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في وضع   المساهمة  العامة من خلال:  المصلحة  في خدمة  مهمته  وتتلخص  للمحاسبين،  الدولي  الإتحاد  قبل  من  الكتاب  شر هذا 
ُ
ن

معايير وإرشادات عالية الجودة؛ وتسهيل تبني وتطبيق المعايير والإرشادات عالية الجودة؛ والمساهمة في تطوير مؤسسات وشركات 
المحاسبين  قيمة  وتعزيز  المهنيين،  المحاسبين  قبل  من  الجودة  عالية  الممارسات  إعتماد  في  والمساهمة  القوية،  المهنية  المحاسبة 

 المهنيين في مختلف أرجاء العالم؛ وإبراز القضايا التي تهم عامة الجمهور.
 

من   وغيرها  بها  الموص ى  الممارسة  وإرشادات  التشاور  وأوراق  العرض  ومسودات  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  إن 
 إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تصدر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين وهي حقوق تأليف خاصة به.  

 

ولا يقبل أي من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو الإتحاد الدولي للمحاسبين تحمل مسؤولية أي خسارة تلحق  
بأي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناءً على المواد المشمولة في هذا الإصدار، سواءً كانت تلك الخسارة ناجمة عن الإهمال  

 أو غير ذلك.  
 

العام " في القطاع  العام logo  IPSASBإن شعار مجلس معايير المحاسبة الدولية  في القطاع  "، ومجلس معايير المحاسبة الدولية 
"IPSASBالعام القطاع  في  الدولية  المحاسبة  ومعايير   ،"”IPSAS” الدولي الإتحاد  وشعار  بها،  الموص ى  الممارسة  وإرشادات   ،

" للمحاسبينIFAC logoللمحاسبين  الدولي  والإتحاد   ،"”IFAC” الدولي الاتحاد  تخص  خدمة  وعلامات  تجارية  علامات  هي   ،
 للمحاسبين في أمريكا والدول الأخرى.
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الخطي من الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو إستخدامات أخرى شبيهة في هذه الوثيقة، بإستثناء ما يسمح به 

 . permissions@ifac.org القانون. يرجى الإتصال بالموقع التالي: 
 

ISBN :978-1-60815-451-7   
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باللغة الإنجليزية )وقام المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بترجمته إلى العربية في    2020الدولية في القطاع العام في يوليو  
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 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1991 

   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية  

 شكر وتقدير
المعيار الدولي لإعداد التقارير    من  رئيسي  بشكل  مأخوذ  العام   القطاع   في  للمحاسبة  هذا المعيار الدولي

الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد    16، والتفسيرات رقم  "  الأدوات المالية  "  9المالية  
ات  لتزامإطفاء الإ  "  19، ورقم  في عملية أجنبية  ستثمار التحوط لصافي الإ التقارير المالية بعنوان،  

  المعيار   هذا  ويحتوي مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ، والتي أصدرها  "   المالية بأدوات حقوق الملكية
  على   للمحاسبين  الدولي  تحادللا  التابع  العام  القطاع    في  الدولية   المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادر

الصادرة عن لجنة    19و  16، والتفسيرات رقم  9من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية    مقتطفات  
الدولية لإعداد    المعايير  مؤسسة    من   بتصريح  تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك

 . التقارير المالية
 

  معدايير  مجلس  نشددددددددددددددر   الدذي  النص  هو  المداليدة  التقدارير  لإعدداد  الددوليدة  للمعدايير  المعتمدد  النص  إن
  منشددددددورات دائرة    من  مباشددددددرة    منه نسدددددد   على  الحصددددددو   ويمكن  الإنجليزية،  باللغة  الدولية  المحاسددددددبة

  ددائرة خدمة العملاء ، مؤسددددسددددة المعايير الدولية لإعداوعنوانها  التقارير المالية،المعايير الدولية لإعداد 
 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf  التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني  موقعال

 
  والمنشورات  العرض  ومسودات  الدولية  المحاسبة  ومعايير   المالية   التقارير   لإعداد  الدولية  المعايير   إن

الدولية لإعداد التقارير    المعايير  لمؤسسة   تأليف   حقوق   هي  الدولية  المحاسبة  معايير   لمجلس   الأخرى 
 . المالية

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“  إن

and “International Financial Reporting Standards”  المعايير   لمؤسسة  تجارية  علامات  هي  
 .المؤسسة هذ  موافقة  بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية لإعداد التقارير المالية، 

 
 

  

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


    1992 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأدوات المالية –  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى  تحتوي هذ  النسخة على تعديلات ناتجة عن  
 .2020يناير  31

 
 .2018، في أغسطس  " الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    تم إصدار

 
بموجب معايير المحاسبة    36ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 الدولية في القطاع العام التالية: 
الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على معيار المحاسبة   •

( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي )تعديلات على معيار  36الدولي في القطاع العام  
 .(2019)الصادرة في يناير  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 41المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جدول الفقرات 
 

طبيعة   الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد أ 156
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الرئيسي العنوان
 184أعلى الفقرة 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد
التعويض  ( ومميزات الدفع المسبق مع  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 184
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد  185
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 186
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    1993 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 187
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 188
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد 189
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  معد  73تنفيذ 
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  معد   74تنفيذ 
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديلات على  جديد أ74تنفيذ 
( ومميزات الدفع المسبق مع التعويض  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019( يناير 41السلبي )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  



    1994 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية   

 المحتويات 
 الفقرة 

 1  .....................................................................................الهدف
 8-2 ....................................... ..............................................النطاق

 9 ..................................... ...............................................تعريفات
 38-10 ..................................... ..............................عترافوإلغاء الإ  عترافالإ
 11-10 ..................................... ....................................الأولي  عترافالإ   
 34-12 ...................................... ....................بالأصو  المالية  عترافإلغاء الإ   
 38-35  ........................................................ات الماليةلتزامبالإ  عترافإلغاء الإ   

 56-39 ..................................................................................التصنيف
 44-39 ............................................................... تصنيف الأصو  المالية     

 46-45 ................ ..............................................ات الماليةلتزامتصنيف الإ     
 53-47 .....................................................................المشتقات المدمجة     
 56-54 ................... .....................................................إعادة التصنيف     

 112-57 ..................................................................................... القياس
 60-57 .........................................................................القياس الأولي     
 63-61 ......................................................... القياس اللاحق للأصو  المالية     
 65-64 ....................................................... ات الماليةلتزام القياس اللاحق للإ     
 68-66 .........................................................اعتبارات القياس بالقيمة العادلة     
 72-69 ................................................................القياس بالتكلفة المطفأة     
 93-73 ............................................................................الانخفاض      
 100-94 .........................................................إعادة تصنيف الأصو  المالية     
 112-101 ....................................................................المكاسب والخسائر     

 155-113 ............................................................................ محاسبة التحوط
 115-113 ..........................................................هدف ونطاق محاسبة التحوط      
 121-116 ......................................................................... أدوات التحوط     
 128-122 ..................................................................... البنود المتحوط لها     
 129 .........................................................لمحاسبة التحوط التأهلمعيار       
 145-130 ....................................................... للتحوط  المؤهلةالعلاقات  محاسبة        
 151-146 ......................... ....................................التحوط لمجموعة من البنود    



 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    1995 

تعرض       أو  إئتمان خيار تخصيص  الفائض  العادلة من خلا   بالقيمة  قياسه  تم  أنه  ي على 
 .....................................................................................العجز

152-155 

 184-156 ........................................................................تاري  النفاذ والانتقا 
 157-156 .............................................................................. تاري  النفاذ   
 184-158 ................................................................................ الانتقا     

  الملحق أ: إرشادات التطبيق 
  في عملية أجنبية   ستثمار الملحق ب: التحوط لصافي الإ

  ات المالية بأدوات حقوق الملكية لتزام الملحق ج: إطفاء الإ 
  الملحق د: تعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

  ستنتاج أسس الإ
  أمثلة توضيحية 
  إرشادات التنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الأدوات المالية 

   1996 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف 
المالية والإ  .1 المالية عن الأصو   التقارير  إعداد  إرساء مبادئ  المعيار هو  ات  لتزامالهدف من هذا 

لمستخدمي البيانات المالية تمكنهم من تقييم مبالغ التدفقات    وملائمةالمالية التي ستقدم معلومات مفيدة  
 النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها وعدم التيقن بشأنها.  

 النطاق 
 يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:   .2

الحصص في المنشآت المسيطر عليها، والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم   )أ(
، "البيانات المالية المنفصلة  "  34محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

، ومعيار المحاسبة  "البيانات المالية الموحدة  "  35المحاسبة الدولي في القطاع العام  ومعيار  
. ومع  "ات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار الإ  "  36الدولي في القطاع العام  

للمحاسبة الدولية في القطاع العام    36أو  35أو  34ذلك في بعض الحالات، تتطلب المعايير  
الحصص في المنشآت المسيطر عليها أو المنشآت    بمحاسبة أو تسمح للمنشأة أن تقوم  

تطبق المنشآت    الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لجميع متطلبات هذا المعيار أو جزء منها.
هذا المعيار أيضاً على المشتقات المتعلقة بحصة في منشأة مسيطر عليها أو منشأة زميلة  
أو مشروع مشترك إلا إذا لبت المشتقات متطلبات تعريف أداة حقوق الملكية للمنشأة وفقاً  

 . "  الأدوات المالية: العرض " 28لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
معيار المحاسبة الدولي في  التي ينطبق عليها    الإيجار بموجب عقود    اتلتزامالإ الحقوق و   )ب(

 : وبالرغم من ذلك .الإيجار"عقود " 13القطاع العام  
الإت  (1) التمويلي )صافي  الإيجار  المستحقة عن عقود  المبالغ  في عقود    ستثمارخضع 

المستحقة عن عقود الإيجار التشغيلي المعترف بها  يجار  الإ  الإيجار التمويلي( ومبالغ 
 والانخفاض؛  عترافالإ لإلغاء المؤجر لمتطلبات هذا المعيار من قبل

والتي تخضع لمتطلبات إلغاء    المستأجر   ات الإيجار المعترف بها من قبلإلتزام تخضع   (2)
   من هذا المعيار؛ 35الواردة في الفقرة  عترافالإ

 .المُدْمَجٌةلمشتقات  للمتطلبات هذا المعيار    الإيجارعقود  في    المُدْمَجٌةتخضع المشتقات   (3)
بموجب    أصحاب  اتإلتزامو حقوق    ج() معيار  يالتي    ،الموظف  منفعة  خططالعمل  عليها  طبق 

  . " منافع الموظفين " 39في القطاع العام  المحاسبة الدولي
الوارد   ملكيةالتعريف أداة حقوق    والتي تستوفيالمنشأة    المُصدرة من قبلالأدوات المالية   )د(

( أو والأذونات  عقود الخيار)بما في ذلك    28العام  في القطاع    معيار المحاسبة الدولي  في
أو الفقرتين   16و  15وفقاً للفقرتين    ةأداة حقوق ملكيعلى أنها    أن يتم تصنيفها  التي يُتطلب 

حامل مثل  يطبق    ومع ذلك،.  28في القطاع العام    من معيار المحاسبة الدولي  18و  17
 في   الواردستثناء  الا   تستوفهذا المعيار على تلك الأدوات ما لم    تلكأدوات حقوق الملكية  

 أ(.) البند
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 الحقوق والتعهدات التي تنشأ بموجب:   )هـ(   
عقد تأمين، بخلاف حقوق المُصدر وتعهداته الناشئة بموجب عقد التأمين الذي يلبي  (1)

 ؛ أو 9تعريف الضمان المالي الورادة في الفقرة متطلبات 

التي  (2) العلاقة  المحلية ذات  الدولية أو  المحاسبة  الذي يقع داخل نطاق معايير  العقد 
 شمل ميزة المساهمة التقديرية. يتتناول عقود التأمين لأنه 

شكل في ت  عقد إذا لم تكن المشتقةفي    ة التي تكون مدمجةيطبق هذا المعيار على المشتق
من هذا   110-99والملحق أ فقرات التنفيذ    53-47الفقرات    أنظرعقد تأمين )  احد ذاته

تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود الضمانات المالية، ولكنها تطبق المعايير  المعيار(.  
المُ  اختار  إذا  التأمين  تتناول عقود  التي  العلاقة  المحلية ذات  أو  الدولية  صدر المحاسبية 

( أعلاه، قد تطبق  1بها أو قياسها. وبغض النظر عن )  عترافتطبيق ذلك المعيار عند الإ
 المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي تتعلق بنقل مخاطر مالية.  

أي عقد آجل بين منشأة مستملكة ومساهم بائع وذلك لشراء أو بيع أعمال مستملكة والتي    )و(
ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع  سينتج عنها اندماج أعمال في القطاع العام  

المعقولة    40العام   الفترة  الآجل  العقد  مدة  تتجاوز  ألا  ويجب  مستقبلي.  استملاك  تاريخ  في 
 اللازمة بصورة طبيعية للحصول على أي تصديقات مطلوبة لاستكمال المعاملة 

القروض  )ز( القروضبخلاف    ارتباطات  في    ارتباطات  وصفها  يطبق  4الفقرة  الوارد  ذلك،  ومع   .
  ارتباطات القروض متطلبات الانخفاض الواردة في هذا المعيار على    ارتباطات القروضصدر  مُ 

التي تخضع    ارتباطات القروضإضافة إلى جميع  التي لا تقع بخلاف ذلك في نطاق هذا المعيار.  
 الواردة في هذا المعيار.   عترافلمتطلبات إلغاء الإ

الأدوات المالية والعقود والتعهدات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تطبق عليها    )ح(
المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتناول معاملات الدفع على أساس الأسهم، باستثناء  

 التي يطبق عليها هذا المعيار. و من هذا المعيار  8- 5العقود التي تقع في نطاق الفقرات 

ما والذي   إلتزاملتعويض المنشأة عن النفقات التي يطلب منها دفعها لتسوية    في دفعاتحقوق     )ط(
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  مخصصاً  باعتباره  المنشأة  به  "    19تعترف 

المحتملةلتزامالإ   ، المخصصات والأصول  المنشأة،  "ات  فيها  اعترفت  التي  سابقة    أو  فترة  في 
 .  19بمخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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الإيرادية غير    عتراف الإ  )ي( المعاملات  الناشئة عن  للحقوق والتعهدات  الأولي والقياس الأولي 
الإيراد من المعاملات "    23التبادلية التي يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 . 6؛ باستثناء ما ورد وصفه في فقرة التنفيذ " غير التبادلية )الضرائب والتحويلات(

والت  )ك( تقديمالحقوق  امتيازات  ترتيبات  بموجب  معيار    عهدات  عليها  ينطبق  التي  الخدمات 
. إلا أن "  تقديم الخدمات: المانح  امتيازترتيبات  "    32المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ات المالية تخضع لأحكام لتزامات المالية التي يعترف بها المانح بموجب نموذج الإ لتزامالإ 
الإ )  عتراف إلغاء  المعيار  التنفيذ   38-35الفقرات    أنظرالواردة في هذا  فقرات  أ  والملحق 

39-47  .) 

متطلبات الانخفاض الواردة في هذا المعيار على الحقوق الناشئة عن معيار المحاسبة الدولي    تطبق  .3
العام   القطاع  التبادلية  "  9في  المعاملات  الناشئة من    ،"الإيراد من  المحاسبة  والمعاملات  معيار 

بمكاسب أو خسائر    عترافالتي تؤدي إلى إنشاء أدوات مالية بغرض الإ  23الدولي في القطاع العام  
 الانخفاض.  

 التي تقع في نطاق هذا المعيار:   رتباطات القروضتوضيح لا  يلي فيما   .4
ات مالية بالقيمة العادلة من خلال  إلتزامالتي تخصصها المنشأة باعتبارها    ارتباطات القروض  )أ(

ممارسة سابقة لبيع الأصول    لديها(. وتطبق المنشأة التي  46الفقرة    أنظرالفائض أو العجز )
هذا المعيار    ، تطبق من إنشائها  وجيزة اتها المتعلقة بالقروض بعد فترة  إلتزامالناتجة عن  

 على جميع تعهداتها بالقروض من نفس الفئة. 
أو إصدار أداة   تسليم أو من خلال    تها بالصافي نقداً التي تمكن تسوي  ارتباطات القروض  )ب(

يعد ارتباط القرض مسوىً بالصافي   مشتقات. لا  تعد مالية أخرى. هذه التعهدات بالقروض  
يتم    للتشييدقرض رهن عقاري  )على سبيل المثال،    لمجرد أن القرض يتم دفعه على أقساط

 . (التشييدمع التقدم في  تمشياً دفعه على أقساط 
 )د((.45  الفقرة أنظرعر السائد في السوق )التعهدات بمنح قرض بمعدل فائدة أقل من الس )ج(

أداة  بأو    نقداً يطبق هذا المعيار على عقود بيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي   .5
أدوات المالية، كما لو كانت العقود هي أدوات مالية، باستثناء  ادل  مالية أخرى، أو من خلال تب 

ل العقود   بها  الاحتفاظ  ويستمر  أبرمت  لمتطلبات   تلقي غرض  التي  وفقاً  مالي  غير  بند  تسليم    أو 
يطبق هذا المعيار على العقود التي  الشراء أو البيع أو الاستخدام. ومع ذلك،    المنشأة المتوقعة من

تخصصها المنشأة باعتبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة  
6. 

أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته نقداً أو من خلال أداة مالية أخرى أو أو من خلال    شراءعقد   .6
تبادل الأدوات المالية كما لو كان العقد هو أداة مالية والذي يمكن تخصيصه بشكل لا رجعة فيه  

بغرض  باعبتار أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز حتى لو كان قد أبرم  
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تسليم أو استلام بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو الاستخدام. 
لا يكون هذا التخصيص متاحاً إلى في بداية العقد أو إذا كان يحد أو يقلل بشدة من عدم الاتساق  

)والتي يشار إليها في بعض الأحيان "بعدم التطابق المحاسبي"( والتي كانت بخلاف    عتراففي الإ
 (.5الفقرة  أنظربذلك العقد لأنه مستثنى من نطاق هذا المعيار ) عتراف ذلك ستنشأ من عدم الإ

طرق متعددة يمكن من خلالها تسوية شراء أو بيع بند غير مالي بالصافي نقدا  أو من خلا     توجد .7
 أداة مالية أخرى أو من خلا  تباد  الأدوات المالية، وتشمل: 

بأداة مالية أخرى أو من  (أ) أو  بالصافي  بالتسوية  الطرفين  العقد لأحد  عندما تسمح شروط 
 خلا  تباد  الأدوات المالية؛  

 ، مالية  أدواتأخرى أو بمبادلة    ةأو بأداة مالي  التسوية بالصافي نقدا    إمكانيةعندما تكون   (ب)
عقود   ممارسة لتسويةالمنشأة  لدى  ولكن    ،العقد  ضمن شروط  ةغير منصوص عليها صراح

 ،)سواء مع الطرف المقابل  ةمالي  أدواتأو بمبادلة    أخرى   ةأو بأداة مالي  بالصافي نقدا    مشابهة
 ؛  انقضائه(ممارسته أو  أو بالدخو  في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل 

  خلا وبيعه    الأصل محل العقد  لتسلم،  مشابهة، لعقود  ممارسة  عندما يكون لدى المنشأة (ج)
السعر أو هامش   في  جللأتقلبات قصيرة االربح من    توليدغرض  ل   التسلمقصيرة بعد    ةفتر 

 المتعامل؛ وربح 
 . إلى نقد  قابل للتحويل بسهولةعندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد  (د)

أو تسليم بند غير مالي وفقا     تلقيغرض  ل )ج(    )ب( أو  البندنطبق عليه  ي   لا يتم إبرام العقد الذي 
هذا المعيار.  نطاق  يقع ضمن    ومن ثم  أو الاستخدام، البيع    وأ المتوقعة من الشراء    المنشأة  لمتطلبات

  الاستمرار كان قد تم الدخو  فيها و   إذالتحديد ما    5التي تنطبق عليها الفقرة    الآخرى العقود    تقييميتم  و 
المتوقعة من الشراء    المنشأة  لمتطلباتتسليم البند غير المالي وفقا   أو   تلقي الاحتفاظ بها لغرض  في  

 كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار.  إذا ما  الاستخدام، ومن ثمالبيع أو  وأ

الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي، يمكن تسويته بالصافي نقدا  أو بأداة مالية    عقديقع   .8
)د(، ضمن نطاق هذا المعيار. فمثل هذا    7)أ( أو    7للفقرة  أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية، وفقا   

العقد لا يمكن إبرامه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا  لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء  
 أو البيع أو الاستخدام.
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 تعريفات
 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:   .9

الإ  المتوقعة لإثني عشر شهراً ئتمانالخسائر  هي   moth expected credit losses-12  ية 
ية المتوقعة التي تنتج عن ئتمانية المتوقعة التي تمثل الخسائر الإ ئتمانالنسبة من الخسائر الإ 

 أداة مالية والتي قد تقع خلال إثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير.حالات التعثر في 

   Amortized cost of a financial asset or  مالي  إلتزامالتكلفة المطفأة لأصل مالي أو  

financial liability    عترافالإالمالي عند    لتزامالمبلغ الذي يتم به قياس الأصل المالي أو الإ  
  الإطفاء التراكمي  مطروحاً منه أو    مُضافاً إليه  المبلغ الأصلي،دفعات سداد    مطروحاً منه  الأولي 

؛  الاستحقاق  في تاريخ المبلغ الأولي والمبلغ  ذلك  استخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين  ب
   .خسارة بدل  بأيلأصول المالية ل ومُعدلًا،

مالي  الصل  يُعد الأ  impaired financial asset-creditA  ياً إئتمانخفض  نالأصل المالي الم
  ضار   أثرلها  في حال وقوع حدث أو أكثر من الأحداث التي يكون    ض منخف ي  إئتمانذو مستوى  

المستقبلية   النقدية  التدفقات  ذلكعلى  من  الأدلة   .ماليالصل  الأ  المُقدرة  أمثلة  أن على    ومن 
 حول الأحداث التالية: الممكن رصدهاالبيانات  ض منخفي إئتمانذو مستوى   اليالم صل الأ

 ؛ أو لمقترضلصدر أو مالية كبيرة للمُ  صعوبات (أ)
 ؛ أو مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق ،عقدال خرق  (ب)
  بصعوباتلأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق    ،المقترض  (مقرضو)  ن يكون مقرضأ (ج)

المقترض  للمقترض،   مالية   منحوا  والذي  تيسيراً قد  يكن ب  )تيسيرات(  لم  ذلك  خلاف 
 ليمنحه؛ أو (المقرضون ) المقرض

؛  خرآ تنظيم مالي    في إعادةأو    إفلاس من المحتمل دخول المقترض في    يكون قد أصبح  (د)
 أو

 أو  ؛مالية صعوباتاختفاء سوق نشط لذلك الأصل المالي بسبب  (ه)
 .ية المتكبدةئتمانيعكس الخسائر الإ كبير والذي أصل مالي بخصم  إنشاء شراء أو  (و)

لأحداث    المجمعثر  الأ   قد يكون   ،بدلًا من ذلكواحد منفرد، و تحديد حدث    من الممكنوقد لا يكون  
  .ي منخفض إئتمانذات مستوى الأصول المالية  تسبب في جعل عديدة قد 

منشأة  لالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة ل جميع  الفرق بين     Credit loss  يةئتمانالخسارة الإ 
  مخصوماً   ،(العجز النقدي  كل)أي    استلامهاوفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة  

الفعلية الفائدة  )أو    بمعدل  الفعلية الأصلي  الفائدة  الإ المعدل    معدل    للأصول   ية ئتمان بالمخاطر 
  أن تقدر على المنشأة  يجب  و   .(المنخفضي  ئتمانذات المستوى الإ   المُسْتَحْدَثة  أو  المشتراة  المالية 

  ، التعاقدية للأداة المالية )على سبيل المثال  الشروطجميع    في الحسبان  خذالأالتدفقات النقدية ب
العمر المتوقع لتلك الأداة   خلال(  المشابهةوالاستدعاء والخيارات    ، والتمديد  خيار الدفع المقدم،

في الحسبان التدفقات النقدية من بيع    يتم أخذهايجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي    .المالية
 .التعاقدية  الشروط لا يتجزأ من    جزءً   والتي تُعدخرى  أ  يةإئتمانحتفظ به أو تعزيزات  مُ   رهني  ضمان
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. وبالرغم من ذلك، موثوقةبطريقة  العمر المتوقع للأداة مالية    ه يمكن تقديرنأوهناك افتراض ب
  بطريقة  مالية  للأداة  المتوقع  العمر  تقديرفي تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من الممكن  

 .التعاقدي المتبقي للأداة المالية الأجل أن تستخدم على المنشأة يجبه  فإن، موثوقة
 

المعدل   adjusted effective interest rate-Credit  يةئتمانالإ   بالمخاطرعدل  المُ   معدل الفائدة الفعلية
المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل   تماماً   الذي يخصم

ي إئتمانذا مستوى    منشأً للأصل المالي الذي يٌعد أصلًا مالياً مُشترى أو    المطفأةالمالي إلى التكلفة  
ية، يجب على المنشأة أن تقدر ئتمان. وعند حساب معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الإ منخفض

التدفقات النقدية المتوقعة بالأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، 
الإ  والخسائر  المشابهة(  والخيارات  والشراء  والتمديد،  المقدم،  الدفع  ويشمل ئتمان خيار  المتوقعة.  ية 

الحساب جميع الأتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو استلامها فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جزءً لا 
(، وتكاليف المعاملة، وجميع العلاوات 158- 156  التنفيذ  فقرات  أنظرمن معدل الفائدة الفعلية )يتجزأ  

ة من أو الخصومات الآخرى. وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموع
. وبالرغم من ذلك، في تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من موثوقةبطريقة  الأدوات المالية المتشابهة  

الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتبقي للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة 
ب على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل الأجل التعاقدي  ، فإنه يجموثوقة

 للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية(.
 

من قائمة به مسبقاً    عترافالإمالي تم    إلتزامأصل مالي أو    إزالةهو    Derecognition  عتراف إلغاء الإ
   .المركز المالي للمنشأة

 
جميع الخصائص    ديهلو ضمن نطاق هذا المعيار  يقع  خر  آ أداة مالية أو عقد    erivativeD  ةالمشتق

 الثلاث التالية: 
  سعر سلعة أو  ،  محددة  سعر أداة ماليةأو  ،  معدل فائدة محددتتغير قيمته استجابة للتغير في   (أ)

تصنيف أو  ،  محددة  سعار أو معدلاتلأ   أو رقم قياسيجنبية،  أ  عملةسعر صرف  أو  ،  محددة
يكون المتغير في حالة المتغير    ألا  ةطي ، شر محدد  أو متغير آخر  ،ئتمانلإ   رقم قياسيي أو  إئتمان

 .("الأساس" يطلق عليه في بعض الأحيانبطرف في العقد )  مرتبطاً غير المالي  
  للأنواع   يُتطلبقل مما  أ  يكون   وليأ  إستثمارصافي    يتطلب  ولي أوأ   إستثمارصافي  يتطلب    لا (ب)

 .للتغيرات في عوامل السوق  يكون لها استجابة مشابهة نأتوقع العقود التي يُ  من ى الآخر 
 .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي (ج)
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 للأرباحتوزيعات  هي    distributions similar or Dividends   توزيعات الأرباح أو ما يماثلها من توزيعات
 .رأس الماللفئة معينة   حيازاتهم من  بما يتناسب معحقوق الملكية  أدواتعلى حملة 

 
في حساب    التي يتم استخدامهاهي الطريقة    method interest effective The   طريقة الفائدة الفعلية

 عترافوالإيراد الفائدة أو مصروف الفائدة  إمالي وفي تخصيص    إلتزام لأصل مالي أو    المطفأة التكلفة  
 .الفترة ذات العلاقة مدارعلى  الفائض أو العجز  بهما ضمن

 
الفعلية الفائدة  يخصم   effective interest rateThe   معدل  الذي  المعدل  أو    هو  المدفوعات  تماماً 

جمالي إالمالي إلى    لتزام المالي أو الإ   المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل
المالي. وعند حساب معدل الفائدة الفعلية،   لتزاملل   المطفأةللأصل المالي أو إلى التكلفة    المسجل المبلغ  

التعاقدية  الشروط  الحسبان جميع  المتوقعة بالأخذ في  النقدية  التدفقات  تقدر  المنشأة أن  يجب على 
للأداة المالية )على سبيل المثال، خيار الدفع المقدم، والتمديد، والاستدعاء والخيارات المشابهة( ولكن 

ية المتوقعة. ويشمل الحساب جميع الأتعاب والنقاط ئتمانبان الخسائر الإ لا يجوز لها أن تأخذ في الحس
من معدل الفائدة الفعلية لا يتجزأ    اً بين أطراف العقد والتي تُعد جزء  التي يتم دفعها أو استلامها فيما

(، وتكاليف المعاملة، وجميع العلاوات والخصومات الآخرى. وهناك 158- 156  التنفيذ  فقرات  أنظر)
لمجموعافتر  المتوقع  والعمر  النقدية  التدفقات  تقدير  يمكن  بأنه  المتشابهة اض  المالية  الأدوات  من  ة 

. وبالرغم من ذلك، في تلك الحالات النادرة عندما لا يكون من الممكن تقدير التدفقات  موثوقة بطريقة  
فإنه يجب   موثوقة،وعة من الأدوات المالية( بطريقة  النقدية أو العمر المتوقع للأداة المالية )أو لمجم

على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدار كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية )أو 
 لمجموعة من الأدوات المالية(.

 
فيما ية  ئتمانلخسائر الإ المرجح لمتوسط  هي ال     expected credit loss An  ية المتوقعةئتمانالخسائر الإ 

 .الأوزاننها أعلى في السداد   يحدث الذي تعثرالالمخاطر المتعلقة ب يتعلق ب
 

 أن يسدد صدر  يتطلب من المُ الذي  عقد  هو ال   financial guarantee contractA   عقد الضمان المالي
القيام  مدين محدد    فشليتكبدها بسبب  التي  خسارة  المحددة لتعويض حامل العقد عن    مدفوعات في 

 . عدلة لأداة دينالأصلية أو المُ  للشروطستحق وفقاً تُ عندما  بالمدفوعات
 

 financial liability at fair value through A  مالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  إلتزام

surplus or deficit   التالية: حد الشروط أمالي يستوفي    إلتزامهو 
 للمتاجرة.حتفظ به يستوفي تعريف مُ  (أ)
الفائض  نه بالقيمة العادلة من خلال أعلى  يتم تخصيصه من قبل المنشأة الأولي عترافالإعند  (ب)

 .  51أو   46وفقاً للفقرة  أو العجز
الفائض أو  نه بالقيمة العادلة من خلال  أأو لاحقاً على    الأولي  عترافالإما عند  إ  تخصيصهيتم   (ج)

 .  152العجز وفقاً للفقرة 
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تبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد في باتفاقية ملزمة  هي     firm commitmentA   رتباط ملزمإ
 تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.

 
 متوقعة.معاملة مستقبلية لم يتم الارتباط بها ولكنها هي   forecast transactionA   معاملة تنبؤية

 
مالي لأصل  المسجل  المبلغ  التكلفة      gross carrying amount of a financial assetThe  إجمالي 

 . خسارة بأي بدلقبل تعديلها  ،مالياللأصل ل المطفأة
 

  من حيث  له  العلاقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند المُتحوطهي     hedge ratioThe     نسبة التحوط
 .النسبي ترجيحها

 
 مالي:  إلتزام أصل مالي أو هي  held for trading  المحتفظ بها للمتاجرةالأداة المالية 

 ؛ أو ه في الأجل القريبؤ لغرض بيعه أو إعادة شرا رئيسبشكل أو تحمله  يتم استملاكه (أ)
يتوفر لها دليل  و معاً    يتم إدارتها  مالية محددة  لأدواتمن محفظة    اً جزءيُعد    الأولي،  عترافالإعند   (ب)

 منها؛ أو  قصيرة الأجل رباحأ فعلي حديث على استلام  نمطعلى وجود 
 .(مخصصة وفعالةهي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط  التي  اتمشتقال)باستثناء  ةمشتق (ج)
 

الانخفاض خسائر  أو  يتم هي     impairment gain or lossAn  مكاسب  التي  الخسائر  أو  المكاسب 
الواردة   الانخفاضوالتي تنشأ عن تطبيق متطلبات    80وفقاً للفقرة    الفائض أو العجز ضمن    بها  عترافالإ

 .  93-73الفقرات في 
 

الخسائر هي    Lifetime expected credit losses   يئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإ ئتمانالخسائر الإ 
على  ئتمانالإ  السداد  في  التعثر  حالات  جميع  عن  تنتج  التي  المتوقعة  المتوقع    مدارية  لأداة لالعمر 
 .ماليةال
 

يتم   التي  ماليةالصول  الأية المتوقعة من  ئتمانلخسائر الإ ل  هو بدل   loss allowanceA   بدل الخسارة
 الانخفاض التراكمي مبلغ  ومن    العقد،أصول  من  و ومن المستحقات الإيجارية،    40  اسها وفقاً للفقرةيق

ية المتوقعة من ئتمان ومخصص الخسائر الإ   41للفقرة  لأصول المالية التي يتم قياسها وفقاً  افي قيمة  
 القرض وعقود الضمان المالي.  ارتباطات

 
هو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي المبلغ    modification gain or lossA  مكسب أو خسارة التعديل

تم   المسجل  أو  بشأنها  التفاوض  إعادة  تمت  الذي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لإظهار  المالي  للأصل 
للأصل المالي على أنه القيمة الحالية للمدفوعات   المسجلتعديلها. تعيد المنشأة حساب إجمالي المبلغ  

أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي الذي تمت إعادة التفاوض 
)أو معدل الفائدة الفعلية   للأصل المالي  بشأنه أو تم تعديله والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية

الإ  بالمخاطر  معدلًا  أو  لية  ئتمانالأصلي  المشتراة  المالية  الإ   المنشأةلأصول  المستوى  ي ئتمان ذات 
 139  ، معدل الفائدة الفعلية المُنقح الذي يتم حسابه وفقاً للفقرةذلك ممكناً (، أو عندما يكون  المنخفض
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وعند تقرير التدفقات النقدية المتوقعة للأصل المالي، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان جميع الشروط 
التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار الدفع مقدماً، والاستدعاء والخيارات المشابهة( وبالرغم 

ية المتوقعة، ما لم يُعد الأصل المالي أصلًا ئتمانمن ذلك، لا يجوز لها أن تأخذ في الحسبان الخسائر الإ 
، وفي مثل تلك الحالة، فإنه يجب على المنشأة أن منخفضي  إئتمانذا مستوى    منشأً أو    مالياً مُشترىً 

ية المتوقعة الأولية التي تم أخذها في الحسبان عند حساب  ئتمانفي الحسبان الخسائر الإ   أيضاً   تأخذ
 ية.ئتماناطر الإ معدل الفائدة الفعلية الأصلي معدلًا بالمخ

 
 سدادعندما يكون الطرف المقابل قد فشل في    past due  قد تجاوز موعد استحقاقهيكون الأصل المالي  

 تعاقدياً. تكون تلك المدفوعات مستحقة المدفوعات عندما 
 

مالي   مستوى    منشأأو    مُشترى أصل  منخفضإئتمانذو   purchased or originated creditA-  ي 

impaired financial asset     عتراف الإعند    منخفض ي  إئتمانذا مستوى    المالي الذي يعتبر هو الأصل 
 . به  الأولي

 
في   التغيير  تليفترة تقرير  أول  ول من  اليوم الأ هو     reclassification dateThe   تاريخ إعادة التصنيف

 . لأصول الماليةلالذي ينتج عنه إعادة تصنيف المنشأة  الإدارةنموذج 
 

هو شراء أو بيع الأصل المالي    regular way purchase or saleA   الشراء أو البيع بالطريقة العادية
تسليم الأصل ضمن إطار زمني يتحدد عموماً من خلال اللوائح أو العرف بموجب عقد تتطلب شروطه  

 .ةالسائد في السوق المعني 
 

المعاملة الإ هي    Transaction costs   تكاليف  يمكن  التكاليف  التي  بشكل  ضافية  إلى   مباشرعزوها 
ضافية (. والتكلفة الإ163التنفيذ    فقرة  أنظرمالي )  إلتزامصدار أو استبعاد أصل مالي أو  إ   واستملاك أ

   أو إصدار أو استبعاد الأداة المالية. باستملاكلم تقم المنشأة  إذا تكبدهاالتي لم يكن ليتم  تلكهي 
 

تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار  
المصطلحات  المعايير، وقد استخدمت مرة أخرى في قائمة  تلك  المحددة لها في  المعاني  لنفس  وفقاً 

اسبة الدولي المعرفة التي نشرت بصورة منفصلة. وورد تعريف المصطلحات التالية إما في معيار المح
ومخاطر العملة، ومخاطر 1،"يةئتمان المخاطر الإ   :الأدوات المالية: الإفصاح"    30أو    28في القطاع العام  

والإ السيولة،   المالية،  والأداة  المالي،  والأصل  الملكية،  حقوق  وأدوات  السوق،  المالي    لتزامومخاطر 
 الأدوات القابلة للبيع آجلًا.  و 
 

    عترافوإلغاء الإ عترافالإ
 الأولي  عترافالإ
  المنشأة طرفاً   إذا أصبحت  إلا مركزها المالي    بيانفي    المالي  لتزامالإ أو    بالأصل الماليالمنشأة    تعترفلا  .  10

بالأصل المالي   ة منشأال  تعترفوعندما    .(16و   15التنفيذ    فقرتي  أنظرالتعاقدية للأداة )  النصوصفي  

 
العام     1 القطاع  الدولي في  المحاسبة  الوارد في معيار  ( في متطلبات عرض آثار التغيرات في  30المصطلح مستخدم )وفقا  لتعريفه 

 (.  108مخاطر الإئتمان المتلعقة بالالتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز )أنظر الفقرة  
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الأولى للفقرات  تصنفه  فإنها  للمرة   تعترفوعندما    . 59و  57تين  للفقر   وفقاً   تقيسهو   44-39  وفقاً 
 .  57 وفقاً للفقرة تقيسهو   46و  45 وفقاً للفقرتين تصنفه افإنهمالي للمرة الأولى  إلتزام ب المنشأة

 

 لأصو  المالية  ل بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال
،  بقدر الإمكان،  بها  عترافالإوإلغاء    المالية،صول  للأ   بالطريقة العادية  بيع الشراء أو  بال  عتراف. يتم الإ11

  فقرات   أنظرتاريخ التسوية )على أساس  محاسبة  الأو    المتاجرةتاريخ  على أساس    محاسبةال  باستخدام
 (.20-17التنفيذ 

 

 بالأصول المالية  عترافإلغاء الإ
البيانات12 في  الموحدة  .  الفقرات  المالية  تطبق  التنفيذ  13-20،  وفقرات  على   38-21و  16و  15، 

لمعيار المحاسبة وفقاً    مسيطر عليها ال  منشآتها ن جميع  أولًا أ  المنشأةوبالتالي، توحد  موحد.  المستوى  ال
 الناتجة. الاقتصادية ثم تطبق تلك الفقرات على المجموعة ومن  35الدولي في القطاع العام  

 
الفقراتمناسباً    عترافالإإلغاء  يُعد    مدى،لى أي  إو ،  كان  إذاما    تقييمبل  . ق13 تحدد    ، 20- 14  بموجب 

 ة منعلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع  أن تُطبق   ينبغيالمنشأة ما إذا كانت تلك الفقرات  
أو  تمال  المالية  صولالأ مجموعه  على  شابهة(  )أو  مالي  الأأصل  في شابهة(  تمال  المالية صول  من 

 :كما يلي مجمله،
  المالية صول  الأ  ة منعلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع   20-14  الفقرات   تطبق  (أ)

إذاتمال إذا  ،شابهة(  الذي    ،وفقط  الجزء  النظر  كان  إلغاء  يجري  أحد    يستوفي  به  عترافالإفي 
 التالية:  الثلاثة الشروط 

من من أصل مالي )أو مجموعة  محدد  بشكل    محددةتدفقات نقدية  على  فقط    الجزء   مليش ( 1)
 ةمنفصل  متاجرة  منشأة في العندما تدخل    ،على سبيل المثالف شابهة(.  تمالمالية  الصول  الأ

النقدية   ابموجبهوالتي    ، الفائدةبمعدل   التدفقات  في  الحق  على  المقابل  الطرف  يحصل 
يتم تطبيق    هفإن  ،من أداة الدينللمبلغ الأصلي  التدفقات النقدية    في   ليسلكن  و   ،لفائدةل

 لفائدة.لالتدفقات النقدية  على 20- 14الفقرات 
ت النقدية من أصل مالي من التدفقا  تماما   متناسب )تناسبي(  على نصيب فقط    الجزء  يشمل ( 2)

 المنشأة عندما تدخل    ،على سبيل المثالفشابهة(.  تمال  الماليةصول  الأ  من  ة)أو مجموع
الحقوق في    في ترتيب المقابل على  الطرف  المائة من   90  نصيب يحصل بموجبه  في 

في المائة من تلك   90على    20-14  الفقرات  تطبق   دين،  جميع التدفقات النقدية لأداة
أن   كل طرف  ه لا يُتطلب منفإن  ،كثر من طرف مقابلأكان هناك    إذاالتدفقات النقدية. و 

  الناقلة لمنشأة  دى ان يكون لأ  ةط ي من التدفقات النقدية شر   متناسب   نصيب  يكون لديه
 . تماماً  متناسب نصيب

بشكل   محددة  ةمن تدفقات نقدي   اتمامً   على نصيب متناسب )تناسبي(فقط    الجزء   يشمل   (3)
 ، على سبيل المثالفشابهة(.  تمال  الماليةصول  الأ   من  من أصل مالي )أو مجموعهمحدد  
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  نصيب في    الحقوق يحصل بموجبه الطرف المقابل على    ترتيبمنشأة في  ال   تدخل عندما  
-14الفقرات    ه يتم تطبيق فإن  ،مالي  أصلمن    للفائدة  في المائة من التدفقات النقدية  90
كثر من طرف أكان هناك    إذا. و للفائدة  في المائة من تلك التدفقات النقدية  90على    20

من التدفقات النقدية   متناسب   نصيب  أن يكون لديه  كل طرف ه لا يُتطلب من  فإن  ،مقابل
  . تماماً   متناسب   نصيب لمنشأة المحولة  دى ان يكون ل أ  ةطيشر   على وجه التحديد  المحددة

مجموعة  ال)أو    في مجملةعلى الأصل المالي    20-14  الفقرات  تطبق  ،الأخرى   في جميع الحالات (ب)
الم من   المالية  مجملها شابهة  تالأصول  المثالف(.  في  سبيل  (  1)  ةمنشأال   تحولعندما    ، على 

من  من المتحصلات النقدية من أصل مالي )أو مجموعة    في المائة   90خر آ ول أو  أالحقوق في  
النقدية من مجموعة من   90( الحقوق في  2أو )  ،(الماليةصول  الأ التدفقات  في المائة من 

في   8  حتى  يةإئتمانبتعويض المشتري عن أي خسائر    ولكنها تقدم ضماناً   ،المستحقةالمبالغ  
على    20-14  الفقرات  يتم تطبيق  هفإن   للمبالغ المستحقة التحصيل،   المبلغ الأصليالمائة من  

 . في مجملهشابهة( تالأصول المالية الم من الأصل المالي )أو مجوعة
 

ما إلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة إ  'أصل مالي'يشير مصطلح    ،23-14في الفقرات  
أصل مالي )أو إلى    ،خلاف ذلكب  ،علاه أوأ)أ(    البند  في  عُرفشابهة( كما  ت مالمالية  ال صول  من الأ

 . افي مجمله ( ‘شابهةتمالمالية ال صول من الأمجموعة 
 

 : إلا في الحالات التاليةأصل مالي ب عترافالإالمنشأة  لا تلغي   . 14
 ، أو أو التنازل عنها من الأصل المالي ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية في التدفق انقضاء (أ)
  مؤهلاً   النقل  يكون و   16و  15الفقرتين  في    هو موضح  وفقاً لماالأصل المالي    نقلت المنشأةإذا   (ب)

 .  17  للفقرة وفقاً  عترافالإلإلغاء 
 

 لأصول المالية(. ل بشأن المبيعات بالطريقة العادية 11 الفقرة أنظر)
 

 حالة من الحالتين التاليتين: إلا في   اً مالي  المنشأة أصلاً   تنقل لا   . 15
 التدفقات النقدية من الأصل المالي، أو ستلاماالحقوق التعاقدية في  نقل (أ)
التعاقدية في    إبقاء (ب) المالي   ستلاما الحقوق  النقدية من الأصل  اً  إلتزامولكنها تتحمل    ،التدفقات 

لشروط  ا  يستوفيفي ترتيب    المستلمين  أكثر من  التدفقات النقدية إلى واحد أو  بأن تدفعتعاقدياً  
 . 16 في الفقرة الواردة
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في  على  منشأة  ال   تبقي  ماعند .  16 التعاقدية  )  استلام الحقوق  مالي  أصل  من  النقدية  الأصل  'التدفقات 
  من المنشآت   كثر أأو  واحدة  تلك التدفقات النقدية إلى    بأن تدفعتعاقديا    اً إلتزامولكنها تتحمل    ،('صليالأ
تم استيفاء   ،صل مالي إذا، وفقط إذالأ  نقلنها  أالمنشأة المعاملة على    تعالج   النهائيين(  لمستلمينا')

 :  التالية ة الشروط الثلاث
لما لم    نهائيين   مستلمينمبالغ إلى    بأن تدفع  إلتزامالمنشأة    علىلا يكون   (أ) عادلة  مبالغ مُ   تحص ِّ

في  حق  مع الالمنشأة    من قبل جل  لأالسلف قصيرة ا  هذا الشرطولا تخرق    .الأصليمن الأصل  
 .السوق  بمعدلاتالفائدة المستحقة  إضافة إلى  المُقرَضلمبلغ ل د الكاملسترداالا

  اً ضمان  ما يُعدبخلاف    الأصلي،بيع أو رهن الأصل    النقلعقد    شروطالمنشأة بموجب    يحظر على (ب)
 .لهم التدفقات النقدية  بأن تدفع لتزامالإ مقابل  النهائيينللمستلمين 

  النهائيينالمستلمين  نيابة عن    هاأي تدفقات نقدية تحصل  بأن ترسل  إلتزامالمنشأة    علىيكون   (ج)
  تلك مثل    إستثمارإعادة  للمنشأة    يحق  لا  ،ذلكة إلى  ضافوبالإ.  نسبية  أهمية   يذدون تأخير  

في معيار  وفقاً للتعريف الوارد  )  المعادل  النقدو ات في النقد  ستثمار باستثناء الإ  ،التدفقات النقدية
قصيرة من  ال  التسوية( خلال فترة  "بيانات التدفق النقدي  "  2  في القطاع العام  المحاسبة الدولي

الفائدة    تمريرن يتم  أو   ، النهائيين  المستلمينالمطلوب إلى    التحويل تاريخ التحصيل إلى تاريخ  
 .النهائيينالمستلمين ات إلى ستثمار الإ تلك على مثل المكتسبة

 
أصلاً ال   تنقلعندما   .  17 تقييم  ،(15  الفقرة  أنظر)  اً مالي  منشأة  مدى  فعليها  أي  على  إلى  مخاطر    تبقي 

 ملكية الأصل المالي. وفي هذه الحالة: مكافآتو 
  عتراففإنها تلغي الإ  المالي،  ملكية الأصل   مكافآت مخاطر و جميع  ما يقارب  المنشأة    نقلتإذا   (أ)

  النقل   في  أُبقي عليها أو  وارتباطات أُنشئت  أي حقوق  ب  شكل منفصلب  وتعترف الأصل المالي  ب
 ات.إلتزامنها أصول أو أعلى 

في    تستمر  ا فإنه  ،ملكية الأصل المالي  مكافآتجميع مخاطر و   على ما يقارب  المنشأة  أبقت  إذا (ب)
 الأصل المالي. ب  عترافالإ

  ا ، فإنهملكية الأصل المالي  مكافآت جميع مخاطر و   ما يقارب ب  لم تحتفظ، و المنشأة  تحوللم  إذا   (ج)
 السيطرة على الأصل المالي. وفي هذه الحالة: على  أبقتما إذا كانت قد  تحدد

 وتعترف الأصل المالي  ب  عترافالإ   ه تلغيفإن  ، السيطرة  أبقت علىإذا لم تكن المنشأة قد   (1)
 . النقل في  أُبقي عليها أو  أُنشئتات إلتزامأي حقوق و ببشكل منفصل  

  بمقدارالأصل المالي  ب  عترافالإفي    تستمر   اهفإن   ،السيطرة  أبقت علىإذا كانت المنشأة قد   (2)
 . (27 الفقرة أنظرالأصل المالي )ارتباطها المستمر ب
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وبعد ،   النقلالمنشأة، قبل    تعرضمقارنة  من خلا   (  17  الفقرة  أنظر)  المكافآتالمخاطر و   نقل  تقييميتم   . 18
أبقت على ما  تكون المنشأة قد  ف.  المنقو في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية للأصل    التقلبمع  

و يقارب جميع   إذا  ال صل  الأ ملكية    مكافآتمخاطر  للتقلبمالي  تعرضها  يتغير  الحالية   لم  القيمة  في 
 على سبيل المثا ، )  النقل نتيجة    ، بشكل جوهري   ،لصافي التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل المالي

مضاف  بسعر ثابت أو بسعر البيع      شراؤ   ا  يخضع لاتفاق بأن تعيدمالي  لأن المنشأة قد باعت أصلا  نظرا   
مالي إذا ال صل  الأ ملكية    مكافآتجميع مخاطر و ما يقارب   نقلتعائد المقرض(. وتكون المنشأة قد    إليه

في القيمة الحالية للتدفقات النقدية    التقلبنسبة إلى مجموع  بال  جوهريا    التقلبمثل هذا  ل  تعرضها   لم يعد 
  يخضع   ا  مالي  ن المنشأة قد باعت أصلا  لأ  على سبيل المثا ، نظرا  بالأصل المالي )  المرتبطةالمستقبلية  

  متناسبا    نصيبا    حولتقد  المنشاة  ن  لأ إعادة الشراء أو    في وقت  العادلة   ة  بالقيمشراؤ   بأن تعيد خيار  ل     فقط
  16  في الفقرة  الواردةلشروط  يستوفي ا  في ترتيبوذلك  كبر  أمن التدفقات النقدية من أصل مالي    تماما 

 . في قرض( من الباطنمشاركة  مثل ال
 

الملكية    مكافآتجميع مخاطر و ما يقارب   نقلتيكون واضحا  ما إذا كانت المنشأة قد  سوف    في الغالب، . 19
يكون من  سوف    ،خرى أي حسابات. وفي حالات  أ   لإجراءنه لن يكون هناك حاجة  أو   أنها أبقت عليها أو  

 النقل في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية قبل  للتقلب  المنشأة    تعرضالضروري حساب ومقارنة  
الحالي  فائدةالالحساب والمقارنة باستخدام معد   إجراء  ويتم     .وبعد نه معد   أمناسب على  ال   السوقي 

عطاء إ مع    ،في صافي التدفقات النقدية  معقو ة بشكل  المحتمل  التقلباتؤخذ في الحسبان جميع  تخصم. و ال
 .من المرجح أن تقع بصورة أكبر كبر لتلك النتائج التي أوزن  

 
على قدرة    ()ج(17  الفقرة  أنظر)  المنقو على الأصل    السيطرة  أبقت علىيعتمد ما إذا كانت المنشأة قد   . 20

إلى    في مجملهليه قدرة عملية على بيع الأصل  إ  المنقو  كان لدى    فإذاليه على بيع الأصل.  إ  المنقو 
دون الحاجة إلى فرض  بو   من جانب واحدغير ذي علاقة وكان قادرا  على ممارسة تلك القدرة    آخرطرف  
  ،جميع الحالات الآخرى في    أما  .السيطرةعلى    أبقت فإن المنشأة لا تكون قد    ،النقلضافية على  إقيود  

 .السيطرة أبقت علىتكون المنشأة قد 
 

   عترافالإلإلغاء  المؤهلة عمليات النقل
خدمة   في  حقال   وأبقت على  في مجمله  عترافالإلإلغاء    مؤهل   نقلفي    اً مالي  منشأة أصلاً ال  نقلتإذا   . 21

خدمة مقابل عقد   إلتزامأصل خدمة أو  ب  ماإ  عترافالإيجب عليها  ه  فإن  ،تعابأالأصل المالي مقابل  
  بشكل كافِّ   المنشأة  أن تعوض  استلامهاالتي سيتم    للأتعاب  من غير المتوقعكان    فإذاالخدمة ذلك.  

 إذاو  .الخدمةبتعهد الخدمة بقيمته العادلة مقابل   إلتزامب عترافيتم الإ يجب أنه فإن ،أداء الخدمة عن
فيتم   ،مقابل الخدمة  يكافالتعويض  الكثر من  أن تكون  أ  استلامهاالتي سيتم    للأتعابكان من المتوقع  

على  ب   عترافالإ تحديده  يتم  الذي  بالمبلغ  الخدمة  حق  مقابل  خدمة  المبلغ  أأصل  تخصيص  ساس 
 .24  للأصل المالي الأكبر وفقاً للفقرة المسجل 
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حصول المنشأة    النقل نتج عن  ولكن    في مجملهأصل مالي  ب  عتراف الإ، إلغاء  للنقلإذا تم، نتيجة   . 22
المالي بالمنشأة    تعترف  ، خدمة  إلتزاممالي جديد أو    إلتزامعلى أصل مالي جديد أو تحمل     الأصل 

 .العادلةالخدمة بالقيمة  إلتزام أو  الجديد المالي لتزامأو الإ  الجديد
 

   :فإن الفرق بين في مجمله،أصل مالي ب عترافالإعند إلغاء  . 23
 بين( و عترافالإفي تاريخ إلغاء  مُقاساً ) المسجل المبلغ  (أ)
جديد   إلتزام)بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي    المُستلم   المقبل (ب)

 تم تحمله(  
 

 الفائض أو العجز.   ضمن به  عترافيتم الإ  يجب أن
 

كان الأصل   .  24 مالي    اً جزءيُعد    المنقول إذا  ) أمن أصل  سبيل  كبر  منشأة  ال  تنقلعندما    المثال،على 
تُعد  نقديةالتدفقات  ال أداة دين  اً جزء  للفائدة والتي    المنقولوكان الجزء    ()أ(13  الفقرة  أنظر  ،من 

السابق للأصل المالي الأكبر بين    المسجل تخصيص المبلغ  يتم    في مجمله،  عترافالإمؤهلًا لإلغاء  
ساس القيم  أعلى    به،  عترافالإوالجزء الذي يتم إلغاء    به   عترافسيتم الاستمرار في الإالجزء الذي  

أصل الخدمة الذي تم    تم معالجةت  ،ولهذا الغرض  .النقلفي تاريخ    الجزأين  لهذينالعادلة النسبية  
 الفرق بين: أما .به   عترافالإ الاستمرار فيسيتم نه جزء  أعلى  الابقاء عليه

للجزء الذي تم إلغاء  الذي تم تخصيصه  (  عترافإلغاء الإفي تاريخ    مُقاساً )  المسجل المبلغ   (أ)
 بين، و به عترافالإ

إلغاء    المُستلم نظير   المقابل (ب) أصل جديد تم    )بما في ذلك أي  به  عترافالإالجزء الذي تم 
 جديد تم تحمله(.  إلتزامالحصول عليه مطروحاً منه أي 

 
 الفائض أو العجز.  ضمن به  عتراف يتم الإ يجب أنه فإن

 
سيتم الاستمرار  كبر بين الجزء الذي  الأ مالي  اللأصل  لالسابق    المسجلمنشأة المبلغ  تخصص العندما  .  25

قياس القيمة العادلة للجزء الذي  يتم    يجب أن  هفإن  به،  عترافالإ تم إلغاء  يوالجزء الذي    به  عتراف الإ  في
جزاء مشابهة للجزء أ  لبيع  سابقة  ممارسةلمنشأة  دى ا. وعندما يكون لبه  عتراف الإ  سيتم الاستمرار في

سعار فإن الأ  لمثل تلك الأجزاء،خرى  أمعاملات سوق    توجدأو    به  عترافسيتم الاستمرار في الإ الذي  
سعار أو معاملات أفضل تقدير لقيمته العادلة. وعندما لا توجد عروض  أ  توفرالحديثة للمعاملات الفعلية  

فضل تقدير للقيمة يكون أ  به، عترافسيتم الاستمرار في الإللجزء الذي   العادلةالقيمة    لدعمسوق حديثة  
  نظير حو  له  من المُ   مقابل المُستلموال  بأكلمهالعادلة هو الفرق بين القيمة العادلة للأصل المالي الأكبر  

  .به عترافالإتم إلغاء يالجزء الذي 
 

 نعم



 الأدوات المالية 
 

    2010 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عترافالإغير المؤهلة لإلغاء  عمليات النقل
  مكافآت مخاطر و   جميعأبقت على ما يقارب  لأن المنشأة قد  نظراً    عترافالإإلغاء    النقلذا لم ينتج عن  إ.  26

مالي    إلتزاموتعترف ب  في مجمله  المنقولالأصل  ب  عترافالإالمنشأة في    تستمر   ،المنقولملكية الأصل  
اللاحقة  .المُستلم  المقابل   نظير  الفترات  الأصل  بالمنشأة    تعترف  ،وفي  من  دخل  ي  أ و   المنقول أي 

 . المالي لتزامعلى الإ  تكبدهمصروف تم 
 

 المنقولة الأصو  الارتباط المستمر ب
  ،المالي  الأصل  ملكية  ومكافآت   مخاطر  جميع ما يقارب    على  بالإبقاء   ولا  ،بنقل  المنشأة   تقم  لم  إذا .  27

ارتباطها   بقدر  المنقول الأصل  ب   عترافالإالمنشأة في    تستمر  ،المنقولالسيطرة على الأصل    تبقي علىو 
عرضة تكون مُ عنده  الذي    المدى  وه  المنقولالأصل  ب  المستمرالمنشأة  ارتباط    مدىن  إ   .به  المستمر

 . على سبيل المثال: المنقولللتغيرات في قيمة الأصل 

  ارتباط المنشأة  مقدار  فإن  ،المنقولشكل ضمان الأصل  المستمر  المنشأة    ارتباطعندما يأخذ   (أ)
الذي يمكن و  المُستلم المقابل لمبلغ  الاقصى ( الحد 2و ) أ( مبلغ الأصل 1هو )المستمر يكون 

 قل. أيهما أ (، 'الضمانمبلغ ') بردهالمنشأة  تُطالبن أ

يأخذ   (ب) كليهما(    مُشتَرى أو    مكتوبخيار  عقد  شكل  المستمر  المنشأة    ارتباطعندما   على )أو 
 يمكن الذي    المنقول  هو مبلغ الأصلالمستمر يكون  المنشأة    ارتباط  مقدارفإن    ،المنقول الأصل  

أصل   على  مكتوبالبيع  الخيار  عقد  في حالة  فإنه    وبالرغم من ذلك،ه.  ؤ شرا  أن تعيدللمنشأة  
القيمة العادلة للأصل   على   المستمرالمنشأة    ارتباط  مقدار  يقتصر  ،يتم قياسه بالقيمة العادلة

 (.34 التنفيذ فقرة أنظرقل )أيهما أ ،ممارسة الخيار سعر و أ المنقول

  ة مماثلال  أحد الأحكامنقداً أو   يتم تسويتهخيار عقد شكل  المستمر المنشأة  ارتباطعندما يأخذ  (ج)
التي تنتج    ها الطريقة نفسب  المستمر يتم قياسه المنشأة    مقدار ارتباط فإن    ،المنقولالأصل    على
 علاه. أ)ب( البند في  كما هي موضحة  التي لا يتم تسويتها نقداً  خياراتالعن 

 
  أيضاً   تعترففإن المنشأة    ارتباطها المستمر به،   بمقدار أصل  ب  عتراف الإمنشأة في  العندما تستمر  .  28

القياس الأوببه.    المرتبط  لتزامبالإ  المعيارالواردة  خرى  الرغم من متطلبات  يتم قياس  ه  فإن  ، في هذا 
المنشأة.    أبقت عليهاات التي  لتزام ساس يعكس الحقوق والإ أبه على    المرتبط  لتزاموالإ   المنقول الأصل  

الإ  قياس  به  لتزامويتم  المبلغ    افيهيكون  بطريقة    المرتبط    لتزام ل لو   المنقولللأصل    المسجلصافي 
 به:    المرتبط
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و   المطفأةالتكلفة  هو   (أ) عليها التي    اتلتزامالإ للحقوق  الأصل   ،المنشأة  أبقت  قياس  كان  إذا 
 ، أو  المطفأةبالتكلفة يتم  المنقول

  ها قياسيتم  المنشأة عندما    عليها  أبقت التي    اتلتزامالإ للقيمة العادلة للحقوق و   ياً مساو يكون   (ب)
 بالقيمة العادلة.  المنقول يتمكان قياس الأصل  إذا أنها قائمة بذاتها،ساس أعلى 

 
 وتعترف   المستمر به  ارتباطها   بمقدار  المنقولأي دخل ناشئ عن الأصل  ب  عترافالإ  فيالمنشأة  ستمر   .  29

 به.  المرتبط لتزامعلى الإ  تكبدهيتم   مصروفأي ب
 

  المنقول القيمة العادلة للأصل  ب  المعترف بهاتتم المحاسبة عن التغيرات    هفإن  اللاحق، لغرض القياس   .  30
 بينهما.  يجوز أن يتم إجراء مقاصة  ولا ، 101 وفقاً للفقرة ثابت لكليهمابه بشكل  المرتبط لتزاموالإ 

 
كان  إ .  31 مالي )  جزءبهو    المستمرمنشأة  ال  ارتباط ذا  المثال،على  فقط من أصل   تبقيعندما    سبيل 

حصة متبقية لا ينتج عنها   تبقي علىأو    ،المنقول خيار لإعادة شراء جزء من الأصل  على  منشأة  ال
  تخصص   ،السيطرة(على  المنشأة    تبقيالملكية ولا    ومكافآتجميع مخاطر  ما يقارب    الإبقاء على

بموجب    به  عترافالإفي    الذي ستستمرالسابق للأصل المالي بين ذلك الجزء    المسجل المنشأة المبلغ  
الجزأين   لهذينساس القيم العادلة النسبية  أوذلك على    تعترف بهوالجزء الذي لم تعد    الارتباط،استمرار  

 ما الفرق بين:أ 25متطلبات الفقرة    تطبق ،. ولهذا الغرضالنقل في تاريخ 
  معترفاً به   خصص للجزء الذي لم يعد( المُ عترافالإفي تاريخ إلغاء    مُقاساً )  المسجل المبلغ   (أ)

 بين و 
   ،معترفاً به الجزء الذي لم يعد نظير  المُستلم المقابل (ب)

 
 .الفائض أو العجز ضمن به  عتراف يتم الإ يجب أنه فإن

في  الوارد  به الخيار    المرتبط   لتزاملا ينطبق على الإ   هفإن  المطفأة،بالتكلفة    المنقو إذا تم قياس الأصل     .32
 . الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من أ مالي على ال لتزامالإ لتخصيصهذا المعيار 

 
  عمليات النقلجميع 

  المرتبط  لتزام الأصل والإ   ه لا يجوز إجراء مقاصة بينفإن  ،منقولأصل  ب  عترافالإ  تم الاستمرار في إذا    .  33
وأي    المنقولبين أي دخل ناشئ عن الأصل    أن تجري مقاصةلمنشأة  ل  لا يجوز فإنه    ،وبالمثل  .به

في القطاع    من معيار المحاسبة الدولي  47الفقرة    أنظربه )   المرتبط  لتزامعلى الإ   تكبدهمصروف تم  
 (. 28العام 

 
قدم  .  34 رهنياً ضمان  الناقلإذا  )مثل    اً  نقدي  حقوق  أدوات  غير  أو  فإن   ، ليهإ  المنقولإلى    ملكية(دين 

ليه لديه  إ  المنقولليه تعتمد على ما إذا كان  إ   والمنقول  الناقل من قبل    الرهني   المحاسبة عن الضمان
ويجب على   .قد تعثر في السداد الناقلوعلى ما إذا كان  ه أو إعادة رهن الرهني  حق في بيع الضمانال

 : كما يلي  الرهني  ليه المحاسبة عن الضمانإ والمنقول  الناقل
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  ه،أو إعادة رهن  الرهني  حق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمانال ليه  إ  المنقولدى  إذا كان ل (أ)
تصنيف ذلك الأصل في قائمة مركزه المالي )مثل أصل    أن يعيد  الناقليجب على  فإنه    حينذاك

أو    أدواتأو    ،مُعَار مرهونة  ملكية  عنحقوق  التحصيل  مستحق  بشكل    مبلغ  شراء(  إعادة 
 .عن الأصول الآخرى  منفصل

  إلتزامب  ويعترف المتحصلات من البيع  ب  يعترفه  فإن  عنده،ليه ضماناً مرهوناً  إ  المنقولإذا باع   (ب)
 . الرهني برد الضمان هإلتزامبالقيمة العادلة مقابل  مُقاس

  الرهني،  استرداد الضمان في  حقالالعقد ولم يعد له  شروط  بموجب في السداد  الناقل إذا تعثر  (ج)
نه أصل له  أعلى    الرهني  الضمانبليه  إ  المنقول  ويعترف  الرهني،  الضمان ب  عترافالإ  ه يلغيفإن

  عتراف الإ   يلغي فإنه    ،الضمان   ببيع بالفعل  قام  بالقيمة العادلة أو، إذا كان قد  مُقاساً بشكل أولي  
 .الرهني الضمان برد ه إلتزامب

على   الرهني  الضمان  في تسجيل   الناقليستمر    ،)ج(البند  باستثناء ما هو منصوص عليه في   (د)
 نه أصل.أعلى  الرهني الضمانب عترافالإليه إ للمنقول ولا يجوز  ،نه أصل لهأ

 

 ات المالية لتزامبالإ  عترافإلغاء الإ
اؤه، طفإ يتم    إلا عندمامركزها المالي    بيانمالي( من    إلتزامجزء من    مالي )أوال  لتزامالإ المنشأة    لا تزيل  .  35

 .إنقضاؤهأو  إلغاؤهالمحدد في العقد أو  لتزامالإ  سداد في حالةأي 
 
إلى حد    تختلف شروطهادوات دين  لأبين مقترض ومقرض حالي  التي تتم    المُبادلةالمحاسبة عن  تتم  .   36

  ه فإن  ،وعلى نفس المنوال  .مالي جديد  إلتزامب  إعترافو المالي الأصلي    لتزامطفاء لل ا  ا نهأعلى    كبير
إلى    يُعزى أو جزء منه )سواء كان    قائممالي    إلتزام  في شروط  الجوهري تعديل  اليجب المحاسبة عن  

 .مالي جديد إلتزام ب إعترافو المالي الأصلي  لتزامطفاء لل إنه أم لا( على أمالية للمدين  ضائقة
 

طفاؤه  إ يتم  الذي  مالي(    إلتزامجزء من  ال مالي )أو  ال  لتزامل ل  مسجلالفرق بين المبلغ الب  عترافالإيتم  .  37 
ات  إلتزام بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو    ،المدفوع  والمقابلأو تحويله إلى طرف آخر  

قرض أو تحمله طرف آخر  وفي حال إلغاء تعهد ما من قبل المُ   .الفائض أو العجز  ضمن  تحملها،يتم  
 .  23معاملة غير تبادلية، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  في جزء من

 
السابق    المسجليجب على المنشأة تخصيص المبلغ  ه  فإن  ،مالي  إلتزاممنشأة شراء جزء من  العادت  أ إذا  .  38

  عتراف الإوذلك الجزء الذي يتم إلغاء    به  عترافالإسيتم الاستمرار في  المالي بين الجزء الذي    لتزامللإ
  عتراف الإيتم    ويجب أن   .في تاري  إعادة الشراء  الجزأين   لهذين القيم العادلة النسبية    بالاستناد إلى  به
بما    ،المدفوع  المقابلو)ب(    به  عترافالإ  الذي تم إلغاءخصص للجزء  المُ   المسجلالفرق بين )أ( المبلغ  ب

  عتراف الذي تم إلغاء الإمقابل الجزء    تحملها، يتم    ات إلتزام نقدية يتم تحويلها أو    أصو  غيرأي  في ذلك  
 . الفائض أو العجز ضمن ، به
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 التصنيف
 تصنيف الأصول المالية

المالية  االمنشأة    تصنف  ،44  الفقرة  تنطبق لم    مالم .  39 ستقاس  لأصول  أنها  بالتكلفة    لاحقاً على 
أو بالقيمة العادلة من خلال    صافي الأصول/ حقوق الملكيةأو بالقيمة العادلة من خلال    المطفأة،

 ساس كل من: أعلى  الفائض أو العجز،
 لأصول المالية  لالمنشأة  إدارةنموذج  (أ)
 التعاقدي للأصل المالي. التدفق النقديخصائص  (ب)

 
 : التاليينإذا تم استيفاء كل من الشرطين  المطفأةمالي بالتكلفة الصل الأ يتم قياس .  40

  لتحصيل  المالية  الاحتفاظ بالأصول هو  هدفه    إدارةضمن نموذج    المالي  الأصل ب   يُحتفظ (أ)
 ة؛ و تعاقديالنقدية التدفقات ال

المالي  الشروط  ينشأ عن (ب) تواريخ محددة  ،التعاقدية للأصل  نقدية    ،في  فقط    تُعدتدفقات 
 .القائم المبلغ الأصلي والفائدة على  من المبلغ الأصليدفعات 

 
 . كيفية تطبيق هذه الشروط بشأن رشادات إ  88-  48 التنفيد فقراتتقدم 

  تم استيفاء إذا   صافي الأصول/ حقوق الملكيةمالي بالقيمة العادلة من خلال  الصل  الأ قياس  يتم   .  41
 : التاليينالشرطين  من كل

نقدية التدفقات  التحصيل  من خلال  هدفه    يحقق  إدراةالأصل المالي ضمن نموذج  ب   يُحتفظ (أ)
 ؛ ومالية ال صول الأتعاقدية وبيع  ال

المالي  الشروط  ينشأ عن (ب) تواريخ محددة  ،التعاقدية للأصل  نقدية    ،في  فقط    تُعدتدفقات 
 القائم. الأصلي المبلغ  علىوالفائدة من المبلغ الأصلي دفعات 

 
 .كيفية تطبيق هذه الشروط  بشأن اترشادإ  88-48التنفيذ فقرات قدم ت

 )ب(: 41وب( ) 40 تينغرض تطبيق الفقر ل . 42
التنفيذ    فقرة وتقدم    .الأولي  عترافالإهو القيمة العادلة للأصل المالي عند    يكون المبلغ الأصلي (أ)

 .المبلغ الأصليحول معنى  ةضافيإ  ت رشاداإ 64
من   (ب) الفائدة  للنقود  نظير   مقابل تتكون  الزمنية  الإ المقابل  و   ،القيمة    المرتبطة  يةئتمانمخاطر 

و   الأصليمبلغ  الب معينة  زمنية  فترة  خلال  الأ القائم  الأساسية  الإقراض  مخاطر  خرى  مقابل 
  ةضافيإ   ات رشادإ  71- 67و  63التنفيذ    فقرات هامش الربح. وتقدم  بالإضافة إلى    ،والتكاليف

 .بما في ذلك معنى القيمة الزمنية للنقود  ،حول معنى الفائدة
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ما لم يتم قياسه بالتكلفة    الفائض أو العجزمالي بالقيمة العادلة من خلال  الصل  الأ قياس    يتم .  43
 وفقاً للفقرة  صافي الأصول/ حقوق الملكيةأو بالقيمة العادلة من خلال    40  وفقاً للفقرة  المطفأة

ات  إستثمار ب  الأولي  عترافالإعند    لا رجعه فيهباختيار    أن تقوم يمكن للمنشأة    وبالرغم من ذلك،  .41
الفائض أو  بالقيمة العادلة من خلال  ذلك قياسهايتم خلاف س  كان ةحقوق ملكي   أدواتمعينة في 

  أنظر)  صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنالتغيرات اللاحقة في القيمة العادلة    لعرض- العجز
 (. 107-106 تينالفقر 

 
 خيار تخصيص أصل مالي بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز 

  لا بشكل    تخصص،أن    الأولي،  عترافالإعند    ،يمكن للمنشأةفإنه    43- 39  الفقرات  بالرغم من  . 44
  صافي الأصول/ حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال    يُقاسعلى أنه    اً مالي  أصلاً   ،فيه  رجعة

في    ليه إ)يشار    عترافالإقياس أو  ال  اتساقعدم    جوهري بشكل    يقلصأو    يزيل إذا كان القيام بذلك  
ات  لتزامقياس الأصول أو الإ   عنالذي ينشأ خلاف ذلك  ( و 'محاسبيال   تماثل العدم  "ب  بعض الأحيان

 (.94- 91 التنفيذ فقرات أنظرسس مختلفة )أالمكاسب والخسائر منها على  ب عترافالإأو 
 

 ات الماليةلتزامتصنيف الإ 
ما  ، باستثناء  طفأةبالتكلفة المُ   لاحقاً   ستقاسنها  أات المالية على  لتزامالمنشأة جميع الإ   تصنف .  45

 يلي:
مثل هذه   يتم قياس  . يجب أنالفائض أو العجزات المالية بالقيمة العادلة من خلال  لتزامالإ  (أ)

 بالقيمة العادلة. لاحقاً  ، اتإلتزامبما في ذلك المشتقات التي هي  ، اتلتزامالإ 
  ينطبق أو عندما    عترافالإلإلغاء    أصل مالي  نقل  يتأهل ات المالية التي تنشأ عندما لا  لتزامالإ  (ب)

 .ات الماليةلتزامالإ  تلك على قياس مثل  28و 26الفقرتان  تطبق. الارتباط المستمر منهج
  تنطبق)مالم    ذلك العقدصدر مثل  يجب على مُ   الأولي،   عترافالإ عقود الضمان المالي. بعد   (ج)

 : مما يليكبر الأ  بالقيمةلاحقا  أن يقيسه)ب((  أو  )أ( 45 الفقرة
   ؛ و93-73 للفقراتالخسارة الذي يتم تحديده وفقاً  بدل مبلغ  (1)
يكون    حينما  منه،  مطروحاً (  57  الفقرة  أنظر)بشكل أولي    به   عترافالإالمبلغ الذي تم   (2)

  المحاسبة   معيارلمبادئ    وفقاً   به  عترافيتم الإالذي    التراكمي للطفاءمبلغ  ال  ، مناسباً 
    .9في القطاع العام  الدولي 

الارتباط  ذلك  صدر مثل  على مُ يجب  قل من سعر السوق.  أفائدة    بمعدل الارتباطات بتقديم قرض   (د)
 بالقيمة الأكبر مما يلي:  لاحقاً  أن يقيسه)أ((  45 الفقرة تنطبق)مالم 

 .93 -73 للفقراتالخسارة الذي يتم تحديده وفقاً  بدل مبلغ  (1)
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يكون    حينما  ،منه   ( مطروحاً 57  الفقرة  أنظر)  بشكل أوليبه    عترافالإالمبلغ الذي تم   (2)
في القطاع  الدولي  المحاسبة  معيار  لمبادئ    التراكمي المعترف به وفقاً   مبلغ ال  ،مناسباً 
 . 9العام 

اندماج أعمال في القطاع    عملية  المنشاة المستملكة في  به  اعترفتالمحتمل الذي    المقابل (ه)
هذا  اللاحق ل  القياس  يتم.  40العام يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 .الفائض أو العجز ضمنالتغيرات  ب عترافالإالمحتمل بالقيمة العادلة مع مقابل ال
 

 الفائض أو العجزمالي بالقيمة العادلة من خلا   إلتزام  تخصيصخيار 
  سيُقاس نه  أعلى    اً مالي  اً إلتزاملا رجعه فيه  شكل  ب  أن تخصص  الأولي،  عترافالإعند    ، يمكن للمنشأة .  46

  ما أو عند  51  الفقرة بموجب    يكون ذلك مسموحاً عندما    الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال  
 : نتيجة لواحد من السببين التاليين ملاءمة،كثر أينتج عن القيام بذلك معلومات 

في بعض   ليهإ)يشار  عترافالإقياس أو ال اتساقعدم جوهري بشكل  يقلصأو  أن ذلك يزيل (أ)
ينشأ خلاف ذلك عن قياس الأصول أو  والذي كان س(  'محاسبي  تماثلعدم  'نه  أعلى  الأحيان  

 التنفيذ   فقرات   أنظر )سس مختلفة  أ لمكاسب والخسائر منها على  با  عتراف الإات أو  لتزامالإ 
 أو  ؛(91-94

 وتقييم ات المالية  لتزامالأصول المالية والإ من  ات المالية أو  لتزاممن الإ   ةمجموع  ةدار إ  أن (ب)
أو  و   ، عادلةالقيمة  الساس  أعلى  يتم    أدائها المخاطر  لإدارة  الإالاوفقاً    يةستثمار ستراتيجية 

ساس إلى كبار موظفي  لأالمجموعة على ذلك ا   بشأنمعلومات  ال تقديم    داخلياً   يتم و   ، الموثقة
ل)  المنشأة  دارةإ الواردلوفقاً  الدولي  تعريف  المحاسبة  معيار  العام  في  القطاع  "    20  في 

المثال  ،("العلاقة  ذات  الأطرافعن  فصاحات  الإ سبيل  المنشأة    ،على  في  الإدارية  الجهة 
 (. 98-95التنفيذ  فقرات أنظر والرئيس التنفيذي )

 
 المشتقات المدمجة 

الذي يؤدي    مع تأثيرها  مشتق  غير  عقدا  أصليا  يضا   أعقد مختلط يتضمن  ل   مكون   يه  ةالمُدْمَج    ةالمشتق . 47
النقدية للأداة  من  بعض    إلى تقلب القائمة بذاتها  تشابه  بطريقة  المُجمعهالتدفقات  سبب  تت  .المشتقة 

  كان سيُتطلب خلاف ذلك  ب التي  و   هابعض من التدفقات النقدية أو جميع  حدوث  في  المُدْمَج ة  المشتقة
أو سعر    ،أو سعر سلعة  ، أو سعر أداة مالية  لمعد  فائدة ثابت، تعديلها وفقا   أن يتم  بموجب العقد  
  ي،إئتمانأو مؤشر    يإئتمان أو تصنيف    ، معدلاتسعار أو  الرقم القياسي لأأو    ،جنبيةأ صرف عملة  

بطرف في    مرتبطا  لا يكون ذلك المتغير  أمالي  المتغير غير  ال نه في حالة  أ  ة طيشر   ، خرآ أو متغير  
عن    بشكل مستقل  اتحويله  ا  مالية ولكن يمكن تعاقدي   بأداة   التي تكون مرتبطة  ةمشتقالعد  تُ لا  و العقد.  
 .منفصلةأداة مالية   اولكنه ة،مُدْمَج   ةمشتق  ، طرف مقابل مختلف اأو له داة،تلك الأ
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 أصلية أصو  مالية مع عقود مختلطة 
المنشأة    يقع ضمن نطاق هذا المعيار، تطبقهو أصل    عقداً أصلياً   يتضمنمختلط  العقد  الإذا كان   .  48

 .على العقد المختلط بكامله 44-39  في الفقرات الواردةالمتطلبات 
 

 خرى لأالعقود المختلطة ا
يتم    ،نطاق هذا المعيار   لا يقع ضمنأصل  عبارة عن    هو  عقداً أصلياً مختلط يتضمن  العقد  الإذا كان  .   49

بموجب هذا المعيار    ةنها مشتقأالمحاسبة عنها على    وتتم  العقد الأصلي،عن    المُدْمَجٌة  المشتقة  فصل
 فقط في الحالات التالية:  

الخصائص  ب  بشكل وثيق  ها مرتبطةومخاطر   مُدْمَجٌةال  ةمشتقلللم تكن الخصائص الاقتصادية   (أ)
 ؛  (106و  103 التنفيذ افقرت أنظر) هومخاطر  للعقد الأصليالاقتصادية 

 الأداة المنفصلة التي لها نفس شروط المشتقة المدمجة ستلبي متطلبات تعريف المشتقة؛ و    (ب)
 ضمن التغيرات في القيمة العادلة  ب   عترافالإالعادلة مع    القيمةالمختلط بلم يتم قياس العقد   (ج)

العجز أو  المشتق  هنأ)أي    الفائض  يتم فصل  يتم دمجهالا  التي  بالقيمة    إلتزامفي    ة  مالي 
 (. الفائض أو العجزالعادلة من خلال 

 
العقد    هفإن  ،مُدْمَجٌة  ةإذا تم فصل مشتق.  50 المحاسبة عن  ولا  .  ة المناسب  للمعاييروفقاً    الأصلييجب 

المركز    بيانفي    بشكل منفصل  المُدْمَجٌة  ةعرض المشتق يتم    هذا المعيار ما إذا كان يجب أن  يتناول
 .المالي

 
وكان   المُدْمَجٌة  مشتقاتال  أكثر من   أو   ةً واحد  يتضمنعقد  الكان    إذا  50و   49  الفقرتين  وبالرغم من.  51

العقد المختلط  تخصص  أن  يمكن للمنشأة  ه  فإن   ، نطاق هذا المعيار  لا يقع ضمنأصل    هو  العقد الأصلي 
 : إذا إلا الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من خلال أبأكمله على 

خلاف بالتدفقات النقدية التي    من  جوهري بشكل    لا تعدل   المُدْمَجٌة  (المشتقات)  ةالمشتقكانت   (أ)
 أو ؛تكون مطلوبة بموجب العقدسذلك 

في   مشابهة مختلطة  أداة    أخذ  لأول مرةيتم    عندما  ه،أو بدون  ،تحليل الواضحاً بقليل من    كان (ب)
في    المُدمجدفع مقدماً  المثل خيار    ، المُدْمَجٌة)المشتقات(    ةفصل المشتق  ه يُحظرنأ  الحسبان، 

 .طفأةتكلفته المُ ما يقارب يدفع القرض مقدماً مقابل  قرض يسمح لحامله بأن
 
ولكنها    ،عقدها الأصليعن  مُدْمَجٌة ةفصل مشتقأن تطالبة بموجب هذا المعيار بمنشأة مُ الإذا كانت  . 52

تقرير  الأو في نهاية فترة    ستملاكهاعند ا  بشكل منفصل سواءً   المُدْمَجٌة  ةقياس المشتق  غير قادرة على 
الفائض أو نه بالقيمة العادلة من خلال  أالعقد المختلط بكامله على    تخصص  ا هفإن  ،لاحقة المالي  ال

 العجز.  
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كانت   . 53 على منشأة  الإذا  قادرة  لمشتق  غير  العادلة  القيمة  ساس  أعلى  موثوقة  بطريقة    مُدْمَج ة  ةقياس 
للمشتق  ا،وشروطه  احكامهأ العادلة  القيمة  للعقد  تكون    المُدْمَج ة   ةفإن  العادلة  القيمة  بين  الفرق  هي 

  ة قياس القيمة العادلة للمشتق   غير قادرة علىكانت المنشأة    وإذا .  للعقد الأصليالمختلط والقيمة العادلة  
نه بالقيمة العادلة  أالعقد المختلط على    تخصيصويتم    52  الفقرة  تنطبق  ،هذ  الطريقة   باستخدام  المُدْمَج ة

 الفائض أو العجز. من خلا  
 

 إعادة التصنيف 
 أن تعيديجب عليها  ه  فإن  ،لأصول المالية ل   إدارتهامنشأة بتغيير نموذج  العندما، وفقط عندما، تقوم   .  54

، وفقرات  100- 94  الفقرات  أنظر  .43-39  تصنيف جميع الأصول المالية المتأثرة وفقاً للفقرات
 .إعادة تصنيف الأصول المالية لإرشادات بشأنا لمزيد من 221- 220و  113- 111التنفيذ 

 
 . مالي إلتزامتصنيف أي  أن تعيدلمنشأة ل لا يجوز   . 55
 
  :55-54في الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات  التاليةالتغيرات  لا تُعد . 56

أو تحوط صافي    تحوط تدفق نقدي  وفعالة في   مخصصة  أداة تحوطفي السابق      يُعد   بند كان  (أ)
 على هذا النحو؛   ثم أصبحت غير مؤهلة ، إستثمار

   و ؛إستثمار في تحوط تدفق نقدي أو تحوط صافي  وفعالة مخصصة بند يصبح أداة تحوط (ب)
 . 155-152للفقرات تغييرات في القياس وفقا  ال (ج)

 

 القياس 
 القياس الأولي 

الفقرة  باستثناء   .  57 نطاق  تقع في  التي  والدائنة  المدينة  فإنه  60المبالغ  المنشأة،  عند   ،يجب على 
مطروحاً  أو  إليه    مضافاً مالي بقيمته العادلة  ال  لتزامالإ مالي أو  الصل  الأ  أن تقيس  الأولي،  عترافالإ

، تكاليف  الفائض أو العجزمالي ليس بالقيمة العادلة من خلال    إلتزامفي حالة أصل مالي أو    منه،
 مالي.ال لتزامالإ مالي أو الصل الأصدار إأو  ستملاكإلى ابشكل مباشر  اعزوهالتي يمكن  المعاملة

 
تختلف    الأولي،  عتراف عند الإ  ،ماليال  لتزامالإ مالي أو  اللأصل  لإذا كانت القيمة العادلة    ذلك،  ومع .  58

 .117 التنفيذ  فقرة أن تطبق يجب على المنشأة  ه فإن ،المعاملة سعرعن 
 
تستخدم  ع .  59 أساس  محاسبةال منشاة  الندما  التسوية    على  الذيتاري   قياسه  بالنسبة للأصل    لاحقا    يتم 

  فقرات  أنظر)   المتاجرة بقيمته العادلة في تاري     بشكل أولي الأصل  ب  عترافالإه يتم  فإن  ،المطفأة بالتكلفة  
 (.20-17التنفيذ 
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المبالغ الدائنة    الأولي، أن تقيس  عترافالإعند    ،لمنشأةيمكن ل  ،57  في الفقرة  الوارد بالرغم من المطلب   . 60
  قصيرة الأجل بالمبلغ الأصلي الوارد في الفاتورة إذا كان أثر الخصم غير جوهري.  والمدينة

 
 القياس اللاحق للأصول المالية 

 :بما يلي 44-39  مالي وفقاً للفقراتالصل الأالمنشأة  تقيس الأولي، عترافالإبعد . 61
 المطفأة؛ أوالتكلفة  (أ)
 أو  الملكية؛صافي الأصول/ حقوق القيمة العادلة من خلال  (ب)
 فائض أو العجز. القيمة العادلة من خلال ال (ج)

 
تطبق 62 متطلبات    .  يتم    93-73فقرات  الفي    الواردة  الانخفاض المنشأة  التي  المالية  الأصول  على 

وعلى الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من   40  وفقاً للفقرة  المطفأةقياسها بالتكلفة  
 .  41 وفقاً للفقرة  صافي الأصول/ حقوق الملكيةخلال 

 
تطبق 63 محاسبة  .  متطلبات  الفقرات  الواردةالتحوط    المنشأة  كان  143-137  في  ممكناً   )وإذا  ،  ذلك 

الدولي  105- 99  الفقرات المحاسبة  معيار  العام    من  القطاع  المالية:    29في    عترافالإ"الأدوات 
صل  الأالفائدة( على    معدلمحفظة من مخاطر    تحوطلتحوط القيمة العادلة  عن  محاسبة  لل  والقياس"

 2مُتحوط له. نه بند أعلى  تخصيصهيتم الذي  ماليال
 

 ات المالية لتزامالقياس اللاحق لل 
 . 46-45للفقرتين  مالي وفقاً ال لتزامالإ المنشأة الأولي، تقيس  عترافالإبعد . 64

 
 ذلك ممكناً،كان    ، إذا)و  143-137  في الفقرات  الواردةالتحوط    المنشأة متطلبات محاسبة  . تطبق65

تحوط القيمة    عن  محاسبة لل   29  في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي  105- 99  الفقرات
نه  أعلى    تخصيصهالذي يتم  مالي  ال   لتزامالإ الفائدة( على    معدل العادلة لتحوط محفظة من مخاطر  

 . له مُتحوط بند 
 

 اعتبارات القياس بالقيمة العادلة 
المالي أو الإ.  66 العادلة للأصل  القيمة  أو تطبيق معيار    لتزاملتحديد  المعيار  المالي بغرض تطبيق هذا 

تطبق المنشأة    30أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    28المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 من الملحق أ.   155-144فقرات التنفيذ 

 
أفضل دليل على القيمة العادلة هو السعر المعلن في سوق نشط. فإذا كان سوق الأداة المالية غير  .  67

والهدف من استخدام تقنية تقييم هو  نشط، تحدد المنشأة القيمة العادلة من خلا  استخدام تقنية تقييم.  

 
فإنه يمكن للمنشأة أن تختار، على أنه سياستها المحاسبية، الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في   179وفقا  للفقرة    2

من هذا المعيار. وإذا قامت المنشأة   155-113بدلا  من المتطلبات الواردة في الفقرات    29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
  .لا تكون ذات صلة  155-113ر، فإن الإشارات الواردة في هذا المعيار إلى متطلبات معينة لمحاسبة التحوط في الفقرات  بهذا الخيا

 .29وبدلا  من ذلك تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة لمحاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
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تحديد السعر الذي كان سيخص المعاملة في تاري  القياس في تباد  تجاري والذي كان سيدفع باعتبارات  
بين   السوق  في  التجارية  الحديثة  بالمعاملات  الاستعانة  التقييم  تقنيات  وتشمل  الاعتيادية.  العمليات 

بصورة    مطلعة  أطراف مماثلة  تكون  أخرى  لأداة  الحالية  العادلة  للقيمة  والرجوع  وجدت،  إن  وراغبة، 
وإذا كان هناك تقنية تقييم   .عقود الخيار تسعير  ونماذج    جوهرية، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة 

تقدم   أنها  التقنية  تلك  وأثبتت  الأداة  لتسعير  السوق  في  المشاركين  قبل  من  استخدامها  على  متعارف 
تقديرات موثوقة للأسعار التي يتم الحصو  عليها في معاملات السوق الفعلي، تستخدم المنشأة تلك  

وتقنية التقييم المستخدمة تحقق الاستخدام الأمثل لمدخلات السوق وتعتمد بأقل قدر ممكن على  التقنية.  
اركون في السوق لتحديد  وتدمج جميع العوامل التي كان سيراعيها المشالمدخلات الخاصة بالمنشأة.  

وبشكل دوري،  السعر والتي تكون متسقة مع المنهجيات الاقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات المالية.  
تقوم المنشأة بمعايرة تقنية التقييم وتختبر صلاحيتها من خلا  استخدام الأسعار من أي معاملات جارية  
في السوق تمكن ملاحظتها فيما يتعلق بنفس الأداة )على سبيل المثا ، دون تعديل أو إعادة تقديم( أو  

 اعتمادا  على أي بيانات قابلة للملاحظة في السوق. 
 
  عن   لا تقلالمالي الذي له سمة طلب )على سبيل المثا ، الودائع تحت الطلب(    لتزامالقيمة العادلة للإ  .  68

     المبلغ المستحق عند الدفع، وتخصم من أو  تاري  يمكن أن تتم فيه المطالبة بالدفع. 
 

 قياس تكلفة الإطفاء 
 الأصو  المالية

 طريقة الفائدة الفعلية 
ويتم  (.  162-156وفقرات التنفيذ    9الفقرة    أنظرطريقة الفائدة الفعلية )  باستخداميراد الفائدة  إ  . يحسب69

 لأصل مالي باستثناء:   المسجلجمالي المبلغ إ على  معدل الفائدة الفعليةتطبيق الحساب من خلال 
تلك الأصول  بالنسبة ل  .ي المنخفضئتمان ذات المستوى الإ   المنشأة  أو  المشتراة  المالية   الأصول (أ)

  المطفأةعلى التكلفة    ةيئتمانالإ   بالمخاطرالمعدل    معدل الفائدة الفعليةالمنشأة    تطبق  ،المالية
 .الأولي عترافالإللأصل المالي منذ 

ولكن    ،منخفض ي  إئتمانذات مستوى    منشأة   أو   مشتراة  ماليةً   أصولاً لا تُعد  الأصول المالية التي   (ب)
تطبق    ،تلك الأصول المالية لبالنسبة  .  منخفضي  إئتمانأصولًا ماليةً ذات مستوى    لاحقاً   أصبحت

 للأصل المالي في فترات التقرير اللاحقة. المطفأةعلى التكلفة   الفعليةمعدل الفائدة المنشأة 
 
يراد الفائدة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية على  إفي فترة تقرير، بحساب    ،التي تقوم  ،ب على المنشأةجي.  70

يراد الفائدة  إفي فترات التقرير اللاحقة، بحساب    ،ن تقومأ  ،)ب(69  لأصل مالي وفقا  للفقرة  المطفأةالتكلفة  
الفعلية بتطبيق   الفائدة  المبلغ  إ على    معد   على الأداة    يةئتمانمخاطر الإ ال إذا تحسنت    المسجل جمالي 

  موضوعي بشكل    نيربط التحس  وأمكن  منخفضي  إئتمانذا مستوى  الأصل المالي    لم يعدالمالية بحيث  
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ي  ئتمان ن في التصنيف الإي)مثل تحس  )ب(69     في الفقرة  الواردةم تطبيق المتطلبات  أن تبحدث يقع بعد  
 للمقترض(. 

 
 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية  

تعديلها ولا ينتج    بخلاف ذلك  أو  ،التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي  بشأن تم إعادة التفاوض  تندما  ع.  71
المنشأة حساب    تعيد  ،هذا المعيارلذلك الأصل المالي وفقا   ب  عتراف الإعن إعادة التفاوض أو التعديل إلغاء  

المالي    المسجلالمبلغ  إجمالي   إجمالي  إعادة حساب  تتم  و أو خسارة تعديل.    بمكسب  تعترفو للأصل 
  التفاوض   إعادة  تمّت التي    التعاقدية  الحالية للتدفقات النقديةنه القيمة  أللأصل المالي على    المسجلالمبلغ  
 الفائدة   معد الأصلي للأصل المالي )أو    بمعد  الفائدة الفعليةالتي يتم خصمها  و تعديلها  تم    وأ  ا بشأنه
(  المنخفضي  ئتمان ذات المستوى الإ  المنشأة  أو  المشتراة   المالية  لأصو ل  ةيئتمانالإ  بالمخاطر  المُعد   الفعلية

أي تكاليف أو  وتعد   .  139  وفقا  للفقرة   محسوبا    المُنقح   معد  الفائدة الفعلية،  ذلك ممكنا  يكون    حينما أو،  
صل  للأالمتبقي    الأجلعلى مدى    إطفاؤهايتم  و للأصل المالي المعد     المسجلالمبلغ    تكبدهاتعاب يتم  أ

 المالي المعد . 
 

 الشطب 
لدى المنشأة توقعات    لا يكون   عندمالأصل مالي    المسجل المبلغ  بشكل مباشر إجمالي  المنشأة    تُخفض .  72

 فقرة   أنظر )  إعترافويشكل الشطب حدث إلغاء    .أو جزء منه  في مجملهمالي  الصل  الأ معقولة باسترداد  
 .()ص( 37التنفيذ 

 
 الانخفاض 

 المتوقعة  يةئتمانخسائر الإبال  عترافالإ
 عام  مدخل

يتم قياسه وفقاً    الذي  ماليالصل  الأية المتوقعة من  ئتمانسارة مقابل الخسائر الإ ببدل خ المنشأة    . تعترف 73
قرض  بارتباط  من  أو    عقد  أصلمن  أو    مستحق التحصيل،يجار  إ  من مبلغ أو    ، 41أو    40تين  للفقر 

 وأ   ، )ز(2  في القيمة وفقاً للفقرات  الانخفاض تنطبق عليها متطلبات  والتي    ،عقد ضمان ماليومن  
 )د(.45  )ج( أو45

 
التي يتم قياسها بالقيمة   المالية خسارة للأصو بد  وقياس  عترافللإ  نخفاضالمنشأة متطلبات الا . تطبق74

من خلا    الملكيةالعادلة  حقوق  الأصو /  للفقرة  صافي  ذلك، .   41  وفقا   من  أن   وبالرغم  يتم    يجب 
  المسجلالمبلغ    من  يقلص  ولا يجوز أن  الملكيةصافي الأصو / حقوق    ضمن الخسارة    ببد    عترافالإ

 .المركز المالي بيان للأصل المالي في 
 
مالية بمبلغ  اللأداة  لالخسارة    بدل  ،في كل تاريخ تقرير   ،المنشأة  تقيس  ،88-85  مع مراعاة الفقرات.  75

الأداة تلك  على    ية ئتمانمخاطر الإ الإذا كانت    يئتمانلكامل العمر الإ   ية المتوقعةئتمانلخسائر الإ ل   مساو  
 . الأولي  عترافمنذ الإ بشكل جوهري المالية قد زادت 
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لجميع    يئتمان لكامل العمر الإية المتوقعة  ئتمانالخسائر الإب  عترافالإ هو    الانخفاضمتطلبات    من  هدف ال.  76
التي   تم    سواء    –   الأولي  عترافالإمنذ    ية ئتمانمخاطر الإال كبيرة في    اتلها زياد  يوجدالأدوات المالية 

بما في    المعقولة والمؤيدة،خذ في الحسبان جميع المعلومات  مع الأ  ساس فردي أو جماعي أعلى    يمهايتق
 .استشرافية ذات طبيعة تكون ذلك تلك التي  

 
  في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت  ية ئتمانمخاطر الإ اللم تكن    إذا   ،88-85  مع مراعاة الفقرات.  77

جوهري  مساو    بدلالمنشأة    تقيس  الأولي،  عتراف الإمنذ    بشكل  بمبلغ  المالية  الأداة  لتلك   الخسارة 
 .شهراً 12على مدى ية المتوقعة  ئتمانلخسائر الإ ل

 
اعتبار التاري     يتم  ،الانخفاضلأغراض تطبيق متطلبات  و   ،ماليالضمان  ال عقود  ول قروض  برتباطات  للا.  78

 . الأولي  عترافالإتاري    هو  لا رجعة فيهالذي تصبح فيه المنشأة طرفا  في ارتباط  
 
لكامل  ية المتوقعة  ئتمانلخسائر الإل  الخسارة لأداة مالية بمبلغ مساو    بد منشأة قد قامت بقياس  الإذا كانت  .  79

لم تعد   72  ن الفقرةأولكنها قررت في تاري  التقرير الحالي    ،في فترة التقرير السابقة  يئتمان العمر الإ
على  ية المتوقعة  ئتمانلخسائر الإل  الخسارة بمبلغ مساو    بد   أن تقيسيجب على المنشأة  ه  فإن  ،مستوفاة

 تاري  التقرير الحالي.  منشهرا   12مدى 
 
  للخسائر   مبلغ مساو  ب  ،انخفاضمكسب أو خسارة  ، على أنه  الفائض أو العجز  ضمنالمنشأة    . تعترف80

الذي يُتطلب   الخسارة في تاري  التقرير إلى المبلغ  بد لتعديل  تطلب  الذي يالخسائر(    عكس)أو  ية  ئتمانالإ
 وفقا  لهذا المعيار.   به عترافالإأن يتم 

 
  يةئتمانمخاطر الإ التحديد الزيادات الكبيرة في 

جوهري  بشكل    على أداة مالية قد زادت  يةئتمانمخاطر الإال ما إذا كانت    المنشأة  تقيم   ،تاري  تقريرفي كل  .  81
 الواقعة   في السداد  المنشأة التغير في مخاطر التعثر   تستخدم  التقييم،  إجراء. وعند  الأولي  عترافالإمنذ  

ذلك    لإجراءو   .ية المتوقعة ئتمانعلى مدى العمر المتوقع للأداة المالية بدلا  من التغير في مبلغ الخسائر الإ 
الواقعة على الأداة المالية كما هي في تاري  التقرير مع    في السداد  المنشأة مخاطر التعثر  تقارن   التقييم،

المالية   الأداة  على  الواقعة  السداد  في  التعثر  تاري   كما هي  مخاطر  في وتأخذ    الأولي  عتراف الإفي 
 على   تُعد مؤشرا  التي    ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما  المتاحة  والمؤيدة  المعقولةالمعلومات    الحسبان

 . الأولي عترافالإ منذ   يةئتمانمخاطر الإ ال كبيرة في  ات زياد
 
 عتراف الإ منذ    بشكل جوهري   تزدادعلى أداة مالية لم    يةئتمانمخاطر الإالن  أ  أن تفترض يمكن للمنشأة  .  82

المالية  أ  تم تحديدإذا    لأوليا التقرير )  منخفضةية  إئتمانمخاطر    لديهان الأداة    فقرات   أنظرفي تاري  
 .(188-186التنفيذ 
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  يمكن لا  فإنه    ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب  ومؤيدة  معقولة  للمستقبل  تطلُّعيةمعلومات    أتيحتإذا  .  83
مخاطر العند تحديد ما إذا كانت  عن تجاوز موعد الاستحقاق    لى معلوماتع  فحسب  أن تعتمدلمنشأة  ل

تتسم    معلومات  تاحما لا تُ عند  وبالرغم من ذلك،  .الأولي  عترافنذ الإم  جوهري   بشكل  قد زادت  يةئتمانالإ
أو جماعي(    منفردساس  أعلى    )سواء    الاستحقاقمن وضع تجاوز موعد  كثر  أ   للمستقبل   بأنها تطلعية

  الاستحقاق  موعد تجاوز  عن معلومات  أن تستخدميمكن للمنشأة فإنه  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما
وبغض النظر عن   الأولي.  عترافلإمنذ ا   يةئتمان مخاطر الإال لتحديد ما إذا كان هناك زيادات كبيرة في  

م ال  التي بهاطريقة  ال هناك افتراض يمكن دحضه بأن  ف   ية،ئتمانمخاطر الإاللزيادات الكبيرة في  ا منشأة  تُقَوّ 
الإال قد زادتال صل  الأ على    يةئتمانمخاطر  ا جوهري مبشكل    مالي    تتجاوزعندما    الأولي  عترافلإنذ 

يوما . وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا   30الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  
على    تدلل  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما   وتكون متاحة  ومؤيدة  معقولةكان لدى المنشأة معلومات  

حتى ولو كانت الدفعات التعاقدية   الأولي  عترافالإمنذ  بشكل جوهري    تزدادلم    يةئتمانمخاطر الإالن  أ
نه كان هناك زيادات كبيرة في  أمنشأة  ال  تحدديوما . وعندما    30موعد استحقاقها بما يزيد عن    تتجاوز 

الإال عن    تتجاوزن  أقبل    يةئتمانمخاطر  يزيد  بما  استحقاقها  موعد  التعاقدية  فإن    ،يوما    30الدفعات 
 الافتراض الممكن دحضه لا ينطبق.

 
 الأصو  المالية المعدلة 

وتم تعديلها ولم يتم إلغاء  أ  بشأنها إذا كانت التدفقات النقدية من أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض  .  84
  ية ئتمانمخاطر الإالزيادة كبيرة في  هناك ما إذا كانت   تقييم أن المنشأة  فعلى  ،الأصل الماليب  عترافالإ

 :بين مقارنةالب وذلك 75 للأداة مالية وفقا  للفقرة
 ؛ التعاقدية المعدلة(  الشروط بالاستناد إلىفي تاري  التقرير ) الواقعةمخاطر التعثر في السداد  (أ)
التعاقدية الأصلية    الشروط  )بالاستناد إلى  الأولي   عترافالإعند    الواقعةمخاطر التعثر في السداد   (ب)

 (. غير المعدلة
 

 منخفض ي الئتمانذات المستوى الإ المنشأة  أو المشتراة  المالية الأصو 
التغيرات  بفقط    تعترفأن  يجب على المنشأة في تاريخ التقرير  فإنه    ،77و  75  بالرغم من الفقرتين.  85

  بدلنها  على أ  الأولي   عترافالإمنذ    يئتمانلكامل العمر الإ ية المتوقعة  ئتمان في الخسائر الإ   المُجمعة 
 . المنخفضي ئتمانذات المستوى الإ   المنشأة أو المشتراة المالية  لأصول لخسارة 

 
ية  ئتمانمبلغ التغير في الخسائر الإب  الفائض أو العجر   ضمن  المنشأة   تعترف  ،في كل تاري  تقرير  .  86

أنه  يئتمان الإ  العمر   لكامل المتوقعة   خسارة    على  أو  التغيرات  بالمنشأة    وتعترف   .الانخفاضمكسب 
حتى ولو    ،انخفاض مكسب    على أنهاي  ئتمانالإ  العمر  لكامل  المتوقعة  يةئتمانفي الخسائر الإ  الإيجابية

  ة التيية المتوقعئتمانقل من مبلغ الخسائر الإأ  يئتمانالإ  العمر  لكامل  ية المتوقعةئتمانكانت الخسائر الإ
 .الأولي عترافالإعند  المُقدرةلتدفقات النقدية تم تضمينها في ا
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 للمبالغ المستحقة مبسط  مدخل
لخسائر  ل الخسارة بمبلغ مساوِّ  بدل    دائماً أن تقيس  يجب على المنشأة    ،77و  75  الفقرتينبالرغم من  .  87

 : لما يلي ي ئتمانالإ  العمر لكاملية المتوقعة ئتمانالإ 
  المحاسبة  نطاق معيار  ضمنتقع  المبالغ المستحقة التي تنتج من المعاملات التبادلية التي   (أ)

والمعاملات غير التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة  ،  9في القطاع العام  الدولي  
 .23الدولي في القطاع العام  

  الدولي  المحاسبة   التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق معيار المستحقة    يجارالإ  مبالغ  (ب)
العام القطاع  المنشأة  ، 13  في  المحاسبية  ،إذا اختارت  أنه سياستها    أن تقيس بدل   ،على 

  يتم تطبيق  يجب أن و   .يئتمانالإ   العمر  لكاملية المتوقعة  ئتمان لخسائر الإ ل  الخسارة بمبلغ مساو  
أن يتم   يمكنولكن    المستحقة التحصيل،يجار  الإ  مبالغتلك السياسة المحاسبية على جميع  

 . ةالمستحقيجار التمويلي والتشغيلي الإ مبالغبشكل منفصل على  تطبيقها 
 
للمنشأة  .  88 تختار يمكن  ل  أن  المحاسبية  التجاريةمبالغ  سياستها  المستحقة يجار  الإ  مبالغو   ،المستحقات 

 .مستقل بعضها عن بعضبشكل   العقدوأصو  
 
الفقرات    أنظري المنخفض )ئتمان . لا تطبق متطلبات الأصو  المالية المشتراة أو المنشأة ذات المستوى الإ89

 ( على المستحقات قصيرة الأجل. 86إلى  85و 9
 

 ية المتوقعة ئتمانقياس الخسائر الإ
 : تظهر بطريقةمالية الداة من الأية المتوقعة ئتمانالمنشأة الخسائر الإ . تقيس 90

 الممكنة؛ من النتائج  مجموعة عن طريق تقييميتم تحديده واحتماله مرجح  مبلغ غير متحيز (أ)
   ؛الزمنية للنقودالقيمة  (ب)
متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ  التي تكون    والمؤيدة  المعقولةمعلومات  ال (ج)

 .   الظروف الاقتصادية المستقبلية بشأن توقعاتحداث سابقة وظروف حالية و أ  بشأنالتقرير 
 
وبالرغم   .محتمل  تصور كل  أن تحدد    المنشأة بالضرورة  لا يلزم ،ية المتوقعةئتمانعند قياس الخسائر الإ.  91

  إظهار   من خلا ية إئتمانخسارة    بأن تحدثحتما   الاأو   الخطرفي الحسبان    أن تأخذعليها    من ذلك،
حتى ولو كان احتما  حدوث خسارة    ،يةإئتمانخسارة    حدوثعدم    واحتما ية  إئتمانخسارة  حدوث  احتما   

 ية منخفض جدا .إئتمان
 
الحد الأقصى ل92 التي يجب  .  المتوقعة  ئتمانخذها في الحسبان عند قياس الخسائر الإألفترة  الحد    هوية 

لمخاطر  ل  معرضة على مدارهاالمنشأة    التي تكون تعاقدية )بما في ذلك خيارات التمديد(  الفترة  لل  الأقصى
 .عما ممارسة الأطو  متفقة مع  حتى ولو كانت الفترة الأ  ،طو أ وليست فترة يةئتمانالإ

 
 قدرة ال  تؤديولا    ،ارتباط لم يتم سحبهمكون  الأدوات المالية قرضا  و   تتضمن بعض  . وبالرغم من ذلك،93

لخسائر  لتعرض المنشأة    إلى قَصْرلمنشأة على طلب السداد وإلغاء الارتباط الذي لم يتم سحبه  ل  التعاقدية
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  تقيس   ،وفقط تلك الأدوات المالية  ،الأدوات المالية  تلكمثل  ل شعار التعاقدية. و ية على فترة الإئتمانالإ
ية  ئتمانلخسائر الإل الفترة التي تكون المنشأة معرضة فيها    على مدارية المتوقعة  ئتمانالمنشأة الخسائر الإ

حتى لو امتدت    ية،ئتمانمخاطر الإالدارة  لإبإجراءات    المتوقعة  يةئتمانفيها تقليل الخسائر الإ  يتم  التي لن و 
 تعاقدية. الفترة لل  الحد الاقصىتلك الفترة إلى ما بعد 

 
 إعادة تصنيف الأصول المالية 

بأثر مستقبلي    إعادة التصنيف  ، فإنها تطبق54  منشأة تصنيف أصول مالية وفقاً للفقرةالعادت  أإذا   . 94
أي مكاسب أو خسائر )بما في ذلك مكاسب    أن تعدل لمنشأة  ل  ولا يجوز من تاريخ إعادة التصنيف.  

 متطلبات إعادة التصنيف. 100-95 ( أو فائدة. وتبين الفقراتالانخفاضأو خسائر 
 

القياس بالقيمة    فئةإلى    المطفأةالقياس بالتكلفة    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أإذا  .  95
يتم  و .  التصنيف  يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة   ه فإن  ، الفائض أو العجزالعادلة من خلال  

السابقة للأصل المالي والقيمة    المطفأة عن الفرق بين التكلفة    ةي مكسب أو خسارة ناشئأب  عترافالإ
 . الفائض أو العجز ضمنالعادلة 

 
الفائض أو العجز  القياس بالقيمة العادلة من خلال    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أإذا  .  96

مبلغه إجمالي قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح  فإن ،المطفأةالقياس بالتكلفة  فئةإلى 
الخسارة    وبدل  معدل الفائدة الفعليةتحديد    بشأن  للرشادات  221  التنفيذ  فقرة  أنظر)  .الجديد   المسجل 

 في تاريخ إعادة التصنيف(.
 

القياس بالقيمة  فئة  إلى    المطفأةالقياس بالتكلفة    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أإذا  .  97
يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة   هفإن  ،صافي الأصول/ حقوق الملكيةالعادلة من خلال  

السابقة    المطفأةي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة  بأ   عتراف الإيتم  و التصنيف.  
ولا يتم تعديل معدل الفائدة   .صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنالعادلة    والقيمة  المالي  للأصل

 (. 220  التنفيذ فقرة أنظرية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيف )ئتمانالفعلية وقياس الخسائر الإ 
 

صافي الأصول/  القياس بالقيمة العادلة من خلال    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أذا  . إ98
الملكية  بالتكلفة    فئةإلى    حقوق  بقيمته  ت   ه فإن  ،المطفأةالقياس  المالي  تم إعادة تصنيف الأصل 

التصنيف.   إعادة  تاريخ  في  إزالة العادلة  تتم  ذلك،  الخسارة    ومع  أو  تم    التي  المتراكمةالمكسب 
مقابل    هاتعديليتم  من حقوق الملكية و   صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمن  سابقاً   بها  عترافالإ

الأصل المالي    يتم قياس  ه فإن  ،القيمة العادلة للأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة لذلك
على  يؤثر هذا التعديل  و .  المطفأةفي تاريخ إعادة التصنيف كما لو كان يتم قياسه دائماً بالتكلفة  

ولذلك فهو ليس تعديل إعادة   الفائض أو العجز  ولكنه لا يؤثر على  صافي الأصول/ حقوق الملكية
لا يتم تعديل  و (.  "المالية  البيانات عرض  "  1  في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي  أنظر ف )تصني
  التنفيذ   فقرة  أنظر)  .ية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيفئتمان الفائدة الفعلية وقياس الخسائر الإ   معدل
220)  . 
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  الفائض أو العجز القياس بالقيمة العادلة من خلال    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أإذا   .  99
قياس    في  تستمر افإنه  ،صافي الأصول/ حقوق الملكيةالقياس بالقيمة العادلة من خلال   فئةإلى  

  معدل الفائدة الفعلية تحديد    بشأن  للرشادات  221التنفيذ    فقرة  أنظر)  . الأصل المالي بالقيمة العادلة
 ( .إعادة التصنيفخسارة في تاريخ ال  وبدل

 
صافي الأصول/  القياس بالقيمة العادلة من خلال    فئةمنشأة تصنيف أصل مالي من  العادت  أإذا   .  100

قياس    في   تستمر  ا، فإنهالفائض أو العجزالقياس بالقيمة العادلة من خلال    فئة إلى    حقوق الملكية 
  عتراف تم الإ  التي  متراكمةالتصنيف المكسب أو الخسارة    وتتم إعادةالأصل المالي بالقيمة العادلة.  

الفائض  حقوق الملكية إلى  صافي الأصول/  من    حقوق الملكية  /صافي الأصول  منضسابقاً  بها  
  معيار المحاسبة الدولي   أنظر نه تعديل إعادة تصنيف في تاريخ إعادة التصنيف )أعلى    أو العجز 

 (.1 في القطاع العام
 

 المكاسب والخسائر 
يتم قياسه بالقيمة العادلة الذي  مالي  ال  لتزامالإ مالي أو  الصل  الأمكسب أو خسارة من  ب  عتراف. يتم الإ 101

 ما لم: فائض أو العجزال ضمن
الفقرات  ذلك ممكناً،  وإذا كانت    ،143-137  الفقرات  أنظر من علاقة تحوط )ءاً  جز   يكن (أ)

تحوط القيمة   عن  محاسبةلل  29في القطاع العام    من معيار المحاسبة الدولي  99-105
 ؛ أوالفائدة( معدلالعادلة لمحفظة تحوط من مخاطر 

في  إستثمار   يكن (ب) ملكية   أدواتاً  اختارت    حقوق  قد  المنشأة  تعرض وتكون  المكاسب    أن 
 أو ؛106 وفقاً للفقرة  صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن  ستثماروالخسائر من ذلك الإ

ن أو   الفائض أو العجز نه بالقيمة العادلة من خلال  أعلى    تخصيصهاً مالياً تم  إلتزام   يكن (ج)
مطالبة   تعرض المنشأة  في  أ  بأن  التغيرات  صافي   ضمن  لتزامل ل  يةئتمانالإ مخاطر  الثار 

 أو  ؛108 وفقاً للفقرة الأصول/ حقوق الملكية 
وفقاً   صافي الأصول/ حقوق الملكيةأصلًا مالياً يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال    يكن (د)

صافي   ضمنبعض التغيرات في القيمة العادلة  ب   تعترفبأن  ن المنشأة مطالبة  أو   41  للفقرة
 . 11 وفقاً للفقرة الأصول/ حقوق الملكية 

 
 : مافقط عند  العجزأو   الفائض ضمن  الأرباحتوزيعات ب عترافالإ يتم  . 102

 ؛ رباحتوزيعات الأ  من   دفعة تسلمحق المنشأة في   يتم التأكد من  (أ)
   ؛رباحبتوزيعات الأ مرتبطةدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية  تت يكون من المحتمل أن  (ب)
 .بطريقة موثوقة رباح قياس مبلغ توزيعات الأ  من الممكنيكون  (ج)
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 والذي لا يُعد   المطفأةيتم قياسه بالتكلفة  الذي    ماليالصل  الأمكسب أو خسارة من  ب   عترافالإيتم   .103
من    105-99  الفقرات  ،منطبقاً ذلك    كان  وإذا  ، 143-137  الفقرات  أنظر من علاقة تحوط )  اً جزء

تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة  عن  اسبة  للمح  29  في القطاع العام   معيار المحاسبة الدولي 
الأصل المالي أو  ب  عترافالإ إلغاء    ما يتمعند  الفائض أو العجز  ضمنالفائدة(    معدلمن مخاطر  

للفقرة وفقاً  تصنيفه  عملية  أو    95  إعادة  خلال    خسائر أو    مكاسبب  عترافللأو    الإطفاءمن 
القياس    فئةمن    ة مالي  أصولتصنيف    أعادت إذا    97و   95  المنشأة الفقرتين  وتطبق .  نخفاضالا 

يتم قياسه  الذي  مالي  ال  لتزام الإ مكسب أو خسارة من  ب   عترافالإ  يتم  . ويجب أنالمطفأةبالتكلفة  
ذلك    كان  إذاو   ،143-137  الفقرات  أنظرمن علاقة تحوط )  جزءاً   والذي لا يُعد  طفأةبالتكلفة المُ 

تحوط    عن  حاسبة للم   29في القطاع العام    من معيار المحاسبة الدولي  105- 99  ، الفقراتمنطبقاً 
عندما يتم إلغاء    الفائض أو العجز  ضمنالفائدة(    معدلالقيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر  

  بشأن   للرشادات  224التنفيذ    فقرة  أنظر)  .الإطفاءالمالي ومن خلال عملية    لتزامالإ ب  عتراف الإ
 (. ةالاجنبي صرف العملاتخسائر   وأمكاسب 

 
مُتحوط  التي هي بنود    ،ات الماليةلتزاممكسب أو خسارة من الأصول المالية أو الإ ب   عترافالإيتم   .104

من   105-99 الفقرات ،منطبقاً ذلك  كانوإذا  ، 143-137 وفقاً للفقرات ، علاقة تحوط ضمن لها
تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة  عن  محاسبة  لل  29في القطاع العام    معيار المحاسبة الدولي 

 الفائدة. معدلمن مخاطر 
 

  الفقرات   أنظرتاريخ التسوية )على أساس  محاسبة  الأصول مالية باستخدام  بمنشأة  ال  اعترفتإذا   .105
  عتراف الإلا يتم  ،  المطفأةلأصول التي يتم قياسها بالقيمة  ل  ه،فإن  ،(20و   17وفقرات التنفيذ    11

وتاريخ    المتاجرةخلال الفترة ما بين تاريخ    استلامهأي تغير في القيمة العادلة للأصل الذي يتم  ب
  عترافالإيتم    يجب أن   هفإن  ، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  وبالرغم من ذلك، للأصول.  التسوية

  حسبب  ،صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنأو    الفائض أو العجز  ضمنالتغير في القيمة العادلة  ب
لأغراض    الأولي  عترافالإهو تاريخ    المتاجرةويجب اعتبار تاريخ    .101  المناسب وفقاً للفقرة   ما هو

 . نخفاضالا تطبيق متطلبات 
 
 حقوق الملكية   أدواتفي  اتستثمار الإ

للمنشأة    الأولي،  عترافالإعند   .106 تقوميمكن  تباختيار    أن  بأن  فيه  رجعه  صافي   ضمن  ،عرضلا 
في أداة حقوق ملكية تقع    ستثمار التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لإ   الأصول/ حقوق الملكية،

به    عترافتم الإ   محتمل  مقابل بها للمتاجرة ولا هي    والتي لا هي مُحتفظضمن نطاق هذا المعيار  
  226التنفيذ    فقرة  أنظر)العام.  عمليات اندماج أعمال في القطاع    ضمن  من قبل المنشأة المستملكة

 (صرف العملات الاجنبية.مكاسب أو خسائر  للرشادات بشأن
 

الفائض أو    ضمن   ، تعترفأن  يجب عليها  ه  فإن  ،106  في الفقرة  الوارد  بالاختيارمنشأة  ال  قامت إذا   .107
 .102  وفقا  للفقرة  اتستثمار الإتلك رباح من  توزيعات الأ ب  ،العجز
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   الفائض أو العجزنها بالقيمة العادلة من خلا  أعلى  المخصصةات لتزامالإ
نه بالقيمة العادلة  أعلى    تخصيصه الذي تم  مالي  ال  لتزامالإ من    أو خسارةً   اً المنشأة مكسب  تعرض .108

 : كما يلي  51 أو الفقرة 46  وفقاً للفقرة  الفائض أو العجزمن خلال 
إلى التغيرات    عَزْوهالمالي الذي يمكن    لتزامعرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لل يتم   (أ)

  فقرات   أنظر)  صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمن   لتزام لذلك الإ   ية ئتمانمخاطر الإ الفي  
 ؛ (243- 236التنفيذ 

 العجزالفائض أو    ضمن  لتزام عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة لل يتم   (ب)
 البند   في   الموضحة   لتزامل ل  يةئتمانالإ مخاطر  الثار التغيرات في  أمعالجة    تُحدِّثوذلك ما لم  

العجز  ضمنمحاسبي    تماثل )أ( عدم   الحالة تنطبق    تلك  )وفي  أو تضخمه  الفائض أو 
حول تحديد ما   ت رشاداإ  235- 233و  230-228التنفيذ    فقرات   تقدم(. و 109  الفقرة

 . سيتضخمنه أمحاسبي أو   تماثلإذا كان سيحدث عدم 
 

المتطلبات  أإذا   .109 الفقرة الواردة  حدثت  العجز   ضمنمحاسبي    تماثلعدم    108  في  أو  أو    الفائض 
)بما في    لتزامعرض جميع المكاسب أو الخسائر من ذلك الإ أن تيجب على المنشأة  فإنه   ضخمته،

 . الفائض أو العجز ضمن( لتزاملذلك الإ  يةئتمانمخاطر الإ الذلك آثار التغيرات في 
 

  ضمن  ،ن تعرضأه يجب على المنشأة  فإن  ،109و  108  في الفقرتين   الواردة  المتطلباتبالرغم من   .110
التي  جميع المكاسب أو الخسائر من ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي    ،الفائض أو العجز

 . الفائض أو العجزنها بالقيمة العادلة من خلا  أعلى   تخصيصهاتم 
 

   صافي الأصو / حقوق الملكيةبالقيمة العادلة من خلا   المقُاسةالأصو  
مكسب أو خسارة من الأصل المالي  ب  عترافالإ  صافي الأصول/ حقوق الملكية،   ضمن  يتم،  يجب أن .111

باستثناء    ،41  وفقاً للفقرة  صافي الأصول/ حقوق الملكيةالذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  
  صرف العملات الاجنبية( ومكاسب وخسائر  93-73الفقرات    أنظر)  الانخفاض مكاسب أو خسائر  

الأصل المالي أو إعادة تصنيفه.  ب  عترافالإ  ن يتم إلغاء أإلى    ،(225-224فقرتي التنفيذ    أنظر)
تم    التي  المُتراكمةيعاد تصنيف المكسب أو الخسارة    هالأصل المالي فإنب  عترافالإإلغاء    ما يتموعند

  الفائض أو العجز من حقوق الملكية إلى    صافي الأصول/ حقوق الملكية  بها سابقاً ضمن   عتراف الإ
القطاع  125-أ125الفقرات    أنظرإعادة تصنيف )  باعتبارها الدولي في  المحاسبة  ج من معيار 

من    وإذا(.  1العام   الأصل  تصنيف  إعادة  خلال    صنفتمت  من  العادلة  بالقيمة  صافي  القياس 
  المتراكمة عن المكسب أو الخسارة    أن تحاسبيجب على المنشأة  ه  فإن   الأصول/ حقوق الملكية،

ويتم    .100و   98  وفقاً للفقرتين  صافي الأصول/ حقوق الملكية  بها سابقاً ضمن  عترافالإتم    التي
 الفائض أو العجز.  ضمن الفعلية طريقة الفائدة  بالفائدة التي تم حسابها باستخدام عترافالإ

 
صافي الأصول/  تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال    إذا  ،111  في الفقرة  موضح كما هو   .112

تكون    الفائض أو العجز  ضمن  بها  عترافالإفإن المبالغ التي يتم    ،41  وفقاً للفقرة  حقوق الملكية
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التي كان   المبالغ  العجز  ضمن  بها   عترافالإ  سيتم هي نفسها  تم قياس    كان قد   لو  الفائض أو 
 .المطفأةالأصل المالي بالتكلفة 

 
 محاسبة التحوط 

 هدف محاسبة التحوط ونطاقها 
لمنشأة  مخاطر  ال  أنشطة إدارةثر  عن أ  ،المالية   البياناتفي  التعبير،  هو    التحوط  محاسبةمن  هدف  ال .113

الفائض أو  ن تؤثر على  أعن مخاطر معينة يمكن    ةالناشئ  ات الأدوات المالية لإدارة التعرض  تستخدم
قد  حقوق الملكية التي    أدواتات في  ستثمار في حالة الإ  ، صافي الأصو / حقوق الملكية)أو    العجز

  صافي الأصو / حقوق الملكية   ضمنعرض التغيرات في القيمة العادلة  أن ت   بشأنها  المنشأة اختارت  
تطبيق    بشأنها  التحوط التي يتم  أدوات  التعبير عن مضمون إلى    ا المنهجهدف هذيو   .(106  وفقا  للفقرة
 .رهااثآ و  الغرض منهافي  ثاقبة نظرة إجراء بللسماح وذلك التحوط محاسبة 

 
-116  وفقا  للفقرات  له  علاقة تحوط بين أداة تحوط وبند مُتحوط  تخصيص  أن تختاريمكن للمنشأة   .114

يجب على المنشأة    ،التأهل  ضوابط قات التحوط التي تستوفي  لعلا. و 274-244وفقرات التنفيذ    128
  143-130  وفقا  للفقرات  له   أو الخسارة من أداة التحوط والبند المُتحوط  المكسبعن    أن تحاسب

جب على المنشأة  فإنه ي  ،بنودمن ال مجموعة    له  وعندما يكون البند المُتحوط   321-294وفقرات التنفيذ  
 .348-333وفقرات التنفيذ  151-146 في الفقرات الواردةضافية بالمتطلبات الإ  أن تلتزم

 
من  القيمة  التحوط  ل .115 لمعد عادلة  الأصو محفظة  لالفائدة    التعرض  المالية لتزام والإ  ماليةال   من    ات 

في معيار    الواردة التحوط    متطلبات محاسبة   أن تطبقيمكن للمنشأة    ، فإنهالتحوط(  هذامثل  ل)وفقط  
يجب    ،في هذا المعيار. وفي تلك الحالة  الواردة بدلا  من تلك    29في القطاع العام    المحاسبة الدولي

محفظة من  ل تحوط  للقيمة العادلة لامحاسبة تحوط  لالمتطلبات المحددة    أن تطبق   أيضا    على المنشأة 
المُتحوط أعلى    مبلغ عملة  الذي يُعدجزء  ال   تخصصأن  الفائدة و   معد  مخاطر   البند    أنظر)  له  نه 
 . (29في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 175-157وفقرات التنفيذ  100، و 91 الفقرات

 
 أدوات التحوط

 الأدوات المؤهلة 
على أنها    الفائض أو العجز بالقيمة العادلة من خلال    ايتم قياسه   ةمشتق   تخصيصأن يتم    يمكن .116

 (. 247 التنفيذ فقرة  أنظر) المكتوبة الخيار عقود  باستثناء بعض ،أداة تحوط
 

يتم قياسه بالقيمة    ،مشتق  غير مالي    إلتزامأو    ،مشتق  غير أصل مالي    تخصيص أن يتم    يمكن .117
على   تخصيصهتم  اً مالياً  إلتزام   نه أداة تحوط ما لم يكنأعلى    الفائض أو العجزالعادلة من خلال  

عرض مبلغ التغير في قيمته العادلة   له  يتموالذي   الفائض أو العجزنه بالقيمة العادلة من خلال  أ
صافي الأصول/ حقوق    ضمن  لتزام لذلك الإ   يةئتمان مخاطر الإ الإلى التغيرات في    عزوهالذي يمكن  

  مكون   تخصيصأن يتم    يمكن   هفإن  ،جنبيةأ   عملةمخاطر  من  تحوط  ول   .108  وفقاً للفقرة  الملكية
نه أداة تحوط  أمشتق على  غير  مالي    لتزاممشتق أو لإ   غيرمخاطر العملة الاجنبية لأصل مالي  
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التغيرات    أن تعرض   لها  اختارت قد  المنشأة  تكون  اً في أداة حقوق ملكية  إستثمار لا يكون  أ   ةطيشر 
 .106 وفقاً للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنفي القيمة العادلة 

 
عن المنشأة فقط    مع طرف خارجي  العقود  تخصيصيمكن    هفإن   ،التحوط  عن  محاسبةاللأغراض   .118

(  التي يتم التقرير عنها  المنفردة  أو المنشأة  الاقتصادية  لمجموعةعن ا)أي خارجي    للتقارير معدة  ال
 تحوط.  أدواتنها أعلى 

 
 التحوط  أدوات تخصيص

نها أداة تحوط. والاستثناءات الوحيدة  أعلى    للتحوط في مجملهاالأداة المؤهلة    تخصيص  يتم  يجب أن .119
 هي:المسموح بها 

 الحقيقية التغير في القيمة    وتخصيصعن القيمة الزمنية لعقد خيار    الحقيقيةفصل القيمة   (أ)
وفقرات    144  الفقرات  أنظرنه أداة تحوط )أعلى    ،وليس التغير في قيمته الزمنية  ،فقط  خيار لل

 ؛ (326-322التنفيذ 
التغير في قيمة العنصر    وتخصيصفصل العنصر الآجل عن العنصر الفوري لعقد آجل   (ب)

أن   يمكن   ،وبالمثل  ؛نه أداة التحوطأعلى    ،وليس العنصر الآجل  للعقد الآجل،  فقط  الفوري 
أداة   تخصيص من    أن يتم استثناؤ  و   الفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبيةفصل  يتم  

  ؛(332-327وفقرات التنفيذ  145 الفقرات  أنظرنها أداة التحوط )أمالية على 
في المائة من المبلغ    50مثل نسبة    ،أداة التحوطمجمل  جزء من    تخصيصأن يتم    يمكن (ج)

التحوط  أعلى    ، الاسمي أداة  و   ضمننه  تحوط.  ذلك،علاقة  من  يجوز    بالرغم  يتم لا  أن 
ن جزء من الفترة الزمنية عفقط    قيمتها العادلة ينتج   في  تغيرالجزء من  لأداة تحوط    تخصيص 

 التي تبقى خلالها أداة التحوط قائمة. 
 

ى  عل  بشكل مشترك  تخصصها وأن    ،مجموعةعلى أنها    مما يلي   توليفةأي    أن تعتبر يمكن للمنشأة   .120
)بما في ذلك تلك الحالات التي يكون فيها الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض    تحوط نها أداة  أ

 ى(:خر الأتحوط  أدوات  تلك الناشئة عن تعوض  التحوط أدوات
   و ؛ مشتقات أو جزء منها (أ)
 .شتقات أو جزء منهاالمغير  (ب)

 
  طوق   سبيل المثا ، على  شترى )خيار مُ مع    مكتوبا    ا  تضم خيار التي  مشتقة  ال داة  الألا تعد    ذلك،   ومع .121

في    مكتوب  خيارفي حقيقة الأمر تُعد صافي    أداة تحوط إذا كانتعلى أنها  ( مؤهلة  الفائدة  معد  
وفقا    التخصيصتاري    مؤهلة  تكن  لم  المنوا   .(247التنفيذ    فقرةل  )ما  نفس  يتم    يمكن  ، وعلى  أن 

عند مزجهما    إذا كانتا  فقط  ،التحوطنهما أداة  أ على    معا  ا(  مجزاء منهأكثر )أو  أداتين أو  أ  تخصيص
  )ما لم تكونا مؤهلتين وفقا    التخصيصفي تاري   مكتوب    في حقيقة الأمر توليفة صافي خيار  لا تُعدان

 (. 247التنفيذ  لفقرة
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 البنود المتحوط لها 
 البنود المؤهلة 

  عتراف الإلم يتم    ملزماً   اً أو ارتباط  ،به  عترافالإتم    اً إلتزامأو    أصلاً   له  مُتحوط البند  الن يكون  أيمكن   .122
 :له ن يكون البند المُتحوط أويمكن   .جنبيةأ عمليةفي  إستثماروصافي  أ  توق ع  أو معاملة ،به
 أو ؛بنداً منفردا (أ)
 (.   348- 333وفقرات التنفيذ   151- 146 لفقراتتخضع ل بنود )من ال مجموعة  (ب)

 
ناً ميضاً  أ  له   مُتحوطالبند  الوقد يكون     ات الفقر   أنظرالبنود )  من  مجموعةالمثل هذا البند أو  ل   كو ِّ

 (. 274- 256وفقرات التنفيذ   128
 

 . موثوقةله بطريقة قياس البند المُتحوط  من الممكنيجب أن يكون  .123
 

  ملةً كون المعاملة محتتيجب أن  ه  فإن  ،(مكوناتهاحد  أ)أو    متوقعةمعاملة    له  إذا كان البند المُتحوط  .124
 . إلى حد كبير

 

وفقاً    له  بند مُتحوط على أنه  ن يتأهل  أمزيج من التعرض الذي يمكن  المكون من  التعرض المجمع   .125
(.  253-252  التنفيذ  فقرات  أنظر)  له   نه بند مُتحوط أ على    يمكن تخصيص مشتقو   122  للفقرة

التي    غير الملزمة  المتوقعةمستقبلية  المعاملات  التعرض مجمع )أي  ب  تنبؤيةمعاملة    هذاويشمل  
أنه بمجرد أن  و   إلى حد كبير،  تملاً ( إذا كان ذلك التعرض المجمع محةتعرض ومشتقينشأ عنها  

 . له بند مُتحوط  انهأعلى  مؤهلةكون تحدث وبالتالي لم تعد توقعاً، ت
 

  الملزمةالارتباطات    و أ  ،اتلتزام الإ   و أ  ،الأصول  تخصيص فقط  يمكن    ،التحوط  عن  محاسبةاللأغراض   .126
نها  أعلى    ،للتقاريرمعدة  المع طرف خارجي عن المنشأة    إلى حد كبير  المحتملة  التوقعملات  اأو مع
  ضمن منشآت  الالتحوط على المعاملات بين    عن  محاسبةال  أن يتم تطبيق. ويمكن  مُتحوط لهابنود  

المالية المنفصلة لتلك    بياناتالمالية الفردية أو ال  بياناتي الف  فقط  الاقتصاديةالمجموعة  نفس  
 باستثناء:  ،المالية الموحدة للمجموعة  البياناتالمنشآت وليس في 

الموحدة    البيانات (أ)   المحاسبة  معيارفي  الوارد    تعريفهال  وفقاً   ،يةستثمار الإلمنشأة  لالمالية 
استبعاد المعاملات   ،المالية الموحدة  البياناتفي    ،حيث لا يتم  ،35قطاع العام  الدولي لل

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من   المسيطر عليهاية ومنشآتها  ستثمار الإمنشأة  البين  
 الفائض أو العجز؛ أو خلال 

ية، وفقاً للتعريف الوارد في إستثمار البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة على منشأة   (ب)
ية، إستثمار والتي لا تعد في حد ذاتها منشأة    35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ات المنشأة إستثمار ية مسيطر عليها و إستثمار المعاملات بين منشأة    استبعادحيث إنه لن يتم  
 المسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أوالعجز في البيانات المالية الموحدة.    
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)على    جنبية لبند نقديالأ  العملات  مخاطرتأهل  تقد    ، 126  لفقرةمن اكاستثناء    وبالرغم من ذلك، .127
  بداخل منشأة اقتصادية   (مسيطر عليهمابين منشأتين    مستحق التحصيل/ واجب السداد  ،سبيل المثا 

عنه تعرض لمكاسب أو خسائر سعر    نتج إذا    ،المالية الموحدة  البيانات في    له  بند مُتحوطعلى أنه  
في    عند التوحيد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  بالكامل  جنبية التي لا يتم استبعادهاصرف العملات الأ

  .  ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي "جنبيةسعار صرف العملات الأأثار التغيرات في  آ"  4القطاع العام  
جنبية من  سعار صرف العملات الأأمكاسب وخسائر    استبعاد  بالكامل  لا يتم  ،4في القطاع العام  

منشآت   بين  النقدية  التوحيدال البنود  عند  بنود  التعامل تم  يعندما    ،مجموعة  منشآت    ةنقدي  في  بين 
تأهل  تقد    إلى ذلك،ضافة  بالإمختلفة.    وظيفية  عملات   لديهماالمجموعة    ضمن المجموعة بين منشأتين  

بند  على أنها  بين منشآت المجموعة    حد كبير  محتملة إلى  تنبؤيةالاجنبية لمعاملة    العملات  مخاطر
 بعملة بخلاف العملة الوظيفيةالمعاملة    يتم تقويم ن  أ  شريطةالمالية الموحدة    البياناتفي    له  مُتحوط

الفائض أو  ؤثر على  سوف تالاجنبية    العملات  مخاطر   تكون   ن أالمعاملة و تلك  للمنشأة الداخلة في  
 .ينالموحد  العجز

 
    المتُحوط لهاالبنود  تخصيص

علاقة    ضمن   له  لبند المُتحوطانه  أبند على  ل  مكونا  أو    في مجمله  ا  بند  تخصصأن  يمكن للمنشأة   .128
  المكون بند. ويشمل  لتحوط. يشمل البند الكامل جميع التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل

بند. وفي تلك لالنقدية ل  في التدفقات  كامل التقلبقل من كامل التغير في القيمة العادلة أو  أما هو  
(  التوليفات منها)بما في ذلك    التالية من المكونات   نواعالأ  فقط تخصص  أن  يمكن للمنشأة  فإنه    ،الحالة
 : مُتحوط لهانها بنود أعلى 

 مخاطرإلى خطر أو    عزو في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن    فقط   لتغيرات (أ)
ضمن سياق    تقييم   من الممكن، بالاستناد إلىيكون    شريطة أن  ،(المخاطر  مكون محددة ) 

 أنظر)  موثوقةبطريقة    وقياسهبشكل منفصل    المخاطر   مكون تحديد    معين،هيكل سوق  
فقط في التدفقات   التغيرات  تخصيصالمخاطر    مكونات(. تتضمن  264-257التنفيذ    فقرات

مُتحوط لبند  العادلة  القيمة  أو  من أو    بأعلى  له  النقدية  آخر    أقل  متغير  أو  محدد  سعر 
 (.من جانب واحد  مخاطر)

 .المُختارةتعاقدية  النقدية التدفقات من الكثر  أ واحدة أو  (ب)
 .(269-265التنفيذ  فقرات أنظر أي جزء محدد من مبلغ بند ) ،مبلغ اسمي  مكونات (ج)

 
 ضوابط التأهل لمحاسبة التحوط 

 :  التالية جميع الضوابطالتحوط فقط إذا تم استيفاء   ما لمحاسبة تتأهل علاقة .129
 .  مُتحوط لها مؤهلةتحوط مؤهلة وبنود  أدواتمن إلا   كون علاقة التحوط تتلا  (أ)
وتوثيقاً رسمياً لعلاقة التحوط ولهدف المنشأة   تخصيصاً   ،في بداية علاقة التحوط  يوجد،  (ب)

 تحديدويجب أن يشمل ذلك التوثيق    .التحوط  مُبَاشَرَةلدارة المخاطر واستراتيجيتها  إمن  
وف وكيف س   هاالذي يتم التحوط من  المخاطروطبيعة    له،  والبند المُتحوط   ، أداة التحوط
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التحوط )بما في    فاعلية متطلبات    تستوفي ما إذا كانت علاقة التحوط    بتقييمتقوم المنشأة  
 .(نسبة التحوطبها تحدد  التي كيفيةالالتحوط و  فاعليةذلك تحليلها لمصادر عدم 

 :التاليةالتحوط  فاعليةعلاقة التحوط جميع متطلبات  تستوفي (ج)
  فقرات   أنظرالتحوط )  المُتحوط له وأداةيكون هناك علاقة اقتصادية بين البند  أن   (1)

 ؛  (280- 278التنفيذ 
يهيمن  أ (2) تلك    ية ئتمانالإ   المخاطرثر  أ لا  عن  تنتج  التي  القيمة  في  التغيرات  على 

   ؛(282-281التنفيذ  فقرات أنظرالعلاقة الاقتصادية )
الناتجة عن كمية البند  مثل تلك  ن تكون نسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها  أ (3)

المنشأة    له  المُتحوط تقوم  لهاالتي  التي    ،فعلياً   بالتحوط  التحوط  أداة  وكمية 
الُ لتحوط  لل  تستخدمها المنشأة فعلياً  وبالرغم من  .  له  بند المُتحوطتلك الكمية من 

  له   البند المُتحوط   أوزانعدم توازن بين    التخصيصذلك  ذلك، لا يجوز أن يعكس  
قد تم تحوط )بغض النظر عما إذا كان  ال   فاعليةعدم  والذي ينشأ عنه  وأداة التحوط  

إلى نتيجة محاسبية لا  بدوره  يؤدي  والذي  (  بها  عترافلم يتم الإأو    بها  عترافالإ
 (. 285-283التنفيذ  فقرات  أنظرالتحوط ) عن محاسبةالتتفق مع الغرض من 

 
 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

في   الواردةالتأهل    ضوابط  التي تستوفيتحوط  التحوط على علاقة  ال  عن  محاسبةالتطبق المنشأة   .130
 تحوط(. العلاقة   بتخصيصقرار المنشأة   تتضمنالتي و ) 129 الفقرة

 
 : التحوط علاقاتنواع من أهناك ثلاثة  .131

 إلتزامالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو  من  تحوط  التحوط القيمة العادلة: وهو   (أ)
يمكن التي  البنود    تلك من أي من مثل    لمكون أو    معترف به غير    لارتباط ملزم أو    معترف به 

 .  الفائض أو العجزؤثر على تن أيمكن و   مخاطر معينةإلى  عزوها
في التدفقات النقدية الذي يمكن   للتقلبالتعرض  من  تحوط  ال تحوط التدفق النقدي: وهو   (ب)

جميع  )مثل   له بمكون أو  معترف به إلتزام بكامل أصل أو  مرتبطة ةمعين مخاطرإلى  عزوه
إلى محتملة    تنبؤية ( أو معاملة  بعضها أو    المعدلدين متغير    على دفعات الفائدة المستقبلية  

 الفائض أو العجز ؤثر على ي حد كبير، ويمكن أن
  الدوليفي معيار المحاسبة    وفقاً لتعريفها الواردجنبية  أفي عملية    إستثمارتحوط صافي   (ج)

 .4في القطاع العام 
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التغيرات    أن تعرض  بشأنها   المنشأة   اختارت والتي قد  أداة حقوق ملكية    هوالمُتحوط له  إذا كان البند   .132
يكون التعرض المُتحوط    ، 106  وفقا  للفقرة   صافي الأصو / حقوق الملكية  ضمنالعادلة    القيمةفي  
.  صافي الأصو / حقوق الملكيةن يؤثر على  أيمكن    الذي  هو   )أ(131  ليه في الفقرة إالمشار  منه  

التحوط    عدم فاعلية  عرض،  صافي الأصو / حقوق الملكية  ضمن  ،يتم  ،ون غيرهاد  وفي تلك الحالة 
 .المعترف به

 
نه تحوط قيمة عادلة أو  أعلى    مُلزم جنبية لارتباط  الاعملة  المخاطر  من  المحاسبة عن تحوط  قد تتم   .133

 نقدي. تدفقتحوط 
 

  الفقرة  أنظرالمتعلق بنسبة التحوط ) و التحوط    فاعليةمطلب    عن استيفاءتحوط  العلاقة    توقفتإذا   .134
  تعدل  ،تلك هو نفسه  المخصصةدارة المخاطر لعلاقة التحوط  من إهدف  ال  يظل ولكن    ( (3)ج()129

شار إلى ذلك في  )ويُ   خرى أ التأهل مرة    ضوابطالمنشأة نسبة التحوط لعلاقة التحوط بحيث تستوفي  
 (.314-300 التطبيق فقرات أنظر ــ  'إعادة التوازن 'نه أهذا المعيار على 

 
)أو جزء  علاقة التحوط    وقفإلا عند تمستقبلي    بأثر محاسبة التحوط  التعامل ب المنشأة    لا توقف  .135

التأهل )بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة    ضوابط   من علاقة التحوط( عن استيفاء
  .تهاأو ممارس  إنهائها أداة التحوط أو بيعها أو    نقضاء إحالات    ذلكويشمل    . (إذا كان مُنطبقاً التحوط،  

لها    إنهاءً أو    انقضاءً خرى  أ تحوط إلى أداة تحوط  ال  أداةأو تحويل    إحلاللا يعد    هفإن  ، ولهذا الغرض
  دارة المخاطر ومتفقاً إمن هدف المنشأة الموثق من    اً أو التحويل جزء  الإحلالإذا كان مثل هذا  

 تحوط إذا: اللأداة  إنهاءو أ انقضاءولهذا الغرض فليس هناك  ،ذلكبالإضافة إلى . همع
على   ،جديدة  لوائحأو    أنظمة   لسنأو    اللوائح   أو   للقوانيننتيجة  ك  ،أداة التحوط  طرفاوافق   (أ)

ليصبح   لهما   محل الطرف الأصلي المقابل  طرف،  كثر منأأو    ، مقابل  طرف مقاصةن يحل  أ
الجديد   المقابل  الطرف  من  لهو  طرف  الغرضالطرفينكل  ولهذا  طرف    ، .   المقاصة فإن 

( 'مقاصة وكالة  'أو    'مقاصة  هيئة'حياناً  يُطلق عليه أ)  مركزي ال   المقابلطرف  ال هو    مقابلال
عضو لأو عميل    مقاصة  هيئةفي    مقاصةعضو    ،على سبيل المثال  منشآت،أو منشأة أو  

من أجل أن تحدث المقاصة طرف مقابل  بصفتها    والتي تتصرف  مقاصة،  هيئةفي    مقاصة
  بإحلالطراف في أداة تحوط  أ  تقومعندما    وبالرغم من ذلك،طرف مقابل مركزي.    من قبل
في   الوارد طلب  تالم  ء يتم استيفا  هفإن   ،طراف مقابلة مختلفةبأ   لهم   الأصلية المقابلة   الأطراف

مع الطرف المقابل الأصلي   بالمقاصةطراف  تلك الأ  من   هذه الفقرة الفرعية فقط إذا قام كل
 .هنفس

ضرورية    التي تُعدتقتصر على تلك    ،أداة التحوط  علىن وجدت،  إالتغيرات الآخرى،  كانت   (ب)
للطرف المقابل. وتقتصر مثل هذه التغيرات على تلك التي تتفق   الإحلالمثل هذا    لإحداث 

 تم القيام بها في الأصل  التحوط قدأداة    مقاصة  كانتالتي يمكن توقعها إذا    الشروط مع  
الرهني،   الضمانمتطلبات  المقابل. وتشمل هذه التغيرات تلك التغيرات في    المقاصةمع طرف  

والرسوم    واجبة السدادرصدة  والأ   مستحقة التحصيل رصدة  إجراء مقاصة بين الأ والحقوق في  
 . المفروضة
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أو فقط على    في مجملهاما على علاقة التحوط  إالتحوط    ن يؤثر عدم الاستمرار في محاسبةأيمكن  

 التحوط لما تبقى من علاقة التحوط(. تستمر محاسبة  الحالة تلكفي و جزء منها ) 
 

 : المنشأة تطبق .136
بند اللتحوط قيمة عادلة يكون    محاسبة التحوطب  تتوقف المنشأة عن التعامل  ماعند   139  الفقرة (أ)

   و  ؛المطفأة( أداة مالية يتم قياسها بالتكلفة  له  مكون )أو   له فيها المُتحوط
 تحوطات تدفق نقدي. ل التحوط محاسبةتتوقف المنشأة عن التعامل ب ماعند 141 الفقرة (ب)

 
 تحوطات القيمة العادلة 

  يجب المحاسبة   هفإن  ،129  في الفقرة  الواردةالتأهل    ضوابط  يستوفيعادلة  القيمة  التحوط    أنطالما   .137
 : كما يليعلاقة التحوط  عن

صافي )أو    الفائض أو العجز  ضمنالمكسب أو الخسارة من أداة التحوط  ب   عترافيتم الإ (أ)
 داة حقوق ملكية اختارت المنشأةلأ إذا كانت أداة التحوط تتحوط    ،الأصول/ حقوق الملكية

وفقاً   صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنالتغيرات في القيمة العادلة    أن تعرض  بشأنها
 (.  106 للفقرة

)إذا   له  للبند المُتحوط  المسجل المبلغ    من   له  لبند المُتحوطل مكسب أو خسارة التحوط    عدليُ  (ب)
أصلًا مالياً )أو له    كان البند المُتحوط  إذا. و الفائض أو العجز  ضمن  ويُسجل (  منطبقاً كان  
 وفقاً للفقرة   حقوق الملكية  /صافي الأصول( يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  له  مكوناُ 

الفائض    ضمن  له  مكسب أو خسارة التحوط من البند المُتحوطب   عترافالإ  يتم  يجب أن و   ،41
 المنشأة   أداة حقوق ملكية اختارت  له  إذا كان البند المُتحوط  وبالرغم من ذلك،.  أو العجز

وفقاً   صافي الأصول/ حقوق الملكية   ضمنالتغيرات في القيمة العادلة    أن تعرض  بشأنها 
. وعندما  صافي الأصول/ حقوق الملكية  ضمنيجب أن تبقى تلك المبالغ    هفإن  ،106  للفقرة

المُتحوط البند   عتراف الإيتم    هه( فإنل  مكوناً أو  )  معترف بهغير    ملزماً   ارتباطاً   له  يكون 
نه  أعلى    لتخصيصه  في وقت لاحق  للبند المُتحوط له  في القيمة العادلة  المتراكمالتغير  ب

 .الفائض أو العجز ضمن  المناظرةالمكسب أو الخسارة ب عترافالإ مع  إلتزامأصل أو 
 

أصل    لاستملاك(  له  مكون )أو    ملزمارتباط  هو  تحوط قيمة عادلة    المُتحوط له فيعندما يكون البند   .138
الذي ينتج عن وفاء المنشأة    ،لتزامالأولي للأصل أو الإ   المسجل يتم تعديل المبلغ    هفإن  ، إلتزامأو تحمل  
  عتراف الإالذي تم    المُتحوط لهفي القيمة العادلة للبند    المتراكميتضمن التغير    الملزم، بحيث بالارتباط  

 .المركز المالي بيان في  به
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المُتحوط له  إذا كان البند    الفائض أو العجز  ضمن  )ب(137  أي تعديل ناشئ عن الفقرة  إطفاء يتم   .139
  ،تعديل  وجود  بمجرد  الإطفاءن يبدأ  أ  ويمكن  .المطفأةبالتكلفة    ا( يتم قياسهلها  مكونا  أداة مالية )أو  
أو خسائر    المُتحوط له بمكاسب تعديل البند    عن  يتم التوقف  عندما  في موعد أقصا ويجب أن يبدأ  
. وفي  الإطفاءحسابه في التاري  الذي يبدأ فيه    المُعاد  معد  الفائدة الفعليةإلى    الإطفاء التحوط. يستند  

قياسه بالقيمة العادلة من    يتم  والذي  مُتحوطا  له  ا  بند  الذي ي عد(  له  مكون مالي )أو  ال صل  الأ حالة  
ولكن على    ها الطريقة نفسب  ينطبق  الإطفاء فإن    ،41  وفقا  للفقرة  صافي الأصو / حقوق الملكية خلا   

للفقرةسابقا    به  عترافالإالذي تم    المتراكمةالمبلغ الذي يمثل المكسب أو الخسارة   )ب(  137  وفقا  
 .المسجلتعديل المبلغ وليس ب

 
 تحوطات التدفق النقدي

المحاسبة عن  تتم    ،129  في الفقرة  الواردةالتأهل    ضوابط  يستوفيتحوط التدفق النقدي    أنطالما   .140
 : يليلما  وفقاً علاقة التحوط  

تعديل    (أ) حقوق  لالمنفصل    المكون يتم  الأصول/  لهبالبند    المرتبطالملكية  صافي    المُتحوط 
 المطلقة(: المبالغ)ب  مما يلي المبغ الأقل)احتياطي تحوط التدفق النقدي( إلى 

 ؛ من أداة التحوط منذ بداية التحوط المتراكمةالمكسب أو الخسارة  (1)
)أي القيمة الحالية    المُتحوط لهفي القيمة العادلة )القيمة الحالية( للبند    المتراكمالتغير   (2)

المتوقع   المتراكم للتغير   المستقبلية  النقدية  التدفقات  لها  ةفي  بداية  المُتحوط  من   )
 التحوط.  

  المكسب أو الخسارة ذلك الجزء من  الملكية بصافي الأصول/ حقوق    ضمن  عترافيتم الإ  (ب)
بالتغير   مقاصته)أي الجزء الذي تتم  فعالنه تحوط أعلى يتم تحديده من أداة التحوط الذي 

 . ()أ( للبندوفقاً محسوباً  في احتياطي تحوط التدفق النقدي 
من أداة التحوط )أو    ة أي مكسب أو خسارة متبقيب   الفائض أو العجز  ضمن  عترافيتم الإ  (ج)

وفقاً    محسوباً التغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي    مطلوب لموازنةأي مكسب أو خسارة  
 تحوط.  فاعليةعدم والتي تُعد  ()أ( للبند

  للبند في احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقاً    تجميعه  يتم   المبلغ الذي كان   تتم المحاسبة عن (د)
 : كما يلي)أ( 

  إلتزام أصل غير مالي أو  ب  عترافالإ  مُتحوط لها  متوقعةعن معاملة    لاحقاً   إذا نتج (1)
غير مالي    إلتزاملأصل غير مالي أو    مُتحوط لها  متوقعةمعاملة    أن  أو   ،غير مالي

يجب  ه  فإن  ،تحوط القيمة العادلة  عن  محاسبةال  ينطبق عليه  ملزماً صبحت ارتباطاً  أ
  أن تدرجهذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق النقدي و   تستبعدأن  على المنشأة  

هذا  لا يُعد  و   .لتزامالآخر للأصل أو الإ   المسجل مباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ  
  وبالتالي (  1  في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي  أنظرتعديل إعادة تصنيف )

 . صافي الأصول/ حقوق الملكيةفإنه لا يؤثر على 
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تصنيف ذلك    تتم إعادة  ،(1)   البندشملها  ي تلك التي    بخلافتحوطات التدفق النقدي  ل (2)
نه تعديل إعادة أعلى    الفائض أو العجزالمبلغ من احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى  

  في القطاع العام   معيار المحاسبة الدولي   من  ج 125-أ 125الفقرات    أنظرتصنيف )
نفس1 الفترات  أو  الفترة  في  المستقبلية    ها(  النقدية  التدفقات  خلالها  تؤثر  التي 

في الفترات التي    ،)على سبيل المثال  الفائض أو العجزعلى    لها   المتوقعة المُتحوط 
المتنبأ    مبيعاتال  تقع  ماعند  أو  دخل الفائدة أو مصروف الفائدةب  عترافالإيتم فيها  

 .(بها
  تغطية كامليتم  أنه لن  المنشأة  تتوقع  إذا كان ذلك المبلغ خسارة و   وبالرغم من ذلك، (3)

  يجبه  فإن  ، مستقبليةال  اتفتر من الكثر  أفي واحدة أو    ،أو جزء منها  ،تلك الخسارة
الفائض    ضمن  باشرةمأن تتم تغطيته  تصنيف المبلغ الذي لا يتوقع  أن تعيد    عليها

معيار    ج من125- أ125الفقرات    أنظرنه تعديل إعادة تصنيف )أعلى    أو العجز
 (. 1 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 
تستمر  ماعند .141 تطبيق    لا  في  )ل  التحوط  محاسبةالمنشأة  نقدي  تدفق    135  الفقرات  أنظرتحوط 

  نقدي وفقا  التدفق تحوط الفي احتياطي  يتم تجميعهعن المبلغ الذي كان  تحاسب ا، فإنه)ب((136و
 : يلي وفقا  لما )أ(  140للفقرة 

يبقى    المُتحوط لها، فإنه يجب أنالتدفقات النقدية المستقبلية    أن تحدث  إذا كان لا يزا  متوقعا   (أ)
التدفق النقدي إلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو    تحوط  ذلك المبلغ في احتياطي 

التدفقات النقدية   تحدث  ماعند  د()140  الفقرة  وتطبق(.  3)د()140  الفقرة    انطباق  حينإلى  
 المستقبلية. 

تصنيف ذلك تتم إعادة    لها،  التدفقات النقدية المستقبلية المُتحوط  أن تحدث  إذا لم يعد متوقعا   (ب)
 نه تعديل إعادةأعلى    الفائض أو العجزالتدفق النقدي إلى  تحوط  من احتياطي  مباشرة    المبلغ

الدولي  أنظر )   تصنيف المحاسبة  العام   معيار  القطاع  قد  1  في  توقع (.  في  المنشأة  تستمر 
 . إلى حد كبير لم يعد حدوثه محتملا  الذي   له تدفق نقدي مستقبلي مُتحوط حدوث

 
 في عملية أجنبية ستثمارتحوطات صافي الإ

بند نقدي تتم  لتحوط الجنبية بما في ذلك أ في عملية  ستثمارعن تحوطات صافي الإ  تتم المحاسبة  .142
في القطاع العام    معيار المحاسبة الدولي  أنظر )  ستثمارالإ نه جزء من صافي  أالمحاسبة عنه على  

 تحوطات التدفقات النقدية:  ل بشكل مشابه (4
نه  أعلى    يتم تحديدهالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي  ب   عترافالإيتم   (أ)

   ؛(140 الفقرة  أنظر) صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمنتحوط فعال 
 . الفائض أو العجز ضمنالجزء غير الفعال ب  عترافالإيتم  (ب)
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من التحوط    الفعال من أداة التحوط المتعلقة بالجزء    المتراكمةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة  تم  ت .143
حقوق الملكية إلى  صافي الأصول/  الاجنبية من    العملاتفي احتياطي ترجمة    قد تم تجميعهالذي  

  في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي  أنظرنه تعديل إعادة تصنيف )أعلى  الفائض أو العجز  
للفقرتين1 وفقاً  المحاسبة    57-58  (  معيار  العام    الدولي من  القطاع  في عند    4في   التصرف 

 .فيهاالجزئي  عند التصرفجنبية أو العملية الأ
 

 خيار  لعقود الالمحاسبة عن القيمة الزمنية 
القيمة  ال  تفصلعندما   .144 الزمنية لعقد    الحقيقيةمنشأة بين  القيمة    وتخصصخيار  الوالقيمة  التغير في 

عن القيمة الزمنية    تحاسب  اهفإن  (،)أ(119  الفقرة  أنظرنه أداة التحوط )أ  فقط على  لخيارعقد ال  الحقيقية
 (: 326-322التنفيذ  فقرات أنظر) يلي وفقا  لمالخيار عقد لل

الذي يحوطه الخيار    له  حسب نوع البند المُتحوطب  لخيارعقود االقيمة الزمنية ل  المنشأة بين  تميز (أ)
 (:322 التنفيذ فقرة أنظر)

 أو  بمعاملة؛ متعلق   له بند مُتحوط (1)
 متعلق بفترة زمنية.له  بند مُتحوط  (2)

التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  صافي الأصو / حقوق الملكية ب  ضمن  عترافيتم الإ  (ب)
طلخيار عقد ال التغير متعلقا   فيه يكون  وبالقدر الذي بمعاملة،ا  له متعلقا  مُتحوط ا  بند الذي يحوّ 

تتم و حقوق الملكية.  من صافي الأصو /  منفصل    مكون في    يتم تجميعه  ،له  بالبند المُتحوط
قد لخيار الذي  عقد افي القيمة العادلة الناشئ عن القيمة الزمنية ل   المتراكمالمحاسبة عن التغير  

 :يلي وفقا  لما( 'المبلغ'حقوق الملكية )من صافي الأصو / منفصل    مكون في  تم تجميعه 
  ، غير مالي  إلتزام أصل غير مالي أو  ب  عترافالإ  له  عن البند المُتحوط لاحقا    إذا نتج (1)

تحوط  الطبق عليه محاسبة  نغير مالي ت  إلتزام بأصل غير مالي أو    ملزم أو ارتباط  
حقوق صافي الأصو /  ل  المكون المنفصلالمنشأة المبلغ من    تستبعد  ،لقيمة العادلةل

الآخر للأصل    المسجل التكلفة الأولية أو المبلغ    ضمن  مباشربشكل    أن تدرجهالملكية و 
الإ )  .لتزامأو  تصنيف  إعادة  تعديل  هذا  يعد  الدولي  أنظرولا  المحاسبة  في    معيار 

 .صافي الأصو / حقوق الملكية فإنه لا يؤثر على   وبالتالي ( 1 القطاع العام
المبلغ  إعادة تصنيف  تتم    ،(1)  التي يشملها البندخلاف تلك  بعلاقات التحوط  بالنسبة ل  (2)

نه  أعلى    الفائض أو العجزحقوق الملكية إلى  صافي الأصو /  ل منفصل    مكون   من
( في الفترة  1  في القطاع العام   معيار المحاسبة الدولي   أنظر تعديل إعادة تصنيف )

  لها   التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المُتحوط  خلالهاالتي تؤثر    هاأو الفترات نفس 
 (. المتنبأ بهامبيعات  ال حدث ت عندما   ،)على سبيل المثا  الفائض أو العجزعلى 

استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في  أن يتم    لم يكن متوقعا    وبالرغم من ذلك، إذا (3)
إعادة تصنيف المبلغ الذي لا  أن تتم    فورا    يجب  هفإن  أكثر، فترة مستقبلية واحدة أو  
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  أنظر)  تصنيفتعديل إعادة  على أنه    الفائض أو العجز  إلىاسترداد   أن يتم  يتوقع  
 (.1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي

التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  صافي الأصو / حقوق الملكية ب  ضمن  عترافالإ  يتم (ج)
  التغير  وبالقدر الذي يكون فيه   ،بفترة زمنية  مُتحوطا  له متعلقاُ   ا  يحوط بند  الذي  لخيار عقد ال

حقوق صافي الأصو /  ل منفصل    مكون في    يتم تجميعهويجب أن    له   بالبند المُتحوط  متعلقا  
وذلك  تحوط،نه أداة أالخيار على  تخصيص عقدفي تاري   ،القيمة الزمنية إطفاءيتم الملكية. 

على مدى الفترة   منطقيساس منتظم و أعلى    المُتحوط له،متعلقة بالبند    فيه  تكون  بالقدر الذي
صافي  )أو    الفائض أو العجز على    للتحوط   الحقيقيةلقيمة  ان يؤثر تعديل  أ  خلالها   التي يمكن 

  بشأنها   اختارت المنشأةقد  أداة حقوق ملكية    له  إذا كان البند المُتحوط  ،الأصو / حقوق الملكية
. (106  وفقا  للفقرة  صافي الأصو / حقوق الملكية   ضمنالتغيرات في القيمة العادلة    أن تعرض
تقرير    وبالتالي،  فترة  صافي  ل المنفصل    المكون من    الإطفاء   إعادة تصنيف مبلغ تم  ت في كل 

معيار    أنظر نه تعديل إعادة تصنيف )أ على    الفائض أو العجزحقوق الملكية إلى  الأصو /  
الدولي العام  المحاسبة  القطاع   محاسبة   إذا لم يتم الاستمرار في  وبالرغم من ذلك،(.  1  في 

على  لخيار  عقد ال  الحقيقيةالتغير في القيمة    تتضمنعلاقة التحوط التي  فيما يخص  التحوط  
  الإطفاءإعادة تصنيف صافي المبلغ )أي بما في ذلك  أن تتم  ورا   ف يجب    هفإن  ،أداة التحوط  أنها 

الفائض  حقوق الملكية إلى  صافي الأصو /  لالمنفصل    المكون في    تم تجميعه( الذي قد  المتراكم
 .(1  في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي أنظرنه تعديل إعادة تصنيف ) أعلى  أو العجز

 
جنبية لعملات الأالمبنية على أسعار ا ق  و فر اللعقود الآجلة و من االمحاسبة عن العنصر الآجل  

 للأدوات المالية
فقط التغير في    وتخصص جل  الآعقد  من ال العنصر الفوري  و العنصر الآجل  بين  منشأة  ال عندما تفصل   .145

المبني  فرق  ال منشأة  ال أو عندما تفصل    ،نه أداة التحوطألعقد الآجل على  من االفوري    لعنصراقيمة  
نها  أالمالية على    داة تلك الأ  تخصيصمن    تستثنيهمالية و الداة  الألعملات الأجنبية عن  ا  أسعار  على

على العنصر الآجل    144  الفقرة   أن تطبق يمكن للمنشأة  فإنه    (،)ب(119  الفقرة   أنظرأداة التحوط )
  ايتم تطبيقه   كما   بالطريقة نفسها الاجنبية    العملات   أسعار   المبني على فرق  المن العقد الآجل أو على  

  فقرات في    الواردةرشادات التطبيق  إالمنشأة    تطبق  ،لخيار. في تلك الحالةعقد اعلى القيمة الزمنية ل
 .332-327 التنفيذ

 
 التحوط لمجموعة من البنود

 له  نها البند المتُحوط أبنود على من التأهل مجموعة 
  التنفيذ   فقرات  أنظر   ؛بنود تشكل صافي مركزمن  بنود )بما في ذلك مجموعة  من المجموعة    لا تُعد .146

 :إلا في الحالات التالية مؤهلاً  اً لهمُتحوط  اً ( بند340- 333
نت  (أ)  بشكل فردي؛ ، مؤهلة لها مُتحوط اً بنودتُعد بنود( ل مكوناتمن بنود )بما في ذلك تكوَّ
 ؛  دارة المخاطرإلأغراض   جماعيساس  أعلى  معاً  إدارتهايتم مجموعة  ال ضمنالبنود  كانت (ب)
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لمجموعة   (ج) نقدي  تدفق  تحوط  حالة  الفي  يُتوقع  بنود  من  لا  تكون  أالتي  في   التقلباتن 
في التدفقات النقدية للمجموعة   التقلب الكلي مع    بشكل تقريبي   تناسبيةتدفقاتها النقدية  

 :تعويضية  مراكز مخاطر  بحيث تنشأ
   ؛جنبيةأ عملاتمخاطر من  اً تحوط كانت (1)
المركز    تخصيص   كان (2) يحددصافي  يتوقع    هذا  التي  التقرير  تؤثر  أفترة    خلالها ن 

  فقرات   أنظر إلى طبيعتها وحجمها )  بالإضافة  ،الفائض أو العجزعلى    التوقعمعاملات  
 (. 340- 339التنفيذ 

 
 اسمي لمبلغ مكون  تخصيص

ن يكون  أ  ةط يشر   مؤهلا    مُتحوطا  له  ا  بنود بندال  من  من مجموعة مؤهلة  ا  جزء  الذي يمثل   المكون عد  يُ  .147
 دارة المخاطر. إالمنشأة من   متفقا  مع هدف  التخصيص 

 
  لمحاسبةل  الدنيا( مؤهلا    الشريحة  ،)على سبيل المثا   كليةمجموعة  من    الذي يمثل شريحة   المكون   يُعد .148

 في الحالات التالية: التحوط فقط  عن
 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛   بشكل منفصل وقياسه تحديد  من الممكنكان   (أ)
ن دارة المخاطر هو تحوط من إهدف  ال كان  (ب)   ؛شريحةيمثل  لمكوّ 
 لمخاطر المُتحوطل   لتفس  منها معرضة  الشريحةالتي تم تحديد    الكليةكانت البنود في المجموعة   (ج)

 الجزء من الشريحة المُتحوطب   بشكل جوهري   لها   )بحيث لا يتأثر قياس الشريحة المُتحوط  منها
 ؛ (الكليةالذي تشكله بنود معينة من المجموعة  لها

 ، ( معترف بهأو أصل    معترف بهغير    ارتباط ملزم  ،)على سبيل المثا   قائمةبنود  لتحوط  لل (د)
البنود التي يتم منها تحديد الشريحة   الكلية من  مجموعةالمنشأة تستطيع تحديد وتتبع  كانت ال
بمتطلبات المحاسبة عن علاقة التحوط  لتزامالإ  قادرة على كون المنشأةت )بحيث  لها المُتحوط
  ؛المؤهلة(

لمكونات    متطلباتال  تستوفيخيارات دفع مقدم  التي تتضمن  المجموعة   ضمنأي بنود كانت   (ه)
 (.269 التطبيقة فقر  أنظرمبلغ اسمي )

 العرض  
ال  مجموعةل تحوط  لل .149 تؤثر  والتي    ، تحوط صافي مركز(  أي )  تعويضية لها مراكز مخاطر    ، بنودمن 

المالي وبيان بيان التغيرات  بيان المركز  مستقلة مختلفة في  سطر  بنود    مخاطرها المُتحوط منها على
عرض أي مكاسب أو خسائر تحوط في سطر يتم    يجب أن   ه فإن  في صافي الأصو / حقوق الملكية،

  سطر   يبقى المبلغ في  ،ذلك البيانفي    وبالتالي،.  لها  المتأثرة بالبنود المُتحوطالسطور  مستقل عن تلك  
 .يراد أو تكلفة المبيعات( دون تأثرالإ ،)على سبيل المثا   المُتحوط له نفسهبالبند  الذي يتعلقالبند 

 
يجب    هفإن  ، مجموعة في تحوط قيمة عادلةعلى أنها  معا     التي يتم التحوط لها  ات لتزاموالإلأصو   ل .150

ات الفردية على  لتزام المكسب أو الخسارة من الأصو  والإب  عترافالإ  ،المركز المالي  بيان  فييتم،    أن
 )ب(.137 للبنود الفردية المعنية المكونة للمجموعة وفقا  للفقرة  المسجلنه تعديل للمبلغ أ
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 صفري صافي مراكز 
البند   .151 يكون  له هو  عندما  المُتحوطأ)أي    صفري مركز  صافي    لهامجموعة  المُتحوط  البنود    لها   ن 

بأن  سمح للمنشأة  فإنه يُ   ،( جماعيساس  أ دارتها على  إالمخاطر التي تتم    بالكامل  فيما بينها  تعوض
 :ة أنطيعلاقة تحوط لا تتضمن أداة تحوط، شر  ضمن تخصصه

،  تقوم المنشأة بموجبهاوالتي    ،من استراتيجية تحوط صافي مخاطر متحرك  ا  يكون التحوط جزء (أ)
  ،بتحوط المراكز الجديدة من نفس النوع مع مرور الوقت )على سبيل المثا   ، بشكل روتيني

 ؛  المنشأة( تتحوط لهفق الزمني الذي المعاملات في الأ تدخل ماعند
صافي مخاطر لتحوط  الاستراتيجية    عمرالحجم على مدى    في  لهالمركز المُتحوط    صافي  يتغير (ب)

لا يكون  صافي المخاطر )أي عندما  ل تحوط  في التحوط مؤهلة    أدواتمتحرك وتستخدم المنشأة  
   (؛صفريا  صافي المركز  

صافي  لا يكون  صافي المراكز هذ  عندما  مثل  التحوط على    عن  محاسبة ال طبيق  تعادة     يتم (ج)
   و  بأدوات تحوط مؤهلة؛ لها  ويكون مُتحوطا    صفريا  المركز  

متسقة، محاسبية غير    نتائج   صفري تطبيق محاسبة التحوط على صافي مركز    عدم  ينشأ عن  (د)
في    بها   عترافالإوالتي خلاف ذلك يتم    تعويضية،مراكز مخاطر    لن تثبتن المحاسبة  لأ  نظرا  

 مركز.    تحوط صافي
 

ي على اعتبار أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض  إئتمانخيار تخصيص تعرض  
 العجزأو 

 الفائض أو العجز بالقيمة العادلة من خلا   للتخصيص يإئتمانتعرض  تأهل
لإدارة    الفائض أو العجز ية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  إئتمانمنشأة مشتقة  ال  استخدمتإذا   .152

الإ ال من،  جميععلى    يةئتمانمخاطر  جزء  )تعرض    ،أو  مالية  يمكنفإن  ،(يإئتمانأداة  أن  لها    ه 
  ، على هذا النحو )أي جميعها أو جزء منها(  تم إدارتهات  بالقدر الذي إليه  ،المالية  داة الأ  تخصص 

 الفائض أو العجز في الحالات التالية:نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال أعلى 
  يطابقأو حامل ارتباط القرض(    ،المقترض  ،)على سبيل المثال  يئتمانتعرض الإ السم  اكان   (أ)

   ؛)مطابقة الاسم( يةئتمانلمشتقة الإ للمنشأة المرجعية ا
يمكن    أولوية  تطابق المالية    الأدوات  أولوية   كانت (ب) التي   لمشتقةلوفقاً    تسليمهاالأدوات 

 . يةئتمانالإ 
 

  يتم إدارةالمالية التي    داةبغض النظر عما إذا كانت الأ  التخصيص بهذا    أن تقومويمكن للمنشأة  
المعيار    يةئتمانالإ   هامخاطر  هذا  نطاق  ضمن  لا أتقع  المثال  م  سبيل  للمنشأة    ،)على  أن  يمكن 

تلك    تخصصأن  خارج نطاق هذا المعيار(. ويمكن للمنشأة  التي تقع  ارتباطات القروض    تخصص
ويجب على المنشأة    .بها  عترافالإثناء عدم  أأو    بعده،أو    لها،  الأولي  عترافالإالمالية عند    داةالأ

 .بشكل متزامن التخصيص توثق ن أ
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الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلا   المخصصي ئتمانالمحاسبة عن التعرض الإ   
الفائض أو نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا   أعلى    152  أداة مالية وفقا  للفقرة  تخصيصإذا تم   .153

  عتراف الإأن يتم  يجب فورا     هفإن،  سابقا    بها  عترافالإأو لم يكن قد تم    ، الأولي  عترافالإ بعد    العجز
.  الفائض أو العجز  ضمن والقيمة العادلة    وجد،ن إ، المسجلبين المبلغ    التخصيصالفرق في تاري  ب

 وفقا  للفقرة   صافي الأصو / حقوق الملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا   التي  لأصو  المالية  ول
سابقا    بها  عتراف الإ تم  التي المتراكمةإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة تم أن ت  يجب فورا   هفإن، 41

نه تعديل إعادة  أعلى    الفائض أو العجزمن حقوق ملكية إلى   صافي الأصو / حقوق الملكية ضمن
 .( 1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر تصنيف )

 
التي    داة قياس الأألا تستمر في    المنشأةيجب على   .154 مخاطر    نشأ عنها، أو عن جزء منها،المالية 

 إذا:  الفائض أو العجزية، بالقيمة العادلة من خلا  إئتمان
 مستوفاة، على سبيل المثا : 152 في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط لم تعد    (أ)

الإ (1) الأئتمانالمشتقة  أو  ينشأ عنها مخاطر    المتعلقةالمالية    داة ية  التي    يتمية  إئتمانبها 
 أو تسويتها؛ أو  ،نهاؤهاإأو  ،بيعها

على سبيل  فية.  إئتمان  مشتقاتللأداة المالية تدار باستخدام    يةئتمانمخاطر الإال لم تعد   (2)
ية للمقترض أو حامل ارتباط  ئتمانالإ الجودةفي  يناتلتحسل نظرا  قد يحدث ذلك  ،المثا 

 منشأة؛  العلى  المفروضةتغيرات في متطلبات رأس الما  للالقرض أو 
يكن  (ب) ب   مطلوبا    لم  ذلك  الأأخلاف  قياس  يتم  تنشأ عنها مخاطر    ،المالية  داة ن   ، يةإئتمان التي 

عما  المنشأة في هذ  أ لم يتغير نموذج    هنأ)أي    الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلا   
 .(54 الأثناء بحيث يكون مطلوبا  إعادة تصنيف وفقا  للفقرة

 
ية  إئتمانمخاطر    أو عن جزء منها،  التي ينشأ عنها  المالية،  الأداة قياس    في  منشأةلا تستمر العندما   .155

فإن القيمة العادلة لتلك الأداة المالية في تاري  التوقف    ، الفائض أو العجزمن خلا     العادلةبالقيمة  
الذي تم استخدامه قبل    هتطبيق القياس نفس  لاحقا    يتم  الجديد. ويجب أن  المسجلمبلغها  هي    تصبح

  الإطفاء )بما في ذلك    الفائض أو العجزنها بالقيمة العادلة من خلا   أ المالية على    داة الأ  تخصيص
أولا     فإن أصلا  ماليا  كان قد تم تصنيفه  ،على سبيل المثا  فالجديد(.    المسجلالذي ينتج عن المبلغ  

فائدته    معد يعاد حساب  سوف  إلى ذلك القياس و سوف يعود    المطفأةتم قياسه بالتكلفة  ي نه  أعلى  
القياس بالقيمة العادلة    عدم الاستمرار في  الجديد في تاري   المسجلمبلغه  إجمالي    بالاستناد إلىالفعلي  

 . الفائض أو العجزمن خلا  
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 تاريخ النفاذ والانتقال 
 تاريخ النفاذ  

سمح  ويُ   .د ذلكأو بع  2022يناير    1لفترات السنوية التي تبدأ فيعلى  المنشأة هذا المعيار    تطبق  .156
عن تلك   تفصح  افإنه  ،على فترة أبكرهذا المعيار    تطبقأن  منشأة  الاختارت    وإذا  .المبكربالتطبيق  
ة  الفقر أيضاً    أنظر )ولكن    ه في هذا المعيار في الوقت نفسالواردة  جميع المتطلبات    تطبق و الحقيقة  

 .د في الملحق الواردةالتعديلات  ه،في الوقت نفسأيضاً، تطبق المنشأة  (. و 179
 

)ب( بموجب  74)ب( و73أ وعدلت فقرات التنفيذ  74وفقرة التنفيذ    190-185أ. أضيفت الفقرات  156
)تعديلات على   الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةالإصدار بعنوان  

  مميزات الدفع المسبق مع التعويض العكسي( وبعنوان  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
. تطبق  2019( الصادرة في يناير  41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق    2022يناير    1المنشأة هذه التعديلات على الفترات السنوية بداية من  
 المبكر. إذا طبقة المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكر، فإنها تفصح عن ذلك. 

 
عندما تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي وفقا    .157

تطبيق معايير المحاسبة الدولية "    33للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، لأغراض إعداد التقارير المالية اللاحقة لتاري   "أساس الاستحقاق للمرة الأولى  علىفي القطاع العام  
طبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تتناو  الفقرات بداية من  النفاذ المذكور، يُ 

 أو بعد تاري  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 

 نتقاللإ ا
السياسات    "  3الدولي في القطاع العام    المحاسبة  وفقا  لمعياربأثر رجعي    لمنشأة هذا المعيار تطبق ا .158

- 161  باستثناء ما تم تحديد  في الفقرات  "،يرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءيالتغ   ،المحاسبية
الفعل في  ببها    عتراف الإتم إلغاء  قد  تطبيق هذا المعيار على البنود التي    ولا يجوز أن يتم.  184

 تاري  التطبيق الأولي.
 

الفقرات   الواردة  الانتقا   أحكام  ولأغراض .159 التطبيق الأولي هو    ،184-160، و158  في  تاري   فإن 
بداية فترة التقرير    يكون فيويجب أن    التاري  الذي تطبق فيه المنشأة لأو  مرة متطلبات هذا المعيار

  التي تلي إصدار هذا المعيار. 
 

   لتصنيف والقياسل الانتقا  بالنسبة
  في الفقرة   الواردلشرط  ا  يستوفيمالي  الصل  الأ المنشأة ما إذا كان  يم  ي تق  الأولي،   التطبيقفي تاري    .160

  بأثر   التصنيف الناتج  ويطبقفي ذلك التاري .    القائمةوالظروف    الحقائقساس  أ)أ( على  41)أ( أو  40
 .رات التقرير السابقةتالمنشأة في ف  أعما بغض النظر عن نموذج  رجعي

 
  الدولي في معيار المحاسبة  وفقا  للتعريف الوارد ) العملي   إذا كان من غير  ،التطبيق الأولي  تاري في  .161

  70-68  التنفيذ  فقرات ل  وفقا    للنقود المُعد    القيمة الزمنية عنصر    تُقيم ن  أ   منشأة لل   (3في القطاع العام  
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المنشأة    يميتُق   ،الماليلأصل  باالأولي    عترافالإعند    كانت قائمةساس الحقائق والظروف التي أعلى  
ل  خصائص  التعاقدي  النقدي  االتدفق  المالي على  ذلك  التي  ألأصل  الحقائق والظروف  كانت  ساس 

خذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر  لأصل المالي دون الأباالأولي    عترافالإعند    قائمة
للنقود   الزمنية  معيار  من    ص49الفقرة  - أيضا   -  أنظر)  70-68  التنفيذ  فقراتفي    الواردةالقيمة 

 .(30في القطاع العام الدولي المحاسبة 
 

  الدولي  المحاسبة  معيار  فيوفقا  للتعريف الوارد  )العملي  الأولي، إذا كان من غير    عترافالإفي تاري    .162
  فقرةل  وفقا    ضئيلة  المسبق لميزة الدفع  منشأة ما إذا كانت القيمة العادلة  لليم  يأن تق(  3  في القطاع العام

  ، لأصل الماليباالأولي    عترافالإعند    كانت قائمةساس الحقائق والظروف التي  أ)ج( على  74  التنفيذ
على أساس الحقائق    المالي  الأصل   لذلك  خصائص التدفق النقدي التعاقدي   ميتُقيأن  المنشأة    فعلى 

لأصل المالي دون الأخذ في الحسبان استثناء باالأولي    عترافالإفي تاري     كانت قائمةالتي  والظروف  
الدولي    المحاسبة  معيار من    ق 49ة  الفقر   أيضا    أنظر)  .74التنفيذ    فقرةفي    الوارد  المسبقالدفع    ميزات 

 .(30في القطاع العام 
 

ولكن لم يتم قياس    44أو    43أو  41  عقدا  مختلطا  بالقيمة العادلة وفقا  للفقراتمنشأة تقيس  الإذا كانت   .163
في فترات    فإن القيمة العادلة للعقد المختلط  ،القيمة العادلة للعقد المختلط في فترات التقرير المقارنة

  ة مشتق الذي لا يُعد العقد الأصليالعادلة للمكونات )أي  مجموع القيمتكون  التقرير المقارنة يجب أن
تقرير مقارنة   فترة  نهاية كل  المدمجة( في  المنشأة  أ ما  إذا  بوالمشتقة  السابقة    الفترات  عرضعادت 

 .(173الفقرة  أنظر)
 

،  ،163  الفقرة  تطبقمنشأة  ال إذا كانت   .164 أي فرق بين  ب المنشأة    تعترف  الأولي،  عترافالإفي تاري     فعنئذ 
العقد    لمكوناتالقيم العادلة    مجموعو   الأولي  عترافالإلعقد المختلط في تاري   لمجمل االقيمة العادلة  

ضمن  )أو    للفائض أو العجز   التراكمي   الرصيد الافتتاحي  ضمن   الأولي  عتراف الإفي تاري     المختلط 
  تتضمن لفترة التقرير التي  وذلك  (  مناسب  هو  ما  بحسبحقوق الملكية،  صافي الأصو /  خر ل آمكون  
 الأولي. التطبيقتاري   

 
 : تخصصأن  التطبيق الأوليللمنشأة في تاري   يمكن  .165

 ؛ 44  وفقا  للفقرة   الفائض أو العجزنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا   أمالي على  ال   الأصل  (أ)
 أو  

العادلة من خلا   أعلى    حقوق ملكيةفي أداة    ستثمارالإ (ب) بالقيمة  صافي الأصو / حقوق نه 
 .106 وفقا  للفقرة الملكية

 
.  التطبيق الأوليفي تاري     القائمةساس الحقائق والظروف  أعلى    التخصيصمثل هذا  القيام ب يتم  

 .رجعي  بأثرالتصنيف ذلك  ويُطبق
 

 :  التطبيق الأولي تاري في  .166
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نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا  أمالي على  ال لأصل  لالسابق    تخصيصها  المنشاة  تلغي (أ)
 .44 في الفقرة الواردلشرط ا  لا يستوفيإذا كان ذلك الأصل المالي  الفائض أو العجز

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة أ مالي على  اللأصل  ل السابق    تخصيصها  أن تلغي يمكن للمنشأة   (ب)
 . 44 في الفقرة الواردلشرط ا يستوفيإذا كان ذلك الأصل المالي  الفائض أو العجز من خلا  

 
  ويطبق  ،التطبيق الأوليفي تاري     القائمة ساس الحقائق والظروف  أعلى    الإلغاء مثل هذا  القيام بم  تي

 ثر رجعي. أب  التصنيف  ذلك
 

 الأولي:  التطبيقفي تاري   .167
الفائض نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا   أمالي على  ال  لتزامالإ   تخصص أن  يمكن للمنشأة   (أ)

 .)أ(46 وفقا  للفقرة أو العجز
نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلا  أمالي على  ال   لتزامللإالسابق    تلغي المنشاة تخصيصها (ب)

  الواردوفقا  للشرط    الأولي  عترافالإقد تم في تاري     التخصيص إذا كان هذا    الفائض أو العجز
 .التطبيق الأوليذلك الشرط في تاري     لا يستوفي  التخصيصهذا    أ( وكان)46  الآن في الفقرة

يتم قياسه بالقيمة العادلة   أنه  المالي على  لتزامالسابق للإ  تخصيصها  أن تلغي  يمكن للمنشأة (ج)
  الأولي   عترافالإعند    التخصيصمثل هذا  القيام بإذا كان قد تم    الفائض أو العجزمن خلا   

ذلك الشرط في    يستوفي  التخصيص)أ( وكان مثل هذا  46  الآن في الفقرة  الواردوفقا  للشرط  
 .التطبيق الأوليتاري   

 
الحقائق والظروف  أعلى    الإلغاء و   التخصيصمثل هذا  القيام ب يتم   التطبيق  في تاري     القائمةساس 

 أثر رجعي. بذلك التصنيف  ويُطبق  ،الأولي
 

للمنشأة  (  3في القطاع العام    الدوليمعيار المحاسبة    في  وفقا  للتعريف الوارد عملي )الغير  من  إذا كان   .168
 : أن تعالجعلى المنشأة ف ، رجعي بأثر طريقة الفائدة الفعلية  أن تطبق

نها  أعلى    معروضةقارنة  المالي في نهاية كل فترة مُ   لتزامالقيمة العادلة للأصل المالي أو الإ (أ)
  قامتالمالي إذا    لتزام لذلك الإ  المطفأةلذلك الأصل المالي أو التكلفة    المسجلجمالي المبلغ  إ

   ؛الفترات السابقة بإعادة عرضالمنشأة  
جمالي  إ نها  أعلى    الأوليالمالي في تاري  التطبيق    لتزامالقيمة العادلة للأصل المالي أو الإ (ب)

في    المالي   لتزامالإ  لذلك  الجديدة  المطفأة  التكلفة  أو  الجديد لذلك الأصل المالي  المسجل المبلغ  
 لهذا المعيار. الأوليتاري  التطبيق 

 
عن   ،(29في القطاع العام    )وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  بالتكلفة  بالمحاسبةسابقا   منشأة  الذا قامت  إ .169

دخل المستوى )أي مُ لأداة مماثلة  في سوق نشطة    معلن لها سعر    ليس  حقوق ملكيةفي أداة    إستثمار 
  ،(هاتتم تسويته بتسليم  تلك، ويجب أنملكية  الأداة حقوق  وكان مرتبطأ  بدمثل    ةمشتقيُعد  ( )أو لأصل  1
  عتراف الإيتم    يجب أنو .  الأوليالأداة بالقيمة العادلة في تاري  التطبيق    أن تقيس تلكيجب عليها  ه  فإن
التراكمي للفائض أو  الرصيد الافتتاحي    ضمن السابق والقيمة العادلة    المسجلأي فرق بين المبلغ  ب
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مناسب(    ما هو  حسبب  ،حقوق الملكيةصافي الأصو /  خر من عناصر  آ   ضمن مكون )أو    العجز
 . الأوليلفترة التقرير التي تتضمن تاري  التطبيق 

 
عن ،  29في القطاع العام    بالمحاسبة بالتكلفة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  سابقا    منشأةالإذا قامت   .170

ولم يكن لتلك الأداة  ،  هابتسليم   تسويتهتتم    ويجب أن   د،أداة حقوق ملكيةبة وكان مرتبطأ  مشتق يُعد    إلتزام
ذلك    أن تقيس   (، فإن على المنشأة1دخل المستوى  مُ أي  )  مماثلة في سوق نشطة لأداة    معلن سعر  

أي فرق بين المبلغ  ب  عترافالإيتم  و .  الأوليبالقيمة العادلة في تاري  التطبيق    ة مشتقالذي يعد    لتزامالإ
التقرير    لفترة  لصافي الأصو / حقوق الملكيةالرصيد الافتتاحي    ضمنالسابق والقيمة العادلة    المسجل 

 .الأوليتاري  التطبيق  تتضمنالتي 
 

عدم    ستخلق  108  الفقرة  في  الواردةالمنشأة ما إذا كانت المعالجة  تحدد    الأولي، في تاري  التطبيق   .171
في    القائمةساس الحقائق والظروف  أعلى    ستضخمه، أو    ، الفائض أو العجز  ضمن   محاسبي   تماثل

 .ساس ذلك التحديدأأثر رجعي على  ب هذا المعيار  ويطبق. الأوليتاري  التطبيق 
 

بإجراء    تاري في   .172 للمنشأة  يُسمح  الفقرة  التخصيصالتطبيق الأولي،  للعقود    بالنسبة  6  المذكور في 
  عتراف بتخصيص جميع العقود المماثلة. ويتم الإالقائمة بالفعل في ذلك التاري  ولكن فقط إذا قامت  

في    صافي الأصو / حقوق الملكيةفي    تخصيصات عن هذ  ال  الناتج  التغير في صافي الأصو  ب
 تاري  التطبيق الأولي.

 
متطلبات التصنيف    تتبنىالتي    ،المنشأةه يجب على  فإن  ،158  في الفقرة  الواردطلب  م بالرغم من ال  .173

للأصو     المطفأةتضمن المتطلبات المتعلقة بقياس التكلفة  ت   والتيهذا المعيار )في    الواردة والقياس  
  المبينة في الفقرات  الإفصاحاتن تقدم  أ  ، (93-73والفقرات    72-69الفقرات  في    والانخفاضالمالية  

العام  الدولي  المحاسبة  معيار    منس  49  - 49 القطاع  يلزمها أن تعيد عرض ولكن    30في    لا 
ون  بدكان ذلك ممكنا   وفقط إذا،    سابقة إذا،ال فترات  ال  أن تعيد عرضيمكن للمنشأة  و الفترات السابقة.  

أي  ب   تعترفأن    فعليها   ،سابقةال فترات  ال  بإعادة عرضمنشأة  ال   تقملم    إذا. و المتأخر  الإدراكاستخدام  
تاري     تتضمنفي بداية فترة التقرير السنوية التي    المسجلالسابق والمبلغ    المسجلفرق بين المبلغ  

صافي  لخر  ضمن مكون آ )أو    التراكمي للفائض أو العجز  الرصيد الافتتاحي  ضمن  الأولي التطبيق  
تاري     ة التي تتضمن السنوي  إعداد التقارير لفترة  وذلك  مناسب(  ما هو  حسب  ، بحقوق الملكيةالأصو /  
المنشأة  ال  قامتإذا    ك،ومع ذل  الأولي.التطبيق   المالية    البياناتفإن    ،سابقةال فترات  بإعادة عرض 

 في هذا المعيار.   الواردةجميع المتطلبات  تظهر يجب أن    المُعاد عرضها
 

إذا أعدت المنشأة تقاريرا  مالية مرحلية، فإنها لا تحتاج لتطبيق المتطلبات الواردة في هذا المعيار على   .174
السابقة لتاري  التطبيق الأولي إذا كان ذلك غير عملي )وفقا  للتعريف الوارد في    المرحليةالفترات  

 (.3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

  



 الأدوات المالية 
 

    2046 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الانخفاض
وفقا  لمعيار المحاسبة    ثر رجعي أب  93-73  في الفقرات  الواردة  الانخفاضمتطلبات    المنشأةتطبق   .175

 .178-176و 173 مراعاة الفقرات  مع   3في القطاع العام  الدولي
 

متاحة بدون تكلفة أو جهد  ال   والمؤيدة،  المعقولةمعلومات  ال المنشأة    تستخدم  الأولي، في تاري  التطبيق   .176
  بشكل أولي   أداة ماليةب  عترافالإفي التاري  التي تم فيه    ة يئتمانالإ  المخاطرتحديد  ل  ، لا مبرر لهما

صبحت فيه المنشأة طرفا  في ارتباط  أوعقود الضمان المالي في التاري  الذي    قرضرتباطات  لا)أو  
هذا  ل   الأولي  تطبيقال  في تاري   يةئتمانمخاطر الإالمع    أن تقارن ذلك ( و 78  وفقا  للفقرة  لا رجعه فيه

 المعيار. 
 

يمكن للمنشأة    الأولي،  عترافالإمنذ    يةئتمانالإ  المخاطرما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في    تحديد عند   .177
 : أن تطبق

  ؛188-186وفقرات التنفيذ  82  في الفقرات الواردةالمتطلبات  (أ)
تجاوز موعد استحقاقها  تلدفعات التعاقدية التي ل 83  في الفقرة الوارد دحضهالافتراض الممكن  (ب)

تحديد من خلا     الانخفاض تطبق متطلبات  وف  إذا كانت المنشأة س  ،يوما    30  عنما يزيد  ب
ساس  أالمالية على    الأدواتتلك  ب  الأولي  عترافالإمنذ    يةئتمانالإ  المخاطرالزيادات الكبيرة في  

 . الاستحقاق موعد  تجاوز عن معلومات 
 

منذ    يةئتمانالإ   المخاطرتحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في    تطلب، إذا  الأوليفي تاري  التطبيق   .178
لهما  الأولي  عترافالإ أو جهدا  لا مبرر  بمبلغ مساو    ببد المنشأة  تعترف    ،تكلفة  لخسائر  ل  خسارة 
الأداة تلك  ب   عترافالإن يتم إلغاء  أفي كل تاري  تقرير إلى    يئتمانلكامل العمر الإية المتوقعة  ئتمانالإ

في تاري  التقرير، وفي هذ  الحالة   يةئتمانالإ  منخفضة المخاطركن تلك الأداة المالية  ت المالية )ما لم 
 .()أ(177   الفقرة تنطبق

 
 التحوط   لمحاسبة الانتقا 

  في تطبيق متطلبات  الاستمراراختيار    ها فإنه يمكن  ،للمرة الأولى  منشأة هذا المعيارال   تطبقعندما   .179
نها سياستها المحاسبية  أعلى    29في القطاع العام    الدوليمعيار المحاسبة  في    التحوط الواردةمحاسبة  

المنشأة تلك السياسة    وتطبقهذا المعيار.  من    155-113الفقرات  في    الواردةبدلا  من المتطلبات  
الملحق    أيضا    أن تطبق على المنشأة التي تختار تلك السياسة  يجب  . و ها التحوطية على جميع علاقات

 .  29ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

في    التحوط الواردة   المنشأة متطلبات محاسبة  تطبق  ،184  باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  .180
 مستقبلي. بأثر  هذا المعيار

 
يجب    فإنه  ،التحوط  محاسبةل   متطلبات هذا المعيار ل   تاري  التطبيق الأوليالتحوط من    محاسبة لتطبيق   .181

 التأهل كما هي في ذلك التاري . ضوابطاستيفاء جميع يتم  أن
 

في القطاع    الدوليالتحوط وفقا  لمعيار المحاسبة    محاسبةل   تأهلتيجب اعتبار علاقات التحوط التي   .182
بعد    ،(129  الفقرة   أنظر هذا المعيار )  لضوابطالتحوط وفقا     محاسبة ل  أيضا    التي تتأهل و   29العام  
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نها علاقات  أ  (،)ب(183  الفقرة   أنظر )  الانتقا الأخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة التحوط عند  
 .تحوط مستمرة

 
 :هفإن ،هذا المعيار الواردة في التحوط متطلبات محاسبةل  الأولي تطبيقالند ع .183

التي توقفت فيها    ها تطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفس أن تبدأ في    يمكن للمنشأة (أ)
   ؛29في القطاع العام  الدوليمعيار المحاسبة ل عن تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 

في القطاع العام   الدولي نسبة التحوط وفقا  لمعيار المحاسبة  أن    أن تعتبر  على المنشأةيجب   (ب)
البدأعلى    29 إذا كان  عادة توازن ء لإ نها نقطة  التحوط لعلاقة تحوط مستمرة،  ذلك   نسبة 

الفائض أو    ضمن  المذكور  ي مكسب أو خسارة من إعادة التوازن أب  وتعترف المنشأة  .ممكنا  
 . العجز

 
 :، فإنههذا المعيارالواردة في  التحوط   لمتطلبات محاسبة مستقبليبأثر  من التطبيق   كاستثناء .184

  ثر رجعيأب  144  وفقا  للفقرة  خيارلعقود ا لالمحاسبة عن القيمة الزمنية  أن تطبق    المنشأة  على (أ)
فقط تخصيص ، قد تم  29  في القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدوليوفقا     ،في حالة إذا كان

ينطبق لا  علاقة تحوط. و   ضمننه أداة تحوط  أ لخيار على  عقد ال  الحقيقيةالتغير في القيمة  
فترة مقارنة أو  أبكر  في بداية    وجدتعلى علاقات التحوط التي    إلا   ثر رجعي أب   هذا التطبيق

 . ا  فصاعد الحين ذلك من  تخصيصهاتم التي 
ثر أ ب  145  المحاسبة عن العنصر الآجل من العقود الآجلة وفقا  للفقرة  أن تطبق  يمكن للمنشأة (ب)

فقط تخصيص   ، كان قد تم29في القطاع العام    وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي،  إذا  رجعي
الفوري من  ا العنصر  في  أداة تحوط  أجل على  الآ عقد  ال لتغير  لا  علاقة تحوط. و   ضمن نه 

فترة  أبكر  في بداية    وجدت التي    على علاقات التحوطإلا    ثر رجعي أب  التطبيقينطبق هذا  
منشأة الاختارت    إذاذلك،  إلى    بالإضافة.  فصاعدا    الحين  ذلك  من  تخصيصهاتم  التي  مقارنة أو  

لهذا    التي تتأهل  على جميع علاقات التحوط  تطبيقها  فعليها  رجعي،  أثرب  هذ  المحاسبة  تطبيق
(. حدةعلى    تحوط  كل علاقةعلى أساس  هذا الاختيار  لا يُتاح    الانتقا عند    هن أالاختيار )أي  

الاجنبية   العملات   أسعار   المبينة على  ق و فر الثر رجعي تطبيق المحاسبة عن  أ بأن يتم    يمكن 
تم التي  فترة مقارنة أو  أبكر  في بداية    وجدت( على علاقات التحوط التي  145  الفقرة  أنظر)

 .فصاعدا   الحين ذلك ذ من  تخصيصها
أو    انقضاء نه لا يوجد  أب  135  الفقرةالوارد في  مطلب  ال   رجعي  بأثر  على المنشاة أن تطبق (ج)

 لأداة التحوط إذا: نهاءإ
  أن  على  لوائح،أو    قوانين  لسن أو  اللوائح،    أو  للقوانينأداة التحوط، نتيجة  طرفا  وافق   (1)

  لهما   المقابل   الأصلي  الطرف  محل   طرف،  من  أكثر  أو   مقابل،  مقاصة  طرف  يحل
 ؛ الطرفين  من طرف لكل  الجديد المقابل الطرف  هو  ليصبح

الضرورية    التغيراتعلى    تقتصرن وجدت، في أداة التحوط  إالتغيرات الآخرى،    كانت  (2)
  للطرف المقابل  الإحلا لإحداث هذا 
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 لمميزات الدفع المسبق مع التعويض العكسيالانتقا  
تطبق المنشأة الإصدار بعنوان الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة   .185

( وبعنوان مميزات الدفع المسبق مع  36)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ا  ، باستثناء م 3التعويض العكسي بأثر مستقبلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 .  190- 186هو محدد في الفقرات 
 

تطبق أيضاً    ى التي تطبق هذه التعديلات في نفس وقت تطبيقها لهذا المعيار للمرة الأول  المنشأة .186
 .  190-187بدلًا من الفقرات  183-157الفقرات 

 
الفقرات    المنشأة .187 أيضاً  تطبق  المعيار  لهذا  تطبيقها  بعد  الأولى  للمرة  التعديلات  هذه  تطبق  التي 

واللازمة  190- 188 المعيار  هذا  في  الواردة  الأخرى  الانتقال  متطلبات  أيضاً  المنشأة  وتطبق   .
قرأ الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي على أنها إشارات  لتطبيق تلك التعديلات. ولهذا الغرض، تُ 

إلى بداية فترة إعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات للمرة الأولى )تاريخ التطبيق  
 الأولي لهذه التعديلات(. 

 
مالي على أن قياسهما يتم بالقيمة العادلة من خلال    إلتزامبتخصيص أصل مالي أو    يتعلقفيما   .188

 الفائض أو العجز، تقوم المنشأة بما يلي:  
تخصيصها السابق للأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض    تلغي (أ)

ولكن هذا   44أو العجز إذا كان هذا التخصيص قد تم سابقاً وفقاً للشرط الوارد في الفقرة  
 الشرط لم يعد مستوفى نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ 

على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا   اً مالي  قد تخصص أصلاً  (ب)
ولكن لم تمت تلبية هذا    44كان هذا التخصيص لم يكن يلبي سابقاً الشرط الوارد في الفقرة  

 نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ الشرط الآن 
المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض    لتزامتلغي تخصيصها السابق لل  (ج)

)أ( ولكن تمت  44الفقرة  أو العجز إذا كان هذا التخصيص قد تم سابقاً وفقاً للشرط الوارد في  
 تلبية هذا الشرط الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ 

اً مالياً على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا إلتزامقد تخصص   (د)
)أ( ولكن تمت تلبية هذا  46كان هذا التخصيص لم يكن يلبي سابقاً الشرط الوارد في الفقرة 

 الشرط الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ 
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تتم عمليات التخصيص والإلغاء المذكورة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق  
 الأولي لتلك التعديلات. يطبق التصنيف بأثر رجعي.  

 
  للمنشأة لا يطلب من المنشأة أن تعيد عرض الفترات السابقة لتظهر تطبيق هذه التعديلات. ويمكن   .189

أن تعيد الفترات السابقة، فقط إذا كان ذلك ممكناً دون الاستعانة بالإدراك المتأخر وأن البيانات  
عرض الفترات  المالية المعادة تظهر جميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار. وإذا لم تعد المنشأة  

السابقة، تعترف المنشأة بأي فرق بين المبلغ المسجل في بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي  
تشمل تاريخ التطبيق الأولي لتلك التعديلات في الرصيد الافتتاحي التراكمي للفائض أو العجز )أو  

إعداد التقارير السنوية التي  مكون آخر من صافي الأصول/ حقوق الملكية، بقدر الإمكان( لفترة  
 تشمل تاريخ التطبيق الأولي لتلك التعديلات. 

 
عن   فترةفي   .190 المنشأة  تفصح  التعديلات،  لتلك  الأولي  التطبيق  تاريخ  تشمل  التي  التقارير  إعداد 

الأولي   التطبيق  تاريخ  كما في  التالية  المالية والإ المعلومات  فئات الأصول  فئة من  ات  لتزاملكل 
 المالية التي تأثرت بتلك التعديلات: 

 القياس السابقة والمبلغ المسجل المحدد مباشرة قبل تطبيق هذه التعديلات؛  فئة (أ)
 فئة القياس الجديدة والمبلغ المسجل المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛  (ب)
ات مالية في بيان المركز المالي التي تم تخصيصها  إلتزامالمبلغ المسجل لأي أصول مالية و  (ج)

تعد   لم  ولكنها  العجز  أو  الفائض  خلال  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  أنه  على  سابقاً 
 مخصصة وفقاً لذلك؛ 

ات المالية على أنه تم  لتزامأسباب أي تخصيص أو إعادة تخصيص للأصول المالية أو الإ  (د)
 قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.  
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 الملحق أ
 التطبيقإرشادات 

 .41الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا 
 النطاق  

 .خرى أ  مادية  متغيرات  وأ  جيولوجية  وأ  مناخية  متغيرات  أساس  على  الدفع  العقود  بعض  تتطلب .1تطبيق
  نها أ  على  مناخيةال  متغيراتالمدفوعات التي تكون على أساس ال  لىإ  حيانالأ  بعض  في  يشار)
 هي عقود تأمين، فهي تقع داخل نطاق هذا المعيار.   العقود  تلك  تكن  لم  إذاو (.  'الطقس  مشتقات '
 

لمعايير  تمتثل    التي  ينالموظف  منافع  بخطط  المتعلقة  المتطلباتمن    المعيار  هذا   يغير   لا .2تطبيق
الإتاوات  بخطط منافع التقاعد واتفاقيات  المحلية والدولية ذات العلاقة    التقاريروإعداد    المحاسبة

التي تعتمد على حجم إيرادات المبيعات أو الخدمة التي تتم محاسبتها وفقا  لمعيار المحاسبة 
 ." الإيراد من المعاملات التبادلية " 9الدولي في القطاع العام 

 
 مُصدرة   ملكية  حقوق   أدوات  في   'ا  استراتيجي   ا  إستثمار '  تعتبر    بما  منشأةال  تقوم،  الأحيان  بعض   في .3تطبيق

  جلالأ   طويلة  تشغيلية  وفقا  لنموذج الأعما  الذي يهدف لإنشاء علاقة  ،أخرى   منشأة  من قبل 
المنشأة   وأ  ةالمستثمر   تستخدم المنشأة.  أو الحفاظ عليها  فيها  ستثمارالإ  يتم  التي  المنشأة  مع

ات في  ستثمار الإ"  "  36في القطاع العام    الدولي  المحاسبة  معيار المشاركة في مشروع مشترك 
  الملكية   حقوق   طريقة  تطبيق   يجب  كان  إذا  ما   لتحديد  ،"المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 . ستثمارالإ هذا  مثل  عن للمحاسبة
 

 الحقوق   بخلاف  ، ينمؤمّنلل  المالية  اتلتزام والإ  المالية  الأصو   على  المعيار  هذا  يُطبق .4تطبيق
التأمين. ومع ذلك تطبق   عقود  بموجب  تنشأ  لأنهانظرا   (  هد )2ة  الفقر   تستثنيها  التي   والتعهدات

 المنشأة هذا المعيار على:  
المُ  (أ) التي يختار فيها  العقود  صدر أن يتعامل مع تلك  عقود الضمان المالي، باستثناء 

 ؛  28العقود باعتبارها عقود تأمين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المشتقات المدمجة المدرجة في عقود التأمين.  (ب)

 
يمكن للمنشأة، ولكن لا يشترط عليها، أن تطبق هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي  

 تتطلب نقل المخاطر المالية. 
  

  خطابات   نواعأ  بعض  وأ   ات،ضمانال   مثل  متنوعة،  قانونية  شكالا  أ   المالي  الضمان  عقود  تأخذ  قد .5تطبيق
 المحاسبية   معالجتها  تعتمد  ولا.  تأمينال  دو عق  أو  إئتمان   سداد  في  تعثر ال  دو عق  و أ  ، الاعتماد

 (: هد )2 الفقرة أنظر) المناسبة لمعالجة ل  مثلةأ يلي  فيما. القانوني شكلها على
  الدولي   المعيار  فيالوارد    تأمينال   عقد  تعريف  يستوفي  ماليال   ضمانال   عقد  نأ   من  بالرغم (أ)

  طبق ي  صدرالمُ   فإن  ،كبيرة  تحويلها  يتم   التي  المخاطر  كانت  إذا  4لإعداد التقارير المالية  
تعامل عقود    قد تختار  ،ذلك  ومع.  المعيار  هذا أن  الظروف،  لبعض  نتيجة  المنشأة، 
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الضمان المالي باعتبارها عقود تأمين أو أدوات مالية باستخدام معيار المحاسبة الدولي  
إذا كان المُصدر قد طبق فيما سبق سياسة محاسبية تعاملت مع    28في القطاع العام  

تأمين،  باعتبارها عقود  المالي    هذا  تطبيق  ماإ   اختيار  صدرلمُ ل   يمكنف  عقود الضمان 
معايير المحاسبة الدولية أو المحلية ذات العلاقة المتعلقة بعقود التأمين على    أو  المعيار

صدر  من المُ   57عقود الضمان المالي المذكورة. وإذا طبق هذا المعيار، تتطلب الفقرة  
العادلة بالقيمة  أوليا   المالي  الضمان  بأصل  يعترف    عقد  إصدار  تم   قد  كان   وإذا.  أن 

  ساسأ  على  تمت قائمة بذاتها    املة مع   في  علاقة  ذي   غير  طرف  إلى   المالي   الضمان 
الحر،    تم  الذي  التأمين  قسط  تساوي   نأ  يُرجح  البداية   في  العادلة  قيمته  فإن  التنافس 

  الضمان   عقد  يكن  لم  وما   ، ولاحقا  .  ذلك  عكس   على   دليل  هناك  يكن   لم   ما  استلامه،
  العجز الفائض أو    خلا   من  العادلة  بالقيمة  نهأ  على  البداية  في  تخصيصه  تم  قد  المالي

  أصل   تحويل  يتأهل  لا  عندما)  38-32فقرات التنفيذ  و   34-26  الفقرات  تطبق  لم  ماأو  
  بقياسه   قومي  صدرالمُ   فإن  ،(المستمر  الارتباط  يتم تطبيق منهج و   عترافالإ   لإلغاء  مالي

 :بالأكبر مما يلي
 ؛93-73للفقرات  وفقا   تحديد  يتم  الذي  المبلغ (1)
  ، مناسبا    ذلك  يكون   عندما   منه،  مطروحا  ، بشكل أولي،  به  عترافالإ  تم  الذي  المبلغ (2)

  الدولي  المحاسبة  معيار  لمبادئ  وفقا    به  عترافالإ  تم  الذي   المتراكم  الدخل  مبلغ 
 ((.ج)45 الفقرة أنظر) 9في القطاع العام 

  هاحامل   يتعرض   أن   للدفع،   مسبق  كشرط  ، ئتمانبالإ   المتعلقة  الضمانات   بعض  تتطلب  لا (ب)
بالمدفوعات   المدين   لفشل القيام   نأ و   ها،استحقاق  عند  المضمون   الأصل ب  المتعلقة   في 
  يتطلب   الذيذلك    هو   الضمان  هذا   مثل من أمثلة  و .  ذلكبسبب    خسارة  تكبد  قد  يكون 

ولا  .  محدد  ئتمانرقم قياسي لإ  وأ  محدد  يإئتمان  تصنيف  في  للتغيرات  استجابة    مدفوعات
هذا المعيار، ولا    في   حسب التعريف الوارد   مالي  ضمان  عقود  الضمانات   هذ   مثلتُعد  

 . المعيار هذا  صدرالمُ عليها   يطبقو  مشتقات  بل هي ،عقود تأمين
  طبق ي  صدرالمُ   فإن   ،بضاعة  ببيع  يتعلق   فيما  صدار إ  تم  قد  المالي  الضمانعقد    كان  إذا (ج)

  من الإيراداتب  عترافالإ  توقيت  تحديد  عند 9في القطاع العام    الدولي  المحاسبة  معيار
 . البضاعة بيع ومن الضمان

 
الإيردات غير التبادلية، على  ات( من معاملات  لتزامقد تنشأ الحقوق والتعهدات )الأصو  والإ .6تطبيق

 سبيل المثا ، قد تحصل المنشأة على التقد من وكالة متعددة الأطراف لتؤدي أعما  معنية. 
في نفس الوقت.    لتزامبالأصل والإ  عترافأداء تلك الأعما  للظروف، يتم الإ  ع وعندما يخض 
به وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    عترافأصلا  ماليا ، يتم الإ  الأصلوعندما يكون  

به أوليا  نتيجة للظروف المفروضة    عترافالذي يتم الإ  لتزامويقع الإووفقا  لهذا المعيار.    23العام  
لمعيار المحاسبة الدولي    معه وفقا  على استخدام الأصل خارج نطاق هذا المعيار ويتم التعامل  

  لتزام بالإ  عترافإلى أن الإالأولي، إذا أشارت الظروف    عترافوبعد الإ.  23في القطاع العام  
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لم يعد ملائما ، تنظر المنشأة فيما إذا كان    23وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
الإ والإ  لتزامبالإ  عترافينبغي  المعيار.  لهذا  وفقا   عن  لتزامالمالي  تنشأ  قد  التي  الأخرى  ات 

فيتم الإ التبادلية  إذا استوفت    عترافمعاملات الإيرادات غير  المعيار  لهذا  بها وقياسها وفقا  
 .  28ات المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لتزام شروط تعريف الإ

 
 تعريفات

 المشتقات
المبادلة عقود  العقود المستقبلية هي من الأمثلة النموذجية على المشتقات وكذلك العقود الآجلة و  .7تطبيق

وعقود الخيار. عادة ما يكون للمشتقة مبلغ اسمي، وهو مبلغ عملة، أو عدد من الأسهم، أو  
عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها في العقد. ومع ذلك، فإن الأداة المشتقة 

من    ا  أو استلام مبلغ اسمي عند بداية العقد. وبدلا  إستثمار لا تتطلب من حاملها أو مكتتبها  
ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير )ولكن ليس بشكل متناسب  
مع التغير في الأساس( نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي. على سبيل المثا ، قد 

  وحدة عملة إذا زاد سعر التعامل بين البنوك لستة أشهر  1,000يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ  
 نقطة أساس. ومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو لم يتم تحديد المبلغ الاسمي. (100) بمائة

 
يشمل تعريف مشتقة في هذا المعيار العقود التي تتم تسويتها بالإجمالي بتسليم البند الأساس   .8تطبيق

)مثل عقد آجل لشراء أداة دين بمعد  فائدة ثابت(. قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع  
  بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا  أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية )مثل 

عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاري  مستقبلي(. ومثل هذا العقد يقع ضمن نطاق هذا  
المعيار ما لم يكن قد تم الدخو  فيه ويستمر الاحتفاظ به لغرض تسليم بند غير مالي وفقا  

 . ومع ذلك فإن هذا المعيار ينطبقالاستخدام  أو   البيع   أو  الشراء  من   المتوقعة  المنشأة  لمتطلبات
إذا كانت    الاستخدام  أو   البيع  أو  الشراء   من  المتوقعة  المنشأة   متطلبات على العقود المتعلقة ب 

 (.8-5الفقرات  أنظر ) 6المنشأة تقوم بالتخصيص وفقا  للفقرة 
 

لها صافي   .9تطبيق للمشتقة هي أن يكون  المميزة  الخصائص  أقل مما هو    إستثمارإن إحدى  أولي 
مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل  

أقل من الإ العلاوة تكون  التعريف لأن  الخيار ذلك  المطلوب   ستثمارالسوق. ويستوفي عقد 
مقايضة    عقد مبادلة  ستوفي عقد الخيار. ويللحصو  على الأداة المالية الأساس التي يرتبط بها  

متطلبات التعريف لأن تطلب مبادلة أولية لعملات مختلفة لها قيم عادلة متساوية  ي  الذيالعملة  
 صفر.  يساوي  أولي إستثمارصافي له 

 
يؤدي الشراء والبيع بالطريقة العادية إلى نشوء ارتباط بسعر ثابت بين تاري  التداو  وتاري   .10تطبيق

 عترافالأداة المالية. ومع ذلك، وبسبب فترة الارتباط القصيرة فلا يتم الإ  تعريف التسوية يستوفي  
بها على أنها أداة مالية مشتقة. وبدلا  من ذلك، فإن هذا المعيار ينص على محاسبة خاصة  

 (.20-17وفقرات التنفيذ  11الفقرة   أنظرعن هذ  العقود للشراء والبيع بالطريقة العادية )
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شمل  وي  يشير تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي لا تكون مرتبطة بطرف في العقد، .11تطبيق
وتشمل   معينة.  مدينة  في  الحرارة  درجات  ومؤشر  معينة  منطقة  في  الزلاز   خسائر  مؤشر 
المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر  

في القيمة العادلة للأصل غير المالي مرتبطا  بالمالك إذا    التغيرأصلا  لطرف في العقد. يكون  
(  ماليا    كانت القيمة العادلة لا تعكس فقط التغيرات في أسعار السوق لمثل هذ  الأصو  )متغيرا  

غير مالي(. على    ولكنها أيضا  تعكس حالة الأصل غير المالي المحدد المحتفظ به )متغيرا  
سبيل المثا ، إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات  

 في الحالة المادية للسيارة، فإن التغير في تلك القيمة المتبقية يكون مرتبطا  بمالك السيارة. 
 

 ات المالية المحتفظ بها للمتاجرةلتزام الأصو  المالية والإ
والمتكرر، وعموما تستخدم الأدوات المالية المحتفظ تعكس المتاجرة عموما  الشراء والبيع النشط   .12تطبيق

 بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من التذبذب قصير الأجل في السعر أو هامش المتعامل. 
  

 المالية المحتفظ بها للمتاجرة: اتلتزامالإتشمل  .13تطبيق
 ات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تحوط؛ لتزام الإ (أ)
  بتسليم أصو  مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري )أي منشأة تبيع أصولا  ات  لتزام الإ (ب)

 مالية اقترضتها ولم تملكها بعد(؛
ها في الأجل القريب )أي  بنية إعادة شراؤ   الأعما يتحملها نموذج  ات المالية التي  لتزام الإ (ج)

للتغيرات في قيمتها    ها في الأجل القريب تبعا  دين متداولة قد يعيد المصدر شراؤ   أداة 
 العادلة(؛ 

  ات المالية التي هي جزء من محفظة من الأدوات المالية المحددة التي تدار معا  لتزام الإ (د)
 والتي يوجد لها دليل على نمط حديث لجني الأرباح على المدى القصير.  

 
استخدام   .14تطبيق حقيقة  الإ  إلتزام إن  ذلك  ذاتها  حد  في  تجعل  لا  متاجرة  أنشطة    ا  إلتزام  لتزاملتمويل 

 به للمتاجرة. محتفظا  
 

 عتراف وإلغاء الإ عترافالإ
 الأولي  عترافالإ

  بموجب   التعاقدية  اتهاإلتزام و   حقوقها  جميع ب  المنشأة  تعترف  ،10  الفقرة  في  الوارد  للمبدأ  نتيجة .15تطبيق
  المشتقات  باستثناء  التوالي،  على  ات،إلتزامو   أصو   نهاأ  على   المالي  مركزها  بيان  في   اتمشتقال

  وإذا(.  35التنفيذ    فقرة  أنظر )  بيع  نه أ  على  مالية  أصو   نقل  عن  المحاسبة  تحو  دون   التي
 منقو  ال   الأصلب  يعترف  لا  ليهالمنقو  إ  فإن  ،عترافالإ  لإلغاء  يتأهل  لا  ماليال  الأصل  نقل  كان
 (.    36التنفيذ  فقرة أنظر) له  أصل  نهأ على
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 :10 الفقرة  في الوارد المبدأ تطبيق  على  مثلةأ  يلي فيما .16تطبيق
على    غير المشروطة  السداد  واجبة  والمبالغ  التحصيل  المستحقة  المبالغب   عترافالإ  يتم (أ)

  حق  لها   يكون   لذلك   ونتيجة  ، عقد  في   طرفا    المنشأة  تصبح  عندما   ات إلتزامو   أصو   أنها 
 .  دفع نقدب قانوني  إلتزام عليها وأ نقد استلام في قانوني

  تحملها   يتمس  التي   اتلتزامالإ  وأ   استملاكها  سيتم  التي   الأصو ب  عترافالإ   يتم  لا  عادة (ب)
  على   ، العقد  أطراف  حدأ  يقوم  حين  إلى   سلع أو خدمات   بيع  أو   بشراء  ملزم  رتباط لا   نتيجةك

  التي تستلم   منشأةال عادة ما لا تعترف    ، المثا   سبيل   على .  الاتفاقية  بموجب   بالتنفيذ ،  الأقل
  الارتباط  وقتفي  (  إلتزامب  الطلبيةب  قدمتت  التي  المنشأة  تعترف  ولا )  أصلب   مؤكدة  يةطلب

  و أ  المطلوبة  السلع  تسليم  وأ  شحن   حين يتم  إلى  عترافالإ  تؤجل  ،ذلك  من  بدلا    ، ولكنها
  يقع  مالية  غير  بنود  بيع  أو  بشراء  الملزم  رتباط الا  كان  وإذا.  المطلوبة  الخدمات تقديم  
  على   العادلة  قيمته   صافي ب  عتراف فيتم الإ،  8-5  للفقرات  وفقا    المعيار  هذا  نطاق   ضمن 

 ،ذلكإلى    ضافةبالإ((.  ج)92التنفيذ    فقرة  أنظر)  الارتباط  تاري   في  إلتزام  أو  أصل  نهاأ
 مُتحوط له  بند  نه أ  على  ،سابقا  به    عترافالإ  تم  قد  يكن  لم  ،ملزم ارتباط  تخصيص  تم  إذا
  إلى   يمكن نسبته  العادلة  القيمة  صافي  في  تغير  أيب  عترافيتم الإ  ،عادلة  قيمة   تحوط  في

  الفقرتين   أنظر)  التحوط  بداية  بعد  إلتزام  و أ  أصل   نهأ  على   منها  المُتحوط  المخاطر
 (.138ب( و)137

 على أنه (  2  الفقرة  أنظر)  المعيار  هذا  نطاق  في  يقعالذي    جلالآ   عقدالب   عترافالإ  يتم (ج)
  وعندما .  التسوية  فيه  تحدث  الذي   التاري   في  وليس  ،الارتباط  تاري   في  إلتزام   أو  أصل

  ،متساوية  غالبا    تكون   لتزاملإا و   للحق  العادلة  القيم  فإن   ،آجل  عقد   في  طرفا    منشأةال  تصبح
  العادلة   القيمة  صافي   يكن   لم  وإذا .  صفرا    الآجل  للعقد   العادلة  القيمة   صافي   يكون   بحيث 
 .إلتزام أو  أصل على أنه العقدب عترافيتم الإ صفرا ،  لتزاموالإ للحق

  على أنها (  2  الفقرة   أنظر )  المعيار  هذا   نطاق  في   تقع   التي  ات الخيار   عقودب   عتراف يتم الإ (د)
 . العقد  في  طرفا   كاتبها   أو ها حامل يصبح عندما اتإلتزام  أو أصو 

 أصولا    تعد   لا  حدوثها،  احتما   مدى   عن   النظر  بغض   لها،  المخطط  المستقبلية  المعاملات (ه)
 .   عقد في طرفا   تصبح  لم المنشأة لأننظرا    اتإلتزام و 

 
   المالية  لأصو لالعادية  بالطريقة بيعال  وأ شراءال

  على  المحاسبة  ماإ   باستخدام   المالية  لأصو ل  العادية  بالطريقة  بيع ال  وأ  شراء بال  عترافالإ  يتم .17تطبيق
فقرتي    في  هو موضح  كما  التسوية  تاري   أساس  على  المحاسبة  وإما   المتاجرة  تاري   أساس

  ومبيعات   مشتريات  جميع   على  ثابت  بشكل ها  نفس  الطريقة  المنشأةوتطبق  .  20و  19التنفيذ  
 الأصو   فإن  الغرض  ولهذا.  المعيار  لهذا  وفقا    هانفس   الطريقةب  تصنيفها  يتم  التي  المالية   الأصو 

  منفصلا    تصنيفا    تشكل  الفائض أو العجز  خلا   من  العادلة  إلزامي بالقيمةبشكل    قياسها   يتم  التي
. الفائض أو العجز  خلا    من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  على أنها   المخصصة  الأصو    عن
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 باستخدام  عنها  المحاسبة  تتم  التي   الملكية  حقوق   أدوات  في  ات ستثمار الإ  فإن  ،ذلك  إلى  ضافةبالإ
 . منفصلا    تصنيفا   تشكل  106 الفقرة في المقدم الخيار

 
 بالطريقة   عقدا    يعد  لا  العقد  قيمة  في   لتغير ل  الصافية  تسويةالب  يسمح   و أ  يتطلب  الذي  العقد .18تطبيق

  بين   الفترة  في   مشتقة  نهأ  على  عنه  المحاسبة  تتم  العقد  هذا  مثل  فإن  ،ذلك  من  وبدلا  .  العادية
 .التسوية وتاري   المتاجرة  تاري 

 
  على   المحاسبة   وتشير.  أصل  بيع   و أ   بشراء   منشأة ال   فيه  ترتبط   الذي  التاري    هو   المتاجرة   تاري   .19تطبيق

  تاري    في  مقابله  بالدفع  لتزاموالإ  استلامه  يتمس  أصل ب  عتراف الإ(  أ)  إلى   المتاجرة   تاري    أساس
  من  خسارة  أو  مكسب  أيب  عترافالإ و   ،بيعه  يتمالذي    صلالأب  عتراف الإ  لغاءإ(  2)و  المتاجرة
.  المتاجرة  تاري   في  الدفع   مقابل  المشتري   من  التحصيل  مستحق  مبلغب  عترافوالإ  التصرف
 التسوية  تاري   حتى  له  المقابل  لتزاموالإ  الأصل  على   الاستحقاق  في  الفائدة  تبدأ  لا  ،وعموما  

 .الملكية حيث تنتقل
 

 محاسبةال  وتشير.  أو إليها   منشأةال  من  صلالأ  تسليم  فيه  يتم  الذي  التاري   هو  التسوية  تاري  .20تطبيق
(  ب) و المنشأة،  فيه تتسلمه الذي  اليوم في أصل ب  عتراف الإ( أ) إلى   التسوية تاري   على أساس

فيه  تقوم الذي اليوم  في التصرف  من  خسارة وأ مكسب   أيب عترافوالإ أصلب عتراف الإ لغاءإ
 عن  تحاسب  المنشأة  فإن  التسوية  تاري    على أساس  محاسبةال  تطبيق   وعند.  بتسليمه  المنشأة 

 المتاجرة  تاري    بين  ما   الفترة   خلا   استلامه   يتمس   الذي   للأصل   العادلة  القيمة  في   تغير   أي
 أخرى،  وبعبارة.  استملاكه  يتم  الذي  الأصل  عن  بها  تحاسب   التي  ها نفس  الطريقةب  التسوية  وتاري 

  عترافالإ  يتم  بل  ،المطفأة  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  للأصو    القيمة  في  التغيرب  عترافلا يتم الإ
  العادلة   بالقيمة  قياسها  يتم  مالية  أصو   نهاأ  على  المصنفة  للأصو   الفائض أو العجز  ضمن  به

للأصو     صافي الأصو / حقوق الملكية  ضمن  به  عترافالإ  ويتم  الفائض أو العجز،   خلا    من
خلا    من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  الملكيةالمالية  حقوق  الأصو /  للفقرة   صافي    41  وفقا  

 .106 للفقرة  وفقا   عنها المحاسبة تتمالتي  الملكية حقوق  أدوات في ات ستثمار لإول
 

 بالأصو  المالية  عترافإلغاء الإ 
 .  بأصل مالي أم لا عترافالتالي تقييم ما إذا كان، وبأي قدر، يتم إلغاء الإ الشكليشرح  .21تطبيق
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الترتيبات التي تحتفظ المنشأة بموجبها بالحقوق التعاقدية لقبض التدفقات النقدية للأصل المالي، 
 )ب((.    15واحد أو أكثر )الفقرة    لمستلم ولكنها تتحمل بموجبها تعهدا  تعاقديا  بدفع التدفقات النقدية  

 استلام   في  ةالتعاقدي  الحقوق   على  منشأة ال   تبقي  عندما( )ب)  15  الفقرة  في  الواردة  الحالة  تحدث .22تطبيق
  واحد  إلى  النقدية   التدفقات  بدفع   تعاقديا    ا  إلتزام  تتحمل  ولكنها المالي    الأصل من    النقدية   التدفقات 

وتصدر    ي إستثمار صندوق أمانة    المنشأة  كانت  إذا  ،المثا   سبيل  على  ،(المستلمين  من  أكثر  أو
  الأصو   تلك  خدمة  توفرو   تمتلكها  التي  الأساس  المالية   بالأصو   انتفاع  حصص  مستثمرينلل

 الشروط   استيفاء  تم  إذا  عتراف الإ  لإلغاء   تتأهل   المالية  الأصو    فإن   ،الحالة  تلك  في.  المالية
 . 17و 16 الفقرتين في الواردة

 
  و، أالمالي  لأصل ا  مُستحدث  هي   ،المثا    سبيل   على  ،المنشأة  تكون   قد  ،16  الفقرة  تطبيق  عند .23تطبيق

 وتقوم   المالي   الأصل  استملكت   قد  تكون   مسيطر عليها  منشأة  تتضمن  مجموعة  تكون   نأ   يمكن
 .علاقة ي ذ  غير مستثمرين هم طرف آخر  إلى النقدية التدفقات بنقل

 

 (17تقييم نقل مخاطر ومكافآت الملكية )الفقرة 
 :الملكية  مكافآتو   مخاطر  ما يقارب جميع  المنشأة  على الحالات التي تنقل فيها  أمثلة وفيما يلي   .24تطبيق

 ؛مالي  لأصل  مشروط  غير بيع (أ)
 إعادة   وقتفي    العادلة  بقيمته  المالي  الأصل  شراء  عادةلإ  خيار  مع  مالي   أصل  بيع (ب)

 ؛ ؤ شرا
  حتى   هو  خيار  أي )غير مجزي بشكل كبير    شراء  وأ  بيع   خيار   مع   مالي   أصل  بيع (ج)

 (.  إنقضائه قبل مجزيا    يصبح نأ  المستبعد  ومن  كبير بشكل غير مجزي  الآن
 

  مكافآتو   مخاطر   على ما يقارب جميع   المنشأة  على الحالات التي تبقي فيها  أمثلة وفيما يلي   .25تطبيق
 :الملكية

مضافا     البيع سعر  وأ  سعرا  ثابتا    الشراء  عادةإ   سعر  فيها  يكون   شراء  عادةإ و   بيع  معاملة (أ)
 ؛المقرض عائد إليه

 ؛ مالية وراقأ   قراضإ اتفاقية (ب)
  مرة أخرى   السوق   لمخاطر   التعرض   والتي تنقل   ،عائد  إجمالي  تباد   مع  مالي   أصل   بيع (ج)

 ؛ المنشأة إلى
كبير  مجز  بشكل    الآن  حتى  هو   خيار  أي)شراء مجز     وبيع أ   خيار   مع  مالي   أصل   بيع (د)

ز نأ  المستبعد  ومن  ؛(انقضائه قبل يصبح غير مج 
  ليه إ  المنقو   تعويض  المنشأة  فيه  تضمن  الأجل  ةقصير   مبالغ مستحقة التحصيل  بيع (ه)

 . حدوثها يحتمل   التي يةئتمانالإ  خسائرال مقابل 
 

 ملكية  مكافآت و   مخاطر  بنقل ما يقارب جميع  قامت  قد  قل،للن  نتيجة   نهاأ  منشأةال   قررت  إذا .26تطبيق
  لم  ما  المنقو ،  الأصلب   عترافبالإ  مستقبلية  فترة  في   خرى أ  مرة  تقوم   لا  فإنها   ،المنقو    الأصل

 .       جديدة معاملة في المنقو   الأصل استملاك بإعادة تقم
 

  



 الأدوات المالية 
 

    2058 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   السيطرة نقل تقييم
 العملية   القدرة  إليه  للمنقو    كان   إذا  المنقو    الأصل  على   السيطرة  أبقت على   قد  منشأةال   تكون   لا .27تطبيق

 لم   إذا  المنقو   الأصل  على  السيطرة  أبقت على  قد  منشأةال  وتكون .  المنقو   الأصل  بيع  على
  العملية  القدرة  إليه  للمنقو    ويكون .  المنقو   الأصل  بيع  على  العملية  القدرة  إليه  للمنقو    يكن
فيه  يتم  كان   إذا  المنقو    الأصل  بيع  على  إليه  المنقو    لأننظرا     نشطة  سوق   في   المتاجرة 

  على.  المنشأة  إلى  الأصل   إعادة  يلزمه  كان  إذا  السوق   من  المنقو   الأصل  شراء  إعادة  يستطيع
  الأصل   كان  إذا  المنقو   الأصل   بيع   على  العملية  القدرة  إليه  للمنقو   يكون   قد  ،المثا   سبيل

 الحصو   بسهولة  يستطيع   إليه  المنقو   ولكن  شرائه،  بإعادة  للمنشأة  يسمح  لخيار  يخضع   المنقو 
 العملية   القدرة  إليه   للمنقو   يكون   ولا.  الخيار  ممارسة  تمت  إذا  السوق   من   المنقو   الأصل  على
  إليه   المنقو    يستطيع  ولا  الخيار   ذلك  مثلعلى    تبقي  المنشأة  كانت   إذا   المنقو    الأصل  بيع   على

 .   خيارها المنشأة مارست إذا السوق  من  المنقو   الأصل  على  الحصو بسهولة 
 

  يستطيع  إليه  نقو الم   كان   فقط إذا  المنقو   الأصل   بيع   على   العملية  القدرة  إليه  للمنقو    يكون  .28تطبيق
 ممارسة تلك  على   قادرا    وكان  علاقة  ذي  غير   آخر  طرف   إلى   في مجملة  المنقو   الأصل   بيع

  يكون   الذي  ما  هو   المهم  والسؤا .  النقل  على  ضافيةإ   قيود  فرض  ودون   واحد  طرف  من   القدرة
 المنقو دى  ل  التي  التعاقدية   الحقوق   ماهي  وليس  في الواقع العملي،   فعله  على  إليه قادرا    المنقو 

. الموجودة  التعاقدية  المحظورات  ةماهي   أو  المنقو   بالأصل  فعله  يستطيع  بما  يتعلق   فيما  إليه
 :وبالتحديد

  يكن   لم  إذا  ضئيل  عملي  ثرأ   المنقو   الأصل  التصرف فيفي    تعاقديال  حقلل  يكون  (أ)
 . المنقو  للأصل سوق  هناك

  من الممكن  يكن  لم  إذا  ضئيل  عملي  أثر  المنقو   الأصل  التصرف في   على  لقدرةل  يكون  (ب)
 : فإن السبب ولذلك. بحرية ممارستها

  تصرفات  عن  مستقلة  تكون   يجب أن   المنقو   الأصل   التصرف في  على  إليه  المنقو   قدرة (ج)
 ،(واحد طرف من قدرة تكون  يجب أن أي) الآخرين 

  لى إ   الحاجة  دون   المنقو   الأصل   التصرف في  على  قادرا    يكون   يجب أن  إليه  المنقو  (د)
  قرض   أصل  خدمة  كيفية  بشأن  شروط  مثل)   النقل  على"  قيود"  أو  إلحاق شروط مقيدة

 (.   الأصل شراء إعادة في الحق إليه المنقو  يمنح خيار  أو
  

 قد   الناقل  نأ  ذاته،  حد   في  يعني،  لا   الأصل  ببيع إليه  المنقو   قيام  المحتمل  غير  منأنه    كون  .29تطبيق
 يقيد  ضمانال   وأ  البيع  خيار  كان  إذا  وبالرغم من ذلك.  المنقو   الأصل  على  السيطرةعلى    أبقى

  الأصل   على  السيطرة  أبقى على   قد  الناقل  يكون   فعندئذ  المنقو   الأصل   بيع   في  إليه   المنقو  
 يقيد  فإنهعلى نحو كاف     ذا قيمة  ضمان ال  وأ  البيع  خيار  كان  إذا  ،المثا   سبيل على.  المنقو 

العملي  إليه،  المنقو   لأن  المنقو    الأصل   بيع   في  إليه  نقو الم الواقع    الأصل   يبيع  لن  ،في 
  فإن  ذلك  من   وبدلا  .  خرى أ  مقيدة   شروط   و أ  مشابه  خيار  لحاقإ  دون   آخر  طرف  إلى   المنقو  
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  خيار  وأ  الضمان  بموجب   الدفعات  على  كي يحصل ل  المنقو    بالأصل   يحتفظ  إليه  المنقو 
 .     المنقو  الأصل على السيطرة  أبقى على قد يكون  الناقل فإن الأحوا  هذ  ظل  وفي . البيع

  
 عتراف الإ لإلغاء تتأهل التي  عمليات النقل

  مقابل نها أ على المنقولة الأصو   على  الفائدة دفعات من  جزء  في  الحق على  منشأة ال  تبقي  قد .30تطبيق
  نهاءإ   عند  المنشأة  عنه  تتناز   الذي  الفائدة  دفعات  من   الجزء  ذلك  ن إ.  الأصو   تلك  خدمة  نظير

  دفعات  من  الجزء  ذلك   ما أ .  الخدمة  إلتزام  أو   الخدمة  لأصل   تخصيصه  يتم   الخدمة  عقد   نقل  أو
 فقط  متاجرةيُعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن ال  فهو  المنشأة  عنه  تتناز   لن   الذي  الفائدة

 ،الخدمة  عقد  نقل  أو  انتهاء  عند  فائدة  أي  عن  المنشأة  تتناز   لم  إذا  ،المثا   سبيل  على .  الفائدةب
. بالفائدةفقط    متاجرةال   عن  تحت التحصيل  الفائدة  مبلغ  يعد  الفائدةمجمل الفرق بين معدلات    فإن

 عن  تحت التحصيل  الفائدة  مبلغو   الخدمة   لأصل  العادلة  القيم  فإن  ،24  الفقرة  تطبيق  ولأغراض
  بين  للمبلغ تحت التحصيل   المسجل  المبلغ  لتخصيص  استخدامهما  يتم  فقط بالفائدة  متاجرةال

  يكن   لم  وإذا.  به  عترافالإ  يستمر   الذي  والجزء   به  عتراف الإ  إلغاء  يتم  الذي   الأصل   من   الجزء 
 المنشأة   استلامها   يتم   الذي   الرسوم  عوضت   ان  المتوقع  غير  من   كان  أو   ةمحدد  خدمة  رسوم  هناك
 .    العادلة  بالقيمة الخدمة  إلتزام مقابل  إلتزامب عترافالإ فيتم ،الخدمة أداء  مقابل كاف    بشكل

 
 به   عتراف الإ  إلغاء  يتم  الذي  والجزء  به  عترافالإ  يستمر  الذي  لجزءل  العادلة  القيم  قياس  عند .31تطبيق

الفقرات    في  الواردة  العادلة   القيمة  قياس   متطلبات  المنشأة  ، تطبق24  الفقرة  تطبيق  لأغراض
 .155-144ات التنفيذ فقر و  66-68

 
  عترافالإ لإلغاء تتأهل  لا التي  عمليات النقل

 خسائر   مقابل  المنشأة  من  المقدم  الضمان   كان  إذا  26  الفقرة  في  المبين   لمبدأل  ا  تطبيق  يُعد ما يلي .32تطبيق
 قد  المنشأة  لأننظرا     منقو    أصل ب   عترافالإ  إلغاء  يمنع المحو  الأصل من  السداد في  التعثر 
  الأصلب  عترافيستمر الإ  المنقو ،  الأصل  ملكية  مكآفاتو   مخاطر  جميععلى ما يقارب    أبقت

 .   إلتزام نه أ على المستلم بالمقابل  عترافالإ ويتم مجمله  المنقو  في
 

     سياديبيع تدفقات مستقبلية ناتجة عن حق 
، سيادية عن حق  ق بيع تدفقات نقدية مستقبلية ناتج في القطاع العام، قد تتطلب خطط التوري .33تطبيق

تعترف المنشأة    به مسبقا  على أنه أصل.  عتراف، والذي لم يتم الإالضرائبمثل الحق في فرض  
( الملائم  الإيرادات  لمعيار  وفقا   المعاملات  هذ   عن  الناتج  المحاسبة   ي معيار   أنظر بالإيراد 

ات مالية وفقا   إلتزامقد تؤدي تلك المعاملات إلى ظهور    (.23و  9في القطاع العام    ينالدولي
. وقد تشمل الأمثلة على تلك 28الدولي في القطاع العام  للتعريف الوارد في معيار المحاسبة  

ات الناتجة لتزام ات المالية، ولكنها لا تقتصر على، الاقتراض والضمانات المالية والإلتزام الإ
عن عقود الخدمة أو العقود الإدارية، أو الحسابات الدائنة المتعلقة بالنقد المحصل نيابة عن 

ات المالية عندما تصبح المنشأة طرفا  في الأحكام لتزام بالإ   عترافيتم الإالمنشأة المستملكة.  
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للفقرة   وفقا   للأداة  تصنيفه  10التعاقدية  للفقرتين    اويتم  الإ.  46و  45وفقا   أوليا     عترافويتم 
 . 63و 62، ويتم قياسها لاحقا  وفقا  للفقرتين 57ات المالية وفقا  للفقرة  لتزامبالإ

 
 المنقولة   الأصو ب المستمر الارتباط 
  الفقرة  بموجب   المرتبط به  لتزام والإ  للأصل المنقو    منشأة ال   قياس  يةكيف  على   مثلة أ   يلي   فيما  .34تطبيق

27. 
 

 الأصو  جميع
  صل الأ   من   السداد  في   التعثر   خسائر   مقابل   للدفع   منشأة قبل ال   من  المقدم  الضمان  كان  إذا (أ)

قياس   ،المستمر  الارتباط   حدود  في  نقو الم  الأصلب  عتراف الإ  إلغاء  يمنع  المنقو   يتم 
( 2)  وأ   للأصل  المسجل  المبلغ(  1)  مما يلي   قلأ  يهمابأ  النقل  تاري   في  المنقو    الأصل 

  مطالبة   المنشأة  تكون س  الذيو   النقل  في  استلامه  يتم  الذي  المقابل  مبلغل  الحد الأقصى
مضافا     الضمان  بمبلغأولي  بشكل    المرتبط به  لتزامالإ  قياس  ويتم"(.  الضمان  مبلغ)"  بسداد 

(. الضمان مقابل   استلامه تم الذي المقابل هو  كون ي ما  عادة)  للضمان العادلة القيمة إليه
الإ   ،ولاحقا   العجز  ضمن  للضمان  الأولية  العادلة  القيمة ب  عترافيتم  أو  بطريقة   الفائض 

  القيمة  تخفيض  ويتم   ( 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظر )  متناسبة مع الوقت
 .خسارة بد  أي ب للأصل المسجلة

 
 المطفأة  بالتكلفة قياسها  يتم التي   الأصو  

الذي   شراء ال  خيار  حق  وأ  منشأةال  قبل  من  الذي تمت كتابته  البيع   خيارعقد    إلتزام  كان  إذا (ب)
 الأصل   بقياس   تقوم   المنشأة   وكانت  نقو  الم  الأصلب   عترافالإ  إلغاء   يمنع   منشأةال   به   تحتفظ

قياس   ،طفأةالم  بالتكلفة  المنقو     يتم   الذي   المقابل  أي)  بتكلفته  به   المرتبط   لتزام الإ  يتم 
 المنقو   لأصلل   المسجل وإجمالي المبلغ    التكلفةتلك    بين  فرق  أي معدلا  بإطفاء( استلامه

المبلغ    نأ  افترض  ،المثا   سبيل   على .  الخيار  عقد  إنقضاء  تاري   في   المسجل إجمالي 
  وحدة  95  هو  استلامه  تم  الذي  المقابل   نأو   عملة   وحدة  98  وه   النقل   تاري   في  للأصل

 100  كون وف يس  الخيار   ممارسة  تاري    في  للأصل  المسجلإجمالي المبلغ    ن أو .  عملة
  عتراف الإ  ويتم  عملة  وحدة  95  به  المرتبط  لتزامللإ  الأولي  المسجل  المبلغ  يكو  .عملة  وحدة

 طريقة   باستخدام  الفائض أو العجز  ضمن  عملة  وحدة  100و   عملة  وحدة  95  بين  الفرق ب
الإ  ،الخيار  ممارسة  تمت   وإذا.  الفعلية  الفائدة   المسجل   المبلغ   بين   فرق   أيب  عترافيتم 

 .         الفائض أو العجز   ضمن  الممارسة وسعر المرتبط به لتزامللإ
 

 العادلة  بالقيمة قياسها  يتم  التي الأصو 
 المنقو    صل الأب  عتراف الإ  إلغاء  يمنع  منشأة ال  الذي تبقي عليه  الشراء   خيار  حق   كان  إذا (ج)

.  العادلة  بقيمته  الأصل   قياس  يستمر   ،العادلة  بالقيمة  المنقو    الأصل   تقيس  المنشأة   وكانت 
  الزمنية  القيمة  منه  مطروحا    الخيار   ممارسة  سعرب(  1)  إماه  ب  المرتبط  لتزامالإ  قياس  ويتم

السوق   الخيار  كان   إذا   للخيار  العادلة  القيمة(  2)  وأ  السوق،  بسعر  وأ  بأقل من سعر 
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 يضمن و .  غير مجز    الخيار  كان  إذا   للخيار  الزمنية   القيمة  مطروحا  منها   المحو    للأصل 
  لتزام والإ  للأصل   المسجل  المبلغ  صافي  يكون   ن أ  به   المرتبط  لتزامالإ  قياس  على  التعديل 
  العادلة  القيمة  كانت   إذا  ، المثا   سبيل   على .  الشراء   خيار   لحق  العادلة   القيمة  هو   به   المرتبط
 عملة  وحدة  95  هو   الخيار  ممارسة  سعر  وكان  ،عملة  وحدة  80  الأساس هي  للأصل
  يكون   به  المرتبط  لتزامللإ  المسجل  المبلغ  فإن  ،عملة  وحدة  5  هي   للخيار  الزمنية  والقيمة

  يكون   المحو   للأصل   المسجل  والمبلغ(  عملة  وحدة  5  –  عملة  وحدة  80)  عملة  وحدة  75
 (.العادلة قيمته أي) عملة  وحدة 80

  المنقو    صل الأب  عتراف الإ  إلغاء  يمنع  منشأة ال  قبل   من   الذي تمت كتابته   البيع  خيار   كان  إذا (د)
  بسعر   به  المرتبط  لتزام الإ  يتم قياس  ،العادلة  بالقيمة  المنقو   الأصل   تقيس  المنشأة  وكانت 

 العادلة   بالقيمة  الأصل   قياس  ويقتصر .  للخيار  الزمنية  القيمة  مضافا  إليه  الخيار   ممارسة
  في   حق  لها  ليس  المنشأة  لأن  قلأ  يهماأ  الخيار   ممارسة  سعر  وأ  العادلة  القيمة  على

 ن أ   يضمن  وهذا.  الخيار  ممارسة  سعر  فوق   المحو    للأصل  العادلة  القيمة  في  الزيادات
  خيار  لتزاملإ  العادلة  القيمة  هو  به  المرتبط   لتزام والإ  للأصل  المسجل   المبلغ يكون صافي  

 ، عملة  وحدة  120  الأساس هي  للأصل  العادلة  القيمة  كانت  إذا   المثا ،  سبيل  على.  البيع
 ،عملة  وحدة  5  هي  للخيار  الزمنية  والقيمة  عملة  وحدة  100  هو  الخيار  ممارسة   وسعر

 5+    عملة  وحدة  100)  عملة  وحدة  105  يكون   به  المرتبط  لتزامللإ  المسجل  المبلغ  فإن
 سعرهو    الحالة  هذ    في)  عملة  وحدة   100  هو  للأصل  المسجل  المبلغيكون  و (  عملة  وحدة

 (.الخيار  ممارسة
 الوقت،مكتوب في نفس    بيعمع خيار    مُشترى   شراءخيار    شكل  فيالذي    الطوق،  كان  إذا (ه)

  فإنها  ،العادلة  بالقيمة  الأصل  تقيس  المنشأة   وكانت   منقو   أصل ب  عترافالإ   إلغاء   منع ي
مجموع ب (  1)  إما  به  المرتبط  لتزامالإ  قياس  ويتم.  العادلة  بالقيمة  الأصل  قياس  في  تستمر
  لخيار  الزمنية  القيمة  ا منه  مطروحا    البيع  لخيار  العادلة  والقيمة  الشراء  خيار  ممارسة  سعر

بمجموع (  2)  وأ   ،السوق   بسعر  وأ   بأقل من سعر السوق   الشراء   خيار   كان  إذا  الشراء،
  الشراء   لخيار  الزمنية   القيمة  منها  مطروحا    البيع  لخيار  العادلة  والقيمة  للأصل  العادلة  القيمة

 صافي يكون    نأ   به  المرتبط  لتزامالإ  على  التعديل  يضمن.  غير مجز    الشراء  خيار  كان  إذا
الخيار و   به  المحتفظ  للخيار  العادلة  القيمة  هو  به  المرتبط  لتزاموالإ   للأصل  المسجل   المبلغ

 مالي  أصل  بتحويل  تقوم  منشأةال   نأ  افترض  ،المثا    سبيل  على.  المنشأة  قبل  من  المكتوب
 120  ممارسة  بسعر   شراء   خيار  شراء   مع   نإلتزام ب  قيامها  عند   العادلة  بالقيمة  قياسه  يتم

  القيمة   ن أ  يضا  أ  افترض.  عملة  وحدة  80  ممارسة  بسعر   بيع   خيار   كتابةو   عملة  وحدة
 الشراءو   البيع  لخيار  الزمنية  القيمة.  النقل  تاري   في  عملة  وحدة  100  هي  للأصل   العادلة

 عترافبالإ  المنشأة  تقوم  الحالة  هذ   في .  التوالي  على  عملة  وحدة  5عملة و  وحدة  1  هي
  عملة   وحدة  96  بمبلغ  إلتزامو (  للأصل  العادلة  القيمة)  عملة  وحدة  100  بمبلغ  أصلب

  أصل   قيمة  صافي  هذا ينشأ عن  و [.  عملة  وحدة  5-عملة(    وحدة 1+    عملة  وحدة  100])
  قبل  من   الخيار المكتوبو   به  المحتفظ  للخيار  العادلة  القيمة  وهي  ،عملة  وحدة  4  بمبلغ 

 .   المنشأة
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 عمليات النقل  جميع
 التعاقدية   الناقل  اتإلتزام و   حقوق   فإن  ،عترافالإ  لإلغاء  مؤهلغير    مالي  أصل  نقل  بقدر ما يكون  .35تطبيق

  كلب  عترافالإ كان إذا  مشتقات  نها أ على  منفصل   بشكل  عنها المحاسبة  تتم  لا  بالنقل  المتعلقة
 الحقوق   نفسب  عترافيؤدي إلى الإ  النقل  عن  الناشئ  لتزامالإ   أو  المنقو    الأصلو   المشتقة  من

يبقي عليه   الشراء   خيار  ،المثا   سبيل  على.  مرتين  ات لتزام الإ  وأ   من   يمنع  قد   الناقل  الذي 
  خيار ب  عترافلا يتم الإ  ،الحالة  تلك  وفي.  بيع  على أنها  المالية  الأصو    تحويل  عن  المحاسبة

 .  مشتق أصل  على أنه منفصل بشكل  الشراء
 

  الأصل ب  إليه  المنقو   لا يعترف،  عترافالإ  لإلغاء  مؤهل  غير  مالي   أصل  نقل  يكون   ما  بقدر .36تطبيق
  المدفوع   الآخر  المقابل  أو  النقد ب  عترافالإ  إليه  المنقو   ويلغي .  خاص به  أصل   على أنه  المنقو 
  اكتساب  بإعادة  إلتزامو   حقكل من    للناقل   كان  وإذا.  الناقل  من  التحصيل  مستحق  مبلغ ب   ويعترف 
 إعادة  اتفاقية  بموجب  ذلك  يكون   أنمثل  )   ثابت  مبلغ  مقابل  بكامله  المنقو   الأصل  على  السيطرة

  يستوفي  كان   إذا  المطفأة  بالتكلفة  التحصيل   المستحق  المبلغ  قياس  إليه  للمنقو   فيمكن  ،(شراء
 .40 الفقرة في الواردة الضوابط 

 
 أمثلة 

 .المعيار  هذا  في  الواردة عترافالإ  إلغاء مبادئ  تطبيق التالية  الأمثلة توضح .37تطبيق
 لإعادة   اتفاقية  وجبمب  مالي  أصل  بيع  تم  إذا.  مالية  وراقأ   قراضإو   الشراء  عادةإ   اتفاقيات  (أ)

  بموجب   قراضهإ  تم  إذا   وأ   المقرض  عائد مضافا  إليه البيع بسعر  أو  ثابت  بسعر   شرائه
يبقي على ما    الناقل  لأننظرا     به  عترافالإ   إلغاء   يتم  فلا  الناقل،  إلى   لإعادته   اتفاقية
  أو  بيعفي    حق  على  إليه  المنقو   حصل  وإذا.  الملكية  مكافآتو   مخاطر  جميع يقارب  

  المثا ،   سبيل  على  المالي،  مركز    بيان  في   الأصل  تصنيف  الناقل  يعيد  ، الأصل  رهن
 . شراء إعادة من التحصيل  مستحق  مبلغ أو قراضهإ تم  أصل  على أنه

  بيع  تم  إذا.  نفسها   تقريبا    هي  التي   الأصو -مالية  أوراق   قراض إو   الشراء  إعادة  اتفاقيات  (ب)
  بسعر  الأصل  نفستقريبا     هو   و أ  الأصل  نفس   شراء  لإعادة  اتفاقية  بموجب  مالي  أصل
  قراضها  وأ   مالي  أصل  اقتراض  تم   إذا  و أ  المقرض  عائد  مضافا  إليه  البيع  بسعر   أو  ثابت

  يتم   فلا  ،الناقل   إلى   الأصل   نفستقريبا     و أ  المالي   الأصل   نفس   لإعادة  اتفاقية  بموجب 
 . الملكية مكافآتو  مخاطر  جميعيبقي على ما يقارب  الناقل لأننظرا   عتراف الإ إلغاء

 إعادة   اتفاقية  كانت  إذا.  الإحلا   في  حقال -مالية  أوراق  قراض إو   الشراء  إعادة  اتفاقيات  (ج)
  أو  ،المقرض  عائد  مضافا  إليه  البيع  لسعر  مساو    سعر  أو  ثابت  شراء  عادةإ   بسعر  شراء
  أصو    إحلا   في   الحق   إليه   المنقو    مالية تمنح  وراق أ  لإقراض   مشابهة  معاملة   كانت 

يتم    ،الشراء  إعادة  تاري   في  المنقو   للأصل  مساوية  عادلة  قيمة  ولها  مشابهة لا 
  قراضإ  وأ  شراء  عادةلإ  معاملة  بموجب  الذي تم بيعه أو إقراضه  الأصلب  عترافالإ
 . الملكية مكاقآتو  مخاطريبقي على ما يقارب جميع   الناقل  لأننظرا    به مالية  وراقأ
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  فقط   أبقتو   ا  مالي  أصلا    منشأةال   باعت  إذا.  العادلة  بالقيمة  شراء  إعادة  الشفعة في   حق (د)
  إليه  المنقو   باعه  إذا  العادلة  بالقيمة  المنقو   الأصل  شراءالشفعة في إعادة    حقعلى  
  مخاطر   جميع  ما يقارب   بنقل  قامت  قد  لأنها  الأصلب  عترافالإ  تلغي  المنشأة  فإن   ،لاحقا  

 .الملكية مكافآتو 
  بيعه  من    قصير  وقت   بعد  مالي   أصل   شراء  عادةإ   إلى   يشار  حياناأ.  للغسل  بيع  معاملة (ه)

  ن أ   ةطيشر   عترافالإ  إلغاء  تمنع  لا  هذ   الشراء  إعادة  مثل   نإ.  للغسل  بيع  نهأ   على
  كان   إذا  وبالرغم من ذلك.  عتراف الإ  إلغاء  متطلبات   استوفت  قد  الأصلية  المعاملة   تكون 

  نفس   شراء   لإعادة   اتفاقية   مع   واحد  وقت  في   مالي   أصل   لبيع   اتفاقية  في  الدخو   تم  قد
إليه  البيع  بسعر   وأ   ثابت  بسعر  الأصل   إلغاء   يتملا    فعندئذ  المقرض،  عائد  مضافا  

 . الأصلب عترافالإ
  الناقل   باستطاعة  كان  إذا.  كبير   حد  إلى  مجزية  تكون   التي  الشراء  اتوخيار   البيع  اتخيار  (و)

  لا   النقل  فإن  ،كبير  حد  إلى  مجزيا    الشراء  خيار  وكان  منقو    مالي  أصل  إعادة شراء
  ومكافآت   مخاطر  جميعأبقى على ما يقارب    قد  الناقل   لأن  نظرا    عترافالإ  لإلغاء  يتأهل 

وعلى نفس المنوا ، إذا كان باستطاعة المنقو  إليه بيع الأصل المشترى وكان    .الملكية
لأن الناقل قد أبقى على ما    عترافخيار البيع مجزيا  للغاية، لا يتأهل النقل لإلغاء الإ

 يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية.   
  عتراف الإ  إلغاء  يتم.  كبير  حد   إلى  غير مجزية  تكون   التي  الشراء  وخيارات  البيع  خيارات (ز)

  مُحتفظ   كبير  حد  إلى  غير مجز    بيع  فقط لخيار  يخضعو   نقله  يتم  الذي  المالي   الأصلب
من قبل    به  مُحتفظ   كبير  حد  إلى  غير مجز    شراء  خيارل   وأ  إليه  المنقو من قبل    به

 . الملكية مكافآت و  مخاطر  جميعحو  ما يقارب  قد  الناقل لأننظرا   وذلك. الناقل
  حد  إلى  هو مجز    لا  شراء  لخيار  الخاضعة  بسهولة  عليها  الحصو   يمكن  التي  الأصو  (ح)

  يمكن  أصل  شراء  بخيار  تحتفظ  منشأةال   كانت  إذا.  كبير  حد   إلى   هو غير مجز    ولا  كبير
غير    هو  ولا  كبير   حد  إلى  مجز    هو   لا   الخيار  وكان   السوق   من  بسهولة  عليه   الحصو  

  هي   لا(  1)  المنشأة  لأننظرا     وذلك.  الأصلب  عترافيتم إلغاء الإ  ،كبير  حد  إلىمجز   
يقارب    نقلتأبقت على ولا     على   تبق    لم(  2)و  الملكية،  مكافآتو   مخاطر   جميعما 

  بسهولة من  الأصل  على  الحصو   بالإمكان  يكن  لم  إذا  وبالرغم من ذلك.  السيطرة
  الشراء   لخيار  الخاضع   الأصل  مبلغ  حدود  في  عترافالإ  إلغاء   يمنع   هذا  فإن   ،السوق 
 . الأصل على السيطرةأبقت على  قد المنشأة لأننظرا  

  قبل   من  بيع مكتوب  لخيار  يخضع  السوق   من  بسهولة  عليه   الحصو   يمكن   لا  أصل (ط)
  منشأةال  قامت  إذا.  كبير  حد   إلى  هو غير مجز    ولا  كبير  حد  إلى  مجز    هو  لا  منشأة

  خيار   بكتابة  وقامت  ،السوق   بسهولة من  عليه  الحصو   يمكن  لا  مالي  أصل  بتحويل
 أبقت على ولا قد حولت  قد  تكون   لا  المنشأة  فإن  ،كبير  حد  إلى  مجز    لا يُعد غير   بيع

  المنشأة  وتكون .  المكتوب  البيع  خيار  بسبب  الملكية  مكافآتو   مخاطر  جميع   ما يقارب
  لمنع ذا قيمة إلى حد كاف     البيع  خيار  كان   إذا  الأصل  على  السيطرةأبقت على    قد
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 حدود   في  الأصلب  عترافالإ  يستمر  الحالة  هذ   مثل  وفي  الأصل،   بيع  من  إليه  المنقو 
  على  السيطرة  نقلت  قد  المنشأة  وتكون (.  29التنفيذ    فقرة  أنظر )  للناقل  المستمر  الارتباط
قيمة  ليس  البيع  خيار  كان  إذا   الأصل كاف    ذا    بيع   من  إليه   نقو الم  لمنع  إلى حد 
 . الأصلب عترافالإ إلغاء يتم  الحالة هذ  مثل  وفي ،الأصل

  ينتج.  عادلة  آجلة بقيمة   شراء  إعادة  اتفاقية  وأ  شراء  أو  بيع  لخيار  الخاضعة  الأصو  (ي)
  يكون   آجلة شراء  إعادة  اتفاقية  أو   شراء   أو  بيع   لخيار   فقط  يخضع   مالي أصل   نقل  عن

 إعادة   وقت  المالي  للأصل  العادلة  للقيمة  مساو    شراء ال  إعادة سعر    أو  ممارسة ال   سعر
 .الملكية مكافآت و  مخاطر  ما يقارب جميع  نقله يتم لأن نظرا   عترافالإ  إلغاء الشراء

  لخيار   يخضع  مالي  أصل  بتقييم  المنشأة  تقوم .  نقدا    تُسوى   التي  البيع  أو  الشراء  خيارات (ك)
  إذا   ما  لتحديد  نقدا    بالصافي  تسويتها   تتمسوف    آجلة  شراء  إعادة  اتفاقية  و أ  شراء  أو  بيع

  تكن   لم  إذاو .  الملكية  مكافآتو   مخاطرما يقارب جميع    نقلتأبقت على أو    قد  كانت
  فإنها   ،المنقولة  الأصو   ملكية  مكافآت و   مخاطر  جميعأبقت على ما يقارب    قد   المنشأة 

 خيار   تسوية  تعني  ولا.  المنقو   الأصل  على  السيطرة  أبقت على  قد  كانت  إذا  ما  تحدد
  قد  المنشأة  نأ   ، تلقائي  بشكل  ،نقدا    بالصافي   الشراء  إعادة  اتفاقية  أو  الشراء   أو  البيع
 (. علا أ ( ط )و( ح)و( ز) و  29ة التنفيذ فقر  أنظر) السيطرة  بنقل قامت 

  خيار إعادة شراء )شراء( غير مشروط   الحساباتإزالة    شرطيُعد  .  الحسابات  إزالة  شرط ( )
. القيود  بعض  مراعاة  مع  المنقولة  بالأصو   المطالبة  إعادة  في  الحق  منشأةال   يمنح
ما يقارب    تنقل   هي  ولا   تبقي  هي  لا  المنشأة  نأ  الخيار   هذا   مثل  عن  ينتج  نأ  ةطيوشر 

  الخاضع   المبلغ  بقدر   فقط  عتراف الإ   إلغاء  يمنع   فهو   ،الملكية  مكافآت و   مخاطر   جميع 
  ،المثا   سبيل  على(.  الأصو   بيع  يستطيع  لا  إليه  المنقو   نأ  بافتراض)   الشراء  لإعادة

 عملة   وحدة  100.000  قرض  أصو   تحويل  من  والمتحصلات  المسجل  المبلغ  كان  إذا
  مبلغ   يتجاوز مجموع  نأ  يمكن  لا  ولكن  منفرد   قرض  أي  شراء  إعادة  بالإمكان   وكان

 وحدة   90.000  فإن  ،عملة  وحدة  10.000  مبلغ  هائشرا  إعادة  يمكن  التي  القروض
 .عترافالإ   لإلغاء  تأهلهي التي ت  القروض من عملة

 بخدمة  تقوم  التي  ،الناقل  هي  تكون   قدالتي    لمنشأة،ا  قد تحتفظ.  لتنظيفل  خيارات الشراء (م)
  انخفاض  عند  المتبقية  المنقولة  الأصو   لشراء   تنظيفلل  الشراء   بخيار  المنقولة  الأصو 

  عبئا    الأصو   تلك  خدمة  تكلفة  عند   تصبح  معين  مستوى   إلى  القائمة  الأصو    مبلغ 
  ن أ  ذلك  لتنظيفل  الشراءخيار    مثل   عن  ينتج   ن أ  ةطيوشر .  الخدمة  منافع  إلى   نسبةبال

  المنقو    نأ و   الملكية  مكافآتو   مخاطر  جميعما يقارب    تنقل  هي  ولا   تبقي  هي  لا   المنشأة
  الأصو  مبلغ  بقدر  فقط  عتراف الإ إلغاء يمنع ذلك فإن  ،الأصو  بيع يستطيع  لا إليه

 . الشراء لخيار  الخاضع
  يا  إئتمان  ا  تعزيز   نشأةالم  تقدم  قد.  ئتمانالإ  وضمانات   المبقاة تالية الاستحقاق  الحصص  (ن)

تالية    المنقو   الأصل  في  المبقاة   هاتحص  جميع   وأ  بعض  جعلعن طريق    إليه  للمنقو 
  شكل  في  إليه  للمنقو   يإئتمانتعزيز    تقديم  لمنشأةل  يمكن  ،ذلك  من  وبدلا  .  الاستحقاق
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  المنشأة   أبقت  وإذا.  محدد  مبلغ ألا يقتصر أو أن يقتصر على    يمكن  ي إئتمان  ضمان
يقارب   ما  الإ  ،المنقو   الأصل  ملكية  مكافآتو   مخاطر  جميععلى    عترافيستمر 

  مخاطر   جميع  ما يقارب  ليس  ولكن  بعض،على    المنشأة  أبقت  وإذا.  في مجمله  الأصل ب
  النقد  مبلغ   بقدر   عترافالإ  إلغاء   فإنه لا يجوز  ،السيطرة  أبقت علىو   الملكية  مكافآت و 
 . بدفعه مطالبة  المنشأة تكون   قد التي الآخرى  الأصو  وأ

 وتدخل   إليه  المنقو   إلى  ماليال  صلالأ  ببيع  منشأةال  تقوم  قد.  العائد  إجمالي  عقود مبادلة (س)
  التدفقات   جميع  تحويل   بموجبها   يتم  إليه،  المنقو   مع  العائد  لإجمالي  عقد مبادلة   في

  دفعة   أو   ثابتة  دفعة  مقابل   المنشأة   إلى   الأساس   الأصل   على  الفائدة   لدفعات   النقدية
  العادلة   القيمة  في  انخفاضات  أو  زيادات  أي على أن تستوعب المنشأة    متغير  بمعد 

 .  بأكلمه الأصلب عترافالإ  إلغاء يُحظر ،الحالة هذ   مثل  في. الأساس للأصل
  المنقو    إلى  ثابت  بمعد   مالي   أصل  بنقل  منشأةال  تقوم  قد .  الفائدة  معد   عقود مبادلة (ع)

  ثابت  فائدة  معد    لاستلام  إليه   المنقو    مع  فائدةال  معد  عقد مبادلة    في  والدخو    إليه
  لأصل ل  للمبلغ الأصلي  يا  مساو يكون    اسمي  مبلغ  إلى  يستند   متغير   فائدة  معد    ودفع

مبادلة  لا.  المنقو    المالي   المنقو    الأصلب  عترافالإ  إلغاء  الفائدة  معد   يمنع عقد 
  على   التي يتم القيام بها  بالدفعات  مشروطة  المبادلة  على  المدفوعات  تكون   لاأ  ةطيشر 

 .المنقو    الأصل
  إلى   ثابت  بمعد   مالي   أصل   بنقل   منشأة ال  تقوم   قد.  الفائدة  معد    عقود مبادلة إطفاء  (ف)

  فائدةال  معد   إطفاء  عقد مبادلة  في   وتدخل  ،الوقت  مرور  مع  سداد   يتم  إليه  المنقو 
  مبلغ   يستند إلى  متغير  فائدة  معد   ودفع  ثابت  فائدة  معد   لاستلام  إليه  المنقو    مع

للمبلغ    يكون مساويا    بحيث  إطفاؤ   يتم  لعقد المبادلة  الاسمي  المبلغ   كان  إذا و .  اسمي
  المبادلة  عن  ينتج  هفإن  ،الأوقات  من  وقت  أي   في  القائم  المنقو   المالي  لأصلل  الأصلي

  ن أ ماإ الحالة هذ   مثل وفي ا ،مقدم أساس للدفع مخاطرعلى  المنشأة إبقاء  بوجه عام
  الأصل ب  عترافالإ  في  تستمر  و أ  المنقو    الأصل كل  ب  عتراف الإ  المنشأة في   ستمر ت
  الاسمي  المبلغ  إطفاء  يكن  لم  إذا  والعكس بالعكس،.  هب  المستمر   ارتباطها  بقدر  منقو ال

  ينتج   لا  المبادلة  هذ   مثل  فإن   ،المنقو   للأصل  القائم  بالمبلغ الأصلي  مرتبطا    للمبادلة
  إلغاء   تمنع  لا   فإنها  ،عليه.  الأصل  على  الدفع مقدما    مخاطرعلى    المنشأة  إبقاء  عنها

بالقيام    مشروطة  المبادلة  على  الدفعات  تكون   ألا  ةطيشر   نقو  الم  الأصلب  عترافالإ
على أي    المنشأة  إبقاء   المبادلة  عن  ينتج  لا أو   المنقو   الأصل  على  الفائدة  بمدفوعات

 . المنقو  الأصل من  مهمة خرى أ  ملكية مكافآتو  مخاطر
  من   التعاقدية  النقدية  التدفقات  باسترداد  معقولة  توقعات  منشأةلا يكون لدى ال.  الشطب (ص)

 .   نهم جزء  أو  في مجمله مالي  أصل
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  جزء ب  المستمر  المنشأة  ارتباط   ما يكون عند  المستمر  الارتباط   منهج  تطبيق   الفقرة  هذ   توضح .38تطبيق
 .مالي   أصل من

  الفائدة معد   و   تهافائد   قسيمةالتي  و   مقدما    السداد   واجبة  قروض  من  محفظة  لديها  منشأة  أن  افترض
  في   تدخلو .  عملة  وحدة   10.000  المطفأة  وتكلفتها  الأصلي  مبلغهاو   المائة  في  10الفعلية عليها  

  في   حقال  على  ،عملة  وحدة  9.115ة قدرها  دفع  مقابلفي    ،بموجبها  إليه  المنقو   يحصل  معاملة
  في  9.5  بنسبة  عليه  الفائدة   مضافا  إليه  الأصلي  المبلغ  من  متحصلات  أي  من  عملة  وحدة  9.000

  الأصلي  المبلغ   من  حصلاتمت  أية من  عملة  وحدة 1.000  في  حقوق على ال  المنشأة  وتبقي.  المائة
  على  المائة  في  0.5  وقدر   الزائد   الفرق   إضافة إلىالمائة،    في  10  بنسبة  عليها  فائدةال  مضافا  إليه

  الدفعات  من   المتحصلات  تخصيص  يتم.  الأصلي  المبلغ   من  المتبقي  عملة   وحدة   9.000  مبلغ
  طرحه   يتم  في السداد   تعثر  أي  ولكن  ،9:1  بنسبة  تناسبيا    إليه  والمنقو   المنشأة  بين  المدفوعة مقدما  

 للقروض   العادلة   القيمة.  الحصة  تلك   إطفاء  يتم  نأ  إلى  عملة  وحدة  1.000  البالغة   المنشأة  حصة  من
  هي   المائة  في  0.5  بنسبة   الزائد  للفرق   العادلة   والقيمة  عملة   وحدة   10.100  هي  المعاملة  تاري   في
 .عملة  وحدة  40

 

 مخاطر  المثا ،  سبيل  على)  المهمة  الملكية  مكافآتو   مخاطر  بعض  نقلت  قد   نهاأ  المنشأة   تحدد 
)بسبب فائدتها    المهمة  الملكية  ومنافع  مخاطر  بعضعلى    أيضا    أبقت  ولكنها(  ا  مقدم  مهمة للدفع

 .المستمر  الارتباط  منهج  تطبق  فإنها  لذلك.  السيطرة   قد أبقت علىو (  المبقاة تالية الاستحقاق
 

مبقاة متناسبة بشكل   بحصة  احتفاظ(  أ)  نهاأ  على  المعاملة  بتحليل   المنشأة  تقوم  ،المعيار  هذا   لتطبيق
  لتقديم  المبقاة تالية الاستحقاق  الحصة تلك  جعل  (ب)  إضافة إلى  عملة،   وحدة  1.000  قدرها  كامل
 . يةئتمانالإ  خسائرال  مقابل إليه المنقو إلى    يإئتمان  تعزيز

 

  المقابل   من(  عملة  وحدة   10.100×   %90)  عملة  وحدة  9.090  مبلغ  نأ  بحساب  المنشأة  تقوم
  في   90  بنسبةنصيب متناسب بشكل كامل    نظير  المقابل  يمثل  عملة  وحدة  9.115  البالغ   المُستلم
  جعل   نظير  استلامه  تم  الذي   المقابل(  عملة  وحدة   25)  المُستلم  المقابل  من  المتبقي  يمثلو   .المائة

.  ية ئتمانالإ  خسائرال   مقابل  إليه  المنقو   إلى  يإئتمان  تعزيز  لتقديم  الاستحقاقالمبقاة تالية    حصتها
  تعزيزال  نظير  المُستلم  المقابل  يمثل  المائة  في  0.5  نسبة   مضافا  إليه  الفرق   فإن  ،ذلكإلى    ضافةبالإ
  عملة   وحدة  65  هو  يئتمانالإ  تعزيزال  نظير  المُستلم  المقابل  إجمالي  فإن  ،عليه  بناء  و .  يئتمانالإ
 (.عملة  وحدة   40+   عملة وحدة25)
 

.  النقدية  التدفقات  من  المائة  في  90  بنسبة  نصيب  بيع  من  الخسارة  وأ  المكسب  المنشأة  تحسب
  ونسبته   المبقى عليه  والجزء  المائة  في  90  ونسبته  المنقو   لجزءالمنفصلة ل  العادلة  القيم  أن  افتراضبو 

 للفقرة   وفقا    للأصل  المسجل   المبلغ  تخصص   المنشأة  فإن  ،النقل  تاري   في  متاحة  ليست  المائة  في  10
 :يلي   وفقا  لما  25
 العادلة   القيمة 

 المقدرة   
 المسجل  المبلغ المئوية   النسبة

 المخصص
 9.000 %90 9.090 المنقو    الجزء
  000.1 %10 010.1 المبقى عليه  الجزء

  000.10    00.110 المجموع
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  بطرح  النقدية  التدفقات  من  المائة  في  90  نصيب بنسبه  بيع  من  خسارتها  أو  مكسبها  المنشأة  تحسب
 9.090)  عملة   وحدة   90  أي   عليه  المتحصل   المقابل  من   المنقو   للجزء  المخصص  المسجل  المبلغ 
 1.000  هو   المنشأة  للجزء المبقى عليه من قبل  المسجل  المبلغ (.  عملة  وحدة  9.000  –  عملة   وحدة 
 . عملة وحدة

 

 المبقاة  حصتها جعل عن نتجي الذي المستمر الارتباطب عترافبالإ المنشأة تقوم ذلك،إلى  ضافةبالإ
 وحدة  1.000  قدر   أصلب  عترافبالإ  تقوم  عليه،  بناء  و   .يةئتمانالإ  خسائر ال  مقابل  تالية الاستحقاق

الا)  عملة تتسلمه  نقديةال  تدفقاتال  مبلغل  قصىالحد  لن    تالية  المبقاة  حصتها  جعل  بموجب  الذي 
وحدة عملة )وهو الحد الاقصى لمبلغ التدفقات النقدية    1.065مرتبط به قدرة    إلتزام(، و الاستحقاق

  إضافة إلى   عملة  وحدة  1.000  أي  ،الاستحقاق  تالية  المبقاة  حصتها  جعل  بموجب  تتسلمه  لن  الذي
 (.عملة  وحدة 65  مبلغ  الاستحقاق تالية  اةالمبق  حصتها  جعلل العادلة  القيمة

 

 :كما يلي  المعاملة عن  للمحاسبة  علا أ   المعلومات   جميع المنشأة   تستخدم
 

 دائن  مدين 
  9.000 - الأصلي   الأصل
 المبقاة   حصتها  جعل   مقابل  المعترف به  الأصل

 الحصة المتبقية وأ الاستحقاق  تالية
1.000  -  

 الفرق   شكل  في  المُستلم  المقابل  نظير  أصل
 زائدال

40 - 

 90 - (النقل  من  مكسب)  الفائض أو العجز
 1.065 - إلتزام 
 -  115.9 المُستلم  النقد 

   155.10 155.10 المجموع
 

 وحدة   1.000  من  مكونا    ،عملة  وحدة  2.040  للأصل  المسجل  المبلغ  يكون  مباشرة    المعاملة  بعد 
عليه،  للجزء  المخصصة   التكلفة  مثل ت  عملة  المنشأة  ارتباط  يمثل  عملة   وحدة   1.040و  المبقى 

 الزائد  الفرق   تشمل  التي)  يةئتمانالإ  خسائرال  مقابل  المبقاة تالية الاستحقاق  حصتها   جعل  من   المستمر
 (.  عملة وحدة  40  وقدرة

 

 وحدة   65)  يئتمانالإ  تعزيزال  مقابل  ستلمالمُ   بالمقابل  عترافبالإ  المنشأة  تقوم  ،اللاحقة  الفترات  في
 الفائدة   طريقة  باستخدام  المعترف به  الأصل  على  الفائدة   وتحسب  الوقت،  نسبة  أساس  على(  عملة

بها  لأصو ا  من  انخفاضخسائر    أيب  عترافبالإ  وتقوم  الفعلية   الحالة   على  وكمثا .  المعترف 
 وحدة   300  قدرها  الأساس   القروض  من  انخفاض  خسارة  التالية   السنة  في  هناك   نأ  افترض  ،الأخيرة
 تتعلق   عملة  وحدة  300)  عملة  وحدة  600بمقدار    المعترف به  أصلها  بتخفيض  المنشأة  تقوم  .عملة

الاستحقاق  حصتها  جعل  عن  نشأي  الذي  ضافيالإ  المستمر  المنشأة  بارتباط تالية    مقابل  المبقاة 
  الصافية   النتيجةو .  عملة   وحدة  300  بمقدار  المعترف به  هاإلتزام  بتخفيض  وتقوم  ،(يةئتمانالإ  خسائرال

 . عملة  وحدة   300  قدرها  انخفاضخسائر    الفائض أو العجز  تحميلهى  
 

  



 الأدوات المالية 
 

    2068 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   المالية ات لتزام الإب عترافالإ  إلغاء
 : ماإ  المدين يكون  عندما( منه  جزء  وأ ) ماليال لتزامالإ طفاء إ تمي .39تطبيق

  أصو  ب  أو  بالنقد،  عادة  يتم  ما   وهو  ،الدائن  إلى   بالدفع(  منه  جزءب  أو)  لتزامالإب  أوفى  قدأنه   (أ)
 أو  ؛خدمات أو بسلع أو  ،أخرى  مالية

  قانوني   بإجراء  ماإ (  منه  جزء  أو )  لتزامالإ  عن  الرئيسة  المسئولية  منقانونيا     اعفاؤ   تم  قدأنه   (ب)
 (. مستوفى    الشرط هذا فقد يظل ضمانا    منح  قد المدين كان إذا. )الدائن قبل من  وأ

       
  كان   ولو   حتى  طفاؤ إ  تم   قد  يكون   الدين   فإن  ،الأداة   تلك  شراء   بإعادة  دين  أداة   صدرمُ   قام  إذا .40تطبيق

 . القريب الأجل في بيعها إعادة ينوي  وأ الأداة  تلكل سوق ال  هو أحد صانعي المصدر
 

  بطا إ"أحيانا     يسمى ) صندوق أمانة    ذلك   في  بما  ، آخر  طرف  إلى  ، ذاته  حد  في   ، الدفع  يؤدي  لا .41تطبيق
 .قانوني ذمة براءإ  غياب في ،الدائن تجا  الرئيس  هإلتزام من المدين عفاءإ  إلى  ،"(في الجوهر

 
 إلتزام   تحمل  قد  الآخر  الطرف  نأ   هدائن  خطرأو   إلتزام  لتحمل  آخر   طرف  إلى  مدين  دفع  إذا .42تطبيق

 فقرة  في   الوارد  الشرط  استيفاء  يتم  لم   ما  الدين  إلتزامب  عتراف الإ  بإلغاء  يقوم  لا  المدين  فإن  ،دينه
  قانوني   ذمة   براء إ  على  وحصل  ا  إلتزام  ليتحمل  آخر  طرف   إلى  المدين  دفع   وإذا (.  ب) 39التنفيذ  

  من   دفعات   سداد   على  المدين  وافق  إذا   ومع ذلك .  الدين  طفأ أ  قد  يكون   المدين  فإن   ،الدائن  من
تجا    جديد  دين  إلتزامب  المدين  يعترف  ،الأصلي  الدائن  إلى  مباشرة  أو   الآخر  طرفال إلى  الدين

 . الآخر لطرفا
 

مقابل رمزي لهذا    قدمتتعهدا  تجا  منشأة، ولم تقدم المنشأة أي مقابل أو    آخرإذا تحمل طرف   .43تطبيق
الثالث   الإ  فقطالطرف  إلغاء  المنشأة متطلبات  تطبق  المعيار    عتراف كعائد،  الواردة في هذا 

 .  23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   87-84إضافة إلى الفقرات 
 

قطاع  ال  بعض الأحيان عن حقهم في تحصيل دين مستحق على منشآت   يتناز  المقرضون في .44تطبيق
على حكومة محلية. سيشكل    ا  عام، على سبيل المثا ، قد تلغي حكومة وطنية قرضا  مستحقال

هذا التناز  عن الدين إعفاء  قانونيا  من الدين المستحق على المقترض لصالح المقرض. وعند 
عن   إلغاء  إلتزامالتناز   متطلبات  تطبق  فإنها  تبادلية،  غير  معاملات  من  كجزء  منشأة  ات 

من معيار    87-84الواردة في هذا المعيار إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرات    عترافالإ
 . 23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  عترافالإ  إلغاء   عنه  ينتج   ،الدائن  قبل  من  و أ  قضائيا    كان   سواء    ،القانوني  الذمة  براء إ  نأ  رغم .45تطبيق

  عترافلإا  إلغاء  ضوابط  استيفاء   يتم   لم  إذا  جديد  إلتزامب  تعترفيمكن أن    لمنشأةا  فإن  ،إلتزامب
 الضوابط،  تلك  استيفاء  يتم  لم  وإذا.  نقولةالم  المالية  لأصو بالنسبة ل  34-12  الفقرات  في  الواردة

  بالأصو   يتعلق   جديد  إلتزام ب  المنشأة  وتعترف  ،المنقولة   الأصو ب   عترافالإ  إلغاء  يتم  فلا
 . المنقولة

 
  للتدفقات  المخصومة  الحالية  القيمة  كانت  إذابشكل كبير    تختلف الشروط  ،36  الفقرة  لغرض .46تطبيق

  أي  طرح  بعدبالصافي    دفعها  يتم  تعاب أ  أي  ذلك  في  بما  الجديدة،  الشروط  بموجب   النقدية
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  في  10تختلف بمقدار    ،الأصلي  معد  الفائدة الفعلية  باستخدام  وخصمها   استلامها  يتم  تعابأ
  المالي  لتزامللإ  المتبقية  النقدية  للتدفقات  المخصومة  الحالية  القيمة   عن  الأقل  على  المائة

  ، طفاءإ  نهأ  على  الشروط  في  تعديلال  أو  دينال  أدوات  مبادلة  عن  المحاسبة  تمت  وإذا.  الأصلي
  من   الخسارة  و أ  المكسب  من   جزء   على أنها   تحملها  يتم  تعابأ  أو   تكاليف   أيب   عتراف يتم الإ

  أو   تكاليف  أي  فإن  ،اطفاء  على أنه  التعديل  أو  المبادلة  عن  المحاسبة   تتم  لم  وإذا.  الاطفاء
 لتزامللإ  المتبقي  مدار الأجل  على  طفاؤهاإ  ويتم  لتزامللإ  المسجل  المبلغ   تعد    تحملها  يتم   تعابأ

 . المعد 
 

  يتحمل   ولكن  دفعات،بال   بالقيام  الحالي  هإلتزام  من  مدينال  بإعفاء  دائنال  يقوم  ،الحالات  بعض  في .47تطبيق
 وفي .  الرئيسة في السداد  المسئولية  يتحمل  الذي  الطرف  تعثر  إذا  بالدفع  ضمان  إلتزام  المدين

 :يقوم المدين  فإن ،الحالات هذ   مثل
 ،الضمان مقابل  هلتزام لإ  العادلة القيمة  يستند إلى جديد مالي إلتزامب  عترافبالإ (أ)
(  2)و  دفعها   تم   متحصلات  أي (  1)  بين   الفرق   تستند إلى  خسارة  أو  مكسبب  عتراف بالإ (ب)

  المالي   لتزامللإ  العادلة  القيمة  منه  مطروحا    الأصلي  المالي  لتزامللإ  المسجل   المبلغ
 .الجديد

 

   التصنيف
 المالية  الأصو  تصنيف
 المالية  الأصو  لإدارة المنشأة عما  أ  نموذج
  المنشأة   عما أ   نموذج  أساس  على  المالية   الأصو   تصنيف  المنشأة  من(  أ)  39  الفقرة  تتطلب .48تطبيق

  أصولها  كانت  إذا  ما   بتقييم   المنشأة  وتقوم.  44  الفقرة  تنطبق  لم   ما   المالية،  الأصو    لإدارة
  أساس   على (  أ)41  الفقرة   في  الوارد  الشرط  أو(  أ )40  الفقرة   في  الوارد  الشرط   تستوفي   المالية 
  في وفقا  للتعريف الوارد  )  المنشأة  إدارة  موظفي  كبار   هو مُحدد من قبل  كما  الأعما    نموذج
 .("العلاقة ذات  الأطراف عن فصاحات الإ"  20في القطاع العام  الدولي المحاسبة معيار

 
أعما  المنشأة عند المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات الأصو     نموذجيتم تحديد   .49تطبيق

لتحقيق هدف أعما  معين. ولا يعتمد نموذج أعما  المنشأة على مقاصد الإدارة   المالية معا  
على أساس كل أداة على  للتصنيف  لأداة بعينها. وبناء  عليه، فإن هذا الشرط لا يُعد منهجا   

وينبغي أن يتم تحديد  عند مستوى أعلى من التجميع. وبالرغم من ذلك، قد يكون لدى   حدة
لذلك، فإنه لا يلزم أن    منشأة واحدة أكثر من نموذج أعما  واحد لإدارة أدواتها المالية. وتبعا  

يتم تحديد التصنيف عند مستوى المنشأة معدة التقرير. على سبيل المثا ، قد تحتفظ المنشأة  
ات تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى ستثمار بمحفظة من الإ

العادلة. وبالمثل، في ستثمار من الإ القيمة  التغيرات في  لتحقيق  المتاجرة  ات تديرها من أجل 
بعض الحالات، قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من الأصو  المالية إلى محافظ فرعية 
لكي ينعكس المستوى الذي تدير عند  المنشأة تلك الأصو . على سبيل المثا ، قد تكون تلك 
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هي الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء محفظة من قروض الرهن العقاري وإدارة بعض 
 خرى بهدف بيعها.  قدية التعاقدية وإدارة القروض الأالقروض بهدف تحصيل التدفقات الن

  
بها   كيفيةال   إلى  منشأةال  عما  أ   نموذج  يشير .50تطبيق تدير  توليد  المالية  أصولها   منشأةال   التي    لأجل 

  ستنتج  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما   يحدد  المنشأة  عما أ   نموذج  ن وهذا يعني أ.  نقدية  تدفقات
لا يتم   ،لذلك  وتبعا  .  كليهما  أو   ماليةال   صو  الأ   بيع  و أ  التعاقدية،   نقديةال  تدفقاتال   تحصيل   عن

  مثل  ، حدثت  أن  معقو   بشكل  المنشأة  تتوقع  لاالتي    التصورات  ساسأ  على  التقييم  هذا  إجراء
  تتوقع   منشأةال   كانت   إذا  ،المثا   سبيل  على.  'ضغط  حالة'  وأ  'حالة  سوأ أ'  بتصورات  يسمى  ما
تصور حالة ضغط، فإن ذلك   حالة  فقط في  المالية  الأصو   من   معينة  محفظة  ستبيع  نهاأ

  بشكل   تتوقع   المنشأة  كانت   إذا   الأصو   لتلك  عما  الأ   لنموذج  المنشأة  تقييم  في  يؤثرالتصور لن  
 عن  مختلف  بشكل   النقدية  التدفقات  تحقق  تم  فإذا.  يحدث  لن  التصور   هذا   مثل   أن   معقو  

  ،المثا  سبيل على)  عما الأ نموذج بتقييم  المنشأة فيه قامت  الذي التاري   في  المنشأة  توقعات 
 ، (الأصو   بتصنيف  قامت  عندما  توقعت  مما  قلأ   أو  كثرأ   مالية  أصو   ببيع  المنشأة  قامت  إذا
 المحاسبة   معيار  أنظر)  للمنشأة  المالية  البيانات  في   سابقة  فترة  خطأ  ينشأ عنه  لا  ذلك  فإن

(  "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"  3في القطاع العام    الدولي
)    عما لأل  نموذجذلك ال  ضمن بها يحتفظ التي  المالية المتبقية  الأصو   تصنيفمن   رييغ   ولا
  طالما (  بها  تحتفظ  تزا   ولا  سابقة  فترات  في  بها  عترافبالإ  المنشأة  قامت  التي  الأصو   تلك  أي
  قيامها   وقت  متاحة  كانت   التي  الملائمة  المعلومات  جميع  الحسبان  في  خذتأ  قد  المنشأة  أن

  للأصو    الأعما   نموذج   بتقييم  منشأةال   تقوم  عندما  وبالرغم من ذلك،.  عما الأ  نموذج  بتقويم
  بشأن  المعلومات  الحسبان  في  الأخذ  عليها  فيجب  ،حديثا    شراؤها  و أ  إنشاؤها  تم   التي   المالية
 . الآخرى  الملائمة المعلوماتجميع  جانب إلى ،السابق في النقدية   التدفقات  تحصيل  كيفية

          
عادة و .  إقرار  مجرد  وليس  موضوع حقائق  هو  المالية  الأصو   لإدارة  منشأةال  عما أ   نموذج  نإ .51تطبيق

. الأعما   نموذج  الهدف من   لتحقيق  المنشأة  تباشرها  التي  الأنشطة  خلا   من  رصد    يمكن ما  
 الأصو    لإدارة  عمالها أ   نموذج   بتقييم  قيامها  دعن  بالحكم المهني   الاستعانة   المنشأة  سوف يلزم 

 فإنه  ،ذلك  من   وبدلا  .  واحد  نشاط  و أ  واحد   من خلا  عامل   التقويم  ذلك  تحديد  يتم  ولا   المالية 
  تشملو . التقييم تاري  في المتاحة الملائمة  دلةالأ  جميع الحسبان  في خذالأ المنشأة  على يجب
 : ولكنها لا تقتصر على الملائمة، الأدلة  هذ   مثل
  ضمن  بها  المحتفظ   المالية  والأصو   عما الأ  نموذج  أداء  تقييم  بها  يتمالتي    يةكيفال (أ)

 المنشأة؛ إدارة  موظفي  كبار  إلى بهما تقرير ورفع ذلك عما  الأ نموذج
ضمن    بها  المحتفظ  المالية  والأصو  )  عما الأ  نموذج  أداء   على  تؤثر  التي  المخاطر (ب)

 ؛المخاطر تلك  بها تدار التي  الطريقة وتحديدا ، ،(لاعما ل  نموذجال ذلك
  التعويض  كان   إذا  ما  ،المثا   سبيل  على)  الأعما   مديري   تعويض  بها  يتم التي    يةكيفال (ج)

ت  للأصو   العادلة  القيمة  إلى   يستند إدارتهاالتي    النقدية  التدفقات  أساس  على  أو  تم 
 (.  تحصيلها يتم  التي التعاقدية

 



 الأدوات المالية 
 

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2071 

 تعاقدية ال نقديةال تدفقاتال  تحصيل بالأصو  لأجل الاحتفاظ  ف منه هدال عما أ  نموذج  
بالأصو    الاحتفاظ  الهدف منه هو  عما أ   نموذج  ضمن  بها  يحتفظ  التي  المالية  الأصو   تُدار .52تطبيق

  دفعاتال  تحصيل  خلا    من  نقدية  تدفقات   تحقيق  بهدف   تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال  تحصيل  لأجل
 المحفظة  ضمن   بها  المحتفظ  الأصو   تدير  المنشأةذلك أن  .  الأداة   عمر   مدار  على   تعاقدية ال
 )بدلا  من إدارة العائد الكلي على المحفظة   المحددة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تلك  تحصيلجل  لأ

  تحقيقها   سيتم  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  تحديد  وعند(.  وبيعها  بالأصو   الاحتفاظ  خلا   من
  في   خذالأ  الضروري   منه  فإن  ،المالية  للأصو   التعاقدية  النقدية  التدفقات   تحصيل  خلا   من

  والتوقعات  المبيعات   تلك  سباب أو   ، السابقة  الفترات  في  هاوتوقيت   تهاوقيم  ، المبيعات  تكرار   الحسبان
 نموذج   تحدد  لا   ذاتها  حد  في  المبيعاتفإن    ،ذلك   ومع.  المستقبلية  المبيعات  نشاط  بشأن

  بشأن   المعلومات  فإن  ،ذلك  من  وبدلا  .  بمفردها  الحسبان  في   خذهاأ  يمكن  لا  ولذلك  ،الأعما 
 هدف   تحقيق  بكيفية  يتعلق   دليلا    توفر   المستقبلية   المبيعات   بشأن  والتوقعات   السابقة  المبيعات 
  في   المنشأة  تأخذ.  النقدية   التدفقات  تحقيق  كيفية  وتحديدا    ،المالية  الأصو   لإدارة  المعلن  المنشأة

  التي   والظروف  المبيعاتتلك    سبابأ   سياق  ضمن السابقة  المبيعات   بشأن المعلومات  الحسبان
 .الحالية بالظروف مقارنةبال  الوقت ذلك  في وجدت

 
يكون الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل تحصيل  رغم أن الهدف من نموذج أعما  المنشأة قد   .53تطبيق

التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أنه لا يلزم المنشأة الاحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى الاستحقاق.  
المالية لأجل تحصيل   بالأصو   يكون الاحتفاظ  أن  يمكن  المنشأة  أعما   نموذج  فإن  وعليه 

مبيعات الأصو  المالية أو يُتوقع أن تحدث في  التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث  
 المستقبل.

 
الاحتفاظ بالأصو  لأجل تحصيل التدفقات النقدية    هو  قد يكون الهدف من نموذج الأعما  .54تطبيق

التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع الأصو  المالية عندما تكون هناك زيادة في المخاطر 
ية للأصو ، تأخذ  ئتمانية للأصو . ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المخاطر الإئتمانالإ

. وبغض  التنبؤيةالمنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك المعلومات  
ية للأصو  ئتمان، فإن المبيعات التي ترجع إلى زيادة في المخاطر الإوقيمتهاالنظر عن تكرارها  

يكون الهدف منه هو الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل  لا تتعارض مع نموذج الأعما  الذي  
ية للأصو  المالية تكون ذات صلة  ئتمانتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية نظرا  لأن الجودة الإ

ية التي  ئتمان بقدرة الشركة على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. إن أنشطة إدارة المخاطر الإ
ية هي جزء لا يتجزأ  ئتمانية المحتملة بسبب تدهور الحالة الإئتمانتهدف إلى تدنية الخسائر الإ

  ئتمان من مثل ذلك النموذج للأعما . إن بيع أصل مالي نظرا  لأنه لم يعد يستوفي ضوابط الإ
الموثقة للمنشأة يُعد مثالا  على بيع يكون قد حدث بسبب زيادة   ستثمارالمحددة في سياسة الإ

رغم من ذلك، في غياب مثل هذ  السياسة، فإن المنشأة يمكنها  ية. وبالئتمانفي المخاطر الإ
 ية.    ئتمانالتدليل بطرق أخرى على أن البيع قد حدث بسبب زيادة في المخاطر الإ

 
التي تحدث لأسباب أخرى، مثل   .55تطبيق   ئتمانتتم لإدارة مخاطر تركز الإالتي  مبيعات  الالمبيعات 

متفقة مع نموذج أعما  الهدف    أيضا    ية للأصو (، قد تكون ئتمان)دون زيادة في المخاطر الإ
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المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وتحديدا ، فإن مثل    بالأصو منه الاحتفاظ  
هذ  المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج الأعما  الذي يكون الهدف منه الاحتفاظ بالأصو   
المالية لأجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة )حتى ولو 

بشكل منفرد أو في مجموعها )حتى    سواء    ست كبيرة في قيمتهاكانت كبيرة في قيمتها( أو لي 
ولو كانت متكررة(. وإذا حدث أكثر مما يمكن اعتبار  عددا  غير متكرر من مثل هذ  المبيعات  

بشكل    من المحفظة وكانت تلك المبيعات أكثر مما يمكن اعتبار  ليس كبيرا  في قيمته )سواء  
ما إذا كانت مثل تلك المبيعات متفقة مع هدف   تقييممجموعها(، فإنه يلزم المنشأة  منفرد أو في  

طلبا  بأن يتم بيع  آخر يفرض مكان طرف    تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكيفية ذلك. وسواء  
لاختيار المنشأة، فإن ذلك غير ذي صلة بهذا    الأصل المالي، أو كان ذلك النشاط خاضعا  

الزيادة في تكرار أو قيمة المبيعات في فترة معينة بالضرورة مع هدف   ولا تتعارض.  التقييم
الاحتفاظ بالأصو  المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذا كانت المنشأة تستطيع  
  توضيح أسباب تلك المبيعات والتدليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات لا تعكس تغيرا  

في نموذج أعما  المنشأة. إضافة لذلك، فإن المبيعات قد تكون متفقة مع الهدف من الاحتفاظ 
بالأصو  المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاري  قريب  

لمبيعات تقارب المحصل من التدفقات  من استحقاق الأصو  المالية وكانت المتحصلات من ا 
 النقدية التعاقدية المتبقية.   

 
هدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو    فيها  يكون   الحالات التيفيما يلي أمثلة على   .56تطبيق

التدفقات النقدية التعاقدية. ولا تُعد هذ  القائمة من الأمثلة شاملة. علاوة   تحصيل المالية لأجل  
على ذلك، ليس القصد من الأمثلة هو مناقشة جميع العوامل التي قد تكون ذات صلة بتقويم 

 نموذج أعما  المنشأة ولا تحديد الأهمية النسبية للعوامل. 
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 التحليل   مثال 
   1مثال 

ب تحتفظ  المنشأة  كانت  ات  إستثمار إذا 
لأجل تحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية.  
يمكن   المنشأة  تمويل  احتياجات  وكانت 
توقعها ويتماثل تاري  استحقاق أصولها  
المنشأة   تمويل  احتياجات  مع  المالية 

 المقدرة.  
 

إدارة  بأنشطة  تقوم  المنشأة  وكانت 
الإ بهدف  ئتمانالمخاطر    تقليص ية 

ية. وفي السابق، كانت  ئتمانالخسائر الإ
تزيد   عندما  عادة  المبيعات  تحدث 

الإ لم  ئتمانالمخاطر  بحيث  للأصو   ية 
الإ ضوابط  تستوفي  الأصو     ئتمان تعد 

الإ سياسة  في  الموثقة    ستثمارالمحددة 
قد حدثت   ذلك،  إلى  بالإضافة  للشركة. 
لاحتياجات   نتيجة  متكررة  غير  مبيعات 

 تمويل غير المتوقعة.
 

تركز التقارير المرفوعة إلى كبار موظفي  
الإ الجودة  على  للأصو   ئتمانالإدارة  ية 

المنشأة   وتقوم  التعاقدي.  والعائد  المالية 
للأصو    العادلة  القيم  بمتابعة  أيضا  

 المالية من بين معلومات أخرى. 

معلومات   بين  من  الحسبان،  في  تأخذ  المنشأة  أن  مع 
أخرى، القيم العادلة للأصو  المالية من منظور السيولة  
)أي مبلغ النقد الذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى  
بيع أصو (، إلا أن هدف المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو   
ولا   التعاقدية.  النقدية  التدفقات  تحصيل  لأجل  المالية 

استجابة  تتع جاءت  إذا  الهدف  ذلك  مع  المبيعات  ارض 
الإ المخاطر  في  سبيل  ئتمان لزيادة  على  للأصو ،  ية 

الإ ضوابط  تستوفي  الأصو   تعد  لم  إذا    ئتمان المثا ، 
الموثقة للمنشأة. لا تتعارض    ستثمارالمحددة في سياسة الإ

احتياجات   تنتج عن  التي  المتكررة  المبيعات غير  أيضا  
توقعة )مثل في تصور حالة ضغط( مع  التمويل غير الم

ذلك الهدف، حتى ولو كانت مثل تلك المبيعات كبيرة في  
 قيمتها. 

 

 2مثال 
المنشأة هو شراء محافظ    نموذج أعما  

قد من الأصو  المالية، مثل القروض.  
تلك المحافظ وقد لا تشمل أصولا     تشمل

 ي منخفض.  إئتمان مالية ذات مستوى 
 

وقته في  القروض  سداد  يتم  لم    ا إذا 
المحدد، تحاو  المنشأة تحقيق التدفقات  
النقدية التعاقدية من خلا  وسائل متنوعة  
بالمدين   بالاتصا   المثا ،  سبيل  على 
أخرى.  طرق  أو  الهاتف  أو  بالبريد، 
التدفقات   تحصيل  هو  المنشأة  وهدف 

هدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو  المالية  
 التدفقات النقدية التعاقدية.لأجل تحصيل  

 

حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن المنشأة تتوقع  
أن تستلم جميع التدفقات النقدية التعاقدية )مثا  أن تكون  

عند    منخفضي  إئتمانبعض الأصو  المالية ذات مستوى  
 الأولي(. عترافالإ

 

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة تدخل في مشتقات  
من  لتعديل التدفقات النقدية للمحفظة لا يغير في حد ذاته  

 نموذج أعما  المنشأة. 
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النقدية التعاقدية ولا تدير المنشأة أيا  من  
القروض في هذ  المحفظة بهدف تحقيق  

 التدفقات النقدية من خلا  بيعها. 
 

في   المنشأة  تدخل  الحالات،  بعض  في 
عقود مبادلة لمعد  الفائدة لتغيير معد   
معينة ضمن   مالية  أصو   على  الفائدة 
المحفظة من معد  فائدة عائم إلى معد   

 فائدة ثابت. 

   3مثال 
لدى منشأة نموذج أعما  هدفه استحداث  

  وبيع تلك القروض لاحقا    للطلبةقروض  
التوريق   كيان  يقوم  للتوريق.  كيان  إلى 

 بإصدار أدوات إلى المستثمرين.
كيان   على  المستحدثة  المنشأة  تسيطر 

 التوريق وعليه فإنها تقوم بتوحيد .
التدفقات   بتحصيل  التوريق  كيان  يقوم 
ويمررها   القروض  من  التعاقدية  النقدية 

 إلى مستثمريها. 
يفترض لأغراض هذا المثا  أن القروض  

المركز    بيانفي    بها  عترافالإيستمر  
  عترافالإلأنه لا يتم إلغاء    المالي الموحد 

 من قبل كيان التوريق.   بها

  بها   الاحتفاظ  بهدف  القروض  الموحدة  المجموعة  استحدثت
 .تعاقديةال  نقديةال تدفقاتال لتحصيل

  نقدية  تدفقات  تحقيق   هدف  المستحدثة  لمنشأةل  ،ذلك  ومع
  لذا   ق،يتور ال  كيان   إلى  القروض  ببيع  القروض  محفظة  من

  هذ    تدير  نهاأ   لا تعتبر  المنفصلة  المالية  بياناتها  ولأغراض
 . التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل المحفظة

 

   4مثال 
للسندات   منشأة مصدرة  محلية    حكومة 

با للوفاء  مالية  بأصو     حتياجات تحتفظ 
)مثل    الاسترداد ضغط"  "حالة  تصور 

التي  الاندفاع   المالية  الأوراق  لشراء 
المنشأة بيع  لا تتوقع  (.  تصدرها الحكومة

هذ    مثل  في  إلا  الأصو   هذ  
 التصورات.  

ية للأصو   ئتمانتراقب المنشأة الجودة الإ
المالية وهدفها من إدارة الأصو  المالية  
هو   تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  

المنشأة أداء الأصو  على أساس    تُقييم

هدف نموذج أعما  المنشأة هو الاحتفاظ بالأصو  المالية  
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ولو أنه خلا  تصور سابق لحالة  حتى  التحليل  لن يتغير  
ضغط كانت المنشأة تقوم بمبيعات كبيرة في القيمة للوفاء  
المبيعات   نشاط  فإن  وبالمثل،  السيولة.  من  باحتياجاتها 
المتكررة غير الكبيرة في القيمة لا يتعارض مع الاحتفاظ  

 بالأصو  المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصو  مالية للوفاء  
باحتياجاتها اليومية من السيولة وكان تحقيق ذلك الهدف  
يتضمن مبيعات متكررة كبيرة في القيمة، فإن هدف نموذج  
أعما  المنشأة لا يكون الاحتفاظ بأصو  مالية لتحصيل  

 التدفقات النقدية التعاقدية.
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والخسائر   المكتسب  الفائدة  إيراد 
 ية المحققة.ئتمانالإ

القيمة  تراقب  ذلك،    ومع أيضا   المنشأة 
منظور   من  المالية  للأصو   العادلة 
السيولة لضمان أن مبلغ النقد الذي يتم  
بيع   إلى  المنشأة  احتاجت  إذا  تحقيقه 
كاف    حالة ضغط  تصور  في  الأصو  
السيولة.  من  المنشأة  باحتياجات  للوفاء 

بمبيعات ليست كبيرة    تقوم المنشأة دوريا  
 السيولة. وجود في القيمة للتدليل على 

 

تحتفظ بالأصو  المالية للوفاء  وبالمثل، إذا كانت المنشأة  
باحتياجات الاسترداد اليومية وكانت تلبية تلك المتطلبات  
القيان بمبيعات متطررة ذات قيمة مؤثرة، لا يكون الهدف  

الاحتفاظ بالأصو  المالية    هو نموذج أعما  المنشأة    من
 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 
على   ماليةال  صو الأ   وبيع  تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال  تحصيل  خلا   من  هدفه  يحقق   عما أ   نموذج

 حد  سواء
  تحصيل   من  كل    خلا   من  هدفه  تحقيق  يتم  عما أ   نموذج  ضمن  مالية  بأصو   منشأة  تحتفظ  قد .57تطبيق

  كبار   فإن   ، الأعما   نموذج  من   النوع  هذا  في.  ماليةال   صو  الأ  وبيع   تعاقديةال  نقدية ال  تدفقات ال
  صو  الأ   وبيع  تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال  تحصيل  كلا  من   بأن  قرارا    اتخذوا  المنشأة  إدارة   موظفي

 تكون   قد  عديدة  هدافأ   وهناك.  الأعما   نموذج  هدف  تحقيق  من  يتجزأ  لا  ا  جزءيُعد    ماليةال
  قد   عما  الأ  نموذج  هدف  نفإ  ،المثا   سبيل  على.  الأعما   نموذج  من  النوع  هذا  مع  متفقة
 لمطابقة   أو   معين   فائدة   عائد   وضع   على   للمحافظة  ،السيولة  من   اليومية   الاحتياجات   إدارة   يكون 
 ، الهدف  هذا   مثل  ولتحقيق.  الأصو   تلك   تمولها   التي  ات لتزامالإ  مدة  مع  المالية   الأصو    مدة

 .  ماليةال  صو الأ تبيع و  تعاقديةال نقديةال تدفقات ال المنشأة  تحصل 
 

 ،تعاقديةال   نقديةال  تدفقاتال  لتحصيل   ماليةال   صو الأ ب   الاحتفاظ  هدفه  عما أ   نموذج  مع   مقارنةبال .58تطبيق
  الأصو    بيع   لأن  وذلك.  للمبيعات  كبرأ  وقيمة  على تكرار   للأعما    نموذجعادة ما ينطوي هذا ال

  عرضيا    فقط   يكون   أن  من   بدلا    الأعما   نموذج  هدف  تحقيق  من  يتجزأ  لا  ا  جزء  يُعد  المالية
  هذا   ضمن   حدث ت  يجب أنالتي    المبيعات  لتكرار أو قيمة  حد  هناك  ليس  ،ذلك  معو .  له  بالنسبة

 ماليةال   صو الأ  وبيع  تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال  تحصيل   من  كلا    لأننظرا     لأعما ل  نموذجال
 . هدفه  تحقيق من  يتجزأ  لا ا  جزءيُعد 

 
  كل    خلا    من  المنشأة  أعما   نموذج  هدف  تحقيق  فيها   يمكن  الحالات التي  على  مثلةأ   يلي  فيما .59تطبيق

 الأمثلة   من   القائمة   هذ ولا تُعد  .  المالية   الأصو   وبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقاتتحصيل    من
ذات    تكون   قد التي العوامل  جميع بيان  منها  القصد ليس مثلةالأ فإن  ،ذلك على  علاوة. شاملة
 . للعوامل النسبية الأهمية تحديد يس القصد منها ول المنشأة عما أ  نموذج بتقويم صلة
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 التحليل  مثال
 5مثال  

غضون   ا  رأسمالي  إنفاقا  منشأة  التتوقع   في 
المنشأة   قليلة. وتستثمر  لديها من سنوات  ما 

الأجل   وطويلة  نقد زائد في أصو  مالية قصيرة
تمويل   تستطيع  تنشأ    الإنفاقبحيث  عندما 

و لذلك  الحاجة المالية ل.  الأصو   من  عديد 
الفترة   ا  عمار أ  تتجاوز  ية ستثمار الإ  تعاقدية 

 لمنشأة.ل  المتوقعة
لتحصيل  المالية  بالأصو   المنشأة  تحتفظ 

  تظهروعندما    التعاقدية،  نقديةالتدفقات  ال
ببيع   ستقوم  لإعادة ال صو   الأفرصة،  مالية 

 على.أ مالية بعائد    أصو النقد في    إستثمار
ولين عن المحفظة ؤ يتم تعويض المدراء المس

إلى  تحققه  إجمالي    بالاستناد  الذي  العائد 
 .المحفظة

 تحصيل   كل  من  خلا    من  الأعما    نموذج  هدفيتم تحقيق  
 المنشأة   ستتخذ .  ماليةال  صو الأ  وبيع  تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال

  تدفقاتال  تحصيل  كان  إذا   ما  بشأن   مستمر  أساس  على  قرارات
 تعظيم   إلى  سيؤدي  ماليةال  صو الأ  بيع  أو   التعاقدية  نقديةال

 .المستثمر  للنقد  الحاجة  نشوء  حين   إلى  المحفظة  على  العائد 
  خمس  في  نقديا    تدفقا    تتوقع  منشأة ال  افترض أن  ،مقابلال  في

 أصو    في  الزائد   النقد   وتستثمر  رأسمالي  إنفاق  لتمويل  سنوات
 المنشأة   تعيد   ،ستثمارالإ  استحقاق  عند.  الأجل  قصيرة  مالية

  تبقي .  الأجل  قصيرة  جديدة   مالية   أصو   في  النقد  إستثمار
 وفي   ،للأموا   الحاجة  حين  إلى  الاستراتيجية  هذ    على  المنشأة

 المالية   الأصو    من   المتحصلات  المنشأة   تستخدم  الوقت  هذا 
.  الرأسمالي  الإنفاق  لتمويل   الاستحقاق  موعد   بلغت   التي

 تحدث   التي  هي   القيمة  في  كبيرة  غير  تكون   التي  فقطت  المبيعا
  مخاطر ال  في  زيادة  هناك  تكن   لم  ما)  الاستحقاق   قبل
 هو   هذا  المقابل  عما الأ  نموذج  من  الهدف  نإ(.  يةئتمانالإ

 التعاقدية.   نقديةال   تدفقاتال  لتحصيل  ماليةال  صو الأب  الاحتفاظ
 6مثال  

  للوفاء  مالية  بأصو    تحتفظ  مالية   مؤسسة
 المنشأة   تعمل.  السيولة  من  اليومية  احتياجاتهاب

  من  احتياجاتها  إدارة  تكاليف  تقليص  على
 على   العائد  بشكل نشط  تدير  فهي  ولذا   السيولة 

 تحصيل   من  العائدذلك    يتكون .  المحفظة
 خسائرالو   مكاسبال  وكذلك   تعاقديةال  دفعاتال

 . ماليةال  صو  الأ  بيع  من
 مالية ال  صو الأب  المنشأةتحتفظ    ،لذلك  ونتيجة

  وتبيع  تعاقديةال  نقديةال  تدفقاتال  لتحصيل
 أصو   في  ها إستثمار   لإعادة  ماليةال  صو الأ

عائدا    مالية  أمد  لمطابقة  أو  على أ   تحقق 
 عن   نتج   ،السابق  في.  فضلأ  بشكل   اتهاإلتزام
 وكانت   ةمتكرر   مبيعات  نشاط  الاستراتيجية  هذ 
 من .  القيمة  في  كبيرة  المبيعات  تلك  مثل

 المستقبل  في  النشاط  هذا استمرار  المتوقع

  للوفاءالمحفظة    علىالعائد    تعظيمهدف نموذج الأعما  هو  
 الهدف   السيولة وتحقق المنشأة ذلك  مناليومية    حتياجاتبالا

خلا    من  من  وبيع  ال نقدية  التدفقات  التحصيل  كل  تعاقدية 
تدفقات  ال  تحصيلمن    ن كلا  فإ  ،مالية. وبعبارة أخرى الصو   الأ
 من لا يتجزأ    ا  يُعد جزءمالية  الصو   الأتعاقدية وبيع  النقدية  ال

 عما . الأتحقيق هدف نموذج  
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 7مثال  
بأصو   ضمانصندوق      مالية  اجتماعي 

  يستخدم .  الضمان الاجتماعي  اتإلتزام  لتمويل
  النقدية   التدفقات  من  المتحصلات  الصندوق 
  اتإلتزام  لتسوية  المالية  الأصو   من  التعاقدية

  ولضمان.  استحقاقها  حا   الضمان الاجتماعي
 الأصو    من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كفاية

  يباشر  ،اتلتزامالإ  تلك   لتسوية   المالية
 أساس  على   كبير  وبيع   شراء  نشاط   الصندوق 

 الأصو    من  محفظته  موازنة  لإعادة  منتظم
 حا    النقدية  التدفقات  احتياجاتب  وللوفاء
 .نشوئها

تمويل   هو  الأعما   نموذج  من  الضمان ات  إلتزامالهدف 
التدفقات  . لتحقيق هذا الهدف، فإن المنشأة تحصل  الاجتماعي

النقدية التعاقدية حا  استحقاقها وتبيع الأصو  المالية لتبقي 
من   لمحفظة الأصو . وعليه فإن كلا    على الوضع المرغوب

يُعد  المالية  التعاقدية وبيع الأصو   النقدية  التدفقات  تحصيل 
 لا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعما .   ا  جزء

 
 نماذج أعما  أخرى 

حتفظ بها ضمن  لم يكن م  الأصو  المالية بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز إذا   تُقاس .60تطبيق
نموذج أعما  هدفه الاحتفاظ بالأصو  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج  
أعما  يتم تحقيق هدفه من خلا  كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو   

القياس بالقيمة  106  الفقرة  أيضا    أنظرالمالية )ولكن   (. إن نموذج الأعما  الذي ينتج عنه 
هو النموذج الذي تدير فيه المنشأة الأصو  المالية بهدف   الفائض أو العجزالعادلة من خلا   

تحقيق تدفقات نقدية من خلا  بيع الأصو . تتخذ المنشأة القرارات بالاستناد إلى القيم العادلة 
ج عنه  للأصو  وتدير الأصو  لتحقيق تلك القيم العادلة. في هذ  الحالة، فإن هدف المنشأة ينت

عادة شراء وبيع نشط. وحتى لو كانت المنشأة ستحصل التدفقات النقدية التعاقدية أثناء احتفاظها  
لأعما  لا يتم تحقيقه من خلا  كل من تحصيل  هذا النموذج لبالأصو  المالية، فإن هدف مثل  

النقدية  التدفقات  تحصيل  لأن  نظرا   وهذا  المالية.  الأصو   وبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
 لا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعما ، ولكنه عرضي بالنسبة له.     د جزءا  التعاقدية لا يُع

 
أدائها على أساس القيمة العادلة )كما هو    وتقييمدارتها  فظة من الأصو  المالية التي تتم إالمح .61تطبيق

الفقرة في  وليست  46  موضح  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  محتفظا   ليست  )ب(( 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو  المالية. تركز المنشأة   تحصيل بها لكل من    محتفظا  

أداء الأصو  ولاتخاذ    لتقييمفي الأساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات  
القرارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحفظة من الأصو  المالية التي تستوفي تعريف محتفظ  
بها للمتاجرة لا تُعد محتفظا  بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظا  بها لكل من  

فإن  ت المحافظ،  مثل هذ   المالية. في حالة  وبيع الأصو   التعاقدية  النقدية  التدفقات  حصيل 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يكون عرضيا  فقط بالنسبة لتحقيق هدف نموذج الأعما .  
وبناء  على ذلك، فإن مثل هذ  المحافظ من الأصو  يجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من  

 . الفائض أو العجزخلا  
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من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي    فقط دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل  
 القائم 
)ب( من المنشأة تصنيف أصل مالي على أساس خصائص تدفقاته النقدية 39تتطلب الفقرة   .62تطبيق

بالأصو   الاحتفاظ  هدفه  أعما   نموذج  به ضمن  مُحتفظ  المالي  الأصل  كان  إذا  التعاقدية 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعما  يتم تحقيق هدفه من خلا  كل  من  

. وللقيام بذلك، 44وبيع الأصو  المالية، ما لم تُطبق الفقرة    التعاقديةقدية  تحصيل التدفقات الن
)ب( يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت    41)ب( و  40فإن الشرط الوارد في الفقرتين  

التدفقات النقدية التعاقدية للأصل هي فقط عبارة عن دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على  
 م.   المبلغ الأصلي القائ

 
  الأصلي  المبلغ  على  والفائدة   الأصلي  المبلغ  من  دفعاتفقط    تمثلالتدفقات النقدية التعاقدية التي   .63تطبيق

القيمة الزمنية    نظير   المقابلتتفق مع ترتيب إقراض أساس. في ترتيب إقراض أساس، فإن    القائم
ية هما عادة أكثر عناصر الفائدة ئتمان( ومقابل المخاطر الإ71-67  التنفيذ  فقرات  أنظرللنقود )
مخاطر  نظير  مقابل  ال ذلك، في مثل هذا الترتيب، فإن الفائدة قد تتضمن أيضا     ومع أهمية.  

المثا    سبيل  )على  والتكاليف  السيولة(  مخاطر  المثا ،  سبيل  )على  أخرى  أساسية  إقراض 
التكاليف الإدارية( المرتبطة بالاحتفاظ بالأصو  المالية لفترة معينة من الزمن. بالإضافة إلى  
الظروف  وفي  أساس.  إقراض  ترتيب  مع  متفق  ربح  هامش  أيضا   الفائدة  تتضمن  قد  ذلك، 

الفائدة سالبة إذا كان حامل الأصل المالي، على سبيل المثا ،    قد تكون ة المتطرفة،  الاقتصادي
يدفع إما صراحة أو ضمنيا  مقابل إيداع أمواله لفترة معينة من الوقت )وكانت الأتعاب تتجاوز  

المالي  المقابل   يتسلمه حامل الأصل  للنقود، والمخاطر الإ  نظيرالذي  الزمنية  ية ئتمانالقيمة 
 تؤدي ذلك، فإن الشروط التعاقدية التي    ومعومخاطر وتكاليف الإقراض الأساس الآخرى(.  

إقراض ل بترتيب  المتعلقة  غير  التعاقدية  النقدية  التدفقات  في  التقلبات  أو  للمخاطر  لتعرض 
أو ربحية معينة أو حد من  أساس، مثل التعرض للتغيرات في أسعار الأسهم أو أسعار السلع،  

حدود الدخل الذي يصل إليه المقترض أو المقرض، أو تحقيق )أو غير ذلك( لنسب مالية  
  الأصلي   المبلغ  من  دفعاتفقط    لا ينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعدمحددة أو لنسب أخرى،  

أو شراؤ  ترتيبَ    إنشاؤ . ويمكن أن يكون أصل مالي تم  القائم  الأصلي   المبلغ   على  والفائدة
 في شكله القانوني.  إقراض أساس بغض النظر عما إذا كان قرضا  

 
الأولي.    عتراف الإ)أ(، فإن المبلغ الأصلي هو القيمة العادلة للأصل المالي عند  42  وفقا  للفقرة  .64تطبيق

وبالرغم من ذلك، فإن ذلك المبلغ الأصلي قد يتغير على مدى عمر الأصل المالي )على سبيل  
 المثا ، إذا كان هناك دفعات سداد من أصل المبلغ(. 

 
النقدية التعاقدية هي   تقييم المنشأة    على يجب   .65تطبيق التدفقات    المبلغ  من  دفعات   فقط   ما إذا كانت 

 للعملة المُقوم بها الأصل المالي. القائم  الأصلي  المبلغ على والفائدة الأصلي
 

خاصية التدفق النقدي التعاقدي لبعض الأصو  المالية. يزيد الرفع المالي من    وه   المالي الرفع   .66تطبيق
تقلب التدفقات النقدية التعاقدية ونتيجة لذلك لا يكون لديها الخصائص الاقتصادية للفائدة. يُعد  
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لأصو  المالية التي تنطوي على  على اأمثلة    المبادلةالخيار القائم بذاته والعقود الآجلة وعقود  
)ب(  40  مثل هذا الرفع المالي. وعليه، فإن مثل هذ  العقود لا تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين

صافي الأصو / أو القيمة العادلة من خلا     المطفأةبالتكلفة    )ب( ولا يمكن قياسها لاحقا  41و
 . حقوق الملكية

 
 المقابل نظير القيمة الزمنية للنقود 

أن   .67تطبيق أي  الوقت.  نظير مرور  فقط  مقابلا   يقدم  الذي  الفائدة  للنقود هي عنصر  الزمنية  القيمة 
المرتبطة  الأخرى  التكاليف  أو  المخاطر  نظير  مقابل  يقدم  لا  للنقود  الزمنية  القيمة  عنصر 

مرور الوقت، فإن    فقط نظير. ولتقييم ما إذا كان العنصر يقدم مقابل  الماليبالاحتفاظ بالأصل  
المنشأة تستخدم الحكم المهني وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة المُقوم بها  

 الأصل المالي والفترة التي يتم تحديد معد  الفائدة لها.
 

ذلك، في بعض الحالات، قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود )أي غير تام(. وتكون  ومع   .68تطبيق
  ، على سبيل المثا ، إذا كان يتم إعادة تعيين معد  الفائدة للأصل المالي دوريا  الحالة هذ  هي  

معد  الفائدة )على سبيل المثا ، إعادة تعيين    ولكن تكرار إعادة التعيين هذا لا يطابق فترة 
معد  كل شهر إلى معد  سنة واحدة( أو إذا كان معد  الفائدة لأصل مالي يتم إعادة تعيينه 

إلى متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. وفي مثل هذ  الحالات، يجب    دوريا  
  نم  دفعات فقط التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل  تقييمعلى المنشأة 

. وفي بعض الحالات، فإن المنشأة قد يكون  القائم  الأصلي  المبلغ   على  والفائدة   الأصلي   المبلغ
نوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود في    تقييمباستطاعتها القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء  

 كمي.    تقييمحين، في حالات أخرى، قد يكون من الضروري إجراء  
 

عنصر القيمة الزمنية للنقود المعد ، يكون الهدف هو تحديد كيف يمكن أن تختلف   تقييمعند   .69تطبيق
التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( التي تنشأ  

عنصر القيمة الزمنية للنقود )التدفقات النقدية القياسية(. على سبيل المثا ،    تعديلإذا لم يتم  
يتضمن معد  فائدة متغير يتم إعادة تعيينه كل شهر إلى    التقييمإذا كان الأصل المالي محل  

معد  فائدة سنة واحدة، فإن المنشأة تقارن ذلك الأصل المالي بأداة مالية لها شروط تعاقدية 
إلى    ريا  شه   ية مماثلة باستثناء أن معد  الفائدة المتغير يتم إعادة تعيينهإئتمانمماثلة ومخاطر  

معد  فائدة شهر واحد. وإذا كان من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للنقود المعد  
)غير  النقدية  التدفقات  عن  كبير  بشكل  تختلف  مخصومة(  )غير  تعاقدية  نقدية  تدفقات 

الفقرتين   في  الوارد  الشرط  يستوفي  لا  المالي  الأصل  فإن  القياسية،  )ب(    40المخصومة( 
القيمة  41و أثر عنصر  الحسبان  المنشأة الأخذ في  التحديد، يجب على  بذلك  وللقيام  )ب(. 

الزمنية للنقود المعد  في كل فترة تقرير، وبشكل مجمع على مدار فترة عمر الأداة المالية. ولا  
يُعد سبب تعيين معد  الفائدة على هذا النحو ذا صلة بالتحليل. وإذا اتضح، بقليل من التحليل  

ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( من الأصل المالي محل    دونه،أو ب
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بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير    التقويم يمكن )أو لا يمكن( أن تكون مختلفة
 المخصومة(، فإنه لا يلزم المنشأة إجراء تقويم مفصل.   

 
عنصر القيمة زمنية للنقود المعد ، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان العوامل    تقييمعند   .70تطبيق

إذا كانت    أن التي يمكن   المثا ،  التعاقدية المستقبلية. على سبيل  النقدية  التدفقات  تؤثر في 
سند له أجل خمس سنوات وكان يتم إعادة تعيين معد  الفائدة المتغير كل    بتقييمالمنشأة تقوم  

أن تخلص إلى أن التدفقات النقدية   ستة أشهر إلى معد  خمس سنوات، فإن المنشأة لا تستطيع
لمجرد أن   القائم  الأصلي  المبلغ  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من   دفعات   فقط  التعاقدية هي

يكون هو المنحنى الذي لا يكون فيه الفرق بين معد     التقييم منحنى معد  الفائدة في وقت  
  أيضا    من ذلك، يجب على المنشأة  . وبدلا  فائدة خمس سنوات ومعد  فائدة ستة أشهر كبيرا  

الأخذ في الحسبان ما إذا كانت العلاقة بين معد  فائدة خمس سنوات ومعد  فائدة ستة أشهر  
يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر الأداة بحيث تختلف التدفقات النقدية )غير المخصومة(  
)غير  القياسية  النقدية  التدفقات  عن  كبير  بشكل  الأداة  عمر  فترة  مدار  على  التعاقدية 

خذ في الحسبان فقط التصورات الممكنة بشكل  ذلك، يجب على المنشأة الأ  ومع المخصومة(.  
من كل تصور ممكن. وإذا خلصت المنشأة إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية )غير    معقو  بدلا  

المخصومة( قد تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، 
)ب( ولذلك لا يمكن    41)ب( و  40فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين  

 .   صافي الأصو / حقوق الملكيةأو القيمة العادلة من خلا   المطفأةقياسه بالتكلفة 
 

الحكومة أو السلطة التنظيمية معدلات الفائدة. على سبيل    تعين،  دوائر الاختصاص في بعض   .71تطبيق
من سياسة واسعة للاقتصاد الكلي    ومة لمعدلات الفائدة قد يكون جزءا  المثا ، فإن تنظيم الحك

في قطاع معين من الاقتصاد. وفي    ستثمار على الإ  المنشآتأو قد يكون تم إقرارها لتشجيع  
 نظير  مقابل  فقط هو تقديم  بعض هذ  الحالات، لا يكون هدف عنصر القيمة الزمنية للنقود

نظر إلى معد  الفائدة ، يجب أن يُ 70-67  التنفيذ  فقراتور الوقت. ومع ذلك، وبالرغم من  مر 
المنظم على أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود لغرض تطبيق الشرط الوارد في الفقرتين  

بشكل عام مع مرور    يتفق  مقابلا  يقدم  )ب( إذا كان معد  الفائدة المنظم ذلك  41)ب( و40
للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون غير    الوقت ولا يحدث تعرضا  

 متفقة مع ترتيب إقراض أساس.     
 

 الشروط التعاقدية التي تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مبالغها 
إذا كان الأصل المالي يتضمن شرطا  تعاقديا  قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  .72تطبيق

)على سبيل المثا ، إذا كان الأصل يمكن دفعه مقدما  قبل الاستحقاق أو كان بالإمكان تمديد 
ن تنشأ  أجله(، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي يمكن أ

  الأصلي   المبلغ  من  دفعات   فقطعلى مدار فترة عمر الأداة بسبب ذلك الأجل التعاقدي هي  
. وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة تقييم التدفقات  القائم  الأصلي  المبلغ   على   والفائدة

يلزم المنشأة النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. وقد  
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أيضا  تقييم طبيعة أي حدث محتمل )أي المحرك( الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات  
النقدية التعاقدية. وفي حين أن طبيعة الحدث المحتمل في حد ذاتها ليست عاملا  حاسما  في  

من المبلغ الأصلي والفائدة، إلا    فقط دفعاتتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي  
أنها يمكن أن تكون مؤشرا  على ذلك. على سبيل المثا ، قارن أداة مالية لها معد  فائدة تمت  
إعادة تعيينه إلى معد  أعلى إذا لم يسدد المدين عددا  معينا  من الدفعات لأداة مالية لها مع  

إلى    الرقم القياسي لحقوق ملكية محددةمعد  فائدة تم إعادة تعيينه إلى معد  أعلى إذا وصل  
في الحالة الأولى هو أن التدفقات النقدية التعاقدية على مدار    مستوى معين. الأكثر أحتمالا  

عمر الأداة ستكون فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بسبب  
المخاطر الإ المسددة والزيادة في  الدفعات غير  بين  التنفيذ    أنظرية )ئتمانالعلاقة  أيضا  فقرة 

80    .) 
 

  دفعات فقط    لشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية تكون على ا  أمثلةفيما يلي   .73تطبيق
 : القائم الأصلي  المبلغ على  والفائدة الأصلي  المبلغ من
ية  ئتمانالقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر الإ  نظير  معد  فائدة متغير يتكون من مقابل (أ)

المخاطر   مقابل  تحديد  )يمكن  معينة  فترة  خلا   القائم  الأصلي  بالمبلغ  المرتبطة 
مخاطر وتكاليف  الأولي فقط، وعليه يمكن أن يكون ثابتا ( و   عترافالإية عند  ئتمانالإ

 خرى، إضافة إلى هامش ربح؛ الإقراض الأساس الأ
أو يسمح لحاملها   صدر )أي المدين( بأن يسدد أداة دين مقدما  شرط تعاقدي يسمح للمُ  (ب)

)أي الدائن( بإعادة أداة الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق ويمثل المبلغ المدفوع مقدما   
ما يقارب المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم،  

 وهو ما قد يشمل تعويضا  معقولا  مقابل الإنهاء المبكر للعقد؛ 
شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو حامل الأداة بتمديد الأجل التعاقدي لأداة دين )أي   (ج)

خيار تمديد( وينتج عن شروط خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خلا  فترة التمديد  
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، وهو ما قد    تكون 

 يشمل تعويضا  إضافيا  معقولا  مقابل تمديد العقد.
 

، فإن الأصل المالي الذي كان سيعد في ظروف أخرى مستوفيا  72  التنفيذ  فقرة بالرغم من   .74تطبيق
)ب( ولكنه ليس كذلك فقط نتيجة شرط تعاقدي يسمح  41)ب( و 40للشرط الوارد في الفقرتين

يسمح لحامل الأداة )أو يتطلب منه( إعادة للمصدر )أو يتطلب منه( دفع أداة دين مقدما  أو  
أو القيمة العادلة    طفأةللقياس بالتكلفة الم  أداة الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق، يُعد مؤهلا  

)أ( 40)مع مراعاة استيفاء الشرط الوارد في الفقرة    صافي الأصو / حقوق الملكيةمن خلا   
 )أ(( إذا:41أو الشرط الوارد في الفقرة 
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أو    استملكت (أ) الاسمي    إنشأت المنشأة  المبلغ  على  خصم  أو  بعلاوة  المالي  الأصل 
 التعاقدي؛ 

المبلغ الاسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية )لكن  ما يقارب  كان المبلغ المدفوع مقدما  يمثل   (ب)
 معقولا  مقابل الإنهاء المبكر للعقد؛   غير المدفوعة( المستحقة، وهو ما قد يشمل تعويضا  

الأولي للأصل المالي    عترافبالإكانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما  عند قيام المنشأة   (ج)
 ليست كبيرة.    

 
)ب(، وبغض النظر عن الحالة أو الظروف المتسببة 74و)ب(  73  التنفيذ  فقراتلغرض تطبيق   أ.  74تطبيق

معقولا  عن ذلك الإنهاء المبكر.   مقابلا  في الإنهاء المبكر للعقد، قد يدفع طرف ما أو يتقاضى  
معقولا  عندما يختار إنهاء العقد مبكرا     مقابلا  فعلى سبيل المثا ، قد يدفع طرف ما أو يتقاضى  

 )أو يتسبب بأية صورة أخرى في حدوث الإنهاء المبكر(. 
 

 والفائدة   الأصلي   المبلغ  من   دفعات   فقط توضح الأمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي تُعد   .75تطبيق
 . ولا تُعد قائمة الأمثلة هذ  شاملة.القائم الأصلي  المبلغ على

 
 التحليل  أداة

 الأداة أ  
تاري   له  سند  هي  أ  الأداة 
ربط  ويتم  معلن.  استحقاق 

 الأصلي   المبلغ   من  دفعاتال
 الأصلي  المبلغ   على   والفائدة

العملة   القائم تضخم  بمؤشر 
الأداة.  إصدار  بها  تم  التي 
رفعه  يتم  لم  بالتضخم  الربط 
 ماليا  والمبلغ الأصلي محمي.  

 
 

  المبلغ   من  الدفعات-فقط  -التدفقات النقدية التعاقدية هي  
الدفعات  وربط    .القائم  الأصلي   المبلغ  على  والفائدة  الأصلي

القائم   الأصلي  المبلغ  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من 
بمستوى مؤشر تضخم غير مرفوع ماليا  يعيد تعيين القيمة  
فإن   أخرى،  وبعبارة  الحالي.  المستوى  إلى  للنقود  الزمنية 
معد  الفائدة على الأدوات يعكس الفائدة "الحقيقية". وعليه، 

الق نظير  مقابلا   الفائدة  مبالغ  للنقود على  تُعد  الزمنية  يمة 
 المبلغ الأصلي القائم. 

ومع ذلك، إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمؤشر متغير  
آخر مثل أداء المدين )مثلا العجز أو الفائض للمدين( أو 
بمؤشر حقوق ملكية، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لا تُعد  
الأصلي   المبلغ  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من  دفعات 

الم أداء  بنتائج  الربط  عن  ينتج  لم  )ما  تعديل  القائم  دين 
المخاطر  في  التغيرات  مقابل  الأداة  حامل  فقط  يعوض 

ية للأداة، بحيث تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي  ئتمانالإ
لأن   وذلك  والفائدة(.  الأصلي  المبلغ  من  دفعات  فقط 

لا يتفق مع ترتيب    التدفقات النقدية التعاقدية تعكس عائدا  
 (.63فقرة التنفيذ  أنظرإقراض أساس )

 



 الأدوات المالية 
 

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2083 

 الأداة ب 
الأداة ب هي أداة بمعد  فائدة 
استحقاق  تاري   لها  متغير 
معلن تسمح للمقترض باختيار 
على   السوقي  الفائدة  معد  
سبيل  على  مستمر.  أساس 
المثا ، يستطيع المقترض، في 
كل تاري  لإعادة تعيين معد  
معد    دفع  اختيار  الفائدة، 
الفائدة لثلاثة أشهر، المستخدم 

بنوك لأجل الفي الإقراض بين  
معد    أو  أشهر  ثلاثة  مدته 

واحد   لشهر    المستخدم الفائدة 
لأجل   بنوكال  بين  قراضالإ  في

 مدته شهر واحد.
 

هي   التعاقدية  النقدية  المبلغ التدفقات  من  دفعات  فقط 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم طالما أن الفائدة  

القيمة    نظير  مقابلا  المدفوعة على مدى عمر الأداة تعكس 
ية المرتبطة بالأداة ومقابل  ئتمانالزمنية للنقود والمخاطر الإ

إلى   إضافة  الأخرى،  الأساس  الإقراض  وتكاليف  مخاطر 
(. ولا تؤدي حقيقة أن  63التنفيذ    فقرة  أنظرهامش ربح )
تتم إعادة   بنوكال  بين  قراضالإ   في  المستخدممعد  الفائدة  

 تعيينه خلا  فترة عمر الأداة إلى عدم تأهيل الأداة.
ذلك، إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع معد     معو 

فإن   أشهر،  ثلاثة  كل  تعيينه  إعادة  تتم  واحد  لشهر  فائدة 
معد  الفائدة تتم إعادة تعيينه بتكرار لا يطابق فترة معد   

عنصر القيمة الزمنية للنقود.   يتم تعديللذلك،    الفائدة. وتبعا  
وبالمثل، فإذا كان للأداة معد  فائدة تعاقدي يستند إلى أجل  
يمكن أن يتجاوز الفترة المتبقية من عمر الأداة )على سبيل  
المثا ، إذا كانت أداة بأجل استحقاق خمس سنوات تدفع  

أجل    دائما    ولكنه يعكس  معدلا  متغيرا  يتم إعادة تعيينه دوريا  
استحقاق خمس سنوات(، فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود  

فائدة واجبة السداد في كل فترة تكون  يتم تعديله. وذلك لأن ال
 غير مربوطة بفترة الفائدة. 

التدفقات    تقييمفي مثل هذا الحالات، يجب على المنشأة  
مقابل تلك التي على أداة تكون    وكميا    نوعيا    النقدية التعاقدية 

مماثلة من جميع النواحي، باستثناء أن معد  الفائدة يطابق  
فقط  ت النقدية هي  فترة الفائدة، لتحديد ما إذا كانت التدفقا

الم  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من  الأصلي  دفعات  بلغ 
)ولكن   بشأن    71  التنفيذ  فقرة  أنظر القائم.  للإرشادات 

 معدلات الفائدة المنظمة(.
  يدفع   سنوات  خمس  جلبأ  سند  تقييم  عند  ،المثا   سبيل  على

  ولكنه  أشهر  ستة   كل  تعيينه  إعادة  تتم  متغير  فائدة  معد 
  تأخذ   المنشأة  فإن   ،سنوات  خمس  استحقاق أجل    دائما    يعكس 

 إعادة  تتم  أداة   على  التعاقدية  النقدية   التدفقات  الحسبان  في
  ولكنها   أشهر  لستة  فائدة  معد   إلى  شهرأ  ستة  كل  تعيينها

 .  مماثلة ذلك خلافب
  الاختيار   يستطيع  المقترض  كان  إذا  التحليل  نفس  وينطبق

  المقرض  قبل  من   عنها  معلن  متنوعة  فائدة  معدلات   بين  ما
  الفائدة  معد   بين   ما   الاختيار  المقترض   يستطيع   مثلا)
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  ومعد    المقرض  قبل  من  عنه  المعلنلشهر واحد    المتغير
 .(المقرض  قبل  من   عنه  المعلن  اشهر   لثلاثة  المتغير  الفائدة

 الأداة ج    
تاري   له  سند  هي  ج  الأداة 
معد   وتدفع  معلن  استحقاق 

ومع متغير.  سوقي  د  فائدة 
حد  له  ذلك  المتغير  الفائدة 

 قصى. أ

 التدفقات النقدية التعاقدية لكل من: 
 ؛ )أ( الأداة التي لديها معد  فائدة ثابت

 )ب( الأداة التي لديها معد  فائدة متغير 
هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي  

القيمة الزمنية    نظير  مقابلالالقائم طالما أن الفائدة تعكس  
الإ المخاطر  ومقابل  بالأداة خلا   ئتمانللنقود  المرتبطة  ية 

ومقابل   الأداة  الأساس  أجل  الإقراض  وتكاليف  مخاطر 
 (. 63التنفيذ  فقرة  أنظرإضافة إلى هامش ربح. )، خرى الأ

لذلك، فإن الأداة التي هي عبارة عن توليفة من )أ(    وتبعا  
قصى( يمكن أن  )ب( )مثل سند بمعد  فائدة له حد أو  

يكون لها تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي  
الشرط   هذا  مثل  إن  القائم.  الأصلي  المبلغ  على  والفائدة 
التعاقدي قد يقلص من تغاير التدفق النقدي من خلا  تعيين  
حد لمعد  الفائدة المتغير )على سبيل المثا ، حد أقصى  

الفائدة( أو قد   التدفق  أو حد أدنى لمعد   يزيد من تغاير 
 النقدي نظرا  لأن المعد  الثابت يصبح متغيرا .

 الأداة د
حق  مع  قرض  هي  د  الأداة 

و  الكامل   مُؤَمّن الرجوع 
 بضمان. 

لا    بضمان  مُؤَمّنحقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل  
في تحليل ما إذا كانت التدفقات النقدية    في حد ذاتها  تؤثر

فقط  دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على  تمثل  التعاقدية  
 المبلغ الأصلي القائم. 

 الأداة هـ    
إصدار قبل   الأداة   تم  من  هد 

 استحقاق  تاري    ولها   مُنَظّم   بنك
 فائدة  معد   الأداة   تدفع .  معلن
  النقدية   التدفقات  وجميع  ثابت

 .اختيارية ليست  التعاقدية
  صدرالمُ   خضعي  ،ذلك  معو 

 من   يتطلبأو    يسمح  لتشريع 
أن   لحل النزاعات  وطنية  سلطة
 حملة   على  خسائر  تفرض
 ذلك   في  بما  ، معينة  أدوات
. معينة  حالات  في  هد،  الأداة 
 سلطةلل  فإن  ،المثا   سبيل  على

حامل الأداة الشروط التعاقدية للأداة المالية لتحديد ما  يحلل  
المبلغ    من  دفعات  إذا كان ينشأ عنها تدفقات نقدية تُعد فقط

وبالتالي فهي    القائم  الأصلي   المبلغ   على   فائدةالو   الأصلي
  تتفق مع ترتيب إقراض أساس.

تنشأ   التي  المدفوعات  الحسبان  في  التحليل  هذا  يأخذ  لن 
فقط نتيجة لصلاحية السلطة الوطنية لحل النزاعات فرض  
الصلاحية   تلك  لأن  وذلك  هد.  الأداة  حامل  على  خسائر 

 تعاقدية للأداة المالية. والدفعات الناتجة ليست شروطا  
  في المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون فقط  

الأصلي   من  دفعات    الأصلي   المبلغ  على  فائدةالو   المبلغ 
تسمح   القائم المالية  للأداة  التعاقدية  الشروط  كانت  إذا 

أو منها فرض   منه  تتطلب  أو  لمنشأة أخرى  أو  للمصدر 
خسائر على حامل الأداة )مثلا تخفيض المبلغ الاسمي أو  
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 النزاعات   لحل  وطنيةال
 المبلغ  تخفيض  صلاحية
  تحويلها  أو  هد   لأداة ل  الاسمي 

 سهمالأ  من  ثابت  عدد  إلى
  قررت  ما  إذا   لمصدرل  العادية 
 لحل النزاعات   الوطنية  السلطة

  صعوبات  لديه  المصدر  أن
 إلى   بحاجة  وأنه  ،شديدة  مالية
 أو  ضافيإ   نظامي  ما   رأس

 ".فاشل" أنه قررت 

تحويل الأداة إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمصدر(  
كان  ولو  حتى  حقيقية،  التعاقدية  الشروط  تلك  أن  طالما 

 .       احتما  فرض مثل هذ  الخسائر بعيدا  

 
  الأصلي  المبلغ  من  دفعاتلا تمثل فقط    التي  التعاقدية  النقدية  التدفقات   التالية  مثلةالأ   توضح .76تطبيق

 .شاملة ليست  هذ قائمة الأمثلة و . القائم  الأصلي المبلغ  على والفائدة
 التحليل  أداة

 الأداة )و(  
قابل   سند  هي  )و(  الأداة 
ثابت من   إلى عدد  للتحويل 
ملكية   حقوق  أدوات 

 المصدر. 

 يحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل في مجمله. 
ليست   التعاقدية  النقدية    الأصلي  المبلغ   من  دفعات التدفقات 

تفق لا ي  لأنها تعكس عائدا    القائم  الأصلي المبلغ  على   والفائدة
(؛ أي أن العائد  63  التنفيذ   فقرة   أنظرمع ترتيب إقراض أساس )

 بقيمة حقوق ملكية المصدر. مربوط 
 الأداة ز 

يدفع   قرض  هي  ز  الأداة 
معد  فائدة عكسي حر )أي  
علاقة  له  الفائدة  معد   أن 
عكسية بمعدلات الفائدة في  

 السوق(.

التعاقدية   النقدية  تمثل  التدفقات    المبلغ  من   دفعات فقط  لا 
 . القائم الأصلي  المبلغ على والفائدة الأصلي

الفائدة   مبالغ  تُعد  للنقود على    نظير  مقابلا  لا  الزمنية  القيمة 
 المبلغ الأصلي القائم. 
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 الأداة ح
لها   ليس  أداة  هي  ح  الأداة 
يمكن   ولكن  استحقاق  تاري  

الأداة في أي    شراءللمصدر  
ودفع   الأوقات  من  وقت 
المبلغ الاسمي لحامل الأداة  
مضافا  إليه الفائدة المستحقة  

 الواجبة. 
فائدة   معد   تدفع  ح  الأداة 
لا   الفائدة  دفع  ولكن  السوق 
يكن   لم  ما  يتم  أن  يمكن 

الإ على  قادرا     لتزام المصدر 
 بالوفاء مباشرة بعد الدفع.

لا تستحق فائدة إضافية على  
 الفائدة المؤجلة. 

ليست   التعاقدية  النقدية    الأصلي  المبلغ   من  دفعات التدفقات 
قد القائم  الأصلي  المبلغ   على  والفائدة المصدر  لأن  وذلك   .

يكون مطالبا  بتأجيل دفعات الفائدة ولا تستحق فائدة إضافية 
مبالغ   فإن  لذلك،  ونتيجة  تلك.  الإضافية  الفائدة  مبالغ  على 

تُعد   المبلغ  الفائدة لا  للنقود على  الزمنية  القيمة  مقابلا  نظير 
 الأصلي القائم.

وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة، فإن التدفقات النقدية 
 والفائدة   الأصلي  المبلغ  من  دفعاتالتعاقدية يمكن أن تكون  

 . القائم الأصلي  المبلغ على
 لا   استحقاق   تاري   لها  ليس  أداة   هي  ح  الأداة   أن   حقيقة  إن

 دفعات   ليست  التعاقدية  النقدية  التدفقات   أن  ذاتها  حد  في  تعني 
  في.  القائم  الأصلي  المبلغ   على  والفائدة  الأصلي  المبلغ   من

استحقاق   لأداة ل  ،الواقع تاري   لها  ليس   تمديد  خيارات   التي 
  تدفقات  عنها   ينتج  قد  الخيارات   هذ   ومثل(.  متعددة)  مستمرة 

  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من  دفعات  تكون   تعاقدية  نقدية
  ويجب  لزامية إ  الفائدة  دفعات   كانت  إذا  القائم  الأصلي   المبلغ
 .بشكل دائم دفعها 

 التدفقات   أن  يعني  لا   للشراء  قابلة  ح  الأداة   أن  حقيقة  نأو   كما
  على   والفائدة  الأصلي  المبلغ   من  دفعات  ليست  التعاقدية  النقدية
ما    يمثل  لا  بمبلغ  للشراء  قابلة  تكن  لم  ما  القائم  الأصلي  المبلغ

الأصلي والفائدة على ذلك المبلغ الأصلي    المبلغ  دفع يقارب  
 يعوض  مبلغا    يتضمن  للشراء  القابل  المبلغ  كان  لو   وحتى.  القائم

 فإن  ،للأداة   المبكر  نهاءالإ  مقابل  الأداة   حاملبشكل معقو   
  المبلغ  من  دفعات  تكون   أن  يمكن  التعاقدية  النقدية  التدفقات
 فقرة  أيضا    أنظر)   القائم  الأصلي  المبلغ  على  والفائدة  الأصلي
 (. 74التنفيذ 

  المبلغ الأصلي   بأنها  توصف  تعاقدية  نقدية  تدفقات  مالي  لأصل  يكون   قد  ،الحالات  بعض  في .77تطبيق
  المبلغ الأصلي   على  فائدةالو   المبلغ الأصلي  دفع  تمثل  لا  النقدية  التدفقات  تلك  ولكن  فائدةالو 

 .المعيار هذا  من 42و( ب)41و  ،(ب)40 اتالفقر  في موضحهو   كما  القائم
 

ا  في أصو  معينة أو تدفقات نقدية إستثمار قد يكون هذا هو الحا  إذا كان الأصل المالي يمثل   .78تطبيق
التعاقدية لا تكون   التدفقاتوعليه فإن     على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من  دفعات فقط    النقدية 

سبيل المثا ، إذا كانت الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات  . على  القائم  الأصلي  المبلغ
برسوم مرور، فإن    معينا   النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا  

تلك التدفقات النقدية التعاقدية لا تتفق مع ترتيب إقراض أساس. ونتيجة لذلك، فإن الأداة لا 
)ب(. ويمكن أن يكون هذا هو الحا  عندما  41و)ب(  40  تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين
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النقدية من   التدفقات  أو على  المدين  الدائن على أصو  محددة من أصو   تقتصر مطالبة 
 أصو  محددة )على سبيل المثا ، أصل مالي "بدون حق الرجوع"(. 

 
في حد    وبالرغم من ذلك، فإن حقيقة أن الأصل المالي بدون حق الرجوع لا تمنع بالضرورة .79تطبيق

)ب(. وفي مثل  41و )ب(  40  للشرط الوارد في الفقرتين  أن يكون الأصل المالي مستوفيا    ذاتها 
( للأصو  الأساس المحددة أو  'تفحص'تلك الحالات، فإن الدائن يكون مطالبا  بإجراء تقويم )
التعاقدية للأصل المالي يتم تصنيفها على  التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية  

أنها دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. وإذا كانت شروط الأصل  
المالي تؤدي إلى نشوء أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة لا تتفق مع  

الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في  الدفعات التي تمثل المبلغ الأصلي والفائدة، فإن  
كانت الأصو  الأساس هي أصو  مالية أو أصو  غير    )ب(. وسواء  41و)ب(  40  الفقرتين

 . التقييمعلى هذا  في حد ذاته مالية فإن ذلك لا يؤثر
 

لا تؤثر خاصية التدفق النقدي التعاقدي على تصنيف الأصل المالي عندما يمكن أن يكون   .80تطبيق
قط  أثر طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي. وللقيام بهذا التحديد، يجب  ف  لها

على المنشأة الأخذ في الحسبان الأثر المحتمل لخاصية التدفق النقدي التعاقدي في كل فترة 
تقرير، وبشكل مجمع، على مدى فترة عمر الأداة المالية. بالإضافة إلى ذلك، عندما يمكن أن 

التعاقدية   يكون  النقدية  التدفقات  أثر أكبر من طفيف على  التعاقدي  النقدي  التدفق  لخاصية 
في فترة تقرير واحدة أو بشكل مجمع( ولكن خاصية التدفق النقدي تلك ليست حقيقية،   )سواء  

ؤثر على تصنيف الأصل المالي. وتكون خاصية التدفق النقدي غير حقيقية إذا كانت  فإنها لا ت
حدث نادر جدا، وغير عادي إلى    وقوععند  فقط  تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية للأداة  

 حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه.  
   

يتم ترتيب أداة الدائن بحسب تاري  الاستحقاق بالنسبة إلى    إقراض  معاملة  كل  ما يقارب  في .81تطبيق
 أخرى لية الاستحقاق بالنسبة للأدوات  أدوات الدائنين الآخرين للمدين. إن الأداة التي تكون تا

  الأصلي  المبلغ  على  والفائدة  الأصلي  المبلغ  من  دفعات قد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تُعد  
في    تعاقديا    للعقد وكان لحامل الأداة حقا    من قبل المدين يُعد خرقا    الدفعإذا كان عدم    القائم

المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم حتى في حالة 
إفلاس المدين. على سبيل المثا ، فإن المبلغ مستحق التحصيل من المدينين التجاريين، والذي  

  على  والفائدة الأصلي  المبلغ  من  دفعات يصنف دائنه على أنه دائن عام، يتأهل على أن لديه 
ة مُؤَمّن. ويكون هذا هو الحا  حتى عندما يصدر المدين قروضا  تكون  القائم  الأصلي   المبلغ

الدين ذلك، في حالة الإفلاس، الأولوية على مطالبات   بضمان رهني، وهو ما يمنح حامل 
الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرهني ولكنه لا يؤثر على الحق التعاقدي للدائن العام في  

 المبلغ الأصلي غير المدفوع والمبالغ الأخرى واجبة السداد. 
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 الأدوات المربوطة تعاقديا
، قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة الأصو  المالية باستخدام المعاملاتفي بعض أنواع   .82تطبيق

  ترتيبية )شرائح(. ولكل شريحة  ئتمان للمخاطر الإ  تركزات أدوات متعددة مربوطة تعاقديا  تُحد ث  
بحسب توالي الاستحقاق والذي يحدد الترتيب الذي يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة  

الشريحة. وفي هذ  الحالات، يكون لحملة الشريحة الحق في دفعات من  من قبل المصدر إلى  
المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا كان المصدر قد ولد تدفقات نقدية 

 كافية للوفاء بالشرائح الأعلى مرتبة. 
 

في مثل هذ  المعاملات، يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تُعد دفعات من المبلغ الأصلي   .83تطبيق
 الأصلي القائم فقط في الحالات التالية:  المبلغ والفائدة على 

لأغراض التصنيف )دون تفحص    تقييمهاكانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم   (أ)
  دفعاتفقط    تمثل التجمع الأساس من الأصو  المالية( تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية  

)على سبيل المثا ، معد  الفائدة    القائم  الأصلي   المبلغ  على  والفائدة  الأصلي   المبلغ  من
 على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة(؛

صائص التدفق النقدي المبينة في فقرتي  كان للتجمع الأساس من الأدوات المالية خ  (ب)
 ؛86و  85التنفيذ 

ية في التجمع الأساس من الأدوات المالية والمتأصلة  ئتمانكان التعرض للمخاطر الإ (ج)
الإ للمخاطر  التعرض  من  أقل  أو  مساويا   الشريحة    من   الأساس  للتجمع ية  ئتمانفي 

الإ التصنيف  كان  إذا  المثا ،  المالية )على سبيل  يتم  ئتمان الأدوات  التي  للشريحة  ي 
ي الذي ينطبق على  ئتمانأو أعلى من التصنيف الإ تقييمها لأغراض التصنيف مساويا  

 شريحة واحدة مولت التجمع الأساس من الأدوات المالية(. 
 

تحديد التجمع الأساس من الأدوات التي تنشئ    تتمكن منيجب على المنشأة التفحص إلى أن   .84تطبيق
 تجاوز( التدفقات النقدية. ويكون هذا هو التجمع الأساس من الأدوات المالية.    من )بدلا  

 
أ .85تطبيق تدفقات نقدية كثر من الأدوات التي يكون لها  ن يتضمن التجمع الأساس واحدة أو أيجب 

 تعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
 

 أيضا  أدوات:  يجب أن يتضمن التجمع الأساس من الأدوات المالية .86تطبيق
ا تُضم إلى  ، وعندم85  التنفيذ  فقرة دفق النقدي للأدوات الواردة في  تقلص من تقلب الت (أ)

فقط دفعات من المبلغ    ، ينتج عنها تدفقات نقدية تُعد84التنفيذ    فقرة الأدوات الواردة في  
دنى  على سبيل المثا ، حد أعلى أو حد أالأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم ) 
و على جميع الأدوات  ية على بعض أئتمانلمعد  الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر الإ 

 (؛ أو 85 التنفيذ  فقرةالواردة في 
جمع الأدوات الأساس الواردة في  تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لت (ب)

 : فقط في الحالات التالية دون سواهالمعالجة الفروق  85 التنفيذ فقرة
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 ما إذا كان معد  الفائدة ثابتا  أم متغيرا ؛ أو  (1)
 العملة؛ أوالعملة التي يتم بها تقويم التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك   (2)
 توقيت التدفقات النقدية.   (3)

 

، 86التنفيذ    فقرةأو    85  التنفيذ  فقرةع لا تستوفي الشروط الواردة في  إذا كانت أية أداة في التجم .87تطبيق
، فإنه ليس التقييم. وللقيام بهذا  )ب( لا يكون مستوفى  83  التنفيذ  فقرةفإن الشرط الوارد في  

ذلك، يجب على المنشأة   ومع في التجمع على حدة.    تفصيلي لكل أداة   بتحليل القيام    ضروريا  
تجمع تستوفي  لتحديد ما إذا كانت الأدوات في ال  والقيام بتحليل كاف    الحكم المهنياستخدام  

التنفيذ   فقرتي  في  الواردة  بشأن    80التنفيذ    فقرةأيضا     أنظر. )86-85الشروط  للإرشادات 
 خصائص التدفق النقدي التعاقدي التي لها أثر طفيف فقط.(

 

الأولي،    عترافالإعند    83  التنفيذ  فقرةتقييم الشروط الواردة في  إذا كان حامل الأداة لا يستطيع   .88تطبيق
. وإذا كان التجمع الأساس  الفائض أو العجزفيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة من خلا   

جمع استيفاء  الأولي بحيث لا يكون في استطاعة الت  عترافالإمن الأدوات يمكن أن يتغير بعد  
كون مستوفية للشروط الواردة في  ، فإن الشريحة لا ت 86-85الشروط الواردة في فقرتي التنفيذ  

. وبالرغم من  الفائض أو العجزويجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا     83التنفيذ    فقرة
  لا تستوفي الشروط الواردة في  ذلك إذا كان التجمع الأساس يتضمن أدوات مضمونة بأصو 

، فإن القدرة على تملك مثل هذ  الأصو  يجب عدم أخذها في الحسبان  86-85  فقرتي التنفيذ
على الضمان   لأغراض تطبيق هذ  الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة

 الرهني.  
 

 الفائض أو العجز مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلا   إلتزامأصل مالي أو  تخصيصخيار 
 بتخصيص ، فإن هذا المعيار يسمح للمنشأة  46و   44  مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين .89تطبيق

ات مالية أو  إلتزاممالي، أو مجموعة من أدوات مالية )أصو  مالية أو    إلتزام، أو  ماليأصل  
خلا    من  العادلة  بالقيمة  أنها  على  العجزكليهما(  أو  ذلك   الفائض  عن  ينتج  أن  شريطة 

 معلومات أكثر ملاءمة.
 

الفائض مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلا     إلتزامأصل مالي أو    تخصيص إن قرار المنشأة   .90تطبيق
يُعد مشابها  لاختيار سياسة محاسبية )على الرغم من أنه على خلاف اختيار السياسة   أو العجز

تطبيقه بشكل ثابت على جميع المعاملات المشابهة(. وعندما يكون    المحاسبية، ليس مطلوبا  
الفقرة  الاختيارللمنشأة مثل هذا   العام    12، فإن  القطاع  الدولي في   3من معيار المحاسبة 

  معروضة عرضا  عادلا  المالية معلومات    البياناتتتطلب أن ينتج عن السياسة المختارة أن تقدم  
خرى على المركز المالي للمنشأة، ر المعاملات والأحداث والظروف الأوأكثر ملاءمة حو  آثا

مالي على أنه   إلتزام  تخصيصأو أدائها المالي أوتدفقاتها النقدية. على سبيل المثا ، في حالة  
الفقرة الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلا    تبين حالتين يتم فيهما استيفاء    46  ، فإن 

 التخصيص المتطلب بتقديم معلومات أكثر ملاءمة. وبناء  عليه، ولكي تختار المنشأة مثل هذا  
   يهما(.ضمن نطاق إحدى هاتين الحالتين )أو كلإثبات أنه يقع  ، فإنه يلزم المنشأة  46  وفقا  للفقرة
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 تخصيص يزيل أو يقلص، بشكل كبير، عدم تماثل محاسبي 
مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب    إلتزاميتم تحديد قياس أصل مالي أو   .91تطبيق

البند جزءا  تص إذا كان  البند وما  المتطلبات قد   نيف  من علاقة تحوط مخصصة. ومثل تلك 
تحدث عدم اتساق في القياس أو الاعتراف )الذي يشار إليه في بعض الأحيان على أنه "عدم 
تماثل محاسبي"( عندما، على سبيل المثال، في غياب التخصيص على أنه بالقيمة العادلة من  

الأصل المالي عند قياسه لاحقا  بالقيمة العادلة من خلال   يتم تصنيفخلال الفائض أو العجز،  
قياس الإ العجز ويتم لاحقا   أو  بالتكلفة لتزامالفائض  أنه ذو صلة،  المنشأة على  تعده  الذي   ،

 قد تخلصالمطفأة )مع عدم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة(. وفي مثل هذه الحالات،  
  لتزام ءمة إذا تم قياس كل من الأصل والإالمنشأة أن بياناتها المالية ستقدم معلومات أكثر ملا

 على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 
 

تظهر الأمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء هذا الشرط. وفي جميع الحالات، يمكن للمنشأة   .92تطبيق
ات مالية على أنها بالقيمة العادلة من  إلتزامأصول مالية أو    لتخصيصاستخدام هذا الشرط  

 )أ(: 46أو الفقرة  44ت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة فقط إذا كان  لعجزاالفائض أو خلال 
تأمين يجمع قياسها بين المعلومات الحالية والأصول    عقودات بموجب  إلتزاممنشأة لديها   (أ)

ها ذات صلة والتي كان سيتم قياسها في حالات أخرى إما بالقيمة  نالمالية التي تعتبر أ
 العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية أو من خلال التكلفة المطفأة.

ات مالية أو كليهما تتشارك في مخاطر، مثل  إلتزاممنشأة لديها أصول مالية، أوعليها   (ب)
العادلة تميل إلى   القيمة  مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها تغيرات عكسية في 

  ا ي يتم قياسهن ذلك، بعض الأدوات فقط هي الت معادلة بعضها البعض. وبالرغم م
)على سبيل المثال، تلك التي تُعد مشتقات،    الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال  

ه يكون  قد  كما  للمتاجرة(.  بها  محتفظ  أنها  على  المصنفة  تلك  عدم  أو  حال  هو  ذا 
محاسبة التحوط لأنه، على سبيل المثال، لم يتم استيفاء متطلبات  استيفاء متطلبات  

 .129 فاعلية التحوط الواردة في الفقرة
ات مالية أو كليهما تتشارك في مخاطر، مثل  إلتزاممنشأة لديها أصول مالية، أو عليها   (ج)

العادلة تميل إلى   القيمة  مخاطر معدل الفائدة، والتي ينشأ عنها تغيرات عكسية في 
الإ أو  المالية  الأصول  من  أي  يتأهل  ولا  البعض  بعضها  المالية  لتزام معادلة  ات 

الفائض  لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال    للتخصيص على أنها أداة تحوط لأنه
عدم اتساق كبير في    يوجدمحاسبة التحوط  أو العجز. وعلاوة على ذلك، ففي غياب  

المكاسب أو الخسائر. على سبيل المثال، تكون المنشأة قد مولت مجموعة  ب الاعتراف
في قيمتها    محددة من القروض من خلال إصدار سندات يُتاجر فيها تميل التغيرات 

  ، العادلة إلى معادلة بعضها البعض. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه إذا كانت المنشأة تقوم
ما تقوم بشراء أو بيع القروض، فإن   بشراء وبيع السندات، ولكن نادرا    ،بشكل منتظم

  الفائض أو العجزالتقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمة العادلة من خلال  
المكاسب أو الخسائر الذي ينشأ بخلاف ذلك  ب  الاعترافيزيل عدم الاتساق في توقيت  
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  ا مكسب أو خسارة في كل مرة تتم فيهوالاعتراف ب  المطفأةعن قياس كل منهما بالتكلفة  
 إعادة شراء سند.

 
ات  لتزامالأصول المالية والإ  تخصيصفي حالات مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن   .93تطبيق

الفائض الأولي، التي بخلاف ذلك لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال    الاعترافالمالية، عند  
وينتج معلومات أكثر    الاعترافعدم اتساق القياس أو    بشكل كبير،  قد يزيل أو يقلص  أو العجز

في جميع الأصول    ملاءمة. ولأغراض عملية، لا يلزم المنشأة الدخول في نفس الوقت تماما  
. ويسمح بتأخير معقول شريطة الاعترافات التي ينشأ عنها عدم اتساق في القياس أو  لتزام والإ

كل معاملة وأي معاملات متبقية من المتوقع حدوثها على أنها بالقيمة العادلة    تخصيصأن يتم  
 الاولي.  الاعتراف عند   الفائض أو العجز من خلال 

     
ات المالية، التي  لتزام بعض الأصول المالية والإ  تخصيص  فقط،  ،إنه ليس من المقبول أن يتم .94تطبيق

إذا كان القيام    العجزالفائض أو  ينشأ عنها عدم الاتساق، على أنها بالقيمة العادلة من خلال  
يقلصه أو  الاتساق  يزيل عدم  لا  كبير،  بذلك  أكثر    ،  بشكل  معلومات  ينتج عنه  لا  ثم  ومن 

بعض من عدد من الأصول    تخصيص   ، فقط  ،ملاءمة. وبالرغم من ذلك، فإنه من المقبول أن يتم
ات المالية المتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا  كبيرا  )ومن  لتزام المالية المتشابهة أو الإ

الآخرى المسموح بها( في عدم الاتساق. على    بالتخصيصات المحتمل تقليص أكبر بالمقارنة  
ات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها  تزاملسبيل المثال، افترض أن منشأة عليها عدد من الإ

وحدة عملة    50وحدة عملة ولديها عدد من الأصول المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها  100
بشكل    ، ولكن يتم قياسها على أساس مختلف. يمكن للمنشأة تقليص عدم الاتساق في القياس

فقط  بعض    تخصيصالأولي، ولكن    الاعترافجميع الأصول، عند    تخصيصمن خلال    ،كبير
وحدة عملة( على أنها بالقيمة    45ات منفردة يبلغ مجموعها  إلتزامات )على سبيل المثال،  لتزام الإ

بالقيمة العادلة من خلال    التخصيصذلك، نظرا  لأن    ومع.  الفائض أو العجزالعادلة من خلال  
ه يجب على المنشأة، في هذا  فقط على كامل الأداة المالية، فإن  يمكن تطبيقه  العجزأو    الفائض

الإ  تخصيصالمثال،   أكثر من  أو  المنشأة  لتزامواحد  تستطيع    تخصيصات في مجملها. ولا 
)التغيرات في القيمة العادلة التي تنسب إلى عنصر واحد من المخاطر فقط   إلتزامعنصر من  

 )أي نسبة مئوية منه(. إلتزاممثل التغيرات في معدل فائدة قياسي( أو جزء من 
 

ات مالية تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة  إلتزامات مالية أو من أصول مالية و إلتزاممجموعة من  
 العادلة 
ات المالية  إلتزامات مالية أو من أصول مالية و إلتزاميمكن للمنشأة إدارة وتقييم أداء مجموعة من   .95تطبيق

بمثل تلك الطريقة التي ينتج فيها عن قياس تلك المجموعة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  
العجز معلومات أكثر ملاءمة. والتركيز في هذاه الحالة هو على طريقة إدارة المنشأة للأداء  

 وتقييمها له، وليس على طبيعة أدواتها المالية. 
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ات مالية على أنها بالقيمة  إلتزام على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لتخصيص   .96تطبيق
)ب( ويكون 46العادلة من خلال الفائض أو العجز إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة  

ات مالية والتي تتشارك في واحد أو أكثر من المخاطر  إلتزام لدى المنشأة أصول مالية وعليها  
وتلك المخاطر تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا  للسياسة الموثقة لإدارة الأصل  

تتضمن    'منتجات مهيكلة'. ويمكن أن يكون المثال على ذلك منشأة تكون قد أصدرت  لتزاموالإ
ط من  مشتقات مُدْمَجة متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام خلي

 الأدوات المالية المشتقة وغير المشتقة.   
 

كما ذكر أعلاه، فإن هذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقييمها لأداء مجموعة الأدوات   .97تطبيق
طلب التخصيص عند الاعتراف الأولي( يجب  راسة. وبناء  عليه، )مع مراعاة مالمالية قيد الد

التي تخصص   المنشأة،  أو  إلتزام على  الفائض  العادلة من خلال  بالقيمة  أنها  مالية على  ات 
ات المالية المؤهلة، التي تتم إدارتها  لتزامالعجز على أساس هذا الشرط، تخصيص جميع الإ

 وتقييمها معا  على هذا النحو.   
 

  لتزام للتدليل على الإ  لا يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شاملا  ولكن ينبغي أن يكون كافيا   .98تطبيق
لكل بند منفرد، ولكن يمكن أن يكون على أساس    )ب(. ومثل هذا التوثيق ليس مطلوبا  46  بالفقرة

سب على  كانمحفظة.  إذا  المثال،  الأقسام    يل  لأحد  الإدارة  أداء  كبار    -نظام  موافقة  حسب 
 ، فليس مطلوبا  هذا الأساسعلى    تقييمهيبرهن بوضوح على أن أداءه يتم    – موظفي إدارة المنشأة  

 )ب(. 46بالفقرة  لتزامي للبرهنة على الإإجراء توثيق إضاف
 

 المشتقات المدُمجة 
عندما تصبح المنشأة طرفا  في عقد مختلط مع وجود عقد أصلي لا يعد أصلا  ضمن نطاق هذا   .99تطبيق

تتطلب من المنشأة أن تحدد أي مشتقات مُدمجة، وأن تُقييم ما إذا كان    9المعيار، فإن الفقرة  
بالقيمة   فصلها  المطلوب  المشتقات  تلك  بقياس  تقوم  وأن  الأصلي،  العقد  عن  فصلها  مطلوبا  

 عند الاعتراف الأولي، ولاحقا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.    العادلة
 

وكان يعبر عن   تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا    الأصليإذا لم يكن للعقد   .100تطبيق
حصة متبقية في صافي أصول المنشأة، عندئذ فإن خصائصه الاقتصادية ومخاطره تكون 
المُدمجة خصائص حقوق  المشتقة  تمتلك  أن  ويلزم  الملكية،  بأداة حقوق  الخاصة  تلك  هي 

مرتبطة بشكل وثيق. وإذا لم يكن العقد   اعتبار أنهاالملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي يمكن  
أداة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف أداة مالية، عندئذ فإن خصائصه الاقتصادية   الأصلي

 ومخاطره تكون هي تلك الخاصة بأداة دين. 
 

مُدمج( عن   مبادلة)مثل عقد آجل أو    لا تمثل عقد خياريتم فصل المشتقة المُدمجة التي   .101تطبيق
على أساس شروطها المنصوص عليها أو الضمنية الأساس، بحيث ينتج عن   الأصلي عقدها  

المُدمجة   الاعترافذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند   الأولي. ويتم فصل المشتقة 
مُدمجة(   مبادلة خيار )مثل خيار بيع أو شراء أو حد أقصى أو حد أدني أو  عقد  المُستندة إلى  



 الأدوات المالية 

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2093 

  المسجل على أساس شروط ميزة الخيار المنصوص عليها. ويكون المبلغ    الأصليعن عقدها  
 هو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة المُدمجة.     الأصليةالأولي للأداة 

 
بشكل عام، تعامل المشتقات المتعددة المُدمجة في عقد مختلط واحد على أنها مشتقة مُدمجة  .102تطبيق

مركبة واحدة. وبالرغم من ذلك، تتم المحاسبة عن المشتقات المُدمجة، التي يتم تصنيفها على  
( بشكل منفصل عن 28في القطاع العام    أنها حقوق ملكية )انظر معيار المحاسبة الدولي

ات. بالاضافة إلى ذلك، إذا كان لعقد مختلط أكثر  إلتزامتلك المصنفة على أنها أصول أو  
ويمكن   مختلفة  لمخاطر  بتعرضات  تتعلق  المشتقات  تلك  وكانت  واحدة  مُدمجة  مشتقة  من 

عن   ،بشكل منفصل  ،ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه تتم المحاسبة عنها    بسهولة  فصلها
 بعضها البعض.

 
  صليبالعقد الأ   ،بشكل وثيق  ،لا تُعد الخصائص الاقتصادية لمشتقة مُدمجة ومخاطرها مرتبطة .103تطبيق

)أ(( في الأمثلة التالية. وفي هذه الأمثلة، وبافتراض استيفاء الشروط الواردة في  49  )الفقرة
عن عقدها    نشأة تحاسب عن المشتقة المُدمجة، بشكل منفصل،)ب( و)ج(، فإن الم 49  الفقرة

 . صليالأ
الأداة    استملاكصدر بإعادة  ن حاملها من مطالبة المُ مك  خيار بيع مُدمج في أداة تُ  (أ)

مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى يختلف على أساس التغير في السعر أو الرقم  
 . الأصليةبأداة الدين ، بشكل وثيق،  القياسي لحقوق ملكية أو سلعة لا تُعد مرتبطة 

،  خيار أو شرط تلقائي بتمديد الأجل المتبقي حتى استحقاق أداة دين لا يُعد مرتبطا   (ب)
ما لم يكن هناك تعديل متزامن على معدل الفائدة    الأصليةبأداة الدين    ،بشكل وثيق

السوقي الحالي التقريبي وقت التمديد. وإذا أصدرت المنشأة أداة دين وقام حامل أداة  
، فإن المُصدر يعد خيار الشراء  آخرالدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين لطرف  

صدر  على أنه تمديد لأجل استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون بالإمكان مطالبة المُ 
 بالمشاركة في أو تسهيل تسويق أداة الدين نتيجة لممارسة خيار الشراء. 

الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي لحقوق الملكية والمُدمجة   (ج)
يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي    أصلي، في أداة دين أو عقد تأمين  
نظرا  لأن    الأصلية بالأداة  بشكل وثيق،    لا تعد مرتبطة  ،بقيمة أدوات حقوق الملكية

 وفي المشتقة المُدمجة ليست متشابهة. الأصليةالمخاطر المتأصلة في الأداة 
الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي لسلعة والمُدمجة في أداة  (د)

يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي     أصلي،دين أو عقد تأمين  
لسعر  القياسي  مثلا(    بالرقم  )الذهب  مرتبطةسلعة  تُعد  وثيق  ،لا  بالأداة    ،بشكل 

المُدمجة    الأصلية  المشتقة  وفي  المضيفة  الأداة  في  المتأصلة  المخاطر  لأن  نظرا  
 ليست متشابهة.
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  أصلي خيار الشراء أو البيع أو خيار الدفع مقدما  المُدمج في عقد دين أو عقد تأمين   (ه)
 ما لم يكن:    الأصليبالعقد  بشكل وثيق، ، لا يعد مرتبطا  

تقريبا   (1) الخيار مساوٍ  للتكلفة    سعر ممارسة  تاريخ ممارسة    المطفأة في كل 
 ؛ أو  الأصليلعقد التأمين  المسجللأداة الدين المضيفة أو للمبلغ 

إلى  (2) المقرض عن مبلغ يصل  الدفع مقدما  يعوض  الممارسة لخيار  سعر 
.  الأصليالقيمة الحالية التقريبية للفائدة الضائعة للأجل المتبقي من العقد  
في فرق   والفائدة الضائعة هي حصيلة ضرب المبلغ الأصلي المدفوع مقدما  

معدل الفائدة. وفرق معدل الفائدة هو الزيادة في معدل الفائدة الفعلية للعقد  
الدفع   الأصلي تاريخ  المنشأة في  تتسلمه  الذي  الفعلية  الفائدة  على معدل 

في عقد مشابه   مقدما   المدفوع  الأصلي  المبلغ  استثمار  أعادت  إذا  مقدما  
 . الأصليللأجل المتبقي من العقد 

 
  الأصليبعقد الدين    ،ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطا  بشكل وثيق  تقييميتم  

إلى نقد وفقا  لمعيار    للنقلأم لا قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة دين القابلة  
 . 28في القطاع العام  المحاسبة الدولي

 
دين مضيفة وتسمح لطرف   (و) أداة  في  مُدمجة  تكون  التي  الائتمانية  واحد  المشتقات 

المخاطر الائتمانية لأصل مرجعي معين، والذي قد لا يكون  'المستفيد') ( بتحويل 
بأداة الدين    ،بشكل وثيق  ،لها، إلى طرف آخر )"الضامن"( لا تُعد مرتبطة  مملوكا  

. وتسمح مثل هذه المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل المخاطر الائتمانية  الأصلية
 بشكل مباشر.        تمتلكه  المرجعي دون أنالمرتبطة بالأصل 

  
مثال لعقد مختلط هو أداة مالية تمنح حاملها الحق في إعادة بيع الأداة المالية إلى المصدر  .104تطبيق

في مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى والذي يتغير على أساس التغير في الرقم القياسي  
 يخصص لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يزيد أو ينخفض )"أداة قابلة للإعادة"(. وما لم  

مالي بالقيمة العادلة من    إلتزامالأولي الأداة القابلة للإعادة على أنها    الاعترافالمصدر عند  
بفصل المشتقة المُدمجة )أي دفعة    49  ، فإنه مطالب بموجب الفقرة الفائض أو العجزخلال  

قياسي(   المربوطة برقم  العقد    وذلكالمبلغ الأصلي  أداة دين بموجب  لأن   فقرةالأصلي هو 
بأداة   ة المبلغ الأصلي المربوطة برقم قياسي لا تُعد مرتبطة بشكل وثيقودفع  100التنفيذ  

)أ(. ونظرا  لأن دفعة المبلغ الأصلي يمكن أن تزداد 103التنفيذ    فقرةالدين المضيفة بموجب  
ليست خيارا   تُعد مشتقة  المُدمجة  المشتقة  فإن  تنخفض،  بالمتغير    أو  قيمتها  يتم ربط  والتي 

 الأساس. 
 

لنصيب تناسبي    في حالة أداة دين قابلة للإعادة يمكن إعادة بيعها في أي وقت مقابل نقد مساوٍ  .105تطبيق
من قيمة صافي أصول المنشأة )مثل وحدات في صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح 
أو بعض المنتجات الاستثمارية المربوطة بالوحدات(، فإن أثر فصل مشتقة مُدمجة والمحاسبة 
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عن كل مكون هي قياس العقد المختلط بمبلغ الاسترداد الذي يكون واجب السداد في نهاية 
 فترة التقرير إذا مارس حامل الأداة حقه في إعادة بيع الأداة إلى المصدر. 

 
بالخصائص  ،  بشكل وثيق،  تكون الخصائص الاقتصادية لمشتقة مُدْمَجٌة ومخاطرها مرتبطة .106تطبيق

ومخاطره في الأمثلة الآتية. في هذه الأمثلة، لا تحاسب المنشأة   الأصلي الاقتصادية للعقد  
 . الأصليبشكل منفصل عن العقد  عن المشتقة المُدمجة

مشتقة مُدمجة الأساس فيها هو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن أن   (أ)
بفائدة    أصلي يغير مبلغ الفائدة الذي يدفع بخلاف ذلك أو يتم استلامه على عقد دين  

أن تتم    كان من الممكنإلا إذا    الأصلي بالعقد    ،  بشكل وثيق  ، أو عقد تأمين مرتبط
المعترف  تسوية العقد المختلط بطريقة لا يسترد فيها حامله ما يقارب جميع استثماره  

مضاعفة معدل العائد المبدئي لحملها    ،على الأقل   ،أو أنه يمكن للمشتقة المُدمجة  به
ضعف ما يكون     ،على الأقل  ،ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد  الأصليعلى العقد  

 . الأصليعليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد 
بشكل     ،حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدة، مُدمج في عقد دين أو عقد تأمين، مرتبط  (ب)

، شريطة أن يكون الحد الأعلى عند معدل الفائدة في السوق  الأصليبالعقد     ،وثيق
أو أعلى منه وأن يكون الحد الأدنى عند معدل الفائدة في السوق أو أدنى منه وذلك  

.  الأصليعند إصدار العقد، وألا يتم رفع الحد الأعلى أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالعقد  
وبالمثل، فإن الأحكام التي يتضمنها عقد لشراء أو بيع أصل )مثل سلعة( الذي يضع  

  ،حدا  أعلى وحدا  أدنى للسعر الذي يتم دفعه أو استلامه مقابل الأصل يكونان مرتبطين
إذا كان كل من الحد الأعلى والحد الأدنى غير مجزيان    الأصليبالعقد     ،بشكل وثيق

 منذ البداية ولم يتم رفعهما. 
من دفعات المبلغ الأصلي أو الفائدة المُقومة    مشتقة عملات أجنبية مُدمجة تقدم تدفقا   (ج)

)على سبيل المثال، سند ثنائي العملة( تعد    أصليةبعملة أجنبية ومدمجة في أداة دين  
بأداة الدين المضيفة. ومثل هذه المشتقات ليست منفصلة عن    ، بشكل وثيق،مرتبطة

آثار التغيرات    "  4في القطاع العام   الأداة المضيفة نظرا  لأن معيار المحاسبة الدولي
الاجنبية العملات  صرف  أسعار  يتطلب  في  العملة  ب   الاعتراف"  وخسائر  مكاسب 

 . الفائض أو العجزالأجنبية من البنود النقدية ضمن 
هو عقد تأمين أو ليس أداة مالية )مثل   أصلي مشتقة عملات أجنبية مُدمجة في عقد  (د)

، عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يكون السعر فيه مُقوما  بعملة أجنبية( تُعد مرتبطة
شريطة أن لا يتم رفعها، وألا تتضمن ميزة خيار، وأن    الأصليبالعقد    ، بشكل وثيق

 تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى العملات الآتية:
 ية لأي طرف أساس في ذلك العقد؛  العملة الوظيف (1)
أو    استملاكهاعادة سعر السلعة أو الخدمة التي يتم    العملة التي تُقوم بها  (2)

الأمريكي   الدولار  )مثل  العالم  حول  التجارية  المعاملات  في  تقديمها 
 لمعاملات النفط الخام(؛ أو 
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في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في   العملة التي تستخدم عموما   (3)
 نسبيا    معاملة )مثلا عملة مستقرة وسائلةالبيئة الاقتصادية التي تتم فيها  

 في المعاملات التجارية المحلية أو في التجارة الخارجية(. تستخدم عموما  

بالمبلغ الأصلي    خيار الدفع مقدما  المُدمج في متاجرة فقط  بالفائدة أو متاجرة فقط   (ه)
( قد نتج 1)   الأصليشريطة أن يكون العقد    الأصليبشكل وثيق بالعقد  يعد مرتبطا   
عن فصل الحق في استلام التدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية التي،  بشكل أولي  

( لا يتضمن أي شروط  2هي في حد ذاتها وبذاتها، لم تتضمن مشتقة مُدمجة، و)
 ليست موجودة في عقد الدين الأصلي. 

إذا    الأصليالمشتقة المُدمجة في عقد إيجار مضيف تعد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد   (و)
( المُدمجة  المشتقة  لدفعات  1كانت  قياسي  بالتضخم مثل رقم  قياسيا  مرتبطا   ( رقما  

الإيجار يكون مربوطا  بالرقم القياسي لأسعار المستهلك )شريطة ألا يتم رفع الإيجار  
(  2وأن يكون الرقم القياسي مرتبطا  بالتضخم في البيئة الاقتصادية للمنشأة ذاتها( أو )

( دفعات إيجار متغيرة تستند  3تغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو )دفعات إيجار م 
 إلى معدلات فائدة متغيرة.

تعد مرتبطة    أصلي ميزة الربط بالوحدة المُدمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين   (ز)
إذا كانت الدفعات المُقومة بالوحدة يتم    الأصليأو العقد    الأصليةبشكل وثيق بالأداة  

قياسها بالقيم الجارية للوحدة والتي تعكس القيم العادلة لأصول الصندوق الاستثماري.  
صندوق   بوحدات  مة  مقو  دفعات  يتطلب  تعاقديا   شرطا   تُعد  بالوحدة  الربط  ميزة  إن 

 استثماري داخلي أو خارجي. 

إذا    الأصليالمشتقة المُدمجة في عقد تأمين تعد مرتبطة بشكل وثيق بعقد التأمين   (ح)
التأمين   المُدمجة وعقد  المشتقة  المنشأة    الأصليكانت  مترابطين بحيث لا تستطيع 

 في الحسبان(.       الأصلي قياس المشتقة المدمجة بشكل منفصل )أي بدون أخذ العقد 
 

 أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة 
التنفيذ   .107تطبيق فقرة  في  ورد  العقد  99كما  يكون  ولا  في عقد مختلط  المنشأة طرفا   تصبح  ، عندما 

الأصلي أصلا  يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويكون مع مشتقة مدمجة واحدة أو أكثر، فإن 
تتطلب من المنشأة أن تحدد أي من مثل هذه المشتقات المدمجة، وأن تقييم ما إذا  49الفقرة 

ف  المطلوب فصلها،  كان مطلوبا   المشتقات  تلك  بقياس  تقوم  العقد الأصلي، وأن  صلها عن 
. ويمكن أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا ، أو  بالقيمة العادلة عند لاعتراف الأولي ولاحقا  

ينتج عنها قياسات يمكن الاعتماد عليها بشكل أقل، بالمقارنة في حال تم قياس مجمل الأداة 
خلال الفائض أو العجز. ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح بتخصيص   بالقيمة العادلة من

 مجمل العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 
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تتطلب فصل الأدوات المشتقة عن   49  كانت الفقرة  سواء    التخصيصيمكن استخدام مثل هذا   .108تطبيق
 تخصيصلا تبرر    51  أو تمنع مثل هذا الفصل. وبالرغم من ذلك فإن الفقرة  الأصليالعقد  

في الحالات المبينة في    الفائض أو العجزالعقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال  
 )أ( و)ب( لأن القيام بذلك لا يقلل التعقيد أو يزيد في إمكانية الاعتماد على القياس. 51  الفقرة

 
 المشتقات المُدمجة تقييمإعادة 
فصل مشتقة مُدمجة عن العقد   ما إذا كان مطلوبا    تقييم ، يجب على المنشأة  49  وفقا  للفقرة  .109تطبيق

في العقد لأول مرة.   والمحاسبة عنها على أنها مشتقة عندما تصبح المنشأة طرفا    الأصلي
بشكل كبير التدفقات    ويحظر إعادة التقويم اللاحق ما لم يكن هناك تغير في شروط العقد يعدل

تكون   التقييمالنقدية التي تكون بخلاف ذلك مطلوبة بموجب العقد، وفي تلك الحالة فإن إعادة  
من خلال الأخذ في الحسبان    مطلوبة. تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا  

المدى الذي تكون عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة المدمجة، أو  
بالنسبة إلى التدفقات    أو كليهما وما إذا كان التغير كبيرا    الأصليدر الذي تغير به العقد  الق

 من العقد.     ،سابقا  ، النقدية المتوقعة 
 

 ضمن:   استملاكهاعلى المشتقات المُدمجة في العقود التي يتم  109التنفيذ  فقرة تطبق لا .110تطبيق
 اندماج أعمال في القطاع العام؛ (أ)
   مشتركة؛تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة   (ب)
القطاع  الدولي    المحاسبة  معيار الوارد في  تعريفه  ل   وفقا  تأسيس مشروع مشترك   (ج) في 

 ."الترتيبات المشتركة " 37العام 
 

 إعادة تصنيف الأصول المالية
من المنشأة إعادة تصنيف الأصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج  54تتطلب الفقرة  .111تطبيق

أعمالها لإدارة تلك الأصول المالية. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدا . وتحدد 
الأدارة العليا للمنشأة مثل هذه التغييرات كنتيجة لتغييرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون 

بة لعمليات المنشأة ويمكن التدليل عليها للأطراف الخارجية. وبناء  عليه، سوف مهمة بالنس
يحدث التغيير في نموذج أعمال المنشأة فقط  إما عندما تبدأ المنشأة، أو توقف، تنفيذ نشاط 
يُعد مهما  بالنسبة لعملياتها؛ على سبيل المثال، عندما تكون المنشأة قد قامت باستملاك، أو  

 إنهاء خط أعمال. وتشتمل أمثلة التغيير في نموذج الأعمال على ما يلي:  استبعاد أو
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ولديها نموذج أعمال    الصغيرة  وكالة حكومية تمدد قروضها الممنوحة لمالكي الأعمال (أ)
  طويلة الأجل  التحصيل   دورة  بسببلبيع محافظ القروض للمنشآت الخاصة بخصم  

القروض المنشأة عقدا  طويل  تُ .  لتلك  الأجل مع طرف آخر وهو مقدم خدمات  برم 
حتفظ بها بغرض تحصيل  تحصيل. ولم تعد محافظ الدين معروضة للبيع، حيث إنها مُ 
 التدفقات النقدية التعاقدية بمساعدة مقدم خدمات التحصيل. 

إدارة حكومية تقرر إنهاء دعمها لصناعة السيارات المحلية الخاصة بها عن طريق   (ب)
جادة  . لا تصدر هذه الإدارة أي قروض جديدة وتعمل  مميزةالتوقف عن تقديم قروض  

 التسويق لبيع محفظة القرض الخاصة بها.   على
 

يجب إحداث التغيير في هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف. على سبيل   .112تطبيق
إذا قررت شركة العقاري   المثال،  للرهن  فبراير إغلاق   15في    والإسكان  فيدرالية )اتحادية( 

عليه يجب عليها إعادة تصنيف جميع الأصول   أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد وبناء  
ابريل )أي أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة(، فإنه يجب على    1المالية المتأثرة في  

فبراير، عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري للأفراد أو بخلاف   15المنشأة، بعد  
 ذلك مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج أعمالها السابق.

 
 لا يعد ما يلي تغييرات في نموذج الأعمال:  .113تطبيق

تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة )حتى في حالات التغييرات المهمة في   (أ)
 ظروف السوق(.

 لسوق معينة للأصول المالية.الاختفاء المؤقت  (ب)
 تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة.  (ج)

 القياس  
 معاملات الإيرادات غير التبادلية

العام   .114تطبيق القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  الأصو   23يتناول  وقياس  الأولي  ل الاعتراف 
النات لتزام والإ المالية  التبادلية.  ات  المعاملات غير  تنشأ الأصول جة عن الإيرادات من  وقد 

الناتجة عن إيرادات المعاملات غير التبادلية من الترتيبات التعاقدية والترتيبات غير التعاقدية 
(. 21و  20فقرات التنفيذ    28سواء )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    على حدٍ 

تعريف   متطلبات  تلبي  ذلك  بخلاف  وكانت  تعاقدية  ترتيبات  من  الأصول  تلك  نتجت  وإذا 
 الأدوات المالية، فإنه: 

 ؛  23يتم الاعتراف بها أوليا  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 يتم قياسها أوليا :  (ب)

بالقيمة العادلة باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع   (1)
 ؛  23العام 

لاستملاك  (2) مباشرة  عزوها  يمكن  والتي  بالحسبان  المعاملات  تكاليف  وضع 
من هذا المعيار، في حال قياس الأصل لاحقا    57الأصول المالية وفقا  للفقرة 

 بغير القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.
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 القياس الأولي  
 (59-57)الفقرات ات المالية لتزامالقياس الأولي للأصول المالية والإ

الأولي هي سعر المعاملة )أي القيمة    الاعترافعادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند   .115تطبيق
ذلك، إذا كان جزء من    ومع (.  117التنفيذ    أيضا  فقرة  المقدم أو المستلم، انظر   للمقابل العادلة  
شيء بخلاف الأداة المالية، فإنه يجب على المنشأة قياس    نظيرالمُقدم أو المُستلم هو    المقابل

المالية للأداة  العادلة  التنفيذ    القيمة  فقرات  )انظر  تقييم  تقنية  . على  (154-149باستخدام 
ل  لا يحم   سبيل المثال، فإن القيمة العادلة لقرض أو لمبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل 

مة فائدة، يمكن قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصو 
باستخدام معدل )معدلات( الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة )مشابهة من حيث العملة، 
والأجل، ونوع معدل الفائدة والعوامل الآخرى( لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي  

على أنه نوع آخر    للاعتراف به يتم إقراضه يُعد مصروفا  أو تخفيضا  في الدخل ما لم يتأهل  
 من الأصول. 

 
في المائة في    5إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق )مثلا    .116تطبيق

في المائة(، وتسلمت رسم إنشاء القرض على    8حين أن معدل السوق لقروض مشابهة هو  
القرض بقيمته العادلة، أي بالصافي بعد خصم  ب  بالاعترافأنه تعويض، فإن المنشأة تقوم  

 الرسم الذي تستلمه.  
 

  الاعتراف عادة ما يكون سعر المعاملة هو أفضل دليل على القيمة العادلة للأداة المالية عند  .117تطبيق
الأولي تختلف عن سعر المعاملة    الاعتراف الأولي. وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند  

الفقرة  المنشأة  58  كما هو مذكور في  فإنه يجب على  تلك الأداة في ذلك ،  المحاسبة عن 
 التاريخ كما يلي:

، إذا كان هناك دليل على تلك القيمة العادلة من  57  بالقياس المطلوب بموجب الفقرة (أ)
( أو 1مماثل )أي مدخل المستوى    إلتزامخلال سعر معلن في سوق نشطة لأصل أو  

بالاستناد إلى طريقة تقويم تستخدم فقط  بيانات من الأسواق الممكن رصدها. ويجب  
الأولي وسعر المعاملة    الاعترافالفرق بين القيمة العادلة عند  ب  الاعترافعلى المنشأة  

 على أنه مكسب أو خسارة. 
الأخرى  (ب) الحالات  جميع  الفقرة  ،  في  بموجب  المطلوب  لتأجيل  ،  57بالقياس  المعدل 

الأولي وسعر المعاملة لجميع الحالات الأخرى.   الاعترافالفرق بين القيمة العادلة عند  
ذلك الفرق المؤجل على أنه  ب  الاعترافالأولي، يجب على المنشأة    الاعتراف وبعد  

ناشئا    مكسب أو خسارة الذي يكون  بالقدر  عن تغير في عامل )بما في ذلك    فقط 
 .لتزامالوقت( يأخذه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل أو الإ

 
لا تطبق متطلبات هذه الفقرة على القروض الميسرة أو أدوات حقوق الملكية التي تنتج عن 

 .130إلى  118المعاملات غير التبادلية وفقا  لما هو محدد في فقرات التنفيذ من 
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 القروض الميسرة 
ل  قبأقل من شروط السوق. وقد تنتج الشروط الأ  عليها  أو تحصل  الميسرة  القروض  تمنح المنشأة .118تطبيق

لفائدة و/أو الامتيازات الرئيسية. وتشمل الأمثلة على القروض  من االسائدة في السوق  الشروط  من  
تمنح بأقل من شروط االسوق القروض التي تمنح للدول النامية، والمزارع الصغيرة،   التيالميسرة  

وقروض الطلبة التي تمنح للطلبة المؤهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان التي  
تمنح للأسر ذات الدخل المنخفض. وقد تحصل المنشآت على قروض ميسرة، على سبيل المثال،  

 ة وغيرها من المنشآت الحكومية.    من وكالات التنمي
  

المستحقة على منشأة ويختلف منح القروض الميسرة أو الحصول عليها عن التنازل عن الديون   .119تطبيق
أقل من الشروط على ما إذا كان سيتم أخذ الشروط التي هي  . هذا التمييز هام لأنه يؤثر  أو لها  ما

قياس   بدلا  من اعتبارهالقرض  بافي السوق في الحسبان عند الاعتراف أو القياس الأولي    السائدة
 لاحق أو إلغاء اعتراف.  

 
الغرض من القروض الميسرة في البداية هو منح الموارد أو الحصول عليها بأقل من الشروط   .120تطبيق

نحت أو تم الحصول عليها مُ ن القروض التي  . أما التنازل عن الدين فينتج علسوق االسائدة في  
فقا  للشروط السائدة في السوق ولكن مع تغير الغرض من القرض بالنسبة لأي من الطرفين  أوليا  و 

. على سبيل المثال، قد تقرض الحكومة نقدا  لمنشأة أوليا    بعد الحصول على القرض أو منحه
ومع ذلك، قد تشطب  غير هادفة للربح بغرض أن يتم سداد القرض بالكامل وفقا  لشروط السوق.  

القرض. ولا يعد ذلك قرضا  ميسرا  حيث إن الغرض من القرض منذ ذلك  من    ا  الحكومة لاحقا  جزء
البداية هو منح إئتمان لمنشأة ما وفقا  للمعدلات السائدة في السوق. وتتعامل المنشأة مع الشطب  
معيار  في  الواردة  الاعتراف  إلغاء  متطلبات  وتطبق  الدين  عن  تنازل  باعتباره  للقرض  اللاحق 

 (.  34- 12)انظر الفقرات  41العام  المحاسبة الدولي في القطاع 
 

على أنها منخفضة    ض الميسرة وبين القروض التي تنشاءخصائص مشتركة بين القرو عدة  توجد   .121تطبيق
ما إذا كان سيتم الاعتراف بالفرق  ،ميسرا  أم أنه منخفض إئتمانيا   ،القرضوتحدد طبيعة  إئتمانيا .  

للقرضبين   العادلة  والقيمة  المعاملة  تيسير  سعر  أنه  الأداء   على  بيان  في  إئتمانية  أو خسارة 
 المالي.  

 
أنه تم إنشاؤه على أنه منخفض إئتمانيا  على جوهر    مأ   مد حقيقة ما إذا كان القرض ميسرا  وتعت .122تطبيق

يشير إلى أن القرض  دمج مكون غير تبادلي في المعاملة، مثل نقل الموارد،    وقصد القرض.  
لمكون غير التبادلي في المعاملة من خلال منح القرض بأقل من الشروط السائدة اويدمج  ميسر.  

قع إئتمانيا  هي القروض التي و   أنها منخفضةفي السوق. وعلى النقيض، القروض المنشأة على  
المستقبلية  النقدية  التدفقات  التي لها آثار سيئة على  بشأنها حدث واحد أو أكثر من الأحداث 

 المقدرة للأصل المالي.  
 

بأقل من الشروط السائدة في السوق، لا   يتم الحصول عليهابما أن القروض الميسرة تمنح أو   .123تطبيق
العادلة. ولذلك عند الاعتراف  المعاملة عند الاعتراف الأولي هو قيمتها  يمكن أن يكون سعر 
الأولي، تحلل المنشأة جوهر القرض الممنوح أو المستلك إلى مكوناته، وتحاسب عن تلك المكونات  

 أدناه.   126و 124بالاستعانة بالمبادئ الواردة في فقرتي التنفيذ 
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تقيم المنشأة أوليا  ما إذا كان جوهر القرض الميسر هو في حقيقته قرضا ، أم معاملة غير تبادلية،   .124تطبيق
أم مساهمة من المالكين أم أنه توليفة مما سبق، وذلك من خلال تطبيق المبادئ الواردة في معيار 

في القطاع من معيار المحاسبة الدولي    58-42والفقرات    28المحاسبة الدولي في القطاع العام  
قييم ما إذا  فإذا حددت المنشأة أن المعاملة ، أو جزء منها، تمثل قرضا ، فعليها أن تُ .  23العام  

كان سعر المعاملة يمثل القيمة العادلة للقرض عند الاعتراف الأولي. وتحدد المنشأة القيمة العادلة 
ال عدم تمكن المنشأة من  . وفي ح155- 144للقرض باستخدام المبادئ الواردة في فقرات التنفيذ  

تحديد القيمة العادلة من خلال الرجوع لسوق نشط، فإنها تستخدم تقنية تقييم. ويمكن تحديد القيمة 
معدل    باستخدام العادلة باستخدام تقنية تقييم من خلال خصم جميع المتحصلات النقدية المستقبلية  

 (. 115بالنسبة لقرض مماثل )انظر فقرة التنفيذ السائد في السوق الفائدة 
 

مع أي فرق بين القيمة العادلة للقرض وسعر المعاملة )متحصلات القرض( وفقا  لما    لتعامل ايتم   .125تطبيق
 يلي:  

الفرق وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي    عن  محاسبةال، تتم  حصول المنشأة على القرضعند   ( أ)
 .  23في القطاع العام 

عندما تمنح المنشأة القرض، يتم التعامل مع الفرق على أنه مصروف في الفائض أو   ( ب)
العجز عند الاعتراف الأولي، إلا إذا كان القرض هو عبارة عن معاملة مع المالكين،  
بصفتهم مالكين. وعندما يكون القرض هو عبارة عن معاملة مع المالكين بصفتهم، على  

مسيطرة قرضا  ميسرا  لمنشأة مسيطر عليها، قد يمثل    سبيل المثال، عندما تقدم منشأة
 الفرق مساهمة رأس مالية، بمعنى أنه استثمار في منشأة وليس مصروفا .  

 
إضافة   23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    54  التنفيذتوجد أمثلة توضيحية في فقرة  

 المرافقة لهذا المعيار.   161إلى  153إلى فقرات الأمثلة من  
قييم المنشأة لاحقا  تصنيف القرض الميسر وقياس مكون القرض بالقيمة العادلة، تُ   جوهربعد تقييم   .126تطبيق

 . 65-61وتقيس القروض الميسرة وفقا  للفقرات  44-39القرض الميسر وفقا  للفقرات 
 

منخفض إئتمانيا . على    قرض منشأ  وهو في نفس الوقت  ا  ميسر   ا  منح قرضقد يُ   الظروففي بعض   .127تطبيق
المثال، قد   الحكومة قروضا  بشروط ميسرة على أساس متكرر لمقترض لم يتمكن    تمنحسبيل 

تاريخيا  من السداد بالكامل. وإذا كان القرض الميسر منخفض إئتمانيا ، تقيس المنشأة الأداة بالقيمة 
لأداة. تطبق المنشأة فقرة  ل  يلكامل العمر الإئتمانالمتوقعة    الإئتمانيةالعادلة بما في ذلك الخسائر  

الميسر 125التنفيذ   والعنصر  الإئتمانية  بالخسائر  وتعترف  المكون  أجزاء  عن  للمحاسبة  )ب( 
 .  تيسيرا  بالكامل باعتباره 

 
  عن المعاملات غير التبادلية ءأدوات حقوق الملكية التي تنشأ

في القطاع العام، يمكن استخدام الاستثمار في حقوق الملكية بطريقة تسمح للمنشأة بتقديم  .128تطبيق
م لمنشأة قطاع عام أخرى. وفي مثل هذه المعاملات، عادة ما لا مدع  الُ تمويل  الالتمويل أو  

ولا توجد   ، يتوفر سوق نشط لمثل تلك الاستثمارات )بمعنى أنه ليس لأداة الملكية سوق معلن(
من الاستثمار إلى جانب الاسترداد    ،أو أنها توقعات محدودة  ،توقعات بتدفقات نقدية مستقبلية



 الأدوات المالية 
 

    2102 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

قبل المنشأة المستثمرة للمنشأة المستثمر  يقدم النقد من  المحتمل من قبل المنشأة المُصدرة.  
فيها بشكل عام لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنشأة المستثمر فيها. وقد تشمل  

العضوية في بنك تنمية، أو استثمار أدوات ملكية    مساهماتالأمثلة على هذه الاستثمارات  
مثل الملاجئ والإسكان  في منشأة قطاع عام أخرى تقدم برامج أو خدمات اجتماعية معينة ) 

 الصغيرة، وما إلى ذلك(.   لمشروعاتامساعدات المدعوم و 
 

م ما إذا كان الهدف ي  قالمنشأة جوهر الترتيب وتُ عند الاعتراف الأولي بتلك المعاملات، تحلل   .129تطبيق
وفي حدود كون بطريقة المعاملة غير التبادلية.  أو الحصول عليها  مواردمنح  من البداية هو  

المعاملة، أو مكون المعاملة، معاملة غير تبادلية، تتم محاسبة أي أصول أو إيرادات ناتجة 
وتعترف المنشأة التي تقدم  .  23عن المعاملة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

     الموارد بالمبلغ على أنه مصروف في الفائض أو العجز عند الاعتراف الأولي.
 

نشوء أداة حقوق الملكية من المعاملة، أو مكون من مكونات المعاملة، في نطاق    حدودوفي   .130تطبيق
. ويتم قياس أداة حقوق 57هذا المعيار، يتم الاعتراف بها أوليا  بالقيمة العادلة وفقا  للفقرة  

. وإذا لم يكن للأداة سوق نشط، تنظر المنشأة في تقنيات  63-61الملكية لاحقا  وفقا  للفقرات  
 وذلك لتحديد القيمة العادلة.    155-149م وفي المدخلات الواردة في فقرات التنفيذ التقيي

 
 تقييم الضمانات المالية الصادرة من خلال المعاملة غير التبادلية

الضمانات المالية التعاقدية )أو الضمانات التعاقدية في جوهرها( هي فقط التي تقع في نطاق  .131تطبيق
(. 28  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   4و  3هذا المعيار )انظر فقرات التنفيذ  

الضمانات غير التعاقدية في نطاق هذا المعيار حيث إنها لا تلبي متطلبات تعريف  لا تدخل  و 
الخاصة فقط  بمُصدري  الأداة المالية. ينص هذا المعيار على متطلبات الاعتراف والقياس  

 عقود الضمانات المالية. 
 

أن يسدد   بموجبه  عرف "عقد الضمان المالي" على أنه "عقد يطلب من المصدر ، يُ 9في الفقرة   .132تطبيق
 ينمدين أحد العدم سداد    جر اءالتي تكبدها    عن الخسارة  مدفوعات معينة ليعوض الحامل الأداة 

للدفعات عند استحقاقها وفقا  للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين." ووفقا  لمتطلبات هذا  
والإ  يطلب المعيار،   الأصول  مثل  مثلها  المالي،  الضمان  بعقود  المالية لتزامالاعتراف  ات 

من هذا المعيار تعليقات وإرشادات عن   68-66تقدم الفقرات  الأخرى، أوليا  بالقيمة العادلة. 
تُ  التي  التعليقات  العادلة وهي  القيمة  التنفيذ  كم  تحديد  التنفيذ في فقرات  - 144لها إرشادات 

المالية يكون بالأعلى من  . والقياس اللاحق155 مبلغ بدل الخسارة   بين  لعقود الضمانات 
للفقرات   وفقا   منه،  الو   93-73المحدد  مطروحا   أوليا   به  المعترف  الاقتضاءمبلغ  ،  حسب 

الإيرادات من المعاملات    "  9الإطفاء التراكمي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 .  " التبادلية
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في القطاع العام، عادة ما تقدم الضمانات من خلال المعاملات غير التبادلية، بمعنى أنها   .133تطبيق
بلا   يُ   مقابل تقدم  وبشكل عام  اسمي.  مقابل  نظير  لتعزيز أو  الضمانات  النوع من  قدم هذا 

، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنشأة. تشمل هذه الأغراض مشاريع دعم البنية التحتية
ودعم المنشآت التجارية في وقت الأزمات الاقتصادية، وضمان إصدار المنشآت للضمانات  
في مستويات أخرى من الحكومة والقروض للموظفين لتمويل السيارات التي لا تستخدم في  

وفي حال وجود مقابل لضمان مالي، على المنشأة أن تحدد ما إذا  أداء مهامهم كموظفين.  
لة تبادلية وما إذا كان المقابل يمثل قيمة عادلة. وإذا لم يكن  كان هذا المقابل ناتجا  عن معام

المقابل. ويكون  المالي بمبلغ  المنشأة أن تعترف بالضمان  المقابل يمثل قيمة عادلة، على 
والمبلغ    93-73مبلغ بدل الخسارة المحدد وفقا  للفقرات    بين  القياس اللاحق بالمبلغ الأعلى من
، الإطفاء المتراكم المعترف به وفقا  لمعيار  حسب الاقتضاءالمعترف به أوليا ، مطروحا  منه،  

. وإذا خلصت المنشأة إلى أن المقابل ليس هو القيمة  9المحاسبة الدولي في القطاع العام  
العادلة، تحدد المنشأة قيمة التسجيل عند الاعتراف الأولي بنفس الطريقة كما لو لم يكن قد  

 تم دفع مقابل.  
 

فرض أي رسوم أو عندما لا يكون المقابل هو القيمة   وفي حال عدمعند الاعتراف الأولي،   .134تطبيق
لعقود  نشط  سوق  في  متاحة  معلنة  أسعار  هناك  كان  إذا  فيما  أولا   المنشأة  تنظر  العادلة، 

أدلة السوق النشط المعاملات  المالي المبرم. وتشمل    الضمانات المالية مساوية مباشرة للعقد
لعقد  للقيمة العادلة الحالية    والرجوعمطلعة،  راغبة و لتجارية الأخيرة في السوق بين أطراف  ا

المقدم بدون مقابل أو بمقابل  العقد  ضمان مالي آخر له نفس القيمة على وجه التقريب لذلك  
إسمي من قبل المُصدر. وحقيقة أنه تم إبرام عقد ضمان مالي بدون مقابل من قبل المدين 

وقد تكون الضمانات  دليلا  شاملا  على عدم وجود سوق نشط.    افي حد ذاته شكل  صدر، لا تللمُ 
صدرين التجاريين، ولكن قد توافق منشأة قطاع عام على إبرام عقد ضمان مالي  متاحة من المُ 

لعدد من الأسباب غير التجارية. على سبيل المثال، إذا لم يكن المدين قادرا  على دفع رسوم 
خطر لل   تعرضسيف لاجتماعية أو السياسية للمنشأة  اتجارية، وبدء مشروع لتلبية أحد الأهد

حكومية لإصدار منشأة  لمنشأة قطاع عام أو    يتم اللجوءصدر عقد ضمان مالي، فقد  ما لم يُ 
   عقد ضمان مالي. 

 
ضمان مكافئ مباشرة؛ تنظر المنشأة فيما إذا كانت تقنية لعقد  في حال عدم وجود سوق نشط   .135تطبيق

العادلة. قد تعتمد    ،بخلاف ملاحظة السوق النشط متاحةالتقييم   للقيمة  وتقدم قياسا  موثوقا  
  تقنية التقييم على نماذج رياضية تراعي المخاطر المالية. على سبيل المثال، تضمن الحكومة

ضمان مالي يدعم إصدارها  لديها    س . حيث إن البلدية  سإصدار سند للبلدية    و   المحلية 
وهذا مؤمنة من خلال ضمان حكومي.    إذا لم تكنأقل  للسند، وقسيمة سنداتها كانت ستصبح  

ويمكن تحديد رسوم الضمان من  لأن الضمان يخفض ملف المخاطر لسندات المستثمرين.  
خلال استخدام الفرق الإئتماني بين المعدل الذي كان سيكون للقسيمة إذا لم يكن الإصدار  

  تحديد القيمة العادلة   وإذا كانود الضمان.  وج  حال   المعدل فيو   ، مدعوما  بضمان حكومي
، من خلال ملاحظة سوق نشط أو من خلال تقنية تقييم، تعترف المنشأة بالضمان  ممكنا  
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المالي بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وتعترف بمصروف بمبلغ مساوٍ في بيان الأداء  
لا تعتمد على ملاحظة سوق نشط، فعلى المنشأة أن تطمئن المالي. وعند استخدام تقنية تقييم  

 نه موثوق وقابل للفهم. إلى قدرتها على الاعتماد على مخرج أي نموذج لأ
 

المباشرة  .136تطبيق العادلة ممكنا ، من خلال الملاحظة  للقيمة  إلى قياس موثوق  التوصل  لم يكن  إذا 
طلب من المنشأة أن تقيس عقد الضمان المالي  من خلال تقنية تقييم أخرى، يُ   ولالسوق نشط  

 .93إلى  73بمبلغ بدل الخسارة المحدد وفقا  للفقرات من  
 

 القياس اللاحق 
إذا تم قياس أداة مالية، كان قد تم الاعتراف بها سابقا  على أنها أصل مالي، بالقيمة العادلة  .137تطبيق

مالي يتم   إلتزاممن خلال الفائض أو العجز وكانت قيمتها العادلة تنخفض دون الصفر، فإنها  
. ومع ذلك، فإن العقود المختلطة التي يكون فيها العقد الأصلي أصولا   45قياسه وفقا  للفقرة  

 .  48وفقا  للفقرة  تقع ضمن نطاق هذا المعيار تقاس دائما  
 

يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند القياس الأولي واللاحق لأصل   .138تطبيق
 صافي الأصول/ حقوق الملكيةمالي يتم قياسه بالقيمة العادلة مع قياس التغيرات من خلال  

عمولة    مضافا  إليهاوحدة عملة    100المنشأة أصلا  مقابل    تستملك.  41  أو   106  وفقا  للفقرة 
وحدة   102الأصل بمبلغ  ب  بالاعترافوحدة عملة. في البداية، تقوم المنشأة    2شراء قدرها  

وحدة   100عملة. تنتهي فترة التقرير بعد يوم، عندما يكون سعر الأصل المعلن في السوق  
وحدة عملة. في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة   3عملة. إذا تم بيع الأصل، تدفع عمولة قدرها  

خسارة البيع( وتعترف ب  عتبار للعمولة المحتملة عندلة )دون ا وحدة عم   100الأصل بمبلغ  
عملة ضمن    2قدرها   الملكيةوحدة  حقوق  الأصول/  بالقيمة  صافي  قياس الأصل  تم  إذا   .

، فإن تكاليف المعاملة يتم 41  وفقا  للفقرة  صافي الأصول/ حقوق الملكيةالعادلة من خلال  
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.     الفائض أو العجز إلى  إطفاؤها 

 
  ق بالمكسب اللاح والاعترافالمالي    لتزاميجب أن يكون القياس اللاحق للأصل المالي أو الإ .139تطبيق

 مع متطلبات هذا المعيار. متفقا    117 التنفيذ  فقرةالموضحة في  ةوالخسار 
 

 الاستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك الاستثمارات 
يجب قياس جميع الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الأدوات بالقيمة العادلة.  .140تطبيق

ومع ذلك، في حالات محدودة، قد تكون التكلفة تقديرا  مناسبا  للقيمة العادلة. وقد تكون تلك 
القيمة العادلة، أو إذا كان   هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس 

التكلفة تعبر عن أفضل تقدير هناك   العادلة المحتملة وأن  القيمة  نطاقا  واسعا  من قياسات 
 للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
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 العادلة: تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن القيمة  .141تطبيق
 تغير كبير في أداء الأعمال المُستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو المعالم.  ( أ)
 تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني للأعمال المستثمر فيها.   ( ب)
تغير مهم، في السوق، لحقوق ملكية الأعمال المُستثمر فيها أو منتجاتها أو منتجاتها  ( ج)

 المحتملة.  
تغير مهم في الاقتصاد العالمي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الأعمال المُستثمر   ( د)

 فيها.
 تغير مهم في أداء المنشآت المماثلة، أو في التقييمات التي تنطوي عليها السوق الكلية.  ( ه)
الدعاوى   ( و) أو  التجارية،  الخلافات  أو  الغش،  فيها مثل  المُستثمر  داخلية للأعمال  شئون 

 القضائية أو التغييرات في الإدارة أو الاستراتيجية.
قبل   ( ز) من  إما  فيها،  المُستثمر  الأعمال  ملكية  حقوق  في  الخارجية  المعاملات  من  دليل 

الأعمال المُستثمر فيها )مثل إصدار جديد لحقوق ملكية( أو من خلال تحويلات لأدوات  
 حقوق ملكية بين أطراف أخرى.

 
ليست شاملة. يجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات    141  التنفيذ  فقرةالقائمة الواردة في   .142تطبيق

الأولي.    الاعترافبشأن أداء وعمليات الأعمال المُستثمر فيها التي تصبح متاحة بعد تاريخ  
وبقدر وجود أي من هذه العوامل ذات الصلة، فإنها قد تبين أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن 

 القيمة العادلة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.
 

أفضل تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية متداولة )أو    التكلفة ليست أبدا   .143تطبيق
 عقود أدوات حقوق ملكية متداولة(. 

 
 اعتبارات القياس بالقيمة العادلة

تعريف القيمة العادلة على افتراض أن المنشأة هي منشأة مستمرة دون أي نية أو حاجة   يستند .144تطبيق
. وبالتالي  مجحفةحجم عملياتها بشكل جوهري أو تنفيذ عملية بشروط    لتقليصللتصفية، أو  

، أو تصفية قسريةلا تكون القيمة العادلة هي المبلغ الذي تستلمه المنشأة أو تدفعه في معاملة  
 غير طوعية أو بيع جبري. ومع ذلك، تعكس القيمة العادلة الجودة الإئتمانية للأداة.

 
إليه في بعض   يستخدم .145تطبيق الطلب" )والذي يشار  العطاء" و"سعر  المعيار مصطلح "سعر  هذا 

مصطلح "الفرق  يستخدم  الحالي"( في سياق أسعار السوق المعلنة، و   العرض  بسعر الأحيان "
تكاليف المعاملة. أما التعديلات الأخرى للوصول  لفقط    للإشارةبين سعر العطاء وسعر الطلب"  

تدرج في مصطلح "الفرق بين  ف المقابل( فلم  إلى القيمة العادلة )مثل المخاطر الإئتمانية للطر 
 الطلب." -العطاء

 
 السوق النشط: السعر المعلن 

سعرة في سوق نشط إذا كانت الأسعار المعلنة متاحة بسهولة نظر إلى أداة مالية على أنها مُ يُ  .146تطبيق
وكالة  أو  تسعير  خدمة  أو  صناعية  مجموعة  أو  سمسار  أو  متعامل  أو  تبادل  خلال  من 

السوق  في  المعاملات  تمثل  الأسعار  هذه  وكانت  متكررة    وكانت  ،تنظيمية،  بصورة  تحدث 
ومنتظمة على أساس تجاري. وتعرف القيمة العادلة من حيث السعر المتفق عليه من قبل  
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مشترٍ وبائع راغبين في معاملة تجارية. وهدف تحديد القيمة العادلة لأداة مالية يتم تداولها في  
الذي تتم به المعاملة في نهاية فترة التقرير الخاصة بهذه  السعرسوق نشط هو الوصول إلى 

( في السوق النشطة الأكثر فائدة التي تستطيع  هاتقديم أو إعادة    الأداة   الأداة )بمعنى دون تعديل
عدل المنشأة السعر في السوق الأكثر فائدة المنشأة الوصول إليها بشكل فوري. ومع ذلك، تُ 

لتعكس أي فرق في المخاطر الإئتمانية للطرف المقابل بين الأداة المتداولة في السوق والأداة 
لة ووجود سعر منشور في السوق النشط هو أفضل دليل على القيمة العادالتي تخضع للتقييم.  

 المالي.   لتزام وفي حال وجوده يستخدم في قياس الأصل المالي أو الإ
 

سيتم إصداره هو في العادة سعر    إلتزامالسعر الملائم المعلن في السوق لأصل محتفظ به أو   .147تطبيق
الإ أو  استملاكه  سيتم  الذي  للأصل  وبالنسبة  الحالي،  سعر    لتزام العطاء  هو  به،  المحتفظ 

و  أصولا   المنشأة  لدى  يكون  وعندما  بمخاطر  إلتزامالطلب.  سوق ات  في  فيمكنهامقاصة   ،  
المخاطر وتطبق   مقاصة لتحديد القيمة العادلة لمراكز    ا  أساس  استخدام السعر المتوسط باعتباره

. وفي حال عدم حسب الاقتضاءلعطاء على صافي المركز المفتوح  اسعر الطلب أو سعر  
توفر أسعار الطلب والعطاء، فإن سعر أحدث المعاملات يقدم دليلا  على القيمة العادلة الحالية  

فإذا تغيرت الظروف   ا  هاما  في الظروف الاقتصادية منذ وقت المعاملة.طالما أنه لا يوجد تغيير 
بعد آخر سعر معلن الي من المخاطر  )مثل التغيير في معدل الفائدة الخمنذ وقت المعاملة  

، تعكس القيمة العادلة التغير في الظروف من خلال الرجوع للأسعار الحالية  (لسند حكومي
إذا تمكنت المنشأة أو معدلات الأدوات المالية المماثلة، حسب الاقتضاء. وعلى نفس المنوال،  

نه يعكس المبلغ  من إثبات أن سعر آخر معاملة ليس القيمة العادلة، )على سبيل المثال لأ
معاملة   في  تدفعه  أو  المنشأة  بيع  قسريةالذي ستحصل عليه  أو  أو تصفية غير طوعية   ،

نتاج القيمة العادلة لمحفظة من محافظ الأدوات المالية هي  و .  يتم تعديل هذا السعر جبري(،  
السوق  في  وجود سعر منشور ومعلن  حال عدم  وفي  المعلن.  وسعرها  الأداة  وحدات  عدد 
بالنسبة للأداة المالية بأكملها، ولكن توجد سوق نشطة لمكوناتها، تحدد القيمة العادلة على  

 أساس أسعار السوق ذات العلاقة بالنسبة للمكونات.  
 

في سوق نشط، تستخدم المنشأة المعدل المعلن في    وإذا كان المعدل )وليس السعر( معلنا   .148تطبيق
سوق نشط على أنه مدخل في تقنية تقييم لتحديد القيمة العادلة. وإذا كان المعدل المعلن في  
السوق لا يشمل المخاطر الإئتمانية أو غيرها من العوامل التي كان المشاركون في السوق 

 لات بناء  على تلك العوامل. سيدرجونها عند تقييم الأداة، تدخل المنشأة تعدي
 

 عدم وجود سوق نشط: تقنية التقييم
إذا كان سوق الأداة المالية غير نشط، تحدد المنشأة القيمة العادلة باستخدام تقنية تقييم. تشمل   .149تطبيق

بين أطراف مطلعة   المعاملات في السوق على أساس تجاري تقنيات التقييم استخدام أحدث  
وراغبة، إن وجدت، والإشارة إلى القيمة العادلة الحالية لأداة أخرى مشابهة إلى كبير، وتحليل  
التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير عقود الخيار. وإذا كانت هناك تقنية تقييم مستخدمة 

ذه التقنية على  بشكل متعارف عليه من قبل المشاركون في السوق لتسعير الأداة وبرهنت ه
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أنها تقدم تقديرا  موثوقا  للأسعار التي يتم الحصول عليها في المعاملات الفعلية في السوق، 
 التقنية.   تلكتستخدم المنشأة 

 
في   .150تطبيق القياس  تاريخ  في  كان سيحدد  الذي  السعر  تحديد  هو  تقييم  تقنية  استخدام  الهدف من 

معاملة تجارية مدفوعا  باعتبارات المعاملات الاعتيادية. ويتم قياس القيمة العادلة على أساس 
التي تحقق الاستخدام الأمثل لمدخلات السوق، وتعتمد بأقل قدر ممكن    التقييمنتائج تقنيات  

ومن المتوقع أن تصل تقنية التقييم إلى تقدير واقعي للقيمة  على المدخلات المتعلقة بالمنشأة.  
العادلة إذا )أ(. كانت تعكس بشكل معقول الكيفية التي من المتوقع أن يسعر بها السوق الأداة 
معقولة  بصورة  السوق  توقعات  تمثل  التقييم  تقنية  في  المستخدمة  المدخلات  كانت  و)ب(. 

 المخاطر المتأصلة في الأداة المالية.  -مل العائد علىوتقيس عوا
 

السوق  .151تطبيق في  المشاركون  كان  التي  العوامل  جميع  تدمج  )أ(  التقييم  تقنية  فإن  عليه،  وبناء  
متسقة مع المنهجيات الاقتصادية لتسعير  تكون  عند تحديد السعر و)ب(    بالحسبان  سيأخذونها

المالية. وبصفة دورية،   التقييم وتختبر صلاحيتها باستخدام الأدوات  تقنيات  المنشأة  تعايير 
أسعار من أي معاملات حالية ملحوظة في السوق لنفس الأداة )بمعنى دون تعديل أو إعادة 

ات متاحة وملحوظة في السوق. وتحصل المنشأة على بيانات  ن تقديم( أو اعتمادا  على أي بيا
 من السوق بشكل متسق في نفس السوق الذي تم فيه إنشاء الأداة أو شراؤها.  

 
مالي هو معاملة في السوق تقدم   إلتزامحمل  تالاستملاك أو الإنشاء الأولي لأصل مالي أو   .152تطبيق

هي أداة دين إذا كانت الأداة المالية  أساسا  لتقدير القيمة العادلة للأداة المالية. وبشكل خاص،  
إلى شروط السوق   الرجوع يمكن تحديد قيمتها العادلة من خلال  ف )قرض على سبيل المثال(،  

إ أو  تاريخ استملاك الأداة  قائمة في  الحالية أو معدلات  نالتي كانت  السوق  شائها وشروط 
الفائدة المفروضة حاليا  من قبل المنشأة أو غيرها بالنسبة لنفس أدوات الدين )بمعنى نفس  

الإئتمانية،   والمخاطر  والعملة،  النقدية،  التدفقات  نمط  المتبقي،  الاستحقاق  والضمان  أجل 
وبدلا  من ذلك، وشريطة عدم وجود تغيير في المخاطر الإئتمانية اس الفائدة(.  وأس  الرهني 

تقدير لمعدل الفائدة   اشتقاق للمدين والفروق الإئتمانية المعمول بها بعد إنشاء أداة الدين، يمكن  
لسوق من خلال استخدام سعر فائدة قياسي يعكس جودة إئتمانية أفضل من أداة الدين في ا

الفائدة  سعر  في  للتغيير  وفقا   والتعديل  الإئتماني،  الفرق  ثبات  على  الحفاظ  مع  الأساسية، 
الإنشاء.   تاريخ  من  تحديد القياسي  يتم  السوق،  في  معاملة  آخر  منذ  الظروف  تغيرت  وإذا 

التغيير المقابل في القيمة العادلة للأداة المالية التي تخضع للتقييم من خلال الرجوع للأسعار 
الحالية أو معدلات الأدوات المالية المماثلة، والتي تعدل حسب الاقتضاء، لأي فروقات عن 

 الأداة التي تخضع للتقييم.  
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على سبيل المثال، في التاريخ  ات متاحة في جميع تواريخ القياس.  قد لا تكون نفس المعلوم .153تطبيق
، في سوق نشط  الذي تحصل فيه المنشأة على قرض أو تستملك فيه أداة دين ليست متداولة

قد لا تكون هناك معلومات  يكون لدى المنشأة سعر معاملة يعد أيضا  سعر السوق. ومع ذلك،  
عن معاملات جديدة في تاريخ القياس اللاحق، ورغم أن المنشأة يمكنها تحديد المستوى العام  

 أو المخاطر   تعرف مستوى الإئتمان أو مخاطر الإئتمانفقد لا  لمعدلات الفائدة في السوق،  
الأخرى التي كان سيأخذها المشاركون في السوق بالحسبان عند تسعير الأداة في ذلك التاريخ. 

نها من تحديد الفرق الإئتماني  مك  من المعاملات الأخيرة تُ   معلوماتنشأة  وقد لا تكون لدى الم
القيمة   لحساب  الخصم  معدل  لتحديد  ستستخدمه  الذي  الأساسي  الفائدة  سعر  على  الملائم 

وسيكون من الملائم افتراض، في حال غياب دليل على العكس، أنه لم تحدث أي  الحالية.  
تغيرات في الفرق الذي كان قائما  في التاريخ الذي أنشئ فيه القرض. ومع ذلك، من المتوقع  
من المنشأة أن تقوم بجهود معقولة لتحدد ما إذا كان هناك دليل أنه كان هناك تغيير في تلك 

جود دليل على التغيير، تنظر المنشأة في آثار التغيير عند تحديد القيمة  العوامل. وفي حال و 
 العادلة للأداة المالية.  

 
ر مساوٍ  عند تطبيق تحليل التدفقات النقدية المخصومة، تستخدم المنشأة معدل خصم أو أكث .154تطبيق

للعائد   السائدة  الشروط للمعدلات  نفس  التقريب  وجه  على  لها  التي  المالية  الأدوات  على 
والخصائص، بما في ذلك الجودة الإئتمانية للأداة، والمدة المتبقية التي تم بناء  عليها تحديد 

 المدة المتبقية لسداد أصل المبلغ والعملة التي ستسخدم في السداد. و سعر الفائدة التعاقدي، 
 

 مدخلات تقنيات التقييم 
بين البيانات الملحوظة في السوق تجمع التقنية الملائمة لتقدير القيمة العادلة لأداة مالية معينة   .155تطبيق

الأرجح ستؤثر على القيمة العادلة   على وغيرها من العوامل التي    السوق عن الأوضاع في  
للأداة. وتعتمد القيمة العادلة للأداة المالية على عامل واحد أو أكثر من العوامل التالية )وربما  

 عوامل أخرى(. 
بمعنى الفائدة وفقا  للمعدل الأساسي أو المعدل في حال عدم وجود  القيمة الزمنية للنقود ) ( أ)

. ويمكن عادة استخراج معدل الفائدة الأساسي من أسعار السندات الحكومية  (مخاطر
التي تمكن ملاحظتها والتي عادة ما تكون معلنة في المنشورات المالية. وتختلف تلك  
العائد   منحنى  على  المتوقعة  النقدية  للتدفقات  المتوقعة  للتواريخ  وفقا   عادة  المعدلات 

ولأسباب عملية، يمكن للمنشأة أن تستخدم    زمنية مختلفة.  لآفاقلأسعار الفائدة بالنسبة  
معدل   مثل  بسهولة،  ملاحظته  وتمكن  عموما   مقبول  سوق  أنه  المبادلةمعدل  على   ،

  في حال عدم وجود المستخدم ليس هو معدل الفائدة    المعدل  المعدل القياسي. )إذا كان
لأداة المالية على  على أساس المخاطر الإئتمانية  الملائم لتعديل  المخاطر، يتم تحديد  

أساس مخاطرها الإئتمانية فيما يتعلق بالمخاطر الإئتمانية في هذا المعدل القياسي(.  
قد تحمل السندات التي تصدرها الحكومات المركزية مخاطر إئتمانية في بعض الدول،  

  . هذه الدول   عملة بدد  للأدوات التي تحقياسي ثابت    سعر فائدة  كبيرة وقد لا تقدم أساس 
لبعض يكون  أكثر   قد  اقتراض  ومعدل  أفضل  إئتمانيا   موقفا   الدول  هذه  في  المنشآت 
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الفائدة   معدلات  تحديد  يمكن  الحالة،  هذه  وفي  المركزية.  بالحكومة  مقارنة  انخفاضا  
الأساسية بصورة أكثر ملائمة من خلال الإشارة إلى معدلات الفائدة بالنسبة للسندات  

    . المذكورة المؤسسية عالية التصنيف التي تصدر بعملة دائرة الاختصاص
المخاطر الإئتمانية. يمكن اشتقاق الأثر على القيمة العادلة للمخاطر الإئتمانية )بمعنى   ( ب)

الأسعار   من  الإئتمان(  لمخاطر  بالنسبة  الرئيسي  الفائدة  سعر  إلى  المضافة  العلاوة 
الملحوظة في السوق بالنسبة للأدوات المتداولة ذات الجودة الإئتمانية المختلفة أو من  

 ات لقابلة للملاحظة التي يفرضها المقرضون على القروض ذات التصنيفمعدلات الفائدة ا 
 . المختلفة ةالإئتماني

أسعار صرف العملات الأجنبية. توجد أسواق نشطة لمعظم العملات الرئيسية، وتعلن   ( ج)
 الأسعار يوميا  في النشرات المالية.  

 قابلة للملاحظة لمعظم السلع.  سوق  أسعار السلع. توجد أسعار ( د)
تمكن   ( ه) المتداولة  الملكية  لأدوات  الأسعار(  )ومؤشرات  الأسعار  الملكية.  أدوات  أسعار 

ملاحظتها بسهولة في بعض الأسواق. ويمكن استخدام التقنيات المعتمدة على القيمة  
قابلة  التي ليس لها أسعار  الملكية  الحالي لأدوات حقوق  لتقدير سعر السوق  الحالية 

 للملاحظة في السوق.  
التقلب )بمعنى حجم التغيرات المستقبلية في سعر الأداة المالية أو غيرها من العناصر(.   ( و)

أساس   على  معقولة  بصورة  التداول  نشطة  الأدوات  تقلب  مقاييس  تقدير  عادة  يمكن 
   البيانات التاريخية للسوق باستخدام التقلبات التي تفرضها الأسعار الجارية في السوق. 

. أنماط الدفع المسبق المتوقعة بالنسبة للأصول  التسليممخاطر الدفع المسبق ومخاطر   ( ز)
ات المالية التي يمكن تقديرها على أساس  لتزامالمتوقعة بالنسبة للإ  التسليمالمالية وأنماط  

ات المالية التي يمكن تسليمها من قبل الطرف  لتزام)القيمة العادلة للإالبيانات التاريخية.  
                                 . (68انظر الفقرة  –  التسليملمبلغ المقابل لا يمكن أن تكون أقل من القيمة الحالية 

الإتكاليف   ( ح) أو  المالية  الأصول  الخدمة  لتزامخدمة  تكاليف  تقدير  يمكن  المالية.  ات 
في السوق.    آخرون   مشاركون الحالية المفروضة من قبل    الأتعابباستخدام مقارنات مع  

المالي كبيرة وكان المشاركون الآخرون    لتزامإذا كانت تكاليف خدمة الأصل المالي أو الإ
صدر في هذه التكاليف عند تحديد  في السوق سيواجهون تكاليف قابلة للمقارنة، ينظر المُ 

المالي. وعلى الأرجح ستكون القيمة العادلة في    لتزام القيمة العادلة للأصل المالي أو الإ
التي تدفع لها، إلا    الإنشاءتكاليف  ة لالمستقبلية مساوي  الأتعاببداية الحق التعاقدي في  

العناصر القابلة المستقبلية وما يتعلق بها من تكاليف غير متوافقة مع    الأتعابإذا كانت  
 السوق.  للمقارنة في 

 
   المطفأة قياس التكلفة 

 طريقة الفائدة الفعلية 
تحدد المنشأة الأتعاب التي تُعد جزء  لا يتجزأ من معدل    عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، .156تطبيق

الفائدة الفعلية لأداة مالية. وقد لا يكون وصف الأتعاب مقابل خدمات مالية مؤشرا  على طبيعة  
لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة   المقدمة. والأتعاب التي تُعد جزءا  وجوهر الخدمات  

مالية تعامل على أنها تعديل على معدل الفائدة الفعلية، ما لم يتم قياس الأداة المالية بالقيمة  
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العادلة، والاعتراف بالتغير في القيمة العادلة ضمن الفائض أو العجز. وفي تلك الحالات،  
 يتم الاعتراف بالأتعاب على أنها إيراد أو مصروف عند الاعتراف الأولي بالأداة.

 
 لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية:   التي تُعد جزءا    تشمل الأتعاب .157تطبيق

قد   (أ) مالي.  استملاك أصل  أو  بابتكار  والمتعلقة  المنشأة  تتسلمها  التي  الإنشاء  أتعاب 
تتضمن مثل هذه الأتعاب تعويضا  مقابل أنشطة مثل تقييم الحالة المالية للمقترض،  
وتقييم وتسجيل الضمانات والضمان الرهني وترتيبات الضمان الآخرى، والتفاوض على  

لا    المعاملة. وهذه الأتعاب تُعد جزءا  ت ومعالجتها وإتمام  شروط الأداة، وإعداد المستندا 
 يتجزأ من إحداث ارتباط بالأداة المالية الناتجة.

أتعاب الارتباط التي تتسلمها المنشأة لإنشاء قرض عندما لا يتم قياس ارتباط القرض   (ب)
)أ( ويكون من المحتمل دخول المنشأة في ترتيب إقراض محدد. تعد هذه  45وفقا  للفقرة  

انقضى   وإذا  مالية.  أداة  باستملاك  المستمر  الارتباط  مقابل  تعويض  بمثابة  الأتعاب 
أة القرض، فإنه يتم الاعتراف بالأتعاب على أنها إيرادات عند  الارتباط دون تقديم المنش 

 إنقضائه.   
الإ (ج) إصدار  عند  تدفع  التي  الإنشاء  بالتكلفة  لتزامأتعاب  قياسها  يتم  التي  المالية  ات 

مالي. وتميز المنشأة    إلتزاملا يتجزأ من إحداث ارتباط ب   . هذه الأتعاب تعد جزءا  المطفأة
المالي عن    لتزاملا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية للإ  الأتعاب والتكاليف التي تُعد جزءا  

أتعاب الإنشاء وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم خدمات مثل خدمات إدارة  
 استثمار. 

 
لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية، وتتم المحاسبة   تشمل الأتعاب التي لا تُعد جزءا   .158تطبيق

 :9عنها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 الأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة دين؛  (أ)
أتعاب الارتباط لاستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض لا يتم قياسه وفقا  للفقرة  (ب)

 )أ( ومن غير المحتمل أن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد؛ 45
أتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة التي تقوم بترتيب قرض ولا تبقي على   (ج)

جزء من حزمة القرض لنفسها )أو تبقي على جزء من معدل الفائدة الفعلية نفسه مقابل  
 المخاطر المماثلة كما هو الحال بالنسبة للمشاركين الآخرين(.    

 
أتعاب أو نقاط يتم  .159تطبيق المنشأة تقوم عموما  بإطفاء أي  الفعلية، فإن  الفائدة  عند تطبيق طريقة 

دفعها أو استلامها، وتكاليف المعاملة والعلاوات أو الخصومات الأخرى التي تدرج ضمن 
ذلك، يتم استخدام   ومعحساب معدل الفائدة الفعلية على مدار العمر المتوقع للأداة المالية.  

التي يتم دفعها أو   النقاط  التي ترتبط بها الأتعاب أو  الفترة هي  إذا كانت هذه  فترة أقصر 
أستلامها، أو تكاليف المعاملة، أو العلاوات أو الخصومات. وتكون هذه هي الحالة عندما  

و أستلامها، أو  يتم إعادة تسعير المتغير، الذي ترتبط به الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أ
معاملة، أو العلاوات أو الخصوم، إلى معدلات السوق قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع  تكاليف ال
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المالية.   لتاريخ إعادة للأداة  التالية  الفترة  الملائمة هي  الحالة، تكون فترة الإطفاء  وفي هذه 
على سبيل المثال، إذا كانت العلاوة أو الخصم على أداة مالية بمعدل معوم التسعير المذكور.  

تمثل الفائدة التي استحقت على تلك الأداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدة، أو التغيرات  
في معدلات السوق منذ تم إعادة تعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدلات السوق، فإنه يتم 

حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى معدلات السوق.   إطفاؤها 
لأنه  نظرا   وهذا لأن العلاوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ التالي لإعادة تعيين الفائدة،

)أي معدلات   الخصم  أو  العلاوة  به  ترتبط  الذي  المتغير  تعيين  إعادة  تتم  التاريخ  ذلك  في 
الفائدة( إلى معدلات السوق. وبالرغم من ذلك، إذا نتجت العلاوة أو الخصم عن تغير في  
هامش الائتمان زيادة عن المعدل المعوم المحدد في الأداة المالية، أو متغيرات أخرى لا يتم 

 على مدار العمر المتوقع للأداة المالية.   إطفاؤهادة تعيينها إلى معدلات السوق، فإنه يتم إعا
    

ات المالية التي لها معدلات معومة، فإن  لتزامللأصول المالية التي لها معدلات معومة والإ .160تطبيق
إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية، لتعكس التحركات في معدلات الفائدة في السوق، يعدل 

مالي له معدل   إلتزامأصل مالي له معدل معوم أو  ب  الاعتراف من معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم  
للمبلغ الأصلي المستحق التحصيل أو السداد عند الاستحقاق،   بمبلغ مساوٍ   ،بشكل أولي  ،معوم

الفائد تقدير دفعات  إعادة  له عادة  فإن  يكون  المستقبلية لا  المبلغ  ة    المسجل أثر مهم على 
 .لتزامللأصل أو الإ

 
 إذا نقحت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو المتحصلات )باستثناء التعديلات التي تتم وفقا  للفقرة .161تطبيق

والتغيرات في تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة(، فيجب عليها تعديل إجمالي المبلغ    71
المالي )أو لمجموعة من الأدوات المالية(   لتزامللإ  المطفأة للأصل المالي أو التكلفة    المسجل 

ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية والمُقدرة المنقحة. وتقوم المنشأة بإعادة حساب إجمالي  
التكلفة    المسجل المبلغ   أو  المالي  الحالية   لتزام للإ  المطفأةللأصل  القيمة  أنها  على  المالي 

للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المُقدرة التي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية الأصلي  
المالية المشتراة أو    للأداة المالية )أو معدل الفائدة الفعلية مُعدل بالمخاطر الائتمانية للأصول

ال   المنشأة المستوى الائتماني  الفعلية   (منخفضذات  الفائدة  أو، عندما يكون منطبقا ، معدل 
على أنه   الفائض أو العجزالتعديل ضمن  ب  الاعتراف. ويتم  139  المُنقح محسوبا  وفقا  للفقرة

 دخل أو مصروف.    
 

الأولي    الاعترافعند    منخفضفي بعض الحالات، يعد الأصل المالي ذا مستوى ائتماني   .162تطبيق
بخصم كبير.   استملاكهنظرا  لأن المخاطر الائتمانية عالية جدا ، وفي حالة الشراء، أنه قد تم  

والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية في تقدير التدفقات النقدية عند 
حساب معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الائتمانية للأصول المالية التي تعد على أنها  

ذلك،   معالأولي. و   الاعتراف عند    منخفض ذات مستوى ائتماني    منشأة أصول مالية مشتراة أو  
لا يعني هذا أن معدل الفائدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الائتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط 

 الأولي. الاعترافلأصل المالي مخاطر ائتمانية عالية عند أن ل
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 تكاليف المعاملة
تشمل تكاليف المعاملة الأتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكلاء )بما في ذلك الموظفين الذين  .163تطبيق

تتقاضاها   التي  والرسوم  والمتعاملين،  والوسطاء  والمستشارين،  بيع(،  وكلاء  بصفة  يعملون 
التحويلات. ولا تشمل تكاليف المعاملة  الجهات التنظيمية والأسواق المالية، وضرائب ورسوم  

 علاوات أو خصومات الدين، وتكاليف التمويل أوالتكاليف الإدارية الداخلية أو تكاليف الحفظ.
 

 الشطب 
المثال، تخطط  .164تطبيق قد يكون الشطب متعلقا بأصل مالي في مجمله أو بجزء منه. على سبيل 

في المائة من   30المنشأة لفرض ضمان رهني على أصل مالي ولا تتوقع استرداد أكثر من  
المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي   إذا لم يكن لدى  الأصل المالي من الضمان الرهني. 

في المائة المتبقية   70الأصل المالي، فيجب عليها شطب نسبة  تدفقات نقدية إضافية من  
 من الأصل المالي. 

 
 الانخفاض 

 أساس التقويم الجماعي والمنفرد 
من   .165تطبيق الهدف  المتوقعة  ب  الاعتراف لتحقيق  الائتمانية  الإئتماني الخسائر  العمر  مقابل    لكامل 

الأولي، قد يكون من الضروري القيام   لاعترافالزيادات الكبيرة في الخسائر الائتمانية منذ  
في    بتقييم الأخذ  خلال  من  جماعي  أساس  على  الائتمانية  المخاطر  في  الكبيرة  الزيادات 

الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية، على سبيل المثال، 
لمجموعة أو مجموعة فرعية من الأدوات المالية. وهذا لضمان أن تحقق المنشأة الهدف من  

عندما يكون هناك زيادات كبيرة    لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة  ب  الاعتراف
المخاطر  الكبيرة في  الزيادات  الدليل على مثل هذه  لو كان  المخاطر الائتمانية، حتى  في 

 بعد.    الائتمانية على مستوى الأداة المنفردة ليس متاحا  
 

بها   الاعترافتلك المتوقع  هي عموما    لكامل العمر الإئتمانيإن الخسائر الائتمانية المتوقعة  .166تطبيق
بشكل كبير   قبل أن تتجاوز الأداة المالية موعد استحقاقها. وعادة، تزداد المخاطر الائتمانية

قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها أو قبل ملاحظة عوامل أخرى للتأخر 
وتبعا   الهيكلة(.  إعادة  أو  التعديل  المثال،  سبيل  )على  المقترض  يحددها  السداد  لذلك،   في 

فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون تطلُّعية للمستقبل، بالمقارنة بالمعلومات عن 
  التغيرات   لتقييمتجاوز موعد الاستحقاق، دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فيجب استخدامها  

 في المخاطر الائتمانية.  
 

تبعا   .167تطبيق المتاحة عن   وبالرغم من ذلك،  الائتمانية  المخاطر  المالية ومعلومات  لطبيعة الأدوات 
مجموعات معينة من الأدوات المالية، فقد لا يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المهمة  
لموعد  متجاوزة  المالية  الأداة  تصبح  أن  قبل  بعينها  مالية  لأدوات  الائتمانية  المخاطر  في 

التي لا يوجد   دوات مالية مثل القروض للأفرادالحال بالنسبة لأ  استحقاقها. قد يكون هذا هو
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لها معلومات حديثة عن مخاطرها الائتمانية أو يوجد القليل من مثل هذه المعلومات، والتي  
يتم الحصول عليها ومراقبتها عادة على أساس كل أداة بعينها، إلى أن يخرق العميل الشروط 

ن التعاقدية. وإذا لم تتم معرفة التغيرات في المخاطر الائتمانية للأدوات المالية المنفردة قبل أ
إلى المعلومات ائتمانية -فقط  -الخسارة المُستند    بدل تصبح متجاوزة لموعد استحقاقها، فإن  

بصدق عن التغيرات في المخاطر الائتمانية منذ    على مستوى الأداة المالية المنفردة لا يعبر 
 الأولي. الاعتراف

 
في بعض الحالات، لا يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون تكلفة  .168تطبيق

على أساس   لكامل العمر الإئتمانيأو جهد لا مبرر لهما لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة  
يجب    الإئتمانيلكامل العمر  كل أداة بعينها. وفي تلك الحالة فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة  

بها  المخاطر   الاعتراف  عن  الشاملة  المعلومات  الحسبان  في  يأخذ  جماعي  أساس  على 
فقط  ليس  الائتمانية  المخاطر  عن  الشاملة  المعلومات  هذه  تتضمن  أن  ويجب  الائتمانية. 
معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق ولكن يجب أن تتضمن أيضا  معلومات الائتمان ذات  

ي ذات النظرة التطلعية للمستقبل للتحديد التقريبي  العلاقة بما في ذلك معلومات الاقتصاد الكل 
عندما تكون قد حدثت    لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة  الاعتراف بلنتيجة  

 الأولي على مستوى كل أداة بعينها.  الاعترافزيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ 
 

الائتمانية   .169تطبيق المخاطر  الكبيرة في  الزيادات  خسارة على أساس ببدل    والاعترافلغرض تحديد 
جماعي، تستطيع المنشأة تجميع الأدوات المالية على أساس خصائص المخاطر الائتمانية 
في   الكبيرة  الزيادات  تحديد  من  للتمكن  تصميمه  يتم  تحليل  إجراء  تسهيل  بهدف  المشتركة 
المخاطر الائتمانية في الوقت المناسب. وينبغي على المنشأة عدم تشويش هذه المعلومات  

لال تجميع أدوات مالية لها خصائص مخاطر مختلفة. ومن أمثلة خصائص المخاطر من خ
 الائتمانية المشتركة، ولكنها لا تقتصر على: 

 نوع الأداة؛  (أ)
 تصنيفات المخاطر الائتمانية؛  (ب)
 نوع الضمان الرهني؛  (ج)
 الأولي؛  الاعتراف تاريخ   (د)
 جل المتبقي حتى الاستحقاق؛الأ (ه)
 الصناعة؛  (و)
 الموقع الجغرافي للمقترض؛ (ز)
قيمة الضمان الرهني بالنسبة إلى الأصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث   (ح)

تعثر في السداد )على سبيل المثال، القروض التي لا تخضع لحق الرجوع في بعض  
 السلطات القانونية أو نسب القروض إلى القيمة(.

 
من جميع    لكامل العمر الإئتماني الخسائر الائتمانية المتوقعة  ب  الاعتراف   76  الفقرةتتطلب   .170تطبيق

منذ   الائتمانية  مخاطرها  في  كبيرة  زيادات  حدثت  التي  المالية  الأولي.    الاعترافالأدوات 
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ولتحقيق هذا الهدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع الأدوات المالية التي تعتبر أن 
الأولي على أساس خصائص   الاعترافمنذ    -بشكل كبير    –مخاطرها الائتمانية قد زادت  

المنشأة    المخاطر المشتركة، فينبغي على  المتوقعة  ب  الاعترافالائتمانية  الخسائر الائتمانية 
من جزء من الأصول المالية التي يفترض أن خسائرها الائتمانية قد   لكامل العمر الإئتماني

ما إذا كان هناك تغيرات في المخاطر   لتقييمبشكل كبير. إن تجميع الأدوات المالية    زادت
الائتمانية على أساس جماعي قد يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن 

 الية أو عن أدوات مالية منفردة.مجموعات من الأدوات الم
 

 الإئتماني توقيت الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل العمر 
يجب الاعتراف    يستند تقييم ما إذا كانت الخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني .171تطبيق

بها إلى وجود زيادات كبيرة في احتمال أو في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الاعتراف  
الأولي )بغض النظر عما إذا كانت الأداة المالية قد تمت إعادة تسعيرها لتعكس زيادة في  
مالي  المالي ذو مستوى  أن الأصل  دليل على  إلى  بدلا  من الاستناد  الائتمانية(    المخاطر 

منخفض في تاريخ إعداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد. وعموما ، فإنه سوف يكون 
هناك زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية قبل أن يصبح الأصل المالي ذا مستوى ائتماني  

 عثر فعلي في السداد.منخفض أو قبل حدوث ت 
 

لارتباطات القروض، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في سداد  .172تطبيق
القرض الذي يتعلق به ارتباط القرض. ولعقود الضمان المالي، تأخذ المنشأة في الحسبان 

 التغيرات في مخاطر أن  مدينا  معينا  سوف يتعثر في سداد العقد. 
 

تعتمد أهمية التغير في المخاطر الائتمانية منذ الاعتراف الأولي على مخاطر حدوث تعثر  .173تطبيق
بالمعنى   تغيرا ،  فإن  المثال  فعلى سبيل  الأولي. وعليه،  الاعتراف  هي عند  كما  السداد  في 
المطلق، في مخاطر حدوث تعثر في السداد سيكون أكثر أهمية لأداة مالية ذات مخاطر أولية 

عثر في سدادها بالمقارنة بأداة مالية ذات مخاطر أولية أعلى لحدوث تعثر في  أقل لحدوث ت 
 سدادها.        

 
كلما طال العمر المتوقع لأداة، كلما زادت مخاطر حدوث تعثر في سداد الأدوات المالية التي   .174تطبيق

لديها مخاطر ائتمانية مماثلة؛ على سبيل المثال، فإن مخاطر حدوث تعثر في سداد سند 
سنوات تكون أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع    10تصنيفه أأأ وعمره المتوقع  

 خمس سنوات. 
 

المخاطر  .175تطبيق التغير في  فإن  السداد،  تعثر في  المتوقع ومخاطر حدوث  العمر  بين  العلاقة  بسبب 
بمجرد مقارنة التغير في المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد عبر   تقييمهالائتمانية لا يمكن  

المتوقع  مالية عمرها  أداة  إذا كانت مخاطر حدوث تعثر في سداد  المثال،  الزمن. على سبيل 
الأولي مماثلة لمخاطر حدوث تعثر في سداد أداة مالية عندما يكون    الاعترافسنوات عند  10

المخاطر  فقد يشير ذلك إلى زيادة في  فترة لاحقة هو فقط خمس سنوات،  المتوقع في  عمرها 
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المتوقع تقل   لكامل العمر الإئتمانيالائتمانية. وهذا نظرا  لأن مخاطر حدوث تعثر في السداد  
عادة مع مرور الوقت إذا بقيت المخاطر الائتمانية دون تغيير وأصبحت الأداة أقرب إلى تاريخ 

مع قرب تاريخ   ات بدفعات كبيرة فقطإلتزامذلك، للأدوات المالية التي عليها    ومعالاستحقاق.  
استحقاق الأداة المالية فإن مخاطر حدوث تعثر في السداد قد لا تنخفض بالضرورة مع مرور 
الوقت. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي على المنشأة الأخذ في الحسبان أيضا  عوامل نوعية أخرى 

 الأولي.    الاعترافمنذ  -بشكل كبير -تبرهن على ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت  
 

ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد   تقييميمكن للمنشأة تطبيق مناهج متنوعة عند   .176تطبيق
الأولي أو عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويمكن للمنشأة   الاعتراف بشكل كبير منذ    زادت

 صريحا    تطبيق مناهج مختلفة للأدوات المالية المختلفة. قد يكون المنهج الذي لا يتضمن احتمالا  
للتعثر في السداد على أنه مدخل في حد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر الائتمانية، متفقا  مع 
المتطلبات الواردة في هذا المعيار، شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل التغيرات في مخاطر 

ة المتوقعة، مثل  خرى للخسائر الائتمانيسداد عن التغيرات في المحركات الأحدوث تعثر في ال
 : التقييم إجراءضمان رهني، وأخذ ما يلي في الحسبان عند 

 الأولي؛  الاعترافالتغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ  ( أ)
 العمر المتوقع للأداة المالية؛  ( ب)
المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما التي قد  ( ج)

 تؤثر على المخاطر الائتمانية.  
  

  ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت  .177تطبيق
الأولي أن تأخذ في الحسبان خصائص الأداة المالية )أو مجموعة من    الاعترافمنذ    بشكل كبير

الأدوات المالية( وأنماط التعثر في سداد أدوات مالية مماثلة في السابق. وبالرغم من المتطلب  
، للأدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادها غير مركزة في وقت معين  81  الوارد في الفقرة

خلال العمر المتوقع للأداة المالية، فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى 
التالية قد تكون تقريبا  معقولا للتغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى   شهرا    12

العمر. وفي مثل هذه الحالات، فإنه يمكن للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في 
بشكل كبير   التالية لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت   شهرا    12السداد على مدى  

 على مدى العمر.      تقييمالأولي، ما لم تشير الظروف إلى ضرورة إجراء  الاعترافمنذ 
 

المناسب   .178تطبيق من  يكون  لا  قد  الظروف،  بعض  في  أو  المالية،  الأدوات  لبعض  ذلك،  من  وبالرغم 
التالية لتحديد ما إذا    شهرا    12استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى  

. على سبيل المثال،  لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة  ب  الاعترافكان ينبغي  
 ملائما    التالية قد لا يكون أساسا    شهرا    12فإن التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد في  

شهرا    12لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت على أداة مالية تزيد مدة استحقاقها عن  
 عندما: 

 التالية؛ أو شهرا   12ات بدفعات كبيرة فقط  بعد إلتزاميكون على الأداة المالية  ( أ)
ئتمان  في العوامل الآخرى المتعلقة بالإ  تحدث تغيرات في الاقتصاد الكلي ذي الصلة أو ( ب)

 التالية؛ أو  شهرا   12في مخاطر حدوث تعثر في السداد في   بشكل كافٍ  لا تنعكس
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ل (ج) في  يكون  الإلتغيرات  المخاطر  على  تأثير  بالإئتمان  المتعلقة  للأداة  العوامل  ئتمانية 
 . شهرا   12المالية )أو يكون لها أثر أكثر وضوحا( فقط  بعد 

 
 ئتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي   تحديد ما إذا كانت المخاطر الإ

  ،لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة  الإ الخسائر  ب  الاعتراف  عند تحديد ما إذا كان مطلوبا   .179تطبيق
يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون 

 ئتمانية على أداة مالية وفقا  للفقرة هما والتي قد تؤثر في المخاطر الإ تكلفة أو جهد لا مبرر ل 
)ج(. ولا يلزم المنشأة القيام ببحث وافي عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر 90

 الأولي.  الاعترافبشكل كبير منذ  الائتمانية قد زادت
 

إن تحليل المخاطر الائتمانية هو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى ملاءمة عامل   .180تطبيق
معين، ووزنه مقارنة بالعوامل الآخرى، على نوع المنتج وخصائص الأدوات المالية والمقترض 
وكذلك المنطقة الجغرافية. يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة 

.  تقييمهاكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والمتعلقة بالأداة المالية التي يتم  التي ت 
ذلك، بعض العوامل والمؤشرات لا يمكن تحديدها على مستوى الأداة المالية المنفردة. ومع  

ينبغي   والمؤشرات  العوامل  فإن  الحالة،  مثل هذه  من   تقييمهاوفي  لمجموعات  أو  لمحافظ، 
جزاء من محفظة مناسبة من الأدوت المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد  محافظ أو لا

 قد تم استيفاؤه. لكامل العمر الإئتماني الخسائر الائتمانية المتوقعة ب للاعتراف 75 في الفقرة
 

ملائم .181تطبيق المعلومات  من  التالية  الشاملة  غير  القائمة  تكون  المخاطر قد  في  التغيرات  لتقويم  ة 
 ئتمانية:الإ
التغيرات المهمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تغير   (أ)

ها  على،  يقتصر  لا  ولكن  ذلك،  في  بما  البداية،  منذ  الائتمانية  المخاطر  مش  في 
استحداث أو إصدار أداة مالية معينة أو أداة    ،مجددا    الائتمان الذي ينشأ إذا ما تم، 

 مالية مشابهة، بنفس الشروط ونفس الطرف المقابل، في تاريخ التقرير. 
  بشكل كبير   خرى في معدلات أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلفالتغيرات الأ (ب)

أو إصدار الأداة في تاريخ التقرير )مثل شروط أكثر تشددا،   إنشاء   إذا ما تم مجددا  
أو زيادة مبالغ الضمان الرهني أو الضمانات، أو تغطية دخل أعلى( بسبب تغيرات  

 الأولي.  الاعتراففي المخاطر الائتمانية للأداة المالية منذ 
التغيرات المهمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر الائتمانية لأداة مالية معينة   (ج)

أو لأدوات مالية مشابهة لها نفس العمر المتوقع. وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق 
 للمخاطر الائتمانية، ولكنها لا تقتصر على:  

 هامش الائتمان؛ (1)
 التعثر في الائتمان للمقترض؛ عقود مبادلةأسعار  (2)
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طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة لأصل مالي أقل من تكلفته  (3)
 ؛ المطفأة

الأ (4) السوق  دين معلومات  سعر  في  التغيرات  مثل  بالمقترض،  المتعلقة  خرى 
 المقترض وأدوات حقوق ملكيته.

 ئتماني الخارجي لأداة مالية.أو المتوقع المهم في التصنيف الإ  التغير الفعلي (د)
ئتماني للمقترض أو الانخفاض في النقاط  الفعلي أو المتوقع في التصنيف الإالتدني   (ه)

المسجلة   الإالسلوكية  المخاطر  تقويم  في  تستخدم  داخليا  التي  وتكون  ئتمانية   .
ئتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة من الممكن الاعتماد عليها  التصنيفات الإ

 أكثر عندما يتم ربطها بالتصنيفات الخارجية أو تأييدها بدراسات التعثر في السداد.
أو   (و) المالية  الظروف  في  أو  الأعمال،  في  المتوقعة  أو  الحالية  العكسية  التغيرات 

الوفاء   على  المقترض  قدرة  في  مهم  تغير  في  تتسبب  أن  يتوقع  التي  الاقتصادية 
 ات دينه، مثل زيادة فعلية أو متوقعة في معدلات البطالة.إلتزام ب

الفعلي أو المتوقع المهم في النتائج التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص التغير   (ز)
الفعلي أو المتوقع للإيرادات أو هوامش الربح، والزيادة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر  
أو   الفعلي  والانخفاض  العامل،  المال  رأس  في  متوقع  أو  فعلي  وقصور  التشغيلية، 

الميزانية العمومية،  المتوقع في جودة الأصل، وا المتوقعة في رفع  الفعلية أو  لزيادة 
والسيولة، والمشاكل الإدارية أو التغير في نطاق الأعمال أو الهيكل التنظيمي )مثل  
عدم استمرار قطاع من الأعمال( التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة المقترض على  

 ات دينه. إلتزامالوفاء ب 
 خرى لنفس المقترض. ئتمانية على الأدوات المالية الأالزيادات المهمة في المخاطر الا (ح)
التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المهم في البيئة التنظيمية، أو الاقتصادية، أو التقنية   (ط)

ات دينه،  إلتزامللمقترض التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة المقترض على الوفاء ب
مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض المخصصة للبيع بسبب حدوث تحول  

 في التقنية.     
أو في جودة ضمانات الطرف    لتزامالتغيرات المهمة في قيمة الضمان الرهني المؤيد للإ (ي)

أو التعزيزات الائتمانية، التي يتوقع أن تقلص من الحافز الاقتصادي للمقترض    الآخر
لأداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خلاف ذلك تؤثر في احتمال حدوث تعثر في  
أسعار   تراجع  بسبب  رهني  ضمان  قيمة  تراجعت  إذا  المثال،  سبيل  على  السداد. 

لديهم حافز أكبر للتعثر في    دوائر الاختصاصالمساكن، فإن المقترضين في بعض  
 سداد رهوناتهم العقارية. 

( إذا كان  وصياء عليهمن الأالتغير المهم في جودة الضمان المقدم من مساهم )أو   (ك)
( لديهم حافز وقدرة مالية على منع التعثر في السداد من خلال  الأوصياءالمساهم )أو  

 ضخ رأس مال أو نقد. 
التغيرات المهمة، مثل تخفيضات في الدعم المالي من المنشأة الأم أو منشأة زميلة   (ل)

ئتماني، والتي يتوقع أن تقلل  في جودة تعزيز إأخرى أو تغير فعلي أو متوقع مهم  



 الأدوات المالية 
 

    2118 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وتتضمن تعزيزات أو دعم  الحافز الاقتصادي للمقترض لأداء دفعات تعاقدية مجدولة
ئتمان أخذ الوضع المالي للضامن و/أو، فيما يتعلق بالحصص المُصدرة في  جودة الإ

على   قادرة  الاستحقاق،  تالية  الحصص  تكون  أن  المتوقع  من  كان  إذا  ما  توريق، 
القروض   من  الخسائر  المثال،  سبيل  )على  المتوقعة  الائتمانية  الخسائر  استيعاب 

 المتعلقة بالضمان(.
التغيرات المتوقعة في توثيق القرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى   (م)

تنازلات عن تعهدات أو إلى تعديلات فيها وفترات إعفاء من دفع الفائدة وزيادات في  
الإطار   في  أخرى  تغيرات  أو  ضمانات  أو  إضافية  رهنية  ضمانات  وطلب  الفائدة 

 التعاقدي للأداة.
التغيرات المهمة في الأداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في وضع   (ن)

المقترضين ضمن المجموعة )على سبيل المثال حدوث زيادة في   الدفع من جانب 
العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي تدفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة  

لال بطاقات الائتمان الذين يتوقع أن يتجاوزوا  في العدد المتوقع للمقترضين من خ
 حدهم الائتماني أو الذين يتوقع أن يسددوا مبالغ الحد الأدنى الشهرية(.   

التغييرات في منهج المنشأة في إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأداة المالية؛ أي المستند   (س)
مارسة إدارة المنشأة  التغيرات في المخاطر الائتمانية، ومإلى المؤشرات المستجدة على  

على إدارة الأداة، بما في    أو تركيزا    ئتمانية المتوقع أن تصبح أكثر نشاطا  للمخاطر الإ
ل المنشأة تحديدا    مع المقترض.   ذلك إخضاع الأداة لمتابعة أو مراقبة أدق، أو تَدخُّ

المعلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق، بما في ذلك الافتراض الممكن دحضه كما   (ع)
 .     83 تم توضيحة في الفقرة

 
حصائية المتاحة  لنوعية والمعلومات الكمية غير الإفي بعض الحالات، قد تكون المعلومات ا  .182تطبيق

للخسائر   خسارة بمبلغ مساوٍ   ببدل  للاعترافكافية لتحديد أن الأداة المالية قد استوفت الضوابط  
فق المعلومات في نموذج . أي أنه، لا حاجة لتدلكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة  الإ

حدثت زيادة كبيرة في المخاطر   ئتماني لتحديد ما إذا كانت قد حصائي أو عملية تصنيف إ إ
ئتمانية على الأداة المالية. وفي حالات أخرى، قد يلزم المنشأة الأخذ في الحسبان معلومات  الإ

ئتماني.  حصائية أو عمليات التصنيف الإالإأخرى، بما في ذلك المعلومات التي توفرها النماذج  
المعلومات، أي  إلى كلا النوعيين من    تقييمهامن ذلك، تستطيع المنشأة الاستناد في    وبدلا  

وفئة تصنيف   ،ا من خلال آلية التصنيف الداخليةالعوامل النوعية التي لا يتم الحصول عليه
التقرير، مع الأ المخاطر الإداخلية محددة في فترة  الحسبان خصائص  ئتمانية عند خذ في 

 إذا كان كل من النوعين من المعلومات مناسبا. الأولي،  الاعتراف
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 القابل للدحض بتجاوز الاستحقاق لأكثر من ثلاثين يوما الافتراض 
الفقرة   .183تطبيق الوارد في  للدحض  القابل  يُعد الافتراض  مؤشرا  مطلقا  على وجوب الاعتراف    83لا 

نقطة الإبالخسائر   آخر  يكون  بأن  يفترض  ولكنه  الإئتماني،  العمر  لكامل  المتوقعة  ئتمانية 
ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني حتى عند استخدام الإينبغي عندها الاعتراف بالخسائر  

 معلومات تطلعية للمستقبل )بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي على مستوى المحفظة(.     
        

يمكن للمنشأة دحض هذا الافتراض. وبالرغم من ذلك، تستطيع القيام بذلك فقط عندما يتوفر  .184تطبيق
أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقها  لها معلومات معقولة ومؤيدة تبرهن على  

ئتمانية على الأداة المالية. يمثل زيادة كبيرة في المخاطر الإ  لأكثر من ثلاثين يوما ، فإن ذلك لا
ناتجا عن  يكون  أن  لا  الإدارة،  قبل  الدفع سهوا  من  يكون عدم  المثال، عندما  على سبيل 
صعوبات مالية للمقترض، أو أن يكون لدى المنشأة إطلاع على دليل تاريخي يبرهن على  

التي تجاوزت    عدم وجود ربط بين زيادات كبيرة في مخاطر التعثر في السداد والأصول المالية
الربط  الدليل لا يحدد مثل ذلك  دفعاتها موعد استحقاقها لأكثر من ثلاثين يوما  ولكن ذلك 

 يوما.    60عندما تكون الدفعات قد تجاوزت استحقاقها لأكثر من 
 

لا تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية والاعتراف بالخسائر   .185تطبيق
الائتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني مع الوقت الذي يعد الأصل المالي فيه أصلا  ذا 

 مستوى ائتماني منخفض أو بناء  على تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد.
 

 الأدوات المالية التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير 
المخاطر الإ .186تطبيق الفقرة  تعد  المالية منخفضة لأغراض  الأداة  للأداة 82ئتمانية على  إذا كانت   ،

اته إلتزام المالية مخاطر منخفضة للتعثر في سدادها، وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء ب
التعاقدي في الأجل القريب وكان يحتمل، ولكن ليس بالضرورة، أن تقلل  من التدفق النقدي  

التغيرات العكسية في الظروف الاقتصادية وظروف الأعمال في الأجل الطويل قدرة المقترض 
اته من التدفق النقدي التعاقدي. ولا تعد الأدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية إلتزامعلى الوفاء ب

بسبب قيمة الضمان الرهني    -فقط  –منخفضة عندما تعد أن لها مخاطر خسارة منخفضة  
وأن الأداة المالية بدون ذلك الضمان الرهني لا تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. كما أن 

لها مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن لها مخاطر تعثر في السداد   الأدوات المالية لا تعد أن 
منشأة أو بالنسبة للمخاطر الائتمانية للسلطة القانونية التي  أقل من الأدوات المالية الأخرى لل

 تعمل المنشأة في نطاقها.   
 

كن للمنشأة استخدام تصنيفاتها  لتحديد ما إذا كانت للأداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يم .187تطبيق
عريف عالمي متفق عليه للمخاطر ئتمانية الداخلية أو منهجياتها الأخرى التي تتفق مع ت الإ
تقييمها.  الإ يتم  التي  المالية  الأدوات  ونوع  المخاطر  الحسبان  في  ويأخذ  المنخفضة  ئتمانية 

الية التي قد تعد بأن لها مخاطر والتصنيف الخارجي "لرتبة الاستثمار" هو مثال على الأداة الم
لكي تعد    ئتمانية منخفضة. ومع ذلك، ليس مطلوبا  بأن تكون الأدوات المالية مصنفة خارجيا  إ
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ئتمانية منخفضة  لك، ينبغي أن تعد بأن لها مخاطر إئتمانية منخفضة. ومع ذذات مخاطر إ 
 من منظور مشارك في السوق يأخذ في الحسبان جميع أحكام وشروط الأداة المالية.   

 
ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني من أداة مالية لمجرد أنه  الإلا يتم الاعتراف بالخسائر   .188تطبيق

السابقة ولا تعد بأن لها    ئتمانية منخفضة في فترة التقريرلها مخاطر إكان قد تم اعتبار أن  
ئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. وفي مثل هذه الحالة، يجب على المنشأة تحديد مخاطر إ

ئتمانية منذ الاعتراف الأولي وعليه ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإ   ما إذا كان
 . 75ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني وفقا  للفقرة الإمطلوبا  الاعتراف بالخسائر 

 
 التعديلات 

في بعض الظروف، يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل   .189تطبيق
مالي أو تعديلها إلى إلغاء الاعتراف بالأصل المالي الحالي وفقا  لهذا المعيار. عندما ينتج  

  الاعترافالأصل المالي الحالي وما يتبع ذلك من  ب  الاعترافعن تعديل الأصل المالي إلغاء  
 الأصل المالي المعدل، فإن الأصل المعدل يعد أصلا  ماليا  "جديدا " لأغراض هذا المعيار.  ب
 

الأولي لذلك الأصل المالي    الاعترافوبناء  عليه، يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ   .190تطبيق
متطلبات   تطبيق  قياس    لانخفاضعند  عادة  يعني  وهذا  المعدل.  المالي  الأصل    بدل على 

إلى حين استيفاء متطلبات    شهرا  12للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى    الخسارة بمبلغ مساوٍ 
. وبالرغم 75  المبينة في الفقرة  لكامل العمر الإئتمانيالخسائر الائتمانية المتوقعة ب الاعتراف

الأصل  ب   الاعترافمن ذلك، في بعض الحالات غير العادية وعقب تعديل ينتح عنه إلغاء  
إالمالي الأصلي، فقد يكون هناك دليل على أ المعدل ذو مستوى  المالي  ئتماني  ن الأصل 

الأصل المالي على أنه أصل مالي  ب   الاعترافينبغي  الأولي، وعليه،    الاعترافعند    منخفض
. وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، في موقف يكون فيه  منخفضئتماني  ذو مستوى إ  منشأ 

الأصل المالي الأصلي. وفي مثل  ب  الاعتراف تعديل أساس لأصل متعثر قد أدى إلى إلغاء  
ئتماني  التعديل أصل مالي جديد ذو مستوى إهذه الحالة، قد يكون من المحتمل أن ينتج عن 

 الأولي.    الاعترافعند  منخفض
 

إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو بخلاف  .191تطبيق
تلقائيا،   ،الأصل المالي ، فإن الأصل المالي لا يعدب  لم يتم إلغاء الاعتراف  ذلك تعديلها، ولكن
إ له مخاطر  المنشأة  بأن  أقل. ويجب على  كان هناك زيادة مهمة في    تقييمئتمانية  إذا  ما 

الأولي على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي    الاعترافئتمانية منذ  طر الإالمخا
تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وتشمل تلك المعلومات التاريخية والمعلومات  

المتوقع للأصل المالي،    ئتمانية لكامل العمر الإئتماني وتقويم المخاطر الإ  التطلُّعية للمستقبل
الدليل على أن  التعديل. وقد يشمل  التي أدت إلى  المعلومات بشأن الظروف  والتي تشمل 

 لم تعد مستوفاة سجلا    لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة  الإالخسائر  ب  الاعترافضوابط  
لأداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينها، في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. ويلزم    تاريخيا  
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من الوقت قبل أن    أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة عادة  العميل  
ئتمانية قد انخفضت. على سبيل المثال، فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات  تعد الخسائر الإ

المكتملة لا يتم محوه بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد عقب تعديل    ،عادة  ،غير 
 الشروط التعاقدية.  

 
 ئتمانية المتوقعةقياس الخسائر ال 

 ئتمانية المتوقعةالخسائر الإ
ئتمانية )أي القيمة الحالية ي تقدير احتماله مرجح للخسائر الإئتمانية المتوقعة ه الخسائر الإ .192تطبيق

النقدي( على   العجز  العمرلكل  النقدي  الإئتماني  مدى  والعجز  المالية.  للأداة  هو    المتوقع 
الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة 

وتوقيت الدفعات،    المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ  لأن الخسائر الإئتمانية  استلامها. ونظرا  
ولكن  ،  بالكامل  ، ئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم الدفع لهافإن الخسائر الإ

 في وقت لاحق بعد أن يصبح واجب السداد بموجب للعقد. 
 

 ئتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: للأصول المالية، فإن الخسارة الإ .193تطبيق
 التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين (أ)
 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها.  (ب)

 
 لارتباطات القروض التي لم يتم سحبها، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: .194تطبيق

يقوم   (أ) القرض  ارتباط  إذا كان حامل  للمنشأة  السداد  التعاقدية واجبة  النقدية  التدفقات 
 بسحب القرض؛ وبين

 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استلامها إذا كان قد تم سحب القرض.  (ب)
 

مع    ئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض متفقا  ن يكون تقدير المنشأة للخسائر الإيجب أ .195تطبيق
توقعاتها بالسحوبات من ارتباط القرض هذا، أي يجب أن تأخذ في الحسبان الجزء المتوقع  

خلال   سحبه  سيتم  الذي  القرض  ارتباط  الت  12من  تاريخ  من  تقدير شهرا  عند  وذلك  قرير 
، والجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سوف يتم  شهرا    12ئتمانية المتوقعة عن  الخسائر الإ

ئتمانية المتوقعة  الإسحبه على مدى العمر المتوقع لارتباط القرض وذلك عند تقدير الخسائر  
 .  لكامل العمر الإئتماني

         
لعقد الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات فقط  في حالة تعثر المدين في السداد  .196تطبيق

النقدي العجز  فإن  عليه،  وبناء   ضمانها.  يتم  التي  المالية  الأداة  لشروط  الدفعات    وفقا   هو 
ئتمانية التي يتكبدها مطروحا  منها أي مبالغ  يض حامل الأداة مقابل الخسائر الإالمتوقعة لتعو 

المدين أو أي طرف آخر. وإذ تم ضمان الأصل    أو تتوقع المنشأة استلامها من حامل الأداة،  
  مع تقديرات العجز النقدي  لعقد ضمان مالي يكون متفقا    بشكل كامل، فإن تقدير العجز النقدي

 مقابل الأصل الخاضع للضمان.  
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في تاريخ التقرير، ولكنه ليس   منخفضللأصل المالي الذي يعد على أنه ذو مستوى ائتماني   .197تطبيق
يجب على المنشأة قياس الخسائر  ،  منخفضئتماني  أو مشترى ذا مستوى إ  منشأ  أصلا  ماليا   

للأصل والقيمة الحالية للتدفقات    المسجل ئتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين إجمالي المبلغ  الإ
أي تعديل  ب  الاعترافالنقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفائدة الأصلي للأصل المالي. يتم  

 . الانخفاضالخسارة على أنه ربح أو خسارة من   الفائض أو العجزفي 
 

دية المستخدمة لتحديد عند قياس مخصص الخسارة مقابل الإيجار المستحق فإن التدفقات النق .198تطبيق
ئتمانية المتوقعة يجب أن تكون متفقة مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس  الخسائر الإ

 .  "عقود الإيجار" 13لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام الإيجار المستحق وفقا  
 

ئتمانية المتوقعة إذا كانت متفقة وسائل عملية عند قياس الخسائر الإ يمكن للمنشأة استخدام   .199تطبيق
ئتمانية سيلة العملية هو حساب الخسائر الإ. ومثال على الو 90 المبادئ الواردة في الفقرةمع  

المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص. 
  وتستخدم المنشأة خبرتها التاريخية في الخسائر الائتمانية )المعدلة بحسب ما هو مناسب وفقا  

التنفيذ   لتقدير 216-215لفقرتي  التجاريين  المدينين  التحصيل من  المستحقة  المبالغ  ( من 
لكامل العمر ئتمانية المتوقعة  الإأو الخسائر    شهرا  12ئتمانية المتوقعة على مدى  ئر الإالخسا

سبيل    الإئتماني  على  المخصص،  مصفوفة  تحدد  قد  الملائم.  بحسب  المالية  الأصول  من 
ثا معدلات  المبالغ  المثال،  فيها  تكون  التي  الأيام  عدد  على  يعتمد  ما  وهو  للمخصص  بتة 

في    1المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين متجاوزة لاستحقاقها )على سبيل المثال،  
في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأقل    2المائة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقها،  

ولكن أقل    في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوما    3،  من ثلاثين يوما  
، وما إلى  يوما    180–90في المائة إذا كان تجاوزت موعد استحقاقها من    20يوما،    90من  
لتنوع قاعدة عملائها، فإن المنشأة تستخدم المجموعات المناسبة إذا كانت خبرتها    (. وتبعا  ذلك

بشكل كبير لقطاعات العملاء    ية تظهر أنماط خسارة مختلفةالتاريخية في الخسائر الائتمان 
المختلفة. ومن أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامها لتجميع الأصول فئات المنطقة الجغرافية، 
ونوع المنتج، وتصنيف العميل، والضمان الرهني أو الضمان الائتماني التجاري ونوع العميل  

 )مثل عميل جملة أو تجزئة(.     
 

 تعريف التعثر في السداد 
ئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل  ند تحديد ما إذا كانت المخاطر الإع  81تتطلب الفقرة   .200تطبيق

كبير بأنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد 
 منذ الاعتراف الأولي.   

 
تعند تعريف التعثر في السداد لأغراض تحديد مخاطر حدوث تعثر في السداد، يجب على   .201تطبيق

المنشأة تطبيق تعريف للتعثر في السداد يكون متفقا  مع التعريف المستخدم لأغراض الإدارة 
الداخلية للمخاطر الائتمانية للأداة المالية ذات الصلة وأخذ المؤشرات النوعية في الحسبان  

المثال، الشروط المالية( عندما يكون ذلك مناسبا . ومع ذلك، هناك افتراض يمكن )على سبيل  
دحضه بأن التعثر في السداد لا يحدث في وقت لاحق بعد أن يصبح الأصل المالي قد تجاوز  
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يوما  ما لم تكن المنشأة لديها معلومات معقولة ومؤيدة للتدليل على    90موعد استحقاقه بمدة  
أن استخدام ضوابط للتعثر في السداد بعد هذه الفترة تعد أكثر مناسبة. ويجب تطبيق تعريف  
تُتاح  التعثر في السداد المستخدم لهذه الأغراض باتساق على جميع الأدوات المالية ما لم 

 مات تدلل على أن تعريفا  آخر للتعثر في السداد يعد أكثر مناسبة لأداة مالية معينة.  معلو 
 

 ئتمانية المتوقعة تقدير الخسائر الإ  الفترة التي يتم على مداها
للفقرة   .202تطبيق الخسائ92وفقا   تقدير  مداها  على  يجب  فترة  أقصى  فإن  الإ ،  هي  ر  المتوقعة  ئتمانية 

ئتمانية. ولارتباطات القروض نشأة على مداها معرضة للمخاطر الإأقصى فترة تعاقدية تكون الم 
 إلتزامديها  وعقود الضمان المالي، فإن هذه هي أقصى فترة تعاقدية تكون المنشأة على مداها ل

 ئتمان.   تعاقدي حالي بتقديم إ
 

للفقرة   .203تطبيق وفقا   ذلك،  تنطوي على كل من قرض  93وبالرغم من  المالية  الأدوات  فإن بعض   ،
ومكون ارتباط لم يتم سحبه ولا تحد قدرة المنشأة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء الارتباط  

ئتمانية على فترة الإشعار التعاقدية. على  سحبه من تعرض المنشأة للخسائر الإالذي لم يتم  
ئتمانية، وتسهيلات السحب  الدوارة، مثل البطاقات الإئتمانية  الإسبيل المثال، فإن التسهيلات  

من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة له يوم   على المكشوف، يمكن سحبها تعاقديا  
ئتمان لفترة أطول ويمكن  يستمر المقرضون في تقديم الإ  الواقع العمليذلك، في    ومعواحد.  

ئتمانية للمقترض، وهو ما قد يجعل  تزداد المخاطر الإبعدما    فقط    التسهيلأن يقوموا بسحب  
ئتمانية المتوقعة. إن هذه الأدوات المالية منع بعض أو جميع الخسائر الإ  من المتأخر كثيرا  

الخصائص التالية نتيجة لطبيعة الأداة المالية، والطريقة التي تدار بها الأداة المالية،   لها عموما  
 ئتمانية: الزيادات الكبيرة في المخاطر الإ وطبيعة المعلومات المتاحة حول

أن الأدوات المالية ليس لها أجل أو هيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لها فترة إلغاء   (أ)
 تعاقدية قصيرة )على سبيل المثال، يوما  واحدا (؛

الإدارة اليومية العادية للأداة أن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد لا يتم فرضها في حالة   (ب)
العقد إلغاء  المنش  المالية ويمكن  المخاطر  فقط عندما تصبح  بزيادة في  أة على علم 

 ئتمانية على مستوى التسهيل؛  الإ
 أن الأدوات المالية تدار على أساس جماعي.  (ج)

 
ئتمانية، ولكن تلك التي  تتعرض المنشأة على مداها لمخاطر إعند تحديد الفترة التي يتوقع أن   .204تطبيق

راءات العادية لإدارة ئتمانية المتعلقة بها من خلال الإجتستطيع المنشأة تقليل الخسائر الإلا  
ئتمانية، فإنه ينبغي على المنشأة الأخذ في الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة المخاطر الإ

 التاريخية بشأن:
الم (أ) التي كانت  للمخاطر الإالفترة  ئتمانية على أدوات مالية  نشأة معرضة على مداها 

 مشابهة؛
طول الفترة الزمنية لحالات التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية   (ب)

 ئتمانية؛ة عقب زيادة كبيرة في المخاطر الإمشابه
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خاذها بمجرد أن تزداد المخاطر  ئتمانية التي تتوقع المنشأة اتإجراءات إدارة المخاطر الإ (ج)
 ئتمانية على الأداة المالية، مثل تخفيض أو إزالة الحدود التي لم يكن قد تم سحبها. الإ

 
 النتيجة المرجحة بالاحتمالات 

ليس الغرض من تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير لتصور اسوأ حالة أو تقدير لتصور   .205تطبيق
ئتمانية المتوقعة يجب أن يعكس دائما  من ذلك، فإن تقدير الخسائر الإ  أفضل حالة. وبدلا  

ئتمانية حتى إذا كانت النتيجة مكانية عدم حدوث خسائر إئتمانية وإإمكانية حدوث خسائر إ
 ئتمانية. هي عدم حدوث خسارة إ   الأكثر ترجيحا  

 
ئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغا  غير متحيز واحتماله  )أ( تقدير الخسائر الإ90تتطلب الفقرة   .206تطبيق

مرجح يتم تحديده من خلال تقويم نطاق من النتائج المحتملة. وفي الواقع العملي، لا يلزم أن 
يكون هذا تحليلا  معقدا . وفي بعض الحالات، يعد وضع نماذج بسيطة نسبيا   كافٍ، دون 

ورات. على سبيل المثال، فإن متوسط الخسائر  الحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة للتص
الائتمانية لمجموعة كبيرة من الأدوات المالية التي لها خصائص مخاطر مشتركة يمكن أن 
يكون تقديرا  معقولا  لمبلغ احتماله مرجح. وفي حالات أخرى، ربما يلزم تحديد التصوارات التي  

تلك تحدد مبلغ و  النتائج. وفي  المقدر لهذه  لنتائج معينة والاحتمال  النقدية  التدفقات  توقيت 
 . 91وفقا  للفقرة    الحالات، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب أن تعكس نتيجتين على الأقل

 
، يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث  لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة  الإللخسائر   .207تطبيق

ئتمان المتوقعة على مدى ة خلال عمرها المتوقع. وخسائر الإتعثر في السداد على الأداة المالي
وتعبر عن العجز   لكامل العمر الإئتمانيئتمانية المتوقعة  الإهي جزء من الخسائر    شهرا  12

شهرا بعد تاريخ التقرير   12لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث تعثر في السداد على مدى    النقدي
المالية أقل من   المتوقع للأداة  العمر  إذا كان  شهرا(، مرجحة باحتمال    12)أو فترة أقصر 

ليست    شهرا    12ئتمانية المتوقعة على مدى  داد. وعليه، فإن الخسائر الإالسحدوث التعثر في  
الخسائر   المتوقعة  الإهي  الإئتماني ئتمانية  العمر  ا  لكامل  تتكبدها  لمنشأة من الأدوات  التي 
يُ  التي  تعثر في سدادها خلال  المالية  أن يحدث  العجز    شهرا    12توقع  التالية وليست هي 

 .    شهرا    12المتوقع على مدى  النقدي
 

 القيمة الزمنية للنقود
ئتمانية المتوقعة إلى تاريخ التقرير، وليس إلى تاريخ التعثر المتوقع  يجب خصم الخسائر الإ .208تطبيق

في السداد أو تاريخ آخر، باستخدام معدل الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند الاعتراف الأولي  
ئتمانية المتوقعة يجب  عدل فائدة متغير، فإن الخسائر الإأو تقريب له. وإذا كان للأداة المالية م

 .   160خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا  لفقرة التنفيذ 
 

ئتمانية ، فإن الخسائر الإأو المنشأة ذات المستوى الائتماني المنخفض  ه للأصول المالية المشترا  .209تطبيق
ئتمانية الذي يتم ئدة الفعلية المُعدل بالمخاطر الإباستخدام معدل الفاالمتوقعة يجب خصمها  

 تحديده عند الاعتراف الأولي.    
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يجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة من مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل باستخدام نفس  .210تطبيق
معدل الخصم المستخدم في قياس مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل وفقا  لمعيار المحاسبة 

 .  13الدولي في القطاع العام 
 

ئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو  يجب خصم الخسائر الإ .211تطبيق
الأصل المالي الناتج عن ارتباط القرض. وهذا  ب  الاعترافتقريب له، والذي يتم تطبيقه عند  
عقب   الاعتراف به، فإن الأصل المالي الذي يتم  الانخفاضبسبب أنه لغرض تطبيق متطلبات  

سحب على ارتباط قرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك الارتباط وليس معاملته على  
ها  ئتمانية المتوقعة من الأصل المالي يجب قياسالإ أنه أداة مالية جديدة. ولذلك فإن الخسائر 

ئتمانية الأولية لارتباط القرض من التاريخ الذي أصبحت فيه  بالأخذ في الحسبان المخاطر الإ
 الارتباط الذي لا رجعه فيه.   في المنشأة طرفا  

   
ئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من ارتباطات القروض التي لا يمكن  الخسائر الإ .212تطبيق

 التقييم تحديد معدل الفائدة الفعلية لها يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل الخصم الذي يعكس  
الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي تكون مرتبطة بالتدفقات النقدية ولكن فقط 
 إذا تم، وبالقدر الذي يتم به، أخذ المخاطر في الحسبان من خلال تعديل معدل الخصم بدلا  

 الذي يتم خصمه.  من تعديل العجز النقدي
 

 المعلومات المعقولة والمؤيدة 
بشكل   .213تطبيق متاحة،  تكون  التي  تلك  هي  والمؤيدة  المعقولة  المعلومات  فإن  المعيار،  هذا  لغرض 

معقول، في تاريخ التقرير بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، بما في ذلك المعلومات بشأن 
الأحداث السابقة، والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية. وتعد المعلومات  

 متاحة لأغراض التقرير المالي أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.    التي تكون 
    

لا تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر المتوقع للأداة  .214تطبيق
ئتمانية المتوقعة على إمكانية توفر جتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الإالمالية. وتعتمد درجة الا

معلومات مفصلة. وكلما زاد أفق التوقع، تنقص إمكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة  
المهني  الإ  الحكم  الخسائر  لتقدير  المتو المطلوب  الخسائر  ئتمانية  تقدير  يتطلب  ولا  قعة. 

ئتمانية المتوقعة تقديرا  مفصلا  للفترات التي تقع في المستقبل البعيد. لمثل تلك الفترات،  الإ
 تستطيع المنشأة استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة.   

   
خذ في الحسبان جميع  ا الأ لا يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليه .215تطبيق

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي تكون 
ئتمانية المتوقعة، بما في ذلك أثر الدفعات المقدمة المتوقعة. ة بتقدير الخسائر الإ ذات صل

والظروف  بالمقترض،  مرتبطة  تكون  عوامل  المستخدمة  المعلومات  تتضمن  أن  ويجب 
الاقتصادية العامة وتقويم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير. ويمكن  

والت للبيانات،  عديدة  مصادر  استخدام  وأيضا   للمنشأة  المنشأة(  )تحددها  داخلية  تكون  قد  ي 
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ا الخبرة  للمعلومات  المحتملة  المصادر  وتشمل  الخسائر خارجية.  في  التاريخية  لداخلية 
ئتمانية، والتصنيفات  رة المنشآت الآخرى في الخسائر الإ ئتمانية، والتصنيفات الداخلية، وخبالإ

بيانات   لديها مصادر  التي ليس  للمنشآت  الخارجية. ويمكن  خاصة  والتقارير والاحصاءات 
)أو  ب المالية  الأداة  في  نظيرة  مجموعة  خبرة  استخدام  كافية،  غير  لها مصادر  أو  المنشأة، 

 مجموعات من الأدوات المالية( المقارنة لها.  
      

أساسا   .216تطبيق أو  أرضية  التاريخية  المعلومات  ا  مهما    تعد  قياس  عليه  بناء   الإ يتم  ئتمانية لخسائر 
التا  البيانات  تعديل  المنشأة  على  يجب  ذلك،  من  وبالرغم  في  المتوقعة.  الخبرة  مثل  ريخية، 

الإ الحالية الخسائر  الظروف  لتعكس  الممكن رصدها  الحالية  البيانات  أساس  ئتمانية، على 
وتوقعاتها للظروف المستقبلية التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إليها البيانات التاريخية، 
ولإزالة آثار تلك الظروف في الفترة التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية 

لية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون أفضل معلومات معقولة ومؤيدة هي معلومات  المستقب
حسابها، مقارنة بالظروف في    وتوقيتلطبيعة المعلومات التاريخية    ية غير معدلة، تبعا  تاريخ

النظر فيها. وينبغي أن تعكس التي يجري  المالية  التقرير وخصائص الأداة  تقديرات    تاريخ 
مع التغيرات    ،من حيث الاتجاه  ،ئتمانية المتوقعة، وأن تكون متسقة التغيرات في الخسائر الإ

في البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة لأخرى )مثل التغيرات في معدلات البطالة، 
خرى التي تدل على  لع، أو وضع السداد أو العوامل الأ أو أسعار العقارات، أو أسعار الس

ئتمانية من الأداة المالية أو إلى التغيرات في مجموعة الأدوات المالية وفي قوة هذه خسائر إ
ع ويجب  القيامالتغيرات(.  المنشأة  منتظم  ،لى  والافتراضات    ،بشكل  المنهجية  باستعراض 

ت والخبرة الفعلية ئتمانية المتوقعة لتقليص أي فروق بين التقديرادمة لتقدير الخسائر الإ المستخ
 ئتمانية.   في الخسائر الإ 

  
الخسائر الإ   عند استخدام .217تطبيق لتقدير  الخسائر الإئتمانية  التاريخية في  المهم  الخبرة  ئتمانية، من 

ئتمانية التاريخية على المجموعات التي يتم لمعلومات بشأن معدلات الخسائر الإتطبيق تلك ا
ئتمانية التاريخية. تي تم لها رصد معدلات الخسائر الإتعريفها بطريقة تتفق مع المجموعات ال

مكن من ربط كل مجموعة من الأصول المالية لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تُ   وتبعا  
ئتمانية في مجموعات من الأصول المالية  أن الخبرة السابقة في الخسائر الإبالمعلومات بش 

التي تكون خصائص مخاطرها متشابهة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رصدها، التي تعكس  
 الظروف الحالية.   

 
ئتمانية. وبالرغم من ذلك، توقعات المنشأة ذاتها للخسائر الإئتمانية المتوقعة  تعكس الخسائر الإ .218تطبيق

عند أخذ جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر  
ئتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أيضا  الأخذ في  في الحسبان عند تقدير الخسائر الإلهما  

ئتمانية لأداة مالية معينة أو أدوات  وق الممكن رصدها بشأن الخسائر الإالحسبان معلومات الس
 مالية مشابهة.

 
 الضمان الرهني 

المتوقع يجب أن يعكس   المتوقعة، فإن تقدير العجز النقديئتمانية  لأغراض قياس الخسائر الإ .219تطبيق
ئتمانية الأخرى التي تُعد جزءا  من الإالتدفقات النقدية المتوقعة من الضمان الرهني والتعزيزات  
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الشروط التعاقدية والتي لا تعترف بها المنشأة بشكل منفصل. ويعكس تقدير العجز النقدي  
مالية   أداة  المتوقعة من  المتوقع من  النقدية  التدفقات  مبلغ وتوقيت  مضمونة بضمان رهني 

مصادرة الضمان الرهني مطروحا  منه تكاليف الحصول على الضمان الرهني وبيعه، بغض 
يأخذ في   المتوقعة  النقدية  التدفقات  تقدير  أن  )أي  المصادرة محتملة  كانت  إذا  النظر عما 

ية التي ستنتج عنه(. وتبعا  لذلك، يجب إدراج أي  الحسبان احتمال المصادرة والتدفقات النقد
تدفقات نقدية متوقعة من تحقيق الضمان الرهني بعد تاريخ الاستحقاق التعاقدي للعقد في هذا  

بالتحليل. و  أي ضمان رهني يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة على أنه لا يتم الاعتراف 
  الاعترافلضوابط    ي ما لم يكن مستوفيا  أصل منفصل عن الأداة المالية المضمونة بضمان رهن 

 خرى.ي هذا المعيار أو في المعايير الأذات الصلة لأصل والواردة ف 
 

 إعادة تصنيف الأصول المالية  
تتطلب تطبيق   94، فإن الفقرة  54إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصول مالية وفقا  للفقرة   .220تطبيق

القياس   فئة  من  كل  ويتطلب  التصنيف.  إعادة  تاريخ  من  مستقبلي،  بأثر  التصنيف،  إعادة 
بالتكلفة المطفأة وفئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية تحديد 

الفائ أيضا  تطبيق معدل  الصنفين  الفعلية عند الاعتراف الأولي. ويتطلب كل من هذين  دة 
متطلبات الانخفاض بالطريقة نفسها. وتبعا  لذلك، فعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أصل  
صافي   خلال  من  العادلة  بالقيمة  القياس  وصنف  المطفأة  بالتكلفة  القياس  فئة  بين  مالي 

 :الأصول/ حقوق الملكية، فإن 
المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل   (أ) الفائدة لا يتغير ولذلك فإن  الاعتراف بإيراد 

 الفائدة الفعلية. 
ئتمانية المتوقعة لا يتغير نظرا  لأن كلا فئتي القياس يطبقان نفس  قياس الخسائر الإ (ب)

القياس    فئة . وبالرغم من ذلك، إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من  الانخفاضمدخل  
خلال   من  العادلة  الملكيةبالقيمة  حقوق  الأصول/  بالتكلفة    فئةإلى    صافي  القياس 

  المسجل خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ    ببدل  الاعتراف، فإنه يتم  المطفأة
  فئة للأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. وإذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من  

بالتكلفة   العادلة من خلال  فئة  إلى    المطفأةالقياس  بالقيمة  صافي الأصول/  القياس 
  لاعترافاالخسارة )وعليه، لا يتم بعد ذلك  ببدل    الاعترف، فإنه يتم إلغاء  حقوق الملكية

  الاعترف به من ذلك يتم    ( ولكن بدلا  المسجلعلى أنه تعديل على إجمالي المبلغ  به  
(  )بمبلغ مساوٍ   الانخفاض  تراكمعلى أنه مبلغ    صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  

 ويتم الإفصاح عنه من تاريخ إعادة التصنيف.    
 

مطالبة   .221تطبيق ليست  فالمنشأة  ذلك،  من  خسائر ب   بالاعترافوبالرغم  أو  مكاسب  أو  الفائدة  إيراد 
خلال    الانخفاض  من  العادلة  بالقيمة  قياسه  يتم  مالي  أصل  العجزمن  أو  بشكل    الفائض 

القياس بالقيمة العادلة  فئةلذلك، فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من   منفصل. وتبعا  
، فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة العادلة العجزالفائض أو  من خلال  

على    93-73الفقرات  للأصل في تاريخ إعادة التصنيف. إضافة إلى ذلك، ولأغراض تطبيق ا
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الأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف، فإن تاريخ إعادة التصنيف يعامل على أنه تاريخ 
 الأولي. الاعتراف

 
 المكاسب والخسائر 

الفقرة .222تطبيق العادلة   106  تسمح  القيمة  في  التغيرات  فيه بعرض  باختيار لا رجعه  القيام  للمنشأة 
ضمن   للمتاجرة  بها  محتفظ  غير  ملكية  حقوق  أداة  في  حقوق للاستثمار  الأصول/  صافي 

ل سهم على حدة(. ولا يجوز  . ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة )أي لك الملكية
إلى    صافي الأصول/ حقوق الملكيةتحويل المبلغ الذي يتم عرضه ضمن    ، لاحقا  أن يتم،  

العجز أو  الخسارة  الفائض  أو  المكسب  للمنشأة تحويل  يمكن    المتراكمة . وبالرغم من ذلك، 
الأصول/  داخل   ويتم  صافي  الملكية.  هذه ب   الاعترافحقوق  مثل  على  الأرباح  توزيعات 

  ،ما لم تكن توزيعات الأرباح تمثل    107  وفقا  للفقرة  الفائض أو العجزالاستثمارات ضمن  
 استردادا لجزء من تكلفة الاستثمار.   ،بشكل واضح

 
تتطلب قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال    41  ، فإن الفقرة44  ما لم تنطبق الفقرة .223تطبيق

إذا كانت الشروط التعاقدية للأصل المالي تنشئ تدفقات نقدية   صافي الأصول/ حقوق الملكية
هي فقط عبارة عن دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وكان الأصل  
المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

الفائض أو  المعلومات ضمن  ب  ،لقياسلهذه الفئة ل  يتم الاعتراف، وفقا  وبيع الأصول المالية.  
بالتكلفة    العجز يتم قياسه  المالي  الأصل    يتم قياس، في حين  المطفأةكما لو كان الأصل 

في   يتم    انبيالمالي  التي  تلك  والخسائر، بخلاف  المكاسب  العادلة.  بالقيمة  المالي  المركز 
ضمن    الاعتراف بها ، يتم  112-111للفقرتين    وفقا    الفائض أو العجزضمن    الاعتراف بها 

هذه الأصول المالية، فإن المكاسب  ب  الاعتراف. وعند إلغاء  صافي الأصول/ حقوق الملكية
 صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن    ،سابقا    ،الاعتراف بهاالتي تم    المتراكمةأو الخسائر  

الاعتراف . ويُظهِر ذلك الربح أو الخسارة التي كان سيتم  الفائض أو العجزيعاد تصنيفها إلى  
فيما لو كان قد تم قياس الأصل المالي    الاعترافعند إلغاء    الفائض أو العجز ضمن    بها

 .المطفأة بالتكلفة  
 

ات  لتزامعلى الأصول المالية والإ  4في القطاع العام     تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي .224تطبيق
والمُقومة بعملة    4في القطاع العام    المالية التي هي بنود نقدية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

أي مكاسب وخسائر  ب   الاعتراف  4في القطاع العام    أجنبية. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي
. ويستثنى  الفائض أو العجزات نقدية ضمن  إلتزامصرف العملات الأجنبية على أصول نقدية و 

النقدي   البند  ذلك  الفقرة   المخصصمن  )انظر  نقدي  تدفق  تحوط  في  تحوط  أداة  أنه   على 
( أو تحوط القيمة عادلة لأداة حقوق 142  (، أو تحوط لصافي استثمار )انظر الفقرة140

المنشأة   اختارت  ضمن  ملكية  العادلة  قيمتها  في  التغيرات  حقوق عرض  الأصول/  صافي 
  (.137 )انظر الفقرة 106 وفقا  للفقرة الملكية

 
في    مكاسب وخسائر صرف العملات الاجنبية بموجب معيار المحاسبة الدولي ب  الاعترافلغرض   .225تطبيق

صافي الأصول/  ، فإن الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  4القطاع العام  
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يعامل على أنه بند نقدي. وبناء  عليه، فإن مثل هذا الأصل المالي    41  وفقا  للفقرة  حقوق الملكية
فروق الصرف ب  الاعترافبالعملة الأجنبية. يتم    المطفأةيعامل على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة  

التكلفة   العجز ضمن    المطفأةعلى  أو  المبلغ  الفائض  في  الآخرى  التغيرات  أما  فيتم    المسجل، 
 . 111 وفقا  للفقرة  الاعتراف بها

 
للمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه بعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة  106 تسمح الفقرة .226تطبيق

ضمن   ملكية  حقوق  أدوات  في  معينة  الملكيةلاستثمارات  حقوق  الأصول/  هذا صافي  ومثل   .
صافي عليه، فإن المكسب أو الخسارة الذي يتم عرضه ضمن    . وبناء  نقديا    الاستثمار لا يعد بندا  

 يشمل أي مكون صرف عملة أجنبية ذي صلة.  106 وفقا  للفقرة الأصول/ حقوق الملكية
 

نقدي غير مشتق، فإن التغيرات   إلتزامإذا كانت هناك علاقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق و  .227تطبيق
 . الفائض أو العجزفي مكون العملة الأجنبية لتلك الأداتين الماليتين يتم عرضها ضمن 

 
 الفائض أو العجز بالقيمة العادلة من خلال  المخصصةات لتزامال 

، فيجب  الفائض أو العجزعلى أنه بالقيمة العادلة من خلال    ماليا    ا  إلتزامالمنشأة    تخصص عندما   .228تطبيق
للإ الائتمانية  المخاطر  في  التغيرات  آثار  عرض  كان  إذا  ما  تحديد  صافي  ضمن    لتزامعليها 

الملكية حقوق  في  سي   الأصول/  محاسبي  تماثل  عدم  العجزحدث  أو  سيالفائض  أو  ضخمه.  ، 
ويحدث عدم التماثل المحاسبي أو يتضخم إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية 

 الفائض أو العجز سيؤدي إلى عدم تماثل أكبر في    صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن    لتزامللإ
 الفائض أو العجز.  مما لو تم عرض تلك المبالغ ضمن 

 
بين آثار التغيرات في  ما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصة  تقييمولتحديد ذلك، يجب على المنشأة  .229تطبيق

من خلال تغير في القيمة العادلة لأداة مالية   الفائض أو العجزضمن    لتزامئتمانية للإالمخاطر الإ
. ومثل هذا التوقع يجب أن يستند الفائض أو العجزأخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  

 خرى.وخصائص الأداة المالية الأ لتزام إلى علاقة اقتصادية بين خصائص الإ
 

عند   .230تطبيق التحديد  ذلك  يعاد    الاعترافيتم  ولا  المنشأة تقييمهالأولي  يلزم  فلا  العملية،  وللأغراض   .
والإ الأصول  جميع  في  نفسه  لتزامالدخول  الوقت  في  محاسبي  تماثل  عدم  عنها  ينشأ  التي  ات 

 وتطبق . ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقع حدوث أي معاملات متبقية.  تحديدا  
ئتمانية عرض آثار التغيرات في المخاطر الإلتحدد ما إذا كان    ،بشكل متسق ،  المنشأة منهجيتها

 الفائض أو العجز سيحدث عدم تماثل محاسبي في    صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن    لتزامللإ
هناك  يكون  عندما  مختلفة  منهجيات  استخدام  للمنشأة  يمكن  ذلك،  من  وبالرغم  سيضخمه.  أو 

اقتصادية مختلفة بين خصائص الإ العادلة من    المخصصةات  لتزامعلاقات  بالقيمة  أنها  على 
  الدولي  المحاسبة  معيار الفائض أو العجز وخصائص الأدوات المالية الأخرى. ويتطلب  خلال  

  بالبيانات تقديم إفصاحات نوعية ضمن الإيضاحات المرفقة    من المنشأة  30  في القطاع العام
 المالية بشأن منهجيتها في القيام بهذا التحديد.    

 
إذا حدث مثل عدم التماثل هذا أو تضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات في القيمة  .231تطبيق

. الفائض أو العجز( ضمن  لتزامالعادلة )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للإ
وإذا لم يحدث مثل عدم التماثل هذا أو يتضخم، فإن المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في  

 .صافي الأصول/ حقوق الملكيةضمن  لتزامالمخاطر الائتمانية للإ
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  صافي الأصول/ حقوق الملكيةتحويل المبالغ التي يتم عرضها ضمن    ، لاحقا    ،لا يجوز أن يتم  .232تطبيق
داخل    المتراكم ذلك، يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة    ومع .  الفائض أو العجزإلى  

 حقوق الملكية. 
 

إذا تم عرض   الفائض أو العجزيبين المثال التالي حالة يحدث فيها عدم تماثل محاسبي في   .233تطبيق
للإ الائتمانية  المخاطر  في  التغيرات  الملكيةضمن    لتزامآثار  حقوق  الأصول/  تقم .  صافي 
إلى العملاء ويمول تلك القروض من خلال   قروضا  مؤسسة فيدرالية للرهن العقاري والإسكان  

والعملة( في   السداد، والأجل  القائم، ووضع  المبلغ  )مثل  لها خصائص مماثلة  بيع سندات 
)أي الوفاء    السوق. تسمح الشروط التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاري بسداد قرضه مقدما  

ه تجاه البنك( من خلال شراء السند المقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند إلتزامب
ئتمانية للسند نتيجة لذلك الحق . فإذا تردت الجودة الإوالإسكان  العقاري الرهن    مؤسسةإلى  

 والإسكان   الرهن العقاري   مؤسسة  لتزام ، )وعليه، فإن القيمة العادلة لإالتعاقدي في السداد مقدما  
تنخفض   والإسكان  الرهن العقاري   مؤسسةتنخفض(، فإن القيمة العادلة للأصل الممثل لقرض  

أيضا . يعكس التغير في القيمة العادلة للأصل حق عميل الرهن التعاقدي في سداد قرض  
من خلال شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة )والتي انخفضت،   الرهن العقاري مقدما  

فإن آثار التغيرات  . لذلك،  والإسكان  الرهن العقاري   مؤسسةفي هذا المثال( وتسليم السند إلى  
من خلال    الفائض أو العجز)السند( تتم المقاصة بينها ضمن    تزاملئتمانية للإفي المخاطر الإ

انت آثار التغيرات في المخاطر تغير مقابل في القيمة العادلة لأصل مالي )القرض(. ولو ك 
، فسيكون هناك عدم صافي الأصول/ حقوق الملكيةقد تم عرضها ضمن    لتزامئتمانية للإالإ

 ة مطالب  والإسكان   الرهن العقاري   مؤسسة. لذلك، فإن  الفائض أو العجزتماثل محاسبي في  
ذلك آثار التغيرات في المخاطر )بما في    لتزامبعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة للإ 

 . الفائض أو العجز( ضمن لتزامئتمانية للإالإ
 

بين آثار التغيرات في المخاطر ، هناك ربط تعاقدي  233التنفيذ    فقرةفي المثال الوارد في   .234تطبيق
والتغيرات في القيمة العادلة للأصل المالي )أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل    لتزامئتمانية للإالإ

من خلال شراء السند بالقيمة العادلة وتسليم السند إلى    الرهن العقاري في سداد القرض مقدما  
أيضا  عدم تماثل محاسبي في    (. وبالرغم من ذلك، قد يحدثوالإسكان  الرهن العقاري   مؤسسة

 غياب الربط التعاقدي. 
 

تطبيق   .235تطبيق الفقرتينلأغراض  في  الواردة  التماثل    ،109و   108  المتطلبات  عدم  يحدث  لا 
في    ،فقط،  المحاسبي التغيرات  آثار  لتحديد  المنشأة  تستخدمها  التي  القياس  طريقة  بسبب 

عندما    فقط،  الفائض أو العجز،. ينشأ عدم تماثل محاسبي في  لتزامئتمانية للإخاطر الإالم
الوارد في    تعريفهال  وفقا  يكون من المتوقع المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية )

والتغيرات في القيمة العادلة لأداة مالية   لتزام( للإ30في القطاع العام    الدولي  المحاسبة  معيار
لا تعزل    فقط نتيجة لطريقة القياس )أي بسبب أن المنشأة  أخرى. أما عدم التماثل الذي ينشأ

خرى في قيمته العادلة( فلا عن بعض التغيرات الأ  لتزامنية للإا ئتمالتغيرات في المخاطر الإ
. على سبيل المثال، قد لا تعزل  109و  108  يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 
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الإالمنش المخاطر  في  التغيرات  للإأة  وإذا    لتزامئتمانية  السيولة.  مخاطر  في  التغيرات  عن 
ضمن   العاملين  لكلا  المجمع  الأثر  المنشأة  الملكيةعرضت  حقوق  الأصول/  فقد صافي   ،

يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في مخاطر السيولة قد يتم تضمينها في قياس القيمة  
العادلة للأصول المالية للمنشأة ويتم عرض التغير الاجمالي في القيمة العادلة لتلك الأصول  

هو عدم دقة   المذكور. وبالرغم من ذلك، فإن سبب عدم التماثل  الفائض أو العجزضمن  
، ولذلك، فإنه لا يؤثر على  229التنفيذ    فقرةوليس علاقة المقاصة الموضحة في  القياس،  

 .109و 108 التحديد المطلوب بموجب الفقرتين
 

 (109و  108)الفقرتين  معنى "المخاطر الائتمانية"
الائتمانية على أنها "مخاطر المخاطر    30رف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ع  يُ  .236تطبيق

ه". إلتزام أن يتسبب أحد طرفي أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر عن طريق عدم الوفاء ب
المحدد.   لتزام)أ( بمخاطر فشل المُصدر في تنفيذ ذلك الإ108  ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة

  ا  إلتزامئتمانية للمُصدر. على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة  الإولا يتعلق بالضرورة بالجدارة  
ذلك    ا  إلتزام بضمان رهني و   مضمونا   واللذين بخلاف  يكونان  غير مضمون بضمان رهني، 

الإ  المخاطر  فإن  الإمتماثلين،  لهذين  قد لتزامئتمانية  كانت  ولو  حتى  مختلفتين،  تكونان  ين 
ون بضمان رهني أقل  المضم  لتزامئتمانية على الإ ا نفس المنشأة. وتكون المخاطر الإ أصدرتهم

ئتمانية بضمان رهني. وقد تكون المخاطر الإغير المضمون    لتزامئتمانية للإمن المخاطر الإ
 المضمون بضمان رهني قريبة من صفر.  لتزامللإ

 
ئتمانية عن مخاطر المخاطر الإ   تختلف)أ(،  108  لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة .237تطبيق

بالأصل. فمخاطر الأداء المرتبطة بالأصل لا تتعلق بمخاطر فشل المنشأة الأداء المرتبطة  
من ذلك، تتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل واحد أو    معين ولكنها، بدلا    إلتزامفي الوفاء ب 

 )أو أن لا يكون هناك أداء على الأطلاق(.  مجموعة من الأصول ضعيفا  
 

 فيما يلي أمثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل:  .238تطبيق
السداد  إلتزام (أ) واجب  المبلغ  تحديد  بموجبه  يتم  بالوحدة  الربط  العقد  ،بميزة    ، بموجب 

للمستثمرين على أساس أداء أصول محددة. إن أثر ميزة الربط بالوحدة تلك على القيمة  
 ئتمانية. أداء مرتبطة بالأصل، وليس مخاطر إهو مخاطر   لتزامالعادلة للإ

منفصلة  إلتزام (ب) المنشأة  التالية.  بالخصائص  مُهيكلة  قبل منشأة   ، نظاميا  ،  مُصدَر من 
وعليه فإن الأصول في المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين فيها، حتى في  
في   تصرف  اتخاذ  يمكن  ولا  أخرى  معاملات  في  المنشأة  تدخل  ولا  الافلاس.  حالة 

إذا كانت    ،فقط  ،. تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين في المنشأةالأصول افتراضيا  
  لتزام الأصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه، فإن التغيرات في القيمة العادلة للإ

التغيرات في القيمة العادلة للأصول. إن أثر أداء الأصول على    بشكل رئيس،  ، تعكس
 ئتمانية. ليس مخاطر إأداء مرتبط بالأصل، و  هو مخاطر لتزامالقيمة العادلة للإ
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 تحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية 

)أ(، يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير في  108  طلب الوارد في الفقرةلأغراض تطبيق الم .239تطبيق
للإ العادلة  عَزْوه  لتزامالقيمة  يمكن  الذي  الإ  المالي  المخاطر  في  التغيرات  لذلك إلى  ئتمانية 

 إما:  لتزامالإ
إلى التغيرات في ظروف    على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي لا يمكن عَزْوه  (أ)

 (؛ أو 241و 240  فقرتا التنفيذ السوق التي تنشأ عنها مخاطر السوق )انظر
باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير في القيمة   (ب)

 ئتمانية.   إلى التغيرات في المخاطر الإ الذي يمكن عَزْوه  لتزامالعادلة للإ
 

التغيرات في معدل الفائدة تشمل التغيرات في ظروف السوق، التي تنشأ عنها مخاطر سوق،  .240تطبيق
أداة مالية لمنشأة أخرى، أوسعر سلعة، أوسعر صرف عملة أجنبية، أو   المرجعي، أوسعر 

 مؤشر قياسي عام للاسعار أو للمعدلات. 
 

هي التغيرات في    لتزامإذا كانت التغيرات المهمة الوحيدة في ظروف السوق ذات الصلة بالإ .241تطبيق
)أ( يمكن  239التنفيذ    فقرةعي(، فإن المبلغ الوارد في  معدل فائدة تم رصده )المؤشر المرج 

 تقديره كما يلي: 
للإأولا   (أ) الداخلي  العائد  معدل  المنشأة  تحسب  القيمة    لتزام،  باستخدام  الفترة  بداية  في 

في بداية الفترة. وتقوم بطرح معدل    لتزاموالتدفقات النقدية التعاقدية للإ  لتزامالعادلة للإ
الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( في بداية الفترة من معدل العائد هذا، للوصول  

 إلى مكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط بالأداة.
باستخدام   لتزامبعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالإ (ب)

التعاقدية للإ النقدية  الفترة ومعدل خصم مساوٍ   لتزامالتدفقات  نهاية  (  1لمجموع )  في 
( المكون لمعدل  2معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( في نهاية الفترة و)

 العائد الداخلي المرتبط بالأداة كما تم تحديده في البند )أ(. 
في نهاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده في البند )ب(    لتزامالفرق بين القيمة العادلة للإ (ج)

هو التغير في القيمة العادلة الذي لا يمكن عزوه إلى التغيرات في معدل الفائدة الذي  
صافي الأصول/  تم رصده )المؤشر المرجعي(. وهذا هو المبلغ الذي يتم عرضه ضمن  

 )أ(. 108 وفقا  للفقرة  حقوق الملكية
 

أن التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل    241  التنفيذ  فقرة يفترض المثال الوارد في   .242تطبيق
بخلاف التغيرات في المخاطر الائتمانية للأداة أو التغيرات في معدل الفائدة الذي تم رصده  

الطريقة مناسبة إذا كانت التغيرات في القيمة    ولن تكون هذه)المؤشر المرجعي( ليست مهمة.  
مهمة. وفي تلك الحالات، فإن المنشأة مطالبة هي تغيرات  العادلة الناشئة عن عوامل أخرى  

 بشكل أكثر صدقا    لتزامئتمانية للإقيس آثار التغيرات في المخاطر الإ باستخدام طريقة بديلة ت
)ب((. على سبيل المثال، إذا كانت الأداة الواردة في المثال تنطوي  239    التنفيذ  فقرة   )انظر
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على مشتقة مدمجة، فإن التغير في القيمة العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد 
 )أ(.108وفقا  للفقرة صافي الأصول/ حقوق الملكيةالمبلغ المطلوب عرضه ضمن 

 
كما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس التي تتبعها المنشأة عند  .243تطبيق

الذي يمكن عزوه إلى التغير في مخاطره   لتزامالقيمة العادلة للإتحديد الجزء من التغير في  
من   تعظم  أن  يجب  وأن  االائتمانية  رصدها  الممكن  المدخلات  استخدام   تحدستخدام  من 

 . للرصد القابلةالمدخلات غير 
 

 محاسبة التحوط 
  أدوات التحوط

 الأدوات المؤهلة
مختلطة، والتي لا تتم المحاسبة عنها بشكل  لا يمكن تخصيص المشتقات المُدمجة في عقود   .244تطبيق

 منفصل، على أنها أدوات تحوط منفصلة. 
 

ات مالية للمنشأة ولذا لا إلتزامأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا تعد أصولا  مالية أو   .245تطبيق
 يمكن تخصيصها على أنها أدوات تحوط. 

 
لتحوطات مخاطر العملات الأجنبية، يتم تحديد مكون مخاطر العملة الاجنبية لأداة مالية   .246تطبيق

 .4غير مشتقة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 

 الخيارات المكتوبة
مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة   تخصيص لا يحصر هذا المعيار الحالات التي يمكن فيها   .247تطبيق

على أنها أداة تحوط، باستثناء بعض الخيارات المكتوبة. ولا    الفائض أو العجز من خلال  
على أنه مقاصة لخيار مُشترى،   تخصيصه يتأهل خيار مكتوب على أنه أداة تحوط ما لم يتم  

المثال، خيار شراء مكتوب يستخدم  أداة مالية أخرى )على سبيل  المُدمج في  بما في ذلك 
 (.   للشراءقابل  إلتزاملتحوط 

 
 أدوات التحوط   تخصيص

المنشأة أصلا  ماليا    تخصصللتحوطات بخلاف تحوطات مخاطر العملات الأجنبية، عندما   .248تطبيق
  الفائض أو العجز ا  ماليا  غير مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال  إلتزامغير مشتق أو  

الأداة المالية غير المشتقة في مجملها أو جزء    تخصيصفقط    على أنه أداة تحوط،  يمكنها 
 منها. 

 
أداة تحوط واحدة على أنها أداة تحوط لأكثر من نوع من المخاطر، شريطة    تخصيصيمكن   .249تطبيق

هناك   يكون  بنود   تخصيص أن  أنها  على  المختلفة  المخاطر  ولمراكز  التحوط  لأداة  محدد 
 مُتحوط لها. ويمكن أن تكون تلك البنود المُتحوط لها في علاقات تحوط مختلفة.
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  البنود المتُحوط لها 
 البنود المؤهلة 

لا يمكن أن يكون الارتباط الملزم بالاستحواذ على أعمال، ضمن عملية تجميع أعمال، أداة  .250تطبيق
خرى التي يتم التحوط الاجنبية، نظرا  لأن المخاطر الأ   مُتحوط لها، باستثناء مخاطر العملات

 خرى مخاطر أعمال عامة.بشكل محدد. تُعد تلك المخاطر الأ لها لا يمكن تعيينها وقياسها 
 

لا يمكن أن يكون الاستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مُتحوط له في تحوط قيمة عادلة. وهذا   .251تطبيق
في  نصيب المنشأة المستثمرة  ب  الفائض أو العجزضمن    تعترفنظرا  لأن طريقة حقوق الملكية  

الأعمال المستثمر فيها، وليس من التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار.   فائض أو عجز
موحدة بند مُتحوط له    مسيطر عليها ولسبب مشابه، لا يمكن أن يكون الاستثمار في منشأة  

فائض أو عجز المنشأة المسيطر ضمن    يعترف في تحوط قيمة عادلة. وهذا نظرا  لأن التوحيد  
للاستثمار،عليها العادلة  القيمة  في  التغيرات  وليست  العجزضمن    ،  أو  ويختلف الفائض   .

عملية أجنبية نظرا  لأنه تحوط من التعرض للعملات الأجنبية، التحوط لصافي استثمار في  
 التغير في قيمة الاستثمار.وليس تحوط قيمة عادلة من 

 
التعرضات المجمعة، التي تُعد تجميعا  لتعرض ومشتقة،   بتخصيصللمنشأة    125  تسمح الفقرة .252تطبيق

ما    بتقييممثل هذا البند المُتحوط له، تقوم المنشأة    تخصيصعلى أنها بنود مُتحوط لها. وعند  
مُجمعا مختلفا يدار   ومشتقة بحيث ينشئ تعرضا    إذا كان التعرض المُجمع يجمع بين تعرضا  

البند المُتحوط    تخصيص على أنه تعرض واحد لمخاطر معينة. وفي تلك الحالة، يمكن للمنشأة  
 له على أساس التعرض المُجمع. على سبيل المثال: 

التي يحتمل بدرجة كبيرة أن تتم   نفطيمكن للمنشأة تحوط كمية معينة من مشتريات   (أ)
مقابل مخاطر السعر )على أساس الدولار الأمريكي( باستخدام    شهرا    15خلال مدة  

المحتملة بدرجة    النفط. يمكن أن ينظر إلى مشتريات  للنفط  شهرا    15لمدة    مستقبليعقد  
مجتمعين على أنهما تعرض مبلغ ثابت بالدولار الامريكي    للنفط  المستقبليكبيرة والعقد  

لمخاطر العملة الأجنبية وذلك لأغراض إدارة المخاطر )أي مثل أي    شهرا    15لمدة  
 (. شهرا   15تدفق نقدي خارج لمبلغ ثابت بالدولار الأمريكي لمدة 

تحوط مخاطر العملة الأجنبية للأجل الكامل لدين مُقوم بعملة أجنبية  أن تيمكن للمنشأة   (ب)
ذلك، تتطلب المنشأة تعرضا لمعدل ثابت    ومعسنوات.    10وبمعدل فائدة ثابت لمدة  

المثال سنتان(   إلى متوسط )على سبيل  فقط لأجل من قصير  الوظيفية  في عملتها 
وفي    وتعرضا   الاستحقاق.  حتى  المتبقي  للأجل  الوظيفية  عملتها  في  المعوم  للمعدل 

التكاليف لسنتين(    نهاية كل من فترة السنتين )أي على أساس أصل مبلغ الدين شاملا  
ت التعرض لمعدل الفائدة للسنتين التاليتين )إذا كانت الفائدة عند مستوى ثب  فإن المنشأة تُ 

لة، يمكن للمنشأة الدخول في  تريد المنشأة تثبيت معدلات الفائدة(. في مثل هذه الحا
الدين بالعملة    لتبادلمعدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر سنوات للعملة    عقد مبادلة

بعقد  الأجنبية بمعدل فائدة ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير. ويتم تغطية ذلك  
دينا  متغير المعدل    يبادل   والذي، على أساس العملة الوظيفية،معدل فائدة لسنتين    مبادلة 
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معدل    ومبادلةبدين ثابت المعدل. وفي الواقع، فإن الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت  
الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليهما لأغراض إدارة المخاطر  

 على أنهما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات.   
     

البند المُتحوط له على أساس التعرض المجمع، يجب على المنشأة الأخذ في   تخصيصعند   .253تطبيق
فاعلية التحوط وقياس   تقييمالحسبان الأثر المُجمع للبنود التي تشكل التعرض المجمع لغرض  

ذلك، يتم الاستمرار في المحاسبة عن البنود التي تشكل التعرض   ومععدم فاعلية التحوط.  
 بشكل منفصل. وهذا يعني، على سبيل المثال:   المجمع

على أنها أصول    الاعتراف بهاأن المشتقات التي هي جزء من التعرض المجمع يتم   (أ)
 ات منفصلة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛إلتزامأو 

علاقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع، فإن الطريقة    تخصيصإذا تم   (ب)
التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من التعرض المجمع يجب أن تكون متفقة مع  

تلك المشتقة على أنها أداة تحوط على مستوى التعرض المجمع. على سبيل    تخصيص 
على أنها أداة    تخصيصهاالمثال، إذا استثنت المنشأة العنصر الآجل من مشتقة من  

التعرض المجمع، فيجب عليها   التي تشكل  البنود  التحوط بين  أيضا   التحوط لعلاقة 
له كجزء من   مُتحوط  بند  أنها  المشتقة على  تلك  العنصر الآجل عند إدراج  استثناء 
التعرض المجمع. وبخلاف ذلك، فإن التعرض المُجمع يجب أن يتضمن مشتقة، إما  

 ي مجملها أو جزء منها. ف
 

أن مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة محتملة بشكل كبير فيما بين   127  تبين الفقرة  .254تطبيق
المالية الموحدة، على أنها بند مُتحوط له في تحوط تدفق  القوائم  المجموعة قد تتأهل، في 
نقدي، شريطة أن تكون المعاملة مُقومة بعملة أجنبية بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة 

الموحد. ولهذا   الفائض أو العجزن تؤثر مخاطر العملة الأجنبية على  ة وأفي تلك المعامل
المنشأة   تكون  أن  يمكن  المنشأة  فإن  منشأة  مسيطرةالغرض  أو  منشأة مسيطر عليها،  أو   ،

زميلة، أو ترتيب مشترك أو فرع. وإذا لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة فيما  
الموحد، فإن المعاملة فيما بين المجموعة لا تتأهل    الفائض أو العجزبين المجموعة على  

على أنها بند مُتحوط له. وعادة ما تكون هذه هي الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم الامتياز،  
أو دفعات الفائدة، أو المصاريف الادارية بين أعضاء نفس المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة  

تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة    خارجية ذات صلة. وبالرغم من ذلك، عندما
الموحد، فإن المعاملة فيما بين المجموعة يمكن    الفائض أو العجزا بين المجموعة على  فيم

أن تتأهل على أنها بند مُتحوط له. مثال على ذلك، مبيعات أو مشتريات المخزون المتوقعة  
للمخزون مستقبلا   بيع  هناك  كان  إذا  المجموعة  نفس  أعضاء  إلى طرف خارجي عن   بين 

بي  فإن  وبالمثل،  لآالمجموعة.  المجموعة  بين  فيما  متوقعا   منعا   ومعدات  في    لات  المنشأة 
تصنيعها لمنشأة في المجموعة ستستخدم الآلات والمعدات في عملياتها  المجموعة التي قامت ب

الموحد. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن الآلات    الفائض أو العجزقد يؤثر على  
–  الاعتراف به ل المنشأة المشترية وأن المبلغ الذي سيتم  والمعدات سيتم استهلاكها من قب
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للآلات والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما بين منشآت المجموعة   -بشكل أولي  
 مُقومة بعملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية.    

 
أي   .255تطبيق فإن  التحوط،  عن  للمحاسبة  يتأهل  المجموعة  بين  فيما  متوقعة  معاملة  تحوط  كان  إذا 

وفقا     صافي الأصول/ حقوق الملكية ضمن، أو حذفه، من    الاعتراف بهمكسب أو خسارة يتم  
. والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خلالها مخاطر العملة الأجنبية للمعاملة  140  للفقرة

 الموحد.   الفائض أو العجزهي عندما تؤثر على    الفائض أو العجزالمُتحوط لها على 
 

 وسم البنود المُتحوط لها   
ن هو بند مُتحوط له يكون أقل من البند بكامله. وتبعا  لذلك، فإن المكون يعكس، فقط،  .256تطبيق المكوِ 

بعض مخاطر البند الذي هو جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما )على سبيل المثال، 
 عند تخصيص جزء من البند(. 

 
 مكونات المخاطر

للتخصيص على أنه بند مُتحوط له، يجب أن يكون مكون المخاطر مكونا   مؤهلا  حتى يكون  .257تطبيق
لبند مالي أو غير مالي يمكن تحديده بشكل منفصل، وأن يكون من الممكن قياس التغيرات  
في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن عزوها إلى التغيرات في مكون المخاطر 

 بطريقة موثوقة. 
 

على أنها بند مُتحوط له، تقوم المنشأة   للتخصيصعند تحديد مكونات المخاطر التي تتأهل   .258تطبيق
لمخاطر ضمن سياق هيكل السوق المحددة التي تتعلق بها المخاطر المكونات ل  هذه  بتقييم

التحديد   التحوط. ويتطلب مثل هذا  فيها نشاط  للحقائق والظروف ذات    تقييما  والتي يحدث 
 الصلة، والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق.  

 
مكونات المخاطر على أنها بنود مُتحوط لها، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان    تخصيص عند   .259تطبيق

في العقد )مكونات المخاطر المحددة    بشكل صريح  ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر 
منه   التدفقات النقدية لبند تشكل جزءا    ( أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أوتعاقديا  

(. ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة )مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا  
المكون    )على سبيل المثال، معاملات التوقع( أو العقود التي لا تحدد  ببنود ليست عقدا    تعاقديا  

من طريقة   بدلا  رتباط ملزم ينطوي على سعر واحد فقط  )على سبيل المثال، ابشكل صريح  
 لاحتساب السعر تحيل إلى أسس مختلفة(. على سبيل المثال:

الطبيعي   (أ) الغاز  لتوريد  الأجل  طويل  عقد  لديها  أ  باستخدام  المنشأة  تسعيره  يتم  الذي 
تحيل إلى سلع وعوامل أخرى )على سبيل المثال، زيت   حتساب محددة تعاقديا  طريقة ا 

الغاز، وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور النقل(. تقوم المنشأة أ بتحوط مكون  
زيت الغاز في عقد التوريد ذلك باستخدام عقد زيت غاز آجل. ونظرا  لأن أحكام وشروط  

مح مخاطر  مكون  يُعد  فإنه  الغاز  زيت  مكون  تحدد  التوريد  تعاقديا  عقد  وعليه،  دد   .
التعرض لسعر زيت   إلى أن  أ تخلص  المنشأة  فإن  السعر،  وبسبب طريقة احتساب 
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بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، هناك سوق للعقود الآجلة لزيت  -الغاز يمكن تحديده  
  الغاز. وعليه، فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن قياسه 

لذلك، فإن التعرض لسعر زيت الغاز في عقد التوريد يٌعد مكون    . وتبعا  موثوقةبطريقة  
 على أنه بند مُتحوط له.    للتخصيص مخاطر مؤهل 

ط المنشأة ب مشترياتها المستقبلية من البن استنادا  إلى توقع إنتاجها. يبدأ التحوط    (ب) تُحوِ 
قبل تسليم جزء من حجم الشراء المتوقع. تزيد المنشأة ب الحجم المُتحوط    شهرا    15حتى  

له مع مرور الوقت )مع اقتراب تاريخ التسليم(. تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفين من  
 العقود لإدارة مخاطر سعر البن:

 عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال؛  (1)
عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محدد. وتسعر   (2)

عقد البن المستقبلي الذي يتم تداوله في  لعقود طن البن بالاستناد إلى سعر  هذه ا
وجيستية مقابل خدمات ل  مضافا  إليهفرق سعر محدد    مضافا  إليهأسواق المال  

حتساب السعر. إن عقد توريد البن هو عقد بانتظار  متغيرة، باستخدام طريقة ا
 التنفيذ الذي تتسلم المنشأة ب بموجبه البن فعليا.  

 
بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقود توريد بن  
يسمح للمنشأة ب بتحديد فرق السعر بين جودة البن الفعلية التي يتم شراؤها )بن عربي  
من كولومبيا( وبين الجودة المرجعية التي تُعد الأساس للعقد المستقبلي الذي يتم تداوله 

ذلك، بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن    ومعفي أسواق المال.  
عقود توريد البن ليست متاحة بعد، ولذلك لا يمكن تحديد فرق السعر. تستخدم المنشأة  
ب عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال لتحوط مكون الجودة المرجعية من  

تعلق بموسم الحصاد الحالي وموسم مخاطر سعر البن عليها بالنسبة للشحنات التي ت
الحصاد التالي. تحدد المنشأة ب أنها معرضة لثلاث مخاطر مختلفة: مخاطر سعر  
البن التي تعكس الجودة المرجعية، ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق )الهامش(  
بين سعر البن بالجودة المرجعية وسعر البن العربي المحدد من كولومبيا التي تتسلمه  

الحصاد  يا  فعل بموسم  المتعلقة  للشحنات  وبالنسبة  المتغيرة.  اللوجيستية  والتكاليف   ،
سعر البن الذي تعكس    الحالي، فبعد دخول المنشأة في عقد توريد البن، فإن مخاطر

تعاقديا   المحددة  المخاطر  مكون  هو  المرجعية  التكلفة    الجودة  احتساب  طريقة  لأن 
. تخلص  ة للبن والمتداولة في السوق الماليةعلى سعر العقود الآجل  تتضمن مؤشرا  

  بشكل منفصل ويمكن قياسه  المخاطر يمكن تحديده  المنشأة ب إلى أن مكون هذه 
. وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي، فإن المنشأة ب لم  موثوقةبطريقة  

عليه و تدخل بعد في أي عقود توريد بن )أي أن تلك الشحنات هي معاملات متوقعة(.  
فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي مكون مخاطر غير محدد  

. يأخذ تحليل المنشأة ب لهيكل السوق في الحسبان كيف يتم في النهاية تسعير  تعاقديا  
شحنات معينة من البن الذي تتسلمه. لذلك وعلى أساس هذا التحليل لهيكل السوق،  

أيضا  على مخاطر سعر البن    ملات التوقع تنطوي فإن المنشأة ب تخلص إلى أن معا
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شكل منفصل  بالتي تعكس الجودة المرجعية على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده  
لذلك، فإنه يمكن    . وتبعا  بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا    موثوقةويمكن قياسه بطريقة  

علاقات التحوط على أساس مكونات المخاطر )لمخاطر سعر    تخصيصللمنشأة ب  
 البن الذي يعكس الجودة المرجعية( لعقود توريد البن وكذلك لمعاملات التوقع.

جزءا   (ج) ج  المنشأة  ط  توقع    تُحوِ  أساس  على  الطائرات  وقود  من  الآجلة  مشترياتها  من 
طه مع مرور الوقت.    شهرا    24استهلاكها حتى   الذي تُحوِ  التسليم وتزيد الحجم  قبل 

للأفق الزمني    تحوط المنشأة ج هذا التعرض باستخدام أنواع مختلفة من العقود تبعا  
  -12للتحوط، والذي يؤثر على سيولة المشتقات في السوق. وللآفاق الزمنية الأطول )

فقط التي لديها    ( فإن المنشأة ج تستخدم عقود النفط الخام لأن هذه العقود هي شهرا  24
فإن المنشأة ج تستخدم مشتقات    شهرا    12- 6سيولة كافية في السوق. وللآفاق الزمنية  

المنشأة ج   الزمنية حتى ستة أشهر، فإن  لها سيولة كافية. وللآفاق  الغاز لأن  زيت 
والمنتجات   للنفط  السوق  لهيكل  المنشأة ج  تحليل  إن  الطائرات.  وقود  تستخدم عقود 

 للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي: وتقييمهاالنفطية 

تعمل المنشأة ج في منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر المرجعي   (1)
للنفط الخام. والنفط الخام يُعد المؤشر المرجعي للمادة الخام والذي يؤثر على  
سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره معظم مدخلاتها الأساس. ويُعد  

والذي يستخدم على أنه مرجع   نفط الغاز المؤشر المرجعي للمنتجات النفطية،
التسعير للمستخلصات النفطية بشكل أعم. وينعكس هذا أيضا  في أنواع الأدوات  
المالية المشتقة لأسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البيئة التي  

 تعمل فيها المنشأة ج، مثل: 

  مرجعي، والذي هو لخام برنت؛ مستقبليعقد نفط خام    •

مرجعي، والذي يستخدم على أنه مرجع التسعير   مستقبلي عقد زيت غاز   •
على سبيل المثال، فإن مشتقات هامش سعر وقود –للمستخلصات النفطية  

 الطائرات تغطي فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز المرجعي ذلك؛ 

المشتقة المرجعية لهامش سعر النفط الخام )أي المشتقة لفرق السعر بين    •
هامش التكرير(، والمربوطة بالرقم القياسي لنفط    - النفط الخام وزيت الغاز

 خام برنت. 
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لا يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما هو النفط الخام المعين الذي  (2)
تتم معالجته من قبل مصفاة معينة لأن المنتجات النفطية المكررة تلك )مثل  

 نفط الغاز أو وقود الطائرات( هي منتجات قياسية.
المنشأة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من وقود الطائرات  لذلك، فإن  

تتضمن مكون مخاطر سعر النفط الخام المُستند إلى مكون مخاطر نفط خام برنت  
ونفط الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام ونفط الغاز في أي ترتيبات تعاقدية.  

  وني المخاطر هذين يمكن تحديدهما، بشكل منفصل، تخلص المنشأة ج إلى أن مك 
لذلك، فإن المنشأة    . وتبعا  حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا    موثوقةوقياسهما بطريقة  

علاقات التحوط لمشتريات التوقع من وقود الطائرات على أساس    تخصيصج تستطيع  
أنه، على    مكوني المخاطر )للنفط الخام أو لنفط الغاز(. ويعني هذا التحليل  أيضا  

نفط خام   إلى  المُستندة  الخام  النفط  المنشأة ج مشتقات  استخدمت  إذا  المثال،  سبيل 
ين نفط خام برنت ونفط  ويست تيكساس انترميديات، فإن التغيرات في فرق السعر ب

 كساس انترميديات ستؤدي إلى عدم فاعلية التحوط.خام ويست ت 
داة في بيئة فيها سوق تتم هذه الأتحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثابت. تم إصدار   (د)

فيها مقارنة تنوع واسع من أدوات الدين المشابهة بحسب فروق معدلاتها مع المعدل  
وعادة ما تكون الأدوات  البنوك(  المرجعي )على سبيل المثال، سعر التعامل السائد بين  

يتم   المرجعي. وكثيرا  ما  المعدل  بذلك  البيئة، مربوطة  تلك  المتغير في  المعدل  ذات 
معدلات الفائدة لإدارة مخاطر معدلات الفائدة على أساس ذلك    عقود مبادلةاستخدام  

المعدل   ذلك  عن  الدين  أدوات  معدلات  فروق  عن  النظر  بغض  المرجعي،  المعدل 
الثابت المعدل  ذات  الدين  أدوات  سعر  يتنوع  مباشر  المرجعي.  حيث   بشكل  من 

الاستجابة للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثها. تخلص المنشأة د إلى أن المعدل  
نا  يمكن تحديده بشكل منفصل وقياسه بطريقة   لذلك،    . وتبعا  موثوقةالمرجعي يُعد مكوِ 

علاقات التحوط لأداة الدين ذات المعدل الثابت على    تخصيصفإنه يمكن للمنشأة د  
 أساس مكون المخاطر لمخاطر معدل الفائدة المرجعي.   

               
مكون المخاطر على أنه بند مُتحوط له، فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط  تخصيصعند   .260تطبيق

تنطبق التي  الطريقة  بنفس  هذا  المخاطر  لها    تنطبق على مكون  المُتحوط  البنود  بها على 
خرى التي لا تُعد مكونات مخاطر. على سبيل المثال، تنطبق ضوابط التأهل، بما في ذلك الأ

أن علاقة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فاعلية التحوط، ويجب قياس أي عدم فاعلية 
 . والاعتراف بها للتحوط

 
تلك التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة   ، تخصيصفقط  ،تستطيع المنشأة أيضا   .261تطبيق

لبند مُتحوط له فوق أو دون سعر محدد أو متغير آخر )"مخاطر ذات جانب واحد"(. تعكس 
القيمة الحقيقية لأداة تحوط خيار مشترى )على افتراض أن له نفس الشروط الرئيسة التي هي  

مخاطر ذات جانب واحد في بند تحوط. على  للمخاطر المعينة(، ولكن ليس قيمتها الزمنية،  
التقلب في نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة   تخصيص سبيل المثال تستطيع المنشأة  
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المنشأة تعين فقط  فإن  الحالة  لسلعة. وفي مثل هذه  المستقبلي  الشراء  عن زيادة في سعر 
النقدية التي تنتج عن زيادة في السعر عن المستوى المحدد. ولا تتضمن   التدفقات  خسائر 

من   المخاطر المُتحوط منها القيمة الزمنية للخيار المشترى لأن القيمة الزمنية ليست عنصرا  
 .  الفائض أو العجزالمعاملة المتوقعة يؤثر على 

 
ها تعاقديا ، فلا يمكن  هناك افتراض يمكن دحضه بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديد .262تطبيق

على أنها مكون   تخصيصهاولذلك فلا يمكن    موثوقة،وقياسها بطريقة    شكل منفصلتحديدها ب
مخاطر للأداة المالية. وبالرغم من ذلك، في حالات محددة يكون من الممكن تحديد مكون 

بسبب   موثوقةقياسها بطريقة و بشكل منفصل  المخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدها
 الظروف الخاصة لبيئة التضخم وبسوق الدين ذي الصلة. 

 
في بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم حجم   سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا    على .263تطبيق

بشكل كاف تسمح بوضع هيكل أجل ذي معدلات فائدة   وهيكل أجل ينتج عنه سوق سائلة
حقيقية صفرية. وهذا يعني أنه للعملة المعنية، يُعد التضخم عاملا  ذا صلة تأخذه أسواق الدين 

بشكل منفصل. وفي تلك الحالات، فإن مكون مخاطر التضخم يمكن تحديده   في الحسبان
بخصم التدفقات النقدية لأداة الدين المُتحوط لها باستخدام هيكل أجل ذي معدلات فائدة حقيقية 
صفرية )أي بطريقة مشابهة لكيفية إمكانية تحديد مكون معدل الفائدة )الاسمي( الخالي من  

ون مخاطر التضخم لا يمكن تحديده ي العديد من الحالات يُعد مكف المخاطر(. وفي المقابل،  
. على سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا  بمعدل  موثوقة بشكل منفصل ولا يمكن قياسه بطريقة  

بشكل كاف   في بيئة فيها سوق للسندات المرتبطة بالتضخم لا تُعد سائلة  ،فقط  ،فائدة اسمي
بحيث تسمح بوضع هيكل أجل ذي معدلات فائدة حقيقية صفرية. وفي هذه الحالة، فإن تحليل  
هيكل السوق والحقائق والظروف لا يدعم استنتاج المنشأة بأن التضخم يُعد مكونا  ذا صلة 

الحسبان في  الدين  أسواق  تجاوز   تأخذه  تستطيع  لا  المنشأة  فإن  وعليه،  منفصل.  بشكل 
بشكل   لا يمكن تحديدها عاقديا  الافتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التضخم غير المحددة ت

لذلك، فإن مكون مخاطر التضخم لا يتأهل    . وتبعا  موثوقةمنفصل ولا يمكن قياسها بطريقة  
على أنه بند مُتحوط له. وينطبق هذا بغض النظر عن أي أداة تحوط للتضخم   للتخصيص

تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل. وبشكل خاص، فإن المنشأة لا تستطيع ببساطة تضمين  
دين  على  وشروطها  احكامها  إسقاط  خلال  من  الفعلي  التضخم  تحوط  أداة  وشروط  أحكام 

 بمعدل فائدة اسمي.  
 

مكون   .264تطبيق تعاقديا  يُعد  المحدد  التضخم  تم   مخاطر  بالتضخم  مرتبط  سند  من  النقدية  للتدفقات 
بشكل منفصل(  متطلب للمحاسبة عن مشتقة مُدمجة،  )بافتراض أنه ليس هناك    الاعتراف به 

موثوقة، طالما أن التدفقات النقدية بطريقة    ويمكن قياسه  بشكل منفصل  مكونا  يمكن تحديده
 خرى من الأداة لا تتأثر بمكون مخاطر التضخم. الأ
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 مكونات المبلغ الاسمي 
هناك نوعان من مكونات المبالغ الاسمية التي يمكن تخصيصها على أنهما البند المتحوط له في   .265تطبيق

علاقة تحوط: المكون الذي يُعد جزءا  من بند بكامله أو مكون شريحة. ويغير نوع المكون من  
تخصيص المكون لأغراض المحاسبة بشكل يتفق مع هدفها نتائج المحاسبة. ويجب على المنشأة  

 من إدارة المخاطر.
 

 في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض.   50ومثال على المكون الذي يُعد جزءا  هو نسبة   .266تطبيق
 

ومن   .267تطبيق محدد.  اسمي  مبلغ  من  أو  مفتوح،  ولكنه  محدد،  مجتمع  من  شريحة  مكون  تحديد  يمكن 
 أمثلتها:

وحدات    10جزء من حجم معاملة نقدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التالية بمبلغ   ( أ)
وحدة عملة أجنبية في مارس   20عملة أجنبية من مبيعات مُقومة بالعملة الأجنبية بعد أول  

 ؛ أو 2011×
بحجم   ( ب) مقاسة   السفلى،  الطبقة  المثال،  سبيل  على  مادي،  حجم  من  متر    5جزء  مليون 

 مكعب، من الغاز الطبيعي المُخزن في الموقع أ ب ج؛ أو 
من   ( ج) برميل  مائة  أول  المثال،  سبيل  على  أخرى،  معاملة  حجم  أو  مادي  حجم  من  جزء 

ميجاواط ساعة من مبيعات الكهرباء في   100أو أول    201مشتريات النفط في يونيو × 
 ؛ أو201يونيو ×

مليون وحدة    80شريحة من المبلغ الاسمي للبند المُتحوط له، على سبيل المثال، آخر   ( د)
مليون    20مليون وحدة عملة، الشريحة السفلى بمبلغ  100عملة من ارتباط ملزم بمبلغ  

مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ   100وحدة عملة من مبلغ
مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت يمكن   100مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي  30

 مليون وحدة عملة(.   100القيمة العادلة )المبلغ الاسمي المحدد هو  سداده مقدما  ب
 

إذا كان قد تم تخصيص مكون شريحة في تحوط قيمة عادلة، فيجب على المنشأة تحديده من   .268تطبيق
بمتطلبات تأهل تحوطات القيمة العادلة، يجب على المنشأة إعادة   لتزاممبلغ اسمي محدد. وللإ

قياس البند المُتحوط له لتحديد التغيرات في القيمة العادية )أي إعادة قياس البند لتحديد التغيرات  
في القيمة العادلة التي يمكن نسبتها إلى المخاطر المُتحوط منها(. ويجب الاعتراف بتعديل تحوط 

ة ضمن الفائض أو العجز في وقت لا يتعدى وقت إلغاء الاعتراف بالبند. وبالتالي،  القيمة العادل
ي تحوط فمن الضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة. ولمكون شريحة ف

قيمة عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ الاسمي الذي تم تحديده منه. على سبيل  
  100)د(، فإن مجموع المبلغ الاسمي المحدد وهو  267المثال، ووفقا  لما ورد في فقرة التنفيذ  

لشريحة  مليون وحدة عملة أو ا  20مليون وحدة عملة يجب تتبعه لتتبع الشريحة السفلى من مبلغ 
 مليون وحدة عملة.     30العليا من مبلغ  

 
على أنه بند مُتحوط   لتخصيصهإن عنصر الشريحة الذي يتضمن خيار دفع مقدما  غير مؤهل   .269تطبيق

له في تحوط قيمة عادلة إذا كان خيار الدفع مقدما  يتأثر بالتغيرات في المخاطر المُتحوط منها، 
 

 وحدات عملة" و"وحدات عملة أجنبية".في هذا المعيار تُقوم المبالغ النقدية بـ "   1
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أثر خيار الدفع مقدما  المتعلق بها عند تحديد التغير في القيمة   المخصصةما لم تتضمن الشريحة  
 العادلة للبند المُتحوط له. 

 
 العلاقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند

إذا تم تخصيص مكون للتدفقات النقدية لبند مالي أو غير مالي على أنه بند مُتحوط له، فإن ذلك  .270تطبيق
المكون يجب أن يكون أقل من أو مساويا لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. ومع ذلك، يمكن  

له من    تخصيص جميع التدفقات النقدية للبند بكامله على أنها البند المُتحوط له ويمكن التحوط
مخاطر معينة فقط )على سبيل المثال، فقط من تلك التغيرات التي يمكن نسبتها إلى التغيرات في  

 معدل الفائدة المعمول به في السوق أو التغيرات في سعر قياسي لسلعة ما(.    
 

مالي معدل الفائدة الفعلية له دون معدل الفائدة المعمول به في    إلتزامعلى سبيل المثال، في حالة   .271تطبيق
 السوق، فإن المنشأة لا تستطيع تخصيص: 

مساوٍ لمعدل الفائدة المعمول به في السوق )مضافا  إليه المبلغ الأصلي    لتزاممكون من الإ ( أ)
 في حالة تحوط قيمة عادلة(؛ 

 مكون متبقي سالب.  ( ب)
 

مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له )على سبيل المثال(    إلتزاموبالرغم من ذلك، في حالة   .272تطبيق
نقطة أساس دون السعر السائد في السوق، فإن المنشأة تستطيع تخصيص التغير في قيمة   100

  100بكامله )أي المبلغ الأصلي مضافا  إليه الفائدة بحسب سعر السوق مطروحا  منه    لتزامذلك الإ
نقطة أساس( الذي يمكن نسبته إلى التغيرات في سعر السوق على أنه البند المُتحوط له. وإذا تم 
تحوط أداة مالية لها معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسها وفي نفس الوقت تغيرت معدلات  

من  الفائدة،   أعلى  مرجعي  لمعدل  مساوٍ  مخاطر  مكون  تخصيص  أيضا   تستطيع  المنشأة  فإن 
لتعاقدي المدفوع على البند. وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة المعدل ا

المرجعي أقل من معدل الفائدة الفعلية الذي يتم حسابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت الأداة في  
المنشأة  أن  افترض  المثال،  له. على سبيل  المُتحوط  البند  مرة  فيه لأول  تخصص  الذي  اليوم 

في    6وحدة عملة له معدل فائدة ثابت، ومعدل الفائدة الفعلية له    100أصلا ماليا بمبلغ  تؤسس  
في المائة. تبدأ المنشأة في تحوط ذلك    4المائة في وقت يكون فيه سعر التعامل في السوق هو  

إلى   زاد  قد  السوق  في  التعامل  سعر  فيه  يكون  عندما  وقت  بعد  المالي  المائة   8الأصل  في 
وحدة عملة. تحسب المنشأة أنها إذا كانت قد اشترت    90قيمة العادلة للأصل إلى  وانخفضت ال

الأصل في التاريخ الذي تخصص فيه لأول مرة مخاطر معدل الفائدة المتعلقة بسعر التعامل في  
السوق على أنها البند المُتحوط له، فإن العائد الفعلي للأصل بناء على قيمته العادلة عندئذ البالغة 

في المائة أقل من    8في المائة. ولأن سعر التعامل في السوق البالغ  9،5حدة عملة يكون و   90
في   8هذا العائد الفعلي، فإن المنشأة تستطيع تخصيص مكون سعر التعامل في السوق بنسبة  

المائة الذي يتكون في جزء منه من التدفقات النقدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة 
وحدة    100وحدة عملة( والمبلغ الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق )أي    90ادلة الحالية )أي  الع

 عملة(.  
  

بنوك المالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة )على سبيل المثال( بسعر التعامل بين    إلتزامإذا كان   .273تطبيق
المنشأة   20منه    لمدة ثلاثة أشهر مطروحا   نقطة أساس )بحد أدنى صفر نقطة أساس(، فإن 

بنوك لمدة البكامله )أي سعر التعامل بين    لتزامالتغير في التدفقات النقدية للإ  تخصيصتستطيع  
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بما في ذلك الحد الادنى( الذي يمكن نسبته إلى    –نقطة أساس    20  مطروحا  منهثلاث أشهر  
بنوك على أنه البند المُتحوط له. وعليه، وطالما أن المنحنى  الالتغيرات في سعر التعامل بين  

لا ينخفض    لتزامبنوك لمدة ثلاث أشهر للعمر المتبقي لذلك الإال المستقبلي لسعر التعامل بين  
نقطة أساس، فإن للبند المُتحوط له نفس إمكانية التغير في التدفقات النقدية على اعتبار   20دون  
 ومع بنوك لمدة ثلاثة أشهر وهامش موجب أو صفر.  اليحمل فائدة بسعر التعامل بين    إلتزامأنه  

أو جزء )  لتزامبنوك للفترة المتبقية من عمر ذلك الإاللك، إذا كان سعر التعامل المستقبلي بين  ذ
ستكون  للبند المُتحوط له  نقطة أساس، فإن التغير في التدفقات النقدية    20منها( ينخفض دون  

بنوك اليحمل فائدة لثلاثة أشهر بسعر التعامل بين    لتزام أقل من التغير في التدفقات النقدية لإ
 بهامش موجب أو صفر.

    
مثال مشابه للبند غير المالي هو نوع محدد من النفط الخام من حقل نفط معين يتم تسعيره خارج  .274تطبيق

تعاقدية  صيغة  باستخدام  عقد  بموجب  الخام  النفط  المنشأة  باعت  فإذا  المرجعي.  الخام  النفط 
وحدات عملة والحد    10للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخام المرجعي مطروحا منه  

التغير في التدفقات النقدية بكامله بموجب    تخصيصوحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع    15دنى  الأ
عقد المبيعات والذي يمكن نسبته إلى التغير في سعر النفط الخام المرجعي على أنه البند المُتحوط 

لكامل التغير في سعر النفط   مكون مساوٍ   تخصيص له. وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة لا تستطيع  
  25المرجعي. وعليه، وطالما أن السعر المستقبلي )لكل شحنة يتم تسليمها( لا ينخفض دون  

وحدة عملة، فإن للبند المُتحوط له نفس التغير في التدفقات النقدية الذي هو لمبيعات النفط الخام 
م من ذلك، إذا انخفض السعر  بسعر النفط الخام المرجعي )أو التي لها هامش موجب(. وبالرغ

وحدة عملة، فإن البند المُتحوط له يكون له   25ن  المستقبلي لأي شحنة يتم تسليمها إلى ما دو 
تغير في التدفقات النقدية أدنى مما هو لبيع النفط الخام بسعر النفط الخام المرجعي )أو  بهامش 

 موجب(. 
 

 ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط
 فاعلية التحوط 

فاعلية التحوط هي مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  .275تطبيق
لأداة التحوط والتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له )على سبيل المثال  

العادلة أو في عندما يكون البند المُتحوط له هو مكون مخاطر، فإن التغير ذا الصلة في القيمة  
فاعلية   منها(. عدم  المُتحوط  المخاطر  إلى  نسبته  يمكن  الذي  التغير  لبند هو  النقدية  التدفقات 

التحوط هي المدى الذي تكون فيه التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط   
 أكبر أو أقل من تلك للبند المُتحوط له. 

 
اعلية عند تخصيص علاقة تحوط وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم ف .276تطبيق

على علاقة التحوط خلال أجلها. وهذا التحليل )بما في ذلك أي التحوط التي يتوقع أن تؤثر  
تنشأ عن إعادة التوازن لعلاقة التحوط( هو الأساس لتقييم   314تحديثات تتم وفقا  لفقرة التنفيذ  

 المنشأة لمدى استيفائها لمتطلبات فاعلية التحوط. 
 

الأصلي   .277تطبيق الطرف  استبدال  آثار  فإن  الشك،  وإجراء  ولتجنب  مقابل،  مقاصة  بطرف  المقابل 
، يجب أن تنعكس في قياس أداة 135  التغييرات المرتبطة بذلك كما هو موضح في الفقرة

 فاعلية التحوط وقياسها.  تقييمالتحوط  وبالتالي في 
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 العلاقة الاقتصادية بين البند المُتحوط له وأداة التحوط  
قيم تتحرك   .278تطبيق له  المُتحوط  التحوط والبند  اقتصادية يعني أن لأداة  إن مطلب أن توجد علاقة 

عموما  في الاتجاه المعاكس من جراء المخاطر نفسها، والتي هي المخاطر المُتحوط منها.  
وعليه، يجب أن يكون هناك توقعا  بأن قيمة أداة التحوط وقيمة البند المُتحوط له سوف تتغيران 

مترابطة، نظم استجابة للتحركات إما في الأساس نفسه أو في الأسس التي تكون  بشكل م
بالطريقة التي بها يستجيبان معها بشكل مشابه للمخاطر التي يتم التحوط   بشكل اقتصادي،

 منها )على سبيل المثال خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات(.  
 

إذا كانت الأسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة بشكل اقتصادي فقد تكون هناك حالات   .279تطبيق
تتحرك فيها قيم أداة التحوط والبند المتحوط له في نفس الاتجاه، على سبيل المثال، بسبب أن 
فارق السعر بين الأساسين المترابطين يتغير في حين أن الأساسين نفسيهما لا يتحركان بشكل  

ا لا يزال يتفق مع العلاقة الاقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط له إذا كان كبير. وهذ
لا يزال متوقعا  أن تتحرك قيم أداة التحوط والبند المُتحوط له عادة  في الاتجاه المعاكس عندما  

 تتحرك الأسس.  
         

يتضمن تحليلا  للسلوك المحتمل لعلاقة التحوط خلال تقييم ما إذا كانت توجد علاقة اقتصادية   .280تطبيق
المخاطر. إن مجرد وجود علاقة  إدارة  توقع تحقيق هدف  يمكن  إذا كان  للتأكد مما  أجلها 

 إحصائية بين متغيرين لا يدعم، في حد ذاته، استنتاجا  صحيحا  بوجود علاقة اقتصادية. 
 

 ئتمانية أثر المخاطر الإ
نظرا  لأن نموذج المحاسبة عن التحوط يستند إلى فكرة عامة للمقاصة بين المكاسب والخسائر   .281تطبيق

خلال  من  فقط  ليس  تحديدها  يتم  التحوط  فاعلية  فإن  له،  المُتحوط  والبند  التحوط  أداة  من 
ول  أسسها(  في  التغيرات  )أي  البنود  تلك  بين  الاقتصادية  أثر العلاقة  خلال  من  أيضا   كن 

الإ والبند المخاطر  التحوط  أداة  من  كل  قيمة  على  المخاطر   ئتمانية  أثر  إن  له.  المُتحوط 
ئتمانية يعني أنه حتى لو كانت هناك علاقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المُتحوط له، الإ

ئتمانية ينتج ذلك عن تغير في المخاطر الإ  فإن مستوى المقاصة قد يصبح غير منتظم. وقد
التحوط أداة  من  ح   لأي  لها  والتي  له  المُتحوط  البند  المخاطر أو  تهيمن  أن  إلى  يؤدي  جم 

ئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن العلاقة الاقتصادية )أي أثر التغيرات في  الإ
الأسس(. إن مستوى الحجم الذي يؤدي إلى الهيمنة هو المستوى الذي ينتج عنه خسارة )أو  
مكسب( من المخاطر الائتمانية تبطل أثر التغيرات في الأسس على قيمة أداة التحوط أو البند 

له، حتى ولو كانت تلك التغيرات كبيرة. وفي المقابل، حتى لو كان هناك خلال فترة المتحوط  
الصغيرة،   التغيرات  حتى  أنه  حقيقة  فإن  الأسس،  في  قليلا   تغيرا   بالمخاطر معينة  المتعلقة 

أو البند المتحوط له قد تؤثر في القيمة أكثر من أثرها على    ئتمانية، في قيمة أداة التحوطالإ
 الأسس لن تحدث هيمنة. 
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ئتمانية التي تهيمن على علاقة تحوط هو عندما تتحوط المنشأة من  مثال على المخاطر الإ .282تطبيق
تعرض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة غير مضمونة بضمان رهني. إذا كان الطرف 

ئتماني، فإن أثر التغيرات في  يعاني من تدهور شديد في وضعه الإ  المقابل في تلك المشتقة
ئتماني للطرف المقابل قد تفوق أثر التغيرات في سعر السلعة على القيمة العادلة وضع الإال

لأداة التحوط، في حين أن التغيرات في القيمة العادلة للبند المُتحوط له تعتمد إلى حد كبير 
 على التغيرات في سعر السلعة.

 
 نسبة التحوط 

نفس   .283تطبيق تكون  أن  التحوط يجب  التحوط في علاقة  نسبة  فإن  التحوط،  فاعلية  لمتطلبات  وفقا  
ط له المنشأة فعليا  وكمية أداة التحوط  النسبة التي تنتج عن كمية البند المُتحوط له الذي تُحوِ 
كانت   فإذا  وعليه،  له.  المُتحوط  البند  من  الكمية  تلك  لتحوط  فعليا   المنشأة  تستخدمها  التي 

في المائة، فيجب    85في المائة من التعرض على بند، مثل    100لمنشأة تتحوط من أقل من  ا
في    85علاقة التحوط باستخدام نسبة تحوط هي نفسها التي تنشأ عن    تخصصعليها أن  

في المائة   85المائة من التعرض وكمية بند التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا لتحوط نسبة  
ا كانت المنشأة، على سبيل المثال، تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي  تلك. وبالمثل، فإذ

علاقة التحوط باستخدام نسبة   تخصصوحدة من أداة مالية، فإنه يجب عليها أن    40قدره  
وحدة )أي أن المنشأة يجب ألا    40تحوط تكون هي نفس النسبة التي تنشأ عن كمية قدرها  

تستخدم نسبة تحوط تستند إلى كمية أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بها في المجموع أو  
ل بالوحدات الأربعين  كمية أقل من الوحدات( والكمية من البند المُتحوط له الذي تتحوط له بالفع

 تلك.
 

علاقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط، كتلك الناتجة    تخصيصوبالرغم من ذلك، فإن   .284تطبيق
المُتحوط له وأداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا   البند  ، لا يجوز أن  عن كميات من 

يعكس عدم توازن بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث بدوره عدم فاعلية 
أم لا( والتي يمكن أن ينتج عنها نتيجة   الاعتراف بهاتحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم  

 تخصيص محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وعليه، ولغرض  
علاقة تحوط، يجب على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات من البند المُتحوط 

 . المذكورم ذلك لتجنب مثل عدم التوازن إذا لز   له وأداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا  
 

الصلة   .285تطبيق أمثلة الاعتبارات ذات  نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع    بتقييمومن  إذا كانت  ما 
 الغرض من المحاسبة عن التحوط ما يلي: 

التحوط المقصودة قد تم تحديدها لتجنب   (أ) إذا كانت نسبة  عدم فاعلية  ب   الاعتراف ما 
تحوط لتحوطات تدفق نقدي، أو لتحقيق تعديلات على تحوط قيمة عادلة لأكثر من  
بند مُتحوط له بهدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة، ولكن دون إجراء مقاصة  

 بين تغيرات القيمة العادلة لأداة التحوط؛
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ما إذا كان هناك سبب تجاري لأوزان معينة للبند المُتحوط له ولأداة التحوط، حتى ولو   (ب)
كان ذلك يحدث عدم فاعلية تحوط. على سبيل المثال، تدخل المنشأة في أداة تحوط  

كمية من أداة التحوط التي هي ليست الكمية التي حددتها على أنها أفضل    وتخصص
تحوط للبند المُتحوط له لأن الحجم القياسي لأدوات التحوط لا يسمح لها بالدخول في  

من أداة التحوط )"إصدار حجم إجمالي"(. مثال ذلك منشأة تحوط   تلك الكمية تحديدا  
  1000لية قياسية حجم العقد فيها  مستقبنفط  بعقود    النفططن من مشتريات    1000
طن  980  يعادلعقود )ما  ثمانيةأو  سبعة. تستطيع المنشأة فقط استخدام إما برميل

التوالي( لتحوط حجم شراء  طن    1120و الحالة، فإن  طنا    1000على  . وفي تلك 
تنتج عن عدد عقود    تخصصالمنشأة   التي  التحوط  التحوط باستخدام نسبة  علاقة 

فعليا    النفط تستخدمها  التي  عدم  المستقبلية  عن  الناتجة  التحوط  فاعلية  عدم  لأن   ،
التماثل في أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط لا تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير  

 متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.  
 

 وتيرة تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط
يجب على المنشأة في بداية علاقة التحوط، وعلى أساس مستمر، تقييم ما إذا كانت علاقة  .286تطبيق

التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. وفي الحد الأدنى، يجب على المنشأة القيام بالتقييم 
المستمر في كل فترة تقرير أو عند وجود تغير مهم في الظروف يؤثر على متطلبات فاعلية 

هما يحدث أولا . يتعلق التقييم بالتوقعات بشأن فاعلية التحوط ولذلك يكون تطلعيا   التحوط، أي 
 للمستقبل فقط.  

 
 طرق تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط

ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.   لتقييملا يحدد هذا المعيار طريقة   .287تطبيق
ذات   الخصائص  الحسبان  في  تأخذ  طريقة  استخدام  المنشأة  على  يجب  ذلك،  من  وبالرغم 

على تلك العوامل،    الصلة بعلاقة التحوط بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط. واعتمادا  
 يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية.   

   
والاستحقاق والأساس( على سبيل المثال، عندما تكون الشروط الأساسية )مثل المبلغ الاسمي،   .288تطبيق

لأداة التحوط والبند المُتحوط له متطابقة أو تم ضبطها إلى حد كبير، فقد يكون من الممكن 
للمنشأة أن تخلص بناء  على تقويم وصفي لتلك الشروط الأساسية إلى أن لكل من أداة التحوط 

في الاتجاه المعاكس جراء المخاطر نفسها وعليه   والبند المُتحوط له قيم سوف تتحرك عموما  
-278التنفيذ    فقرات  فإنه توجد علاقة اقتصادية بين البند المُتحوط له وأداة التحوط )انظر

280.) 
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على أنها أداة تحوط لا   تخصيصهاإن حقيقة أن مشتقة تُعد مجزية أو غير مجزية عندما يتم   .289تطبيق
غير مناسب. وما إذا كانت عدم فاعلية التحوط الناشئة   النوعي   التقييم أن  ، في حد ذاته،  يعني

فإن ذلك   بشكل كافٍ   النوعيعن تلك الحقيقة يمكن أن يكون لها أهمية لا يستوعبها التقويم  
 يعتمد على الظروف.      

 
وفي المقابل، إذا كانت الشروط الأساسية لأداة التحوط والبند المتحوط له لم يتم ضبطها إلى   .290تطبيق

لذلك، تزداد   هناك زيادة في مستوى عدم التأكد حول مدى المقاصة. وتبعا  سيكون  حد كبير، ف
  صعوبة توقع فاعلية التحوط خلال أجل علاقة التحوط. وفي مثل تلك الحالة، قد يكون ممكنا  

فقط للمنشأة أن تخلص بناء  على تقويم كمي إلى وجود علاقة اقتصادية بين البند المُتحوط 
 تقييم   إجراء   (. وفي بعض الحالات، قد يلزم 280-278  التنفيذ  فقرات   له وأداة التحوط )انظر 

علاقة التحوط تستوفي    تخصيصما إذا كانت نسبة التحوط المستخدمة في    لتقييمكمي أيضا   
(. ويمكن للمنشأة استخدام الطرق 285-283  التنفيذ   فقرات   التحوط )انظر  متطلبات فاعلية

 نفسها أو طرق مختلفة لهذين الغرضين المختلفين.   
 

إذا كان هناك تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط، فقد يكون على المنشأة تغيير   .291تطبيق
أن    تقييمطريقة   لضمان  التحوط  فاعلية  متطلبات  تستوفي  التحوط  علاقة  كانت  إذا  ما 

الخصائص ذات الصلة بعلاقة التحوط، بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط، لا تزال  
 مستوعبة. 

 
للقيام   .292تطبيق للمعلومات  الرئيس  المنشأة هي المصدر  إذا كانت علاقة   بتقييمإن إدارة مخاطر  ما 

تحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. ويعني هذا أن معلومات )أو تحليل( الإدارة المستخدمة  
ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي    لتقييملأغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس  

 متطلبات فاعلية التحوط.
 

بها متطلبات فاعلية التحوط، بما في    ستُقي ميتضمن توثيق المنشأة لعلاقة التحوط الكيفية التي   .293تطبيق
تغييرات في   بأية  التحوط  المستخدمة. ويجب تحديث توثيق علاقة  الطرق  أو  الطريقة  ذلك 

 (.291التنفيذ  فقرة الطرق )انظر 
 

 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة 
للتغيرات في القيمة العادلة . من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض  294تنفيذ   .294تطبيق

لأداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ عن التغيرات في معدلات الفائدة. ومثل هذا التحوط 
 يمكن الدخول فيه من قبل المُصدر أو من قبل حامل الأداة. 

 
الغرض من تحوط التدفق النقدي هو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التحوط إلى فترة أو   .295تطبيق

فترات تؤثر فيها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المُتحوط لها على الفائض أو العجز. 
ومثال على تحوط تدفق نقدي هو استخدام عقود المبادلة لتغيير دين بمعدل فائدة معوم )سواء   

قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة( إلى دين بمعدل فائدة ثابت )أي تحوط معاملة   تم
مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم التحوط لها فيها هي دفعات الفائدة المستقبلية(. وفي  
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التي، حال   ملكية  المتوقع لأداة حقوق  الشراء  فإن  المحاسبة عنها  استملاكهاالمقابل،  تتم   ،
، هو مثال على بند لا يمكن أن يُعد البند المُتحوط الفائض أو العجزبالقيمة العادلة من خلال  

له في تحوط تدفق نقدي، لأن أي مكسب أو خسارة من أداة التحوط يمكن تأجيله لا يمكن  
تصنيفه مناسب ،  إعادة  العجز ضمن    ،بشكل  أو  المقاصة.    الفائض  فيها  يحقق  فترة  خلال 

، تتم المحاسبة استملاكهاوللسبب نفسه، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية التي، حال  
القيمة العادلة ضمن   صافي الأصول/ حقوق عنها بالقيمة العادلة مع عرض التغيرات في 

 مُتحوط له في تحوط تدفق نقدي.   ون بندا  لا يمكن أيضا  أن يك  الملكية
 

بارتباط  .296تطبيق يتعلق  التغير في سعر وقود  المثال تحوط من  ارتباط ملزم )على سبيل  إن تحوط 
من   من قبل منشأة مرفق كهرباء لشراء وقود بسعر ثابت( يعد تحوطا    معترف بهتعاقدي غير  

عليه، فإن مثل هذا التحوط هو تحوط قيمة عادلة.   التعرض لتغير في القيمة العادلة. وبناء  
، فإن التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لارتباط ملزم  133  وبالرغم من ذلك، وفقا  للفقرة

 يمكن من ناحية أخرى المحاسبة عنه على أنه تحوط تدفق نقدي. 
 

 قياس عدم فاعلية التحوط
عند قياس عدم فاعلية التحوط، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.  .297تطبيق

وتبعا  لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة البند المُتحوط له على أساس القيمة الحالية ولذلك فإن  
 التغير في قيمة البند المُتحوط له يتضمن أيضا  أثر القيمة الزمنية للنقود. 

 
لحساب التغير في قيمة البند المُتحوط له لغرض قياس عدم فاعلية التحوط، يمكن للمنشأة  .298تطبيق

استخدام مشتقة لها شروط تطابق الشروط الاساسية للبند المُتحوط له )ويشار إليها عادة على  
(، على سبيل المثال، لتحوط معاملة توقع، يتم تعييرها باستخدام مستوى 'مشتقة افتراضية'أنها  

السعر )أو المعدل( المُتحوط له. على سبيل المثال، إذا كان التحوط من مخاطر ذات جانبين 
عند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة الافتراضية تمثل عقدا  آجلا  افتراضيا  يتم تعييره 

عند تخصيص علاقة التحوط. وإذا كان التحوط، على سبيل المثال، ليكون له قيمة صفرية  
ت جانب واحد، فإن المشتقة الافتراضية تمثل القيمة الحقيقية لخيار افتراضي  من مخاطر ذا 

إذا كان مستوى السعر المُتحوط له هو المستوى   تخصيص علاقة التحوط مجزيا  يكون عند  
الحالي في السوق، أو غير مجزٍ إذا كان مستوى السعر المُتحوط له أعلى )أو لتحوط مركز  
افتراضية هي طريقة ممكنة   السوق. واستخدام مشتقة  الحالي في  المستوى  أقل( من  طويل 

لافتراضية نسخة طبق الأصل من لحساب التغير في قيمة البند المُتحوط له. وتعد المشتقة ا
البند المُتحوط له، وعليه فإنه ينتج عنها نفس النتيجة كما لو كان التغير في القيمة قد تم  

ليست طريقة في حد  'مشتقة افتراضية'استخدام  تحديده من خلال منهج مختلف. وعليه، فإن 
له. وتبعا    إلا  يمكن استخدامهالا  ذاتها ولكنها وسيلة حسابية   المُتحوط  البند  قيمة    لحساب 

لا يمكن استخدامها لتضمين ميزات في قيمة البند المُتحوط   'المشتقة الافتراضية'لذلك، فإن  
له توجد فقط في أداة التحوط )ولكنها لا توجد في البند المُتحوط له(. ومثال على ذلك، دين 

بمعدل فائدة ثابت أو معدل فائدة متغير(.   مُقوم بعملة أجنبية )بغض النظر عما إذا كان دينا  
القيمة   لحساب  أو  الدين  هذا  مثل  قيمة  في  التغير  لحساب  افتراضية  استخدام مشتقة  وعند 
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الحالية للتغير المتراكم في تدفقاته النقدية، فإن المشتقة الافتراضية لا يمكن ببساطة أن تتضمن  
مقابل مبادلة عملات مختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية التي يتم بموجبها مبادلة   ئا  عب

معدلات الفائدة   عقود مبادلةالعملات المختلفة تتضمن مثل هذا العبء )على سبيل المثال  
 للعملات(. 

 
مشتقة  .299تطبيق باستخدام  تحديده  يتم  الذي  له  المُتحوط  البند  قيمة  في  التغير  استخدام  أيضا   يمكن 

 ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. تقييمافتراضية لغرض 
 

 إعادة التوازن لعلاقة التحوط والتغييرات في نسبة التحوط
التي   .300تطبيق التعديلات  إلى  التوازن  إعادة  البند يشير  من  المخصصة  الكميات  على  إجراؤها  يتم 

المُتحوط له أو أداة التحوط في علاقة تحوط موجودة بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط 
تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط. ولا تشكل التغييرات في الكميات المخصصة من البند المُتحوط 

 ا المعيار. له أو أداة التحوط لغرض مختلف إعادة توازن لغرض هذ
 

- 302تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعلاقة التحوط وفقا  لفقرات التنفيذ   .301تطبيق
. وعند إعادة التوازن، فإن عدم فاعلية التحوط لعلاقة التحوط يتم تحديدها والاعتراف  341

 بها فورا قبل تعديل علاقة التحوط.  
 

التحوط والبند   .302تطبيق أداة  للتغيرات في العلاقة بين  للمنشأة بالاستجابة  التحوط  يسمح تعديل نسبة 
المُتحوط له التي تنشأ عن أسسهما وعن متغيرات المخاطر. على سبيل المثال، علاقة تحوط 
يكون فيها لأداة التحوط والبند المُتحوط له تغيرات في أساسين مختلفين ولكن مترابطين استجابة 

تغير في العلاقة بين هذين الأساسين )على سبيل المثال مؤشرات مرجعية أو معدلات أو  ل
أسعار مختلفة ولكنها مترابطة(. وعليه، فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار علاقة التحوط في  
الحالات التي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط له بشكل يمكن تعويضه من  

 عديل نسبة التحوط.  خلال ت
 

على سبيل المثال، تتحوط المنشأة من تعرض للعملة الأجنبية "أ" باستخدام مشتقة عملة تُعد   .303تطبيق
مرجعا  للعملة الأجنبية "ب" والعملتين الأجنبيتين "أ" و "ب" مرتبطتان )أي أنه يتم الحفاظ على  
سعر صرفهما ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي أو سلطة أخرى(. وإذا تغير 

بين العملة الاجنبية "أ" والعملة الأجنبية "ب" )أي تم تحديد حزمة جديدة أو    سعر الصرف
سعر جديد(، فإن إعادة التوازن إلى علاقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد تضمن أن 
علاقة التحوط ستستمر لاستيفاء مطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط في الظروف 

دث تعثر في سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التحوط لا الجديدة. وفي المقابل، إذا ح
يضمن أن علاقة التحوط ستستمر في استيفاء مطلب فاعلية التحوط. وعليه، فإن إعادة التوازن 
لا يُسه ل استمرار علاقة التحوط في الحالات التي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند 

 يضه من خلال تعديل نسبة التحوط.المُتحوط له بشكل لا يمكن تعو 
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لا يشكل كل تغيير في مدى المقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط والقيمة   .304تطبيق
العادلة أو التدفقات النقدية للبند المُتحوط له تغيرا  في العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط 

م المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي توقعت أن تؤثر على علا قة التحوط له. تُقوِ 
 خلال أجلها وتقيم ما إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة:

  بشكل مناسب   حول نسبة التحوط، التي تبقى صالحة )أي تستمر في التعبير  التذبذبات (أ)
 عن العلاقة بين أداة التحوط والبند المُتحوط له(؛ أو

عن العلاقة بين أداة   مناسببشكل    تمثل مؤشرا  على أن نسبة التحوط لم تعد تعبر (ب)
 التحوط والبند المُتحوط له. 

 
طلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط، أي ضمان التقييم على ضوء متقوم المنشأة بهذا  

أن علاقة التحوط لا تعكس عدم توازن بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث  
أم لا( الذي يؤدي إلى    الاعتراف بهاعدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم  

نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. عليه، فإن هذا التقويم يتطلب  
 . حكما  مهنيا  

 
التذبذب حول نسبة تحوط ثابته )وعليه عدم فاعلية التحوط ذات الصلة( لا يمكن تقليله من  .305تطبيق

خلال تعديل نسبة التحوط استجابة لكل نتيجة بمفردها. وعليه، ففي مثل هذه الحالات، فإن 
ولكنه لا يتطلب    والاعتراف بها  التغير في مدى المقاصة يُعد مسألة قياس عدم فاعلية التحوط

 إعادة التوازن. 
 

في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نسبة تحوط  .306تطبيق
لعلاقة التحوط تلك، أو أن هناك اتجاه يبتعد عن   تختلف عن نسبة التحوط المستخدمة حاليا  

نسبة التحوط تلك، فإن عدم فاعلية التحوط لا يمكن تقليلها من خلال تعديل نسبة التحوط، 
عليه، و عدم فاعلية تحوط.  ،  بشكل متزايد  ،في حين أن الإبقاء على نسبة التحوط سينتج عنه

ما إذا كانت علاقة التحوط تعكس عدم توازن    تقييمففي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة  
بين أوزان البند المُتحوط له وأداة التحوط والذي يحدث عدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما  

نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع    راف بهالاعتإذا كان قد تم   إلى  أم لا( والذي يؤدي 
الغرض من المحاسبة عن التحوط. وإذا تم تعديل نسبة التحوط، فإنها تؤثر أيضا  في قياس 

عدم فاعلية التحوط، عند إعادة الموازنة،     ه يجب تحديدلأنوالاعتراف بها  عدم فاعلية التحوط  
 .301 التنفيذ فقرةل قبل تعديل علاقة التحوط وفقا   فورا    والاعتراف بها
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تعني إعادة التوازن، لأغراض المحاسبة عن التحوط، أنه يجب على المنشأة، بعد بداية علاقة  .307تطبيق
استجابة للتغيرات في الظروف التحوطـ تعديل كميات كل من أداة التحوط أو البند المُتحوط له  

التي تؤثر على نسبة التحوط تلك. وعادة يجب أن يعكس ذلك التعديل التعديلات في كميات  
. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أداة التحوط والبند المُتحوط له التي تستخدمها فعليا  

تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات البند المُتحوط له أو أداة التحوط التي تستخدمها  
 بالفعل إذا: 

كانت نسبة التحوط التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند المُتحوط   (أ)
ن  تحوط يمكن أ  تعكس عدم توازن يحدث عدم فاعلية  له التي تستخدمها المنشأة فعليا  

 محاسبة التحوط؛ أو مع الغرض من   تنتج عنها نتيجة محاسبية غير متفقة
، ينتج  احتفظت المنشأة بكميات من أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمها فعليا   (ب)

عنها نسبة تحوط في الظروف المستجدة، تعكس عدم توازن يحدث عدم فاعلية تحوط 
التحوط محاسبة ية تكون غير متفقة مع الغرض من  يمكن أن تؤدي إلى نتيجة محاسب

 لا تحدث عدم توازن عن طريق الحذف لتعديل نسبة التحوط(.  )أي يجب على المنشأة أ
   

من   لا تنطبق إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعلاقة تحوط. وبدلا   .308تطبيق
)رغم أن المنشأة   المذكورة المحاسبة عن التحوط لعلاقة التحوط    يجب عدم الاستمرار فيذلك،  

التحوط علاقة تحوط جديدة تشمل أداة التحوط أو البند المتحوط له في علاقة    تخصصقد  
 (.  321 التنفيذ فقرةالسابقة كما هو موضح في 

  
إذا تمت إعادة التوازن إلى علاقة تحوط، فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن أن يتأثر من   .309تطبيق

 أوجه مختلفة: 
التحوط(  أن وزن البند المتحوط له يمكن زيادته )وهو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة   (أ)

 من خلال: 
 زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو (1)
 إنقاص حجم أداة التحوط. (2)

يمكن زيادة وزن أداة التحوط )وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له( من  (ب)
 خلال:

 زيادة حجم أداة التحوط؛ أو  (1)
 نقاص حجم البند المتحوط له.إ (2)

 
من علاقة التحوط. وعليه فإن النقصان   تُعد جزءا  الحجم إلى الكميات التي  تشير التغييرات في  

في الأحجام لا يعني بالضرورة أن البنود أو المعاملات لم تعد موجودة، أو أنها لم تعد من 
المتوقع أن تحدث، ولكنه يعني أنها ليست جزء  من علاقة التحوط. على سبيل المثال، فإن  

منها فقط   احتفاظ المنشأة بمشتقة، ولكن جزءا  إنقاص حجم أداة التحوط يمكن أن ينتج عنه  
قد يبقى أداة تحوط في علاقة تحوط. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن 

فقط بتخفيض حجم أداة التحوط في علاقة التحوط، ولكن مع احتفاظ المنشأة بالحجم   يتأثر
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من المشتقة   المخصصالذي لم يعد هناك حاجة له. وفي تلك الحالة، فإن ذلك الجزء غير  
 تخصيصه )ما لم يكن قد تم    الفائض أوالعجزستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خلال 
 على أنه أداة تحوط في علاقة تحوط مختلفة(.

 
المتحوط له لا يؤثر على كيفية قياس   .310تطبيق البند  التحوط من خلال زيادة حجم  إن تعديل نسبة 

التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط. وقياس التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له 
في السابق يبقى أيضا غير متأثر. وبالرغم من ذلك،   تخصيصهالتي تتعلق بالحجم الذي تم  

فإن التغيرات في قيمة البند المتحوط له، من تاريخ إعادة التوازن، تتضمن أيضا  التغير في  
القيمة للحجم الإضافي من البند المتحوط له. ويتم قياس هذه التغيرات بداية من، وبالرجوع 

علاقة التحوط. على سبيل    تخصيصمن التاريخ الذي تم فيه    إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا  
طن من سلعة بسعر    100لحجم قدره    ،في الأصل  ،ا كانت المنشأة قد تحوطتالمثال، إذ

أطنان عند   10وحدة عملة )السعر الآجل عند بداية علاقة التحوط( وأضافت حجم    80آجل  
وحدة عملة، فإن البند المتحوط له بعد إعادة   90إعادة التوازن في وقت كان فيه السعر الآجل  

أطنان مُتحوط لها    10وحدة عملة و  80طن مُتحوط لها بسعر  100التوازن يشمل شريحتين:  
 وحدة عملة.  90بسعر 

 
إن تعديل نسبة التحوط من خلال تخفيض حجم أداة التحوط لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات   .311تطبيق

في قيمة البند المتحوط له. وقياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط التي تتعلق بالحجم 
يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ إعادة التوازن،    تخصيصهالذي يستمر  

من علاقة التحوط. على سبيل    أداة التحوط بمقداره لم يعد جزءا    فإن الحجم الذي تم إنقاص
المثال، إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتداء  من مخاطر السعر لسلعة باستخدام حجم مشتق 

أطنان عند   10طن على أنه أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك الحجم بمقدار    100قدره  
 309التنفيذ  فقرة  من أداة التحوط سيتبقى )انظر طنا   90من  اسميا   بلغا  إعادة التوازن، فإن م

 من علاقة التحوط(.    ا  أطنان( الذي لم يعد جزء 10لنتائج ذلك على الحجم المشتق )أي 
  

لا يؤثر تعديل نسبة التحوط من خلال زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات في   .312تطبيق
قيمة البند المتحوط له. وقياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط التي تتعلق بالحجم 

في السابق يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ إعادة   تخصيصهالذي تم  
التوازن، فإن التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط تتضمن أيضا  التغيرات في قيمة الحجم 
الإضافي من أداة التحوط. ويتم قياس التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن 

علاقة التحوط. على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة   تخصيص من التاريخ الذي تم فيه    بدلا  
ابتداء  من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق  قد تحو  أداة   100طت  أنه  طن على 

أطنان عند إعادة التوازن، فإن أداة التحوط بعد إعادة التوزن ستشمل    10تحوط وأضافت حجم  
أطنان. والتغير في القيمة العادلة لأداة التحوط هو إجمالي    110إجمالي حجم مشتق قدرة  
أطنان. ويمكن أن    110للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدرة  التغير في القيمة العادلة  

أساسية مختلفة، مثل أسعارهم الآجلة، نظرا  لأنه    ا  ( شروطيكون لهذه المشتقات )ويحتمل جدا  
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مشتقات في علاقات    تخصيص قد تم الدخول فيها في أوقات مختلفة )بما في ذلك احتمال  
 الأولي(. الاعترافالتحوط بعد  

       
قياس   .313تطبيق كيفية  له على  المتحوط  البند  تخفيض حجم  التحوط من خلال  نسبة  تعديل  يؤثر  لا 

التي   البند المتحوط له  التغيرات في قيمة  التحوط. وقياس  العادلة لأداة  القيمة  التغيرات في 
يبقى أيضا  غير متأثر. وبالرغم من ذلك، من تاريخ   تخصيصه تتعلق بالحجم الذي يستمر  

تخ  به  يتم  الذي  الحجم  فإن  التوازن،  يعد جزءا  إعادة  لم  له  المتحوط  البند  من علاقة   فيض 
طن من سلعة بسعر  100حجم  ل   ،ابتداء  ،  التحوط. على سبيل المثال، إذا تحوطت المنشأة

أطنان عند إعادة التوازن، فإن البند    10وحدة عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار    80آجل  
  10وحدة عملة. أما    80طنا مُتحوط لها بمبلغ    90المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون  

 من علاقة التحوط فتتم المحاسبة عنها وفقا  بند المتحوط له التي لم تعد جزءا   أطنان من ال
في   الاستمرار  عدم  )انظرلمتطلبات  التحوط   التنفيذ  فقراتو   136-135الفقرتين    محاسبة 

315-321   .) 
 

لعلاقة تحوط، يجب   .314تطبيق التوازن  إعادة  فاعلية عند  لمصادر عدم  تحليلها  تحديث  المنشأة  على 
 التنفيذ   فقرة  التحوط التي يتوقع أن تؤثر على علاقة التحوط خلال أجلها )المتبقي( )انظر

 على ذلك.  (. يجب تحديث توثيق علاقة التحوط بناء  276
 

 عدم الاستمرار في محاسبة التحوط
التاريخ الذي لم تعد فيه يتم تطبيق عدم الاستمرار في محاسبة التحوط   .315تطبيق بأثر مستقبلي من 

 ضوابط التأهل مستوفاة. 
 

للمنشأة إلغاء تخصيص علاقة تحوط وبالتالي عدم الاستمرار في علاقة التحوط  .316تطبيق لا يجوز 
 التي: 

لا تزال تستوفي هدف إدارة المخاطر على الأساس التي تأهلت بناء  عليه للمحاسبة   (أ)
 عن التحوط )أي أن المنشأة لا تزال تتابع هدف إدارة المخاطر(؛

تستمر في استيفاء جميع أسس التأهل الأخرى )بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة موازنة   (ب)
 لعلاقة التحوط، عند الاقتضاء(.

 
إدارة  .317تطبيق من  أهدافها  عن  المخاطر  لإدارة  المنشأة  استراتيجية  تختلف  المعيار،  هذا  لأغراض 

المخاطر. يتم وضع استراتيجية إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية 
إدارتها للمخاطر. عادة، تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر المخاطر التي تتعرض لها المنشأة 

ة استجابة المنشأة لها. وعادة ما تكون استراتيجية إدارة المخاطر قائمة لفترة أطول وتبين كيفي
تكون  عنما  تحدث  التي  الحالات  في  التغيرات  مع  للتفاعل  المرونة  بعض  تتضمن  وقد 
الاستراتيجية قائمة )على سبيل المثال، معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة لأسعار سلعة  

للتحوط(. وعادة ما تحدد هذه الاستراتيجية في وثيقة عامة والتي تعمم  ينتج عنها مدى مختلف  
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على المنشأة من خلال سياسات تحتوي إرشادات أكثر تحديدا . وفي المقابل، فإن هدف إدارة 
بكيفية  يتعلق  فهو  التحوط.  ينطبق على مستوى علاقة  بعلاقة تحوط  يتعلق  فيما  المخاطر 
استخدام أداة التحوط المحددة التي تم تخصيصها في التحوط من تعرض محدد تم تخصيصه  

وط له. وعليه، فإن استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن تشمل عديد من  على أنه البند المتح
علاقات التحوط التي تتعلق أهداف إدارة مخاطرها بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة  

 المذكورة. على سبيل المثال: 
منشأة لديها استراتيجية لإدارة تعرضها لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد نطاقات   (أ)

للمنشأة ككل لمزيج بين تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. والاستراتيجية  
في المائة من الدين عند معدلات    40في المائة إلى    20هي الحفاظ على ما بين  

خر كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية )أي أين تضع نفسها  ثابتة. تقرر المنشأة من حين لآ
في المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت(    40في المائة إلى    20ضمن نطاق بين نسبة  

وهو ما يعتمد على مستوى معدلات الفائدة. وإذا كانت معدلات الفائدة منخفضة تحدد  
ة مرتفعة. ودين المنشأة  المنشأة الفائدة لدين أكثر مما هو عندما تكون معدلات الفائد

وحدة عملة منه بتعرض    30وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مبادلة    100هو  
معدل فائدة ثابت. تستفيد المنشأة من معدلات الفائدة المنخفضة لإصدار دين إضافي  

وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة    50بمبلغ  
المنشأة تحديد تعرضها لمعدل    ثابت.  المنخفضة، تقرر  الفائدة  وعلى ضوء معدلات 

من المدى    وحدة عملة  20في المائة من إجمالي الدين بتخفيض   40الفائدة الثابت بـ  
الذي تحوطت من تعرضها في السابق بمعدل الفائدة المتغير، مما ينتج عنه تعرض  

بمبلغ   ثابت  فائدة  وفي    60لمعدل  عملة.  إدارة  وحدة  استراتيجية  تبقى  الحالة،  هذه 
المخاطر دون تغيير. وبالرغم من ذلك، في المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك الاستراتيجية  

وحدة عملة من التعرض لمعدل فائدة متغير الذي تم    20قد تغير ويعني هذا أنه، لـ  
علاقة   التحوط له في السابق، يكون هدف إدارة المخاطر قد تغير )أي على مستوى 

التحوط(. وتبعا لذلك، ففي هذه الحالة يجب عدم الاستمرار في المحاسبة عن التحوط  
في    20لمبلغ   له  التحوط  تم  الذي  المتغير  الفائدة  لمعدل  التعرض  من  عملة  وحدة 

المبادلة بمبلغ اسمي   وحدة عملة    20السابق. وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز 
منشأة بحجم المبادلة ذلك، على سبيل المثال، وقد  ولكن، تبعا  للظروف، قد تحتفظ ال 

تستخدمه للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح جزءا  من سجل تداول. وفي المقابل،  
إذا بادلت المنشأة بدلا  من ذلك جزءا  من دينها الجديد بمعدل الفائدة الثابت بتعرض  

ط لتعرضها لمعدل  لمعدل فائد متغير، فإنه يجب الاستمرار في المحاسبة عن التحو 
 الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في السابق.

المثال،   (ب) سبيل  على  متكرر،  بشكل  تتغير  التي  المراكز  عن  تنتج  التعرضات  بعض 
مخاطر معدل الفائدة من محفظة أدوات دين مفتوحة. إن إضافة أدوات دين جديدة  
وإلغاء الاعتراف بأدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك التعرض )أي أنه يختلف عن  

ع  وهذه  الاستحقاق(.  تاريخ  يبلغ  مركز  تسيير  لا  مجرد  فيها  يبقى  لا  ديناميكية  ملية 
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التعرض ولا أدوات التحوط المستخدمة لإدارته هي ذاتها لوقت طويل. وتبعا لذلك، فإن  
المنشأة التي لديها مثل هذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التحوط المستخدمة  
لإدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض. على سبيل المثال، فإن أدوات الدين  

شهرا  يتم تخصيصها على أنها البند المتحوط له من   24التي يتبقى لتاريخ استحقاقها  
لمدة   الفائدة  أو    24مخاطر معدل  الزمنية  الحزم  ينطبق على  الإجراء  ونفس  شهرا . 

المنشأة في جميع، أو   فترات الاستحقاق الأخرى. وبعد فترة زمنية قصيرة لا تستمر 
رات استحقاق،  بعض أو جزء من علاقات التحوط التي تم تخصيصها في السابق لفت

وتقوم بتخصيص علاقات تحوط جديدة لفترات استحقاق على أساس حجمها وأدوات  
التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت. يعكس عدم الاستمرار في علاقات التحوط  
في هذه الحالة علاقات التحوط تلك التي تم تأسيسها بشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة  

ه جديد بدلا  من أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم  تحوط جديدة وبند متحوط ل
تخصيصهما في السابق. وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر هي نفسها، ولكن ليس هناك  
هدف لإدارة مخاطر يستمر لعلاقات التحوط تلك التي تم تخصيصها في السابق، والتي  

عدم الاستمرار في محاسبة    بناء  عليه لم تعد موجودة. في مثل هذه الحالة، ينطبق
التحوط إلى المدى الذي يكون فيه هدف إدارة المخاطر قد تغير. ويعتمد ذلك على  
أو على   التحوط  المثال، على جميع علاقات  يؤثر، على سبيل  المنشأة، وقد  وضع 

 بعض منها فقط لفترة استحقاق، أو على جزء من علاقة تحوط فقط.
منشأة لديها استراتيجية لإدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة الأجنبية لمبيعات   (ج)

متوقعة والمبالغ مستحقة التحصيل الناتجة عنها. وضمن تلك الاستراتيجية تدير المنشأة  
المبلغ  ب  الاعترافمخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط محددة فقط حتى وقت  

مخاطر العملة الاجنبية على    في إدارةالمنشأة    تستمرالمستحق التحصيل. وبعدها لا  
من ذلك، فإنها تديرها مع مخاطر العملة الأجنبية    أساس علاقة التحوط المحددة. وبدلا  

تتعلق   لا  )التي  والمشتقات  السداد  واجبة  والمبالغ  التحصيل  مستحقة  المبالغ  من 
لعملة الأجنبية. ولأغراض محاسبية،  بمعاملات متوقعة لا تزال معلقة( المقومة بنفس ا

فإن هذا الإجراء يعمل كتحوط "طبيعي" لأن المكاسب والخسائر من مخاطر العملة  
  . وتبعا  الفائض أو العجزفورا ضمن    الاعتراف بهاالأجنبية من جميع تلك البنود يتم  
علاقة التحوط حتى تاريخ السداد، فيجب   تخصيصلذلك، ولأغراض محاسبية، فإذا تم  

يتم   عندما  استمرارها  إدارة ب  الاعترافعدم  هدف  لأن  التحصيل،  المستحق  المبلغ 
مخاطر العملة الأجنبية    وتتم إدارةالمخاطر لعلاقة التحوط الأصلية لم يعد ينطبق.  

ن ضمن نفس الاستراتيجية ولكن على أساس مختلف. وفي المقابل، فإذا كان لدى  الآ
إدارة مخاطر مختلف وكان  أنها  المنشأة هدف  العملة الأجنبية على  تدير مخاطر  ت 

لتحصيل حتى  علاقة تحوط مستمرة لمبلغ المبيعات المتوقعة تلك والمبلغ المستحق ا
 محاسبة التحوط ستستمر حتى ذلك التاريخ.تاريخ التسوية، فإن 
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 محاسبة التحوط على: يمكن أن يؤثر عدم الاستمرار في  .318تطبيق
 علاقة التحوط في مجملها؛ أو  (أ)
محاسبة التحوط تستمر للفترة المتبقية من  علاقة التحوط )وهو ما يعني أن    جزء من (ب)

 علاقة التحوط(.
 

عندما لا تعود، ككل، تستوفي ضوابط التأهل. على  توقفت  علاقة التحوط في مجملها  تكون   .319تطبيق
 سبيل المثال: 

عندما لا تعود علاقة التحوط تستوفي هدف إدارة المخاطر بناء  على الأساس الذي   (أ)
إدارة   هدف  تتابع  تعد  لم  المنشأة  أن  )أي  التحوط  عن  للمحاسبة  بموجبه  تأهلت 

 المخاطر(؛ أو 
ة إلى الحجم بكامله الذي  أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنهاؤها )بالنسب (ب)

 من علاقة التحوط(؛ أو   كان جزءا  
عندما لا تعود هناك علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن اثر   (ج)

 المخاطر الائتمانية بدأ يهيمن على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة.
 

منها( عندما  محاسبة التحوط للجزء المتبقي  لاقة تحوط )وتستمر  يتم عدم استمرار جزء من ع .320تطبيق
 يتوقف فقط جزء من علاقة التحوط عن استيفاء ضوابط التحوط. على سبيل المثال: 

بعض  نسبة التحوط بشكل لا يعود معه    قد يتم تعديلعند إعادة التوازن لعلاقة التحوط،   (أ)
(، وعليه لا  313  التنفيذ  فقرة  من علاقة التحوط )انظر  من حجم البند المتحوط له جزءا  

من    لذي لم يعد جزءا  محاسبة التحوط فقط لذلك الحجم من البند المتحوط له ا تستمر  
 علاقة التحوط؛ أو  

عندما لا يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي هو معاملة متوقعة )أو   (ب)
محاسبة التحوط لا تستمر فقط لذلك الحجم من   إلى حد كبير، فإن  مكون لها( محتملا  

إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك، إذا كان    البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتملا  
القيام   تحوطات معاملات متوقعة ومن ثم    بتخصيصلدى المنشأة سجل تاريخي من 

  ،أن معاملات التوقع لم يعد متوقعا حدوثها، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ  تقرر لاحقا  
بمعاملات التوقع تكون محل شك عند التنبؤ بمعاملات متوقعة مشابهة.  ،  بشكل دقيق

معاملات متوقعة  ما إذا كان من المحتمل إلى حد كبير حدوث    تقييموهذا يؤثر على  
 ( وعليه، ما إذا كانت مؤهلة على أنها بنود مُتحوط لها.        124 مشابهة )انظر الفقرة

   
علاقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تحوط أو بند متحوط له من    تخصيص تستطيع المنشأة   .321تطبيق

أو بالكامل(.   لها )جزئيا  بالنسبة  محاسبة التحوط  حوط سابقة لم يتم الاستمرار في  علاقة ت
 لعلاقة تحوط ولكن إعادة استئناف لها. على سبيل المثال:  وهذا لا يشكل استمرارا  
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أداة تحوط تتعرض لتدهور ائتماني شديد تستبدلها المنشأة بأداة تحوط جديدة. وهذا   (أ)
يعني أن علاقة التحوط الأصلية فشلت في تحقيق هدف إدارة المخاطر وعليه لم 

أداة التحوط الجديدة على أنها تحوط من نفس    تخصيصتستمر في مجملها. وقد تم  
السابق وتشكل علاقة تحوط جديدة. وعليه،   التحوط له في  الذي تم  يتم التعرض 

 التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية للبند المتحوط له اعتبارا    قياس
من التاريخ الذي تم    علاقة التحوط الجديدة بدلا    تخصيص من، وبالرجوع إلى، تاريخ  

 علاقة التحوط الأصلية.    تخصيص فيه 
أداة التحوط    تخصيصعلاقة تحوط يتم عدم الاستمرار فيها قبل نهاية أجلها. ويمكن   (ب)

التحوط   التحوط في علاقة تحوط أخرى )على    المذكورةفي علاقة  أداة  أنها  على 
سبيل المثال عند تعديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن بزيادة حجم أداة التحوط أو  

 علاقة تحوط جديدة كاملة(.  تخصيص عند 
 

 لعقود الخيار المحاسبة عن القيمة الزمنية 
متعلق بفترة زمنية لأن قيمته الزمنية تمثل عبئا  مقابل توفير حماية قد يعتبر أن عقد الخيار   .322تطبيق

 تقييملحامل الخيار على مدى فترة من الزمن. وبالرغم من ذلك، فالجانب المهم للغرض من  
ما إذا كان خيار ما يتحوط معاملة أو بندا  متحوطا  له متعلقا  بفترة زمنية هما خصائص ذلك 
البند المتحوط له، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الفائض أو العجز. وعليه يجب على  

)أ(( على أساس طبيعة البند المتحوط 144نوع البند المتحوط له )انظر الفقرة    تقييمالمنشأة  
 له )بغض النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة(: 

تتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند متحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط   (أ)
له أنه معاملة طابع قيمتها الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملة. مثال ذلك، عندما تكون  

ينتج عنه   له  ببند متحوط  تتعلق  لخيار  الزمنية  قياسه  ب  الاعترافالقيمة  يتضمن  بند 
كانت    الأولي تكاليف المعاملة )على سبيل المثال، منشأة تتحوط شراء سلعة، سواء  

معاملة متوقعة أو ارتباطا  ملزما ، مقابل مخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف المعاملة  
في القياس الأولي للمخزون(. ونتيجة لإدراج القيمة الزمنية للخيار في القياس الأولي  

في نفس    الفائض أو العجزللبند المتحوط له المعين، فإن القيمة الزمنية تؤثر على  
الوقت كتأثير البند المتحوط له. وبالمثل، فإن المنشأة التي تحوط بيع سلعة، سواء كان  
معاملة متوقعة أو ارتباطا  ملزما ، تدرج القيمة الزمنية للخيار على أنها جزء من التكلفة  

في   الفائض أو العجزالقيمة الزمنية ضمن ب يتم الاعتراف المتعلقة بذلك البيع )وعليه، 
 المتحوط له(. نفس فترة الإيراد من البيع

  



 الأدوات المالية 
 

    2158 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

خيار تتعلق ببند مُتحوط له متعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة  عقد الالقيمة الزمنية ل  (ب)
البند المُتحوط له أن القيمة الزمنية لها طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل المخاطر  
على مدى فترة زمنية معينة )ولكن البند المُتحوط له لا ينتج عنه معاملة تتضمن مفهوم  

سبيل المثال، إذا تم التحوط لمخزون سلعة مقابل  تكلفة معاملة وفقا  للبند )أ((. على  
انخفاض القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام خيار سلعة بفترة عمر مقابلة، فإن القيمة  

على أساس    إطفاؤها)أي يتم    الفائض أو العجزالزمنية للخيار يتم تخصيصها على  
تلك. مثال آخر تحوط صافي استثمار    منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر 

باستخدام خيار مبادلة عملات أجنبية،    شهرا    18في عملية أجنبية مُتحوط لها لمدة  
 .    شهرا   18ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى فترة  

 
الفائض تؤثر خصائص البند المُتحوط له، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند المُتحوط له على   .323تطبيق

العجز مداها  أو  على  يتم  التي  الفترة  على  أيضا   بندا    إطفاء ،  يتحوط  لخيار  الزمنية  القيمة 
القيمة    مُتحوطا   تؤثر خلالها  أن  يمكن  التي  الفترة  يتفق مع  ما  بفترة زمنية، وهو  متعلقا   له 

للخيار على   العجزالحقيقية  أو  تم  لم  وفقا    الفائض  إذا  المثال،  التحوط. على سبيل  حاسبة 
استخدام خيار معدل فائدة )حد أعلى( لتوفير حماية مقابل الزيادات في مصروف الفائدة من  

 الفائض أو العجز في    إطفاؤهاسند بمعدل معوم، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم  
 : الفائض أو العجزعلى مدى نفس الفترة التي تؤثر خلالها أي قيمة حقيقية للحد الأعلى على  

إذا زادت تحوطات الحد الأعلى في معدلات الفائدة للسنوات الثلاث الأولى من إجمالي   (أ)
عمر السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى  

 على مدى السنوات الثلاث الأولى؛ أو  إطفاؤهايتم 
إذا كان الحد الأعلى خيارا  له بداية آجلة يتحوط الزيادات في معدلات الفائدة لسنتين   (ب)

فإن   البالغ خمس سنوات،  المعوم  بالمعدل  السند  إجمالي عمر  من  ولثلاث سنوات 
 خلال سنتين وثلاث سنوات.   إطفاؤها القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم 

 
أيضا  على توليفة من خيار    144  تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا  للفقرة .324تطبيق

مشترى وخيار مكتوب )أحدهما خيار بيع والآخر خيار شراء( لها صافي قيمة زمنية صفرية 
على أنها "طوق بتكلفة صفرية"(.   على أنها أداة تحوط )يشار إليها عموما    تخصيصهافي تاريخ  

صافي   أي تغيرات في القيمة الزمنية ضمن  ب  الاعترافوفي تلك الحالة، يجب على المنشأة  
، حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة الزمنية على مدى إجمالي  الأصول/ حقوق الملكية

 فترة علاقة التحوط صفرا . عليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق بـ: 
معاملة تتعلق ببند مُتحوط له، فإن مبلغ القيمة الزمنية في نهاية علاقة التحوط الذي   (أ)

)انظر    الفائض أو العجزيعدل البند المُتحوط له أو ذلك الذي تتم إعادة تصنيفه ضمن  
 )ب(( يكون صفرا .  144 الفقرة

المتعلق بالقيمة الزمنية يكون    الإطفاء بند متحوط له متعلق بفترة زمنية، فإن مصروف   (ب)
 صفرا . 
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فقط بقدر المدى الذي تكون   144  تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا  للفقرة .325تطبيق
فيه القيمة الزمنية متعلقة بالبند المُتحوط له )القيمة الزمنية التي تم ضبطها(. تتعلق القيمة  
الاسمي   المبلغ  )مثل  للخيار  الأساسية  الشروط  كانت  إذا  له  المُتحوط  بالبند  لخيار  الزمنية 

إذا لم يكن قد تم بالكامل ضبط    والعمر والأساس( قد تم ضبطها مع البند المُتحوط له. وعليه،
الشروط الأساسية للخيار والبند المُتحوط له، فيجب على المنشأة تحديد القيمة الزمنية التي تم 

ية( يتعلق  ضبطها، أي كم من القيمة الزمنية التي تم تضمينها في العلاوة )القيمة الزمنية الفعل
للفقرة المُتحوط له )وأنه وفقا  لذلك ينبغي معاملته وفقا   المنشأة القيمة  144  بالبند  (. وتحدد 

الخيار الذي له شروط أساسية تتطابق بشكل كامل    تقييمالزمنية التي تم ضبطها باستخدام  
 مع البند المُتحوط له.     

 
ن، فيجب على المنشأة منية التي تم ضبطها تختلفاإذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الز  .326تطبيق

 144  حقوق الملكية وفقا  للفقرةصافي الأصول/  تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل 
 يلي: لما  وفقا  

الزمنية التي  إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، أعلى من القيمة   (أ)
 فيجب على المنشأة: تم ضبطها،

حقوق الملكية  صافي الأصول/  تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل (1)
 على أساس القيمة الزمنية التي تم ضبطها؛ 

المحاسبة عن الفروق في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن  (2)
 .الفائض أو العجز

إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، أدنى من القيمة الزمنية التي   (ب)
صافي  تم ضبطها، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل 

حقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين التاليين في القيمة العادلة،  الأصول/  
 أيهما أدنى: 

 القيمة الزمنية الفعلية؛  (1)
 القيمة الزمنية التي تم ضبطها. (2)

 
الفائض  أي جزء متبقي من التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن  ب  الاعتراف يجب  

 . أو العجز
 

 المحاسبة عن العنصر الآجل للعقود الآجلة والفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية
يمكن أن يعد عقد آجل على أنه متعلق بفترة زمنية لأن عنصره الآجل يمثل أعباء  لفترة زمنية  .327تطبيق

)وهي الفترة التي يتم تحديدها له(. وبالرغم من ذلك، فإن الجانب ذا الصلة بالغرض من تقييم 
ما إذا كانت أداة تحوط تتحوط معاملة أو بندا  مُتحوطا  له يتعلق بفترة زمنية هي خصائص 

لك البند المُتحوط له بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الفائض أو العجز. وعليه، يجب  ذ
( على أساس طبيعة 145)أ( و  144على المنشأة تقييم نوع البند المُتحوط له )انظر الفقرتين
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البند المُتحوط له )بغض النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط 
 قيمة عادلة(: 

العنصر الآجل لعقد آجل يتعلق ببند مُتحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند   (أ)
المُتحوط له هي معاملة للعنصر الآجل لها طابع تكاليف لتلك المعاملة. مثال على  
ذلك عندما يكون العنصر الآجل يتعلق ببند مُتحوط له ينتج عنه الاعتراف ببند يتضمن  

ة )على سبيل المثال منشأة تتحوط شراء مخزون مُقوم بعملة  قياسه الأولي تكاليف معامل
سواء   أجنبية    أجنبية،  عملة  مخاطر  مقابل  ملزما ،  ارتباطا   أو  متوقعة  معاملة  كان 

العنصر   لإدراج  ونتيجة  للمخزون(.  الأولي  القياس  ضمن  معاملة  تكاليف  وتتضمن 
الفائض  جل يؤثر على  الآجل في القياس الأولي لبند التحوط المحدد، فإن العنصر الآ

في نفس الوقت الذي يؤثر فيه البند المُتحوط له. وبالمثل، فإن منشأة تتحوط    أو العجز 
كانت معاملة متوقعة    بيع سلعة مقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر عملة أجنبية، سواء  

أو ارتباطا  ملزما ، تتضمن العنصر الآجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعليه  
في نفس الفترة التي يتم فيها    ضمن الفائض أو العجزالعنصر الآجل  ب   يتم الاعتراف

 الإيراد من البيع المُتحوط له(.ب الاعتراف
متعلقا   (ب) لعقد آجل  الآجل  العنصر  إذا كانت    يكون  بفترة زمنية  يتعلق  له  مُتحوط  ببند 

طبيعة البند المُتحوط له هي أن العنصر الآجل له طابع تكلفة الحصول على حماية  
مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة )ولكن البند المُتحوط له لا ينتج عنه معاملة  

إذا تم تحوط مخزون    تتضمن مفهوم تكلفة معاملة وفقا  للبند )أ((. على سبيل المثال،
سلعة مقابل التغيرات في القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر  

) أي يتم    للفائض أو العجزمقابل، فإن العنصر الآجل للعقد الآجل يتم تخصيصه  
. مثال آخر  المذكورةعلى أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر    إطفاؤه

لفترة   لها  مُتحوط  اجنبية  عملية  في  استثمار  صافي  عقد    شهرا    18تحوط  باستخدام 
صرف عملة أجنبية آجل ينتج عنه تخصيص العنصر الآجل من العقد الآجل على  

 .  المذكورةمدى فترة الثمانية عشر شهرا  
 

الفائض تؤثر خصائص البند المُتحوط له، بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند المُتحوط له على   .328تطبيق
العنصر الآجل من العقد الآجل الذي   إطفاء ، أيضا  على الفترة التي يتم على مداها  أو العجز

على مدى الفترة التي    - الإطفاءأي  –له متعلقا بفترة زمنية، والذي يكون    مُتحوطا    يتحوط بندا  
يتعلق بها العنصر الآجل. على سبيل المثال، إذا كان عقد آجل يتحوط من التعرض للتقلب  

العنصر الآجل    يتم إطفاءفي معدلات فائدة ثلاثة أشهر لفترة ثلاثة أشهر تبدأ بعد ستة أشهر،  
 خلال الفترة التي تمتد من الشهر السابع إلى التاسع. 

  



 الأدوات المالية 

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2161 

أيضا ، إذا كان العنصر    145  تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل من عقد آجل وفقا  للفقرة .329تطبيق
العقد الآجل على أنه أداة التحوط. وفي تلك   تخصيصالآجل صفرا ، في التاريخ الذي يتم فيه  

أي تغيرات في القيمة العادلة يمكن نسبتها إلى  ب  الاعترافالحالة، فإنه يجب على المنشأة  
الملكيةالعنصر الآجل ضمن   المتراكم في  صافي الأصول/ حقوق  التغير  ، حتى ولو كان 

القيمة العادلة الذي يمكن نسبته إلى العنصر الآجل على مدى إجمالي فترة علاقة التحوط 
 صفرا . وعليه، فإذا كان العنصر الآجل من عقد آجل يتعلق بما بما يلي:

معاملة تتعلق ببند مُتحوط له، فإن المبلغ المتعلق بالعنصر الآجل في نهاية علاقة  (أ)
الفائض  التحوط الذي يعدل البند المُتحوط له أو ذلك الذي تمت إعادة تصنيفه ضمن  

 ( سيكون صفرا . 145و)ب( 144 )انظر الفقرتين أو العجز
المتعلق بالعنصر الآجل يكون    الإطفاءالبند المُتحوط له المتعلق بفترة زمنية فإن مبلغ   (ب)

 صفرا . 
 

فقط بقدر المدى الذي    145  تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل من العقود الآجلة وفقا  للفقرة .330تطبيق
بالبند المُتحوط له )العنصر الآجل الذي تم ضبطه(. يكون    يكون فيه العنصر الآجل متعلقا  

بالبند المُتحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للعقد    العنصر الآجل من العقد الآجل متعلقا  
الآجل )مثل المبلغ الاسمي، والعمر والأساس( قد تم ضبطها مع البند المُتحوط له. وعليه، 
فإذا لم تكن الشروط الأساسية للعقد الآجل والبند المُتحوط له قد تم ضبطها بالكامل، فيجب  

م ضبطة، أي كم من العنصر الآجل الذي تمت  على المنشأة تحديد العنصر الآجل الذي ت
قد الآجل )العنصر الآجل الفعلي( يتعلق بالبند المُتحوط له )ولذلك يجب أن إضافته إلى الع 
العقد    تقييم (. وتحدد المنشأة العنصر الآجل الذي تم ضبطه باستخدام  145  يعالج وفقا  للفقرة

 الآجل الذي يكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع البند المُتحوط له.  
  

ن، فيجب على المنشأة  ه يختلفاإذا كان العنصر الآجل الفعلي والعنصر الآجل الذي تم ضبط .331تطبيق
 145  حقوق الملكية وفقا  للفقرةصافي الأصول/  تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل 

 لآتي: وفقا  ل
المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أكبر من  إذا كان   (أ)

 مبلغ العنصر الآجل الذي تم ضبطة، فيجب على المنشأة:
حقوق الملكية  صافي الأصول/  تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل ل (1)

 على أساس العنصر الآجل الذي تم ضبطه؛ 
المحاسبة عن الفروق في التغيرات في القيمة العادلة بين العنصرين الآجلين  (2)

 . الفائض أو العجزضمن 
إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أقل من مبلغ   (ب)

الذي تراكم في   المبلغ  المنشأة تحديد  الذي تم ضبطه، فيجب على  العنصر الآجل 
ل منفصل  الأصول/  مكون  المتراكمين  صافي  التغيرين  إلى  بالرجوع  الملكية  حقوق 

 التاليين في القيمة العادلة، أيهما أدنى: 
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 المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي؛  (1)
 المبلغ المطلق للعنصر الآجل الذي تم ضبطة. (2)

 
الفعلي ضمن  ب  الاعتراف يجب   للعنصر الآجل  العادلة  القيمة  التغير في  متبقي من  أو  أي مبلغ  الفائض 
 . العجز
عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على أسعار العملات الأجنبية عن الأداة المالية وتستثنيه  .332تطبيق

ات  )ب((، فإن إرشاد119  تلك الأداة المالية على أنها أداة تحوط )انظر الفقرة  تخصيصمن  
تنطبق على الفرق المبني على أسعار العملات    331-327التنفيذ    فقرات التطبيق الواردة في  

 الأجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها على العنصر الآجل من العقد الآجل.
 

 تحوط مجموعة بنود  
 تحوط صافي مركز 

 صافي مركز وتخصيص التأهل للمحاسبة عن التحوط 
للمحاسبة عن التحوط فقط إذا كانت المنشأة تتحوط على أساس    يكون صافي مركز مؤهلا   .333تطبيق

صافٍ لأغراض إدارة المخاطر. وتحديد ما إذا كانت المنشأة تتحوط بهذه الطريقة أم لا هو  
، فإن المنشأة لا تستطيع تطبيق موضوع حقائق )وليس فقط مجرد إقرار أو توثيق(. وعليه

محاسبة التحوط على أساس صافٍ فقط لتحقيق نتيجة محاسبية معينة إذا لم تكن تلك النتيجة 
ي المخاطر.  لإدارة  المنشأة  منهج  جزءا  تعكس  المركز  صافي  تحوط  يشكل  أن  من    جب 

الاستراتيجية الموضوعة لإدارة المخاطر. وعادة، ما تتم المصادقة على هذه الاستراتيجية من  
 . 20في القطاع العام  وليقبل كبار موظفي الإدارة كما هو محدد في معيار المحاسبة الد

 
على سبيل المثال، لدى المنشأة أ، التي عملتها الوظيفية هي عملتها المحلية، ارتباط ملزم  .334تطبيق

ملزم    إلتزاموحدة عملة أجنبية مقابل مصروفات الإعلان بعد تسعة أشهر و 150,000بدفع  
. تدخل المنشأة شهرا    15وحدة عملة أجنبية بعد    150،000ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ  

وحدة   100أ في مشتقة بالعملة الأجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر تحصل بموجبها على  
وحدة عملة. وليس لدى المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة الأجنبية.   70عملة أجنبية وتدفع  

ملة  وعليه، فإن المنشأة أ لا تستطيع تطبيق المحاسبة عن التحوط لعلاقة تحوط بين مشتقة ع
بمبلغ   بمبلغ    100أجنبية وصافي مركز  ارتباط شراء ملزم  )يتكون من  أجنبية  وحدة عملة 

و150.000 إعلان  خدمات  أي  أجنبية  عملة  )من   149900وحدة  أجنبية  عملة  وحدة 
 وحدة عملة أجنبية( من ارتباط البيع الملزم( لفترة تسعة أشهر. 150.000

 
المنشأة أ مخاطر العملة الأجنبية على أساس صافٍ ولم تدخل في مشتقة العملة    أدارتإذا   .335تطبيق

من تقليلها(، فإن المنشأة تكون   الاجنبية )لأنها تزيد تعرضها لمخاطر العملة الأجنبية بدلا  
له لا   المُتحوط  المركز  فإن هذا  لتسعة أشهر. وعادة،  له طبيعي  عندئذ في مركز متحوط 

المعاملات يتم    البيانات ينعكس في   بهاالمالية لأن  في فترات تقرير مختلفة في    الاعتراف 
للمحاسبة عن التحوط فقط إذا تم استيفاء    المستقبل. ويكون صافي المركز الصفري مؤهلا  

 .151 الشروط الواردة في الفقرة 
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مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنها بند متحوط له، يجب على المنشأة   تخصيصعند   .336تطبيق
مجموعة البنود التي تتضمن البنود التي يمكن أن تشكل صافي المركز. ولا يسمح    تخصيص

مبلغ مجرد غير محدد من صافي مركز. على سبيل المثال، منشأة لديها    بتخصيصللمنشأة  
جنبية ومجموعة وحدة عملة أ  100أشهر بمبلغ    9بعد  مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة  

وحدة عملة أجنبية. لا تستطيع المنشأة   120بمبلغ    شهرا    18من ارتباطات الشراء الملزمة بعد  
من ذلك، يجب عليها    وحدة عملة أجنبية. وبدلا    20مبلغ مجرد لصافي مركز حتى    تخصيص
معا    تخصيص  عنهما  ينشأ  إجمالي  مبيعات  ومبلغ  إجمالي  مشتريات  المركز   مبلغ  صافي 

المنشأة إجمالي المراكز التي ينشأ عنها صافي المركز بحيث تكون   وتخصصالمُتحوط له.  
 بمتطلبات المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة.     لتزامالمنشأة قادرة على الإ

 
 تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط صافي مركز  

الفقرة  .337تطبيق في  الواردة  التحوط  فاعلية  متطلبات  استيفاء  تم  قد  كان  إذا  ما  المنشأة  تقرر  عندما 
)ج( عندما تتحوط صافي مركز، فإنه يجب عليها الأخذ في الحسبان التغيرات في قيمة  129

البنود في صافي المركز الذي له أثر مشابه كما هو لأداة التحوط المقترنة بتغير في القيمة 
من أداة التحوط. على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة العادلة  

وحدة عملة أجنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد    100بعد تسعة أشهر بمبلغ  
وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية   120ثمانية عشر شهرا  بمبلغ  

وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل بمبلغ    20بلغ  لصاف المركز بم
وحدة عملة أجنبية. عند تحديد ما إذا كانت متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة   20

 )ج( قد تم استيفاؤها أم لا، يجب على المنشأة الأخذ في الحسبان العلاقة بين:129
التغير في القيمة العادلة من عقد صرف العملة الأجنبية الآجل مع التغيرات في قيمة   (أ)

 ارتباطات البيع الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية؛ وبين
 المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية.    التغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة (ب)

 
صافي مركز صفر فإنها    337وبالمثل، إذا كان لدى المنشأة في المثال الوارد في فقرة التنفيذ   .338تطبيق

تأخذ في الحسبان العلاقة بين التغيرات في ارتباطات البيع الثابتة المتعلقة بمخاطر العملة 
ند الأجنبية والتغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية ع 

 )ج(.    129تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة  
 

 تحوطات التدفق النقدي التي تشكل صافي مركز 
عندما تحوط المنشأة مجموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة )أي صافي مركز(،  .339تطبيق

فإن التأهل للمحاسبة عن التحوط يعتمد على نوع التحوط. وإذا كان التحوط هو تحوط قيمة  
عادلة، فيجوز عندئذ أن يكون صافي المركز مؤهلا  على أنه بند مُتحوط له. وبالرغم من  

تحوط هو تحوط تدفق نقدي، فعندئذ يمكن أن يكون صافي المركز فقط مؤهلا  ذلك، إذا كان ال 
إذا كان تحوطا  من مخاطر عملة أجنبية وكان تخصيص صافي   له  مُتحوط  بند  أنه  على 



 الأدوات المالية 
 

    2164 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المركز يحدد فترة التقرير التي يتوقع فيها أن تؤثر معاملات التوقع على الفائض أو العجز  
 ويحدد أيضا  طبيعتها وحجمها.

 
وحدة عملة   100على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ   .340تطبيق

وحدة عملة أجنبية لمشتريات. وكل من المبيعات    150أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا بمبلغ  
له المُتحوط  المركز  صافي  تخصيص  ولتحديد  الأجنبية.  العملة  بنفس  مُقومة   ، والمشتريات 

تحدد المنشأة في التوثيق الأصلي لعلاقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون    ،بشكل كافٍ 
من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن أن تكون آلات من النوع أ وآلات من النوع  
معاملة. وتوثق  المعاملات حسب طبيعة كل  أحجام  أيضا   المنشأة  تحدد  أ.  ب ومادة خام 

وحدة عملة أجنبية( مكونة من حجم مبيعات متوقعة    100للمبيعات )المنشأة أن الشريحة الدنيا  
وحدة عملة أجنبية من المنتج ب. إذا    30وحدة عملة أجنبية من المنتج أ وأول    70من أول  

التقرير   العجز في فترات  أو  الفائض  المبيعات على  تلك  المتوقع أن تؤثر أحجام  كان من 
وحدة عملة أجنبية    70المثال، أول    المختلفة، تضيف المنشأة ذلك في التوثيق، على سبيل

من مبيعات المنتج أ التي يتوقع أن تؤثر في الفائض أو العجز في فترة التقرير الاولى وأول 
وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر في الفائض أو العجز    30

وحدة   150لدنيا من المشتريات )في فترة التقرير الثانية. توثق المنشأة أيضا  أن الشريحة ا
وحدة عملة أجنبية من مشتريات من النوع أ من الآلات،    60عملة أجنبية( تتكون من أول  

وحدة عملة أجنبية من المادة  50وحدة عملة أجنبية من النوع ب من الآلات وأول   40وأول 
العجز في فترات  الخام أ. إذا كان متوقعا  أن تؤثر أحجام هذه المشتريات على الفائض أو  

فترات   بحسب  المشتريات  لأحجام  تفصيلات  التوثيق  في  المنشأة  تضيف  المختلفة،  التقرير 
التقرير التي يتوقع أن تؤثر فيها على الفائض أو العجز )بمثل ما توثق به أحجام المبيعات(. 

 على سبيل المثال، فإن معاملة التوقع يتم تحديدها كما يلي:
وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع أ التي يتوقع أن تؤثر    60أول   (أ)

 من فترة التقرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية؛  الفائض أو العجزعلى  
وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر   40أول   (ب)

من فترة التقرير الرابعة على مدى فترات التقرير العشرين    الفائض أو العجزعلى  
 التالية؛ 

وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استلامها في فترة    50أول   (ج)
في فترة التقرير تلك والفترة    الفائض أو العجزالتقرير الثالثة وبيعها، أي تؤثر على  

 التالية. 
 

يتضمن تحديد طبيعة أحجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط الاستهلاك بالنسبة لبنود العقارات  
أن   يمكن  بحيث  البنود  تلك  كانت طبيعة  إذا  النوع،  نفس  التي هي من  والمعدات  والآلات 

إذا كانت  يختلف نمط الاستهلاك تبعا لكيفية استخدام المنشأة لتلك البنود. على سبيل المثال،  
بنود الآ ينتج استهلاك بطريقة  المنشأة تستخدم  إنتاج مختلفتين  أ في عمليتي  لات من نوع 
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القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة وحدات الإنتاج على التوالي، فإن توثيقها  
 لحجم الشراء المتوقع يُفصل ذلك الحجم بحسب أي من نمطي الاستهلاك سيتم تطبيقه.

 
للفقرة .341تطبيق المبالغ التي يتم تحديدها وفقا    140  في حالة تحوط تدفق نقدي لصافي مركز، فإن 

يجب أن تتضمن التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأداة تحوط 
التغيرات  ب  يتم الاعترافمقترنة بالتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط. وبالرغم من ذلك،  

حال   فقط  التحوط  لأداة  مشابه  أثر  لها  التي  المركز  صافي  في  البنود  قيمة   الاعتراففي 
بها، مثل  ب تتعلق  التي  ب  توقيتالمعاملات  إيراد. على سبيل  الاعتراف  أنه  بيع متوقع على 

 100المثال، منشأة لديها مجموعة من المبيعات المتوقعة إلى حد كبير بعد تسعة أشهر بمبلغ  
شهرا     18ومجموعة من المشتريات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير بعد  وحدة عملة أجنبية  

وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية لصافي المركز    120بمبلغ  
وحدة عملة    20آجل بمبلغ    عملة أجنبية  وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف   20بمبلغ  

يتم   التي  المبالغ  بهاأجنبية. عند تحديد  النقدي وفقا    الاعتراف  التدفق  احتياطي تحوط  في 
 )ب(، تقارن المنشأة:140-)أ( 140للفقرتين

الآجل مع التغيرات المتعلقة  العملة الأجنبية  صرف  تغير في القيمة العادلة من عقد  ال (أ)
 بمخاطر العملة الاجنبية في قيمة المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير؛ مع  

التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى   (ب)
 حد كبير. 

 
الآجل    العملة الأجنبية  صرفبالمبالغ المتعلقة بعقد  المنشأة فقط    تعترف وبالرغم من ذلك،  

يتم   أن  في  ب   الاعترافإلى  كبير  حد  إلى  المحتملة  المتوقعة  المبيعات   البيانات معاملات 
فيه   يتم  الذي  الوقت  وهو  المعاملات  ب  الاعتراف المالية،  تلك  من  الخسائر  أو  المكاسب 

العملات   صرف  سعر  في  التغير  إلى  عزوه  يمكن  الذي  القيمة  في  التغير  )أي  المتوقعة 
 الايراد(.  ب والاعترافعلاقة التحوط  تخصيصالأجنبية بين 

 
وبالمثل، فإذا كان في المثال أن للمنشأة صافي مركز صفر فإنها تقارن التغيرات المتعلقة  .342تطبيق

التغيرات   مع  كبير  إلى حد  المحتملة  المتوقعة  المبيعات  قيمة  في  الأجنبية  العملة  بمخاطر 
المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير. وبالرغم 

المعاملات المتوقعة المتعلقة بها  ب  الاعتراففقط حال    الاعتراف بهاذلك، تلك المبالغ يتم    من
 المالية. البيانات في 

 
 شرائح من مجموعات من البنود يتم تخصيصها على أنها بند مُتحوط له 

، فإن تخصيص مكونات شريحة من مجموعات  268لنفس الأسباب المذكورة في فقرة التنفيذ   .343تطبيق
من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ الاسمي لمجموعة البنود التي يتم منها  

 تحديد مكون الشريحة المُتحوط له.    
 

يمكن لعلاقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة. على سبيل المثال،   .344تطبيق
ات، فإن علاقة التحوط يمكن أن إلتزام في تحوط صافي مركز من مجموعة أصول ومجموعة  
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مجموعة  من  شريحة  ومكون  أصول  مجموعة  من  شريحة  مكون  مجموعة،  في  تتضمن، 
 ات. إلتزام

 
 عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

إذا تم التحوط لبنود معا ، على أنها مجموعة، في تحوط تدفق نقدي، فقد تؤثر في بنود مستقلة  .345تطبيق
مختلفة في قائمة الفائض أو العجز وصافي الأصول/ حقوق الملكية. ويعتمد عرض مكاسب  

 أو خسائر التحوط في تلك القائمة على مجموعة البنود.
 

المثال، مجموعة   .346تطبيق متقاصة )على سبيل  أي مراكز مخاطر  البنود  لمجموعة من  يكن  لم  إذا 
بيان المركز المالي وبيان التغيرات  مختلفة في  سطر  مصروفات عملة أجنبية تؤثر على بنود  

الملكية العملة الأجنبية( فيجب  في صافي الأصول/ حقوق  لها من مخاطر  ط  تُحوِ  ، والتي 
المستقلة  البنود  إعادة تصنيفها على  تتم  التي  التحوط  أداة  أو خسائر  عندئذ توزيع مكاسب 
المتأثرة بالبنود المُتحوط لها. ويجب أن يتم هذا التوزيع على أساس منتظم ومنطقي ولا يجوز  

 سائر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.أن ينتج عنه إضافة صافي المكاسب أو الخ 
 

مجموعة   .347تطبيق المثال،  سبيل  )على  متقاصة  مخاطر  مراكز  فيها  ليس  البنود  مجموعة  كانت  إذا 
مبيعات ومصروفات مُقومة بعملة أجنبية مُتحوط لها من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب على  

  بيان الأداء المالي منفصل في    سطرالمنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في بند  
التحوط من  انظر في  . على سبيل المثال،  وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية

بمبلغ   أجنبية  بعملة  لمبيعات  أجنبية    100مخاطر عملة أجنبية لصافي مركز  وحدة عملة 
 20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ    80ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ  

الآجل    العملة الأجنبية  صرفارة من عقد  عرض المكسب أو الخس   وحدة عملة أجنبية. يجب
)عندما يؤثر   الفائض أو العجزالذي تمت إعادة تصنيفه من احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى  

منفصل عن المبيعات والمصروفات    سطر  ( في بندالفائض أو العجزصافي المركز على  
فإن  المصروفات،  من  أبكر  فترة  في  المبيعات  حدثت  إذا  ذلك  على  وعلاوة  لها.  المُتحوط 

في القطاع    إيرادات المبيعات لا تزال تقاس بسعر الصرف الفوري وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي
منفصل، بحيث    سطرويتم عرض مكاسب أو خسائر التحوط المتعلقة بها في بند    .4  العام

أثر تحوط صافي المركز، مع تعديل مقابل في احتياطي تحوط   الفائض أو العجز يعكس  
في فترة لاحقة،   الفائض أو العجز  علىالنقدي. وعندما تؤثر المصروفات المُتحوط لها  التدفق  

في احتياطي    الاعتراف بهافإن مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات التي تم في السابق  
منفصل    سطروعرضها كبند    الفائض أو العجزتحوط التدفق النقدي تتم إعادة تصنيفها إلى  

عن تلك التي تتضمن مصروفات مُتحوط لها، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقا  
 .  4في القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي

 
لبعض أنواع تحوطات القيمة العادلة، فإن هدف التحوط  في الأساس ليس مقاصة التغير في   .348تطبيق

ير طبيعة التدفقات النقدية للبند المُتحوط له. على  يالقيمة العادلة للبند المُتحوط له ولكنه تغ
سبيل المثال، تتحوط منشأة من مخاطر معدل الفائدة على القيمة العادلة لأداة دين ذات معدل  
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باستخدام   ثابت  التحوط هو تغيير طبيعة    عقد مبادلةفائدة  المنشأة من  فائدة. هدف  معدل 
التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معوم. ينعكس هذا الهدف 

معدل فائدة   عقد مبادلةعلى المحاسبة عن علاقة التحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من  
. وفي حالة تحوط صافي مركز )على سبيل المثال صافي مركز لأصل  الفائض أو العجزفي  

في    المذكور صافي الفائدة المستحقة    يتم عرض بمعدل فائدة ثابت(،    إلتزامبمعدل فائدة ثابت و 
.  بيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكيةمنفصل في  سطر  بند  

والاعتراف مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ متقاصة إجمالية    وهذا لتجنب جمع صافي
بنود    بها صافي    سطرفي  جمع  تجنب  إلى  يؤدي  هذا  فإن  المثال،  سبيل  )على  مختلفة 

من   فائدة  مبادلةمتحصلات  إجمالي    عقد  أو  الفائدة  إيراد  إجمالي  إلى  واحدة  فائدة  معدل 
 مصروف الفائدة(. 

 تاريخ النفاذ والانتقال 
   الانتقال

 الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة 
نموذج في تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف   .349تطبيق

)أ( أو الشرط الوارد  40أعمال المنشأة لإدارة أي أصل مالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة  
الفقرة   الفقرة  41في  . ولذلك 106)أ( أو إذا كان الأصل المالي مؤهلا  للاختيار الوارد في 

الغرض، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت الأصول المالية تستوفي تعريف محتفظ بها  
 متاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء الأصول في تاريخ التطبيق الأولي. لل

 الانخفاض 
عند الانتقال، يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر الائتمانية بشكل تقريبي عند الاعتراف  .350تطبيق

الأولي بالأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة 
 ، جهد لا مبرر لهما. والمنشأة ليست مطالبة بالقيام ببحث وافٍ عن المعلومات عند تحديد أو  

الانتقال تاريخ  الاعتراف   ،في  منذ  الائتمانية  المخاطر  في  كبيرة  زيادات  هناك  كان  إذا  ما 
الأولي. وإذا كانت المنشأة لا تستطيع تحديد ذلك دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما فإن الفقرة 

 .تطبقهي التي  178
 

تم    بدل لتحديد   .351تطبيق التي  المالية  الأدوات  من  بهاالخسارة  ارتباطات    الاعتراف  )أو  أولي  بشكل 
في العقد( قبل تاريخ التطبيق   القروض أو عقود الضمان المالي التي تصبح المنشأة فيها طرفا  

تلك البنود، يجب عليها الأخذ في  ب  الاعتراف الأولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى إلغاء  
عند   الائتمانية  للمخاطر  التقريبي  التحديد  أو  تحديد  في  الصلة  ذات  المعلومات  الحسبان 

الأولي. ولتحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر الائتمانية، يمكن للمنشأة الأخذ في    الاعتراف
 التنفيذ  فقراتل  الحسبان المعلومات الداخلية والخارجية، بما في ذلك معلومات المحفظة، وفقا  

165-170. 
 

يمكن للمنشأة التي لها معلومات تاريخية قليلة استخدام معلومات من تقارير واحصاءات داخلية  .352تطبيق
(، والمعلومات حول منتجات  جديدا    )قد يكون تم إعدادها عند تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا  

 كانت ملائمة.مشابهة أو خبرة مجموعة نظيرة لها أدوات مالية مقارنة لها، إذا 
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 لملحق با
 استثمار في عملية أجنبية صافي ل تحوط   –الملحق ب  

 .  41هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 مقدمة 

لدى كثير من المنشآت المعدة للتقارير استثمارات في عمليات أجنبية )وفقا  لتعريفها الوارد في   .1 ب
(. قد تكون هذه العمليات الأجنبية هي  10، الفقرة  4المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  

مشتركة، أو فروع. ويتطلب معيار    مشاريععبارة عن منشآت مسيطر عليها، أو منشآت زميلة، أو  
من المنشأة أن تحدد العملة الوظيفية لكل عملية من علمياتها    4المحاسبة الدولي في القطاع العام  

وعند ترجمة أو تحويل نتائج المركز  الأجنبية على أنها عملة البيئة الاقتصادية الأولية للعملية.  
لاف في سعر  ن تعترف بالاختلى عملة العرض، يطلب من المنشأة أالمالي للعملية الأجنبية إ

 في العملية الأجنبية.  تتصرفالصرف مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى أن  
 

لا تطبق محاسبة التحوط لخطر عملة أجنبية ناجم عن صافي استثمار في عملية أجنبية إلا إذا   .2 ب
العملية الأجنبية مدرجا    تلك  المالية.في  كان صافي أصول  الحال    البيانات  وسيكون ذلك هو 

استثمارات مثل  عن  محاسبة  ال فيها    تبالنسبة للبيانات المالية الموحدة، والبيانات المالية التي تم
والبيانات المالية التي تشمل    ،المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية

.  37فرعا  أو عمليات مشتركة وفقا  لتعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ر في عملية أجنبية  استثماعن صافي  والبند المتحوط له فيما يتعلق بخطر العملة الأجنبية الناجم  

قد يكون عبارة عن مبلغ من صافي الأصول مساوٍ أو أقل من المبلغ المسجل لصافي أصول  
 العملية الأجنبية. 

 
أن يتم تخصيص بند متحوط له مؤهل وأداة    41يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .3 ب

تحوط مخصصة، في حال التحوط    وإذا وجدت علاقةتحوط مؤهلة في علاقة محاسبة تحوط.  
استثمار، يتم الاعتراف مباشرة بالربح أو الخسارة من أداة التحوط التي يحدد أنها تحوط    لصافي

وتدرج مع الفروق في سعر الصرف    فعال لصافي الاستثمار في صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 الناتجة عن ترجمة النتائج والمركز المالي للعملية الأجنبية. 

 
يطبق هذا الملحق على المنشأة التي تتحوط لخطر العملة الأجنبية الناجم عن صافي استثماراتها   .4 ب

في العمليات الأجنبية والتي ترغب في التأهل لمحاسبة التحوط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  
عن طريق القياس على أنواع أخرى من محاسبة التحوط. . ولا يطبق هذا الملحق  41القطاع العام  

مسيطرة وإلى البيانات المالية التي    المنشآت على أنها منشآت  مثل هذهيشير هذا الملحق إلى  
الموحدة.يُ  المالية  البيانات  أنها  العمليات الأجنبية على  فيها صافي أصول  وتطبق جميع    درج 

  على المنشآت التي لديها صافي استثمار في   المسيطرة بشكل متساوٍ    الإشارات إلى المنشآت
 تمثل مشروعا  مشتركا  أو منشأة زميلة أو فرع. عملية أجنبية 
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 يقدم هذا الملحق إرشادات عن:  .5 ب
متحوط له في تحوط صافي  لأجنبية التي تتأهل على أنها خطر  مخاطر العملات ا  تحديد (أ)

استثمار في عملية أجنبية، مع العلم بأن المنشأة التي لديها عديد من العمليات الأجنبية  
 تتعرض لعدد من مخاطر العملات الأجنبية. ويتناول الملحق على وجه التحديد:قد 
في    الفروق   فقط  ،المسيطرة قد تخصص، كخطر متحوط لهما إذا كانت المنشأة   (1)

أة  الناتجة عن الفرق بين العملات الوظيفية للمنش  سعر صرف العملات الأجنبية
المسيطرة وعملياتها الأجنبية، أو ما إذا كانت أيضا  قد تخصص، كخطر متحوط 

في سعر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن الفرق بين عملة العرض    الفروق له،  
في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة والعملة الوظيفية للعملية الأجنبية؛ 

 و
إذا كانت المنشأة المسيطرة تحتفظ بالعملية الأجنبية بصورة غير مباشرة، ما إذا   (2)

في سعر صرف العملات الأجنبية    الفروق كان الخطر المتحوط له قد يشمل فقط  
في العملة الوظيفية بين العملية الأجنبية والمنشأة المسيطرة   الفروق الناتجة عن  

صرف    فروقات، أو ما إذا كان الخطر المتحوط له قد يشمل أيضا  أي  المباشرة
عملات أجنبية بين العملة الوظيفية للعملية الأجنبية وأي منشأة مسيطرة وسيطة 

حقيقة أن صافي الاستثمار في العملية الأجنبية  أو نهائية )بمعنى، ما إذا كانت  
تؤثر على المخاطر الاقتصادية    وسيطة  قد احتفظ به من خلال منشأة مسيطرة

 مسيطرة النهائية(. للمنشأة ال
وعندما يكون من الممكن الاحتفاظ بأداة التحوط في المنشأة الاقتصادية. يتناول الملحق   (ب)

 على وجه التحديد: 
للمنشأة بتخصيص إما أداة    41يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (1)

مالية مشتقة أو أداة مالية غير مشتقة )أو توليفة من الأدوات المالية المشتقة وغير  
يتناول هذا الملحق ما  و المشتقة( على أنها أدوات تحوط لمخاطر العملة الأجنبية.  

إذا كانت طبيعة أداة الاستثمار )مشتقة أم غير مشتقة( أو طريقة التوحيد تؤثر  
 على تقييم فعالية التحوط. 

يتناول هذا الملحق أيضا  الحالات التي، بداخل المنشأة الاقتصادية، يمكن فيها   (2)
تمثل   التي  التحوط  بأدوات  أجنبية  ت الاحتفاظ  عملية  في  استثمار  لصافي  حوط 

بغرض التأهل لمحاسبة التحوط، بمعنى ما إذا كانت علاقة مؤهلة لمحاسبة التحوط 
يمكن تأسيسيها فقط إذا كانت المنشأة التي تتحوط لصافي استثمارها هي طرف  
في أداة تحوط أو ما إذا كانت أي منشأة بداخل المنشأة الاقتصادية، بغض النظر  

 ها الوظيفية، يمكنها أن تحتفظ بأداة التحوط.  عن عملت 
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أو الخسارة المعترف به في صافي    الربح الكيفية التي ينبغي أن تحدد بها المنشأة مبلغ   (ج)
الأصول/ حقوق الملكية الذي ينبغي الاعتراف به مباشرة في الفائض أو العجز لكل من  

  4أداة التحوط وللبند المتحوط له، حيث إن معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  
هي الملكية و   يتطلبان الاعتراف مباشرة بالمبالغ التراكمية في صافي الأصول/ حقوق   41و

النتائج والمركز    الفروق المتعلقة بكل من  المبالغ   الناتجة عن ترجمة  في سعر الصرف 
للعملية الأجنبية   التي يتم تحديدها على    أو الخسارة من  والربح المالي  أنها  أداة التحوط 

المنشأة تحوط فعال لصافي الاستثمار بحيث   يتم الاعتراف بها مباشرة عندما تتصرف 
 في العملية الأجنبية. ويتناول الملحق بشكل محدد:  المسيطرة

احتياطي  من  أجنبية كان متحوط لها، مقدار المبالغ    عندما يتم التصرف في عملية (1)
لمنشأة المسيطرة فيما يتعلق بأداة التحوط با  التحويل من العملة الأجنبية الخاص

في    ومن تلك العملية الأجنبية التي ينبغي الاعتراف بها في الفائض أو العجز
 لية الموحدة للمنشأة المسيطرة؛  البيانات الما

ما إذا كانت طريقة التوحيد تؤثر على تحديد المبالغ التي سيتم الاعتراف بها في   (2)
 الفائض أو العجز. 

 
   على تحوطات صافي استثمار في عملية أجنبية  41تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تخصيص علاقة تحوط لهما  اللذان قد يتمطبيعة المخاطر المتحوط لها ومبلغ البند المتحوط له 
الناتجة بين  .6 ب العملة الأجنبية  الفروق في سعر صرف  التحوط فقط على  يمكن تطبيق محاسبة 

 للعملية الأجنبية والعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة. الوظيفية العملة 
 

العملة الأجنبية الناتجة عن صافي استثمار في عملية أجنبية، يمكن أن يكون  في تحوط لمخاطر   .7 ب
البند المتحوط له مبلغا  لصافي الأصول مساويا  أو أقل من المبلغ المسجل لصافي أصول العملية  
البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة. المبلغ المسجل لصافي أصول عملية   الأجنبية في 

الذي   لأجنبية  المتحوط  البند  أنه  ليمكن تخصيصه على  الموحدة  المالية  البيانات  في  منشأة  ه 
لعملية الأجنبية قد على ا  مستوى أدنىمنشأة مسيطرة من  أي    تالمسيطرة يعتمد على ما إذا كان

محاسبة التحوط على صافي الأصول بالكامل أو على جزء منها وهي الأصول الخاصة    تطبق
تم    بالعملية الأجنبية وأنه العملقد  الموحدة   الاستمرار في  المالية  البيانات  المحاسبة في  بتلك 

 للمنشأة المسيطرة. 
 

بين العملة    عن الفرق   يمكن تخصيص المخاطر المتحوط لها على أنها تعرض عملة أجنبية ناجم .8 ب
أو    المباشرةللعملية الأجنبية والعملية الوظيفية لأي منشأة مسيطرة )المنشأة المسيطرة    الوظيفية

وحقيقة أن صافي الاستثمار محتفظ به من خلال  عملية أجنبية.    على تلكالمتوسطة أو النهائية(  
منشأة مسيطرة وسيطة لا يؤثر على طبيعة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن التعرض للعملة  

 الأجنبية للمنشأة المسيطرة النهائية. 
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التعرض لمخاطر العملة الأجنبية الناتجة عن صافي استثمار في عملية أجنبية قد يتأهل لمحاسبة   .9 ب
س صافي  وبالتالي، إذا كان قد تم التحوط لنفتحوط مرة واحدة فقط في البيانات المالية الموحدة. 

أكثر من منشأة مسيطرة واحدة في المنشأة الاقتصادية )على  الأصول للعملية الأجنبية من قبل  
سبيل المثال، المنشأة المسيطرة المباشرة وغير المباشرة( لنفس المخاطر، فإن علاقة تحوط واحدة  

  توجد حاجة ولا  ستتأهل لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة النهائية.  
ية الموحدة من  في بياناتها المالما  لاحتفاظ بعلاقة التحوط المخصصة من قبل منشأة مسيطرة  ل

لم   إذا  أعلى. ومع ذلك،  القبل منشأة مسيطرة أخرى من مستوى  مسيطرة ذات  المنشأة  تستمر 
التي تطبقها المنشأة  محاسبة التحوط  يتم عكس  ،  في الاحتفاظ بعلاقة التحوط  علىالأمستوى  ال

المسيطرة ذات المستوى الأدنى قبل الاعتراف بمحاسبة تحوط المنشأة المسيطرة ذات المستوى  
 الأعلى.  

 
           الاحتفاظ بأدوات التحوط أين يمكن

يمكن تخصيص أداة مشتقة أو غير مشتقة )أو توليفة من الأدوات المشتقة وغير المشتقة( على   .10 ب
ويمكن الاحتفاظ بالأداة/ الأدوات  أنها أداة تحوط في تحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية.  

من قبل أي منشأة أو منشآت بداخل المنشأة الاقتصادية، طالما تمت تلبية متطلبات التخصيص  
معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام    من  129الفقرة    والتوثيق ومتطلبات الفعالية الواردة في

ينبغي توثيق استراتيجية التحوط للمنشأة  والمتعلقة بالتحوط لصافي استثمار. وبشكل خاص،    41
على مستويات مختلفة من المنشأة    ةمختلف  لاحتمالية وجود تخصيصات  وذلكالاقتصادية بوضوح  

 الاقتصادية.  
 

يتعلق بمخاطر سعر   .11 ب فيما  التحوط  أداة  قيمة  التغيير في  الفعالية، يحسب  تقييم  صرف  بغرض 
من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة في مقابل العملة الوظيفية   الأجنبية   العملة

لأي من الطرفين التي يتم بواسطتها قياس المخاطر المتحوط لها، وفقا  لتوثيق محاسبة التحوط. 
فيهواعتمادا  على   تم  الذي  بأداة    المكان  التحوط التحوطالاحتفاظ  يمكن    ،، في غياب محاسبة 

الفائض أو العجز، أو مباشرة في صافي الأصول/  التغيير  الاعتراف بإجمالي   القيمة في  في 
اة  لا يتأثر تقييم الفعالية بما إذا كان التغيير في قيمة أد  حقوق الملكية، أو في كليهما. ومع ذلك،

التحوط قد اعترف به في الفائض أو العجز أو مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. وكجزء  
النسبة الفعالة للتغيير مباشرة في صافي الأصول/    إجمالي من تطبيق محاسبة التحوط، يتم إدراج  

حقوق الملكية. ولا يتأثر تقييم الفعالية بما إذا كانت أداة التحوط هي أداة مشتقة أم غير مشتقة  
 أو بطريقة التوحيد. 

 
           التصرف في عملية أجنبية متحوط لها

الفائض أو    إلىعندما يتم التصرف في عملية أجنبية كان متحوط لها، فإن المبلغ المعاد تصنيفه   .12 ب
في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة  من احتياطي التحويل من العملة الأجنبية  العجز  

الفقرة   الذي تتطلب  المبلغ  التحوط هو  بأداة  يتعلق  الدولي في    143فيما  المحاسبة  من معيار 
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  أو الخسارة المتراكمة من أداة التحوط الذي تم  الربحتحديده. وهذا المبلغ هو    41القطاع العام  
 تحوط فعال.  ا تمثلتحديد أنه 

 
احتياطي التحويل من العملة الأجنبية  المبلغ المعترف به في الفائض أو العجز عند التحويل من   .13 ب

العملية   تلك  في  الاستثمار  بصافي  يتعلق  فيما  المسيطرة  للمنشأة  الموحدة  المالية  البيانات  في 
هو المبلغ المدرج في    4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    57الأجنبية وفقا  للفقرة  

لتلك المنشأة المسيطرة فيما يتعلق بتلك العملية الأجنبية. احتياطي التحويل من العملة الأجنبية  
إجمالي صافي المبلغ المعترف   لا يتأثرفي البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة النهائية، و 

فيما يتعلق بجميع العمليات الأجنبية بطريقة التوحيد. احتياطي التحويل من العملة الأجنبية  به في  
ال طريقة  تستخدم  النهائية  المسيطرة  المنشأة  كانت  إذا  ما  ذلك،  طريقة  ومع  أو  المباشرة  توحيد 

احتياطي التحويل من  على المبلغ المدرج في    الطريقة المتبعة  قد تؤثرفالتوحيد خطوة بخطوة،  
 الخاص بها فيما يخص كل عملية من العمليات الأجنبية.   العملة الأجنبية

 
الطريقة المباشرة هي طريقة التوحيد التي يتم من خلالها ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية   .14 ب

مباشرة إلى العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة النهائية. أما طريقة الخطوة بخطوة، فهي طريقة  
ي منشأة/  ملة الوظيفية لأالتوحيد التي يتم فيها أولا  ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية إلى الع

ثم ترجمتها إلى العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة النهائية )أو عملة    منشآت مسيطرة وسيطة ومن
 العرض إذا كانت مختلفة عن العملة الوظيفية(. 

 
قد ينتج عن استخدام طريقة التوحيد خطوة بخطوة أن يتم الاعتراف بمبلغ مختلف في الفائض أو   .15 ب

قد يتم تقليص هذا الفرق من خلال تحديد العجز عن المبلغ المستخدم لتحديد فعالية التحوط.  
المبلغ المتعلق بالعملية الأجنبية التي كانت ستنشأ إذا كان قد تم استخدام طريقة التوحيد المباشر.  

القيام بهذا التعديل. ومع ذلك، فالأمر    4ولا يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 جميع صافي الاستثمارات.  ما يخصقها باتساق في يخضع للسياسة المحاسبية التي ينبغي تطبي

 

 مثال 
في جميع  و   يشرح المثال التالي تطبيق الفقرات السابقة باستخدام هيكل المنشأة الموضح أدناه. .16 ب

الحالات فإن علاقات التحوط الموصوفة تخضع لاختبار الفعالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  
المنشأة المسيطرة د، باعتبارها  رغم أن هذا الاختبار لم يناقش.    41في القطاع العام   تعرض 

)اليورو(.   وهي  الوظيفية  بعملتها  الموحدة  المالية  بياناتها  النهائية،  المسيطرة  من  المنشأة  وكل 
ا، بمعنى المنشأة المسيطر عليها أ والمنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة  المنشآت المسيطر عليه

  هود    المسيطر عليها  وصافي استثمار المنشأة ج، هي منشآت مملوكة بالكامل.    المسيطر عليها 
سترليني  الوظيفية هي الجنية الا  عملتهاب )  نيه استرليني في المنشأة المسيطر عليهاج  500

مليون    300غ  صافي استثمار المنشأة ب بمبل   بما يساوي مليون جنية استرليني    159تشمل  و 
. بمعنى آخر،  ((الوظيفية الدولار الأمريكي  عملتهادولار أمريكي في المنشأة المسيطر عليها ج )

صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ب بخلاف استثمارها في المنشأة المسيطر عليها ج هو  
    مليون جنيه استرليني.  341
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 ( 9ب- 6طبيعة المخاطر المتحوط لها التي يمكن تخصيص علاقة تحوط لها )الفقرات ب

يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تتحوط لصافي استثماراتها في كل من المنشآت المسيطر عليها أ   .17 ب
والجنيه  الياباني،  )الين  التوالي  على  الوظيفية  عملاتها  بين  الأجنبية  العملة  لمخاطر  وج  وب 

وعلاوة على ذلك، يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تتحوط الاسترليني، والدولار الأمريكي( واليورو. 
لخطر العملة الأجنبية بين سعر صرف الدولار الأمريكي/ الين الياباني وهي العملات الوظيفية 

والمنشأة ب  عليها  الميسطر  ج.    للمنشأة  عليها  يمكن  المسيطر  الموحدة،  المالية  بياناتها  وفي 
للمنشأة المسيطر عليها ب أن تتحوط لصافي استثماراتها في المنشأة المسيطر عليها ج لمخاطر  

،  ةالتالي الأمثلةالعملة الأجنبية بين عملاتها الوظيفية وهي الدولار الأمريكي والين الياباني. وفي 
فإن المخاطر المخصصة هي سعر الصرف الفوري لأن أدوات التحوط ليست أدوات مشتقة. وإذا 

أن تخصص مخاطر  كانت أدوات التحوط هي عبارة عن عقود آجلة، يمكن للمنشأة المسيطرة د 
 الصرف الأجنبي الآجلة.  

 
 (9ب-6مبلغ البند المتحوط له الذي يمكن تخصيص علاقة تحوط له )الفقرات ب

د في التحوط لمخاطر العملة الأجنبية فيما يخص صافي استثمارها في    المسيطرة  ترغب المنشأة .18 ب
المسيطر عليها ج.   أ    بفرضالمنشأة  المسيطر عليها  المنشأة  بمبلغ    اقتراض خارجي  لديهاأن 

  هومليون دولار أمريكي. صافي أصول المنشأة المسيطر عليها أ في بداية فترة التقرير    300
مليون دولار    300متحصلات الاقتراض الخارجي بمبلغ  مليون ين ياباني وتشمل    400.000

 أمريكي.  
 

المتحوط له مبلغا  لصافي الأصول يساوي أو   .19 ب البند  المسجل لصافي  يقل عقد يكون  المبلغ  ن 
المسيطر عليها ج ) المنشأة  المسيطرة د في  المنشأة  مليون دولار أمريكي( في    300استثمار 

د أن تخصص    المسيطرة  وفي بياناتها المالية الموحدة، يمكن للمنشأةبياناتها المالية الموحدة.  
في المنشأة المسيطر عليها أ على أنه تحوط مليون دولار أمريكي اقتراض خارجي    300مبلغ  
استثمارها في  المتعلق بصافي  و فوري بين اليورو/ الدولار الأمريكي  الصرف  ال  لخطر سعر  سعر

 المنشأة المسيطرة د
 العملة الوظيفية اليورو

 ين ياباني 400.000

 المنشأة المسيطر عليها أ
 العملة الوظيفية الين الياباني

   أمريكي دولارمليون  300
 مليون جنيه استرليني( 159)ما يساوي 

 مليون جنيه استرليني 500

 المسيطر عليها بالمنشأة 
 العملة الوظيفية الجنيه الاسترليني

 المنشأة المسيطر عليها ج
 العملة الوظيفية الدولار الأمريكي
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وفي هذه الحالة،  مليون دولار أمريكي وهو صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ج.    300  مبلغ 
  300عر الصرف اليورو/ الدولار الأمريكي على مبلغ الاقتراض الخارجي  يتم إدراج الفروق بين س

مليون دولار    300مليون دولار أمريكي في المنشأة المسيطر عليها أ والفرق بين سعر الصرف  
أمريكي صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج ويدرج في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية  

 وحدة للمنشأة المسيطرة د بعد تطبيق محاسبة التحوط. في البيانات المالية الم
 

سعر صرف الدولار الأمريكي/  بين  الفرق  إجمالي  محاسبة التحوط، يتم الاعتراف ب في غياب    .20 ب
أ    عليها  في المنشأة المسيطر  دولار أمريكيمليون    300اليورو على الاقتراض الخارجي بمبلغ  

 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د وفقا  لما يلي: 
التغير في سعر الصرف الفوري بين الدولار الأمريكي/ الين الياباني، مترجم إلى اليورو، في   •

 الفائض أو العجز؛ و 
التغير في سعر الصرف الفوري بين الين الياباني/ اليورو مباشرة في صافي الأصول/ حقوق  •

 الملكية.  
 

، يمكن للمنشأة المسيطرة د أن تخصص في بياناتها  19وبدلا  من التخصيص الوارد في الفقرة ب 
مليون دولار في المنشأة المسيطر عليها أ على    300المالية الموحدة مبلغ الاقتراض الخارجي  

  ني/ الدولار الأمريكي بين المنشأة الفوري للفرق بين الجنيه الاسترلي  الصرف  أنه تحوط لخطر سعر 
إجمالي الفرق بين سعر العملة  المسيطر عليها ج والمنشأة المسيطر عليها ب. وفي هذه الحالة،  

مليون دولار أمريكي اقتراض في المنشأة أ سيتم الاعتراف    300الدولار الأمريكي/ اليورو على  
 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة د وفقا  لما يلي:  بدلا  من ذلك به 
الأمريكي • الدولار  الاسترليني/  الجنية  بين  الفوري  الصرف  سعر  في  احتياطي    التغير  في 

 التحويل من العملة الأجنبية فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر عليها ج؛ 
اليورو،    الجنيه الاسترليني، مترجما  إلىالين الياباني/    بين  التغير في سعر الصرف الفوري  •

 الفائض أو العجز؛  في
التغير في سعر الصرف الفوري بين الين الياباني/ اليورو مباشرة في صافي الأصول/ حقوق  •

   الملكية.
 

مليون دولار أمريكي في    300المنشأة المسيطرة د لا يمكنها تخصيص الاقتراض الخارجي بمبلغ   .21 ب
عليها أ على أنه تحوط لخطر سعر الصرف الفوري لكل من اليورو/ الدولار    المسيطرالمنشأة  

ويمكن استخدام أداة ة.  دالأمريكي والجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي في بياناتها المالية الموح
تحوط واحدة للتحوط لنفس الخطر المخصص مرة واحدة فقط. ولا يمكن للمنشأة المسيطر عليها  
بها خارج   محتفظ  التحوط  أداة  الموحدة لأن  المالية  بياناتها  في  التحوط  تطبق محاسبة  أن  ب 

 المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج.  الاقتصادية التي تتكون من المنشأةالمنشأة  
 

 (؟ 11ب- 10أين يمكن في المنشأة الاقتصادية الاحتفاظ بأداة التحوط )الفقرات ب
، فإن إجمالي التغيير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر العملة  20الفقرة بفي  إليه  أشير  وفقا  لما    .22 ب

بمبلغ    للاقتراضالأجنبية   أ    300الخارجي  عليها  المسيطر  المنشأة  في  أمريكي  دولار  مليون 
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في من   سيسجل  الين    كل  الأمريكي/  الدولار  الفوري  الصرف  سعر  )خطر  العجز  أو  الفائض 
الياباني( ومباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية )خطر سعر الصرف الفوري اليورو/ الين  

ويدرج كلا  الياباني( في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د في غياب محاسبة التحوط.  
لأن التغير في قيمة كل من    19المبلغين لأغراض تقييم فعالية التحوط المخصص في الفقرة ب

أداة التحوط والبند المتحوط له تحسب من خلال الرجوع لليورو العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة 
وطريقة  ثائق التحوط.  د مقابل الدولار الأمريكي العملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها ج، وفقا  لو 

 نى الطريقة المباشرة أو طريقة الخطوة بخطوة( لا تؤثر على تقييم فعالية التحوط. التوحيد )بمع
 

 (13و ب 12المبالغ المعترف بها في الفائض أو العجز عد التصرف في عملية أجنبية )الفقرتين ب 
عند التصرف في المنشأة المسيطر عليها ج، فإن المبالغ التي يتم الاعتراف في الفائض أو العجز  .23 ب

في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د عند التحويل من احتياطي العملة الأجنبية الخاص  
 بها )احتياطي التحويل من العملة الأجنبية( هي:  

مليون دولار أمريكي الخاص بالمنشأة المسيطر    300فيما يتعلق بمبلغ الاقتراض الخارجي   ( أ)
تحديده، بمعنى    41عليها أ، المبلغ الذي يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

إجمالي التغيير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف التي تم الاعتراف بها مباشرة 
 ل/ حقوق الملكية على أنها النسبة الفعالة من التحوط؛  في صافي الأصو 

مليون دولار أمريكي صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج،    300فيما يتعلق بمبلغ   ( ب)
نشأة المسيطرة د  مفإذا كانت الالمبلغ المحدد من خلال طريقة التوحيد التي تتبعها المنشأة.  

اص بها  ي التحويل من العملة الأجنبية الخفسيتم تحديد احتياط تستخدم الطريقة المباشرة،  
فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر عليها ج مباشرة من خلال سعر الصرف بين اليورو/ الدولار  

ة بخطوة، فإن احتياطي التحويل  المنشأة المسيطرة د طريقة الخطو   وإذا استخدمتالأمريكي.  
حدد من خلال  من العملة الأجنبية الخاص بها فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر عليها ج سيُ 

لعملة الأجنبية المعترف به من قبل المنشأة المسيطر عليها ب لتعكس  احتياطي التحويل من ا 
سعر الصرف بين الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي، مترجما  إلى العملة الوظيفية للمنشأة  

الاسترليني.   الجنيه  اليورو/  بين  الصرف  سعر  باستخدام  د  استخدام    يتطلبولا  المسيطرة 
السابقة الفترات  في  للتوحيد  بخطوة  الخطوة  لطريقة  د  المسيطرة  دون    ،المنشأة  يحول  ولا 

لمبلغ احتياطي التحويل من العملة الأجنبية الذي سيتم الاعتراف به في الفائض    ،تحديدها
المنشأة المسيطر عليها ج ليصبح المبلغ الذي كانت ستعترف في    تصرفهاأو العجز في حال  

 لسياستها المحاسبية. وذلك وفقا  الطريقة المباشرة،   دائما  ما تستخدمبه إذا كانت  
 

     (11، وب 9، وب7التحوط لأكثر من عملية أجنبية )الفقرات ب 
ر التي يمكن  لمخاطاإن  تشرح الأمثلة التالية أنه في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د، ف .24 ب

المخاطر بين عملتها الوظيفية )اليورو( والعملات الوظيفية للمنشأتين المسيطر   التحوط لها هي دائما  
  تي الفإن الحد الأدنى من المبالغ  وبغض النظر عن كيفية تخصيص التحوطات،  عليهما ب و ج.  

الت فعالة  تكون تحوطات  أن  إدراجهيمكن  العملة الأجنبية في    اي سيتم  التحويل من  احتياطي  في 
  300  حوط لكلا العمليتين الأجنبيتين هوالبيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د عندما يكون الت

مليون جنيه استرليني لخطر اليورو/    341مليون دولار أمريكي لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي و
التغيرات في معدلات   الناتجة عن  القيمة  سعر الصرف  الجنيه الاسترليني. والتغيرات الأخرى في 
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في الفائض أوالعجز الموحد للمنشأة المسيطرة د. وبالطبع، فسيصبح من    للعملات الأجنبية فتدرج
مليون دولار أمريكي فقط للتغيرات في سعر    300الممكن بالنسبة للمنشأة المسيطرة د أن تخصص  

  تمليون جنيه استرليتي فقط للتغيرا  500الصرف الفوري بين الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني أو  
 في سعر الصرف الفوري بين الجنيه الاسترليني/ اليورو.  

 
    تحتفظ المنشأة د بأدوات تحوط للدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني معا  

سعر صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بصافي    لمخاطرقد ترغب المنشأة المسيطرة د في التحوط   .25 ب
  وبافتراضالمسيطر عليها ج.    ةفي المنشأة المسيطر عليها ب وأيضا  فيما يتعلق بالمنشأ  استثمارها

المنشأة المسيطرة د تحتفظ بأدوات تحوط ملائمة   بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني  أن  مقومة 
المسيطر عليها ب    حوطات لصافي استثمارها في المنشأةأنها توالتي يمكنها أن تخصصها على  

بها في د أن تقوم    ةالتخصيصات التي يمكن للمنشأة المسيطر تشمل  والمنشأة المسيطر عليها ج. و 
 ، ولكنها لا تقتصر، على ما يلي:  بياناتها المالية الموحدة 

مليون    300مليون دولار أمريكي مخصصة على أنها تحوط لمبلغ    300بمبلغ  أداة تحوط   ( أ)
إن الخطر المتحوط  صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج حيث  من  دولار أمريكي  

ة )اليورو/ الدولار الأمريكي( بين المنشأة المسيطر بين    الفوري   صرفال التعرض لسعر    له هو
استرليني أداة تحوط  مليون جنيه    341د والمنشأة المسيطر عليها ج وإلى ما يصل إلى  

ل كتحوط  استرليني    341مبلغ  مخصصة  جنيه  المنشأة  الا صافي  من  مليون  في  ستثمار 
سعر الصرف الفوري بين )اليورو/  و التعرض ل المسيطر عليها ب حيث يكون الخطر ه

 ر عليها ب.  الجنيه الاسترليني( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة المسيط
مليون    300مبلغ  خصصة على أنها تحوط لمليون دولار أمريكي م  300أداة تحوط بمبلغ   ( ب)

إن الخطر المتحوط    صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج حيثمن  دولار أمريكي  
التعرض   هو  الفوري له  الصرف  بين    بين  لسعر  الأمريكي(  الدولار  الاسترليني/  )الجنيه 

مليون جنيه   500  وإلى ما يصل إلىالمنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج  
لمبلغ    استرليني كتحوط  مخصصة  تحوط  أداة  من    500استرليني  استرليني  جنيه  مليون 

صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها ب حيث يكون الخطر هو التعرض لسعر  
الصرف الفوري بين )اليورو/ الجنيه الاسترليني( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة المسيطر  

 عليها ب.   
 

خطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د في المنشأة المسيطر عليها   .26 ب
ج هو خطر مختلف عن خطر اليورو/ الجنيه الاسترليني من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د 

)أ(، ومن  25في الحالة التي ورد وصفها في الفقرة ب في المنشأة المسيطر عليها ب. ومع ذلك،  
قد  المسيطرة د  المنشأة  تكون  بها،  تحتفظ  التي  بالدولار الأمريكي  التحوط  خلال تخصيصها لأداة 
تحوطت بالكامل لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها  

تحوط  لاسترليني التي تحتفظ بها كا  أداة تحوط للجنيه اج. وإذا خصصت المنشأة المسيطرة د أيض
  159فإن مبلغ  صافي استثمار في المنشأة المسيطر عليها ب،      مليون جنيه استرليني  500مبلغ  ل

يني من صافي الاستثمار المذكور، والذي ما يعادل الجنيه الاسترليني من صافي مليون جنيه استرل
استثمارها بالدولار الأمريكي في المنشأة المسيطرعليها ج، سيكون قد تم التحوط له مرتين بالنسبة  

   لخطر الجنيه الاسترليني/ اليورو في البيانات المالية الموحدة للمنشأة د.  
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ب)ب(، إذا خصصت المنشأة المسيطرة د الخطر المتحوط  25وصفها في الفقرة    الواردوفي الحالة   .27 ب
)الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي( بين  بين  له على أنه التعرض للسعر الفوري لصرف العملة  

الجنيه الاسترليني/ الدولار  المنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج، يدرج فقط جزء  
احتياطي    مليون دولار أمريكي في  300الأمريكي من التغير في قيمة أداة التحوط الخاصة بها بمبلغ  

باقي أما    عليها ج.  بالمنشأة المسيطر  للمنشأة المسيطرة د فيما يتعلق  التحويل من العملة الأجنبية
يدرج في  مليون جنيه استرليني( ف  159على   اليورو التغيير )ما يعادل التغير في الجنيه الاسترليني/  

. ولأن تخصيص خطر 20الفائض أو العجز الموحد للمنشأة المسيطرة د، وفقا  لما ورد في الفقرة ب
الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني بين المنشأة المسيطر عليها ب والمنشأة المسيطر عليها ج لا  

  500يصل إلى    يشمل خطر الجنيه الاسترليني/ اليورو، تستطيع المنشأة د أيضا  أن تخصص ما
مليون جنيه استرليني من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها ب حيث يكون الخطر هو 

)الجنيه الاسترليني/ اليورو( بين المنشأة المسيطرة د والمنشأة    بين  التعرض لسعر الصرف الفوري 
 المسيطر عليها ب.  

 
     المنشأة ب تحتفظ بأداة تحوط بالدولار الأمريكي 

مليون دولار أمريكي من الديون الخارجية،    300أن المنشأة المسيطر عليها ب تحتفظ بمبلغ    بفرض .28 ب
إلى المنشأة المسيطرة د من خلال دين داخلي بين المنشأتين مقوم بالجنيه  متحصلاتها حولت والتي 

مليون جنيه استرليني، لا يتغير   159اتها قد ارتفعوا بمبلغ  إلتزام. ولأن كلا  من أصولها و الاسترليني
صافي أصول المنشأة المسيطر عليها ب. ويمكن للمنشأة المسيطر عليها ب أن تخصص الدين  
الخارجي على أنه تحوط لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي لصافي استثمارها في المنشأة 

تحتفظ بتخصيص  ويمكن للمنشأة المسيطرة د أن  لية الموحدة.  المسيطر عليها ج في بياناتها الما
لمب تحوط  أنه  على  للتحوط  الأداة  لتك  ب  عليها  المسيطر  صافي    300لغ  المنشأة  دولار  مليون 

ا في المنشأة المسيطر عليها ج لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي )انظر الفقرة  استثماره
( ويمكن للمنشأة المسيطرة د أن تخصص أداة تحوط الجنيه الاسترليني التي تحتفظ بها على  9ب

  مليون جنيه استرليني في المنشأة المسيطر عليها   500أنها تحوط لإجمالي صافي استثماراتها بمبلغ  
والتحوط الأول، الذي خصص من قبل المنشأة المسيطر عليها ب، سيتم تقييمه من خلال الرجوع  ب.  

ط الثاني، المخصص من قبل  للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها ب )الجنيه الاسترليني( والتحو 
المنشأة المسيطرة د، فسيتم تقييمه من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة د )اليورو(.  
وفي تلك الحالة، يكون قد تم فقط التحوط لخطر الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي من صافي 

ج وذلك في البيانات المالية الموحدة للمنشأة استثمار المنشأة المسيطرة د في المنشأة المسيطر عليها  
الدولار   اليورو/  مخاطر  لإجمالي  وليس  الأمريكي،  بالدولار  التحوط  أداة  خلال  من  د  المسيطرة 
استثمار  الجنيه الاسترليني من صافي  اليورو/  التحوط لإجمالي خطر  الأمريكي. وبالتالي، يمكن 

بمبلغ   د  المسيطرة  اس  500المنشأة  جنيه  في  مليون  وذلك  ب  عليها  المسيطر  المنشأة  في  ترليني 
 البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د. 

 
بمبلغ   .29 ب المستحق  الدين  عن  المحاسبة  مراعاة  أيضا   ينبغي  ذلك،  استرليني    159ومع  جنيه  مليون 

الخاص بالمنشأة المسيطرة د لصالح المنشأة المسيطر عليها ب. وإذا لم يتم اعتبار الدين مستحق  
صافي استثمارها في المنشأة المسيطرة ب لأنه لا يلبي   منالدفع الخاص بالمنشأة المسيطرة د جزءا  

الفرق في سعر  فإن  ،  4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    18المتطلبات الواردة في الفقرة  
ترجمتها سيدرج في الفائض أو العجز المجمع    دعن  الناتج بين الجنيه الاسترليني/ اليورو    الصرف
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مليون جنيه استرليني المستحق للمنشأة المسيطر    159للمنشأة المسيطرة د. وإذا تم اعتبار أن مبلغ  
ار المذكور سيكون  عليها ب هو جزء من صافي استثمار المنشأة المسيطرة د، فإن صافي الاستثم

ليون جنيه استرليني والمبلغ الذي يمكن للمنشأة المسيطرة د تخصيصه على أنه  م  341فقط بمبلغ  
  341مليون جنيه استرليني إلى    500لخطر الجنيه الاسترليني/ اليورو سيخفض من بند متحوط له  

 مليون جنيه استرليني وفقا  لذلك.  
 

إذا عكست المنشأة المسيطرة د علاقة التحوط المخصصة من قبل المنشأة المسيطر عليها ب،   .30 ب
المحتفظ  مليون دولار أمريكي اقتراض خارجي    300مبلغ  أن تخصص  يمكن للمنشأة المسيطرة د  

مليون دولار أمريكي صافي    300المسيطر عليها ب على أنه تحوط لمبلغ    المنشأةبه من قبل  
استثمار في المنشأة المسيطر عليها ج لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي وتخصص أداه التحوط 

مليون    341لما يصل إلى  نها تحوط فقط  ى أبالجنيه الاسترليني التي تحتفظ بها في حد ذاتها عل 
جنيه استرليني من صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها ب. وفي هذه الحالة، ستحسب  
فعالية التحوطين من خلال الرجوع للعملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة د )اليورو(. وبالتالي، فإن  

التغير في في   قيمة  كلا  من  الجنيه الاسترليني  الخارجي    ما يخصالدولار الأمريكي/  الاقتراض 
فيما  الجنيه الاسترليني/ اليورو    قيمة  شأة المسيطر عليها ب والتغيير في المحتفظ به من قبل المن

الدين مستحق الدفع الخاص بالمنشأة المسيطرة د لصالح المنشأة المسيطر عليها ب )ما    يخص
يساوي إجمالي الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني( سيدرج في احتياطي التحويل من العملة  
الأجنبية في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة د. ولأن المنشأة المسيطرة د قد تحوطت 

لكامل لخطر اليورو/ الدولار الأمريكي من صافي استثمارها في المنشأة المسيطر عليها ج،  با
فقط   التحوط  إلىفيمكنها  يصل  الجنيه   341مبلغ    لما  اليورو/  لخطر  استرليني  جنيه  مليون 

 مارها في المنشأة المسيطر عليها ب.  الاسترليني من صافي استث 
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 الملحق ج
 ات المالية بأدوات حقوق الملكية لتزامالملحق ج: إطفاء ال 

 . 41 هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   مقدمة 

مالي مما ينتج عنه أن يقوم المدين بإطفاء    إلتزامقد يعيد الدائن والمدين التفاوض في شروط   .1 ج
لدائن. في بعض الأحيان  صالح اكليا  أو جزئيا  من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية ل  لتزامالإ

 عقود مبادلة أدوات الملكية".نظير تتم الإشارة إلى هذه المعاملات على أنها "دين 

 النطاق 
  ات لتزامالإيتناول هذا الملحق المحاسبة التي تقوم بها المنشأة عند إعادة التفاوض بشأن شروط   .2 ج

لإطفاء  وذلك  وينتج عن ذلك إصدار المنشأة لأدوات حقوق ملكية لصالح دائن للمنشأة    ة المالي
 ات المالية أو جزء منها. ولا يتناول الملحق المحاسبة التي يجريها الدائن.  لتزامجميع الإ

 
 لا تطبق المنشأة هذا الملحق على المعاملات التي تقع في الظروف التالية:  .3 ج

حالي مباشر أو    الدائن هو أيضا  مساهم مباشر أو غير مباشر ويعمل بصفته مساهم (أ)
 غير مباشر. 

الدائن والمنشأة مسيطر عليهما من قبل نفس الطرف أو الأطراف قبل المعاملة وبعدها   (ب)
 وجوهر المعاملة يشمل توزيع حقوق ملكية من قبل المنشأة، أو مساهمة إليها.   

للشروط الأصلية    فقا  و المالي من خلال إصدار أسهم حقوق ملكية    لتزامإطفاء الإيتم  ج.   (ج)
 المالي.  لتزامللإ

 
 يتناول هذا الملحق الموضوعات التالية:   .4 ج

ات  لتزامهل تم إصدار أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة بغرض إطفاء جميع الإ (أ)
من معيار المحاسبة الدولي في    37دفع مقابل" وفقا  للفقرة  نظير  المالية أو جزء منها "

 ؟ 41القطاع العام 
الملكية الصادرة لإطفاء هذا الإ (ب) أوليا  أدوات حقوق  المنشأة    لتزام كيف يجب أن تقيس 

 المالي؟  
ات  لتزام ج. كيف يجب أن تحاسب المنشأة عن أي اختلافات بين المبلغ المسجل للإ (ج)

 المالية المطفأ ومبلغ القياس الأولي لأدوات حقوق الملكية التي تم إصدارها؟ 
 

 إجماع الآراء 
ات المالية  لتزامإصدار أدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة لصالح دائن بغرض إطفاء جميع الإ .5 ج

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    37أو جزء منها هو عبارة عن مقابل يدفع وفقا  للفقرة  
مالي( من بيان المركز المالي الخاص    إلتزامالمالي )أو جزء من    لتزام المنشأة الإ. تزيل  41العام  

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  35بها، فقط، إذا تم إطفاؤه وفقا  للفقرة 
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التي   .6 ج الملكية  بأدوات حقوق  الاعتراف الأولي  إطفاء جميع    صدرتعند  دائن بغرض  لصالح 

ات المالية أو جزء منها، تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الصادرة، لتزام الإ
 قياس القيمة العادلة بموثوقية.  كان من غير الممكنإلا إذا  

 
سيتم   ،قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الصادرة بموثوقية  كان من غير الممكن إذا   .7 ج

المالي المطفأ. وعند قياس    لتزامعندها قياس أدوات حقوق الملكية بحيث تعكس القيمة العادلة للإ
المالي المطفأ الذي يشمل خاصية طلب )مثل ودائع الطلب( لا تطبق   لتزامالقيمة العادلة للإ

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   68الفقرة 
 

قييم المنشأة ما إذا كان جزء من المقابل المدفوع  المالي، تُ   لتزامإذا تم فقط إطفاء جزء من الإ  .8 ج
التي لا تزال معلقة. وإذا كان جزء من المقابل المدفوع لا يتعلق    لتزام يتعلق بتعديل شروط الإ

  لتزام ، توزع المنشأة المقابل المتبقي بين الجزء من الإلتزامتبقي من الإمبتعديل شروط الجزء ال 
جميع العوامل    بالحسبان  المنشأة  وتأخذالذي ما يزال معلقا .    لتزامالذي تم إطفاؤه والجزء من الإ 

 والظروف الهامة المتعلقة بالمعاملة عند القيام بهذا التوزيع. 
 

المالي( الذي تم    لتزامالمالي )أو جزء من الإ  لتزامويتم الاعتراف بالفرق بين المبلغ المسجل للإ .9 ج
من معيار المحاسبة الدولي في    37وفقا  للفقرة    العجز  إطفاؤه، والمقابل المدفوع، في الفائض أو

. ويتم الاعتراف أوليا  بأدوات حقوق الملكية الصادرة وقياسها في تاريخ إطفاء  41القطاع العام  
 المالي(.  لتزامالمالي )أو جزء من الإ لتزامالإ

 
. والمبلغ الموزع  8المالي، يتم توزيع المقابل وفقا  للفقرة ج لتزامعندما يتم فقط إطفاء جزء من الإ .10 ج

دلت بشكل  المتبقي قد عُ   لتزامالمتبقي سيشكل جزءا  من تقييم ما إذا كانت شروط هذا الإ  لتزامللإ
المتبقي بشكل جوهري، تحاسب المنشأة عن التعديل على أنه    لتزامجوهري. وإذا تم تعديل الإ

للإ و   لتزامإطفاء  بالإيتم  الأصلي  الفقرة    لتزامالاعتراف  لمتطلبات  وفقا   معيار    36الجديد  من 
 .  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
على أنها بنود   10وج   9المعترف بهما وفقا  للفقرات ج  ئرأو الخسا  الأرباحتفصح المنشأة عن   .11 ج

 ستقلة في الفائض أو العجز أو في الإيضاحات.  مسطر 
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 ملحق دال
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى تعديلات على 

 "  عرض البيانات المالية"  1تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ل. 153ج و125ب و 125أ و125الفقرات    وأضيفت  138و  102و  101و  82و  79و  7الفقرات    عُدلت

 وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف. 
..... 

 تعريفات
..... 

 

ة المتبقية في أصول المنشأة ( هي الحصNet assets/equity)  صافي الأصول/ حقوق الملكية.    7
 اتها. إلتزام قتطاع كافة بعد ا

المتراكم،   العجز  المال المساهم، والفائض أو  الملكية هي رأس  مكونات صافي الأصول/ حقوق 
 والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع الاحتياطيات ما يلي:  

التقييم  التغيرات في فائض   (أ) العام  إعادة  القطاع  الدولي في  المحاسبة    "،17)انظر معيار 
الأصول   "  31، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "الممتلكات والمصانع والمعدات

 (؛ "غير الملموسة
 39قياس خطط المنفعة المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    إعادات (ب)

 (؛ "منافع الموظفين "
عن ترجمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية )انظر معيار   ئر الناشئةأو الخسا  الأرباحج.   (ج)

 (؛ "أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية "4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة   الأرباح أو الخسائر (د)

من معيار المحاسبة الدولي في    106من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  
   ."الأدوات المالية " 41القطاع العام 

من الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي    الأرباح أو الخسائر (ه)
 ؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 والأرباح  ،من أدوات التحوط لتحوط التدفقات النقدية  الأرباح والخسائرالنسبة الفعالة من   (و)
من أدوات التحوط التي تستخدم للتحوط للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية    ئر والخسا

 106التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  
من معيار   155- 113)انظر الفقرات    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 (؛  41ام المحاسبة الدولي في القطاع الع
مقدار لتزامبالنسبة لإ (ز) العجز،  أو  الفائض  من خلال  العادلة  بالقيمة  معينة مخصصة  ات 

 108)انظر الفقرة    لتزام مخاطر إئتمان الإالتغيير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغيرات في  
 (؛41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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القيمة الزمنية لعقود الخيار عند فصل القيمة الأصلية والقيمة الزمنية   (ح) التغيرات في قيمة 
)انظر  تحوط  أداة  أنها  فقط على  الأصلية  القيمة  في  التغيرات  وتخصيص  الخيار  لعقود 

 (؛  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   155- 113الفقرات 
التغيرات في قيمة العناصر الآجلة للعقود الآجلة عند فصل العنصر الآجل والعنصر الفوري  (ط)

أداة التحوط، والتغيرات    اللعقد الآجل وتخصيص فقط التغيرات في العنصر الفوري على أنه
عند استثنائها من تخصيص هذه الأداة المالية   ةالمالي  للأداة في قيمة الفرق في سعر العملة  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع   155-113على أنها أداة تحوط )انظر الفقرات  
 (.  41العام 

... 
 المركز المالي  بيان

... 
 الأصول المتداولة

... 
)مثل الضرائب المستحقة والرسوم المستحقة على المستخدمين    أصولا    تشمل الأصول المتداولة . 79

ستثمار المستحق( التي إما تتحقق أو  مية المستحقة والمخزون وإيراد الا والغرامات والرسوم التنظي
تستهلك أو تباع كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى حينما لا يتوقع أن تتحقق خلال إثني  

وتشمل الأصول المتداولة أيضا  الأصول التي يُحتفظ بها بشكلٍ  عشر شهرا  بعد تاريخ التقرير.  
الأصول    التي تلبي متطلبات تعريف رئيسي لغرض المتاجرة )تشمل الأمثلة بعض الأصول المالية  

  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  للمتاجرة وفقا     المصنفة على أنها   بها  بها  المحتفظ 
والجزء    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      "(  الإعتراف والقياس  الأدوات المالية:"  

 المتداول من الأصول المالية غير المتداولة. 
... 
 ات المتداولةلتزام الإ
... 
من دورة التشغيل العادية، إلا أنها تستحق    ات المتداولة الأخرى على أنها جزءلتزامتم تسوية الإ لا ت . 82

بشكل أساسي لغرض    الاحتفاظ بهاتم  إذا  التسوية خلال إثني عشرة شهرا  بعد تاريخ التقرير أو  
ذلك   على  والأمثلة  المتداولةلتزامالإبعض  تشمل  المتاجرة،  أنها   ات  على  تلبي    المصنفة  التي 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المحتفظ بها للمتاجرة وفقا  ل ات  لتزامالإ  متطلبات تعريف
العام    29 القطاع  في  الدولي  المحاسبة  من  و   41معيار  المتداول  والجزء  المكشوفة  الحسابات 
ات المالية غير المتداولة وأرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة مستحقة الدفع، وضرائب  لتزام الإ

ات المالية التي تقدم التمويل على  لتزامعتبر الإخرى. وتالدائنة غير التجارية الأ  الدخل، والذمم
من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية    ا  أساس طويل الأجل )أي أنها ليست جزء

ات غير  إلتزاممن تاريخ التقرير    ا  شهر   اثني عشرستحق تسويتها خلال  منشأة( والتي لا تالعادية لل
 .86و 85الفقرتين وفقا  متداولة، 
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  بيان الأداء المالي 
... 

يمكن أن تحقق تعريفي الإيرادات    ا  تتناول معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام بنود . 101
يتم   ما  لكن عادة  المعيار،  في هذا  الواردين  المصاريف  العجز.  استثناؤ أو  أو  الفائض  ها من 

(، و)أ(  17وتشمل الأمثلة فائض إعادة التقييم )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
من   تنشأ  محددة  وخسائر  المحاسبة    ترجمةأرباح  معيار  )أنظر  أجنبية  لعملية  المالية  البيانات 

خسائر محددة من إعادة قياس الأصول المالية  أو  (، و)ب( أرباح  4الدولي في القطاع العام  
)يمكن    تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكيةالتي    لبيعلالمتوفرة  

  29  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإيجاد الإرشادات حول قياس الأصول المالية في  
 (. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 المعلومات التي ستعرض في صدر بيان الأداء المالي 

 . كحد أدنى، يشمل صدر بيان الأداء المالي بنود سطر تعرض المبالغ التالية عن الفترة:  102
 المنفصل لما يلي: مع العرض اليراد،       (أ)

 اليراد من الفائدة المحسوب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  (1)
قياسها    ئروالخسا  الأربح (2) تم  التي  المالية  بالأصول  الاعتراف  إلغاء  عن  الناتجة 

 بالتكلفة المطفأة؛ 
 تكاليف التمويل      (ب)

خسائر الانخفاض )وتمشل عكس خسائر الانخفاض أو مكاسب الانخفاض( التي تم    )ب أ(  
 ؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73تحديدها وفقا  للفقرات 

الحصة من الفائض أو العجز للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة   (ج)
 عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛  

إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي بحيث يخرج من فئة الأصول التي يتم قياسها بتكلفة    )ج أ(
  ئر أو خسا  أرباحبالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، أي    ليتم قياسهالطفاء  

العادلة في    ة ناتج المالي وقيمته  التكلفة المطفأة السابقة للأصل  عن الاختلاف بين 
تاريخ إعادة التصنيف )وفقا  للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  

 (:  41العام 
قياسها     ()ج ب يتم  التي  الأصول  فئة  من  يخرج  بحيث  مالي  أصل  تصنيف  إعادة  تمت  إذا 

بالقيمة العادلة من    لتم قياسهبالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  
متراكمة تم الاعتراف بها سابقا  في صافي    ئرأو خسا  أرباحخلال الفائض أو العجز، أي  

 التي أعيد تصنيفها إلى الفائض أو العجز.   و الأصول/ حقوق الملكية 
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خسا  أرباح  (د) به  ئرأو  المعترف  الضريبة  قبل  تسوية   اما  أو  بالأصول  التصرف  عند 
 إلى العمليات المتوقفة؛ و التي تعزى ات لتزامال 

 الفائض أو العجز؛  (ه)
 ... 

 التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكيةبيان 
 ... 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف المبالغ  تحدد    أ125
المعترف بها مسبقا  في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو العجز وتوقيت إعادة 

إلى عمليات إعادة التصنيف المذكورة على أنها تعديلات    في هذا المعيار  التصنيف. ويشار
ويدرج تعديل إعادةالتصنيف مع المكون ذي العلاقة من صافي الأصول/ حقوق إعادة تصنيف.  

قد يكون قد تم الملكية في الفترة التي يتم فيها إعادة تصنيف التعديل إلى الفائض أو العجز.  
الاعتراف بتلك المبالغ في صافي الأصول/ حقوق الملكية على أنها مكاسب غير محققة في  
الفترات السابقة أو الحالية. ينبغي خصم هذه المكاسب غير المحققة من صافي الأصول/ حقوق 

لتجنب  الملكية في الفترة التي يتم فيها إعادة تصنيف المكاسب المحققة إلى الفائض أو العجز  
 في الأصول/ حقوق الملكية مرتين.  إدراجها في بيان التغيرات في صا

التصرف في عملية أجنبية )انظر   ب  125 المثال، عند  الناتجة على سبيل  التصنيف  تعديلات إعادة 
( وعندما تؤثر بعض التحوطات المتنبأ بها على  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

  افيم  41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  140الفائض أو العجز )انظر الفقرة  
 يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية(.

المعترف به وفقا  لمعيار    التقييم لا تنشأ تعديلات إعادة التصنيف من التغيرات في فائض إعادة    ج125
أو عند   31أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    17المحاسبة الدولي في القطاع العام  

إعادة قياس خطط المنافع المحددة المعترف بها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
يتم الاعتراف بتلك المكونات في صافي الأصول/ حقوق الملكية ولا يتم إعادة تصنيفها  .  39

ويمكن نقل التغيرات في فائض إعادة التقييم إلى  إلى الفائض أو العجز في الفترات اللاحقة.  
الأصل أو عند إلغاء الاعتراف    استهلاكالفائض أو العجز المتراكم في الفترات اللاحقة عندما يتم  

ار المحاسبة الدولي في القطاع  أو معي   17به )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، لا تنشأ تعديلات إعادة التصنيف  41(. ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31العام  

الآجل لعقد    ر إذا كان تحوط لتدفقات نقدية أو المحاسبة عن القيمة الزمنية لعقد خيار )أو العنص
مالية(   لأداة  أجنبية  عملة  صرف  سعر  في  الفرق  أو  نتجآجل  من    قد  إزالتها  تتم  مبالغ  عنه 

احتياطي التحويل من العملة الأجنبية أو مكون منفصل من صافي الأصول/ حقوق الملكية،  
. وتحول إلتزامعلى التوالي، ويدرج مباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ المسجل الآخر لأصل أو  

 ات.  لتزامهذه المبالغ مباشرة للأصول أو الإ
  



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2185 

... 
 الإفصاح عن السياسات المحاسبية 

... 
الإدارة أحكاما  مهنية متنوعة، باستثناء  لسياسات المحاسبية للمنشأة، تصدر  وفي عملية تطبيق ا . 138

تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المبالغ المعترف بها في  
 تحديد ما يلي: عند البيانات المالية. على سبيل المثال، تصدر الإدارة أحكاما   

 فيما إذا كانت الأصول عبارة عن عقارات استثمارية؛   •
فيما إذا كانت إتفاقيات تقديم السلع و/أو الخدمات التي تنطوي على استخدام الأصول   •

 المحددة عبارة عن عقود إيجار؛
عبارة عن ترتيبات تمويلية ولا تؤدي  هي في جوهرها  إذا كانت مبيعات معينة للسلع    ما •

 و بالتالي إلى نشوء الإيرادات؛ 
شير إلى أن  لمعدة للتقارير والمنشآت الأخرى ي إذا كان جوهر العلاقة بين المنشأة ا  ما •

   وهذه المنشآت الأخرى تخضع لسيطرة المنشأة المعدة للتقارير؛ 
التعاقدية • الشروط  كانت  إذا  تواري  ما  في  إلى،  تؤدي  المالي  ظهور  للأصل  معينة،  خ 

نقدية والفائدة عن    تدفقات  المبلغ  بأصل  فقط  خاصة  مجرد مدفوعات  هي عبارة عن 
 المبلغ الأصلي القائم.  

...   
 تاريخ النفاذ 

... 
ج 125ب و 125أ و125وأضيفت الفقرات    138و  102و  101و  82و  79و  7عدلت الفقرات   ل 153 

. وتطبق 2018، الصادر في أغسطس  41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
يناير    1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من  

التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة تبدأ أو بعد ذلك. يشجع    2022
 41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022يناير  1قبل  

 في نفس الوقت. 
... 

 " الأجنبيآثار التغيرات في أسعار الصرف  " 4تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص د.  71وأضيفت الفقرة    61و  31و  5و  4و  3عدلت الفقرات  
 المحذوف. 

... 
 النطاق 

... 
يجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن   .  3

  -يلي: على ما تطبق هذا المعيار 
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في محاسبة المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية، باستثناء معاملات وأرصدة المشتقات   (أ)
 "الأدوات المالية  "   41المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  التي تندرج ضمن نطاق  

 "؛ " الأدوات المالية: العتراف والقياس 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في ترجمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك  (ب)

 عن طريق التوحيد أو طريقة حقوق الملكية؛ و
 في تحويل نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة عرض معينة.  (ج)

 
 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    طبقي . 4

أن   إلا  المعيار.  هذا  نطاق  من  مستثناة  بالتالي  وهي  الأجنبية  العملة  مشتقات  من  عديد  على 
  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    مشتقات العملة الأجنبية التي لا تندرج ضمن نطاق

)مثل بعض مشتقات العملة الأجنبية المدمجة في    29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
طبق هذا المعيار عندما تحول  يبالإضافة إلى ذلك،    عقود أخرى( تندرج ضمن نطاق هذا المعيار. 

 المنشأة المبالغ المتعلقة بالمشتقات من عملتها الوظيفية إلى عملة العرض الخاصة بها.  
 

العملة الأجنبية، بما في ذلك تحوط صافي  يلا   . 5 لبنود  التحوط  المعيار على محاسبة  طبق هذا 
معيار    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الاستثمار في عملية أجنبية. في حين يطبق  

 على محاسبة التحوط.  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 أسعار الصرف عتراف بفروق لا
، فإن هذا المعيار لا يتطرق إلى محاسبة التحوط فيما يخص بنود العملة  5كما أُشير في الفقرة   . 31

ذلك   في  بما  التحوط،  محاسبة  في  أخرى  بجوانب  المتعلقة  الإرشادات  إيجاد  ويمكن  الأجنبية. 
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ستخدام محاسبة التحوط، الموجودة فيامعايير  

 . 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الفصاح

... 
 تفصح المنشأة عما يلي: . 61

تنتج عن الأدوات    الصرف المعترف بها في الفائض أو العجز ما عدا تلك التي  مبلغ فروق  (أ)
لمعيار المحاسبة  المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا   

 ؛ و 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41الدولي في القطاع العام  
فروق  (ب) المصنفة    صافي  منالصرف  منفصل  مكون  الملكية  في  حقوق  الأصول/   ، صافي 

 . الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها  ومطابقة لمبلغ فروق 
... 
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 تاريخ النفاذ 
،  41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    61و  31و  5و  4و  3دلت الفقرات  ع   د.  71

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية  2018الذي صدر في أغسطس  
أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا    2022يناير    1تبدأ في  التي تتناول الفترات التي  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق    2022يناير    1طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 "اليراد من المعاملات التبادلية "  9تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف. د. 41وأضيفت الفقرة  10دلت الفقرة عُ 
... 

 النطاق 
... 
 لا يتعامل هذا المعيار مع الإيرادات التي تنتج عن:  . 10

 (؛ و الإيجار"عقود " 13إتفاقيات الإيجار )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
ستثمارات التي تتم محاسبتها بموجب  الناتجة عن الاتوزيعات الأرباح أو التوزيعات المماثلة   (ب)

ستثمارات في " الا  36حقوق الملكية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    طريقة
 (؛ و  المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"

الممتلكات والمصانع والمعدات )التي تم تناولها في معيار المحاسبة الأرباح الناتجة عن بيع   (ج)
 .("الممتلكات والمصانع والمعدات " 17الدولي في القطاع العام

ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  التي تتعامل مع  التي تقع  عقود التأمين   (د)
 عقود التأمين؛ 

والإ (ه) العادلة للأصول  القيمة  في  )لتزامالتغيرات  فيها  التصرف  أو  المالية  معيار انظر    ات 
  اتن الإطلاع على الإرشاديمك  "  الأدوات المالية   "    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   وقياسها   لأصول الماليةباعتراف  بالا  ةالخاص
 ؛ "عتراف والقياس" الأدوات المالية: الا 29

 التغييرات في قيمة الأصول  المتداولة الأخرى؛ (و)
بالنشاط الأوليعتراف  الا (ز) المتعلقة  البيولوجية  للأصول  العادلة  القيمة  في  التغيرات  وعن   ،

 (؛ "الزراعة" 27الزراعي )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (؛ 27الاعتراف الأولي بالمحصول الزراعي )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ح)
 .ستخراج خامات المعادنا (ط)
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... 
 تاريخ النفاذ 

... 
، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    10دلت الفقرة  د. عُ 41

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ  2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على    2022يناير    1في  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022يناير    1فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41

...       
 إرشادات التنفيذ  

 ولكنها ليست جزءا  منه. 9القطاع العام ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في 
... 

 تقديم الخدمات 
 رسوم الخدمات المالية

يعتمد الاعتراف بإيراد رسوم الخدمة المالية على )أ( الأغراض التي يتم تقييم الرسوم من أجلها    12تطبيق
)ب( وأساس المحاسبة لأية أداة مالية ذات علاقة، ومن الممكن أن لا يدل وصف رسوم الخدمات  

عد  المالية على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة، ولذلك من الضروري التمييز بين الرسوم التي ت 
جزءا  مكملا  للمردود الفعلي للأداة المالية، والرسوم المكتسبة أثناء تقديم الخدمة والرسوم الناتجة 

 عن تطبيق عمل هام.  

 الفائدة الفعلي لأداة مالية الرسوم التي تعد جزءا  لا يتجزأ من سعر  (أ)
تعامل هذه الرسوم عموما  على أنها تعديل على سعر الفائدة الفعلي، إلا أنه عندما يتم  
قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض  

 .  بالأداة  الأولي الاعتراف عند إيراد أنها على بالرسوم يُعترف أو العجز،
  مالي   أصل  استملاك  أو   بإنشاء  يتعلق  فيما   المنشأة  تقبضها   التي  الإنشاء  رسوم (1)

  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا     يصُنف  الذي  الأصل  باستثناء
  العادلة   بالقيمة"  مالي  أصل   أنه  على  29  العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار

 " العجز أو الفائض خلال  من
  المالي   الوضع  تقييم  مثل  معينة  أنشطة  عن  تعويضا    الرسوم  هذه  تتضمن  قد

وترتيبات  الضمانات  وتسجيل  وتقييم  للمقترض، الرهنية    الضمان   والضمانات 
.  المعاملات  وإقفال  الوثائق ومعالجتها   وإعداد  الأداة،  شروط  والتفاوض بشأن   الأخرى،

 ويتم .  الناتجة  المالية  بالأداة   الارتباط   تحقيق   من  يتجزأ  لا  جزءا    الرسوم  هذه  وتعد  
وفقا  لتعريفها الوارد  )  العلاقة  ذات  المعاملة  تكاليف   إلى  بالإضافة  الرسوم  هذه  تأجيل 

  القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  في  
 . الفعلي الفائدة سعر  على  كتعديل  بها والاعتراف( 29 العام
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نطاق معيار  القرض خارج    إلتزامالتي تقبضها المنشاة لإنشاء قرض عندما يكون    لتزامالإرسوم   (2)
 . 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41 المحاسبة الدولي في القطاع العام

نطاق  القرض ضمن    إلتزامإذا كان من المحتمل أن تدخل المنشأة في ترتيب إقراض محدد ولم يكن  
، يعتبر  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

تعويض  لتزامالإرسم   في    ا  المقبوض  المستمرة  هذه    استملاكللمشاركة  تأجيل  ويتم  المالية  الأداة 
معيار المحاسبة الدولي  وفقا  لتعريفها الوارد في  الرسوم بالإضافة إلى تكاليف المعاملة ذات العلاقة )

بها كتعديل    عترافوالإ  (29في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41في القطاع العام  
أي قرض، يُعترف  على  المنشأة    تحصل دون أن    الارتباطعلى سعر الفائدة الفعلي. وإذا انتهى أجل  

الانتهاء.   عند  كإيراد  محاسبة  وتبالرسوم  ضمن  إلتزامتم  تندرج  التي  القرض  معيار  ات  نطاق 
باعتبارها    29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 مشتقات وتقاس بالقيمة العادلة. 

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة اتلتزام الإالمقبوضة عند إصدار  الإنشاءرسوم  (3)

المالي    لتزامالإالمالي. عندما لا يُصنف    لتزامالإب  الارتباطلا يتجزأ من تحقيق    تعدّ هذه الرسوم جزءا  
"بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز"، يتم دمج رسوم إصدار القرض المقبوضة، بالإضافة  

معيار المحاسبة الدولي في    في  الوارد  تعريفهال  وفقا  إلى تكاليف المعاملة ذات العلاقة المتكبدة ) 
  لتزام للإ  الأولي في المبلغ المسجل    (،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41القطاع العام  

المالي ويُعترف بها على أنها تعديل على سعر الفائدة الفعلي. وتميز المنشأة الرسوم والتكاليف  
تكاليف المعاملة  و   الإنشاءالمالي عن رسوم    لتزامللإالتي تعتبر جزءا  أساسيا  من سعر الفائدة الفعلي  

 .  ستثمارالإالمتعلقة بحق تقديم الخدمات مثل خدمات إدارة 

 االرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات   (ب)

 نظير خدمة الدين الرسوم المفروضة  (1)
 على أنها إيراد عند تقديم الخدمة.  خدمة الدينالمنشأة ل  تفرضهابالرسوم التي   عترافيتم الإ 

نطاق معيار المحاسبة الدولي  القرض خارج    إلتزامإنشاء قرض عندما يكون  ب   لتزامالإرسوم   (2)
 .29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41في القطاع العام
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نطاق معيار  القرض خارج    إلتزامإذا كان من غير المحتمل إبرام ترتيب إقراض محدد وكان  
، يُعترف 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

. ويتم محاسبة لتزامالإإيراد على أساس النسبة الزمنية خلال فترة  على أنها    لتزامالإبرسوم  
معيار    41نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ات القرض التي تندرج ضمن  إلتزام

 مشتقات وتقاس بالقيمة العادلة. باعتبارها    29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   ستثمارالإ رسوم إدارة   (3)
 ات كإيراد عند تقديم الخدمات.  ستثمار الإبالرسوم التي تُفرض مقابل إدارة  عترافالإيتم 

على أنها   ستثمار الإويُعترف بالتكاليف التراكمية التي تُنسب مباشرة إلى ضمان عقد إدارة  
إذا كان من الممكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها على نحو موثوق وإذا كان من   أصل

معيار المحاسبة   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ستردادها. وكما في االمحتمل  
، فإن التكلفة التراكمية هي التكلفة التي يتم تكبدها في حال لم  29الدولي في القطاع العام  

حق المنشأة التعاقدي في الانتفاع    صل. ويمثل الأستثمارالإتقم المنشأة بضمان عقد إدارة  
المنشأة بالإيراد ذي العلاقة. وإذا    إعتراف ، ويتم إطفائه عند  ستثمارالإمن تقديم خدمات إدارة  

ستردادها على  ا، فإنها يمكن أن تقيّم إمكانية  ستثمارالإشأة محفظة عقود لإدارة  كان لدى المن
 أساس المحفظة.

الأ  من  أكثر  أو  واحدة  إنشاء  المالية  الخدمات  عقود  بعض  وتقديم   دواتتتضمن  المالية 
التي  الأجل    ةشهري طويلالدخار  الاد  و . ومن الأمثلة على ذلك عقستثمارالإخدمات إدارة  

بين   الجهة المقدمة للعقدميز  وترتبط بإدارة مجموعة من الأوراق المالية لحقوق الملكية.  ت
المالية   الأداة  بإنشاء  المتعلقة  المعاملة  إدارة و تكاليف  خدمات  تقديم  حق  ضمان  تكاليف 

 .  ستثمارالإ

 عمل هام،   تطبيقاالرسوم المكتسبة من  (ج)

 يراد عندما يتم إكمال العمل الهام، كما هو موضح في الأمثلة أدناه. يعترف بالرسوم على أنها إ
 عمولة على تخصيص الأسهم لعميل معين  (1)

 يُعترف بالعمولة كإيراد عندما يتم تخصيص الأسهم.       
 رسوم الإصدار لترتيب قرض معين بين المقترض والمستثمر (2)

 يُعترف بالرسوم كإيراد عند ترتيب إصدار القرض.         
 رسوم منح القروض الكبيرة  (3)
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رسوم القروض الكبيرة التي تقبضها المنشأة التي ترتب لقرض معين ولا تحتفظ بأي جزء  
منه لنفسها )أو تحتفظ بجزء معين بنفس سعر الفائدة الفعلي لمخاطر مشابهة للمشاركين 
الرسوم  بهذه  ويُعترف  الكبيرة.  القروض  ترتيب  لخدمة  تعويض  عن  عبارة  هي  الآخرين( 

 إيراد عند إكمال منح القروض الكبيرة.باعتبارها 
 ... 

 "  المخزون  " 21تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 طب النص المحذوف. . وضع خط تحت النص الجديد وشُ ه ـ51الفقرة وأضيفت  2دلت الفقرة عُ 

 ... 
 النطاق 

... 
عرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبّق  تو   تُعدعلى المنشاة التي   . 2

 - :بإستثناءهذا المعيار على محاسبة المخزون، 

العمل قيد الإنجاز الناتج بموجب عقود الإنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العلاقة   (أ)
 (؛ "عقود الإنشاء" 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   أنظر المباشرة )

المالية:    دوات"الأ  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظرالمالية )  دواتالأ (ب)
العام  العرض"   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الأ41ومعيار  ومعيار    المالية  دوات، 

 ؛والقياس" عترافالإ المالية:  دوات"الأ 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  أنظر الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإنتاج الزراعي في وقت الحصاد ) (ج)
 (؛ و"الزراعة" 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

سمي مباشرة ا   مقابل  نظيرأو    مقابلدون    تقديمهاالعمل قيد الإنجاز للخدمات التي سيتم   ( د)
 من مستلمي هذه الخدمة.  

 
 تاريخ النفاذ 

، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2دلت الفقرة  عُ  هـ. 51
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ  2018

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على   2022يناير   1في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022يناير    1فترة قبل  

 في نفس الوقت. 41
... 
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 "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير "14تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 طب النص المحذوف. ع خط تحت النص الجديد وشُ و. وض  23وأضيفت الفقرة  11دلت الفقرة عُ 

... 
 تعديل الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير 

... 
فيما يلي أمثلة عن الوقائع المعدلة بعد تاريخ إعداد التقرير التي تتطلب من المنشأة أن تعدّل المبالغ   .  11

 بياناتها المالية أو أن تعترف ببنود لم تعترف بها في السابق:المعترف بها في 

 إلتزام  أصلا  صادرة بعد تاريخ إعداد التقرير لقضية قضائية تؤكد على أن المنشأة عليها  تسوية   (أ)
تعدل المنشأة أي مخصص معترف به سابقا  فيما يتعلق بقضية  .  قائم في تاريخ إعداد التقرير

ات  لتزامالإو " المخصصات،    19المحكمة هذه وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المحتمل    لتزام أو أنها تعترف بمخصص جديد. ولا تفصح المنشأة عن الإ  والأصول المحتملة "

من معيار المحاسبة الدولي    24فقط لأن التسوية تقدم أدلة إضافية قد يُنظر فيها وفقا  للفقرة  
 .19في القطاع العام 

نخفضت  تؤكد على أن قيمة أحد الأصول قد امعلومات بعد تاريخ إعداد التقرير    الحصول على (ب)
نخفاض معترف به سابقا  خاص بذلك التقرير، أو أن مبلغ الخسارة من اعند تاريخ إعداد  

 يحتاج إلى تعديل. فعلى سبيل المثال:  صلالأ

المدين كان منخفض    إفلاس أحد المدينين بعد تاريخ إعداد التقرير غالبا  ما يؤكد على أن (1)
هناك خسارة موجودة قبل تاريخ إعداد التقرير في حساب    يا في نهاية فترة التقرير إئتمان

 ؛ و في حساب الذمم المدينة المسجلةذمم مدينة وأن المنشأة بحاجة إلى تعديل القيمة 

مخزون بعد تاريخ إعداد التقرير قد يكون دليلا  على صافي قيمتها القابلة للتحقق  ال بيع   (2)
 عند تاريخ إعداد التقرير؛  

تحديد تكلفة الأصول التي تم شراؤها بعد تاريخ إعداد التقرير أو عائدات الأصول المباعة قبل   (ج)
 تاريخ إعداد التقرير؛ 

  محصل خلال فترة التقرير مع قيمة الإيراد ال  بالتشارك فيإتخاذ قرار بعد تاريخ إعداد التقرير   (د)
 تفاقية مشاركة إيرادات سارية خلال فترة التقرير؛   حكومة أخرى بموجب ا 

بتحديد دفعات مكافآت الأداء التي ستعطى لفريق العمل    بعد تاريخ إعداد التقريرتخاذ قرار  ا )هـ( 
ستدلالي قائم عند تاريخ إعداد التقرير لدفع هذه ا قانوني أو    إلتزامإذا كان لدى المنشأة أي  

 قبل ذلك التاريخ؛ و وقعت   لأحداثالدفعات نتيجة  
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 حتيال أو أخطاء تُظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.اكتشاف عمليات ا  )و(
... 

 تاريخ النفاذ 
الذي صدر في أغسطس ،  41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    11دلت الفقرة  عُ و.  32

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ  2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على    2022يناير    1في  

الدولي في القطاع العام  فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة    2022يناير    1فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41

... 
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  على  والإ   "  19تعديلات  والأصول لتزامالمخصصات،  ات 

 " المحتملة 
 ح. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف.111وأضيفت الفقرة  4دلت الفقرة عُ 

 ... 
 النطاق 

هذا  4 يطبق  لا  الأ.  على  نطاق    دواتالمعيار  ضمن  الواقعة  الضمانات(  ذلك  في  )بما  معيار المالية 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ،  "المالية  دواتالأ   "  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 .  والقياس" عترافالمالية: الإ دوات"الأ 29
... 

 تاريخ النفاذ 
... 

، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    4دلت الفقرة  عُ ح.  111
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ  2018

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على    2022يناير    1في  
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022اير  ين  1فترة قبل  

 في نفس الوقت. 41
 ... 

 التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جزءا  منه. 19ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 ضمان مفرد
... 

 
لشركة عاملة في القطاع   معينة  ، ضمانات قروض2004. تمنح حكومة محلية ما خلال عام  14تطبيق

الخاص تقدم الخدمات العامة مقابل رسوم، وكان وضع الشركة المالي في ذلك الوقت سليما . 
المالي للشركة وفي  2005وخلال عام   الشركة    2005يونيو    30، تدهور الوضع  تقدمت 

 بطلب حماية من دائنيها.  
يلبي هذا العقد متطلبات تعريف عقد الضمان المالي المنصوص عليه في معيار المحاسبة 

الحالة التي يختار فيها المُصدر معاملة تلك العقود   بإستثناء ،  29الدولي في القطاع العام  
على أنها عقود تأمين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي أو المحلي ذو الصلة بعقود التأمين. وفيما  
يلي مثال على سياسة المحاسبة التي تمتثل للمتطلبات المذكورة في معيار المحاسبة الدولي  

 .   29المالي الواقعة ضمن نطاق المعيار  حول عقود الضمان 29في القطاع العام 
 التحليل 
   2004ديسمبر  31)أ( في 

إن الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى    -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق  لتزامالإ
 القانوني. إلتزامنشوء 

من    -المنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمية في السداد  الذي يمثل   التدفق الصادر للموارد 
 . 2004ديسمبر  31غير المحتمل حدوث تدفق صادر للمنافع في 

 النتيجة  
 بالضمان بالقيمة العادلة.  عترافيتم الإ

 التحليل 
 2005ديسمبر  31)ب( في 

الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى  و   -  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق  لتزامالإ
 القانوني.  لتزامنشوء الإ 

التدفق الصادر للموارد المتمثلة في المنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمية المتمثلة في  
، من المحتمل أن يكون التدفق الصادر للموارد المتمثلة في  2005ديسمبر    31في    -  السداد

 .لتزامالمنافع الاقتصادية أو الإمكانيات الخدمية مطلوبا  لسداد الإ
 النتيجة 

( 109و 31و 22الفقرات   أنظر)  لتزاميُقاس الضمان لاحقا  بالأعلى من )أ( أفضل تقدير للإ
و)ب( المبلغ المعترف به ألوليا  مطروحا  منه، حيث يكون مناسبا ، الإطفاء المتراكم وفقا  لمعيار  

 . "الإيراد من المعاملات التبادلية" 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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... 
 "قيمة الأصول غير المولدة للنقدانخفاض    "  21تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 طب النص المحذوف. ط. وضع خط تحت النص الجديد وشُ 82فت الفقرة وأضي 9و 2عدلت الفقرتان  
... 

 النطاق 
ستحقاق المحاسبي هذا المعيار  عرض البيانات المالية بموجب أساس الا تو   تعدتطبق المنشأة التي    .  2

 ما يلي: بإستثناء الأصول غير المولدة للنقد،  انخفاض  المحاسبة عن عند
 (؛ "المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)

  11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظرعن عقود الإنشاء )  الناشئةالأصول   ( ب)
 (؛ "عقود الإنشاء"

  دوات الأ،  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الأصول المالية المشمولة في نطاق   (ج)
  ؛ والقياس"  عترافالإ المالية:    دوات"الأ  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    المالية

معيار المحاسبة   أنظرستخدام نموذج القيمة العادلة )اية التي تقاس بستثمار العقارات الإ ( د)
 (؛ ية"ستثمار العقارات الإ  " 16الدولي في القطاع العام  

 [ تم إلغائها ] (ه)
 [ تم إلغائها ] (و)
نخفاض القيمة فيما يتعلق بها في معيار  لا الأصول الأخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية       (ز) 

 محاسبة دولي آخر في القطاع العام.
... 

الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  لا يطبق هذا المعيار على   . 9
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . في حين يتناول  المالية: العرض"  دواتالأ  "  28العام  

 موضوع انخفاض قيمة هذه الأصول.  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
... 
 ات في: ستثمار . الإ13

 35المنشآت المسيطر عليها، وفقا  لتعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (أ)
 ؛ "البيانات المالية الموحدة "

العام   ( ب) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الوارد  لتعريفها  وفقا   الزميلة،   36المنشآت 
 ؛ و المشتركة"ات في المنشآت الزميلة والمشاريع  ستثمار "الإ

العام   ( ج) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الوارد  لتعريفها  وفقا   المشتركة،   37الترتيبات 
 . "الترتيبات المشتركة"

 
معيار المحاسبة    41نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هي أصول مالية مستثناه من  

ات على أنها أصول مولدة للنقد، فإنه يتم  ستثمار . وعند تصنيف تلك الإ29الدولي في القطاع العام  
. وعندما تكون هذه الأصول هي أصول غير مولدة للنقد،  26تناولها ضمن معيار المحاسبة الدولي  

 يتم تناولها من خلال هذا المعيار.  
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... 
 تاريخ النفاذ 

... 
، الذي صدر 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    13و 9و  2  الفقراتدلت عُ   ط.  82

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول  2018في أغسطس  
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة    2022يناير    1الفترات التي تبدأ في  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة    2022ناير  ي  1تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام  

... 
)الضرائب   الإيراد من المعاملات التبادلية"  23تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 "والتحويلات(
الفقرتان  عُ  الفقرة  105و  43دلت  وأضيفت  خط  124أ  وضع  وشُ و.  الجديد  النص  النص تحت  طب 

 . المحذوف
... 

 الأولي  عترافقياس الأصول عند الإ
... 
 ية" ستثمار "العقارات الإ  16و  "المخزون"  12بالتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    .43

المستملكة من  ، يتم قياس الأصول  "المالية  دواتالأ  "  41" و"الممتلكات والمصانع والمعدات  17و
 خلال معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما في تاريخ الاستملاك.

... 
 القروض الميسرة 

أ.  القروض الميسرة هي القروض التي تحصل عليها المنشأة بأقل من أسعار السوق. ويعتبر جزء  105
لمعيار  القرض واجب التسديد بالإضافة إلى دفعات الفائدة هي معاملة تبادلية وتتم محاسبتها وفقا   

  دوات"الأ  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المعاملة )عوائد   .والقياس"  عترافالإالمالية:   بين سعر  إذا كان أي فرق  فيما  المنشأة  وتبحث 

المحاسبة الدولي في القطاع    معيار  أنظر الأولي )  عتراف الإالقرض( والقيمة العادلة للقرض عند  
( هو إيراد غير تبادلي ينبغي محاسبته  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41العام  

 وفقا  لهذا المعيار. 
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... 
 تاريخ النفاذ 

، الذي صدر 41أ بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  105و  43عُدلت الفقرتان   و.  124
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018في أغسطس  

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة   2022يناير    1الفترات التي تبدأ في  
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة   2022يناير    1تلك التعديلات على فترة قبل  

 في نفس الوقت.  41الدولي في القطاع العام 
... 

 التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جزءا  منه 23العام ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

... 
 ب(150أ ولغاية 105القروض الميسرة )الفقرات 

 

مليون وحدة عملة على أنها تمويل من وكالة تنمية متعددة الأطراف وذلك   6. منشأة تحصل على  54تنفيذ
 مدارس على مدار خمس سنوات. ويمنح التمويل وفقا  للشروط التالية:  10لتبني 

 مليون وحدة عملة من التمويل لن ترد، شريطة أن يتم بناء المدارس.   1 •
 مليون وحدة عملة من التمويل وفقا  لما يلي:   5سيتم سداد  •

 السنة الأولى: لن يسدد أي رأس مال.   −
 % من رأس المال.  10السنة الثانية: يسدد  −
 % من رأس المال.  20السنة الثالثة: يسدد  −
 % من رأس المال.  30السنة الرابعة: يسدد  −
 % من رأس المال.  40السنة الخامسة: يسدد  −

)بفرض أن الفائدة تدفع سنويا  على % سنويا  على مدار مدة القرض5تفرض فائدة بمعدل   •
 %. 10أنها متأخرات(. سعر الفائدة السائد في السوق للقروض المماثلة هو 

حدود عدم إتمام بناء المدارس، يجب إعادة التمويل للمتبرع )بافتراض أن المتبرع وفي   •
 لديه نظام متابعة فعال ولديه تاريخ بالمطالبة بإرجاع أي أموال غير منفقة(. 

 تبني المنشأة المدارس التالية على مدار مدة القرض"  •
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 مدرسة   1السنة الأولى: تكمل 
 مدارس   3السنة الثانية: تكمل 
 مدارس   5السنة الثالثة: تكمل 
 مدارس  10السنة الرابعة: تكمل 

 

 تحليل 
مليون وحدة عملة )ملحوظة: ستأخذ    5وقرض بمبلغ    ، مليون وحدة عملة  1حصلت المنشأة فعليا  على منحه بمبلغ  

مليون وحدة عملة هو مساهمة من المالكين أم إيراد؛ افترض لأغراض    1المنشأة بالحسبان ما إذا كان جوهر مبلغ  
  784.550وقد حصلت المنشأة أيضا  على منحة إضافية بمبلغ  مليون وحدة عملة هو إيراد(.    1هذا المثال أن مبلغ  

مليون وحدة عملة والقيمة الزمنية للتدفقات النقدية التعاقدية    5)وهو الفرق بين عوائد القرض بمبلغ    وحدة عملة 
 . (%10السوق وهو  في    السائد سعر الفائدة للقرض، والمخصومة باستخدام  

 

مليون وحدة عملة وفقا  لهذا المعيار، أما    784.550مليون وحدة عملة +    1وتتم المحاسبة عن المنحة بمبلغ  
 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  القرض وما يتعلق به بالفوائد التعاقدية والمدفوعات الرأسمالية، وفقا   

  . 29المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  
 

  الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:  عتراف . عند الإ1

  وحدة عملة 6.000.000 البنك  مدين

 مليون وحدة 4.215.450  القرض دائن 

 مليون وحدة عملة  1.784.550  إلتزام  دائن 

  : تعترف المنشأة بما يلي:1. السنة 2

  وحدة عملة 178.455 إلتزام   مدين

   178.455  تبادليةإيراد من معاملة غير  دائن 
 وحدة عملة

 وحدة عملة(  1.784.550 ×من المدارس التي بنيت   10/ 1)
  هذا   في هذا المثال حيث إندة ورأس المال ومستحقات الفائدة  قيود الدفتر للدفعات المسددة من الفائلم تُعكس  )ملحوظة:  

بالإيراد الناشيء عن القروض الميسرة. وأدرجت أمثلة شاملة في الأمثلة التوضيحية المرفقة    عترافالمثال يهدف لشرح الإ
 (. 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بتكلفة الإطفاء( : تعترف المنشأة بما يلي )بافتراض أن المنشأة ستقيس لاحقا  القرض الميسر 2. السنة 3

  وحدة عملة   356.910 إلتزام   مدين

 356.910  إيراد من معاملة غير تبادلة دائن 
 وحدة عملة

 وحدة عملة تم الإعتراف بها بالفعل   178.455 – وحدة عملة  1.784.550مدارس بنيت ×  3/10
 

  : تعترف المنشأة بما يلي3. السنة 4

    356.910 إلتزام   مدين
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 وحدة عملة

 وحدة عملة 356.910  إيراد من معاملة غير تبادلية دائن 

 وحدة عملة تم الإعتراف بها بالفعل(  535.365  –وحدة عملة  784.550مدارس بنيت ×   10/ 5)
 

  : تعترف المنشأة بما يلي4. السنة 5

  وحدة عملة 892.275 إلتزام   مدين

 وحدة عملة   892.275  إيراد من معاملة غير تبادلية دائن 

 وحدة عملة(  892.275 –وحدة عملة   1.784.550)تم بناء جميع المدارس، 
 الأولي  عترافالميسر دون شروط، تعترف المنشأة بما يلي عند الإنح القرض إذا مُ 

  وحدة عملة6.000.000 بنك  دائن

وحدة  4.215.450  قرض مدين 
 عملة

 1.784.550  إيراد من معاملة غير تبادلية مدين 
 وحدة عملة

 

 41و   23القطاع العام التفاعل بين متطلبات القياس الواردة في معياري المحاسبة الدوليين في 
 معلومات أساسية

. في 20× 8يناير    1لصالح منشأة القطاع العام أ بتاريخ    × تبرع شخص ما بأسهم من أسهم الشركة المدرجة      .55تنفيذ 
،  20×8ديسمبر  31وحدة عملة. في    1.000.000هي    × ذلك التاريخ، كانت القيمة العادلة للأسهم في المنشأة  

وحدة عملة. وكجزء من الترتيب، تكبدت المنشأة أ رسوم النقل   900.000كانت القيمة العادلة للأسهم هي  
 وحدة عملة.   10.000لكي تنقل الأسهم بإسمها. هذه التكاليف كانت تساوي  

 
، 20×9بنية تحتية للاتصالات وما يتعلق بها من خدمات للجمهور العام. خلال عام    ×تقدم المنشأة المدرجة    .  56تنفيذ 

ظهرت تكنولوجيا جديدة في صناعة الاتصالات، مما أدى إلى تقادم في البنية التحتية والمعدات التي تستخدمها 
أدى ذلك إلى حدوث انخفاض دائم في قيمة المنشأة المدرجة ×. وكانت قيمة خسارة الانخفاض    ×.المنشأة  

ات في الأسهم بالقيمة  ستثمار وحدة عملة. تقيس المنشأة أ الإ   700.000هي    20×9ديسمبر    31كما في  
للتداول. وبافتراض أن  بالأسهم  الملكية في حالة عدم الاحتفاظ  العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق 

فترة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة في حالي عن التبرع، وتنتهي    إلتزامالترتيب هو ترتيب تعاقدي، لا ينشأ  
 .20× 8ديسمبر    31

 

 تحليل 
بحصول المنشأة أ على الأسهم باعتبارها تبرعات، تستخدم المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  57تنفيذ 

لتعترف أوليا  بالأسهم المستملكة وما يتعلق بها من إيرادات غير تبادلية. ومع ذلك، ولأن المنشأة أ قد   23
مالي، فإنها تدرس متطلبات القياس الأولي الواردة  في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع  أصلاستملكت  

 .  41و   23العام  
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على قياس الأصول المستملكة باعتبارها جزء من معاملات    23. ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58تنفيذ 
على أن الأصول المالية تقاس أوليا  بالقيمة   41الإيرادات غير التبادلية بالقيمة العادلة، في حين ينص المعيار  

قد تدرج أو لا تدرج.  ولأن المنشأة تتبع سياسة قياس  العادلة، بناء  على تصنيفها، وعلى أن تكاليف المعاملات  
ات بالقيمة العادلة للأسهم من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية، تضاف تكاليف النقل بمبلغ ستثمار الإ

 وحدة عملة وذلك عند القياس الأولي.     1.000.000وحدة عملة لقيمة الأسهم التي تساوي   10.000
 

بالأسهم. وتقيس   عترافالقياس اللاحق وإلغاء الإ   41. يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  59تنفيذ
ات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية مما يعني أن  ستثمار المنشأة الإ

تقاس   العادلة مع الإالأسهم  العادلة في صافي الأصول/    عترافبالقيمة  القيمة  تغيرات لاحقة في  بأي 
 بالتوزيعات في الفائض أو العجز.    عترافحقوق الملكية، وكذلك يتم الإ

 

 وتكون القيود الدفترية عند الاستملاك الأولي وفي تواريخ إعداد التقارير وفقا  لما يلي:
 

 خلال التبرعات. استملاك الأسهم من 1
  وحدة عملة 1.010.000 في المنشأة ×  ستثمارالإ  مدين
 وحدة عملة 1.000.000  إيراد غير تبادلي دائن 
 وحدة عملة  10.000  البنك )تكاليف النقل المدفوعة(  دائن 

     

 20×8ديسمبر   31. القياس اللاحق في 2
القيمة  صافي الأصول/ حقوق الملكية )تعديل    مدين

 ( ستثمارالعادلة للإ
 - وحدة عملة   110.000

 وحدة عملة 110.000 - في المنشأة × إستثمار دائن 
     

 20×9ديسمبر   31. القياس اللاحق في 3
حقوق    مدين الأصول/  )صافي  انخفاض  خسارة 

 الملكية(
 - وحدة عملة   700.000

 عملة وحدة   700.000 - في المنشأة × إستثمار دائن 
 

... 
 "الأصول المولدة للنقد قيمة انخفاض " 26تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طب النص المحذوف. ك. وضع خط تحت النص الجديد وشُ 126وأضيفت الفقرة  12و 9و 2دلت الفقرات  عُ 
... 

 النطاق 
... 
عد وتعرض البيانات المالية بموجب أسأأأأأاس الاسأأأأأتحقاق المحاسأأأأأبي تطبيق هذا على المنشأأأأأأة التي تُ  .2

 ما يلي: بإستثناءالمعيار في محاسبة انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد، 
 (؛"المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)
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  عقود " 11معيار المحاسأأأأأأبة الدولي في القطاع العام    أنظرالأصأأأأأأول الناشأأأأأأئة عن عقود البناء ) ( ب)
 "(؛البناء

  دوات الأ "  41معيار المحاسأأأأأبة الدولي في القطاع العام   الأصأأأأأول المالية التي هي ضأأأأأمن نطاق ( ج)
 (؛"والقياس  عترافالإ  المالية:  دوات"الأ 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ."المالية

 .... ( د)
... 

ــبة الدولي في القطاع العام   .  9 لا يطبق هذا المعيار على أي أصــــول مالية تدخل ضــــمن نطاق معيار المحاســ
معيار المحاســــبة  ، ويتم التعامل مع انخفاض قيمة هذه الأصــــول من خلال  المالية: العرض"  دوات" الأ  28

 .29المحاسبة الدولي في القطاع العام   معيار   41الدولي في القطاع العام 
... 
 ات في:ستثمار . الإ12

  35يطر عليها وفقا  لتعريفها الوارد في معيار المحاســـــــــــبة الدولي في القطاع العام  ســــــ ـــــالمنشـــــــــــآت الم (أ)
 ؛"البيانات المالية الموحدة "

ات  ســــتثمار "الإ  36المنشــــآت الزميلة وفقا  لتعريفها الوارد في معيار المحاســــبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 المشاريع المشتركة؛ وفي المنشآت الزميلة و

" الترتيبات   37معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام وفقا  لتعريفها الوارد في  المشـــاريع المشـــتركة   (ج)
 .المشتركة"

معيار المحاسبة الدولي في   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هي أصول مالية مستثناه من نطاق 
ــتثمار ، وحيث تكون هذه الإ29القطاع العام   ات لها طبيعة الأصـــــــــول المولدة للنقد فإنه يتم تناولها بموجب  ســـــــ

هـذا المعيـار، وحيـث تكون لهـذه الأصــــــــــــــول طبيعـة الأصــــــــــــــول المولـدة للنقـد فـإنـه يتم تنـاولهـا بموجـب معيـار 
 .21المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ

، الذي صأأأأأأأدر في  41بموجب معيار المحاسأأأأأأأبة الدولي في القطاع العام  12و 9و 2دلت الفقرات  عُ ك. 126
الفترات  . تطبق المنشأأأأأة هذه التعديلات على البيانات المالية السأأأأنوية التي تتناول  2018أغسأأأأطس 

أو بعد ذلك. يُشأأأأجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأأأأأة تلك التعديلات   2022يناير   1التي تبدأ في  
فإنها تفصأأح عن ذلك وتطبق معيار المحاسأأبة الدولي في القطاع العام  2022يناير   1على فترة قبل  

 في نفس الوقت. 41
... 

 "المالية: العرض دواتالأ " 28تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  63  تطبيق، وألغيـت فقرة ال55و  2تطبيقوفقرة ال  48و  47و  36و  28و  14و  10و  9و  4و  3و  2دلـت الفقرات  ع ـُ

ــيفت الفقرة  ــع خط تحت النص الجديد  63ه و63د و63ج و63ب و63أ و63 تطبيقو وفقرات ال60وأضـ و. وضـ
 النص المحذوف.    وشُطب

 

 الهدف 
الإتكمل  .  2 المعيار مبادئ  الواردة في هذا  المالية والإ  عترافالمبادئ  المالية في  لتزام والقياس للأصول  ات 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   المالية،  دوات الأ،  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
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عنها في معيار المحاسبة الدولي في والإفصاح عن معلومات  "  والقياس  عترافالمالية: الإ  دوات"الأ    29
 .  المالية: الإفصاحات" دوات"الأ  30القطاع العام 

... 
 النطاق

... 
عرض البيانات المالية بموجب مبدأ الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار  تو   تعدالمنشأة التي  على   . 3

 ما يلي:   بإستثناء المالية،  دواتعلى كافة أنواع الأ
المشاريع المشتركة التي   وأالزميلة    المنشآتالحصص في المنشآت المسيطر عليها أو   (أ)

" البيانات المالية   35بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    تتم المحاسبة عنها
 " البيانات المالية المنفصلة "  34أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    الموحدة "

" الحصص في المنشآت الزميلة والمشاريع    36أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، في بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ومع ذلك.  المشتركة"

العام     34 القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في   35أو  الدولي  المحاسبة  معيار  أو 
لمنشأة أن تحاسب عن الحصص في المنشآت المسيطر  أو يتطلب من ا  36القطاع العام  

معيار المحاسبة الدولي في القطاع عليها والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بموجب  
. في هذه الحالات، تطبق المنشآت  29  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41العام  

ا المعيار على جميع المشتقات في حصص  هذ  أيضا    طبق المنشآتوت متطلبات هذا المعيار.  
 الزميلة أو المشاريع المشتركة.   المنشآت المنشآت المسيطر عليها أو  

ب  اتإلتزامو حقوق   (ب) يالموظفين  التي  الموظفين،  منافع  خطط  معيار  موجب  عليها  طبق 
 ".  "منافع الموظفين 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طبق هذا المعيار على: عقود التامين. ولكن، يات الناشئة عن لتزامالإ  (ج)
معيار المحاسبة الدولي في القطاع    قتضىاالمشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا   (1)

تم محاسبتها  من المنشأة أن ت  29  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41العام  
 بشكل منفصل. 

معيار المحاسبة الدولي في    الجهة المصدرة بتطبيقعقود الضمان المالي إذا قامت   (2)
بالعقود    عترافعند الإ  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41القطاع العام  

وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة  
عند   المعيار  ذلك  تطبيق  المصدرة  الجهة  إختارت  إذا  التأمين  عقود  تتناول  التي 

 بها وقياسها.  عترافالإ
 

( أعلاه، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود 2( و) 1بالإضافة إلى البندين )
 التأمين التي تتضمن نقل المخاطر المالية. 

 

المالية التي تدخل ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة   دواتالأ (د)
ختيارية. وتعفى المنشأة المُصدرة اشتراك  االتي تتناول عقود التأمين لأنها تشتمل على ميزة  

هذا المعيار على " من  60-49  تطبيقفقرات الو"  37- 13من تطبيق الفقرات  دوات لهذه الأ
الإ  بين  بالتمييز  يتعلق  فيما  الميزات  و لتزامهذه  المالية  ولكن،   أدواتات  الملكية.  حقوق 
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طبق هذا  هذا المعيار. وعلاوة  على ذلك، يلجميع المتطلبات الأخرى ل  دواتتخضع هذه الأ 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع   أنظر)  دواتالمعيار على المشتقات المتضمنة في هذه الأ 

 (.  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41العام 
طبق  لات الدفع على أساس الأسهم التي تات بموجب معاملتزامالمالية والعقود والإ   دواتالأ (ه)

عليها معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول معاملات الدفع على 
 : بإستثناءأساس الأسهم، 

 طبق عليها هذا المعيار؛ أو من هذا المعيار التي ي  6-4العقود ضمن نطاق الفقرات   (1)
من هذا المعيار، والتي ستطبق على أسهم الخزينة المشتراة أو    39و  38الفقرتان   (2)

المباعة أو الصادرة أو الملغاة فيما يتعلق بخطط خيارات الأسهم للموظفين وخطط  
 شراء الأسهم للموظفين وجميع ترتيبات الدفع على أساس الأسهم الأخرى.

 

يطبق هذا المعيار على عقود بيع وشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة مالية   . 4
العقود التي    بإستثناءمالية،    أدواتالمالية، كما لو أن العقود هي    دواتأخرى، أو من خلال تبادل الأ 

أبرمت ولا يزال يحتفظ بها بغرض استلام أو توريد بند غير مالي وفقا  لمتطلبات الشراء أو البيع أو  
ومع ذلك، يطبق هذا المعيار على العقود التي تخصصها المنشأة  الاستخدام التي تتوقعها المنشأة.  

من معيار المحاسبة   6على أنه قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا  للفقرة  
  .41الدولي في القطاع العام  

... 
 تعريفات

... 
 . تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المحددة لها:9

... 
 يكون: إلتزام( هو أي Financial liability)  المالي لتزامالإ 

 تعاقدي:  إلتزام (أ)

 مالي آخر لمشروع آخر؛ أو  أصلتسليم نقد أو  (1)

ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير  لتزامتبادل الأصول أو الإ  (2)
 منصفة للمنشأة.

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة وهو:  أدواتالعقد الذي من الممكن أن أو ستتم تسويته في  (ب)

حقوق    أدواتغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو سوف تلتزم باستلام عدد متغير من   (1)
 الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 

تبادل مبلغ نقدي ثابت أو    بخلافمشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى   (2)
فإن   ،الغرضالملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا    أدوات مالي آخر مقابل عدد ثابت من    أصل
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من   ثابث  عدد  استملاك  ضمانات  أو  خيارات  أو  الخاصة   أدواتحقوق  الملكية  حقوق 
بالمنشأة نظير مبلغ ثابت بأي عملة هي حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو 
الخيارات أو الضمانات بشكل تناسبي لجميع مالكيها الحاليين الذين يملكون نفس الفئة 

حقوق    أدوات  نفإ   وأيضا  لهذا السبب،  الملكية غير المشتقة الخاصة للمنشأة  أدواتمن  
  أدوات مالية مطروحة للتداول مصنفة على أنها    أدوات لمنشأة لا تشمل  الملكية الخاصة با

ا  بتسليم حصة إلتزامتفرض على المنشأة  أدواتأو  16و 15حقوق ملكية وفقا  للفقرتين 
تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط عند التصفية والتي يتم تصنيفها 

تكون عبارة عن عقود    أدوات أو    18و  17حقوق ملكية وفقا  للفقرتين    أدواتعلى أنها  
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.  دواتستلام أو تسليم مستقبلي لأا

 
المالي على أنها أداة حقوق ملكية إن    لتزام ستثناء، يتم تصنيف الأداة التي تستوفي تعريف الإ وكا

  17أو الفقرتين    16و    15كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين  
 . 18و
 

 10الفقرة  أو    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    9لفقرة  تم تعريف الشروط التالية في ا  .  10
، وتستخدم في  "والقياس  عترافالمالية: الإ  دوات الأ  "  29من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 تلك المعايير.   ذلكهذا المعيار بالمعنى المحدد في 
 ؛المالي  لتزامالمالي أو الإ صلالتكلفة المطفأة للأ •
 المتاحة للبيع؛ الأصول المالية  •
 ؛عتراف إلغاء الإ •
 المشتقة؛  •
 طريقة الفائدة الفعالة:  •
 عقد الضمان المالي؛ •
 الفائض أو العجز؛المالي بالقيمة العادلة من خلال   لتزامالمالي أو الإ  صلالأ •
 ؛ ارتباط الملزم •
 ؛تنبؤيةمعاملة  •
 ؛ فاعلية التحوط •
 ؛ له حوطتمبند  •
 ؛أداة التحوط •
 ات؛ ستثمار الإستحقاقات محتفظ به لا •
 ؛ القروض والذمم المدينة •
 محتفظ به للتداول؛ •
 ؛البيع أو الشراء بالطريقة العادية •
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 .تكاليف المعاملة •
... 

لتحديد إذا ما كانت الأداة المالية تعتبر    9عندما تطبق المنشأة المُصدرة التعريفات الواردة في الفقرة   . 14
ا  ماليا ، تكون الأداة أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، تحقق الشرطان  إلتزامأداة حقوق ملكية أكثر منها  

 )أ( و)ب( أدناه. 
 ا  تعاقديا : إلتزاملا تشمل الأداة   (أ)

 مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو    أصللتوريد نقد أو  (1)
ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من الممكن  لتزاملتبادل الأصول المالية أو الإ (2)

 ألا تكون في صالح المنشأة المُصدرة. 
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة فإنها    أدوات إذا كانت يمكن أو ستتم تسوية الأداة في   (ب)

 تكون:
  أدوات ا  تعاقديا  للمنشأة المُصدرة بأن تورد عددا  متغيرا  من إلتزامغير مشتقة ولا تشمل  (1)

 حقوق الملكية الخاصة بها؛ أو 

مشتقة ويتم تسويتها فقط من خلال مبادلة المنشأة المُصدرة لمبلغ ثابت من النقد أو   (2)
،  الغرضحقوق الملكية الخاصة بها. ولهذا    أدواتمالي آخر مقابل عدد ثابت من    أصل

الملكية    أدواتفإن حقوق أو خيارات أو ضمانات استملاك عدد ثابث من   حقوق 
الخاصة بالمنشأة نظير مبلغ ثابت بأي عملة هي حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة  
الذين   الحاليين  مالكيها  لجميع  تناسبي  بشكل  الضمانات  أو  الخيارات  أو  الحقوق 

وأيضا  لهذا  ،  الملكية غير المشتقة الخاصة للمنشأة  أدوات يملكون نفس الفئة من  
  دواتحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة لا تشتمل على الأ  أدواتفإن    السبب

الفقرتين   في  الواردة  الشروط  وتستوفي  الميزات  جميع  تمتلك  أو    16و  15التي 
  أدوات التي تكون عبارة عن عقود استلام وتسليم مستقبلي ب   دوات أو الأ  18و  17الفقرتين

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

التعاقدي بما في ذلك الناتج عن أداة مالية مشتقة، والذي من الممكن   لتزاملا يعتبر الإ
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المُصدرة في    دواتأو سينتج عنه استلام أو توريد لأ

وكاستثناء،  المستقبل، ولكن دون أن يحقق الشروط )أ( و)ب( أعلاه، أداة حقوق ملكية.  
المالي على أنها أداة حقوق    لتزاميتم تصنيف الأداة التي تستوفي متطلبات تعريف الإ

  15ملكية إذا كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين  
 . 18و 17أو الفقرتين  16و
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... 
تعهدا   إن العقد الذي يشمل  ف ،  18و  17  أو الفقرتين   16و   15الظروف الواردة في الفقرتين    بإستثناء .28

مالي آخر يؤدي إلى نشوء    أصلحقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد أو    أدواتلمنشأة بشراء  ا  على
أو  سترداد )مثلا ، للقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء الآجل،  لقيمة الحالية لمبلغ الاعن امالي    إلتزام

العقد نفسه هو أداة حقوق    كان سترداد آخر(. وهذه هي الحال حتى لو  اسعر ممارسة الخيار، أو مبلغ  
حقوق الملكية الخاصة    أدواتالمنشأة بموجب عقد آجل لشراء    تعهدعلى ذلك،    ومن الأمثلةملكية.  

معيار  بموجب     بالقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد  المالي أوليا    لتزامبالإ  عترافيتم الإو   وعندمابها نقدا .  
  سترداد(، يتم إعادة تصنيف قيمته العادلة )القيمة الحالية لمبلغ الا29المحاسبة الدولي في القطاع العام  

تصنيفه   الملكية.  ويعاد  الأصول/حقوق  صافي  الإ  ولاحقا ،من  قياس  وفقا    لتزاميتم  لمعيار    المالي 
وإذا انتهت مدة    .29  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

صافي الأصول/حقوق الملكية.    إلى المالي    لتزامالعقد دون توريد، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل للإ
مالي للقيمة    إلتزامحقوق الملكية الخاصة بها إلى نشوء    أدواتالمنشأة التعاقدي بشراء    إلتزاميؤدي  

سترداد  بالشراء مشروطا  بممارسة الطرف المقابل لحق الا  لتزامسترداد حتى لو كان الإالحالية لمبلغ الا
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة للمنشأة    أدوات الذي يمنح للطرف المقابل حق بيع    )مثلا ، خيار البيع
 (.نظير سعر ثابت

... 
  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يتناول   . 36

والإ الأصول  فلتزام قياس  المالية.  الأ  أدواتات  تلك  هي  الملكية  الحصص    دواتحقوق  تثبت  التي 
اتها. ولذلك، عندما يتم توزيع المبلغ الأولي المسجل  إلتزامالمتبقية في أصول المنشأة بعد اقتطاع جميع  

لأداة مالية مركبة على عناصرها، فإنه يتم تخصيص المبلغ المتبقي على أنه عنصر صافي أصول/  
من القيمة العادلة للأداة بأكملها. وتدرج قيمة    لتزام حقوق الملكية بعد اقتطاع المبلغ المحدد لمكون الإ

ما لم    لتزامالإمالية المركبة في عنصر  أي ميزات مشتقة )مثل خيار الشراء( المتضمنة في الأداة ال
تشكل جزءا  من عنصر صافي الأصول/ حقوق الملكية )مثل خيار تحويل حقوق الملكية(. يكون  

  عتراف صافي الأصول/حقوق الملكية عند الإوعناصر    لتزام مجموع المبالغ المسجلة المخصصة للإ
  عتراف . ولا ينشأ أي ربح أو خسارة من الإبأكلمهاالأولي مساويا  دائما  للقيمة العادلة التي تعود للأداة  

 بشكل منفصل.   دواتبشكل أولي بعناصر الأ
... 
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 ( 64و، و63 – أ 63 تطبيق أيضا  فقرات ال  أنظر ) مالي إلتزاممالي و  أصلالتقاص بين 
فقط عندما  مالي وإظهار صافي المبلغ في بيان المركز المالي    إلتزام و   أصل مقاصة بين  إجراء    يتم    .47

 : تقوم المنشأة بما يلي
 بين المبالغ المعترف بها؛ و   مقاصة ا  لإجراء للإنفاذ قانونحق قابل  لديها (أ)
ات في نفس لتزامالإ   وية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الأصول وتس  التسويةإما    تعتزم (ب)

 الوقت. 
 

  صلالأ  بمقاصة، لا تقوم المنشأة  عترافمالي غير مؤهل لإلغاء الإ   أصلنقل  عن  محاسبة  العند  
معيار المحاسبة    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظر)   به  المرتبط  لتزامالمنقول والإ 

 (.38  33 الفقرة ،29الدولي في القطاع العام  
 

ات المالية على أساس صافي عندما يعكس ذلك  لتزاميتطلب هذا المعيار عرض الأصول المالية والإ .  48
أداتين ماليتين منفصلتين أو أكثر. وعندما    تسويةالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع من  

القيام بذلك فإن لها من ناحية فعلية    وتنوي ستلام أو دفع مبلغ صافي منفرد  االحق في    للمنشأةيكون  
ات  لتزاما  منفردا  فقط. في ظروف أخرى يتم عرض الأصول المالية والإإلتزامأو     ماليا  منفردا  أصلا  

تفصح  تعهدات المنشأة.  المالية بشكل منفصل عن بعضهما بما يتناسب مع خواصهما كمصادر أو  
ه من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  17-ب17المنشأة عن المعلومات المطلوبة في الفقرتين  

أ من معيار المحاسبة  17المالية المعترف بها التي تقع في نطاق الفقرة    دواتبالنسبة للأ  30العام  
   .30الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ  

... 
وأضيفت    55  و2  تطبيقوفقرة ال  48و  47و  36و  28و   14و  10و  9و  4و  3و  2دلت الفقرات  عُ  و.  60

و بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع  63ه و63د و 63و  ج63و   ب63أ و63  تطبيقفقرات ال
أغسطس  41العام   في  صدر  الذي  المالية  2018،  البيانات  على  التعديلات  هذه  المنشأة  تطبق   .

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا    2022يناير    1السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  
التعديلات ع فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار    2022يناير    1لى فترة قبل  طبقت المنشأة تلك 

 في نفس الوقت.  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 إرشادات التطبيق
 .28ذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ه

... 
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بالأصول    عترافالمالية أو قياسها. المتطلبات حول الإ  دواتبالأ  عترافلا يتناول هذا المعيار الإ  .  2تطبيق
معيار    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ات المالية وقياسها موضحة في  لتزام المالية والإ

 . 29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
 ( 37-33)الفقرات  المالية المركبة دواتالأ

 

  دوات الأ  33المركبة غير المشتقة. لا تتناول الفقرة    دوات الأ  فقط على مصدري   33. تطبق الفقرة  55تطبيق
  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . يتناول  دوات المركبة من وجهة نظر حاملي هذه الأ

الأصول المالية من منظور    فصلتصنيف وقياس      29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المالية المركبة التي تتضمن    دواتالمشتقات المتضمنة من منظور مالكي الأ  دواتحاملي تلك الأ 

 حقوق الملكية.   أدواتخصائص الدَين و 
... 

 (55- 47ات المالية )الفقرات لتزاممقاصة الأصول المالية والإ 
 

حاليا  لمقاصة    للنفاذالمالي، يجب أن تملك المنشأة حقا  قانونيا  قابلا     لتزامالمالي والإ  صللمقاصة الأ.  63تطبيق
المبالغ المعترف بها. وقد يكون للمنشأة حقا  مشروطا  لمقاصة المبالغ المعترف بها، مثل ترتيبات  

الرئيسية أو بعض أشكال الدين بدون حق الرجوع، ولكن تنفذ مثل هذه الحقوق فقط عند   المعاوضة
وقوع بعض الأحداث المستقبلية، وعادة  ما تكون تعثر الطرف المقابل في السداد. وبالتالي، فإن مثل  

 هذا الترتيب لا يلبي شروط المقاصة. 
 

المعيار الذي يفيد "بوجود حق قانوني حالي قابل للنفاذ للمنشأة يمُكّنها من مقاصة المبالغ المعترف بها )الفقرة 
 )أ((   47

المقاصة متاحا  في الوقت الراهن أو قد يكون مشروطا  بوقوع حدث مستقبلي )على  أ. قد يكون حق  63تطبيق
فقط في حال وقوع بعض الأحداث    تطبيقسبيل المثال، تجوز المطالبة بالحق أو قد يكون قابلا  لل

المستقبلية، مثل تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطراف المقابلة(. وحتى إذا لم يكن حق المقاصة  
ه قانونيا  في ظل المسار الطبيعي للعمليات، أو في  تطبيقمشروطا  بحدث مستقبلي، فقد لا يمكن  

 حالة تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطراف المقابلة أو جميع تلك الأطراف.
 

)أ(، يجب أن يكون لدى المنشأة في الوقت الراهن حقا  واجب  47ب. لتلبية المعيار الوارد في الفقرة  63تطبيق
 النفاذ في المقاصة. يعني ذلك أن حق المقاصة:

 يجب ألا يكون مشروطا  بحدث مستقبلي؛ و  (أ)
 يجب أن يكون قابلا  للنفاذ بموجب القانون في جميع الحالات التالية:   (ب)

 المسار الطبيعي للعمليات؛   (1)
 حالة التعثر؛   (2)
 حالة إعسار المنشأة وجميع الأطراف المقابلة أو إفلاسها.    (3)
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قد تتنوع طبيعة ومدى حق المقاصة من دائرة اختصاص لأخرى، بما في ذلك أي شروط متعلقة    ج.  63تطبيق
بالممارسة وما إذا كانت ستستمر في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس. وبالتالي، لا يمكن  
افتراض أن حق المقاصة هو حق مكفول بصورة تلقائية خارج السياق الطبيعي للعمليات. على  

ال، قد تحظر قوانين الإعسار أو الإفلاس في دائرة اختصاص ما، أو قد تمنع، حق سبيل المث 
 المقاصة في حالة الإفلاس أو الإعسار في ظل ظروف معينة. 

 
المثال،    د.  63تطبيق بين الأطراف )على سبيل  العلاقات  فيما يخص  بها  المعمول  القوانين  لابد من مراعاة 

الأحكام التعاقدية، أو القوانين الحاكمة لعقد ما، أو قوانين التعثر أو الإعسار أو الإفلاس المعمول  
في للإنفاذ  قابلا   المقاصة  حق  كان  إذا  ما  على  للتأكيد  وذلك  للأطراف(  بالنسبة  المسار    بها 

الطبيعي للعمليات، في حالة تعثر المنشأة وجميع الأطراف المقابلة أو إعسارها أو إفلاسها )وفقا  
 ب )ب((. 63 تطبيق اللما هو محدد في فقرة 

 
وتسوي   صلالمعيار الذي يفيد بأن المنشأة "تعتزم إما تحقيق التسوية على أساس الصافي، أو أنها ستحقق الأ 

 )ب((47في نفس الوقت" )الفقرة  لتزامالإ
 

)ب( لابد أن تعتزم المنشأة إما أن تجري التسوية  47لتلبية متطلبات المعيار الواردة في الفقرة    هـ.  63تطبيق
في نفس الوقت. ورغم أن المنشأة قد    لتزام وتسوي الإ  صل على أساس الصافي أو أن تحقق الأ 

يكون لها حق في التسوية على أساس الصافي، إلا أنه قد يكون بإمكانها الاستمرار في تحقيق  
 بصورة منفصلة.   لتزاموتسوية الإ صلالأ

 
إذا كانت المنشأة قادرة على تسوية المبالغ بأسلوب يؤدي إلى أن تكون النتيجة، في الواقع، مساوية   و.  63تطبيق

للتسوية على أساس الصافي، فعلى المنشأة تلبية متطلبات معيار التسوية على أساس الصافي  
ى مميزات  )ب(. ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت آلية التسوية الإجمالية تحتوي عل 47الواردة في الفقرة  

والسيولة أو تؤدي إلى وقوع مخاطر محدودة، وأن هذه الآلية ستعالج    ئتمانتقضي على مخاطر الإ
المستحقات والمدفوعات في عملية أو دورة أو تسوية واحدة. على سبيل المثال، يلبي نظام التسوية 

أ التسوية على  التالية معيار  الذي يتسم بجميع الخصائص  ساس الصافي الوارد في  الإجمالية 
 )ب(: 47الفقرة 

ات المالية التي تصلح للمقاصة في نفس النقطة الزمنية  لتزام تُسلم الأصول المالية والإ  (أ)
 للمعالجة؛  

المالية والإ (ب) بتلبية تعهد لتزامبمجرد تسليم الأصول  تلتزم الأطراف  للمعالجة،  المالية  ات 
 التسوية؛ 

الناتجة عن الأصول والإ  (ج) النقدية  التدفقات  ات  لتزام لا يوجد احتمال لحدوث تغيير في 
 الفقرة )د( أدناه(؛   أنظر  –بمجرد تسليمها للمعالجة )إلا إذا فشلت المعالجة 

ات المضمونة بأوراق مالية من خلال نقل الأوراق المالية أو  لتزام تتم تسوية الأصول والإ (د)
بنظام مماثل )على سبيل المثال، التسليم مقابل الدفع(، فإذا فشل نقل الأوراق المالية،  
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فإن معالجة المستحقات أو المدفوعات ذات العلاقة التي تضمنها الأوراق المالية ستفشل  
 أيضا  )والعكس صحيح(؛    

أي معاملات فاشلة، وفقا  لما هو محدد في الفقرة )د(، سيعاد إدخالها للمعالجة حتى تتم   (ه)
 تسويتها؛ 

تنفذ المعالجة من خلال نفس مؤسسة التسوية )على سبيل المثال، بنك تسوية، أو بنك   (و)
 مركزي أو جهة مركزية لإيداع الأوراق المالية(؛ و

تسهيل   (ز) معالجة  إئتمان وجود  لتمكين  كافية  المكشوف  على  سحب  مبالغ  يقدم  يومي  ي 
المحقق   من  ويكون  الأطراف،  من  طرف  لكل  بالنسبة  التسوية  تاريخ  في  المدفوعات 

 ي اليومي سيحقق المطلوب عند الحاجة.  ئتمانافتراضيا  أن التسهيل الإ
... 

 لتقرأ وفقا  لما يلي:   21ب والفقرة  19في الملحق ب عدلت الفقرة ب 
... 

 المماثلة  دواتوالأحصص الأعضاء في المنشآت التعاونية  –الملحق ب 
... 

 النظام الإداري قبل تعديل 
ات مالية. وتقيس المنشأة التعاونية  إلتزام تعتبر حصص الأعضاء التي تزيد عن حظر الاسترداد هي   .  19ب

الأولي. ولأن هذه الأسهم قابلة للاسترداد عند الطلب،    عترافالمالي بالقيمة العادلة عند الإ  لتزامهذا الإ
من معيار    52حسبما تقتضي الفقرة  ات المالية  لتزام المنشأة التعاونية القيمة العادلة لهذه الإ  تقيس  تحدد

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    68وفقا  للفقرة    29المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المالي الذي يتضمن خاصية الطلب )مثل    لتزاموالتي تنص على ما يلي: "أن القيمة العادلة للإ  41

ند الطلب...". وعليه، تصنف المنشأة التعاونية  وديعة تحت الطلب( لا تقل عن المبلغ واجب الدفع ع
 ات مالية.إلتزامسترداد على أنها أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام الا

... 
 النظام الإداري بعد تعديل 

% كحد أقصى  25بعد التغير في نظامها الإداري، يمكن أن يُطلب الآن من المنشأة التعاونية إسترداد   .  21ب
  1وحدة عملة لكل منها. وعليه وفي    20سهم كحد أقصى بقيمة    50.000أسهمها المتداولة أو  من  

ات مالية كونه أعلى  إلتزاموحدة عملة ك  1.000.000، تصنف المنشأة التعاونية مبلغ  3×20يناير  
من معيار المحاسبة الدولي    68للفقرة    سترداد، وفقامبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام الا

لذلك فإنه في تاريخ    .28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    52للفقرة    41في القطاع العام  
مبلغ    3× 20يناير    1 بنقل  إلى    200.000قامت  الملكية  الأصول/حقوق  صافي  من  عملة  وحدة 

ال،  حقوق ملكية. وفي هذا المث  أدواتوحدة عملة لتصنفها ك  2.000.000ات المالية، تاركة  لتزام الإ
 لا تعترف المنشأة بالربح أو الخسارة من النقل. 
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 ستنتاجلإأسس ا 
 ولكنها ليست جزءا  منه 28لاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذه الأسس لترافق 

... 
 النطاق 

الدولي   .  5ستنتاجإ المحاسبة  معيار  نطاقه،    32يستثني  من  التأمين  عقود  الضمان    بإستثناء جميع  عقود 
المُصدرة   المنشأة  فيها  تطبق  التي  المالية  المالي  التقارير  الدولي لإعداد    دواتالأ  "  9المعيار 

بهذه    عتراف في الإ  والقياس"  عترافالمالية: الإ   دواتالأ  "  39معيار المحاسبة الدولي  "  المالية
جميع عقود    28العقود وقياسها. كما يستثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 ما يلي:   بإستثناءالتأمين 
مالية ما لم تختر المنشأة معاملة هذه العقود   أدواتتعامل عقود الضمان المالي على أنها   •

على أنها عقود تأمين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة التي يتناول عقود 
 التأمين؛ و 

يمكن معاملة العقود التي هي عبارة عن عقود تأمين لكنها تنطوي على نقل مخاطر مالية  •
ومعيار المحاسبة   28مالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أدواتعلى أنها  

ومعيار المحاسبة   30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    29الدولي في القطاع العام  
 . 41الدولي في القطاع العام 

... 
 أمثلة توضيحية 

 ولكنها ليست جزءا  منه 28ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 
  41  ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  32- 13توضح الأمثلة التالية تطبيق الفقرات   .  1مثال

حقوق الملكية   أدواتعلى   على المحاسبة عن العقود  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
  الخاصة بالمنشأة. في هذه الأمثلة، يُعبّر عن المبالغ النقدية "بوحدات العملة".

... 
أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت واستلام   بإستثناء بفرض نفس الحقائق الواردة في )أ(   . 5مثال

عدد ثابت من أسهم المنشأة )أ(. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه، فإن سعر كل سهم  
وحدة عملة. وتبعا  لذلك، يكون على المنشأة    104ستدفعه المنشأة )أ( في السنة الواحدة ثابت عند  

(   1.000وحدة عملة ×    104النقد إلى المنشأة )ب( )  وحدة عملة من  104.000)أ( تعهدا  بدفع  
من أسهم المنشأة )أ( المتداولة إلى المنشأة )أ( في سنة    1000وعلى المنشأة )ب( تعهد بتوريد  

 واحدة. وتسجل المنشأة )أ( قيود دفتر اليومية التالية: 
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 20×2فبراير  1
  وحدة عملة  100.000 صافي الأصول/حقوق الملكية  مدين 

 وحدة عملة  100.000  إلتزام دائن
 

بتوريد   التعهد  الحالية    104.000لتسجيل  بقيمتها  واحدة  سنة  في  عملة  عملة   100.000وحدة  وحدة 
( الملائم  الفائدة  سعر  باستخدام  العام    أنظرمخصومة  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار    41معيار 

 (.115 82 تطبيق، فقرة ال29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 20×2ديسمبر  31
  وحدة عملة  3.660 مصروف الفائدة مدين 

 وحدة عملة  3.660  إلتزام دائن
 

 لمبلغ استرداد الأسهم.   لتزاموفقا  لطريقة الفائدة الفعلية على الإ مستحقة  الفائدة لتصبح
 

   20× 3يناير   31
  وحدة عملة 340 مصروف الفائدة مدين 

 وحدة عملة 340  إلتزام دائن
 

 لمبلغ استرداد الأسهم.  لتزاموفقا  لطريقة الفائدة الفعلية على الإ مستحقة  الفائدة لتصبح
 

)أ(   المنشأة  المنشأة )ب(    104.000تورد  المنشأة )ب( وتورد  إلى  نقدا   من أسهم   1.000وحدة عملة 
 المنشأة )أ( إلى المنشأة )أ(.  

 
  وحدة عملة 104.000   إلتزام مدين 

 وحدة عملة  104.000  النقد دائن
 

 باسترداد أسهم المنشأة )أ( مقابل النقد.  لتزاملتسجيل تسوية الإ
... 

 والقياس  عتراف المالية: الإ دواتالأ، 29تعديلات على معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  
 113و  112و  111و  109و  108و  107و  102و  101و  99و  98و  80و   10و  9و  2دلت الفقرات  عُ 

 تطبيق فقرات الو   88و  79-11و  6و  5و  4و  3و  1الفقرات   ، وألغيت 161و 157و  128  تطبيق وفقرات ال
 أ.156 تطبيقح وفقرة ال12وأضيفت الفقرات  129و 1-126
 

 الهدف 
المعيار هو وضع قواعد للإ 1 المالية والإ  عترافهدف هذا  المالية وقياسها وبعض  لتزامبالأصول  ات 

المالية واردة في    دواتوشراء الأصول غير المالية. ومتطلبات عرض معلومات عن الأالعقود لبيع  
. أما متطلبات الإفصاح عن  المالية: العرض"  دوات" الأ  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

  دوات "الأ،  30المالية فقد وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    دواتالبيانات حول الأ
 . المالية: الافصاحات"
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 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2213 

 النطاق 
التي تقع في نطاق    المالية  دواتالأ  أنواع  هذا المعيار على جميع  منشآتاليجب أن تطبق كافة   2

 :بإستثناء، "المالية دواتالأ " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط؛   41يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (أ)

تلك الحصص في المنشآت المسيطر عليها والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي 
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  محاسبتها  المالية   34يتم  البيانات   "

، " البيانات المالية الموحدة "  35، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنفصلة "
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الإ   36ومعيار  الزميلة    اتستثمار "  المنشآت  في 

. لكن في بعض الحالات، يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع  والمشاريع المشتركة "
أو يجيز للمنشأة محاسبة حصة معينة في المنشأة المسيطر    36أو    35أو    34العام  

عليها أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقا  لبعض أو جميع متطلبات هذا المعيار. 
هذا المعيار على المشتقات في حصة معينة في المنشأة   ينبغي أن تطبق المنشآت أيضا  

رك ما لم تستوفي المشتقة تعريف  المسيطر عليها أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشت
 .28أداة حق الملكية للمنشأة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. المالية هي جزء من علاقة التحوط التي تتأهل لمحاسبة التحوط وفقا  لهذا المعيار   دواتالأ  (ب)
ات بموجب عقود الإيجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي في لتزامالحقوق والإ 

 ، ومع ذلك:"عقود الإيجار"، 13القطاع العام  
لإلغاء   (1) خاضعة  مؤجر  قبل  من  بها  المعترف  الإيجار  لعقود  المدينة  الذمم  تعتبر 

،  39-17الفقرات    أنظروانخفاض قيمة المخصصات في هذا المعيار )  عترافالإ
 (؛  126-117و، 67-51 تطبيقال، والملحق أ فقرات 72، 68، 67

تخضع المبالغ مستحقة الدفع للتأجير التمويلي التي يعترف بها المستأجر لأحكام   (2)
الإ )  في هذا  عتراف إلغاء  "و   44- 41الفقرات    أنظرالمعيار    - 72  تطبيقالفقرات 

 " من الملحق أ(؛ و 80
في هذا    المدمجة تخضع المشتقات المدمجة في عقود الإيجار لأحكام المشتقات   (3)

" من الملحق  46تطبيق    -40  تطبيق فقرات ال ، و 15  - 11الفقرات    أنظر المعيار )
 أ(.

طبق عليها معيار  موجب خطط منافع الموظفين، التي ي ات أصحاب العمل بإلتزامأصول و  (ج)
 ؛"منافع الموظفين" ،  39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

قبل    دواتالأ (د) من  الصادرة  تُ   المنشأةالمالية  بتعريف  التي  في   أدواتعنى  الملكية  حقوق 
)بما في ذلك الخيارات والضمانات( أو التي   28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  17أو الفقرتين    16أو    15حقوق ملكية وفقا  للفقرتين    أدواتيتعين تصنيفها على أنها  
  أدواتحاملي  ، على  ومع ذلك.  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    18أو  
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الاستثناء    يلبي شروط، ما عدا ما  دواتق هذا المعيار على تلك الأتطبي حقوق الملكية  
 في الفقرة )أ( أعلاه.  الواردة 

 ات الناشئة بموجب: لتزاموالإ الحقوق  )هأ(    
اته الناشئة بموجب عقد تأمين يلبي  إلتزام حقوق المصدر و   بإستثناء ، عقد تأمين (    1)

 ، أو  10تعريف عقود الضمان المالية في الفقرة 
الذي يتعامل    العلاقةذو  عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي الوطني   (    2)

 . لأنه يحتوي على ميزة المشاركة الاختياريةمع عقود التأمين 
 

م تكن المشتقة نفسها عقد في عقد التأمين إذا ل  المدمجة طبق هذا المعيار على المشتقة  ي
من الملحق أ من هذا المعيار(. "  46  -40  تطبيقالفقرات "و   15-11الفقرات    أنظرتأمين )

تطبق معيار المحاسبة  تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود الضمانات المالية ولكنها  
لمستخدم تطبيق  الذي يتعامل مع عقود التأمين إذا اختار ا   ذو العلاقةأو الوطني    الدولي

يمكن ( الوارد أعلاه،  1)  الفقرة  بها وقياسها. على الرغم من  عترافذلك المعيار في الإ
لمنشأة أن تطبق هذا المعيار على عقود التأمين الأخرى التي تحتوي على عملية نقل ل

 المخاطرة المالية.
 

أية عقود آجلة بين المستملك والبائع لشراء أو بيع المنشأة المستملكة التي ستؤدي إلى  )و( 
في تاريخ استملاك مستقبلي. يتعين أن لا تتجاوز فترة   اندماج أعمال في القطاع العام

للحصول على أية مصادقات مطلوبة  العقد الآجل الفترة المعقولة بشكل طبيعي الضرورية
 لإكمال المعاملة.

. وعلى الجهة المصدرة 4الفقرة    ات القروض المبينة في إلتزام  بإستثناءات القروض  إلتزام )ز( 
"المخصصات،   19ات القروض تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لتزاملإ 

المحتملة"لتزاموالإ  والأصول  ضمنإلتزامعلى    ات  ليست  التي  القروض  هذا   ات  نطاق 
  أنظر لهذا المعيار )  عترافات القروض خاضعة لأحكام عدم الإإلتزامالمعيار، غير أن جميع  

 الملحق أ(. من  80-51 تطبيق فقرات الو   44- 17الفقرات 
طبق  ت الدفع على أساس الأسهم التي يات بموجب معاملالتزامالمالية والعقود والإ   دواتالأ )ح(  

  بإستثناءعليها المعيار الدولي أو الوطني الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم،  
طبق عليها هذا من هذا المعيار، التي ي   6  - 4رات  العقود التي تندرج ضمن نطاق الفق

   المعيار.
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 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2215 

  إلتزامف الذي يطلب منها إجراؤه لتسوية  الحقوق في الدفعات لتعويض المنشأة عن المصرو  (ط)
، أو الذي اعترفت 19  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتعتبر به كمخصص حسب  

 . 19 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن أجله في فترة أبكر بمخصص حسب 
ات الناشئة عن معاملات الإيرادات غير لتزامالأولي للحقوق والإ والقياس    الأولي  عتراف الإ (ي)

"الإيرادات من ،  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ، التي ينطبق عليها  التبادلية
 .)الضرائب والتحويلات(المعاملات غير التبادلية 

وا (ك) لترتيبات  لتزاملإ الحقوق  الخاضعة  يات  التي  الخدمات  تقديم  معيار  امتياز  عليها  طبق 
غير أن .  " ترتيب امتياز تقديم الخدمات: المانح "  32المحاسبة الدولي في القطاع العام  

المالي تخضع لأحكام  لتزام لإ ات المالية المعترف بها من قبل المانح بموجب نموذج التزاملإ ا
  80- 72 تطبيقوفقرات ال 44  – 41الفقرات    أنظرالواردة في هذا المعيار )  عتراف لإإلغاء ا 

 الملحق أ(. من 
 

 ات القروض التالية هي ضمن نطاق هذا المعيار:إلتزام إن   3
الفائض  ات مالية بالقيمة العادلة من خلال  إلتزامالمنشأة أنها    ات القروض التي تحددإلتزام (أ)

ات القروض  إلتزام، والمنشأة التي لها ممارسة سابقة ببيع الأصول الناجمة من  أو العجز
المعيار على جميع   إنشائها عليها تطبيق هذا  بعد وقت قصير من  بها  ات  إلتزامالخاصة 

 القروض الخاصة بها في نفس الفئة.  
ات القروض التي يمكن تسوية قيمتها الصافية نقدا  أو بتسليم أو إصدار أداة مالية  إلتزام (ب)

قرض أنه تمت تسوية قيمته    إلتزامات القروض هذه هي مشتقات، ولا يعتبر  إلتزامأخرى، و 
الصافية لمجرد أنه تم دفع القرض في أقساط )على سبيل المثال قرض بناء عقاري مدفوع 

 بالأقساط بالتوافق مع التقدم في البناء(.  
)د( القياس   49الفائدة في السوق، وتحدد الفقرة  ات بتقديم قرض بسعر أقل من سعر  لتزامالإ  (ج)

 ات القروض هذه.  إلتزاممن  الناشئةات لتزام اللاحق للإ 
 

هذا المعيار على تلك العقود لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقد أو    يُطبق  . 4
  بإستثناءمالية،    أدواتالمالية، كما لو أن العقود هي    دواتأداة مالية أخرى، أو من خلال تبادل الأ

ستلام أو تسليم بند غير مالي وفقا  لمتطلبات  رامها ولا يزال يُحتفظ بها بهدف االعقود التي تم إب
 الشراء أو البيع أو الاستخدام المتوقعة الخاصة بالمنشأة. 

 
هناك عدة طرق يمكن من خلالها تسوية عقد لبيع أو شراء بند غير مالي بصافي النقد أو أداة مالية   . 5

 مالية. وتتضمن هذه الطرق ما يلي: ال  دواتأخرى أو من خلال تبادل الأ
الأطراف أن يقوم بتسويته بصافي النقد أو أداة مالية أخرى عندما تسمح شروط العقد لأي من   (أ)

 المالية؛  دواتأو من خلال تبادل الأ
  دواتعندما لا تكون القدرة على التسوية بصافي النقد أو أداة مالية أخرى أو من خلال تبادل الأ (ب)

المالية، منصوص عليها بشكل صريح في شروط العقد، لكن لدى المنشأة ممارسة في تسوية 
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المالية )سواء  مع    دواتعقود مشابهة بصافي النقد أو أداة مالية أخرى أو من خلال تبادل الأ
 الطرف المقابل، من خلال إبرام عقود المعادلة أو من خلال بيع العقد قبل ممارسته أو انتهائه(؛ 

المنشأة،   (ج) لدى  يكون  المشابهة، ممارسة  بالنسبة  عندما  البنود  افي  للعقود    الصلة ذات  ستلام 
في  تقلبات قصيرة الأمد  المن    ربحتوليد    لغرضقصيرة بعد التسليم    زمنية  وبيعها خلال فترة

 أو هامش أرباح التاجر؛ و  الأسعار 
 إلى نقد.  همن السهل تحويل  موضوع العقدعندما يكون البند غير المالي   (د)
البند غير المالي    تسليمستلام أو  )ب( أو )ج( بهدف االبند  لا يتم إبرام العقد الذي ينطبق عليه   (ه)

 ، وبالتالي فهو يندرجالمنشأةب  المتوقعة الخاصةوفقا  لمتطلبات الشراء أو البيع أو الاستخدام  
تحديد ما إذا ل  4ضمن نطاق هذا المعيار. ويتم تقييم العقود الأخرى التي تنطبق عليها الفقرة  

البند غير المالي وفقا  لمتطلبات    تسليمستلام أو  حتفظ بها بهدف اُُ كانت قد أبرمت ولا يزال ي
ضمن    تندرج بالتاليإذا كانت  وما  المنشأة،  ب  المتوقعة الخاصةالشراء أو البيع أو الاستخدام  

 نطاق هذا المعيار.  
 

الخيار المكتوب لبيع أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقد أو أداة مالية أخرى، أو من   . 6
يمكن إبرام    )أ( أو )د( يندرج ضمن نطاق هذا المعيار. ولا 5المالية وفقا  للفقرة    دواتخلال تبادل الأ 

ستلام أو تسليم البند غير المالي وفقا  لمتطلبات الشراء أو البيع أو الاستخدام  مثل هذا العقد بهدف ا
 المتوقعة الخاصة بالمنشأة. 

... 
 تعريفات

ومعيار المحاسبة الدولي    28  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتستخدم المصطلحات التالية في   . 9
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    9وفق المعاني المحددة لها في الفقرة    41في القطاع العام  

ويعرف المعياران المصطلحات  .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    9والفقرة    28  العام
 التالية: 

 المالي؛    لتزامالمالي أو الإ صلالتكلفة المطفأة للأ •
 ؛ عتراف إلغاء الإ •
 المشتقة؛   •
 طريقة الفائدة الفعلية؛   •
 سعر الفائدة الفعلي؛  •
 ؛أداة حقوق الملكية •
 المالي؛   صلالأ •
 ؛ةالمالي الأداة  •
 المالي؛  لتزامالإ •
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 الارتباط الملزم؛  •
 المعاملة التنبؤية؛ •

 

 تطبيق هذه التعريفات.  إرشادات عنالمعياران  ويقدم
 

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها:  . 10
 

 تعريف المشتقة
الفقرات    أنظر( هو أداة مالية أو عقود أخرى تقع في نطاق هذا المعيار )Derivative)  المشتقة

 ( مع الخصائص الثلاثة التالية:  2-6
مالية، أو سعر سلعة، أو    أداةتتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر   (أ)

تقييم   أو تغيرات    إئتمانأو مؤشر    إئتمانسعر الصرف الأجنبي، أو مؤشر الأسعار، أو 
ر غير محدد مماثلة، أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة المتغير غير المالي يكون المتغي

 ؛ "(الأساسحيان "بطرف معين في العقد )يسمى في بعض الأ
أولي أقل مما قد يطلب لأنواع أخرى من   إستثمارأولي أو صافي    إستثمارلا تتطلب صافي   (ب)

 استجابة مماثلة على التغيرات في عوامل السوق؛ و  لها العقود التي يتوقع أن يكون 
 تاريخ مستقبلي.تتم تسويتها في  (ج)
 

 المالية: دواتتعريفات أربع فئات من الأ
 

 Financial)  ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز لتزام المالية أو الإ   الأصول 
asset or financial liability at fair value through surplus or deficit  )  هي

 من الظروف التالية.  أيات المالية التي تلائم لتزاملأصول المالية أو الإ ا
ات المالية على لتزاملأصول المالية أو الإ . تصنف اتصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة (أ)

 :أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا كان
في المسأتقبل    ا أو إعادة شأراؤهابيعه  لغرض  رئيسأيبشأكل   اتكبدهأو   اسأتملاكهايتم   (1)

 القريب؛
 معأا  تم إدارتهأا  يمأاليأة محأددة    أدواتمن محفظأة    ا  جزءتكون  الأولي    عترافعنأد الإ (2)

 ؛ أو  جلعلى نمط فعلي حديث لجني الأرباح قصيرة الأ دليل بشأنها والتي يوجد
عقود ضأأأمانة مالية أو أداة تحوط    هيالتي   ةالمشأأأتق  بإسأأأتثناء)  عبارة عن مشأأأتقة (3)

  (.محددة وفعالة
الأولي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو    عترافيتم تحديدها من قبل المنشأة عند الإ (ب)

، أو إذا 13العجز. ويمكن للمنشأة استخدام هذا التخصيص فقط عندما تسمح به الفقرة  
   -كان إجراء ذلك سينتج معلومات أكثر ملائمة لأنه إما:
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)المشار إليه    عترافيلغي أو يقلل إلى حد كبير من عدم الاتساق في القياس أو الإ (1)
أحيانا "بأعدم التوافق المحاسبي"( الذي كان خلافا  لذلك سينجم عن قياس الأصول  

 بمكاسبها وخسائرها على أسس مختلفة؛ أو  عترافات أو الإلتزام أو الإ 
ات المالية أو كليهما وتقييم أدائها  لتزامتتم إدارة مجموعة من الأصول المالية أو الإ  (2)

، ويتم  إستثمارستراتيجية  حسب إدارة مخاطرة موثقة أو ا   ،على أساس القيمة العادلة
موظفي إدارة    إلى على هذا الأساس    ومات حول المجموعة داخليا  بناء  المعل  تقديم

  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   وفقا  لتعريفهم الوارد فيالمنشأة الرئيسين )
، على سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة  " إفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"،  20

 .  التنفيذيومديرها 
 

أن    4  تطبيق ، وفقرة ال13- 11، تتطلب الفقرات  30  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي  
ات المالية التي خصصتها بالقيمة العادلة من  لتزام تقدم المنشأة إفصاحات عن الأصول المالية والإ 

التي تتأهل حسب    دواتخلال الفائض أو العجز، بما في ذلك كيفية تلبية هذه الشروط، وبالنسبة للأ
الفائض أو  ( أعلاه يشمل ذلك الإفصاح وصفا  لكيف أن التحديد بالقيمة العادلة من خلال  2)  الفقرة

 . ستثمار ستراتيجية الإاالعجز يتفق مع إدارة المخاطر الموثقة للمنشأة أو 
 

سوق نشط والتي  معلن في  حقوق الملكية التي ليس لها سعر    أدواتات في  ستثمار الإ لا تخصص  
  114و   113  تطبيقوفقرتي ال)ج(  48الفقرة    أنظرلا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق )

 . الفائض أو العجزالملحق أ(، على أنها بالقيمة العادلة من خلال من 
 

لملحق أ التي  من ا  115-   101  تطبيق وفقرات ال  52و   51و  50تجدر الإشارة إلى أن الفقرات  
  طبق بشكل مساو  ، تمالي  إلتزاممالي أو    صلالعادلة لأحددت متطلبات تحديد مقياس موثوق للقيمة  

أو خلاف ذلك، أو التي يتم الإفصاح    بالتخصيصعلى جميع البنود المقاسة بالقيمة العادلة، سواء   
 عن قيمتها العادلة. 

 
مع دفعات ثابتة أو قابلة    غير مشتقة   هي أصول مالية  ستحقاق ات المحتفظ بها حتى الاستثمار الإ

ستحقاق  حتفاظ بها حتى الانية إيجابية وقدرة على الا  والتي لدى المنشأةستحقاق ثابت  اللتحديد أو  
 : بإستثناء(، 38- 29تطبيقال فقراتأ   الملحق أنظر)

الفائض أو بالقيمة العادلة من خلال    الأولي  عترافالإ  عندالمنشأة    تخصصهاتلك التي   (أ)
 ؛ العجز

 لبيع؛ و ل  متاحة المنشأة على أنها  تحددهاتلك التي  (ب)
 تعريف القروض والذمم المدينة. متطلبات   تلبيتلك التي  (ج)

  



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2219 

إذا قامت    ستحقاقبها حتى تاريخ الا  المنشأة أي أصول مالية على أنها محتفظ   تصنف لا  
المنشأة، خلال السنة المالية الحالية أو السنتين الماليتين السابقتين، ببيع أو إعادة تصنيف 

مبلغ  ستحقاق )ستحقاق قبل تاريخ الاالمحتفظ بها حتى تاريخ الا  اتستثمار الإ  كبير منمبلغ  
  بإستثناء ستحقاق(  ات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستثمار لمبلغ الإجمالي للإبا  كبير فيما يتعلق

 التصنيف التي: أو إعادة عمليات البيع 
ستحقاق أو تاريخ استدعاء الأصول المالية )مثلا ، أقل تاريخ الا  منتكون قريبة جدا    (أ)

لتغيرات في سعر فائدة السوق ل  لا يكون بحيث    ستحقاق(قبل تاريخ الا  أشهرمن ثلاثة  
 المالي؛   صلعلى القيمة العادلة للأ هام أثر 

المالي بشكل    صل ي الخاص بالأصلأن تقوم المنشأة بتحصيل كامل المبلغ الأتحدث بعد   (ب)
 جوهري من خلال الدفعات أو الدفعات المسبقة المجدولة؛ أو 

إلى حدث مستقل خارج عن سيطرة المنشأة، وغير متكرر ولم يكن من الممكن أن    تُعزى  (ج)
 تتوقعه المنشأة على نحو معقول.

هي الأصول المالية غير المشتقة مع    (Loans and receivables)  القروض والذمم المدينة
 :  بإستثناءدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد التي لم تعلن في سوق نشط، 

تلك التي تهدف المنشأة لبيعها مباشرة أو على المدى القصير، والتي ستصنف على   (أ)
الأولي بالقيمة   عترافوتلك التي تخصصها المنشأة عند الإأنها محتفظ بها للمتاجرة،  

  ؛ العادلة من الفائض أو العجز
 لبيع؛ أو  متاحة لالأولي على أنها  عترافالمنشأة عند الإ تخصصهاتلك التي  (ب)
الأولية،   اتهإستثمار تلك التي لا يمكن أن يستعيد المالك مقابلها بشكل جوهري جميع   (ج)

 متاحة ي، التي يتم تصنيفها على أنها  ئتمانغير تلك التي يكون سببها تدهور الوضع الإ 
 لبيع.  ل

 

الأصأأول التي ليسأأت قروض أو ذمم مدينة )على سأأبيل   مجموعة منتم شأأراؤها في يالتي    الحصأأة
 مدينة.قرضا  أو ذمة لا تعتبر ( مماثلق دومشترك أو صن إستثمارق وفي صند حصةالمثال، 

 

لأصول  اهي تلك  (  sale financial assets-for-Available)   للبيع   المتاحةالمالية    الأصول
  ا  : )أ( قروضالتي لا تصنف على أنهامتاحة للبيع أو    على أنها  تُخصصالمالية غير المشتقة التي  

القيمة العادلة من  بمالية    ستحقاق، أو )ج( أ صولا  ات محتفظ بها حتى الاإستثمار مدينة، )ب(    ا  وذمم
 الفائض أو العجز.خلال 

 

 تعريف عقد الضمان المالي
( هو عقد يتطلب أن تقوم الجهة  Financial guarantee contract)  عقد الضأأأأأأأأمان المالي

بدها لأن مدينا  محددا  لم يقم المصأأأدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسأأأارة التي يتك
 .دينية أو المعدلة لأداة صلحسب الأحكام الأ الاستحقاقالدفع عند ب
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 والقياس عترافتعريفات خاصة بالإ
 Amortized cost of a financial asset or) ات مالية  إلتزامالتكلفة المطفأة لأصول مالية أو  

financial liability عتراف المالية بمقداره عند الإات  لتزام( هي المبلغ الذي قيست به الأصول أو الإ  
باستخدام    مضافا  إلى ذلك أو مخصوما  منه الإطفاء التراكمي  ،التسديدات الرئيسية   مطروحا  منه  الأولي

منه كذلك أي تخفيض    ، مطروحا  ستحقاق ومبلغ الا   الأوليلأي فرق بين ذلك المبلغ  سعر الفائدة الفعلي  
 )مباشرة أو من خلال استعمال حساب مخصص( خاص بانخفاض القيمة أو عدم إمكانية التحصيل.  

 
  التركمي  أسأأأأأأأألوب لحسأأأأأأأأاب الإطفاء هي  Effective interest method))  طريقة الفائدة الفعلية

إيراد    وتوزيعات المالية(  لتزام) أو مجموعة من الأصأأأأأأأول المالية أو الإ   مالي  إلتزامأو  مالي  صأأأأأأأللأ
هو السأأأأعر الذي يخصأأأأم    الفعليعلى الفترات المناسأأأأبة. وسأأأأعر الفائدة  الفائدة  صأأأأروف  أو م  الفائدة

العمر المتوقع للأداة المالية، أو المسأأتلمة المسأأتقبلية خلال   المبالغبالضأأبط تدفق الدفعات النقدية أو 
وعند  ات المالية.  لتزامللأصأأول المالية أو الإ  مسأأجللى صأأافي المبلغ الحسأأب الاقتضأأاء، فترة أقصأأر إ

حسأأأأاب سأأأأعر الفائدة الفعلي، تقدر المنشأأأأأة التدفقات النقدية مع النظر في جميع الشأأأأروط التعاقدية  
للأداة المالية )على سأأبيل المثال، المدفوعات، الاسأأتدعاء وغير ذلك من الخيارات( ولكنها لا تنظر في  

يشأمل ذلك الحسأاب كافة الرسأوم والنقاط المدفوعة أو المسأتلمة بين  و   ية المسأتقبلية.ئتمان الخسأائر الإ 
معيار المحاسأأأأأأأبة الدولي في القطاع   أنظروالتي تعد جزءا  مكملا  لسأأأأأأأعر الفائدة الفعلي )أطراف العقد  

وتكاليف المعاملة وجميع العلاوات والخصأومات الأخرى.  ، "الإيرادات من المعاملات التبادلية"(،  9العام 
المأأاليأأة    دواتالأمن  فتراض بأأأنأأه يمكن تقأأدير التأأدفقأأات النقأأديأأة والعمر المتوقع لمجموعأأة  وهنأأاك ا

الحالات النادرة التي يكون فيها من غير الممكن تقدير التدفقات   تلكفي    غير أنه.  بموثوقيةالمشأابهة  
، تسأأتخدم المنشأأأة  بموثوقيةالمالية(    دواتالأمن العمر المتوقع للأداة المالية )أو مجموعة  أو النقدية  

 المالية(.    دواتالأمن التدفقات النقدية التعاقدية خلال كامل المدة التعاقدية للأداة المالية )أو مجموعة  
 

من بيان المركز   معترف بها سابقا  ات مالية  إلتزاماستبعاد أصول و (  Derecognition)  عترافإلغاء الإ
 . للمنشأة المالي 

 
( عبارة عن شراء أو Regular way purchase or sale)  الطريقة المعتادة في الشراء أو البيع

ضمن إطار زمني محدد عموما  وفق نظام    صل مالي بموجب عقد تنص شروطه على تسليم الأ  أصلبيع  
 عرف في السوق المعني. أو 

 
  أصل( هي التكاليف المتزايدة التي تُعزى مباشرة إلى شراء  Transaction costs)   ةالمعامل تكاليف  

الملحق )أ((. والتكلفة    " من26  تطبيقفقرة ال  أنظر مالي أو إصداره أو التصرف به )  إلتزام أو  مالي  
الأداة المالية أو    باستملاكتكبدها في حال لم تقم المنشأة    يمكن عدمالمتزايدة هي التكلفة التي كان  

 إصدارها أو التصرف بها. 
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 تعريفات مرتبطة بمحاسبة التحوط 
اتفاقية ملزمة لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد    (Firm commitment)  الارتباط الملزم

 في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.
 

 . لكن متوقعة ملزمةهي معاملة مستقبلية غير   (Forecast transaction)  تنبؤيةمعاملة 
لتغير في  من أخطار ا  للتحوطأو )  ةمخصص  ةهي مشتق(    Hedging instrument)  أداة التحوط

فقطسعر   الأجنبي  الإ الصرف  أو  للأصول  تعادل  لتزام(  أن  يتوقع  التي  المشتقة  غير  المالية  ات 
(offset  قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند )
مزيدا  من تقدم  الملحق أ  من    130-127  تطبيقفقرات الو   86-81)الفقرات    خصصم له  حوط  تم

 تعريف أداة التحوط(.   عن التفاصيل
 

أو عملية مستقبلية    ارتباط ملزمأو    إلتزام  أو  أصلهو إما  (  Hedged item)له    حوطتالبند الم
لمخاطرة التغيرات    المنشأةأجنبية: )أ( تعرض  في عملية    إستثمار متوقعة أو عمليات متوقعة لصافي  

التحوط   محاسبة  لأغراض  )ب(  المستقبلية  النقدية  التدفقات  في  لتغيرات  أو  العادلة  القيمة  في 
تقدم  الملحق أ  من    141- 131  تطبيق فقرات الو   94- 87على أنها محوطة )الفقرات    خُصصت

 (. تحوط لهاتعريف البنود المعن  مزيدا  من التفاصيل
 

هي درجة لتغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية    ( effectivenessHedge)  فاعلية التحوط 
النقدي للأو عزى لمخاطرة تحوط  تُ التي   التدفق  أو  العادلة  بالقيمة  تعادل    أنظرالمالية )  دواتالتي 

 . من الملحق أ(  156-145 تطبيق فقرات ال
 

في هذا المعيار    الأخرى   القطاع العامرفة في معايير المحاسبة الدولية في  عّ المُ   المصطلحاتتستخدم  
تي  ال  فةعرّ المصطلحات المُ   قائمة بنفس المعاني الواردة في تلك المعايير، وتتم إعادة إنتاجها في  

 بشكل منفصل. تنشر
 

 المشتقات المدمجة 
 [ تم إلغائها ] 11-79

 

 التحوط 
ولم تختر، على أنها سياساتها    41إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     .80

  أنظرالمحاسبية، أن تستمر في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في هذا المعيار ) 
(، فإنها تطبق متطلبات محاسبة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    177الفقرة  

.  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    155-113التحوط الواردة في الفقرات  
ة من محفظة أصول مالية  بلنسومع ذلك، بالنسبة لتحوط القيمة العادلة لتعرض سعر الفائدة  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع   115ات مالية، فيمكن للمنشأة، وفقا  للفقرة  إلتزامأو  
متطلبات  ، أن تطبق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في هذا المعيار بدلا  من ال41العام  

وفي تلك الحالة، على المنشأة أيضا  .  41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
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أن تطبق المتطلبات الخاصة بمحاسبة التحوط عن القيمة العادلة للتحوط لمحفظة ضد مخاطر  
إذا كانت هناك علاقة   .(175-157  تطبيقوفقرات ال  100و  91الفقرتين    أنظر)  سعر الفائدة

أداة تحوط وبند    مخصصة  تحوط لهبين  لما    متحوط  الفقرات  وفقا     98- 95هو مبين في 
الو  أ،    144- 412  تطبيقفقرات  الملحق  في  عن  محاسبة  الفإن  من  الخسارة  أو  المكسب 

 . 113-99لفقرات ل  تتم وفقا   له تحوط مال والبندالتحوط   أدوات
... 
المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق لا يمكن أن    ستثمار بعكس القروض والذمم المدينة، فإن الإ .  88

بند تخصيص    ا  متحوط  ا  يكون  لأن  السداد  مخاطر  أو  الفائدة  سعر  بمخاطر  يتعلق  فيما  له 
حتى    ستثمار على أنه محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق يقتضي نية الاحتفاظ بالإ  ستثمارالإ

  ستثمارتاريخ الاستحقاق بدون النظر إلى التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لهذا الإ
المحتفظ به حتى    ستثمارالتي تُعزى إلى التغيرات في أسعار الفائدة. إلا أنه يمكن أن يكون الإ

فيما يتعلق بالمخاطر من التغيرات في أسعار صرف العملة    له  حوطا  ت تاريخ الاستحقاق بندا  م
   .ئتمانالأجنبية ومخاطر الإ

... 
الفقرات     .98 بموجب  التحوط  لمحاسبة  تحوط  علاقة  جميع    113-99تتأهل  تلبية  حال  في  فقط 

 الشروط التالية: 
التحوطع (أ) بدء  رسمي هناك    يكون   ند  وتوثيق  وهدف  ل  تخصيص  التحوط  علاقة 

للقيام بالتحوط، ويجب أن تشمل تلك الوثائق تحديد    المنشأة  واستراتيجية إدارة مخاطر
الم العمليأة  أو  التحوط والبند  لهاأداة  لها  المخاطر  وطبيعأة  تحوط  ية  وكيف  المتحوط 

فاعلية أداة التحوط في معادلة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة  ل  تقييم المنشأة
تحوط  الم   عزى للمخاطرأو التدفقات النقدية للعملية المحوطة التي تُ   المتحوط لهللبند  

 . لها
) (ب) جدا   فعالا   التحوط  يكون  أن  تحقيق  156-145  تطبيق ال  فقرات  أنظر يتوقع  ( في 

خاطرة المحوطة  عزى للم تغيرات معادلة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تُ 
 لعلاقة التحوط المعينة  أصلا  الموثقة    وذلك بما يتفق مع استراتيجية إدارة المخاطر

 تلك. 
بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي يجب أن تكون العملية المتنبأ بها التي هي موضوع   (ج)

للتغيرات في التدفقات النقدية    التحوط محتملة إلى حد كبير، ويجب أن تقدم تعرضا  
 التي يمكنها في النهاية أن تؤثر على الفائض أو العجز. 

أو   (د) العادلة  القيمة  قياس  يمكن  أي  به،  موثوق  بشكل  التحوط  فاعلية  قياس  يمكن 
التي تعزى للخطر المتحوط له والقيمة العادلة لأداة   له  حوطتالتدفقات النقدية للبند الم 

ال  51و  50  الفقرتين  أنظر )  التحوط تحديد   151-139  تطبيقوفقرات    لإرشادات 
 القيمة العادلة(. 

خلال فترة    شديد الفعالية تم تقييم التحوط على أساس مستمر وتحديده فعليا  أنه كان  ي (ه)
 التي تم بشأنها تخصيص التحوط.  تقديم التقارير المالية 
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 تحوطات القيمة العادلة 
خلال فترة تقديم التقارير المالية،    98إذا لبى تحوط قيمة عادلة الشروط الواردة في الفقرة   .  99

 فإنه يجب المحاسبة عنه وفقا  لما يلي:  
بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أداة التحوط    ضمن الفائض أو العجز  عترافيتم الإ (أ)

بالقيمة العادلة )لأداة تحوط مشتقة( أو عنصر العملة الأجنبية في مبلغها المسجل  
)لأداة تحوط غير    4الذي تم قياسه وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 و  ؛مشتقة(
يجب أن    لها  حوط تالم  له التي تعزى للمخاطرحوط  تالربح أو الخسارة من البند الم (ب)

الم للبند  المسجل  المبلغ  العجز.    عترافالإيتم  و له  حوط  تتعدل  أو  الفائض  في  بها 
م بند  قياس  لذلك  تم خلافا   ولو  ذلك حتى  التكلفة.  له  حوط  توينطبق  يطبق  بمقدار 

  في الفائض أو العجز   المتحوط لهامخاطر  لعزى ل بالربح أو الخسارة التي تُ   عترافالإ
تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال    للبيع  متاحمالي    أصلله    حوطتإذا كان البند الم

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    41الملكية وفقا  للفقرة  صافي الأصول/ حقوق  
 .  41العام 

... 
بالتغيرات المعترف   عترافعزى إلى بند متحوط له، يتم الإإذا تم تحوط لمخاطر معينة فقط تُ .    101

بها في القيمة العادلة للبند المتحوط له وغير المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها وفقا  لما هو  
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   101  64موضح في الفقرة 

 
 في الحالات التالية:  99عن محاسبة التحوط المحددة في الفقرة  مستقبلا  تتوقف المنشأة   . 102

نتهاء مدة أداة التحوط أو بيعها، أو إنهاؤها أو ممارستها )لهذا الغرض، لا يعتبر  ا (أ)
إذا كان هذا التجديد    فسخا  أو    تجديد أو استبدال أداة تحوط بأداة تحوط أخرى إنتهاء  

للمنشأة  الموثقة  التحوط  إستراتيجية  من  جزءا   الإنهاء  ولهذا    (أو  علاوة على ذلك، 
   أداة التحوط في الحالات التالية: فسخالغرض، لا يتم إنهاء أو 

التحوط   (1) أداة  يوافق أطراف  لوائح،  أو  للقوانين واللوائح أو سن قوانين  نتيجة 
ي ليصبح صلمقابل أو أكثر محل الطرف المقابل الأعلى أن يحل طرف تصفية  

هو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من الأطراف. لهذا الغرض، يكون الطرف  
المقابل الذي يقوم بالتصفية طرفا  مقابلا  رئيسيا  أو منشأة أو منشآت )يطلق  
التصفية"(، على سبيل   التصفية" أو "وكالة  عليه في بعض الأحيان "منظمة 

في منظمة تصفية أو عميل ما  المثال، جهة تقوم بالتصفية باعتبارها عضوا   
المقابل   الطرف  باعتبارهم  يعملون  والذين  التصفية،  منظمة  في  العضو  لدى 
وذلك لتفعيل التصفية من قبل طرف مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل  

ذه الفقرة إلا أطراف أداة التحوط أطرافهم المقابلة الرئيسية بآخرين، لا تطبق ه
إذا فعّل كل طرف من تلك الأطراف عملية التصفية مع نفس الطرف المقابل  

 الرئيسي.   
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الضرورية   (2) التغيرات  على  قاصرة  التحوط  أداة  في  وجدت،  إن  أخرى،  تغيرات 
المقابل. للطرف  الاستبدال  هذا  التغيرات   لتفعيل  على  قاصرة  التغيرات  هذه 

التحوط في  أداة  التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية  المتسقة مع الشروط 
الأساس مع الطرف المقابل. تشمل هذه التغيرات تلك التغيرات التي تطرأ على 
والرسوم   والمدفوعات،  المستحقات  رصيد  مقاصة  وحقوق  الضمان،  متطلبات 

 المفروضة.   
 ؛ أو 98في الفقرة الواردة ل لمحاسبة التحوط لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأه  (ب)
 من قبل المنشأة. التخصيصإبطال   (ج)

... 
 تحوطات التدفقات النقدية 

... 
 يلي:  وفقا  لما نقدي  تتم محاسبة تحوط تدفق  . بشكل أكثر تحديدا ، 107

له   حوطتيتم تعديل المكون المنفصل لصافي الأصول/ حقوق الملكية المرتبط بالبند الم  (أ)
 يلي )بالمبالغ المطلقة(:بالأقل مما 

 ؛ والخسارة المتراكمة من أداة التحوط من بداية التحوطالمكسب أو  (1)
لتدفقات النقدية المستقبلية للبند  لالقيمة العادلة )القيمة الحالية(  التغير التراكمي في   (2)

 من بداية التحوط؛   له حوطتالم
)التي هي ليست تحوطا     مخصصأي مكسب أو خسارة متبقية من أداة التحوط أو عنصر   (ب)

 فعالا ( يعترف بها في الفائض أو العجز؛ و 
الموثقة لتحوط خاص بعلاقة معينة من تقييم فعالية    ستراتيجية إدارة المخاطر ا  إذا استثنت (ج)

التحوط المكون المعين للمكسب أو الخسارة أو التدفقات النقدية ذات العلاقة لأداة تحوط  
( التحوط  فاعلية  تقييم  المكون   98والفقرة    84،  83الفقرات     أنظرمن  ذلك  فإن  )أ((، 

من معيار المحاسبة    101  64  به بموجب الفقرة   عتراف المستثنى للمكسب أو الخسارة يتم الإ
 (. 41الدولي في القطاع العام 
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تم إعادة  المالي، ت  لتزامالمالي أو الإ   صلبالأ  عترافإذا نتج لاحقا  عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها الإ .  108
بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق    عترافتصنيف الأرباح أو الخسائر ذات العلاقة التي تم الإ

إلى فائض أو عجز في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات    106الملكية وفقا  للفقرة  
)مثل الفترات    على أنها تعديل إعادة تصنيف  ،النقدية المتوقعة المحوطة على الفائض أو العجز

بدخل الفائدة أو مصروف الفائدة(. لكن إذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن يتم    عترافالتي يتم فيها الإ
استرداد كامل أو جزء من الخسارة المعترف بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في  

ادة تصنيف المبلغ الذي يتوقع عدم  واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية، فإنه يتعين عليها إع
 . تعديل إعادة تصنيفعلى أنه  عجزالفائض أو الاسترداده إلى 

 
غير مالي، أو    إلتزامغير مالي أو    أصلب  عترافإذا نتج لاحقا  عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها الإ .  109

ينطبق عليه    ارتباطا  ملزما  غير مالي    إلتزامغير مالي أو    صلإذا أصبحت المعاملة المتنبأ بها لأ
 يلي:  وفقا  لماالمنشأة إما البند )أ( أو )ب(  تطبق محاسبة تحوط القيمة العادلة، 

الخسائر    تعيد (أ) أو  الأرباح  العلاقةتصنيف  الإالتي    ذات  بها مباشرة في صافي   عترافتم 
إلى الفائض أو العجز في نفس الفترة أو الفترات    106الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  

، تم تحمله على الفائض أو العجز ي الذي    لتزامالذي يتم شراؤه أو الإ   صل فيها الأ  يؤثر التي  
ستهلاك ف الاو بمصر   عترافتم فيها الإي)مثل الفترات التي    على أنها تعديل إعادة تصنيف

أو جزء من   كامل  استردادإذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن يتم    لكنكنفقات(.    المخزون أو  
من   ةالخسار  أكثر  أو  فترة  في  الملكية  حقوق  الأصول/  صافي  في  مباشرة  بها  المعترف 

المستقبلية،   عليهاالفترات  يتعين  المتوقع عدم    فإنه  المبلغ  تصنيف  من   استرداده إعادة 
 .تعديل إعادة تصنيفالعجز على أنه ول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو صافي الأص

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق    عترافالأرباح والخسائر ذات العلاقة التي تم الإ  تلغي (ب)
أو   صل في التكلفة الأولية أو المبلغ المسجل الآخر للأ  وتدرجها،  106الملكية وفقا  للفقرة  

 .  لتزامالإ 
... 

النقدية   .  111 التدفقات  تحوطات  لكافة  الفقرة    بإستثناءبالنسبة  تغطيها  التي  يتم  109و   108تلك   ،
بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في الفائض أو   عترافبالمبالغ التي تم الإ  عترافالإ

في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة    أنها تعديل تصنيفالعجز على  
 المتحوط لها على الفائض أو العجز )مثال ذلك عندما يحدث بيع متنبأ به(.

 
التالية .  112 الم  ، في أي من الظروف  التحوط المحددة في الفقرات    نشأةعلى  - 106إيقاف محاسبة 

111 : 
لهذا الغرض، فإن تجديد أو نتهاء فترة أداة التحوط أو بيعها، أو إنهاؤها أو ممارستها )ا (أ)

استبدال أداة تحوط بأداة تحوط أخرى لا يعتبر إنتهاء لفترة التحوط أو استبدالها إذا كان 
وفي هذه الحالة   (،للمنشأةذلك التجديد أو الاستبدال جزءا  من إستراتيجية التحوط الموثقة  
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بها مباشرة في صافي   فإن المكسب أو الخسارة التراكمية لأداة التحوط التي تبقى معترفا  
)أ(( يجب أن 106الفقرة    أنظر)  الأصول/ حقوق الملكية من الفترة عندما كان التحوط فعالا  

بها بشكل منفصل في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى أن تحدث العملية    تبقى معترفا  
ولأغراض هذه أو  ،  111و  109و   108طبق الفقرات  ت   عندما تحدث العملية،و المتنبأ بها.  

الفقرة الفرعية، لا يعتبر استبدال أو تمديد أداة تحوط بأداة تحوط أخرى على أنه انتهاء  
صلاحية أو فسخ إذا كان هذا التمديد أو الاستبدال جزءا  من استراتيجية التحوط الموثقة 

حية التي تتبعها المنشأة. علاوة على ذلك، ولأغراض هذه الفقرة الفرعية، لا يتم إنهاء صلا
     أداة التحوط ولا يتم فسخها في الحالات التالية:

التحوط على  نتيجة للقوانين واللوائح أو لسن قوانين أو لوائح ، يوافق أطراف أداة   (1)
ي  صلأن واحد أو أكثر من الأطراف المقابلة التي تقوم بالتصفية سيستبدل الطرف الأ

الخاص به ليصبح هو الطرف المقابل الآخر لكل طرف من الأطراف. لهذا الغرض،  
يكون الطرف المقابل الذي يقوم بالتصفية طرفا  مقابلا  رئيسيا  أو منشأة أو منشآت  
)يطلق عليه في بعض الأحيان "منظمة التصفية" أو "وكالة التصفية"(، على سبيل  

ا عضوا  في منظمة تصفية أو عميل ما لدى  المثال، جهة تقوم بالتصفية باعتباره
العضو في منظمة التصفية، والذين يعملون باعتبارهم الطرف المقابل وذلك لتفعيل  

أداة التحوط    التصفية من قبل طرف مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل أطراف
أطرافهم المقابلة الرئيسية بآخرين مختلفين، لا تطبق هذه الفقرة إلا إذا فعّل كل طرف 

 من تلك الأطراف التصفية مع نفس الطرف المقابل الرئيسي.  

تغيرات أخرى، إن وجدت، في أداة التحوط قاصرة على التغيرات الضرورية لتفعيل هذا   (2)
التغيرات قاصرة على التغيرات المتسقة مع الشروط  هذه  الاستبدال للطرف المقابل.  

التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية أداة التحوط في الأساس مع الطرف المقابل.  
تشمل هذه التغيرات تلك التغيرات التي تطرأ على متطلبات الضمان، وحقوق مقاصة  

 أرصدة المستحقات والمدفوعات، والرسوم المفروضة.

،  98في الفقرة  الواردة  ل لمحاسبة التحوط  التحوط لم يعد يلبي مقاييس التأه  (ب)
  ففي هذه الحالة فإن المكسب أو الخسارة في أداة التحوط التي تبقى معترفا  

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية من الفترة عندما كان التحوط  
بها بشكل منفصل في صافي   )أ(( يجب أن تبقى معترفا  106الفقرة    أنظر )  فعالا  

بها.   المتنبأ  العملية  تحدث  أن  إلى  الملكية  حقوق  تحدث  و الأصول/  عندما 
 . 111أو   109أو ، 108طبق الفقرات ت  العملية،

أي  ب  عتراف يتم الإالعملية المتنبأ بها لم يعد يتوقع حدوثها، وفي هذه الحالة   (ج)
ها  ب  عترافالإتم  يكون قد    ،المالية  دواتمكسب أو خسارة متراكمة على الأ
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 تعديل إعادة تصنيف على أنها    ،مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية 
  عتراف الإ  يتم)أ((    106الفقرة    أنظر)  فعالا  التحوط    التي كان فيها الفترة    من

ليات المتنبأ  العم.  على أنها تعديل إعادة تصنيف  بها في الفائض أو العجز
)ج(( قد يتوقع أن تحدث   98الفقرة    أنظرلن تحدث )  بها التي على الأرجح

 رغم ذلك. 
المنشأة   (د) فإن  التخصيصتلغي  بها،  المتنبأ  المعاملة  لتحوطات  وبالنسبة   .

بها مباشرة    عترافالأرباح أو الخسائر التراكمية من أداة التحوط التي يستمر الإ
فيها فعالا    التحوط  التي كان  الفترة  الملكية من  في صافي الأصول/ حقوق 

)أ(( تبقى معترفا  بها بشكل منفصل في صافي الأصول/  106الفقرة    أنظر)
حقوق الملكية حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها أو لا يعود من المتوقع حدوثها.  

أو إذا   .111أو    109أو  ،  108وعندما تحدث المعاملة، يتم تطبيق الفقرة  
الإ يتم  المعاملة،  حدوث  المتوقع  من  يعد  الخسائر    عترافلم  أو  بالأرباح 

رة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في بها مباش  عترافالتراكمية التي تم الإ
 .تعديل إعادة تصنيفعلى أنها  الفائض أو العجز

 
   ستثمار تحوطات صافي الإ

ة، بما في ذلك البنود المالية التي تتم  في مؤسسة أجنبي  إستثماريجب محاسبة تحوطات صافي    .  113
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظر)  إستثمارجزء من صافي  المحاسبة عنها على أنها  

 (  بشكل مماثل لتحوطات التدفقات النقدية:4
  أنظرالجزء من الربح أو الخسارة في أداة التحوط المحدد على أنه تحوط فعال )ب  عتراف يتم الإ (أ)

(  مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية من خلال بيان التغيرات في صافي 98الفقرة  
 (؛ و 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول/ حقوق الملكية )

 بالجزء غير الفعال في الفائض والعجز.  عترافالإ يتم (ب)
 

الإ بالجزء    عترافيتم  المرتبطة  التحوط  أداة  الخسارة على  أو  تم    الفعالبالربح  الذي  التحوط  من 
تعديل إعادة على أنه    به مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في الفائض أو العجز  عترافالإ

حول فترة التصرف    4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    57-56وفقا  للفقرات    تصنيف
 بالعمليات الأجنبية.  

 ... 
 تاريخ النفاذ 

  112و  111و  109و  108و  107و  102و  101و  99و  98و  80و   10و  9و  2الفقرات  دلت  عُ  ح. 125
  3و  1أ وألغيت الفقرات  156  تطبيق ، وأضيفت فقرة ال161و  157و  128  تطبيق وفقرات ال  113و
بموجب معيار المحاسبة الدولي     129و  126-1  تطبيقوفقرات ال  88، و79-11و   6و  5و  4و

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات  2018، الذي صدر في أغسطس  41في القطاع العام  
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أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر.    2022يناير    1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار    2022يناير    1إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  

 في نفس الوقت.  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 تطبيقإرشادات ال
 .29هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 

 [تم إلغائها   ] 126-1التطبيق
 

 (82و 81مؤهلة )الفقرتان  أدوات
... 

بالتكلفة المطفأة    والمسجل  المحتفظ به  ستثمارالإ  المالي الذي تم قياسه  صلالأيمكن تخصيص   128تطبيق
 على أنه أداة تحوط في تحوط لمخاطر العملة الأجنبية.

 
في أداة حقوق ملكية غير مســـعرة والذي لا يتم تســـجيله بالقيمة العادلة لأنه لا يمكن    ســـتثمارالإ 129تطبيق

ــتقة المرتبطة بأداة حقوق ملكية غير مســـــــعرة والتي يجب   قياس قيمته العادلة بموثوقية أو المشـــــ
 أنظرتســــــــــــــويتهـا من خلال تســــــــــــــليم هـذه الأداة لا يمكن تحـديـد أي منهمـا على أنـه أداة تحوط )

 (.49)ج( و48الفقرتين 
 

 (89-87البنود المؤهلة )الفقرات 
... 

إذا تأهل تحوط معاملة متوقعة ضـــــمن المنشـــــأة الاقتصـــــادية لمحاســـــبة التحوط فإن أي ربح أو    134تطبيق
)أ( سـتتم إعادة  106لفقرة وفقا  لخسـارة معترف بها مباشـرة في صـافي الأصـول/ حقوق الملكية  

في نفس الفترة أو الفترات التي    تعديل إعادة تصــنيفتصــنيفها إلى الفائض أو العجز على أنها  
 تؤثر بها مخاطر العملة الأجنبية للمعاملة المتحوط لها على الفائض أو العجز الموحد.

... 
 تقييم فعالية التحوط

... 
ي بطرف تخليص وإدخال  صـــــــــللتجنب الشـــــــــكوك، ســـــــــتظهر آثار اســـــــــتبدال الطرف المقابل الأ أ156تطبيق

( في قياس أداة 2)أ()112( و2)أ()102التغيرات ذات العلاقة وفقا  لما ورد وصــفه في الفقرات  
 التحوط وبالتالي في تقييم فعالية التحوط وقياس فعالية التحوط. 
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 القيمة العادلة للتحوط المحاسبي لمحفظة تحوط خطر سعر الفائدة
ــبة     157تطبيق ــول المالية أو  بالنســ ــعر الفائدة المرتبطة بمحفظة من الأصــ لتحوط القيمة العادلة لمخاطر ســ

في البنود   ات المالية، تلبي المنشـأة متطلبات هذا المعيار إذا التزمت بالإجراءات المبينةلتزامالإ
 أدناه.  175 -158 تطبيق)ط( والفقرات ال -)أ(  

ــأة كجزء من عمليــة إدارة   (أ) البنود التي ترغــب  من  محفظــة  فيهــا    مخــاطرالتحــدد المنشـــــــــــــ
مخـاطر ســــــــــــــعر فـائـدتهـا. ويمكن أن تتـألف المحفظـة من أصــــــــــــــول فقط، أو  لتحوط  الب ـ

على  ات. ويمكن أن تحدد المنشـــأة محفظتين أو أكثر )إلتزامأو أصـــول و  ،ات فقطإلتزام
،  منفصـــــلة(   محفظة فيلبيع  ل  المتاحةالمنشـــــأة أصـــــولها    تجمعيمكن أن   ســـــبيل المثال،

 وفي هذه الحالة تطبق الإرشادات أدناه على كل محفظة بشكل منفصل. 
تحلل المنشــــــــــــــأة المحفظة إلى فترات زمنية لإعادة التســــــــــــــعير بناءا  على تواريخ إعادة   (ب)

التحليــل إلى فترات زمنيــة لإعــادة    أداءالتعــاقــديــة. ويمكن    وليسالتســــــــــــــعير المتوقعــة،  
أن التســـــــعير بطرق مختلفة تشـــــــمل جدولة التدفقات النقدية إلى الفترات الزمنية المتوقع  

توقع حدوث يُ إلى أن إلى جميع الفترات الزمنية  ية  صـــلفيها، أو جدولة المبالغ الأ  تحدث
 إعادة التسعير. 

  وتخصـــــــــــصوعلى أســـــــــــاس هذا التحليل، تقرر المنشـــــــــــأة المبلغ الذي ترغب بتحوطه.  (ج)
ات )ولكن ليس مبلغ صــافي( من  لتزاممبلغ من الأصــول أو الإ له  حوطتالمنشــأة كبند م

. ويحدد هذا له حوطتالمحفظة المحددة يســـــــــــاوي المبلغ الذي ترغب بتحديده على أنه م
ــتخدمة في اختبار الفاعلية وفقا   ــبة المموية المســــ ــا  قياس النســــ   تطبيقال فقرةل المبلغ أيضــــ

 )ب(". 169
ــعر الفائدة التي تحوطها. ويمكن أن تكون هذه المخاطر    تخصــــص (د) ــأة مخاطر ســ المنشــ

، مثل ســـــــــعر له  حوطتحصـــــــــة من مخاطر ســـــــــعر الفائدة في كل من  بنود المركز الم
 اسي )مثلا  سعر فائدة المبادلة(.الفائدة الأس

 تحوط لكل فترة زمنية لإعادة التسعير. ال أدواتمن المنشأة واحدة أو أكثر  تخصص (ه)
( أعلاه، تُقيَم المنشـأة في البداية ه) -في البنود )ج(  التخصـيصـات التي تمتسـتخدام اب (و)

وفي الفترات اللاحقــة مــا إذا كــان من المتوقع أن يكون التحوط عــالي الفــاعليــة خلال 
 الفترة التي تم تحديد التحوط لها. 

)كمـا هو    لـه  حوطتتقيس المنشـــــــــــــــأة بشــــــــــــــكـل دوري التغير في القيمـة العـادلـة للبنـد الم (ز)
في   محدد  مثلما هو)  تحوط لهاإلى المخاطر الم عزى الذي يُ في البند )ج((   مخصـــــــــص

البند )د((، على أسـاس تواريخ إعادة التسـعير المتوقعة والمحددة في )ب(. وشـريطة أن 
ســــــــــــــتخـدام طريقـة ايتم تحـديـد التحوط فعليـا  على أنـه كـان ذو فـاعليـة عـاليـة عنـد تقييمـه ب ـ

ــأة بـالتغير في القيمـة العـادلـة للبنـد  المنشــــــــــــــأة الموثقـة في تقييم الفـاعليـة، تعترف المنشــــــــــــ
على أنه ربح أو خســــارة في حســــاب الفائض أو العجز في واحد من بندي  له  حوطتالم
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. ولا يحتـاج هـذا التغير  100الســــــــــــــطر في بيـان المركز المـالي كمـا هو مبين في الفقرة 
 المنفردة.  اتلتزاملأن يتم تخصيصه إلى الأصول أو الإ في القيمة العادلة

في    مخصـــصـــة( التحوط )كما هي  أدواتتقيس المنشـــأة التغير في القيمة العادلة لأداة ) (ح)
  عتراف)هـ(( وتعترف به على أنه ربح أو خسارة في حساب الفائض أو العجز. ويتم الإ

 في بيان المركز المالي.  إلتزامأو  أصل( التحوط على أنها أدواتبالقيمة العادلة لأداة )
ــاب الفـائض أو العجز على أنهـا الفرق بين   عترافيتم الإ (ط) بـأي انعـدام فـاعليـة في حســــــــــــ

التغير في القيمة العادلة المشـــــــــار إليه في )ز( وذلك المشـــــــــار إليه في )ح( )يتم قياس 
ــتخدام نفس اعتبارات  االفاعلية ب ــبة الدولية   الماديةســـــ كما هو الحال في معايير المحاســـــ

 في القطاع العام الأخرى(. 
  ... 

ــيص المبينوكمثال على    161تطبيق ــأة في فترة زمنية    قدرت)ج(، إذا  157  تطبيقال فقرةفي    التخصــــــــ المنشــــــــ
ات بسـعر ثابت  إلتزاموحدة عملة و   100تسـعير أن لديها أصـولا  بسـعر ثابت بقيمة  العادة  لإمعينة  
وحـدة عملـة، فـإنهـا    20قيمـة  بالمركز  صـــــــــــــــافي    كـامـللتحوط  تأن  وحـدة عملـة وقررت    80بقيمـة  

ل على  و حصــة من الأص ــ  تخصــيصوحدة عملة )يتم  20مبلغ  أصــولا  ب له  حوطتبند مك  تخصــص
ات المؤهلة المتوفرة،  لتزامأي مبلغ من الأصـول أو الإ  بتخصـيصأنها المعيار الذي يسـمح لمنشـأة  

ويُعبَر عن وحدة عملة(.   100وحدة عملة و  20مثل، في هذا المثال أي مبلغ من الأصـــــول بين 
أو    أو البــاونــد،اليورو،  أو  "مبلغ من العملــة" )مثلا  مبلغ من الــدولارات،    أنــهعلى    التخصــــــــــــــيص

ات(  لتزامجميع الأصــــــول )أو الإ  وجوب أن تكون  وهذا يســــــتتبعأصــــــول مفردة.  ك وليسالراندات(  
 المثال أعلاه:لأصول في لوحدة عملة  100قيمة  كامل أي -المبلغ المحوط التي سُحب منها 

 ؛ والتحوط لهالذي يتم بنودا  تتغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة  (أ)
ــبة تحوط القيمة العادلة  كان من الممكن أن تكون مؤهلة  بنودا   (ب)   تخصــــــيصــــــهالو تم لمحاســــ

الدولي معيار المحاســــبة  ولأن    المعيارمن    52ولأن الفقرة بشــــكل منفرد.    محوطةعلى أنها  
المالي الذي له  لتزامللإالقيمة العادلة    أن  على وجه الخصــوصحدد  ي 41في القطاع العام  

ــية   طلب )مثل الودائع تحت الطلب وبعض أنواع الودائع الزمنية( ليســـــــــــت أقل من  خاصـــــــــ
عنـد الطلـب، المخصــــــــــــــوم من أول تـاريخ يمكن أن يطلـب فيـه دفع   مســــــــــــــتحق الـدفعالمبلغ  

ــبة تحوط القيمة العادلة لأي فترة زمنية    لا يمكن أن يكون المبلغ،   هذا البند مؤهلا  لمحاســــــــــ
  المركز  يكون فترة يمكن فيهـا للمـالـك أن يطـالـب بـالـدفع. وفي المثـال أعلاه،    أقصــــــــــــــر  تلي
حوط  تمن البند الم  ا  ات جزءلتزامهذه الإ  لذلك لا تشــكلهو مبلغ من الأصــول.  له  حوطتالم

على أنه   تخصـيصـهتم  يالذي   صـلمبلغ الأ ديدلتح، ولكن المنشـأة تسـتخدمها  له المخصـص
ــأة   المركز. وإذا كـان  لـه  حوطتم ات،  لتزام ـالإمن  هو مبلغ    بـالتحوط لـهالـذي ترغـب المنشــــــــــــ

ات ذات الســــــعر  لتزاممن الإ  له المخصــــــصحوط  تيجب ســــــحب المبلغ الذي يمثل البند الم
في فترة زمنية    تســــــديدهاطلب من المنشــــــأة  ُُ ات التي يمكن أن يلتزامالإ  وليس منالثابت  

 فقرةل النســـــــبة المموية المســـــــتخدم في تقييم فاعلية التحوط وفقا    مقياس، ويتم حســـــــاب  مبكرة
الأخرى. على ســــبيل المثال،    اتلتزامهذه الإعلى أنها النســــبة المموية ل ")ب(169  تطبيقال
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ذات ات  إلتزامنفترض أن المنشـأة تقدر أنه في فترة زمنية معينة لإعادة التسـعير كان لديها  
  ،وحدة عملة للودائع تحت الطلب   40 تشـمل ما قيمتهوحدة عملة،   100  بقيمةسـعر ثابت  

ــية الطلب، ولتزاموحدة عملة لإ  60و ســـــعر  ذات  وحدة عملة لأصـــــول    70ات بدون خاصـــ
وحدة عملة، فإنها   30قيمة  المركز بصــــــــافي  كامل  لحوط تإذا قررت المنشــــــــأة أن تو ثابت.  

 100وحــدة عملــة/ )  30% )50وحــدة عملــة أو    30ات بقيمــة  إلتزام ــ  تحــدد كبنــد محوط
خـاصــــــــــــــيـة   التي لا تنطوي علىات  لتزام ـ%( من الإ50وحـدة عملـة(     40  –وحـدة عملـة 

 الطلب. 
... 

من معيار المحاســـــــــبة الدولية في    110و 109  تطبيقتم إلغاء الملحق ب. وأدرجت الإرشـــــــــادات في فقرات ال
 .41 القطاع العام

... 
 الملحق ب: إعادة تقييم المشتقات المدمجة

 [تم إلغائها  ] 7ب -1ب
... 

  التنفيذإرشادات 
 ولكنها ليست جزءا  منه.  29ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها  ] ز-الأقسام أ
... 

 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءا  منه. 29ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 [تم إلغائها  ] 50-32 الأمثلة
... 

 المالية: الإفصاح دواتالأ، 30تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 45و  43و  41و  37و  36و  35و  34و  24و  18و  14و  13و  12و  11و  8و  5و  4و  3و  2دلت الفقرات  عُ 

 27و  26و  20و  17و  16، وألغيــت بعض الفقرات والعنــاوين  29و  24و  10و  9و  5و  1  تطبيقوفقرات ال
ب  17أ و17ج و15ب و15أ و15ب و14أ و14أ و13أ و5وأضـــــــــيفت بعض الفقرات والعناوين   44و  28و
ب  27أ و27ج و26ب و26أ و26د و25ج و25ب و25أ و25أ و24أ و20و  و17و  ه17د و17ج و17و
ب  42أ و42أ و39أ و37ز و28و و28ه و28د و28ج و28ب و28أ و28و  و27و  ه27د و27ج و27و
ب  49أ و49ن و42م و42و  ل42ك و42ي و42ط و42ح و42ز و42و و42ه و42د و42ج و42و
ف  49ع و49س و49ن و49م و49ل و49ك و49ي و49ط و49ح و49ز و49ه و49د و49ج و49و
 32و  31ي و8ط و8ح و8ز و8و و8ه و8د و8ج و8ب و8أ و8  تطبيقو وفقرات ال52ق و49ص و49و
 49و  48و  47و  46و  45و  44و  43و  42و  41و  40و  39و  38و  37و  36و  35و  34و  33أ و32و
 . 55و 54و 53و 52و 51و 50و
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 الهدف 
... 

المعيار مبادئ الإ  .2 المبادئ الواردة في هذا  المالية والإ  عترافتُكمّل  المالية وقياسها  لتزامبالأصول  ات 
العام   للقطاع  الدولي  المحاسبة  المحاسبة    المالية: العرض"  دوات"الأ  28وعرضها في معيار  ومعيار 

المالية:    دوات"الأ   29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  .  المالية  دواتالأ،  41الدولي في القطاع العام  
 .والقياس" عترافالإ

... 
 النطاق 

 :بإستثناءالمالية،  دواتالمنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأعلى جميع  . 3
الحصص في المنشآت المسيطر عليها أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تتم   (أ)

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقا   عنها  القطاعالمحاسبة  المالية    "  34العام    في  البيانات 
أو  "    البيانات المالية الموحدة  "   35العام  في القطاع أو معيار المحاسبة الدولي     ،"المنفصلة

الدولي   المحاسبة  القطاعمعيار  والمشاريع  "    36العام    في  الزميلة  المنشآت  في  الحصص 
  34العام    في القطاع. غير أنه في بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة الدولي  "المشتركة

  37العام    في القطاعأو معيار المحاسبة الدولي    35أو معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  
للمنشأة أن تحاسب عن الحصة في منشأة مسيطر عليها أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  باستخدام  
المنشآت كذلك   29العام   المعيار، وعلى  المنشآت تطبيق متطلبات  الحالات على  وفي هذه 

تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالحصص في المنشآت المسيطر عليها أو  
المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة إلا إذا كان المشتق يلبي تعريف أداة حقوق الملكية  

 . 28العام  في القطاعولي في معيار المحاسبة الد
ات أصحاب العمل الناتجة عن خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها معيار  إلتزامحقوق و  ( ب)

 ."منافع الموظفين " 39العام  في القطاعالمحاسبة الدولي 
 ات الناشئة بموجب عقود التأمين. غير أن هذا المعيار يطبق على: لتزامالحقوق والإ  (ج)

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المشتقات المدمجة في عقود التأمين إذا طلب   (1)
من المنشأة معالجتها محاسبيا  بشكل   29العام    في القطاع معيار المحاسبة الدولي    41

 منفصل؛ و 
المالية إذا طبقت الجهة المصدرة   (2) معيار المحاسبة  الجهة المصدرة لعقود الضمانات 

  عترافعند الإ  29العام    في القطاعمعيار المحاسبة الدولي    41الدولي في القطاع العام  
بالعقود وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو المحلي الذي  

  عتراف يتعامل مع عقود التأمين إذا اختارت الجهة المصدرة تطبيق تلك المعايير عند الإ
 بها وقياسها.

أعلاه، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين    2و  1إضافة إلى ما ورد في
 التي تتضمن نقل المخاطر المالية.  
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طبق عليها  ات الدفع على أساس الأسهم التي يبموجب عملي  والتعهداتالمالية والعقود    دواتالأ ( د)
العقود ضمن   بإستثناءالمعيار الدولي أو المحلي الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم   

من معيار    6- 4الفقرات    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    8-6الفقرات    نطاق 
 ، التي ينطبق عليها ذلك المعيار.  29العام  في القطاعالمحاسبة الدولي 

أو   16أو  15حقوق الملكية وفقا  للفقرتين    أدواتالمطلوب تصنيفها على أنها  دواتالأ )هأ( 
 . 28العام  في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  18و  17الفقرتين 

... 
المالية المعترف    دواتالمالية المعترف بها وغير المعترف بها، وتشمل الأ  دواتيطبق هذا المعيار على الأ . 4

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات المالية التي هي ضمن نطاق  لتزام بها الأصول المالية والإ 
 دوات المالية غير المعترف بها بعض الأ  دوات، وتشمل الأ29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام    41

معيار المحاسبة   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية التي هي برغم أنها خارج نطاق  
 فإنها ضمن نطاق هذا المعيار )مثل بعض ارتباطات القروض(. 29الدولي للقطاع العام

... 
ــبة  يطبق هذا المعيار على عقود لشــــــــــراء أو بيع بند غير مالي التي تقع ضــــــــــمن نطاق   . 5 معيار المحاســــــــ

ــبة الدولي للقطاع العام   41الدولي في القطاع العام   معيار  من   8-6الفقرات    أنظر) 29معيار المحاســـــ
 (.29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ن على حقوق المستحقات  42  –أ  42الواردة في الفقرات    ئتمانتطبق متطلبات الإفصاح عن مخاطر الإ أ. 5

  9التي تنتج عن المعاملات التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
والتي تؤدي    23والمعاملات غير التبادلية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

من معيار المحاسبة    3بمكاسب أو خسائر الانخفاض وفقا  للفقرة    عترافمالية لغرض الإ  أدواتإلى ظهور  
ات المالية في هذه الفقرات ستشمل  لتزام. أي إشارة إلى الأصول المالية أو الإ41الدولي في القطاع العام  

 تلك الحقوق إلا إذا حُدد غير ذلك. 
... 

 تعريفات
... 
 التالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المخصصة لها:تستخدم المصطلحات  . 8

( هي مخاطر أن يتسأأأأأأأبب احد أطراف الأداة المالية بخسأأأأأأأارة مالية  Credit risk)  ئتمانمخاطر الإ 
 ات.لتزامللطرف الآخر من خلال الإخفاق في الوفاء بالإ 

بناء  على مخاطر التعثر   ئتمان: هي عبارة عن تصنيف لمخاطر الإ ئتماندرجات تصنيف مخاطر الإ 
 التي تحدث في الأداة المالية. 

( هي مخأأاطر أن تتأأذبأأذب القيمأأة العأأادلأأة أو التأأدفقأأات النقأأديأأة Currency risk)  مخأأاطر العملأأة
 المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي.
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( هي مخأاطر أن تتأذبأذب القيمأة العأادلأة أو التأدفقأات  Interest rate risk)  مخأاطر سأأأأأأأأأعر الفأائأدة
 النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية. 

( هي مخاطر أن تواجه المنشأأأأأأأة صأأأأأأعوبة في تلبية التعهدات  Liquidity risk)  مخاطر السأأأأأأيولة
 مالي آخر.  أصلات المالية التي يتم تسويتها من خلال تسليم النقد أو لتزامالمصاحبة للإ 

ات المأاليأة، عدا الذمم التجأارية الدائنة  لتزامأ( هي الإ Loans payable) القروض مسأأأأأأأأأتحقأة الدفع
 عتيادية.لاا ئتمانقصيرة الأجل على بنود الإ 

( هي مخأأاطر أن تتأأذبأأذب القيمأأة العأأادلأأة أو التأأدفقأأات النقأأديأأة Market risk)  مخأأاطر السأأأأأأأأأوق 
المسأتقبلية لأداة مالية بسأبب التغيرات في أسأعار السأوق. وتتألف مخاطر السأوق من ثلاثة أنواع من 

 المخاطر وهي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى. 
( هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات  Other price risk)  مخاطر الأسأأأأأأعار الأخرى 

النقدية المسأأأتقبلية لأداة مالية بسأأأبب التغيرات في أسأأأعار السأأأوق )بخلاف تلك الناجمة عن مخاطر  
سأأأعر الفائدة أو مخاطر العملة(، سأأأواء  كانت تلك التغييرات ناتجة عن عوامل خاصأأأة بالأداة المالية  

المأاليأة الممأاثلأة المتأداولأة في  دواتا، أو عوامأل تؤثر على كأافأة الأالمنفردة أو بأالجهأة المصأأأأأأأأأدرة لهأ
 السوق. 
عند إخفاق الطرف المقابل في تقديم الدفعات عند استحقاقها    منقضي الاستحقاق  المالي  صليكون الأ
 تعاقديا. 

العام في هذا المعيار    في القطاعفة في معايير المحاسأأبة الدولية الأخرى  عرّ تسأأتخدم المصأأطلحات المُ 
فة عرّ وتم إعادة إصأأأدارها في قائمة المصأأأطلحات المُ   ،بنفس المعني المخصأأأص لها في تلك المعايير

 بشكل منفصل. 
... 

 المالية للمركز المالي والأداء المالي   دواتأهمية الأ
... 

 بيان المركز المالي
 ات المالية لتزام فمات الأصول المالية والإ

...  
ــاح عن المبـالغ المســــــــــــــجلـة لكـل فمـة من الفمـات التـاليـة وفقـا  لتعريفهـا الوارد في   . 11 معيـار  يجـب الإفصــــــــــــ

، وذلك إما في بيان  29معيار المحاســبة الدولي للقطاع العام   41المحاســبة الدولي في القطاع العام  
 المركز المالي أو في الإيضاحات:

العادلة   (أ) بالقيمة  المالية  قياسهاالأصول  تم  بشكل    التي  مبنية  العجز،  أو  الفائض  خلال  من 
( تلك  1منفصل  الإ   المخصصة (  لاحقا     عترافعند  أو  للفقرة  الأولي  معيار    152وفقا   من 

  وفقا   للتداول تلك المصنفة على أنها محتفظ بها  ( 2، و)41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الأصول المالية التي تقاس بالقيمة العادلة إجباريا   ؛  29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  ل

    ؛41من خلال الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 ات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛ستثمار الإ ( ب)
 القروض والذمم المدينة؛  ( ج)
 الأصول المالية المتاحة للبيع؛  (د )
( 1ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، مع البيان بشكل منفصل ) لتزام الإ (ه)

من معيار المحاسبة   152لاحقا  وفقا  للفقرة    الأولي، أو   عترافتلك المخصصة أنها كذلك عند الإ
ات  لتزامات المالية التي تلبي متطلبات تعريف الإلتزام الإ  (2)، و41الدولي في القطاع العام  

)ب( تلك ، أو  41وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    للتداولالمالية المحتفظ بها  
 ؛ و 29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام وفقا  ل  للتداولالمصنفة على أنها محتفظ بها  

 المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. الأصول اتلتزام الإ (و)
 ات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و لتزام الإ ( ز)
مع   ( ح) الملكية،  حقوق  الأصول/  صافي  خلال  من  العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  المالية  الأصول 

( منفصل  صافي  1التوضيح بشكل  خلال  من  العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  المالية  للأصول   )
للفقرة   الملكية وفقا   العام    41الأصول/ حقوق  الدولي في القطاع  ؛ 41من معيار المحاسبة 

الأولي    عترافحقوق الملكية المخصصة على أنها كذلك عند الإ  أدواتات في  ستثمار (. الإ2و)
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106وفقا  للفقرة 

 
 المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز ات  لتزام الأصول المالية أو الإ

بالقيمة    ا ماليا  )أو مجموعة من الأصول المالية( على أنه قد تم قياسه أصلا  إذا خصصت المنشأة   .12
أخرى بالقيمة العادلة من    حالاتالعادلة من خلال الفائض أو العجز والتي كان سيتم قياسها في  

المنشأة قرضا  أو ذمة مدينة )أو مجموعة    خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية أو التكلفة المطفأة
 فإن عليها الإفصاح عما يلي:  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز قروض أو ذمما  مدينة(

 أنظر )  المالي أو مجموعة الأصول المالية  صل فيما يخص الأ  ئتمانالإ  لمخاطر أقصى تعرض   (أ)
في نهاية فترة   للقرض أو الذمة المدينة )أو مجموعة القروض أو الذمم المدينة()أ((    43الفقرة  

 إعداد التقارير. 
مماثلة   أدواتذات علاقة أو    إئتمانأية مشتقات    عن طريق  ئتمان مخاطر الإ  تفاديمقدار   ( ب)

 .)ب((43الفقرة  أنظر) ئتمانالإ  للتعرض الأقصى لمخاطر
أو مجموعة )  للقرض أو الذمة المدينةمقدار التغير خلال الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة   ( ج)

يُعزى للتغيرات  الذي    المالي )أو مجموعة الأصول المالية(  صل للأ   القروض أو الذمم المدينة(
 المالي المحدد إما:  صل للأ  ئتمانالإ في مخاطر

وق التي  للتغيرات في ظروف الس  يُعزى مقدار التغير في القيمة العادلة الذي لا  على أنه   (1)
 السوق؛ أو   تتسبب في نشوء مخاطر



 الأدوات المالية 

    2236 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مقدار التغير في القيمة    عدلا  باستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر   (2)
 . صلللأ  ئتمانللتغيرات في مخاطرة الإ يُعزى العادلة الذي 

السوق التغيرات في    نشوء مخاطر  تؤدي إلىتشمل التغيرات في ظروف السوق التي  
الفائدة الأسعار  القياسية)  سعر  مؤشر  أو  الصرف الأجنبي  أو سعر  أو سعر سلعة   )

 . الملحوظة
مماثلة    أدواتذات علاقة أو    إئتمانمقدار التغير في القيمة العادلة الذي حدث لأية مشتقات   (د )

 . المالي صلالأالقرض أو الذمة المالية   تخصيصخلال الفترة وبشكل تراكمي منذ أن تم 
 

من معيار    46وفقا  للفقرة  ا ماليا  بقيمته العادلة من خلال الفائض أو العجز  إلتزامإذا خصصت المنشأة   . 13
العام   القطاع  في  الدولي  المخاطر    41المحاسبة  في  التغيرات  آثار  تعرض  أن  منها  مطلوبا   وكان 

الإئتمانالإ لذلك  )  لتزام ية  الملكية  حقوق  الأصول/  صافي  في  معيار    108الفقرة    أنظرالمالي  من 
  تفصح  هافإن  29المحاسبة الدولي للقطاع العام    من معيار(   41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 عما يلي: 
للتغيرات    يُعزى المالي الذي    لتزامبشكل تراكمي في القيمة العادلة للإو   خلال الفترةمقدار التغير   (أ)

الإ  مخاطرة  الإ   ئتمانفي  ال  أنظر)  لتزاملذلك  المحاسبة   243-236  تطبيقفقرات  معيار  من 
للحصول على إرشادات عن تحديد آثار التغيرات في المخاطر   41الدولي في القطاع العام  

 لذي تم تحديده إما: ا (لتزامية للإئتمانالإ
السوق التي تتسبب    للتغيرات في ظروف  تُعزى كمقدار التغير في قيمته العادلة التي لا   (1)

 (؛ أو  4الملحق أ والفقرة تطبيق  أنظرالسوق ) في نشوء مخاطر
مقدار التغير في قيمته    عدلا  باستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر   (2)

 .لتزامللإ يةئتمانالإ  لتغيرات في المخاطر ل يُعزى العادلة الذي 
تشمل التغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق التغيرات في  

المالية لمنشأة أخرى أو أسعار السلع أو مؤشر    دواتسعر الفائدة الأساسي أو سعر الأ
تشمل التغيرات في    ،الأسعار، وبالنسبة للعقود التي تشمل خاصية الوحدات المرتبطة

الداخلي أو الخارجي المتعلق    ستثمارظروف السوق تلك التغيرات في أداء صندوق الإ
 بذلك.

طلب من المنشأة تعاقديا  دفعه عند المالي والمبلغ الذي سيُ   لتزامالفرق بين المبلغ المسجل للإ ( ب)
 . لتزامستحقاق لصاحب الإ الا

الملكية   ( ج) حقوق  الأصول/  صافي  نطاق  بداخل  التراكمية  الخسائر  أو  للمكاسب  تحويلات  أي 
 خلال الفترة بما في ذلك سبب هذه التحويلات.  

خلال الفترة، المبلغ )إن وجد( المعروض في صافي الأصول/    إلتزام ب   عترافإذا تم إلغاء الإ  (د )
 .عترافحقوق الملكية الذي تحقق عند إلغاء الإ

   



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2237 

ا  ماليا  بما يعادل القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا  للفقرة  إلتزامإذا خصصت المنشأة   أ. 13
وكان مطلوبا  منها أن تعرض جميع التغيرات    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    46

( في الفائض  لتزامللإ  ئتمان)بما في ذلك آثار التغيرات في مخاطر الإ   لتزام في القيمة العادلة لهذا الإ
العجز ) العام    109و  108الفقرتان    أنظرأو  القطاع  الدولي في  (، فإنها  41من معيار المحاسبة 

 تفصح عما يلي:

للإ (أ) العادلة  القيمة  في  تراكمية،  وبصورة  الفترة  خلال  التغيير،  يُعزى    لتزام مقدار  الذي  المالي 
من معيار    243-236  تطبيقفقرات ال  أنظر)  لتزامالمتلعقة بهذا الإ  ئتمان للتغيرات في مخاطر الإ

للحصول على إرشادات عن تحديد آثار التغيرات في    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 (؛ و  لتزامالمتعلقة بالإ ئتمانخسائر الإ

المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقديا  أن تدفعه عند   لتزامالفرق بين المبلغ المسجل للإ (ب)
 الاستحاق لحامل التعهد.  

 
 عما يلي:   أيضا  . تفصح المنشأة 14

)أ(    13ووالفقرة  )ج(    12للأساليب المستخدمة للامتثال للمتطلبات الواردة في الفقرة    وصفا  دقيقا   (أ)
، بما في ذلك شرحا   41)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108أ )أ( والفقرة  13و

 لسبب ملائمة الطريقة المستخدمة.
  في بيان المركز المالي أو في الإيضاحات إذا كانت المنشأة تعتقد أن الإفصاح الذي قدمته إما   ( ب)

)أ( من  108الفقرة أ )أ( أو 13)أ( أو الفقرة  13)ج( أو الفقرة 12للامتثال للمتطلبات في الفقرة  
  صل لا يمثل بعدالة التغير في القيمة العادلة للأ  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ية فإن أسباب التوصل لهذا  ئتمان المالي الذي يُعزى للتغيرات في مخاطره الإ  لتزامالمالي أو الإ
 الاستنتاج والعوامل التي تتأثر بها تكون جديرة بالاهتمام. 

وصفا  دقيقا  للطريقة أو الطرق المستخدمة في تحديد ما إذا كان تقديم آثار التغيرات في الخسائر   ( ج)
في صافي الأصول/ حقوق الملكية سيؤدي إلى خلق عدم تطابق محاسبي في    لتزامية للإئتمانالإ

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    109و  108الفقرتان    أنظرالفائض أو العجز أو زيادته ) 
الإ41العام   الخسائر  في  التغيرات  آثار  عرض  المنشأة  من  طُلب  وإذا  للإئتمان(.  في   لتزامية 

(، فيجب  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    109الفقرة    أنظرالفائض أو العجز )
  من   229  تطبيقأن يشمل الإفصاح وصفا  دقيقا  للعلاقة الاقتصادية التي ورد وصفها في فقرة ال

 .  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 الأصول/ حقوق الملكيةصة بالقيمة العادلة من خلال صافي حقوق الملكية المخص أدواتات في ستثمار الإ
حقوق الملكية بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال    أدوات ات في  إستثمار إذا خصصت المنشأة   أ. 14

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    106صافي الأصول/ حقوق الملكية، وفقا  لما تسمح به الفقرة  
 ، فإنها تفصح عما يلي:   41العام 
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    2238 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حقوق الملكية التي خصصت بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة   أدوات ات في ستثمار ماهية الإ (أ)
 من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. 

 أسباب استخدام هذا العرض البديل.  (ب)
 ات في نهاية فترة إعداد التقارير.ستثمار من تلك الإ إستثمارالقيمة العادلة لكل  (ج)
التوزيعات المعترف بها خلال الفترة، مع التوضيح المنفصل للتوزيعات المتعلقة   (د)

بها خلال فترة إعداد التقارير وتلك المتعلقة   عترافات التي تم إلغاء الإ ستثمار بالإ
 ات المحتفظ بها في نهاية فترة إعداد التقارير.  ستثمار بالإ

أي تحويلات للمكاسب أو الخسائر التراكمية بداخل صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال    (ه)
 الفترة بما في ذلك الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التحويلات. 

 
حقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من   أدوات ت في  ستثمار بالإ  عترافالمنشأة الإب. إذا ألغت  14

 خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال فترة إعداد التقارير، فإنها تفصح عما يلي:  
 ات.  ستثمار أسباب التصرف في الإ (أ)
 .  عترافات في تاريخ إلغاء الإ ستثمار القيمة العادلة للإ (ب)
 الخسائر أو المكاسب التراكمية عند التصرف.  (ج)

 
 إعادة التصنيف 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    63-60مالي )وفقا  للفقرات    أصلإذا أعادت المنشأة تصنيف    .  15
 ( على أنه تم قياسه:  29العام 

 بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأة وليس بمقدار القيمة العادلة؛ أو   (أ)
 بمقدار القيمة العادلة وليس بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأة. ( ب)

 تصنيفه ضمن أو خارج كل فمة، وسبب إعادة التصنيف.فإنها تفصح عن المبلغ الذي أعيد 
 

تفصح المنشأة عما إذا كانت في فترة إعداد التقارير الحالية أو السابقة، قد أعادت تصنيف أي أصول   أ. 15
. ولكل حدث من تلك الأحداث  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    54مالية وفقا  للفقرة  

 تفصح المنشأة عما يلي:  
 تاريخ إعادة التصنيف.   (أ)
 تفسير مفصل للتغير في نموذج الإدارة ووصف نوعي لآثاره على البيانات المالية للمنشأة.  (ب)
 المبلغ المعاد تصنيفه من وإلى كل فمة.   (ج)

 
، تفصح المنشأة عن  عترافلكل فترة من فترات إعداد التقارير التالية لإعادة التصنيف وحتى إلغاء الإ ب.  15

الأصول المعاد تصنيفها والتي خرجت من القيمة العادلة من خلال فمة الفائض أو العجز ليتم قياسها  
من معيار    54بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  

 :   41المحاسبة الدولي في القطاع العام
 سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاريخ إعادة التصنيف؛ و  (أ)
 إيرادات الفائدة المعترف بها.   (ب)



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2239 

إذا قامت المنشأة منذ آخر تاريخ لإعداد التقارير بإعادة تصنيف الأصول المالية بحيث تخرج من   ج. 15
القيمة العادلة من خلال فمة صافي الأصول/ حقوق الملكية ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة، أو خارج  

قيمة العادلة من  القيمة العادلة من خلال فمة الفائض أو العجز ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو ال
 خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية، فإنها تفصح عما يلي: 

 في نهاية فترة إعداد التقارير؛ والقيمة العادلة للأصول المالية  (أ)
بها في الفائض أو العجز    عترافالخسائر أو المكاسب بالقيمة العادلة التي كان سيتم الإ (ب)

الأصول/ حقوق الملكية خلال فترة إعداد التقارير لو لم تتم إعادة تصنيف    أو في صافي
 الأصول المالية. 

 
في حال قامت المنشأة بإعادة تصنيف أحد الأصول المالية خارج القيمة العادلة من خلال فمة   . 16

  29العام    في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي    57أو الفقرة    55الفائض أو العجز وفقا  للفقرة  
، فعليها  29العام    في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي    58أو خارج فمة المتاح للبيع وفقا  للفقرة  

 -الإفصاح عن: 
 القيمة المعاد تصنيفها من وإلى كل فمة؛  (أ)
القيم المسجلة والقيم العادلة لجميع الأصول المالية التي أعيد تصنيفها في فترات إعداد  (ب)

 ؛ عترافالتقارير الحالية والسابقة، لكل فترة من فترات إعداد التقارير المالية حتى إلغاء الإ
الحالة النادرة والحقائق والظروف التي تشير إلى ندرة الحالة، في حال أعيد تصنيف أحد   (ج)

 ؛ 29من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  55الأصول المالية وفقا  للفقرة 
المالي المعترف به في الفائض أو    صل القيمة العادلة للربح أو الخسارة الناشمة عن الأ (د)

وفترة إعداد عداد التقارير  العجز أو في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تلك الفترة لإ
 المالي؛  صلالتقارير السابقة، بالنسبة لفترة إعداد التقارير التي تم فيها إعادة تصنيف الأ 

بها في الفائض أو العجز أو صافي    عترافارة القيمة العادلة التي يمكن الإربح أو خس  )هـ( 
  عتراف المالي بينما تم الإ  صلنيف الأ الأصول/حقوق الملكية في حال لم يتم إعادة تص

بالفائض والعجز والإيراد والمصروف المعترف به في الفائض أو العجز، لكل فترة من  
فترات إعداد التقارير التي تلي إعادة التصنيف )بما في ذلك فترة إعداد التقارير التي تم  

 المالي؛ و صلبالأ عترافالمالي( حتى إلغاء الإ صلصنيف الأفيها إعادة ت 
سعر الفائدة الفعلي والقيم المقدرة للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استردادها في تاريخ   (و)

 المالي.  صلإعادة تصنيف الأ
  عتراف إلغاء الإ

جزء من الأصول  من الممكن أن تكون المنشأة قد نقلت الأصول المالية بطريقة بحيث لا يتأهل   . 17
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    39-17الفقرات    أنظر)  عترافالمالية أو جميعها لإلغاء الإ

 هذه الأصول المالية عما يلي:  (، وعلى المنشأة الإفصاح لكل فمة من29العام 
 طبيعة الأصول؛ (أ)



 الأدوات المالية 

    2240 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التي تبقى المنشأة معرضة لها؛  ( ب)
 عتراف ات المرتبطة بها عندما تستمر المنشأة في الإلتزامالمبالغ المسجلة للأصول وللإ ( ج)

 بكافة الأصول؛ و 
ية ومبلغ الأصول التي تستمر المنشأة في  صل الإفصاح عن المبلغ المسجل للأصول الأ  (د )

  عتراف ات المرتبطة بذلك عندما تستمر المنشأة في الإلتزامبها والمبلغ المسجل للإ  عترافالإ
 بالأصول إلى مدى علاقتها المستمرة.  

 
 ات المالية لتزاممقاصة الأصول المالية والإ 

 

هـ متطلبات الإفصاح الأخرى الخاصة بهذا  17  – ب  17تكمل الإفصاحات المذكورة في الفقرات   أ.  17
المالية المعترف بها والتي تمت مقاصتها وفقا     دوات المعيار وهي الإفصاحات المطلوبة لجميع الأ 

تطبق هذه الإفصاحات أيضا  على  .  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من    47للفقرة  
للنفاذ أو ما يماثله من    دوات الأ  المعترف بها والتي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل  المالية 

معيار المحاسبة الدولي  من    47ترتيبات، بغض النظر عما إذا كانت المقاصة قد تمت وفقا  للفقرة  
   . 28في القطاع العام 

 
تفصح المنشأة عن المعلومات التي تُمكّن مستخدمي البيانات المالية من تقييم الآثار أو الآثار     ب.17

المحتملة  المحتملة لترتيبات المعاوضة على المركز المالي للمنشأة. يشمل ذلك الآثار أو الآثار  
ات المالية  لتزاملحقوق المقاصة المتعلقة بالأصول المالية المعترف بها والخاصة بالمنشأة وكذلك الإ

 أ.    17التي تقع ضمن نطاق الفقرة 
 

ب، تفصح المنشأة، في نهاية فترة إعداد التقارير، عن المعلومات الكمية  17لتلبية أهداف الفقرة   ج. 17
ات المالية المعترف بها التي  لتزام التالية بشكل منفصل بالنسبة للأصول المالية المعترف بها والإ

 أ: 17تقع ضمن نطاق الفقرة 
 ات المالية المعترف بها؛  لتزاملمبالغ الإجمالية لتلك الأصول المالية والإ ا (أ)
من معيار المحاسبة الدولي    47المبالغ التي تمت مقاصتها وفقا  للمعيار الوارد في الفقرة   (ب)

 عند تحديد المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركز المالي؛   28في القطاع العام 
 المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركز لمالي؛   (ج)
المبالغ التي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثل ذلك من اتفاقيات   (د)

 ج)ب(، وتشمل: 17والتي لم تكن ستدرج في حالات أخرى في الفقرة 
المالية المعترف بها والتي لا تلبي بعض معايير المقاصة،    دواتالمبالغ المتعلقة بالأ (1)

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47أو جزء منها، الواردة في الفقرة  
 ؛ و 28

 المبالغ المتعلقة بالضمانات المالية الرهنية )بما في ذلك الضمان النقدي(؛ و  (2)
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المبالغ الصافية بعد خصم المبالغ الواردة في الفقرة )د( من المبالغ الواردة في الفقرة )ج(   (ه)
 أعلاه. 

 
تُعرض المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة على هيمة جدول، مع توضيح الأصول المالية  

 ات المالية بشكل منفصل، ما لم تكن هناك صيغة عرض أخرى أكثر ملائمة.   لتزام والإ
 

المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة   د. 17 على المبلغ    دوات ج)د( بالنسبة لإحدى الأ17يقتصر إجمالي 
 ج)ج( بالنسبة لتك الأداة.  17الوارد في الفقرة 

 
الإفصاحات عن حقوق المقاصة المرتبطة بالأصول المالية المعترف بها  تُدرج المنشأة وصفا  في   هـ. 17

ات المالية المعترف بها التي تخضع لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة  لتزامالخاصة بالمنشأة والإ
ج)د(، بما في ذلك طبيعة  17للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات والتي تم الإفصاح عنها وفقا  للفقرة  

 تلك الحقوق.  
 

هـ في أكثر من  17  – ب  17إذا كان قد تم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات   و.  17
إيضاح من الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، فعلى المنشأة أن تدرج إشارات مرجعية للربط  

 بين تلك الإيضاحات.   
 

 الضمان الرهني 
   -على المنشأة الإفصاح عما يلي:.  18

ات المحتملة، بما في  لتزامالإات أو  لتزامالمبلغ المسجل للأصول المالية المرهونة كضمان للإ (أ)
)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  34ذلك المبالغ التي أعيد تصنيفها وفقا  للفقرة  

 ؛ و 29)أ( من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام   39للفقرة  41
 الأحكام والشروط المتعلقة بتعهدها.  ( ب)

... 
 

   ئتمانخسائر الإ بدل حساب 
وتسجل المنشأة الانخفاض في حساب منفصل    ئتمانعندما تنخفض قيمة الأصول بسبب خسائر الإ . 20

مشابه   حساب  أو  الفردية  الانخفاضات  لتسجيل  يستخدم  مخصص  حساب  المثال  سبيل  )على 
مباشرة فإن عليها    صللتسجيل انخفاض جماعي للأصول( بدلا  من تخفيض المبلغ المسجل للأ

 الإفصاح عن مطابقة التغيرات في ذلك الحساب خلال الفترة لكل فمة من الأصول المالية.
 

لا تُخصم مبالغ تسجيل الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/   أ. 20
بموجب بدل خسارة،    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41حقوق الملكية وفقا  للفقرة  

المركز المالي باعتباره خصما  من مبلغ  ولا تعرض المنشأة بدل الخسارة بشكل منفصل في بيان  
الأ المرفقة    صل تسجيل  الإيضاحات  في  الخسارة  بدل  عن  المنشأة  تفصح  ذلك،  ومع  المالي. 

 بالبيانات المالية. 
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... 

 بيان الأداء المالي 
 بنود الإيراد أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر  

للإيراد أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما في بيان  على المنشأة الإفصاح عن البنود التالية  . 24
 الأداء المالي أو في الإيضاحات. 

 صافي مكاسب أو صافي خسائر عن:  (أ)
القيمة العادلة من خلال الفائض  ب  تم قياسها ات المالية التي  لتزامالأصول المالية أو الإ (1)

ات المالية المحددة  لتزامأو العجز، مع البيان بشكل منفصل للأصول المالية أو الإ
من معيار المحاسبة الدولي    152لاحقا  وفقا  للفقرة  الأولي أو    عترافأنها كذلك عند الإ

التي يتم قياسها  وتلك المتعلقة بالأصول المالية أو البيانات المالية    41في القطاع العام
إلزاميا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  

العام   الإ  41القطاع  الإلتزام)مثل  تعريف  متطلبات  تلبي  التي  المالية  ات  لتزامات 
(. بالنسبة  41المحتفظ بها للتداول الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، توضح  لتزامللإ
ل منفصل مبلغ الخسائر أو المكاسب المعترف بها في صافي الأصول/  المنشأة بشك

المصنفة على أنها محتفظ    حقوق الملكية والمبلغ المعترف به في الفائض أو العجز؛
 ؛29وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  للتداولبها 

المتاحة (2) المالية  البيان بشكل منفصل مبلغ المكسب أو الخسارة    الأصول  للبيع، مع 
المعترف به مباشرة في صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفترة والمبلغ الذي تم  

به في ربح أو خسارة    عترافإعادة تصنيفه من صافي الأصول/حقوق الملكية وتم الإ
 الفترة؛

 ستحقاق؛ ات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستثمار الإ (3)
 القروض والذمم المدينة؛ و  (4)
 ات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة.لتزام الإ (5)
 الأصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ و (6)
حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خلال صافي    أدواتات في  ستثمار لإا (7)

للفقرة   وفقا   الملكية  حقوق  القطاع    106الأصول/  في  الدولي  المحاسبة  معيار  من 
 ؛ و 41العام

حقوق   (8) الأصول/  صافي  خلال  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  التي  المالية  الأصول 
  مع التوضيح ،  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41الملكية وفقا  للفقرة  

بشكل منفصل مبلغ المكاسب أو الخسائر المعترف بها في صافي الأصول/ حقوق 
من صافي الأصول/    عترافالملكية خلال الفترة والمبلغ المعاد تصنيفه عند إلغاء الإ 

 حقوق الملكية المتراكم إلى الفائض أو العجز عن الفترة.  
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الفائدة )التي تم احتسابها باستخدام  ( ب) الفائدة وإجمالي مصروف  إيراد  الفائدة   إجمالي  أسلوب 
التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم ات المالية  لتزام( للأصول المالية أو الإالفعلي

من معيار    41قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  
ات  لتزام)مع توضيح تلك المبالغ بشكل منفصل(؛ أو الإ  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ليست مقدرة بالقيمة المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز؛  
 العادلة من خلال الفائض أو العجز؛ 

الناتجة (  الفعليالمبالغ التي تدخل في تحديد سعر الفائدة    بإستثناءإيراد ومصروف الرسوم )   ( ج)
 عن:

ات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  لتزامالأصول المالية أو الإ (1)
 العجز؛ و 

ها  إستثمار ية الأخرى التي ينجم عنها الاحتفاظ بالأصول أو  ئتمانوالأنشطة الإ ئتمان الإ (2)
 ات وخطط منافع التقاعد والمؤسسات الأخرى؛ ئتماننيابة عن الأفراد والإ

لفقرة   وفقا  إيراد الفائدة المستحق من الأصول المالية التي انخفضت قيمتها المستحق   (د )
 ؛ و 29من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام   126 تطبيقال

 مالي.   أصلمبلغ أية خسارة في انخفاض القيمة لكل فمة )هـ(   
 

  عتراف تفصح المنشأة عن تحليل للمكاسب أو الخسائر، في بيان المركز المالي، الناتجة عن إلغاء الإ أ. 24
بالأصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة، مع التوضيح المنفصل للمكاسب والخسائر الناتجة  

الإ إلغاء  الإ  عترافعن  إلغاء  أسباب  الإفصاح  المالية. يشمل  الأصول    عترافبتلك الأصول  بتلك 
 المالية. 

... 
 محاسبة التحوط

و بالنسبة لمخاطر التعرض التي  28  –ب  25تطبق المنشأة متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات   أ. 25
تتحوط لها المنشأة والتي تختار فيما يتعلق بها تطبيق محاسبة التحوط. تقدم الإفصاحات بموجب  

 محاسبة التحوط معلومات عما يلي:  
 استراتيجية إدارة المخاطر في المنشأة وكيفية تطبيقها في إدارة المخاطر؛   (1)
فيما    (2) التيقن  المنشأة على مبالغ وتوقيت وعدم  بها  تقوم  التي  التحوط  تأثير أعمال  كيفية 

 يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية؛ و 
لأثر   (3) المحاسبة  المالي وبيان تلك  للمنشأة، وبيان الأداء  المالي  المركز  بيان  لتحوط على 

 التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية.
 

تعرض المنشأة الإفصاحات المطلوبة في إيضاح منفصل أو في قسم منفصل في بياناتها المالية.   ب.  25
ومع ذلك، لا تحتاج المنشأة أن تعرض معلومات مزدوجة تكون معروضة بالفعل في مكان آخر،  
  شريطة أن يتم إدراج المعلومات من خلال الإشارات المرجعية من البيانات المالية للبيانات الأخرى،

بنفس   المالية  البيانات  لمستخدمي  متاحة  تكون  والتي  المخاطر  تقارير  أو  الإدارة  تعليقات  مثل 
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بوجود  إلا  المالية  البيانات  تكتمل  ولا  الوقت.  نفس  وفي  المالية  البيانات  في  الواردة  المصطلحات 
 المعلومات المدرجة من خلال الإشارات المرجعية.   

 
و من المنشأة أن تفصل المعلومات المفصح عنها وفقا  لفمة المخاطر،  28-أ26عندما تتطلب الفقرات   ج. 25

تحدد المنشأة كل فمة من فمات المخاطر على أساس التعرض للمخاطر الذي تقرر المنشأة التحوط  
ع  له والذي تطبق عليه محاسبة التحوط. تحدد المنشأة فمات المخاطر بشكل متسق بالنسبة لجمي 

 إفصاحات محاسبة التحوط.  
 

أ، فإن المنشأة تحدد )إلا إذا طُلب غير ذلك أدناه( كم التفاصيل  25لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة   د.25
التي ستفصح عنها، ومدى تأكيدها على الجوانب المختلفة من متطلبات الإفصاح، والمستوى الملائم 

من التفسيرات ليتمكنوا  من التفصيل أو التجميع، وما إذا كان مستخدمي البيانات المالية بحاجة لمزيد  
من تقييم المعلومات الكمية المفصح عنها، على أن تستخدم المنشأة نفس مستوى التجميع أو التفصيل  

 الذي تستخدمه لجميع متطلبات الإفصاح عن المعلومات ذات العلاقة الواردة في هذا المعيار.   
 

نوع من التحوط المبين في معيار المحاسبة الدولي  على المنشأة الإفصاح عما يلي بشكل منفصل لكل   . 26
العام   القطاع  صافي    29في  وتحوطات  النقدي  التدفق  وتحوطات  العادلة  القيمة  تحوطات  )مثلا ، 

 ات في العمليات الأجنبية(:ستثمار الإ
 وصف لكل نوع من التحوط؛  (أ)
تحوط وقيمتها العادلة في نهاية فترة إعداد   أدواتالمالية المحددة على أنها    دوات وصف للأ ( ب)

 التقارير؛ و 
 طبيعة المخاطر التي يتم تحوطها.  ( ج)

 
 استراتيجية إدارة المخاطر  

تشرح المنشأة استراتيجيتها في إدارة المخاطر بالنسبة لكل فمة من فمات المخاطر والتعرض للمخاطر    .أ26
التحوط. لابد أن   لها والتي ستطبق عليها محاسبة  التحوط  الشرح مستخدمي  التي تقرر  يُمكّن هذا 

 البيانات المالية من تقييم ما يلي )على سبيل المثال(:
 كيفية ظهور كل خطر من المخاطر.   (أ)
كيفية إدارة المنشأة لكل خطر من المخاطر؛ ويشمل ذلك ما إذا كانت المنشأة تتحوط لعنصر  (ب)

ما بالكامل بالنسبة لجميع المخاطر أم أنها تتحوط لمكون من مكونات المخاطر )أو عدة 
 مكونات( متعلقة بعنصر ما وسبب ذلك. 

 مدى التعرض للمخاطر الذي تديره المنشأة.   (ج)
 

أ، يجب أن تشمل المعلومات )ولكنها لا تقتصر على( وصف  26لتلبية المتطلبات الواردة في الفقرة   ب.  26
 لما يلي:  
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 التحوط المستخدمة )وكيفية استخدامها( للتحوط للتعرض للمخاطر؛   أدوات (أ)
كيفية تحديد المنشأة للعلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط بغرض    (ب)

 تقييم فعالية التحوط؛ و
 كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وماهية مصادر عدم فعالية التحوط.   (ج)

 
  128الفقرة    أنظرعندما تخصص المنشأة عنصر معين من عناصر المخاطر باعتباره بند تحوط ) ج. 26

( فإنها تقدم، إضافة للإفصاحات المطلوبة بموجب  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 ب، معلومات نوعية أو كمية عما يلي:  26أ و 26الفقرتان 

كيفية تحديد المنشأة لمكون المخاطر المخصص باعتباره بند تحوط )ويشمل ذلك وصفا    (أ)
 لطبيعة العلاقة بين مكون المخاطر والعنصر بأكمله(؛ و 

المخاطر   (ب) مكون  المثال،  سبيل  )على  بالكامل  بالعنصر  المخاطر  مكون  ارتباط  كيفية 
% من التغيرات في القيمة  80المخصص الذي تم تغطيته تاريخيا  في المتوسط بنسبة  

 العادلة للعنصر بأكمله(. 
 

 مقدار وتوقيت وعدم التيقن المتلعق بالتدفقات النقدية المستقبلية
 

 بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي على المنشأة الإفصاح عما يلي:   . 27
أو   (أ) الفائض  على  تؤثر  أن  يتوقع  وعندما  النقدية  التدفقات  حدوث  يتوقع  عندما  الفترات 

 العجز؛ 
وصف لأية معاملات متوقعة استخدمت محاسبة تحوط لها في السابق، ولكن لم يعد   (ب)

 يتوقع حدوثها؛ 
 به في صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفترة؛ عترافالمبلغ الذي تم الإ (ج)

فائض أو عجز    إلىالمبلغ الذي تم إعادة تصنيفه من صافي الأصول/حقوق الملكية   (د)
 الفترة، مع بيان المبلغ الذي أدخل في كل بند رئيسي في بيان الأداء المالي؛ و 

المبلغ الذي نقل من صافي الأصول/حقوق الملكية خلال الفترة وأدخل في التكلفة الأولية )هـ(   
غير مالي آخر كان امتلاكه أو تحمل    إلتزامغير مالي أو    صلأو مبلغ مسجل آخر لأ

 تكلفته معاملة متوقعة محوطة محتملة إلى حد كبير. 
 

ج، تفصح المنشأة من خلال فمة المخاطر عن المعلومات 27ما لم يتم الإعفاء بموجب الفقرة   أ.  27
التحوط وكيفية تأثيرها    أدوات الكمية التي تسمح لمستخدمي البيانات المالية بتقييم شروط وأحكام  

 على مبالغ وتوقيت وعدم التيقن المتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. 
 

 أ، تقدم المنشأة تفصيلا  وذلك للإفصاح عما يلي:  27ب. لتلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 27
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 سمي لأداة التحوط؛ ومجمع لتوضيح التوقيت والمبلغ الا  ملف (أ)
أو   (ب) الثابتة  الأسعار  المثال  سبيل  )على  المعدل  أو  السعر  متوسط  ممكنا ،  ذلك  كان  إذا 

 لأداة التحوط.الأسعار المستقبلية وما إلى ذلك( 
 

في المواقف التي تعيد فيها المنشأة بشكل متكرر علاقات التحوط )بمعنى أنها توقف تلك العلاقات   ج. 27
المتكرر لأداة التحوط وبند التحوط )بمعنى أن المنشأة   ومن ثم تبدأها من جديد( بسبب التغير 

رة ذلك تستخدم عملية ديناميكية لا يحدث فيها ثبات لدرجة التعرض وأداة التحوط المستخدمة لإدا
)ب( من معيار المحاسبة الدولي  317  تطبيقوفقا  للمثال الموضح في فقرة ال–التعرض لفترة طويلة  

 ( فإن المنشأة: 41في القطاع العام 
 ب.27أ و27تُعفى من تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  (أ)
 وتفصح عن:  (ب)

معلومات عن ماهية استراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يتعلق بتلك العلاقات   (1)
 التحوطية؛ 

وصف لكيفية تطبيق المنشأة لاستراتيجيتها في إدارة المخاطر من خلال استخدام   (2)
 محاسبة التحوط وتخصيص العلاقات التحوطية الخاصة المذكورة؛ و 

مؤشر على مدى تكرار توقف ومن ثم بدء العلاقات التحوطية كجزء من العملية   (3)
 التي تقوم بها المنشأة فيما يتعلق بتلك العلاقات التحوطية.  

 
تفصح المنشأة من خلال فمة المخاطر عن وصف لمصادر عدم فعالية التحوط التي من المتوقع   د. 27

 أن تؤثر على علاقة التحوط خلال فترة التحوط. 
 

تلك   هـ. 27 عن  المنشأة  تفصح  التحوط،  علاقات  فعالية  عدم  مصادر  من  أخرى  مصادر  ظهرت  إذا 
 المصادر باستخدام فمة المخاطر وتشرح عدم فعالية التحوط الناجمة عن ذلك. 

 
بالنسبة للتحوط للتدفقات النقدية، تفصح المنشأة عن وصف لأي معاملات تنبؤية استُخدمت بشأنها   و.  27

 محاسبة التحوط في الفترات السابقة، ولكن من غير المتوقع أن تحدث مجددا .
 

 آثار محاسبة التحوط على المركز والأداء المالي 
 

 . على المنشأة الإفصاح بشكل منفصل عما يلي: 28
 تحوطات القيمة العادلة المكاسب أو الخسائر: (أ)

 في أداة التحوط؛ و  (1)
 في البند المحوط الذي ينسب للمخاطرة المحوطة. (2)

 الفائض أو العجز التي تنجم من تحوطات التدفق النقدي؛ و عدم الفاعلية المعترف بها في  (ب)
ات  ستثمار عدم الفاعلية المعترف بها في الفائض أو العجز التي تنجم من تحوطات صافي الإ (ج)

 في العمليات الأجنبية.
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  أدوات تفصح المنشأة، على شكل جدول، عن المبالغ التالية المتعلقة بالعناصر المخصصة باعتبارها  أ. 28
تحوط وذلك بشكل منفصل من خلال فمة المخاطر لكل نوع من أنواع التحوط )التحوط للقيمة العادلة، 

 في العمليات الأجنبية(: ستثمار وتحوط للتدفقات النقدية أو التحوط لصافي الإ

 ات المالية(؛  لتزامالتحوط )الأصول المالية بشكل منفصل عن الإ دواتالمبلغ المسجل لأ (أ)

 عنصر السطر في بيان المركز المالي الذي يشمل أداة التحوط؛ (ب)

بعدم فعالية التحوط   عترافالتغير في القيمة العادلة لأداة التحوط المستخدمة باعتبارها أساس الإ (ج)
 عن الفترة؛ 

 التحوط.   دوات سمية )بما في ذلك الكميات مثل الطن أو المتر المكعب( لأالمبالغ الا (د)
 

تفصح المنشأة، على هيمة جدول، عن المبالغ التالية المتعلقة ببنود التحوط بشكل منفصل باستخدام   ب.  28
 فمة المخاطر لكل نوع من أنوع التحوط وفقا  لما يلي: 

 بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة:  (أ)

المبلغ المسجل للبند المتحوط له المعترف به في بيان المركز المالي )مع عرض الأصول   (1)
 ات(؛لتزامبشكل منفصل عن الإ

المبلغ   (2) في  المدرج  له  المتحوط  للبند  العادلة  للقيمة  التحوط  لتعديلات  التراكمي  المبلغ 
المالي )مع عرض الأصول   المركز  بيان  المعترف به في  المتحوط له  للبند  المسجل 

 ات(؛  لتزامبشكل منفصل عن الإ

 عنصر السطر في بيان المركز المالي الذي يشمل البند المتحوط له؛  (3)

التغير في قيمة البند المتحوط له المستخدم كأساس لعدم فعالية التحوط المعترف بها   (4)
 عن الفترة؛  

المبلغ التراكمي لتعديلات التحوط للقيمة العادلة المتبقي في بيان المركز المالي لأي بند   (5)
متحوط له والذي تم التوقف عن تعديله بالنسبة للتحوط للمكاسب أو الخسائر وفقا  للفقرة  

 .    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   139

 في العمليات الأجنبية: ستثمار بالنسبة للتحوط للتدفقات النقدية والتحوط لصافي الإ (ب)

بعدم فعالية التحوط عن    عترافالتغير في قيمة البند المتحوط له المستخدمة كأساس للإ (1)
الفترة )التحوط للتدفقات النقدية، التغير في القيمة المستخدمة لتحديد عدم فعالية التحوط  

 (؛ 41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 140المعترف بها وفقا  للفقرة 

بالنسبة   (2) الأجنبية  العملات  تحويل  واحتياطي  النقدية  التدفقات  احتياطي  في  الأرصدة 
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)أ( من معيار المحاسبة 142و  140للتحوطات المستمرة التي تتم محاسبتها وفقا  للفقرتين  
 ؛ و41الدولي في القطاع العام 

العملات   (3) تحويل  واحتياطي  النقدية  للتدفقات  التحوط  احتياطي  في  المتبقية  الأرصدة 
 الأجنبية من أي علاقات تحوطية والتي لم تعد تطبق بشأنها محاسبة التحوط. 

 
تفصح المنشأة، على هيمة جدول، عن المبالغ التالية بشكل منفصل باستخدام فمة المخاطر بالنسبة   ج.28

 لأنواع التحوط وفقا  لما يلي:  
 بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة:  (أ)

بمعنى الفرق بين مكاسب التحوط وخسائر التحوط المتلعقة بأداة    -عدم فعالية التحوط   (1)
المعترف بها في الفائض أو العجز )أو صافي الأصول/    –التحوط والبند المتحوط له  

حقوق الملكية بالنسبة للتحوطات لأداة حقوق ملكية التي تكون المنشأة قد اختارت أن  
في الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة  تعرض بشأنها التغيرات في القيمة العادلة في صا

 (؛ و 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   106

 عنصر السطر في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية التحوط المعترف بها.  (2)

 في عملية أجنبية:  ستثماربالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية والتحوط لصافي الإ (ب)

وخسائر   (1) الإمكاسب  تم  التي  التقارير  إعداد  فترة  عن  صافي    عتراف التحوط  في  بها 
 الأصول/ حقوق الملكية؛  

 عدم فعالية التحوط المعترف بها في الفائض أو العجز؛   (2)

 عنصر السطر في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية التحوط المعترف بها؛  (3)

المبلغ المعاد تصنيفه من احتياطي التحوط للتدفقات النقدية أو احتياطي تحويل العملات   (4)
( التصنيف  إعادة  في  تعديل  باعتباره  العجز  أو  الفائض  إلى  معيار    أنظرالأجنبية 

( )للتمييز بين المبالغ التي استخدمت بشأنها محاسبة  1المحاسبة الدولي في القطاع العام  
التحوط فيما سبق، ولكن التي لا يتوقع بشأنها وجود تدفقات نقدية مستقبلية، وبين المبالغ  

 التي تم تحويلها لأن البند المتحوط له قد أثر على الفائض أو العجز(؛   

معيار    أنظرعنصر السطر في بيان المركز المالي الذي يشمل تعديل إعادة التصنيف ) (5)
 (؛ و 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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بها في سطر   (6) المعترف  التحوط  أو خسائر  المراكز، مكاسب  للتحوط لصافي  بالنسبة 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    149الفقرة    أنظرمنفصل في بيان الأداء المالي )

 (.  41العام 
 

ج عن  27عندما لا يعبر حجم العلاقات التحوطية التي يطبق عليها الإعفاء المذكور في الفقرة   د. 28
الأحجام الطبيعية خلال الفترة )بمعنى أن الحجم في تواريخ إعداد التقارير لا يعكس الحجم خلال  

تعبر عن  الفترة( تفصح المنشأة عن تلك الحقيقة وعن الأسباب التي أدت لاعتقادها بأن الأحجام لا  
 الحقيقة.    

 
لصافي   ه. 28 وتحليلا   الملكية  حقوق  الأصول/  صافي  مكونات  من  مكون  لكل  مطابقة  المنشأة  تقدم 

، بحيث تؤدي المطابقة  1الأصول/ حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 والتحليل معا  إلى:

( 1ج )ب()28التمييز، على أقل تقدير، بين المبالغ المتعلقة بالإفصاحات الواردة في الفقرة   (أ)
( من معيار المحاسبة  3( و)1)د()140( والمبالغ التي تمت محاسبتها وفقا  للفقرة  4و)ب()

 ؛  41الدولي في القطاع العام 
التمييز بين المبالغ المتلعقة بالقيمة الزمنية لعقود الخيار التي تستخدم في التحوط لبنود  (ب)

التحوط المتعلقة بالمعاملات والمبالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية لعقود الخيار التي تستخدم في  
لعقد التحوط لبنود التحوط للفترة الزمنية وذلك عندما تجري المنشأة محاسبة القيمة الزمنية  

 ؛ و  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  144الخيار وفقا  للفقرة 
سعر   (ج) في  الفرق  وأساس  الآجلة  العقود  في  الآجلة  بالعناصر  المتعلقة  البنود  بين  التمميز 

المالية التي تستخدم للتحوط لبنود التحوط للعناصر المتعلقة بالمعاملات،    دواتالصرف للأ
للأ الصرف  سعر  في  الفرق  وأساس  الآجلة  للعقود  الآجلة  بالبنود  المتعلقة    دواتوالمبالغ 

المالية التي تستخدم للتحوط لبنود التحوط للعناصر المتعلقة بالفترة الزمنية عندما تُجري 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  145المنشأة محاسبة تلك المبالغ وفقا  للفقرة  

41   . 
 

هـ بشكل منفصل باستخدام فمة المخاطر.  28تفصح المنشأة عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة   و.  28
 يمكن تقديم هذا التفصيل باستخدام المخاطر في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية. 

 
 الفائض أو العجزي وفقا  للقياس بالقيمة العادلة من خلال إئتمان خيار تخصيص تعرض 

إذا خصصت المنشأة أداة مالية، أو نسبة منها، باعتبار أنه قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال   ز. 28
تلك الأداة المالية فإنها تفصح    إئتمانيا  لإدارة مخاطر  إئتمان الفائض أو العجز لأنها تستخدم مشتقا   

 عما يلي: 
الإ (أ) للمشتقات  مخاطر  ئتمان بالنسبة  إدارة  في  استخدمت  التي  المالية   دواتالأ  إئتمان ية 

المخصصة باعتبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا  للفقرة 
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، تفصح المنشأة عن المطابقة بين 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    152
 كل مبلغ من المبالغ الاسمية والقيمة العادلة في بداية الفترة ونهايتها؛  

المكاسب أو الخسائر المعترف بها في الفائض أو العجز عند تخصيص الأداة المالية، أو   (ب)
الفائض أو العجز وفقا    نسبة منها، على اعتبار أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال 

 ؛ و 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   152للفقرة 
عند التوقف عن قياس الأداة المالية، أو نسبة منها، بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو  (ج)

العجز، تفصح المنشأة عن القيمة العادلة للأداة المالية والتي أصبحت هي القيمة المسجلة  
والمبالغ الاسمية    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    155الجديدة وفقا  للفقرة  

الحالات التي يتم فيها تقديم معلومات مقارنة وفقا    بإستثناءالمبالغ المتعلقة بذلك ) أصلأو 
، حيث لا تكون المنشأة بحاجة للاستمرار في 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 تقديم ذلك الإفصاح في الفترات اللاحقة(.  

... 
فقرات    أنظرتقييم )  تقنيةإذا كان سوق الأداة المالية ليس نشطا ، تحدد المنشأة قيمتها العادلة باستخدام   . 34

  112  تطبيق  –106  تطبيق  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    154-149  تطبيقال
القيمة العادلة  ، وبرغم ذلك فإن أفضل دليل على  (29العام    في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي  

ستلامه(، إلا إذا ذي قدم أو تم االللمقابل    يمة العادلةالق  الأولي هو سعر المعاملة )أي  عترافعند الإ
فقرة    41في القطاع العام    من معيار المحاسبة الدولي  151  تطبيقفقرة ال  تم تلبية الشروط المبينة في

ويتبع ذلك أنه يمكن أن يوجد فرق    29العام    في القطاعمن معيار المحاسبة الدولي    108  تطبيقال
التقييم،   تقنيةالأولي والمبلغ الذي سيحدد في ذلك التاريخ باستخدام    عترافبين القيمة العادلة عند الإ

 عما يلي حسب فمة الأداة المالية:وإذا وجد مثل هذا الفرق فإن على المنشأة الإفصاح 
بهذا الفرق في الفائض أو العجز لتعكس تغيرا  في العوامل )بما    عتراف سياستها المحاسبية للإ (أ)

الا في  أخذه  المشاركين  على  الوقت(  ذلك  )في  سعر  تحديد  عند  ال  أنظرعتبار   تطبيق فقرة 
العام  117 من معيار    109  تطبيقالفقرة    41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 (؛ و 29 في القطاع العام المحاسبة الدولي
به في الفائض أو العجز في بداية ونهاية الفترة ومطابقة   عترافإجمالي الفرق الذي سيتم الإ (ب)

 للتغييرات في رصيد هذا الفرق.
 

 عن القيمة العادلة:  طلب الإفصاحاتلا تُ . 35
المسجل   (أ) المبلغ  المثال    هو عبارة عن تقريب معقولعندما يكون  العادلة، على سبيل  للقيمة 

 المالية مثل الذمم المدينة والدائنة التجارية قصيرة الأجل؛  دواتللأ
في سوق نشط، أو مشتقات    معلن حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق    أدواتفي    ستثمارلإ (ب)

في  معيار المحاسبة الدولي  ل  وفقا  حقوق الملكية هذه التي تم قياسها بالتكلفة    أدوات مرتبطة ب
 ؛ أو  بموثوقيةلأن قيمتها العادلة لا يمكن قياسها  29العام  القطاع

صية لا يمكن  إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخا  اختياريةلعقد يحتوي على خاصية مشاركة   (ج)
 قياسها بشكل موثوق. 
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دة )ج( على المنشأة الإفصاح عن المعلومات لمساع)ب( و  35المبينة في الفقرة    الحالة  الحالاتفي   .  36
البيانات المالية في ا المبلغ  مستخدمي  تخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروقات الممكنة بين 

 وقيمتها العادلة، بما في ذلك:  ات الماليةلتزامالأصول المالية أو الإ العقود  المسجل لهذه
لأنه لا يمكن قياس قيمتها    دواتحقيقة أنه لم يتم الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه الأ (أ)

 العادلة بشكل موثوق به؛
قياس القيمة العادلة بشكل   المالية ومبلغها المسجل وإيضاح أسباب عدم إمكانية  دوات وصف للأ (ب)

 ؛موثوق 
 ؛ دواتمعلومات حول سوق الأ (ج)

 المالية وكيفية ذلك؛ و دواتمعلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوي التصرف بالأ (د)
بشكل  المالية التي لم يمكن في السابق قياس قيمتها العادلة  دواتبالأ عترافالإ تم إلغاءإذا  )هـ(  

ومبلغ   عترافومبلغها المسجل في وقت إلغاء الإ ،بهذه الحقيقة عتراف، يجب الإموثوق 
 المكسب أو الخسارة المعترف به.

 
 القروض الميسرة 

 

بأقل من   . 37 القروض بشروط ميسرة  المنشآت  القروض بشروط تمنح  الأمثلة على  السوق. ومن  شروط 
ميسرة التي تمنحها المنشآت القروض للدول النامية والمزارع الصغيرة والقروض الطلابية الممنوحة للطلبة  
المؤهلين لدخول الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان المنوحة للعائلات ذات الدخل المتدني. بالنسبة 

من معيار المحاسبة    40قياسها بالتكلفة المطفأة وفقا  للفقرة  والتي تم    رةللقروض الممنوحة بشروط ميس
 ، يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 41الدولي في القطاع العام 

 مطابقة بين القيم المسجلة الافتتاحية والختامية للقروض بما فيها:  (أ)
 القيمة الاسمية للقروض الجديدة الممنوحة خلال الفترة؛   (1)
 الأولي؛   عترافتعديل القيمة العادلة عند الإ (2)
 القروض المسددة خلال الفترة؛ و  (3)
 خسائر انخفاض القيمة المعترف بها؛ و  (4)
 أي زيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناجم عن مرور الوقت؛ و  (5)
 التغييرات الأخرى.  (6)

 القيمة الاسمية للقروض في نهاية الفترة.   (ب)
 غايات وشروط الأنواع المختلفة من القروض؛ بما في ذلك طبيعة التيسير؛ (ج)
 افتراضات التقييم. (د)

 
من معيار المحاسبة    43أو الفقرة    41بالنسبة للقروض الميسرة التي تم قياسها بالقيمة العادلة وفقا  للفقرة   أ. 37

 المنشأة عما يلي: ، تفصح 41الدولي في القطاع العام 
 مطابقة بين المبالغ المسجلة الافتتاحية والختامية للقروض، بما في ذلك:  (أ)

 القيمة الاسمية للقروض الجديدة التي منحت خلال الفترة؛   (1)
 الأولي؛   عترافتعديل القيمة العادلة عند الإ (2)
 القروض المسددة خلال الفترة؛  (3)



 الأدوات المالية 

    2252 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأولي(؛ و عترافمنفصل عن الإتعديل القيمة العادلة خلال الفترة )بشكل   (4)

 التغيرات الأخرى. (5)

 القيمة الاسمية للقروض في نهاية الفترة؛   (ب)

التيسير   (ج) أو  الامتياز  طبيعة  ذلك  في  بما  منها،  والغرض  القروض  من  المختلفة  الأنواع  شروط 
 الممنوح؛ و 

 افتراضات التقييم. (د)
... 

 المالية  دواتطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأ
... 
تقديم الإفصاحات النوعية في سياق الإفصاحات الكمية يُمكّن المستخدمين من الربط بين الإفصاحات   أ. 39

المالية.    دواتذات العلاقة ومن ثم تكوين صورة كاملة عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأ
فالتفاعل بين الإفصاحات الكمية والإفصاحات النوعية يساهم في الإفصاح عن المعلومات بطريقة  

 تُمكّن المستخدمين من تقييم تعرض المنشأة للمخاطر بصورة أفضل.  
... 

 الإفصاحات الكمية
 المالية، تفصح المنشأة عما يلي:   دواتالناجمة عن الأ المخاطر . لكل نوع من أنواع 41

التقرير، ويجب أن   (أ) ملخص للبيانات الكمية حول تعرضها لتلك المخاطر في نهاية فترة إعداد 
يكون هذا الإفصاح بناء  على المعلومات المتوفرة داخليا  لموظفي الإدارة الرئيسيين للمنشأة )وفقا   

الإفصاحات عن الأطراف    "  20للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 الجهة الإدارية أو المدير التنفيذي."(، على سبيل ذات العلاقة

ما لم تكن  لبند )أ(،  ل  وفقا    إلى المدى الذي لم يرد  49-43الإفصاحات التي تتطلبها الفقرات   (ب)
  1من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  47  -45الفقرات    أنظر)  ماديا  غير هامة    المخاطر

 (. الماديةللإطلاع على مناقشة حول  

)أ( والبند    لبندوفقا  للإفصاحات التي تمت  من خلال    إذا لم تكن ظاهرة    حالات تركيز المخاطر (ج)
 )ب(.
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... 
 ية ئتمانالمخاطر الإ

  النطاق والأهداف
الفقرات   أ. 42 المالية التي تُطبق    دوات ن على الأ42-و42تطبق المنشأة متطلبات الإفصاح الواردة في 

 ، ومع ذلك: 41عليها متطلبات الإنخفاض الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة الدولي  بالنسبة للمستحقات التي تنتج عن المعاملات التبادلية التي تقع في نطاق   ( أ ) 

نطاق معيار المحاسبة الدولي في  والمعاملات غير التبادلية التي تقع في    9في القطاع العام  
العام   الفقرة    23القطاع  تطبق  الإيجار،  أو  42ومستحقات  المستحقات  تلك  على  ي)أ( 

العمر  ئتمانبالخسائر الإ  عترافالمستحقات الإيجارية والتي يتم بشأنها الإ المتوقعة لكامل  ية 
، وذلك إذا تم تعديل  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    87ي وفقا  للفقرة  ئتمانالإ

 ؛ و يوم ا 30هذه الأصول المالية في حين تجاوز تاريخ استحقاقها أكثر من 
 ك )ب( على مستحقات الإيجار. 42لا تطبق الفقرة   ( ب ) 

 
ن ستُمكّن مستخدمي البيانات المالية من  42-و42ية وفقا  للفقرات ئتمان. الإفصاحات عن المخاطر الإب42

ية على مبالغ وتوقيت وعدم التيقن حيال التدفقات النقدية المستقبلية. ولتحقيق ئتمانفهم أثر المخاطر الإ
 ية ما يلي:  ئتمانهذا الهدف، تقدم الإفصاحات عن المخاطر الإ

الإ (أ) المخاطر  إدارة  ممارسات  عن  ارتباطها  ئتمانمعلومات  وكيفية  المنشأة  بها  تقوم  التي  ية 
ية المتوقعة وقياسها، بما في ذلك الطرق والافتراضات والمعلومات  ئتمانبالخسائر الإ   عتراف بالإ

 ية المتوقعة. ئتمانالمستخدمة لقياس الخسائر الإ 
البيانات   (ب) الواردة في  المبالغ  بتقييم  المالية  البيانات  لمستخدمي  معلومات كمية ونوعية تسمح 

الإ الخسائر  والناتجة عن  الخسائر ئتمانالمالية  مبالغ  التغيرات في  بما في ذلك  المتوقعة،  ية 
 ية المتوقعة وأسباب تلك التغيرات؛ و ئتمانالإ

ة في الأصول  أصلية المتئتماني للمنشأة )بمعنى المخاطر الإئتمان المعلومات عن التعرض الإ  (ج)
 ية. ئتمان( بما في ذلك التركزات الهامة للمخاطر الإئتمانات بتوسيع الإلتزام المالية للمنشأة والإ

 
لا تحتاج المنشأة لإدراج معلومات مزدوجة عرضت بالفعل في مكان آخر، شريطة أن تدمج المعلومات   ج. 42

من خلال إرشارات مرجعية من البيانات المالية إلى البيانات الأخرى، مثل تعليقات الإدارة أو تقرير  
نفس الوقت. لا  المخاطر المتاح لمستخدمي البيانات المالية بنفس مصطلحات البيانات المالية وفي  

 تكتمل البيانات المالية بدون المعلومات المدرجة من خلال الإشارات المرجعية.  
 

ب، تنظر المنشأة )ما لم يذكر خلاف ذلك( في كم التفاصيل التي  42لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة   د. 42
الإفصاح،   متطلبات  من  المختلفة  الجوانب  على  ستضعه  الذي  التأكيد  مقدار  وعن  عنها،  ستفصح 

ة لتفسيرات  والمستوى الملائم من التفصيل أو التجميع، وما إذا كان مستخدمي البيانات المالية بحاج
 إضافية ليتمكنوا من تقييم الملعومات الكمية المفصح عنها.   
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ن غير كافية لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة  42-و42إذا كانت الإفصاحات المقدمة بموجب الفقرات   هـ. 42
 ب، تفصح المنشأة عن المعلومات الإضافية اللازمة لتلبية تلك الأهداف.  42

 
 ية ئتمانممارسات إدارة المخاطر الإ

 

بالخسائر    عترافية الخاصة بها وكيفية ارتباطها بالإئتمانتوضح المنشأة ممارسات إدارة المخاطر الإ و.  42
ية المتوقعة وقياسها. ولتلبية هذا الهدف تفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي  ئتمانالإ

 البيانات المالية من فهم وتقييم ما يلي:    

المالية قد تزايدت بشكل كبير   دواتية للأئتمانكيفية تحديد المنشأة لإذا ما كانت المخاطر الإ (أ)
 الأولي، بما في ذلك إذا كانت الحالات التالية قد حدثت وكيفية حدوثها:   عترافمنذ الإ

للأ (1) أن  اعتبار  مخاطر    دواتتم  للفقرة  إئتمان المالية  وفقا   منخفضة  معيار    82ية  من 
المالية التي تنطبق    دوات، بما في ذلك فمات الأ41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 عليها؛ و 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    83تم دحض الافتراض الوارد في الفقرة    (2)
الأولي في حال تأخرت    عترافمنذ الإ  ئتمان، بوجود زيادات كبيرة في مخاطر الإ41

 يوما  عن موعد استحقاقها؛    30الأصول المالية لأكثر من 

 تعريفات المنشأة للتعثر بما في ذلك أسباب اختيار تلك التعريفات؛   (ب)

 ية المتوقعة على أساس جماعي؛ئتمانإذا كان قد تم قياس الخسائر الإ دواتكيفية تصنيف الأ (ج)

 يا ؛إئتمان كيفية تحديد المنشأة أن الأصول المالية هي أصول مالية تم خفضها  (د)

توقعات   (ه) وجود  بعدم  تفيد  التي  المؤشرات  ذلك  في  بما  المنشأة،  تتبعها  التي  الشطب  سياسة 
منطقية للاسترداد ومعلومات عن السياسة المتبعة بشأن الأصول المالية التي شطبت ولكنها  

 ما تزال خاضعة لأعمال الإنفاذ؛ و

  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    84كيفية تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة   (و)
 لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية، بما في ذلك كيفية قيام المنشأة بما يلي: 

ية للأصول المالية التي عدلت عند قياس بدل ئتمانتحديد ما إذا كانت المخاطر الإ (1)
ي قد تحسنت  ئتمان ية المتوقعة لكامل العمر الإئتمانالخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإ

ية  ئتمانللدرجة التي تسمح بعكس بدل الخسارة بحيث يتم قياسه بمبلغ يساوي الخسارة الإ
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    77المتوقعة لإثنى عشر شهرا  وفقا  للفقرة  

 ؛ و  41

رصد مدى إعادة قياس بدل الخسارة لاحقا  في الأصول المالية التي تستوفي المعيار   (2)
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ي  ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتمان( بمبلغ يساوي الخسارة الإ1الوارد في الفقرة )
 .   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   75وفقا  للفقرة 

 
في   ز. 42 الواردة  المتطلبات  لتطبيق  المستخدمة  التقدير  وتقنيات  والافتراضات  المدخلات  المنشأة  توضح 

. ولهذا الغرض تفصح المنشأة عما  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    93-73الفقرات  
 يلي: 

 أساس المدخلات والافتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة في:   (أ)
 ي؛  ئتمان ية المتوقعة لإثني عشر شهرا  ولكامل العمر الإ ئتمانقياس الخسائر الإ (1)
  عترافالمالية قد زادت بشكل كبير منذ الإ  دوات ية للأئتمانتحديد ما إذا كانت المخاطر الإ  (2)

 الأولي؛ و 
 يا .  إئتمان  منخفضمالي   أصل المالي هو  صل تحديد ما إذا كان الأ  (3)

ية المتوقعة، بما في  ئتمانكيفية دمج المعلومات ذات النظرة المستقبلية في تحديد الخسائر الإ (ب)
 ذلك استخدام معلومات الاقتصاد الكلي؛ و  

التقارير   (ج) إعداد  فترة  خلال  تمت  التي  الأساسية  الافتراضات  أو  التقدير  تقنيات  في  التغيرات 
 وأسباب تلك التغيرات.  

 

 ية المتوقعةئتمانالمعلومات الكمية والنوعية عن المبالغ الناتجة عن الخسائر الإ
 

المالية،    دواتلتفسير التغيرات في بدل الخسارة وأسباب تلك التغيرات، تقدم المنشأة، وفقا  لفمات الأ  ح. 42
مطابقة من الرصيد الافتتاحي وحتى الرصيد الختامي لبدل الخسارة، على هيمة جدول، موضحة  بشكل  

 منفصل التغيرات التي وقعت خلال الفترة في كل  مما يلي: 
 ية المتوقعة لإثني عشر شهرا ؛ ئتمانبدل الخسارة الذي تم قياسه بمبلغ يساوي الخسائر الإ (أ)
ي  ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتمانبدل الخسارة الذي تم قياسه بمبلغ يساوي الخسائر الإ  (ب)

 بالنسبة لما يلي: 
الأولي    عترافبشكل كبير منذ الإ   ئتمان المالية التي زادت بالنسبة لها مخاطر الإ  دواتلأ (1)

 يا ؛ إئتمان منخفضةولكنها ليست أصول مالية  
يا  في تاريخ التقرير )ولكن ليست أصول مالية مخفضة  إئتمان  المنخفضةالأصول المالية   (2)

 يا  تم شراؤها أو إنشاؤها(؛ و إئتمان
المستحقات التي نتجت عن المعاملات التبادلية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة   (3)

أو المعاملات غير التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار    9الدولي في القطاع العام  
أو مستحقات الإيجار التي تم من أجلها قياس    23المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 .41ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  م  87بدلات خسارة وفقا  للفقرة 
يا  التي تم شراؤها أو إنشاؤها، إضافة للمطابقة،  إئتمانبالنسبة الأصول المالية المنخفضة   (4)
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المنشأة عن   الإ  تفصح  الخسائر  المخصومة عند  ئتمانإجمالي مبلغ  المتوقعة غير  ية 
 بها أوليا  خلال فترة إعداد التقارير.    عترافالأولي بالأصول المالية التي تم الإ  عترافالإ

 

ح،  42لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم التغيرات في بدل الخسارة المفصح عنه وفقا  للفقرة   ط. 42
التغيرات   لكيفية مساهمة  المنشأة تفسيرا   المسجلة الإجمالية للأتقدم  المبالغ  المالية    دواتالكبرى في 

بالنسبة للأ المعلومات بصورة منفصلة  التغيرات في بدل الخسارة. وتقدم تلك  الفترة في    دوات خلال 
)ج( وتدرج المعلومات الكمية  -ح )أ(24المالية التي تعرض بدل الخسارة وفقا  لما هو مدرج في الفقرة  

المالية التي    دوات والنوعية ذات العلاقة. وتقدم أمثلة على التغيرات في إجمالي المبالغ المسجلة للأ
 ساهمت في التغيرات في بدل الخسارة الذي يشمل: 

 المالية التي نشأت أو استملكت خلال فترة إعداد التقارير؛    دواتالتغيرات الناتجة عن الأ (أ)

الإ (ب) إلغاء  عنها  ينتج  لا  التي  المالية  للأصول  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بتلك   عترافتعديل 
 ؛41الأصول المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بها )بما في ذلك ما تم شطبه(   عترافالمالية التي تم إلغاء الإ  دوات التغيرات الناتجة عن الأ (ج)
 خلال فترة إعداد التقارير؛ و 

ية المتوقعة  ئتمانالتغيرات الناتجة عما إذا كان قد تم قياس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإ (د)
 ي. ئتمانأو لكامل العمر الإ

 
لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة وتأثير التعديلات على التدفقات النقدية التعاقدية   ي.  42

الإ إلغاء  ينتج عنها  لم  التي  المالية  الأصول  قياس    عتراففيما يخص  التعديلات على  تلك  وتأثير 
 ية المتوقعة، تفصح المنشأة عما يلي:  ئتمانالخسائر الإ

التكلفة المطفأة قبل التعديل وصافي المكسب أو الخسارة الناتج عن التعديلات بالنسبة للأصول   (أ)
المالية التي تم من أجلها تعديل التدفقات النقدية المستقبلية خلال فترة إعداد التقارير مع وجود 

ي؛  ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتمان بدل خسارة خاص بها تم قياسه بمبلغ يساوي الخسارة الإ
 و

منذ   (ب) تعديلها  تم  التي  المالية  للأصول  التقارير  إعداد  فترة  نهاية  في  التسجيل  مبلغ  إجمالي 
ية المتوقعة لكامل  ئتمانالأولي في وقت قياس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ  عترافالإ

ي والذي تم من أجله تغيير مخصص بدل خلال فترة إعداد التقارير لمبلغ يساوي  ئتمانالعمر الإ
 ية المتوقعة لإثني عشر شهرا .  ئتمانالخسائر الإ

 
ية على المبالغ  ئتمان لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر الضمان وغير ذلك من التعزيزات الإ ك. 42

 المالية عما يلي:    دواتية المتوقعة، تفصح المنشأة وفقا  لفمة الأئتمانالناتجة عن الخسائر الإ
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بنهاية فترة إعداد   ئتمانالمبلغ الذي يعرض بأفضل صورة أقصى قدر من التعرض لمخاطر الإ  (أ)
الإ التعزيزات  من  ذلك  غير  أو  بها  محتفظ  ضمانات  أية  حساب  دون  )مثل  ئتمانالتقارير  ية 

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا   للمقاصة  تصلح  لا  التي  المعاوضة  ترتيبات 
28 .) 

 ية، بما في ذلك:   ئتمانوصف سردي للضمان المحتفظ به وغير ذلك من التعزيزات الإ (ب)
 وصف لطبيعة وجودة الضمان المحتفظ به؛   (1)
ي نتيجة للتدهور أو  ئتمان تفسير لأي تغيرات هامة في جودة الضمان أو التعزيز الإ  (2)

 التغير في سياسات الضمان التي تتبعها المنشأة خلال فترة إعداد التقارير؛ و
المالية التي لم تعترف المنشأة فيما يخصها ببدل خسارة نتيجة    دواتمعلومات عن الأ (3)

 .الرهني  للضمان
الضمان (ج) عن  الكمية  التعزيزات    الرهني  المعلومات  من  ذلك  وغير  مالية  كورقة  به  المحتفظ 

ية ئتمانية )على سبيل المثال، القياس الكمي لمدى قدرة الضمان وغيره من التعزيزات الإئتمانالإ
 يا  في تاريخ إعداد التقارير. إئتمان( للأصول المالية التي تم خفضها  ئتمانعلى تفادي مخاطر الإ

 
تفصح المنشأة عن المبلغ التعاقدي المستحق على الأصول المالية التي تم شطبها خلال فترة إعداد   ل.  42

 التقارير والتي ما تزال خاضعة للأعمال واجبة النفاذ.  
 

 ئتمان التعرض لمخاطر الإ
ية  ئتماني وفهم تركزات المخاطر الإئتمان لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم تعرض المنشأة الإ  م. 42

، عن إجمالي المبالغ المسجلة  ئتمانالكبرى، تفصح المنشأة، باستخدام درجات تصنيف مخاطر الإ
بالقروض وعقود الضمان المالي. تقدم    لتزامية المتعلقة بالإئتمانللأصول المالية والتعرض للمخاطر الإ

 المالية التي:   دواتتلك المعلومات بشكل منفصل بالنسبة للأ
 ية المتوقعة لإثني عشر شهرا ؛ ئتمانيتم بشأنها قياس بدل خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ (أ)
ي  ئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتمانيتم بشأنها قياس بدل خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإ  (ب)

 وهي: 
  عتراف ية بشكل كبير منذ الإئتمانالمالية التي زادت فيما يتعلق بها المخاطر الإ  دوات الأ (1)

 يا ؛ إئتمانالأولي ولكنها ليست أصول مالية تم خفضها  
يا  في تاريخ إعداد التقارير )ولكن التي لم يتم شراؤها  إئتمان  المخفضةالأصول المالية   (2)

 يا (؛ و إئتمانأو إنشاؤها باعتبارها مخفضة 
المستحقات التي تنتج من المعاملات التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة    (3)

العام   القطاع  في  معيار    9الدولي  نطاق  في  تقع  التي  التبادلية  المعاملات غير  أو 
أو مستحقات الإيجار التي يتم بشأنها قياس    23المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   87بدلات الخسارة وفقا  للفقرة 
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 التي تم شراؤها أو إنشاؤها.  يا  إئتمان خفضةالمالأصول المالية  (ج)
 

المعاملات التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  بالنسبة للمستحقات التي تنتج من   ن. 42
أو المعاملات غير التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في    9في القطاع العام  

من معيار المحاسبة    87أو المستحقات الإيجارية التي تطبق المنشأة بشأنها الفقرة    23القطاع العام  
القطاع في  للفقرة  41العام    الدولي  وفقا   قدمت  التي  المعلومات  تعتمد  قد  مصفوفة 42،  على  م 

 (. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  199 تطبيقفقرة ال أنظرمخصصات )
...  
المالية التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار، ولكن التي لا تطبق عليها متطلبات    دواتبالنسبة لجميع الأ . 43

العام   ، تفصح المنشأة باستخدام فمة 41الإنخفاض الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 الأداة المالية عما يلي:  

في    ئتمان المبلغ الذي يعطي التمثيل الأفضل لأقصى قدر من تعرض المنشأة لمخاطر الإ  (أ)
ية  إئتماننهاية فترة إعداد التقارير دون حساب أي ضمانات رهنية محتفظ بها أو أي تعزيزات  

)مثل ترتيبات المعاوضة التي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  
العام   بالنسبة للأ(؛  28القطاع  ليس مطلوبا   تمثل مبالغها    دواتهذا الإفصاح  التي  المالية 

 ؛  ئتمانالمسجلة بأفضل صورة الدرجة القصوى من التعرض لمخاطر الإ
وصف للضمانات الرهنية المحتفظ بها على     فيما يتعلق بالمبالغ المفصح عنها في الفقرة )أ(، (ب)

الإ والتعزيزات  مالية  أوراق  الأخرى،  ئتمانهيمة  لمدى ية  الكمي  القياس  )مثل  المالية  وآثارها 
( فيما يتعلق بالمبلغ  ئتمان ية لمخاطر الإئتمانالضمانات الرهنية وغيرها من التعزيزات الإ  تفادي

ية )سواء  كان قد تم ئتمانالذي يمثل بأفضل صورة الدرجة القصوى من التعرض للمخاطر الإ
 الإفصاح وفقا  للفقرة )أ( أو أنها تم العرض بالمبلغ المسجل للأداة المالية(؛ 

للأصول المالية التي لم تنقضي فترة استحقاقها ولم تنخفض   ئتمانمعلومات حول نوعية الإ (ج)
 قيمتها؛ و 

المبلغ المسجل للأصول المالية التي خلافا  لذلك ستنقضي فترة استحقاقها أو تنخفض قيمتها،  (د)
 والتي أعيد التفاوض بشأن شروطها. 

 
 المالية التي انقضى استحقاقها أو انخفضت قيمتهاالأصول 

 المالي:    صلتفصح المنشأة عما يلي حسب فمة الأ . 44
تحليل لعمر الأصول المالية التي انقضى تاريخ استحقاقها في نهاية فترة إعداد التقارير ولكن  (أ)

 لم تنخفض قيمتها؛ 
تحليل للأصول المالية التي حددت فرديا  أنها انخفضت قيمتها كما في فترة تقديم التقرير، بما   (ب)

 في ذلك العوامل التي أخذتها المنشأة في الاعتبار عند تحديد أنها انخفضت قيمتها؛ و 
الرهنيةوصف   (ج) المنشأة كضمان    للضمانات  بها  الأخرى   يةئتمانالإ  والتعزيزاتالتي  تحتفظ 

الإفصاح  ، يتم بالنسبة للمبالغ التي تم الإفصاح عنها في )أ( و )ب(، وإذا لم يكن ذلك عمليا  
 عن تقدير لقيمتها العادلة. 
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 ية الأخرى ئتمانالضمانات الرهنية والتعزيزات الإ 
الضمانات    الحصول على ملكية عندما تحصل المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خلال فترة   . 45

الإ التعزيزات  إلى  اللجوء  أو  كضمان  بها  تحتفظ  التي  المثال  ئتمانالرهنية  سبيل  )على  الأخرى  ية 
بالنسبة  في المعايير الأخرى، تفصح المنشأة    عترافالضمانات(، وكانت هذه الأصول تلبي مقاييس الإ

 : للأصول المحتفظ بها في تاريخ التقرير
 ومبلغها المسجل؛ و  التي تم الحصول عليها طبيعة الأصول  (أ)

عندما لا تكون الأصول قابلة للتحويل بسهولة للنقد، تفصح عن سياساتها الخاصة بالتصرف   (ب)
 بهذه الأصول أو باستخدامها في عملياتها. 

... 
 نقل الأصول المالية 

ح المتعلقة بنقل الأصول المالية متطلبات الإفصاح  49- ب 49متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  تكمل   أ.  49
ح في إيضاح واحد  49- ب 49الأخرى لهذا المعيار. تعرض المنشأة الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  

ية المنقولة التي لم يتم  في بياناتها المالية. تقدم المنشأة الإفصاحات المطلوبة بالنسبة لجميع الأصول المال 
بها وتفصح كذلك أي علاقة مستمرة بالأصول المنقولة، إذا كانت هذه العلاقة قائمة في    عتراف إلغاء الإ 

تاريخ التقرير، بغض النظر عن توقيت إتمام معاملة النقل المعنية. ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح  
صولها المالية أو جزء منها )الأصول المالية المنقولة( إلا  الواردة في تلك الفقرات، لا تنقل المنشأة جميع أ 

 في إحدى الحالات التالية: 
 المالي؛ أو    صلإذا كانت ستنقل الحقوق التعاقدية لتحصل على تدفقات نقدية من الأ  (أ)
الأ (ب) لذلك  النقدية  التدفقات  على  للحصول  التعاقدية  بالحقوق  ستحتفظ  كانت  المالي،    صلإذا 

 تعاقدي لدفع التدفقات النقدية لمتلقي واحد أو أكثر في ترتيب ما.  إلتزامولكنها تفترض وجود 
 

 ب. تفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من:  49
بها بالكامل وما يتعلق    عتراففهم العلاقة بين الأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإ (أ)

 ات؛ و إلتزام بها من 
إلغاء   (ب) تم  التي  الأصول  يخص  فيما  بها  المتعلقة  والمخاطر  المستمرة  العلاقة  طبيعة  تقييم 

 بها.   عترافالإ
 

  ح، يكون للمنشأة علاقة مستمرة متعلقة 49- ه ـ49ج. لأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  49  
بالأصول المالية المنقولة إذا كانت المنشأة تحتفظ، كجزء من عملية النقل، بأي حقوق تعاقدية أو  

ة في الأصول المالية المنقولة أو أنها تحصل على أي حقوق تعاقدية جديدة أو تعهدات  أصل تعهدات مت
الفقرات   في  الواردة  الإفصاح  متطلبات  تطبيق  ولأغراض  المنقولة.  المالية  بالأصول  - ه ـ49متعلقة 

 ح، لا يشكل ما يلي علاقة مستمرة:   94
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الإقرارات والضمانات الاعتيادية المتعلقة بالنقل الاحتيالي والمفاهيم المنطقية وحسن النوايا   (أ)
 والتعامل العادل التي قد تؤدي إلى إبطال النقل نتيجة لإجراء قانوني؛   

المالي والتي    صلالعقود الآجلة أو عقود الخيار وغير ذلك من العقود لإعادة استملاك الأ  (ب)
 المالي المنقول؛ أو   صليكون سعر العقد )أو سعر الممارسة( فيها هو القيمة العادلة للأ

التي تمكنها من الحصول على   (ج) التعاقدية  بالحقوق  المنشأة بموجبها  التي تحتفظ  الترتيبات 
تعاقدي لدفع التدفقات النقدية   إلتزامالمالي ولكنها تفترض وجود    صلتدفقات نقدية من الأ

)ج( من معيار المحاسبة -)أ(16لمنشأة واحدة أو أكثر وتلبية الشروط الواردة في الفقرات  
 . 41الدولي في القطاع العام 

 
 بها بالكامل  عترافالأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإ

بجميع    عترافقد يكون لدى المنشأة أصول مالية منقولة بطريقة تؤدي إلى عدم صلاحية إلغاء الإ د. 49
ب)أ(، تفصح المنشأة  49الأصول المالية المنقولة أو جزء منها. ولتلبية الأهداف الموضحة في الفقرة  

عما يلي في كل تاريخ من تواريخ التقرير بالنسبة لكل فمة من فمات الأصول المالية المنقولة التي لم  
 بها بالكامل:  عترافيتم إلغاء الإ

 طبيعة الأصول المنقولة.   (أ)

 طبيعة المخاطر والمكاسب المتصلة بالملكية التي تتعرض لها المنشأة.  (ب)

ات، بما في ذلك القيود إلتزام وصف لطبيعة العلاقة بين الأصول المنقولة وما يتعلق بها من   (ج)
 الناتجة عن النقل عند استخدام المنشأة المعدة للتقارير للأصول المنقولة. 

المقابل )أو   (د) الطرف  المقابلة( للإعندما يكون  لهم حق لتزامالأطراف  له/  العلاقة  ات ذات 
الرجوع فقط للأصول المنقولة، تفصح المنشأة عن جدول زمني يوضح القيمة العادلة للأصول 

ات المتلعقة بها والموقف الصافي )الفرق بين القيمة العادلة لتزامالمنقولة، والقيمة العادلة للإ
 ات(. إلتزام للأصول المالية وما يتعلق بها من 

بجميع الأصول المالية، فإنها تفصح عن المبالغ المسجلة   عترافعندما تستمر المنشأة في الإ (ه)
 ات. إلتزامللأصول المنقولة وما يتعلق بها من  
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الإ  (و) في  المنشأة  تستمر  )  عترافعندما  المستمرة  العلاقة  حدود  في  الفقرة   أنظربالأصول 
(، تفصح المنشأة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    27( والفقرة  2)ج()17

ية قبل النقل، وعن مبالغ تسجيل الأصول التي  صلعن إجمالي المبالغ المسجلة للأصول الأ 
 ات.  إلتزامبها، والمبالغ المسجلة لما يتعلق بها من   عترافتستمر المنشأة في الإ

 
 بها بالكامل عترافالأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ

الفقرة  49 في  الموضحة  المتطلبات  لتلبية  الإ49هـ.  المنشأة  تلغي  عندما  المالية    عترافب)ب(،  بالأصول 
(  41( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1)ج()17)أ( و17الفقرة  أنظرالمنقولة بالكامل )

أنواع   من  نوع  لكل  بالنسبة  تقدير،  أقل  على  المنشأة،  تفصح  الأصول،  بتلك  علاقتها  استمرار  مع 
 العلاقات المستمرة وفي كل تاريخ من تواريخ التقرير عما يلي:  

بها في بيان المركز المالي للمنشأة   عترافات التي تم الإلتزامالمبلغ المسجل للأصول والإ (أ)
بها، وعناصر السطر   عترافوتعرض العلاقة المستمرة للمنشأة بالأصول التي تم إلغاء الإ

 ات. لتزامبالمبالغ المسجلة لتلك الأصول والإ عترافالتي تم فيها الإ 
ات التي تمثل العلاقة المستمرة للمنشأة بالأصول التي تم لتزامالقيمة العادلة للأصول والإ (ب)

 بها.  عتراف إلغاء الإ
الناجمة عن   (ج) المنشأة للخسائر  المبلغ الذي يمثل بأفضل صورة أقصى درجة من تعرض 

إلغاء الإ التي تم  المستمرة بالأصول المالية  التي توضح   عتراف علاقتها  بها، والمعلومات 
 كيفية تحديد الدرجة القصوى من التعرض للخسارة.

التدفقات النقدية غير المخصومة التي قد تكون أو التي ستكون مطلوبة لإعادة شراء الأصول  (د)
بها )مثل السعر الثابت في اتفاقية عقد خيار( أو المبالغ    عترافالمالية التي تم إلغاء الإ

الدائنة الأخرى المستحقة للمنقول إليه فيما يتعلق بالأصول المنقولة. وإذا كان التدفق النقدي  
الصادر متغيرا  فيجب أن يعتمد المبلغ المفصح عنه على الشروط الموجودة في كل تاريخ 

 من تواريخ التقرير.   
تُطلب    (ه) قد  التي  أو  المطلوبة  المخصومة  غير  النقدية  للتدفقات  الاستحقاق  لآجال  تحليل 

بها أو غير ذلك من المبالغ الدائنة   عترافلإعادة شراء الأصول المالية التي تم إلغاء الإ
المستحقة للمنقول إليه فيما يتعلق بالأصول المالية المنقولة، مع توضيح الآجال التعاقدية 

 المستحقة المتبقية فيما يتعلق بالعلاقة المستمرة.   
-المعلومات النوعية التي توضح وتدعم الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرات )أ( (و)

 )هـ(. 
 

الفقرة   و.  49 معين إذا كان لدى   أصلهـ فيما يتعلق ب49قد تجمع المنشأة المعلومات المطلوبة بموجب 
بها، وتدرجها    عترافالمنشأة أكثر من نوع من العلاقات المستمرة بالأصول المالية التي تم إلغاء الإ

 في التقارير تحت نوع العلاقة المستمرة.
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 علاوة على ذلك، تفصح المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع العلاقات المستمرة عما يلي:  ز. 49
 بها في تاريخ نقل الأصول.  عترافالمكسب أو الخسارة التي تم الإ (أ)
الإيرادات والمصاريف المعترف بها، في فترة إعداد التقارير وبشكل تراكمي على حدٍ سواء،   (ب)

بها )مثل تغيرات    عتراف والناتجة عن العلاقة المستمرة للمنشأة بالأصول المالية التي تم إلغاء الإ
 المشتقة(. دواتالقيمة العادلة في الأ

( في تاريخ التقرير  عترافإذا كان إجمالي مبلغ العوائد من أعمال النقل )الذي يصلح لإلغاء الإ  (ج)
النسبة الجوهرية   إذا كانت  المثال  التقارير )على سبيل  بالتساوي على فترة إعداد  غير موزع 

 لإجمالي مبلغ أعمال النقل ستقع في آخر أيام فترة إعداد التقارير(:  
موعد حدوث أكبر أعمال النقل بداخل فترة إعداد التقارير )على سبيل المثال، الأيام   (1)

 التقارير( الخمسة الأخيرة قبل نهاية فترة إعداد 
به    عترافالمبلغ )على سبيل المثال، المكاسب والخسائر ذات العلاقة( الذي تم الإ  (2)

 جراء أعمال النقل في هذا الجزء من فترة إعداد التقارير، و 
 المبلغ الإجمالي للعوائد من أعمال النقل في ذلك الجزء من فترة إعداد التقارير.  (3)
تقدم المنشأة تلك المعلومات عن كل فترة يتم فيها عرض بيان صافي الأصول/ حقوق  (4)

 الملكية.  
 

 معلومات تكميلية
الفقرة   هـ. 49 الواردة في  لتلبية أهداف الإفصاح  المنشأة عن أي معلومات إضافية تراها ضرورية  تفصح 

 ب.49
 

 41التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في فترة إعداد التقارير التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ط. 49

، تفصح المنشأة عن المعلومات التالية بالنسبة لكل فمة من فمات الأصول المالية والالتزمات  41
 المالية كما في تاريخ التطبيق الأولي:  

والمبلغ المسجل المحدد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ية  صلالأ  عتراف فمة الإ (أ)
)إذا كان المنهج   41أو وفقا  لإصدار سابق من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   29

يشمل أكثر من    41الذي اختارته المنشأة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 ؛  تاريخ للتطبيق الأولي للمتطلبات المختلفة(

 ؛41فمة القياس الجديدة والمبلغ المسجل المحدد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)
ات مالية في بيان المركز المالي والتي كان قد تم تخصيصها  إلتزام مبلغ أي أصول مالية و  (ج)

مسبقا  على أنه قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز ولكنها لم تعد مخصصة  
لذلك، مع التمييز بين متطلبات إعادة التصنيف وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 إعادة تصنيفه في تاريخ التطبيق الأولي.  وبين ما تختار المنشأة  41
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في فترة إعداد التقارير التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ي.  49
 ، تفصح المنشأة عن المعلومات النوعية التي تمكن المستخدمين من فهم ما يلي:  41

كيفية تطبيق المنشأة لمتطلبات التصنيف الورادة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (أ)
في    41 الدولي  المحاسبة  معيار  لتطبيق  نتيجة  تصنيفها  تغير  التي  المالية  الأصول  على 

 . 41القطاع العام 
ات المالية وفقا  للقياس  لتزام أسباب أي تخصيص أو إلغاء تخصيص للأصول المالية أو الإ (ب)

 بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز في تاريخ التطبيق الأولي.  
 

الخاصة   ك. 49 والقياس  التصنيف  متطلبات  الأولى  للمرة  المنشأة  فيها  تطبق  التي  التقارير  إعداد  فترة  في 
)بمعنى عندما تنتقل المنشأة    41بالأصول المالية والواردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  

لنسبة للأصول  با  41إلى تطبيق المعيار    29من تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
س لهذا المعيار بموجب  49- ل49المالية(، فإن المنشأة تعرض الإفصاحات الموضحة في الفقرات  

 . 41  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 173متلطبات الفقرة  
 

الفقرة   ل.  49 المالية والإ49وفقا  لمتطلبات  التغيرات في تصنيف الأصول  المنشأة عن  ات  لتزام ك، تفصح 
، مع توضيح ما  41المالية كما في تاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 يلي بشكل منفصل:  
في   (أ) الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا   قياسها  فمات  أساس  على  المسجلة  المبالغ  في  التغيرات 

القياس عند الانتقال لتطبيق )بمعنى أنها غير ناتجة عن التغير في سمة    29القطاع العام  
 (؛ و41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التغيرات في المبالغ المسجلة الناتجة عن التغيير في سمة القياس عند الانتقال لتطبيق معيار  (ب)
 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يجب ألا يتم تقديم الإفصاحات بموجب هذه الفقرة بعد تاريخ إعداد التقارير الذي تطبق فيه  (ج)
المنشأة للمرة الأولى متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالأصول المالية الواردة في معيار  

 .  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ات المالية التالية التي تمت إعادة  لتزام ك، تفصح المنشأة عن الأصول والإ49وفقا  لمتطلبات الفقرة   م. 49
تصنيفها بحيث يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، وفي حالة الأصول المالية، التي تمت إعادة تصنيفها إلى  
خارج القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي  

، تفصح  41طبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الأصول/ حقوق الملكية، نتيجة للانتقال لت 
 المنشأة عن:

 ة إعداد التقارير؛ و نهاية فتر ات المالية في لتزام القيمة العادلة للأصول المالية أو الإ (أ)
بها في الفائض أو العجر أو في    عترافمكاسب وخسائر القيمة العادلة التي كان سيتم الإ  (ب)

صافي الأصول/ حقوق الملكية خلال فترة إعداد التقارير لو لم تتم إعادة تصنيف الأصول 
 ات المالية.  لتزامالمالية أو الإ 
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التقرير الذي تطبق فيه المنشأة   الفقرة بعد تاريخ  يجب ألا يتم تقديم الإفصاحات المطلوبة في هذه 
 .  41متطلبات تصنيف وقياس الأصول المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
الفقرة   ن. 49 تتطلب  يخص  49عندما  فيما  التالية  المعلومات  عن  المنشأة  تفصح  المالية  ك،  الأصول 

ات المالية التي تمت إعادة تصنيفها خارج  فمة القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  لتزام والإ
 :41نتيجة للانتقال إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 و  ؛سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاريخ التطبيق الأولي (أ)
 إيراد أو مصروف الفائدة المعترف بهما.  (ب)
المالي باعتبارها إجمالي المبلغ    لتزامالمالي أو الإ  صلإذا تعاملت المنشأة مع القيمة العادلة للأ (ج)

من معيار المحاسبة الدولي في    168الفقرة    أنظرالأولي )  عترافالمسجل الجديد في نهاية الإ
(، يتم تقديم الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة لكل فترة إعداد تقارير حتى  41القطاع العام  

. وبخلاف ذلك، لا تكون هناك حاجة لتقديم الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة عتراف إلغاء الإ
بعد تاريخ إعداد التقرير الذي تطبق فيه المنشأة متطلبات تصنيف وقياس الأصول المالية 

 .  41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 

الفقرات  49 في  الموضحة  الإفصاحات  المنشأة  تعرض  عندما  الإفصاحات،  49-ك49س.  تلك  فإن  ن، 
 من هذا المعيار، يجب أن تسمح بالمطابقة بين:  29والإفصاحات في الفقرة 

 ؛ و 41و 29فمات القياس المعروضة وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  (أ)
 ؛ فمة الأداة المالية  (ب)

 
 في تاريخ التطبيق الأولي.  كما

 
، يُطلب  41من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام   93-73في تاريخ التطبيق الأولي للفقرات   ع. 49

لمعيار   النهائية وفقا   التي تسمح بمطابقة بدلات الإنخفاض  المعلومات  المنشأة أن تفصح عن  من 
قطاع العام  والمخصصات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في ال   29المحاسبة الدولي في القطاع العام  

المتلعقة بالبدلات الافتتاحية للخسارة التي يتم تحديدها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    19
. بالنسبة للأصول المالية، يقدم هذا الإفصاح وفقا  لفمات قياس الأصول المالية ذات العلاقة  41العام  

، وتوضح بصورة منفصلة أثر التغيرات  41و  29وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  
 في فمة القياس الخاصة ببدل الخسارة في ذلك التاريخ.  

 
في فترة إعداد التقارير التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ف. 49

، لا يُطلب من المنشأة أن تفصح عن مبالغ عناصر السطر التي كان سيتم إدراجها في التقارير  41
الإ تكلفة  بقياس  المتعلقة  المتطلبات  تشمل  )والتي  والتصنيف  القياس  لمتطلبات  للأصول  وفقا   طفاء 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    93-73و  72- 69المالية والانخفاض الواردة في الفقرات  
 ( الواردة في:  41العام 
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 عن الفترات السابقة؛ و  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 عن الفترة الحالية.   29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)

 
، وإذا كان ذلك غير عملي، )وفقا  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    161ص. وفقا  للفقرة  49

التطبيق الأولي لمعيار  ( في تاريخ  3للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
يمكن للمنشأة أن تقييم عنصر معدل للقيمة الزمنية للنقود وفقا    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ال العام    70-68  تطبيق لفقرات  القطاع  الدولي في  المحاسبة  الحقائق    41من معيار  اعتمادا  على 
المالي، تُقيم المنشأة خصائص التدفقات المالية    صل الأولي بالأ  عترافوالظروف التي وجدت عند الإ 

المالي    صلالأولي بالأ   عترافالمالي وفقا  للحقائق والظروف التي كانت قائمة عند الإ  صلالتعاقدية للأ 
من    70-68   تطبيقدون النظر للمتطلبات المتلعقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود في فقرات ال

. وتفصح المنشأة عن المبالغ المسجلة في تاريخ التقرير  41عام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
الحقائق   على  اعتمادا   التعاقدية  النقدية  تدفقاتها  خصائص  تقييم  تم  التي  المالية  بالأصول  المتلعقة 

المالي دون النظر في المتطلبات المتعلقة   صلالأولي بالأ   عترافوالظروف التي كانت قائمة عند الإ
من معيار المحاسبة الدولي    70-68  تطبيقبتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الوارد في فقرات ال

 بتلك الأصول المالية.   عترافوحتى إلغاء الإ 41في القطاع العام 
 

، إذا كان من غير العملي أن تقيم  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    162وفقا  للفقرة   ق. 49
  عتراف( في تاريخ الإ3للمنشأة )وفقا  للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

)ج( من معيار  74  تطبيقالأولي ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير هامة وفقا  لفقرة ال
العام   القطاع  في  الدولي  تاريخ    41المحاسبة  في  قائمة  كانت  التي  والظروف  الحقائق  على  بناء  

المالي    صلالمالي، تقيم المنشأة خصائص التدفقات النقدية المستقبلية للأ   صل الأولي بالأ   عترافالإ
المالي دون النظر   صلالأولي بالأ عترافيخ الإبناء  على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تار 

)ج( من معيار المحاسبة الدولي  74تطبيقفي الاستثناء الخاص بمميزات الدفع المسبق الوارد في فقرة ال
. وتفصح المنشأة في تاريخ التقرير عن مبلغ تسجيل الأصول المالية التي تم  41في القطاع العام  

تقييم خصائص تدفقاتها النقدية المستقبلية التعاقدية بناء  على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في  
المالي دون النظر في الاستثناء الخاص بمميزات الدفع المسبق الوارد    صلالأولي بالأ   عتراف تاريخ الإ

  عترافحتى يتم إلغاء الإ   41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  74تطبيقفي فقرة ال
 بتلك الأصول المالية.  

... 
 النفاذ والانتقال تاريخ 

... 
  37و  36و  35و   34و  24و  18و  14و   13و  12و  11و  8و  5و   4و  3و  2عُدلت الفقرات   و.  52

  26و   20و  17و  16، وألغيت الفقرات  29و  24و  10و   9و   5  تطبيقوفقرات ال   45و   43و   41و
ج  15ب و15أ و 15ب و14أ و14أ و 13أ و5وأضيفت عدة فقرات وعناوين    44و   28و  27و
ب  26أ و 26د و25ج و25ب و 25أ و24أ و20و و17هأ و 17د و17ج و 17ب و17أ و 17و
و  28هأ و28د و 28ج و28ب و28أ و28و و27هأ و27د و 27ج و27ب و27أ و27ج و26و
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ي 42ط و42ح و42ز و42و و 42هأ و42د و42ج و42ب و42أ و42أ و39أ و37ز و28و
ط  49ح و49ز و 49و و49هأ و49د و49ج و49ب و49أ و49ن و42م و42ل و42ك و 42و
د  52ج و 52ق و 49ص و 49ف و49ع و49س و 49ن و 49م و49ل و49ك و49ي و49و

  33أ و 32و  32و  31ي و8ط و8ح و8ز و 8و و8هأ و8د و 8ج و8ب و 8أ و 8  تطبيقوفقرات ال
  49و  48و  47و  46و  45و   44و  43و   42و  41و  40و  39و  38و   37و  36و   35و   34و
العام  وذلك بموجب    55و  54و  53و   52و   51و  50و القطاع  الدولي في  المحاسبة    41معيار 

أغسطس   التي  .  2018الصادر في  السنوية  المالية  البيانات  التعديلات على  تلك  المنشأة  تطبق 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة    2022يناير    1تتناول الفترات بداية من  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة    2022يناير    1التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل  
 في نفس الوقت.  41الدولي في القطاع العام  

... 
 تطبيقإرشادات ال

 30المحاسبة الدولي للقطاع العام هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار 
... 

 (9المالية ومستوى الإفصاح )الفقرة   دواتفئات الأ
المالية في فمات تناسب طبيعة المعلومات التي    دواتأن تقوم المنشأة بتصنيف الأ   9تتطلب الفقرة   .  1تطبيق

المالية، والفمات المبينة في الفقرة    دواتتم الإفصاح عنها والتي تأخذ في الإعتبار خصائص هذه الأ
معيار المحاسبة الدولي  المالية المحددة في    دوات تحددها المنشأة، ولذلك فهي متميزة عن فمات الأ  9

  دوات)الذي يحدد كيفية قياس الأ  29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام    41في القطاع العام  
 بالتغيرات في القيمة العادلة(.  عترافالمالية وأين يتم الإ

... 
 المالية للمركز المالي والأداء المالي  دواتأهمية الأ

 (  14و 13ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز )الفقرتان لتزام الإ
)أ( 13مالي بقيمته العادلة من خلال الفائض أو العجز فإن الفقرة    إلتزامإذا قامت المنشأة بتحديد   .  4تطبيق

ات في  للتغير   يُعزى المالي الذي    لتزامتتطلب منها الإفصاح عن مبلغ التغير في القيمة العادلة للإ
)أ( للمنشأة تحديد هذا المبلغ على أنه مبلغ التغير في  13، وتسمح الفقرة  لتزامللإ  ئتمانالإ  مخاطر 

العادلة للإ تتسبب في نشوء مخاطر   ظروف   للتغيرات في  يُعزى الذي لا    لتزامالقيمة  التي    السوق 
ما هي التغيرات في سعر    لتزامالسوق، وإذا كانت التغيرات الوحيدة ذات العلاقة في ظروف السوق لإ

 يلي:  وفقا  لما( تمت ملاحظته فإنه يمكن تقدير هذا المبلغ أساسيفائدة )
في بداية الفترة باستخدام سعر السوق   لتزامأولا ، تقوم المنشأة بحساب معدل العائد الداخلي للإ (أ)

في بداية الفترة، وتخصم من   لتزاموالتدفقات النقدية التعاقدية للإ  لتزامالذي تمت ملاحظته للإ
معدل العائد هذا سعر فائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظته في بداية الفترة للوصول إلى  

 مكون خاص بالإدارة لمعدل العائد الداخلي. 
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المرتبطة   (ب) النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  المنشأة بحساب  تقوم  ذلك  باستخدام   لتزامالإببعد 
للإ  التعاقدية  النقدية  مساوٍ   لتزامالتدفقات  خصم  وسعر  الفترة  نهاية  سعر  1)  لمجموع  في   )

( المكون الخاص بالأداة لمعدل 2الفائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظته  في نهاية الفترة )
 العائد الداخلي كما هو محدد في البند )أ(. 

البند)ب( هو    لتزامللإ  الملحوظالفرق بين سعر السوق   (ج) الفترة والمبلغ المحدد في  في نهاية 
الذي لا   العادلة  القيمة  الذي تمت    يُعزى التغير في  الفائدة )الأساسي(  للتغيرات في سعر 

 ملاحظته، وهذا هو المبلغ الذي سيتم الإفصاح عنه.
 

  بخلاف التغيرات في مخاطر  الناشمة عن عوامل يفترض هذا المثال أن التغيرات في القيمة العادلة  
أو التغيرات في أسعار الفائدة، ليست هامة، وإذا كانت الأداة في المثال تحتوي على    للأداة   ئتمان الإ

عند تحديد المبلغ الذي سيتم    المدمجة  ةفإنه يتم استثناء التغير في القيمة العادلة للمشتق  مدمجة  ةمشتق
 )أ(.13لفقرة ل وفقا  الإفصاح عنه  

 
 ( 25السياسات المحاسبية )الفقرة -الإفصاحات الأخرى 
 

ت5تطبيق الفقرة  .  المالية    25تطلب  البيانات  إعداد  في  المستخدمة  القياس  أسس(  )أو  أساس  عن  الإفصاح 
البيانات المالية، وبالنسبة للبيانات المالية  والسياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة المناسبة لفهم  

 مكن أن يشمل هذا الإفصاح ما يلي: من الم
بالقيمة العادلة من خلال الفائض   المخصصةات المالية  لتزاملإل   للأصول المالية أو بالنسبة   (أ)

 أو العجز: 
العادلة من  ات المالية التي حددتها المنشأة بالقيمة  لتزامالإ  الأصول المالية أوطبيعة   (1)

 خلال الفائض أو العجز؛ 
الأولي؛    عترافات المالية عند الإلتزاملإل   للأصول المالية أو   التخصيص مقاييس هذا   (2)

 و
معيار المحاسبة    من  14أو    13أو    10  46  الفقرةكيفية تحقيق المنشأة الشروط في   (3)

العام   القطاع  في  العام    41الدولي  للقطاع  الدولي  المحاسبة  هذا    29معيار  لمثل 
الفقرة )ب( )  المخصصة  دوات وبالنسبة للأ،  التخصيص   صل ( لتعريف الأ 1حسب 

الإ أو  معيار    لتزامالمالي  في  العجز  أو  الفائض  خلال  من  العادلة  بالقيمة  المالي 
للظروف التي  سرديا   يشمل هذا الإفصاح وصفا     29المحاسبة الدولي للقطاع العام  

الا تحيط الإ بحالة عدم  أو  القياس  في  لذلك سينشأ،    عترافتساق  خلافا   الذي كان 
  لتزام المالي أو الإ  صل( لتعريف الأ2حسب الفقرة ب)  المخصصة   دواتوبالنسبة للأ

المالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز في معيار المحاسبة الدولي للقطاع  
 تفاق التحديد بالقيمة العادلة من خلال  اح وصفا  لكيفية ايشمل هذا الإفص  29العام 
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بالنسبة للأصول المالية المخصصة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو   (ب)
 العجز:  

طبيعة الأصول المالية التي خصصتها المنشأة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من   (1)
 خلال الفائض أو العجز؛ و 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    44كيفية تلبية المنشأة للمعيار الوارد في الفقرة   (2)
 بالنسبة لذلك التخصيص.  41العام 

 للبيع.  متاحةمقاييس تحديد الأصول المالية على أنها  (ج)
حتساب المشتريات والمبيعات بالطرق العادية للأصول المالية في تاريخ المتاجرة ما إذا تم ا (د)

  41القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في    من  40  11  الفقرة  أنظرأو في تاريخ التسوية )
 .  (29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

انخفضت  بلغ المسجل للأصول المالية التي  عندما يتم استخدام حساب مخصص لتخفيض الم (ه)
 :ئتمانقيمتها بمقدار خسائر الإ

التي   (1) المالية  المسجل للأصول  المبلغ  مقاييس تحدد متى تم بشكل مباشر تخفيض 
يادة المبلغ بشكل مباشر(  ز لشطب    حالة عكس التخفيضانخفضت قيمتها )أو في  

 استخدام حساب المخصص؛ و ومن ثم 
مقاييس شطب المبالغ التي تم تحميلها على حساب المخصص مقابل المبلغ المسجل   (2)

 (.20الفقرة  أنظر المالي الذي انخفضت قيمته ) صلللأ
)أ((، على    24الفقرة    أنظركيفية تحديد صافي مكاسب أو صافي خسائر كل فمة أداة مالية ) )هـ( 

سبيل المثال ما إذا كان صافي المكاسب أو صافي الخسائر في البنود بالقيمة العادلة من 
 خلال الفائض أو العجز يشمل دخل الفائدة أو الإيراد من أرباح الأسهم أو التوزيعات المشابهة. 

على   (و) موضوعية  أدلة  وجود  لتحديد  المنشاة  تستخدمها  التي  نتيجة  المقاييس  خسارة  حدوث 
 )هـ((.  24الفقرة   أنظرانخفاض القيمة )

الفقرة   أنظرالسياسة المحاسبية للأصول المالية الخاضعة للشروط التي أعيد التفاوض بشأنها ) ( ز)
)د(( عندما يكون قد تم إعادة التفاوض بشأن أحكام الأصول المالية التي ستكون خلافا  43

 . ستحقاقها أو انخفضت قيمتهاالذلك قد إنقضى 
لا يمكن تحديد   عندماالمالية الصادرة من خلال معاملة غير تبادلية،    الضمانات بالنسبة لعقود   ( ح)

العام   في القطاعبمخصص معين وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي    عترافأي قيمة عادلة ويتم الإ
التي  "، الإفصاح عن الظروف  ات المحتملة والأصول المحتملةلتزامالمخصصات، الإ"  19

 بالمخصص. عترافنجم عنها الإ
 

الفقرة   العام  137تتطلب  للقطاع  الدولي  المحاسبة  المنشآت في ملخص   1من معيار  أن تفصح  كذلك 
تلك التي تتضمن التقديرات التي    بإستثناء السياسات المحاسبية الهامة أو الإيضاحات الأخرى عن الأحكام  
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أجرتها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لها أكبر الأثر على المبالغ المعترف 
 بها في البيانات المالية.

... 
 

 ز( 42 –و 42)الفقرات  ئتمانممارسات إدارة مخاطر الإ
  دوات و)ب( الإفصاح عن معلومات عن كيفية تعريف المنشأة للتعثر بالنسبة للأ42تتطلب الفقرة  أ.  8تطبيق

من معيار المحاسبة الدولي في    81المالية المختلفة وأسباب اختيار تلك التعريفات. وفقا  للفقرة  
ية المتوقعة للعمر  ئتمانبالخسائر الإ  عتراف ، يعتمد تحديد ما إذا كان ينبغي الإ41القطاع العام  

الأولي. قد تشمل المعلومات    عترافي الكامل على زيادة مخاطر التعثر التي وقعت منذ الإئتمانالإ
عن تعريفات المنشأة للتعثر التي ستساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم كيفية تطبيق المنشأة  

ما    41ية المتوقعة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ئتمانلمتطلبات الخسائر الإ
 يلي: 

 العوامل النوعية والكمية التي أخذت بعين الاعتبار عند تعريف التعثر؛   (أ)
 المالية؛ و  دواتما إذا كان قد تم تطبيق تعريفات مختلفة على أنواع مختلفة من الأ (ب)
إلى وضعية   (ج) التي عادت  المالية  التعافي )بمعنى عدد الأصول  الافتراضات حول نسبة 

 المالي.   صلالأداء( بعد حدوث التعثر في الأ
 

لمساعدة مستخدمي البيانات المالية على تقييم سياسات إعادة الهيكلة والتعديل التي تتبعها المنشأة،    ب. 8تطبيق
الإفصاح عن معلومات عن كيفية متابعة المنشأة لحدود القياس اللاحق  (  1و)و()42تتطلب الفقرة  

ية  ئتمانالخسائر الإ   لبدلات الخسارة للأصول المالية التي تم الإفصاح عنها مسبقا  بمبلغ يساوي 
. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    75ي وفقا  للفقرة  ئتمان المتوقعة لكامل العمر الإ

المالية   الزيادة اللاحقة في الأصول  المستخدمين على فهم  التي ستساعد  الكمية  المعلومات  أما 
الم تلبي  التي  المعدلة  المالية  الأصول  عن  معلومات  تشمل  فقد  الفقرة  المعدلة  في  الوارد  عيار 

ية  ئتمان( والتي انعكست فيما يتعلق بها بدلات الخسارة لتقاس بمبلغ يساوي الخسائر الإ1و)و()42
 ي )معدل التدهور(.  ئتمان المتوقعة لكامل العمر الإ 

 
ز)أ( الإفصاح عن معلومات عن أساس المدخلات والافتراضات وتقنيات التقدير  42ج. تتطلب الفقرة  8تطبيق 

. 41المستخدمة لتطبيق متطلبات الانخفاض الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ية المتوقعة أو تحديد قدر ئتمانوتشمل افتراضات المنشأة ومدخلاتها المستخدمة لقياس الخسائر الإ

الأولي تشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من    عترافمنذ الإ  ئتمانالزيادة في مخاطر الإ
المالية    دوات المعلومات التاريخية الداخلية أو تقارير التصنيف والافتراضات عن العمر المتوقع للأ

 وتوقيت بيع الضمانات الرهنية.
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 ح(42التغيرات في مخصص الخسارة )الفقرة 

ح، يُطلب من المنشأة أن توضح أسباب التغيرات في بدلات الخسارة خلال الفترة،  42وفقا  للفقرة   د. 8تطبيق
إضافة إلى المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي لبدل الخسارة، وقد يكون من اللازم تقديم  

الخسارة  تفسير سردي لتلك التغيرات. قد يشمل التفسير السردي تحليلا  لأسباب التغيرات في بدل  
 خلال الفترة، بما في ذلك:  

 تكوين المحفظة؛  (أ)
 المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤها؛ و  دوات حجم الأ (ب)
 ية المتوقعة.  ئتمانشدة الخسائر الإ (ج)

 
ببدل الخسارة باعتباره مخصص.    عترافات القروض وعقود الضمانات المالية يتم الإلتزامبالنسبة لإ هـ.  8تطبيق

تفصح المنشأة عن المعلومات عن التغيرات في بدل الخسارة للأصول المالية بصورة منفصلة عن  
ات بالقروض وعقود الضمانات المالية. ومع ذلك، إذا تكونت الأداة المالية من قرض )أي  لتزام الإ

بقرض( وكانت المنشأة غير قادرة على    إلتزام غير مسحوب )بمعنى    إلتزام مالي( ومكون    أصل 
بالقرض بشكل منفصل عن مكون    لتزامية المتوقعة فيما يخص مكون الإئتمانتحديد الخسائر الإ

المالي. وفي حدود    صلبمكون القرض مع بدل الخسارة بالنسبة للأ  عتراف الأصول المالية، يتم الإ
  عتراف المالي، يتم الإ   صل مسجلة للأية المتوقعة المجمعة لإجمالي المبالغ الئتمان تجاوز الخسائر الإ

 ية المتوقعة باعتبارها مخصص.  ئتمانبالخسائر الإ
 

 ك(42الضمانات الرهنية )الفقرة 
ك الإفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر الضمانات  42تتطلب الفقرة   و.  8تطبيق

ية المتوقعة. ولا يُطلب من  ئتمانالمتوقع للخسائر الإية على المبلغ  ئتمانوغيرها من التعزيزات الإ
ية  ئتمانالمنشأة أن تفصح عن معلومات عن القيمة العادلة للضمان وغير ذلك من التعزيزات الإ

الخسائر   حسابات  تضمنته  الذي  للضمان  الدقيقة  للقيمة  كمي  بقياس  تقوم  أن  منها  يُطلب  ولا 
 ية المتوقعة )بمعنى الخسارة في حالة التعثر(. ئتمانالإ

 
ية المتوقعة  ئتمان وأثره على مبالغ الخسائر الإ  الرهني   يمكن أن يشمل الوصف السردي للضمان  ز.8تطبيق

 معلومات عما يلي:   
ية  ئتمانالمحتفظ بها على هيمة أوراق مالية والتعزيزات الإ  الرهني  الأنواع الرئيسية للضمان (أ)

ية: الخطابات التي تعد ضمانات، والمشتقات ئتمان الأخرى )ومن الأمثلة على التعزيزات الإ
ية، وترتيبات المعاوضة التي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  ئتمانالإ

 (؛28في القطاع العام 
ية وأهميتها فيما يخص ئتمان المحتفظ بها وغير ذلك من التعزيزات الإ  الرهنية  حجم الضمانات (ب)

 بدل الخسارة. 
 ية؛ئتمانوغيره من التعزيزات الإ  الرهني   السياسات والعمليات المتبعة في تقييم وإدارة الضمان (ج)
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ية ئتمانوغيره من التعزيزات الإ  االرهني   الأنواع الرئيسية من الأطراف المقابلة في الضمان (د)
 ية؛ و  ئتمانوجدارتها لإ

 ية.ئتمانوغيره من التعزيزات الإ الرهني معلومات عن تركزات المخاطر داخل الضمان (ه)
 

 ن(42- م42ية )الفقرات ئتمانالتعرض للمخاطر الإ
ية وأهمية تركزات  ئتمانم الإفصاح عن معلومات عن تعرض المنشأة للمخاطر الإ42تتطلب الفقرة   ح.  8تطبيق

تتواجد الأطراف  ية عندما  ئتمانية في تاريخ التقرير. وتنشأ تركزات المخاطر الإئتمانالمخاطر الإ
المقابلة في نفس المواقع الجغرافية أو عند اشتراكها في نفس أنواع الأعمال وعندما تكون لها نفس  
الخصائص الاقتصادية التي تؤدي إلى تأثر قدرتها على تلبية التعهدات التعاقدية بنفس القدر جرّاء  

ة معلومات تمكن مستخدمي  التغير في الظروف الاقتصادية أو غيرها من الظروف. تقدم المنشأ
مالية    دواتالمالية أو محافظ الأ  دواتالبيانات المالية من فهم ما إذا كانت هناك مجموعات من الأ

المالية مثل    دوات ذات خصائص معينة قد تؤثر على مجموعة كبيرة من تلك المجموعة من الأ
القيمة،    - ا  لنسبة القرض  تركز مخاطر معينة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التجميعات وفق

 والمخاطر الجغرافية والمخاطر المتعلقة بالصناعة وتركزات المخاطر المتلعقة بنوع المُصدر. 
 

م يجب  42ي المستخدمة في الإفصاح عن المعلومات وفقا  للفقرة  ئتمان عدد درجات التصنيف الإ ط.  8تطبيق
إلى موظفي الإدارة الرئيسيين لأغراض إدارة أن يكون متسقا  مع عدد تقارير المنشأة التي تصل  

ية. إذا كانت المعلومات عن المستحقات السابقة هي المعلومات الوحيدة المتاحة  ئتمانالمخاطر الإ
ية  ئتمانوالمتعلقة بالمقترض وكانت المنشأة تستخدم تلك المعلومات لتقييم ما إذا كانت المخاطر الإ

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    82الأولي وفقا  للفقرة    عترافقد تزايدت بشكل مؤثر منذ الإ 
، تقدم المنشأة تحليلا  باستخدام حالات تجاوز تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بتلك الأصول  41العام  

 المالية.   
 

ية المتوقعة على أساس جماعي، فقد لا تتمكن  ئتمانإذا كانت المنشأة قد قامت بقياس الخسائر الإ  ي.  8تطبيق
من الأصول المالية على حدى أو قد لا تتمكن    أصلمن تخصيص المبالغ المسجلة الإجمالية لكل  

الإ  للمخاطر  التعرض  تخصيص  المالية  ئتمانمن  الضمانات  وعقود  بالقروض  التعهدات  عن  ية 
ية المتوقعة لكامل العمر  ئتمانبالخسائر الإ  عترافي التي تم بشأنها الإئتمان لدرجات التصنيف الإ

الفقرة  ئتمانالإ الواردة في  المتطلبات  المنشأة  الحالة تطبق  تلك  تلك الأ42ي. وفي    دوات م على 
جمالي  ي، وتفصح بشكل منفصل عن إإئتمان المالية التي يمكن تخصيصها مباشرة لدرجة تصنيف  

ية المتوقعة لكامل العمر  ئتمان المالية التي تم بشأنها قياس الخسائر الإ  دواتالمبالغ المسجلة للأ
 ي على أساس جماعي.  ئتمانالإ

 
 )أ((  43الحد الأقصى للتعرض للمخاطرة  )الفقرة  

الفقرة   .  9تطبيق و42تتطلب  الأقصى  43  ك)أ(  الحد  شكل  بأفضل  يمثل  الذي  المبلغ  عن  الإفصاح  )أ( 
الإ لمخاطر  المنشأة  للأئتمانلتعرض  بالنسبة  و  المبلغ    صل،  إجمالي  عادة  يكون  فإنه  المالي 
 المسجل مطروحا  منه ما يلي: 
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 ؛ و 28أي مبالغ تمت مقاصتها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لمعترف بها وفقا     خسائر انخفاضأي بدل خسارة   (ب)

 .29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ل 41
 

،  ئتمانوالحد الأقصى للتعرض لمخاطر الإ  إئتمانتشمل الأنشطة التي تتسبب في نشوء مخاطر   .  10تطبيق
 ولكنها لا تقتصر على ما يلي:

حالات  للعملاء وعمل إيداعات لدى منشآت أخرى، وفي هذه ال  وذمم مدينةمنح قروض   (أ)
 هو المبلغ المسجل للأصول المالية ذات العلاقة.   ئتمان الإ  الحد الأقصى للتعرض لمخاطر

الدخول في عقود مشتقات )على سبيل المثال عقود صرف أجنبية ومقايضات أسعار فائدة  (ب)
الأإئتمانومشتقات   قياس  يتم  وعندما  العادل  صل (  بالقيمة  الأقصى  الناجم  الحد  فإن  ة 

 في نهاية فترة إعداد التقارير سيساوي المبلغ المسجل.  ئتمانالإ للتعرض لمخاطر
هو الحد  ئتمانمالية، ففي هذه الحالة الحد الأقصى للتعرض لمخاطرة الإ  ضمانات منح    (ج)

والذي قد يكون أكبر   الضمان الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تدفعه إذا طلب دفع  
 .إلتزامعلى أنه بكثير من المبلغ المعترف به  

التسهيل أو قابل    تعهد غير قابل للإلغاء (د) ستجابة  للإلغاء فقط ابقرض على مدى عمر 
أو بإدارة    القرض نقدا    تعهدجوهري، وإذا لم تستطع الجهة المصدرة تسوية    سيءلتغير  

بكامله، ويعود  لتزامهو مبلغ الإ ئتمان الإ ى فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطرمالية أخر 
غير مسحوب يمكن السحب منه في ير المؤكد إذا كان مبلغ أي جزء  ذلك لأنه من غ

 .إلتزامعلى أنه المستقبل، وقد يكون هذا أكبر إلى حد كبير من المبلغ المعترف به 
... 

  مخاطر سعر الفائدة 
المالية التي تحتسب عليها الفائدة المعترف بها في بيان المركز   دواتسعر الفائدة للأ تنشأ مخاطر. 24تطبيق

الصادرة( ولبعض    أو  المستملكة  الدين  أدوات  القروض والذمم المدينة و المالي )على سبيل المثال  
 ات القروض(.إلتزامالمالية غير المعترف بها في بيان المركز المالي )على سبيل المثال بعض    دواتالأ

... 
 مخاطر أسعار أخرى 

 ... 
التي تم    دوات)أ( حساسية الفائض أو العجز )التي تنشأ على سبيل المثال من الأ  47. وفقا  للفقرة  29تطبيق

وانخفاضات  قيمة الأصول المالية المتاحة  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز    المصنفة قياسها  
( يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل عن حساسية صافي الأصول/ حقوق الملكية )التي تنشأ على  للبيع

تعرض تغيرات القيمة العادلة المتعلقة  والتي    حقوق الملكية  أدوات  ات فيستثمار من الإسبيل المثال  
 (. المصنفة على أنها متاحة للبيعبها في صافي الأصول/ حقوق الملكية 
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... 
 ح(49 -ج 49)الفقرات  عترافإلغاء الإ

 ج(  49العلاقة المستمرة )الفقرة 
في   .  31تطبيق الواردة  الإفصاح  متطلبات  لأغراض  المنقولة  المالية  بالأصول  المستمرة  العلاقة  تقييم  يتم 

ح على مستوى المنشأة المعدة للتقارير. على سبيل المثال، إذا نقلت منشأة  49  -هـ  49الفقرات  
 ماليا  إلى طرف آخر ليست له علاقة بها، وكان للمنشأة المسيطرة علاقة أصلا  مسيطر عليها  
في تقييم    صل، لا تدرج المنشأة المسيطر عليها علاقة المنشأة المسيطرة بالأصلمستمرة بهذا الأ 

المنقول في بياناتها المالية المنفردة )عندما تكون المنشأة    صل ما إذا كان لها علاقة مستمرة بالأ
لاقتها المستمرة  المسيطر عليها هي المنشأة المعدة للتقارير(. ومع ذلك، تدرج المنشأة المسيطرة  ع

المالي المنقول )أو علاقة منشأة أخرى من المنشآت الأعضاء في المجموعة( الذي نقلته   صلبالأ
المنقول في بياناتها    صل المنشأة المسيطرة عليها لتحديد ما إذا كان لها علاقة مستمرة في الأ 
 المالية الموحدة )عندما تكون المنشأة المعدة للتقارير هي المجموعة(.  

 
المالي المنقول، كجزء من النقل، إذا كانت لا تحتفظ    صللا يكون للمنشأة علاقة مستمرة بالأ .  32تطبيق

المالي المنقول ولا تستملك أي حقوق تعاقدية    صل ة في الأأصلبأي حقوق تعاقدية أو تعهدات مت
المالي المنقول.  ولا يكون للمنشأة علاقة مستمرة بالأصول    صلجديدة أو تعهدات متعلقة بالأ 

المالي المنقول وإذا كانت لا    صلالمالية المنقولة ما لم تكن لها حصة في الأداء المستقبلي للأ
المالي المنقول    صل تتحمل أي مسؤولية، تحت أي ظروف، عن سداد مدفوعات فيما يتعلق بالأ

لمالي  ا  صلفي المستقبل. ولا يشمل مصطلح "المدفوعات" في هذا السياق التدفقات النقدية للأ
 المنقول التي تُحصلها المنشأة والتي يُطلب منها تحويلها للمنقول إليه.    

 
المالي المنقول نظير   صل ماليا ، قد تحتفظ المنشأة بحق خدمة هذا الأأصلا  عندما تنقل المنشأة   أ.  32تطبيق

رسوم تكون مدرجة، على سبيل المثال، في عقد خدمة. تُقيم المنشأة عقد الخدمة وفقا  للإرشادات  
لتقرر ما إذا كان للمنشأة علاقة مستمرة نتيجة لعقد الخدمة    32  تطبيقد وال49الواردة في الفقرات  

مستمرة   علاقة  الخدمة  لمقدم  سيكون  المثال،  سبيل  على  الإفصاح.  متطلبات  لأغراض  وذلك 
المالي المنقول لأغرض متطلبات الإفصاح إذا كانت رسوم الخدمات معتمدة على مبالغ    صل بالأ

المنقول. وعلى    المالي  صلالتدفقات النقدية أو توقيتها وهي التدفقات النقدية المحصلة من الأ 
نفس المنوال، يكون لمقدم الخدمة علاقة مستمرة لأغراض متطلبات الإفصاح إذا لم يكن سيتم  

المالي المنقول عن الأداء. في تلك الأمثلة، يكون    صلدفع رسوم ثابتة بالكامل جراء توقف الأ
المالي المنقول. لا يعتمد هذا التقييم على ما    صللمقدم الخدمة حصة في الأداء المستقبلي للأ

إذا كان من المتوقع أن تعوض الرسوم التي سيتم الحصول عليها المنشأة بشكل كافٍ عن أداء  
 الخدمة.  
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المالي المنقول من المخصصات التعاقدية في اتفاقية النقل أو   صلقد تنشأ العلاقة المستمرة بالأ  .  33تطبيق
 من اتفاقية منفصلة مع المنقول إليه أو مع طرف آخر دخل في علاقة بعملية النقل.   

 
 د(49بها بالكامل )الفقرة  عترافالأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإ 

إفصاحات عندما تكون الأصول المالية بأكملها أو عندما يكون جزءا   د تقديم  49تتطلب الفقرة   .  34تطبيق
. هذه الإفصاحات مطلوبة في كل تاريخ من تواريخ التقرير  عترافمنها غير صالح لإلغاء الإ

 بالأصول المالية المنقولة، بغض النظر عن توقيت النقل.   عترافالتي تستمر فيها المنشأة بالإ 
 

 هـ(49 -هـ 49المستمرة )الفقرات أنواع العلاقات  
الفقرات   .  35تطبيق العلاقات  49-ه ـ49تتطلب  أنواع  من  نوع  كل  عن  وكمية  نوعية  إفصاحات  تقديم  ح 

بها. تُجمع المنشأة علاقاتها المستمرة    عترافالمستمرة في الأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ
في أنواع تمثل تعرُّض المنشأة للمخاطر. على سبيل المثال، قد تجمع المنشأة علاقاتها المستمرة  

المالية )مثل الضمانات أو عقود خيار الشراء( أو من خلال نوع النقل )مثل   دواتوفقا  لأنواع الأ
 عوملة المستحقات، والتوريق، وإقراض الأوراق المالية(.  

 
هـ 49تحليل آجال الاستحقاق للتدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المنقولة )الفقرة 

 )هـ((
 

الفقرة   .  36تطبيق النقدية  49تتطلب  للتدفقات  هـ )هـ( من المنشأة أن تفصح عن تحليل لآجال الاستحقاق 
بها أو لغير ذلك    عترافالصادرة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المالية التي تم إلغاء الإ

  عتراف من المبالغ الدائنة المستحقة للمنقول إليه فيما يخص الأصول المالية التي تم إلغاء الإ 
بها، مع توضيح الآجال التعاقدية المتبقية جراء العلاقة المستمرة للمنشأة مع الأصول المالية.  
يميز هذا التحليل بين التدفقات النقدية المطلوب دفعها )مثل العقود الآجلة(، والتدفقات النقدية  

النقدية التي قد    التي قد يطلب من المنشأة دفعها )مثل عقود خيار بيع الأوراق المالية( والتدفقات
 تختار المنشأة أن تدفعها )مثل عقود خيار شراء الأورق المالية(.     

 
يمكن للمنشأة أن تستعين بحكمها المهني لتحدد العدد الملائم للفترات الزمنية الثابتة عند إعداد  .  37تطبيق

هـ )هـ(. على سبيل المثال، قد تحدد المنشأة  49تحليل آجال الاستحقاق المطلوب بموجب الفقرة  
 أن الفترات الزمنية الثابتة التالية ملائمة: 

 ليس أكثر من شهر واحد؛   (أ)
 أكثر من شهر واحد وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر؛  (ب)
 من ثلاثة أشهر وبما لا يتجاوز ستة أشهر؛   (ج)
 من ستة أشهر وبما لا يتجاوز سنة واحدة؛ (د)
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 من سنة واحدة وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات؛   (ه)
 من ثلاث سنوات وبما لا يتجاوز خمس سنوات؛ و  (و)
 أكثر من خمس سنوات.   (ز)

 
إذا كانت هناك مجموعة من آجال الاستحقاق المحتملة، تدرج التدفقات النقدية على أساس أقرب   .  38تطبيق

 موعد يمكن أن يطلب من المنشأة فيه أو يسمح لها بالدفع.   
 

 هـ )و((49المعلومات النوعية )الفقرة 
هـ )و( وصفا  للأصول المالية التي تم إلغاء  49تشمل المعلومات النوعية المطلوبة بموجب الفقرة   .  39تطبيق

بها وطبيعة العلاقة المستمرة المحتفظ بها بعد نقل تلك الأصول والغرض منها. وتشمل   عترافالإ
 أيضا  وصفا  للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة والتي تشمل: 

ة في علاقتها المستمرة بالأصول التي تم إلغاء  أصلوصفا  لكيفية إدارة المنشأة للمخاطر المت  (أ)
 بها.   عترافالإ

أمام أطراف أخرى، وتصنيف مبالغ  (ب) المنشأة أن تتحمل خسائر  إذا كان مطلوبا  من  ما 
الخسائر التي تحملتها الأطراف التي لحصصها تصنيف منخفض مقارنة بحصص المنشأة 

 (.  صل)بمعنى العلاقة المستمرة بالأ  صلفي الأ 

أو   (ج) مالي  دعم  تقديم  بتعهدات  متعلقة  مسببات  لأي  الأوصفا   شراء  المالي    صللإعادة 
 المنقول.   

 
 ز )أ((49)الفقرة  عترافالمكسب أو الخسارة عند إلغاء الإ

فيما    عترافز)أ( من المنشأة أن تفصح عن المكاسب أو الخسائر عند إلغاء الإ49تتطلب الفقرة   .  40تطبيق
يتعلق بالأصول المالية التي للمنشأة علاقة مستمرة بها. تفصح المنشأة عما إذا كانت المكاسب  

  عتراف قد نشأت بسبب القيم العادلة لمكونات الأصول التي سبق الإ  عتراف أو الخسائر عند إلغاء الإ
به والحصص التي احتفظت بها المنشأة( التي    عترافالذي تم إلغاء الإ   صلبها )الحصص في الأ

به مسبقا  بشكل كامل. وفي تلك الحالة،    عترافالذي تم الإ  صلكانت مختلفة عن القيمة العادلة للأ
تكن   لم  قد تضمنت مدخلات هامة  العادلة  القيمة  قياسات  إذا كانت  أيضا  عما  المنشأة  تفصح 

 .  32معتمدة على بيانات السوق التي تمكن ملاحظتها، وفقا  للوصف الوارد في الفقرة 
 

 ح(49معلومات تكميلية )الفقرة 
ز قد لا تكون كافية لتلبية أهداف الإفصاح الواردة  49- د49الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات   .  41تطبيق

ب. وإذا كان الوضع كذلك، تفصح المنشأة عن أي معلومات إضافية لازمة لتلبية  49في الفقرة  
  متطلبات الإفصاح. وتقرر المنشأة، في ضوء ظروفها، مقدار المعلومات الإضافية اللازمة لتلبية 

للمعلومات الإضافية.   الجوانب المختلفة  التأكيد على  المتطلبات المعلوماتية للمستخدمين ومدى 
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ومن الضروري أن يتم تحقيق التوازن بين تحميل البيانات المالية بكثير من التفاصيل الإضافية  
والتي قد لا تساعد مستخدمي البيانات المالية وبين إخفاء المعلومات جراء إجراء قدر كبير من  

 التجميع. 
     ... 

 و(17 –أ 17ات المالية )الفقرات لتزاممقاصة الأصول المالية والإ 
 أ(17النطاق )الفقرة  

المالية    دوات بالنسبة لجميع الأهـ هي إفصاحات مطلوبة  17-ب17الإفصاحات الواردة في الفقرات   .  42تطبيق
. 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47المعترف بها التي تمت مقاصتها وفقا  للفقرة  

- ب17المالية في نطاق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات    دواتعلاوة على ذلك، تقع الأ
  دواتهـ إذا كانت تخضع لترتيب معاوضة قابل للنفاذ أو ما يماثله من الاتفاقيات التي تتناول الأ71

المالية وفقا     دواتالمالية والمعاملات المماثلة، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء مقاصة للأ
 .  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   47للفقرة 

 
اتفاقيات تصفية مشتقات،    42  تطبيقأ وال 17تشمل الاتفاقيات المماثلة المشار إليها في الفقرات   .  43تطبيق

واتفاقيات إعادة الشراء الأساسية العالمية، واتفاقيات إقراض الأوراق المالية الرئيسية العالمية، وأية 
المالية المماثلة والمعاملات المشار إليها في فقرة    دواتحقوق ذات علاقة بالضمانات المالية.  الأ 

تشمل مشتقات، واتفاقيات إعادة شراء وبيع، واتفاقيات عمليات عكس البيع وإعادة    31  تطبيقال
المالية    دواتشراء، واتفاقيات اقتراض الأوراق المالية، واتفاقيات الإقراض. وتشمل الأمثلة على الأ

العملاء في نفس المؤسسة )ما لم تتم مقاصها    أ القروض وودائع17التي لا تقع داخل نطاق الفقرة  
 المالية التي تخضع فقط لاتفاقيات الضمان الرهني.     دواتفي بيان المركز المالي(، والأ 

 
المعترف بها والإ المالية  بالنسبة للأصول  الكمية  المالية  لتزامالإفصاح عن المعلومات  المعترف بها في  ات 

 ج(17أ )الفقرة 17نطاق الفقرة 
ج لمتطلبات قياس مختلفة )على سبيل  17المالية المفصح عنها وفقا  للفقرة    دواتقد تخضع الأ .  44تطبيق

المثال، قد تقاس مدفوعات مستحقة متعلقة باتفاقية إعادة شراء بالتكلفة المطفأة، في حين تقاس  
بمبالغها المعترف بها وتصف أية اختلافات    دواتالمشتقات بالقيمة العادلة(. وتدرج المنشأة الأ

 قياس ناتجة في الإفصاحات ذات العلاقة.  
 

أ  17ات المعترف بها في نطاق الفقرة  لتزامالإفصاح عن المبالغ الإجمالية للأصول المالية المعترف بها والإ
 ج)أ((17)الفقرة 
المالية المعترف بها والموضحة وفقا  للفقرة    دوات ج)أ( بالأ17تتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة   .  45تطبيق

ج)أ( 17. وأما المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47
المالية المعترف بها التي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ    دواتفهي أيضا  متعلقة بالأ

أو ما يماثله من اتفاقيات بغض النظر عما إذا كانت تلبي معيار المقاصة. ومع ذلك، لا تتعلق  
ج)أ( بأي مبالغ معترف بها نتيجة لاتفاقيات الضمان التي  17الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  
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.  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47لا تلبي معيار المقاصة الموضح في الفقرة  
 ج)د(. 17وبدلا  من ذلك، يُطلب الإفصاح عن تلك المبالغ وفقا  للفقرة  

 
من معيار المحاسبة الدولي في    47الإفصاح عن المبالغ التي تمت مقاصتها وفقا  للمعيار الوارد في الفقرة  

 ج)ب((17)الفقرة  28القطاع العام 
 

 47مقاصتها وفقا  للفقرة  ج)ب( من المنشآت أن تفصح عن المبالغ التي تمت  17تتطلب الفقرة   .  46تطبيق
وذلك عند تحديد صافي المبالغ المعروضة في    28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ات المالية  لتزام بيان المركز المالي. يتم أيضا  الإفصاح عن مبالغ الأصول المالية المعترف بها والإ
ات  لتزامالمعترف بها التي تخضع للمقاصة وفقا  لنفس الترتيبات في إفصاحات الأصول المالية والإ

المالية على حدٍ سواء. ومع ذلك، تقتصر المبالغ المفصح عنها )على هيمة جدول على سبيل  
مشتق    أصل المثال( على المبالغ التي تخضع للمقاصة. على سبيل المثال، قد يكون لدى المنشأة  

من معيار المحاسبة    47راد في الفقرة  مشتق معترف به يلبيان معيار المقاصة الو   إلتزاممعترف به و 
المشتق أكبر من المبلغ الإجمالي    صل. فإذا كان إجمالي مبلغ الأ 28الدولي في القطاع العام  

المشتق )وفقا     صلالمالي إجمالي مبلغ الأ   صل المشتق، سيشمل جدول الإفصاح عن الأ  لتزامللإ
ج)ب((. ومع ذلك ورغم أن جدول 17المشتق )وفقا  للفقرة    لتزامج)أ( وإجمالي مبلغ الإ17للفقرة  

ج)أ(، إلا أنه  17المالي )وفقا  للفقرة    لتزام المالي سيشمل إجمالي مبلغ الإ   صلالإفصاح عن الأ
 المشتق(.   لتزام)ب( وهو المبلغ المساوي لمبلغ الإ17المشتق )وفقا  للفقرة  صلسيشمل مبلغ الأ

 
 ج )ج((17الإفصاح عن صافي المبالغ المعروضة في بيان المركز المالي )الفقرة 

 

تلبي متطلبات نطاق هذه الإفصاحات )وفقا  لما هو موضح في الفقرة    أدواتإذا كان لدى المنشأة   .  47تطبيق
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    47أ(، ولكنها لا تلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة  17

الفقرة  28العام   المطلوب الإفصاح عنها بموجب  المبالغ  المطلوب  17،  المبالغ  ج)ج( ستساوي 
 ج)أ(.17قرة  الإفصاح عنها بموجب الف

 
ج)ج( مع عناصر السطر الفردية  17تنبغي مطابقة المبالغ المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة   .  48تطبيق

المعروضة في بيان المركز المالي. على سبيل المثال، إذا حددت المنشأة أن تفصيل أو تجميع  
مبالغ عناصر السطر يقدم معلومات أكثر أهمية، فعليها أن تطابق المبالغ المجمعة أو المفصلة  

)ج( مع مبالغ عناصر السطر المفردة المعروضة في بيان المركز  17لمفصح عنها بموجب الفقرة  ا
 المالي.  
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بخلاف   اتفاقيات  من  يماثله  ما  أو  للنفاذ  قابل  لترتيب معاوضة رئيسي  تخضع  التي  المبالغ  الإفصاح عن 
 ج)د((17ج)ب( )الفقرة 17المتضمن في الفقرة 

 

ج)د( من المنشآت أن تفصح عن المبالغ التي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي  17الفقرة  تتطلب   .  49تطبيق
الفقرة   تتضمنه  ما  بخلاف  الاتفاقيات  من  يماثله  ما  أو  للنفاذ  الفقرة  17قابل  تشير  ج)ب(. 

بالأ1ج)د()17 المتعلقة  المبالغ  إلى  بعض    دوات(  أو  جميع  تلبي  لا  التي  بها  المعترف  المالية 
)على    28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47معايير المقاصة الواردة في الفقرة  

)ب( من معيار  47سبيل المثال، الحقوق الحالية للمقاصة التي لا تلبي المعيار الوارد في الفقرة  
أو الحقوق المشروطة للمقاصة القابلة للنفاذ والممارسة  ،  28المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 لة التعثر، أو فقط في حالة إعسار أو إفلاس أي من الأطراف المقابلة(.  فقط في حا
 

( للمبالغ المتعلقة بالضمان المالي، بما في ذلك الضمان النقدي، المستحق  2ج )د()17تشير الفقرة    .50تطبيق
المالية التي تم التعهد    دوات والمتعهد به على حدٍ سواء. تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لتلك الأ

( بالضمان  2ج)د()17بها أو استلامها كضمان. ينبغي أن تتعلق المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة  
الفعلي المستلم أو المتعهد به وليس بأي مدفوعات أو مستحقات معترف بها لإعادة أو الحصول  

 مرة أخرى.   الرهني على هذا الضمان
 

 د(17ج)د( )الفقرة 17المحددات على المبالغ المفصح عنها في الفقرة 
ج)د(، ينبغي أن تأخذ المنشأة بعين الاعتبار آثار المغالاة  17عند الإفصاح عن المبالغ وفقا  للفقرة   .  51تطبيق

المالية. ولتحقيق ذلك، على المنشأة أن تخصم أولا  المبالغ المفصح    دواتفي الضمان باستخدام الأ
للفقرة   وفقا   للفقرة  1ج)د()17عنها  وفقا   عنها  المفصح  المبالغ  من  تقصر  17(  ثم  ومن  ج)ج(. 

ج)ج( 17( على المبالغ المتبقية بموجب الفقرة  2ج)د()17المنشأة المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة  
المالية ذات العلاقة. ومع ذلك، إذا كان من الممكن إنفاذ حقوق الضمان على    دواتبالنسبة للأ

المالية، يمكن إدراج تلك الحقوق في الإفصاحات التي يتم تقديمها بموجب الفقرة   دواتجميع الأ
 د. 17

 
وصف حقوق المقاصة الخاضعة لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات )الفقرة 

 هـ(17
ج)د(، 17تصف المنشأة أنواع حقوق المقاصة وما يماثلها من ترتيبات المفصح عنها وفقا  للفقرة   .  52تطبيق

بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق. على سبيل المثال، تصف المنشأة حقوقها المشروطة. وبالنسبة  
التي تخضع لحقوق المقاصة غير المشروطة بوقوع أحداث المستقبلية ولكنها لا تلبي    دواتللأ

الفقرة   العام    47باقي المعايير الواردة في  القطاع  الدولي في  المحاسبة  ، تصف  28من معيار 
المنشأة سبب/ أسباب عدم تلبية المعيار. بالنسبة لأي ضمان مالي مستلم أو متعهد به، تصف  

 اتفاقية الضمان )على سبيل المثال، عندما تكون الضمانات مقيدة(.  المنشأة شروط  
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 الإفصاح وفقا  لنوع الأداة المالية أو وفقا  للطرف المقابل 
)هـ( وفقا  لنوع الأداة المالية    – ج)أ(  17يمكن تصنيف الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة   .  53تطبيق

أو المعاملة )على سبيل المثال، المشتقات، واتفاقيات إعادة الشراء وعمليات عكس إعادة الشراء  
 أو اقتراض الأوراق المالية واتفاقيات إقراض الأوراق المالية(. 

 
ج)أ( 17وبدلا  من ذلك، يمكن أن تصنف المنشأة الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة   .  54تطبيق

)هـ(   –ج)ج(  17)ج( وفقا  لنوع الأداة المالية، والإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة    –
من  وفقا  للطرف المقابل. إذا قدمت المنشأة المعلومات المطلوبة وفقا  للطرف المقابل، لا يُطلب  

المنشأة أن تحدد الأطراف المقابلة بالاسم. ومع ذلك، تحديد الأطراف المقابلة )الطرف أ والطرف  
ب والطرف ج وما إلى ذلك( سيظل متسقا  من سنة لأخرى عن السنوات المعروضة للحفاظ  

مات  على قابلية المقارنة. يُنظر في الإفصاحات النوعية بحيث يصبح من الممكن تقديم معلو 
ج)ج( 17إضافية عن أنواع الأطراف المقابلة. وعند تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  

)هـ( وفقا  للأطراف المقابلة، يتم الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ التي تعد هامة بصورة    –
مقابلة  فردية من حيث إجمالي مبالغ الأطراف المقابلة، أما المبالغ المتبقية الخاصة بالأطراف ال 

 وغير المؤثرة بشكل فردي، فيتم تجمعيها في عنصر سطر واحد.   
 

 حالات أخرى 
هـ هي الحد الأدنى من المتطلبات. 17-ج17الإفصاحات المعينة المطلوبة بموجب الفقرات   .  55تطبيق

ب قد تحتاج المنشأة أن تكملها بإفصاحات )نوعية( 17ولتلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 
لشروط ترتيبات المقاصة الرئيسية وما يتعلق بها من اتفاقيات، بما في  إضافية، وذلك وفقا  

 ذلك طبيعة حقوق المقاصة، وأثرها أو أثرها المحتمل على المركز المالي للمنشأة. 
 

... 
 إرشادات التنفيذ

 جزءا  منه تولكنها ليس 30ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 المادية 
إلى أنه لا توجد حاجة لتلبية مطلب الإفصاح الذي    1يشير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  3تنفيذ

يرد في معيار من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إذا كانت المعلومات غير هامة ماديا ،  
 يلي:  وفقا  لما المادية  1ويعرف معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 
يرات المتخذة  يؤثر فرديا  أو جماعيا  على القرارات أو التقد  ماديا  إذا كانبنود ما    تحريفحذف أو  يعتبر  

الذي يحكم عليه    التحريفعلى حجم وطبيعة الحذف أو    الماديةعلى البيانات المالية، وتعتمد    بناء  
 في ظل الظروف المحيطة، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما معا  عاملا  محددا . 

 أيضا  هذا التعريف وفقا  لما يلي:  1العام   في القطاعيوضح معيار المحاسبة الدولي . 4تنفيذ 
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 التعريف كما يلي:  1.    يشرح معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 4تنفيذ
 

إذا كان   أو  التقييم ما  بالتالي  لمستخدمين، و التحريف من الممكن أن يؤثر على قرارات ا حذف 
المستخدمين. ويفترض أن يكون لدى المستخدمين    هؤلاءخصائص    دراسةفإنه يتطلب    ماديا ،يصبح  

سبية ورغبة في دراسة المعلومات باجتهاد  قتصادية والمحاوالأنشطة الا معرفة معقولة بالقطاع العام
وبناء   الا  معقول،  في  التقييم  يأخذ  ذلك  من  على  معقول  بشكل  يتوقع  أن  يمكن  كيف  عتبار 

 .هاوتقييم  القرارات تخاذلهم هذه الصفات أن يتأثروا عند ا المستخدمين الذين
... 

 1( 5و 4 تطبيقال فقرات ،36– 10المالية للمركز والأداء المالي )الفقرات   دواتأهمية الأ
 ( 4تطبيق وفقرة ال(، 1)أ( )13ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز )الفقرتان لتزام الإ

من الملحق أ لهذا    4تطبيق  الفقرة  الذي يمكن أن تؤديه المنشأة وفقا  ليوضح المثال التالي الحساب     .7تنفيذ
 المعيار. 

 
حدة و  150.0002سمية مقدارها سنوات بقيمة ا 10 مدته تصدر المنشأة سندا   20×1يناير  1في  .  8تنفيذ

%، وهذا يتفق مع أسعار السوق للسندات ذات الخصائص  8ثابت مقداره   عملة وسعر قسيمة سنوي 
 المماثلة. 

 
على أنه سعر الفائدة    (LIBOR)تستخدم المنشأة سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن الليبور   .  9تنفيذ

%، وفي  5سعر الليبور   ، وفي تاريخ إنشاء السند يبلغ)الأساسي(  الأساسي لها الذي تمت ملاحظته
 نهاية السنة الأولى:

 %. 4.75نخفض سعر الليبور إلى ا (أ)
 3%  7.6وحدة عملة، وهذا يتفق مع سعر فائدة مقداره    153811القيمة العادلة للسند هي   ( ب)

 
الت .  10تنفيذ وكافة  أفقي،  منحنى عائد  المنشأة  انتقال موازٍ تفترض  من  تنتج  الفائدة  أسعار  في  في    غيرات 

 منحنى العائد، والتغيرات في سعر الليبور هي التغيرات الوحيدة ذات العلاقة في ظروف السوق.
 

  

 
 .   30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4، فقرة التطبيق الأدوات المالية "ألغى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "   1
 ي هذه الإرشادات، تم تسمية المبالغ النقدية  "بوحدات العملة" ف . 2
%  والتي في ظل عدم وجود تغيرات ذات علاقة في ظروف  0.15% وحركة مقدارها  4.75% إلى  5هذا تحولا  لسعر اليبور من  عكس   .  3

 السوق يفترض أنها تعكس التغيرات في مخاطرة الإئتمان للأداة. 
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السوق التي    عزى للتغيرات في ظروفتقرر المنشأة مبلغ التغير في القيمة العادلة للسند الذي لا يُ  .  11تنفيذ
 يلي:تتسبب في نشوء مخاطر سوق وفقا  لما 

 

 )أ(4تطبيقالفقرة 
الداخلي  أولا   العائد  معدل  بحساب  المنشأة  تقوم   ،
ستخدام سعر السوق الذي  في بدء الفترة با  لتزامللإ

في    لتزاموالتدفقات النقدية للإ  لتزامتمت ملاحظته للإ
 بدء الفترة. 

 

تخصم المنشأة من معدل العائد هذا سعر الفائدة  
الفترة،  بدء  في  ملاحظته  تمت  الذي  )الأساسي( 
وذلك للوصول إلى مكون محدد للأداة لمعدل العائد  

 . الداخلي

سنوات وقسيمة مقدارها    10في بدء فترة سند عمره  
 %. 8% معدل الفائدة الداخلي للسند هو 8

 

تمت   الذي  )الأساسي(  الفائدة  سعر  لأن  نظرا  
هو  ليبور(  )سعر  الأداة  5ملاحظته  مكون  فإن   %

 %. 3المحدد لمعدل الفائدة الداخلي هو 

 )ب(4الفقرة تطبيق 
للتدفقات   الحالية  القيمة  المنشأة  تحسب  ذلك  بعد 

ستخدام التدفقات النقدية با  لتزامالإبالنقدية المرتبطة  
لمبلغ    في نهاية الفترة وسعر خصم مساوٍ   لتزامللإ

( سعر الفائدة )الأساسي( الذي تمت ملاحظته 1)
الفترة. ) نهاية  لمعدل  2في  المحدد  ( مكون الأداة 

تطبيق القرة  الداخلي كما هو محدد حسب فالعائد  
 )أ(.4

ي  التدفقات النقدية التعاقدية للأداة في نهاية الفترة ه
 كما يلي:

( لكل سنة أوحدة عملة )  00120.0الفائدة :   •
 .10-2بداية من السنة 

الأ  • في    150.000ي:  صل المبلغ  عملة  وحدة 
 السنة العاشرة.

الذي   الخصم  سعر  يكون  لحساب  بذلك  سيستخدم 
هو   للسند  الحالية  وهو  7.75القيمة   ،%4.75  %

سعر الليبور في نهاية الفترة مضافا  إليه مكون الأداة 
 %. 3المحدد البالغ 

 

مقدارها   حالية  قيمة  هذا  وحدة   152.367يعطي 
 )ب(عملة 

 )ج( 4تطبيق الفقرة 
 لتزامالفرق بين سعر السوق الذي تمت ملاحظته للإ

ال نهاية  حسب  في  المحدد  والمبلغ  فقرة  فترة 
القيمة العادلة الذي  4تطبيقال )ب( هو التغير في 

عزى للتغيرات في سعر الفائدة )الأساسي( الذي  لا يُ 
سيتم   الذي  المبلغ  هو  وهذا  ملاحظته،  تمت 

 الإفصاح عنه.

 153.811في نهاية الفترة هو    لتزامسعر السوق للإ
 )ج( وحدة عملة 

 

وحدة   1.444بذلك تقوم المنشأة بالإفصاح عن مبلغ  
وحدة    152.367–وحدة عملة    153.811عملة وهو  

عملة حيث أن الزيادة في القيمة العادلة للسند التي لا  
عزى للتغيرات في ظروف السوق هي التي تتسبب في  تُ 

 نشوء مخاطرة السوق.
 وحدة عملة  12.000%  8وحدة عملة × 150.000 ( أ)

– (  0.0775+ 1عملة×) وحدة 150.000[ +0.0775(/ 9-( 0.0775+1)-1وحدة عملة ×)12.000)ب( القيمة الحالية  ]
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 9- (0.076+1وحدة عملة× )  150.000[+9/0،076-(0.076+ 1)- 1وحدة عملة ×) 12.000)ج( سعر السوق ]
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... 
 (34- 31)الفقرات القيمة العادلة  

إفصاحات عن مستوى هيكل القيمة العادلة الذي    30يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  14تنفيذ
صيغة  ات المقاسة في بيان المركز المالي. وتكون  لتزام تصنف فيه قياسات القيمة العادلة للأصول والإ

أخرى أكثر ملائمة. ويمكن أن تفصح المنشأة عما  الجدول هي المطلوبة إلا إذا كانت هناك صيغة  
)أ(. )الإفصاح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه غير  33بالفقرة    لتزام يلي بالنسبة للأصول للإ

 مشمول في المثال التالي(.  
 

 الأصول المقاسة بالقيمة العادلة
قيأأاس القيمأأة العأأادلأأة في نهأأايأأة فترة إعأأداد التقأأارير   

 باستخدام:
  الوصف 

 
31  

ديسمبر  
2×20 

المستوى  
1 

المستوى  
2 

المستوى  
3 

مليون  
وحدة  
 عملة

مليون  
وحدة  
 عملة

مليون  
وحدة  
 عملة

الأصول المالية بالقيمة العادلة 
 من خلال الفائض أو العجز 

    

 5 55 40 100 الأوراق المالية التجارية  
 2 20 17 39 المشتقات التجارية

 الأصول المالية المتاحة للبيع 
 الأصول المالية بالقيمة العادلة 

من خلال صافي  
 الأصول/حقوق الملكية 

    

 5 40 30 75 ات حقوق الملكية  إستثمار 
 12 115 87 214 الإجمالي  

 
 ات، يمكن عرض جدول مشابه.  لتزامملاحظة: بالنسبة للإ

 

العام  15تنفيذ القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  يتطلب  الأصول    30.  لتلك  الافتتاحية  الأرصدة  مطابقة 
بالقيمة العادلة بناء  على تقنية التقييم الذي لا تستند فيه    في بيان المركز المالي ات المقاسة  لتزام والإ

صيغة الجدول هي المطلوبة إلا وتكون  (.  3أية مدخلات هامة إلى بيانات السوق الملحوظة )المستوى 
  لتزامإذا كانت هناك صيغة أخرى أكثر ملائمة. ويمكن أن تفصح المنشأة عما يلي بالنسبة للأصول للإ

 )ب(. )الإفصاح عن المعلومات المقارنة مطلوب ولكنه غير مشمول في المثال التالي(.  33بالفقرة 
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 3سة بالقيمة العادلة في المستوى الأصول المقا
 قياس القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير 

 

الأصول المالية المتاحة 
 للبيع

الأصول المالية بالقيمة 
صافي العادلة من خلال  

     الأصول/حقوق الملكية

 

الأوراق 
المالية 
  التجارية 

 
المشتقات  

  التجارية 

 
ات إستثمار 

  حقوق الملكية 

 
 

 الإجمالي

 

 مليون 
وحدة  
 عملة

 مليون  
وحدة  
 عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 مليون  
وحدة  
 عملة

 15  4  5  6 الرصيد الافتتاحي
        إجمالي الأرباح أو الخسائر 

 (4)  -  (2(  (2) في الفائض أو العجز
 (1)  (1)  -  - في صافي الأصول/حقوق الملكية

 5  2  2  1 عمليات الشراء
 -  -  -  - عمليات الإصدار  

 (1)  -  (1(  - عمليات التسوية 
 (2)  -  (2)  - 3خارج المستوى    النقلعمليات  

 12  5  2  5 الرصيد الختامي  
المشمولة  للفترة  الخسائر  إجمالي الأرباح أو 
في الفائض أو العجز للأصول المحتفظ بها  

 في نهاية فترة إعداد التقارير

(1)  (1)  -  (12) 

 
 ات، يمكن عرض جدول مشابهلتزامملاحظة: بالنسبة للإ

  تعرض الأرباح أو الخسائر المشمولة في الفائض أو العجز للفترة )أعلاه( في الإيراد كما يلي: 
 الإيراد  

 (4)  إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المشمولة في الفائض أو العجز للفترة
الفائض أو العجز للأصول المحتفظ بها في نهاية فترة  إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المشمولة في  

 إعداد التقارير.
(2) 

  
  ات، يمكن عرض جدول مشابهلتزامملاحظة: بالنسبة للإ
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المالية غير المتداولة في سوق نشط وفقا  لفقرة التطبيق   دواتالأولي بالأ  عتراف تُحدد القيمة العادلة عند الإ.  16تنفيذ
معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من    108تطبيق    151

الأولي أسلوب تقييم يتضمن بيانات لم يتم الحصول    عتراف، غير أنه عندما تستخدم المنشأة بعد الإ29
الأولي والمبلغ    عتراففقد يكون هناك فرق بين سعر المعاملة عند الإ   قابلة للملاحظةعليها من أسواق  

بالفرق في   عتراف، وفي هذه الحالات يتم الإتلك التقنية للتقييمستخدام  الأولي با  عترافالمحدد عند الإ 
معيار المحاسبة  ل  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   الفائض أو العجز في الفترات اللاحقة  

يعكس التغيرات في العوامل )بما    عترافوالسياسة المحاسبية للمنشأة، وهذا الإ  29  الدولي للقطاع العام
  151فقرة التطبيق    أنظرعتبار عند تحديد سعر)الوقت( التي يجب على المشاركين أخذها في الا   في ذلك

معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام    41القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في    من  108تطبيق  الفقرة  
لفقرة با  لتزامللإإفصاحات في هذه الحالات، ويمكن للمنشاة الإفصاح عما يلي    33(، وتتطلب الفقرة  29
34 : 

 
 معلومات أساسية

 

مليون وحدة عملة أصولا  مالية غير متداولة في سوق    15تشتري المنشأة مقابل    20× 1يناير    1في  
 نشط، وللمنشأة فقط فمة واحدة من هذه الأصول المالية. 

 

 الأولي.  عترافة عملة هو القيمة العادلة عند الإمليون وحد 15سعر المعاملة البالغ 
 

  هذه   شمللقيمة العادلة للأصول المالية، وت تقييم لتحديد ا  تقنيةالمنشاة    ، تطبق الأولي   عترافبعد الإ 
 تمت ملاحظتها.  التي سواقالأتلك البيانات من  بخلاف لتقييم متغيرات ل التقنية

 

مليون وحدة عملة، وهو    14التقييم مبلغ مقداره    تقنيةعن نفس    سينتجالأولي كان    عترافعند الإ 
 مليون وحدة عملة.  1يختلف عن القيمة العادلة بمقدار 

 

 . 20× 1مليون وحدة عملة في يناير   5للمنشأة فروقات قائمة مقدارها 
 

 تطبيق المتطلبات
 ما يلي:  20×2المنشأة لعام  يشمل إفصاح 

 

 السياسات المحاسبية
المالية غير المتداولة في سوق    دواتلتحديد القيمة العادلة للأ  ةالتقييم التالي  تقنيةتستخدم المنشأة  

 عترافروقات بين القيمة العادلة عند الإ غير مشمول في هذا المثال[. قد تنشأ ف  التقنيةنشط: ]وصف  
بموجب   )التي  العام  الأولي  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الدولي    41معيار  المحاسبة  في  معيار 

  تقنيةستخدام  الأولي با  عترافالمعاملة( والمبلغ المحدد عند الإهي بشكل عام سعر    29العام    القطاع
 التقييم، وأية فروقات هي ]وصف للسياسة المحاسبية للمنشأة[.

 

 البيانات المالية ب  المرفقةفي الإيضاحات  
 

  دوات التقييم( لقياس القيمة العادلة للأ   تقنيةكما تمت مناقشته في الإيضاح × تستخدم المنشأة )إسم  
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   المالية التالية  غير المتداولة في سوق نشط، غير أنه  

هي بشكل عام  ، تكون القيمة العادلة لأداة عند إنشائها  29معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام    41
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 تقنية ختلف سعر المعاملة عن المبلغ الذي تم تحديده عند إنشاء الأداة بإستخدام  سعر المعاملة، وإذا ا
 التقييم فإن هذا الفرق هو )وصف للسياسة المحاسبية للمنشأة(،  

 وفقا  لما يلي: هي  الفائض أو العجزبها في   عترافالفروقات التي لا زال سيتم الإ 
 1ديسمبر×  31 2ديسمبر×   31 
 بالملايين  /وحدة عملة  بالملايين  /وحدة عملة  

 الرصيد في بداية السنة
 المعاملات الجديدة 

في   بها  المعترف  المبالغ 
خلال   العجز  أو  الفائض 

 السنة
 الزيادات الأخرى 

 الانخفاضات الأخرى 
 الرصيد في نهاية السنة   

5.3 
- 
(0.7) 
 

- 
(0.1) 
 

4.5 

5.0 
1.0 

(0.8) 
 

0.2 
(0.1) 
 

5.3  
 

 )ج(( 43)الفقرة   ئتمان جودة الإ
لأصول المالية التي لها  ا  إئتمانجودة  )ج( أن تفصح المنشأة عن معلومات حول    43تتطلب الفقرة   .  25تنفيذ

ة أن تفصح  ستحقاقها ولم تنخفض قيمتها، وبإجراء ذلك يمكن للمنشأ اوالتي لم ينقضي    إئتمانمخاطرة  
 عن المعلومات التالية: 

 خارجي أو داخلي؛  إئتمانستخدام نظام تصنيف با ئتمانالإ للتعرض لمخاطرتحليل  (أ)
 ؛ المقابلطبيعة الطرف   ( ب)
 ؛ و المقابلالمعلومات التاريخية حول معدلات عدم الوفاء للطرف  ( ج)
 . ئتمانالإ جودةأية معلومات أخرى تستخدم لتقييم  (د )
 

  يمكن للمنشأة الإفصاح  ئتمانالإ  جودة. عندما تنظر المنشأة في التصنيفات الخارجية عند إدارة ومتابعة  26تنفيذ
 عما يلي: 

 خارجي؛   إئتمانلكل درجة  ئتمانالإ مبالغ التعرض لمخاطر  (أ)
 ستخدمته الوكالات؛ التصنيف الذي ا ( ب)
 المصنفة وغير المصنفة؛ و  ئتمانالإ  مبلغ التعرض لمخاطر ( ج)
 العلاقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية. (د )
 

الإ .  27تنفيذ تصنيفات  في  المنشأة  تنظر  ومتابعة    ئتمانعندما  إدارة  عند  يمكن    ئتمانالإ  جودةالداخلية  فإنه 
 يلي:  عماللمنشأة الإفصاح عن معلومات 

 الداخلية؛ ئتمان عمليات تقييم الإ (أ)
 داخلية؛ و  إئتمانلكل فمة  ئتمانالإ لمخاطر مبالغ التعرض   ( ب)
 العلاقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية. ( ج)
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 (44نخفضت قيمتها )الفقرة ا ستحقاقها أواالأصول المالية التي إما إنقضى 
 

لى  تعاقديا ، فع  حال استحقاقهادفعة    المقابل الطرف    يسددالمالي عندما لا    صل ستحقاق الأاينقضي   .  28تنفيذ
تفاقية إقراض تتطلب دفع فائدة كل شهر، وفي اليوم الأول من الشهر  سبيل المثال تدخل المنشأة في ا

ستحقاق لا يعني أن الطرف  نقضاء الاه، واستحقاقانقضى  فائدة يكون القرض قد االتالي إذا لم تدفع ال
لن يدفع أبدا ، إلا أن ذلك قد يتسبب في إجراءات مختلفة مثل إعادة التفاوض أو فرض تنفيذ    المقابل

 مواثيق أو إجراءات قانونية.  
 

التي صنف  .  29تنفيذ المالية  التفاوض بشأن أحكام وشروط الأصول  أنها قد اعندما تتم إعادة  نقضى  ت على 
المالي    صلتفاقية التعاقدية الجديدة تنطبق عند تحديد ما إذا كان الأ ها فإن شروط وأحكام الاستحقاقا

 ستحقاقه منقضيا . الا زال 
 

)أ( تحليلا  حسب الفمة لعمر الأصول المالية التي انقضى استحقاقها ولكن لم تنخفض 44تتطلب الفقرة   .  30تنفيذ
قيمتها، وعلى المنشأة إستخدام حكمها المهني لتحديد العدد المناسب من الفترات الزمنية، فعلى سبيل  

 المثال من الممكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التالية مناسبة: 
 ما لا يزيد عن ثلاثة شهور؛  (أ)
 أكثر من ثلاثة شهور وما لا يزيد عن ستة شهور؛  ( ب)
 أكثر من ستة شهور وما لا يزيد عن سنة واحدة؛ و  ( ج)
 أكثر من سنة واحدة. (د )
 

الممكن أن    نخفضت قيمتها حسب الفمة، ومنتحليلا  للأصول المالية التي اب(  )44تتطلب الفقرة   .  31تنفيذ
 يشمل التحليل ما يلي: 

 نخفاض القيمة؛لغ المسجل قبل خصم أية خسارة في االمب (أ)
 نخفاض القيمة ذات علاقة؛ ومبلغ أية خسارة في ا ( ب)
 الأخرى التي تم الحصول عليها.   يةئتمانوالتعزيزات الإ  الرهني   الطبيعة والقيمة العادلة للضمان ( ج)
 

 (30-19وفقرات التطبيق  49-47مخاطر السوق )الفقرات 
... 

 )أ(: 47يوضح المثال التالي تطبيق مطلب الإفصاح في الفقرة  . 36تنفيذ
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 مخاطر سعر الفائدة
بقاء جميع  نقاط أساس مع    10إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاريخ أقل بمقدار    20× 2ديسمبر    31في  

بمقدار   للسنة سيكون أعلى  الفائض  ثابتة فإن    2.4–   20× 1مليون وحدة عملة )   1.7المتغيرات الأخرى 
  وكان قتراضات المتغيرة،  ي نتيجة لمصروف فائدة أقل على الامليون وحدة عملة( وذلك ناجم بشكل رئيس 

بشكل    ناتجةمليون وحدة عملة(،    3.2–  20×1مليون وحدة عملة )   2.8أعلى بمقدار  الآخر سيصبح    الإيراد
، ولو  للبيع  متاحةلزيادة في القيمة العادلة للأصول المالية ذات السعر الثابت المصنفة على أنها  عن ارئيسي  

كان  فإن الفائض    ،نقاط أساس مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة  10كانت أسعار الفائدة أعلى بمقدار  
بشكل رئيسي    ناتج مليون وحدة عملة( وذلك    2.1  –  20× 1ملة ) مليون وحدة ع   1.5أقل بمقدار    سيصبح

  20× 1مليون وحدة عملة )   3.0أقل بمقدار    سيصبح  الإيراد  وكانقتراضات،  مصروف فائدة أعلى على الا  عن
نخفاض في القيمة العادلة للأصول المالية ذات  لة(، وذلك ناجم بشكل رئيسي عن الامليون وحدة عم  3.4–

سعر الفائدة  نخفاضات في  أكثر حساسية للا  . إن الفائض للبيع  متاحةسعر الفائدة الثابت المصنفة على أنها  
من   20× 2، والحساسية أقل في عام  أقصى قتراضات التي لها أسعار فائدة ذات حد  من الزيادات بسبب الا

  أنظر مستحقا  )قتراضات القائمة الذي حدث عندما أصبح دين المنشأة  بسبب التخفيض في الا  20× 1عام  
 )أ( (.  × الإيضاح 

 

 سعر صرف العملات الأجنبية  مخاطر
عتبار جميع ا % مقابل الدولار الأمريكي مع  10لو أن وحدة العملة ضعفت بمقدار    20×2ديسمبر    31في  

مليون    6.4  –  20× 1مليون وحدة عملة )   2.8المتغيرات الأخرى ثابتة فإن الفائض للسنة سيكون أقل بمقدار  
مليون وحدة عملة(،    1.1  –  20× 1مليون وحدة عملة )   1.2وحدة عملة(، وسيكون الإيراد أعلى بمقدار  
ريكي مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى % مقابل الدولار الأم10وبالعكس لو أن وحدة العملة تعززت بمقدار  

مليون وحدة عملة(، وسيكون   6.4  –  20×1مليون وحدة عملة )  2.8ثابتة فإن الفائض سيكون أعلى بمقدار  
مليون وحدة عملة(، وتعزى حساسية سعر صرف    1.1–   20× 1مليون وحدة عملة )   1.2الإيراد أقل بمقدار  

 المقوم إلى تخفيض في الدين    20× 1بالمقارنة مع عام    20×2في عام    للفائضالعملات الأجنبية الأقل  
ستخدام المتزايد لتحوطات  بسبب الا  20×1من عام    20×2في عام  بالعملات الأجنبية، والإيراد أكثر حساسية  

 مشتريات العملات الأجنبية التي يقابلها تخفيض الدين بالعملات الأجنبية.  
 

 ات.لتزامستحقاق للإاالإفصاح عن تحليل  46  )أ( تتطلب الفقرة
... 

 هأ(49د و49)الفقرات  عتراف الإ إلغاء
 هـ.49د و 49تشرح الأمثلة التالية بعض طرق تلبية متطلبات الإفصاحات الكمية الواردة في الفقرات  . 41تنفيذ

 
معيار  42فيذنت طبقت  التي  المنشأة  تلبية  كيفية  التالية  الأمثلة  توضح  العام  .  القطاع  في  الدولي    41المحاسبة 

 هـ.49د و49لمتطلبات الإفصاح الكمية الواردة في الفقرتين 
 
 بها بالكامل  عترافلأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإا 

 

 د)د( و)هـ(49شرح تطبيق الفقرة  



 الأدوات المالية 

    2288 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأصول المالية بالقيمة   
العادلة من خلال الفائض أو 

 العجز 

الأصول المالية بالتكلفة 
 المطفأة

الأصول المالية بالقيمة  
العادلة من خلال صافي 
 الأصول/ حقوق الملكية

 مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  

أصول متداولة  
 تجاريا  

القروض   الرهونات المشتقات
 الاستهلاكية

 ات حقوق الملكيةإستثمار 

 × × × × × المبلغ المسجل للأصول

ات لتزامالمبلغ المسجل للإ 
 ذات العلاقة

 )×(  )×(  )×(  )×(  )×( 

ات لتزامبالنسبة لتلك الإ 
التي تستخدم فقط فيما 

 يتعلق بالأصول المنقولة: 

     

 × × × × × القيمة العادلة للأصول

ات لتزامالعادلة للإالقيمة 
 ذات العلاقة

 )×(  )×(  )×(  )×(  )×( 

 × × × × × صافي المركز 
 

 بها بالكامل عترافالأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ
 )د(  –هأ)أ( 49شرح تطبيق الفقرات 

التدفقات النقدية   
الصادرة لإعادة شراء 

الأصول المنقولة  
)التي تم إلغاء 

 بها(  عترافالإ

 مبلغ تسجيل العلاقة المستمرة  
 في بيان المركز المالي

 القيمة العادلة للعلاقة
 المستمرة 

درجة التعرض 
 القصوى للخسارة

 مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  

الأصول المالية    
بالقيمة العادلة 

من خلال  
الفائض أو  

 العجز 

المالية  الأصول 
بالقيمة العادلة 

من خلال صافي  
الأصول/ حقوق  

 الملكية

ات المالية لتزامالإ 
بالقيمة العادلة من 
خلال الفائض أو  

 العجز 

  اتلتزامالإ  الأصول  

بيع  عقود خيار 
 الأوراق المالية

)×(ْ   )×(  )×( × 

شراء  عقود خيار 
   الأوراق المالية

)×(ْ ×   ×  × 

 × )×( × )×(   )×( الماليةإقراض الأوراق 

 × )×( × )×(  ×  إجمالي 

 



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2289 

 هأ )هأ(49شرح تطبيق الفقرة 
 التدفقات النقدية غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المالية 

 استحقاق العلاقة المستمرة )مليون وحدة عملة( 

أقل من   إجمالي  نوع العلاقة المستمرة 
 شهر واحد

1-3  
 شهور

3-6  
 شهور

  1-شهور6
 سنة 

1-3  
 سنوات 

3-5  
 سنوات 

  5أكثر من 
 سنوات 

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

عقود خيار شراء الأوراق 
 المالية 

×   × × ×  × 

      × × × إقراض الأوراق المالية
 

المحاسبة الدولي في القطاع العام . الأمثلة التالية تشرح كيفية تلبية المنشأة التي لم تطبق معيار  43تنفيذ
 ه ـ49د و 49لمتطلبات الإفصاحات الكمية الواردة في الفقرات  41

 
 

 بها بالكامل  عترافالأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الإ 
 

 د)د( و)هـ(49شرح تطبيق الفقرة 
 

الأصول المالية بالقيمة العادلة من  
 خلال الفائض أو العجز

الأصول المالية   والمستحقات القروض 
 المتاحة للبيع 

 بالمليون وحدة عملة  بالمليون وحدة عملة  بالمليون وحدة عملة  

الأوراق المالية   
 المتداولة

القروض  الرهونات المشتقات
 الاستهلاكية 

إستثمارات حقوق 
 الملكية

 × × × × × المبلغ المسجل للأصول

 )×( )×( )×( )×( )×( العلاقةالمبلغ المسجل للإلتزامات ذات 

بالنسبة للإلتزامات التي تستخدم فقط في  
 الأصول المنقولة

     

 × × × × × القيمة العادلة للأصول 

 )×( )×( )×( )×( )×( القيمة العادلة للإلتزامات ذات العلاقة

 × × × × × صافي المركز 

 
 

  



 الأدوات المالية 

    2290 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بها بالكامل  عترافالأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الإ
 )د( – هـ )أ( 49شرح تطبيق الفقرة 

التدفقات النقدية الصادرة   
لإعادة شراء الأصول  

المالية المنقولة )التي ألغي  
 الإعتراف بها( 

المبالغ المسجلة للعلاقات المستمرة في  
 بيان المركز المالي 

القيمة العادلة للعلاقة 
 المستمرة 

الدرجة القصوى  
 للخسارة للتعرض 

 مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  مليون وحدة عملة  

المحتفظ    نوع العلاقة المستمرة
 بها للتداول 

الأصول  
المالية 
المتاحة  

 للبيع

الإلتزامات المالية 
بالقيمة العادلة من 
خلال الفائض أو  

 العجز 

  الإلتزامات الأصول  

 )×( )×(  )×(   )×( الماليةبيع الأوراق عقد خيار 

عقود خيار شراء الأوراق 
 المالية 

)×( ×   ×  × 

 × )×( × )×( ×  )×( إقراض الأوراق المالية

 × )×( × )×( × ×  الإجمالي 

 
 هـ )ه(49شرح تطبيق الفقرة 

 التدفقات النقدية غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المنقولة 
 المستمرة )مليون وحدة عملة(استحقاق العلاقة 

أقل من   إجمالي  نوع العلاقة المستمرة 
 شهر واحد

1-3  
 شهور

3-6  
 شهور

  1-شهور6
 سنة 

1-3  
 سنوات 

3-5  
 سنوات 

 أكثر من خمس سنوات

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

 ×  × × ×   × عقود خيار شراء الأوراق المالية

      × × × إقراض الأوراق المالية

... 
 (. 55-42و وفقرات التطبيق 17- أ17الإفصاحات )الفقرات 

تشرح الأمثلة التالية الطرق التي قد تقدم المنشأة من خلالها الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب  .  44تنفيذ
ج. ومع ذلك، لا يتناول ذلك الشرح جميع الطرق الممكنة لتطبيق متطلبات الإفصاح وفقا   17الفقرة  

 ه. 17 – ب 17هو موضح في الفقرات لما  



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في    2291 

  
 خلفية  

دخلت المنشأة في معاملات تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثله من اتفاقيات مع  
المالية وال  المنشأة ما يلي من الأصول  تملك  التالية.  المقابلة  المعترف بها  لتزامالأطراف  المالية  ات 

 أ.  17والناتجة عن تلك المعاملات التي تلبي نطاق متطلبات الفصاح الواردة في الفقرة 
 

 الطرف المقابل أ: 
  80مشتق )قيمته العادلة    إلتزام مليون وحدة عملة( و   100تمتلك المنشأة أصلًا مشتقاً )قيمته العادلة  

من معيار    47مليون وحدة عملة( مع الطرف المقابل أ الذي يلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة  
في مقابل إجمالي    لتزام. وبالتالي، تمت مقاصة إجمالي مشتق ال28المحاسبة الدولي في القطاع العام  

مليون وحدة عملة في بيان    20الأصل المشتق، مما نتج عنه عرض صافي الأصل المشتق بمبلغ  
المركز المالي للمنشأة. تم أيضاً استلام الضمان المالي من الطرف المقابل أ نظير نسبة من صافي  

يون وحدة عملة معيار  مل   10مليون وحدة عملة(. لا يلبي الضمان المالي بمبلغ    10الأصل المشتق )
، ولكن يمكن مقاصته  28لدولي في القطاع العام  من معيار المحاسبة ا  47المقاصة الوارد في الفقرة  

المشتق في حالة التعثر والعسار أو الفلاس، وفقاً لترتيب    لتزام مقابل صافي مبلغ الأصل المشتق وال
 الضمان الرهني المتعلق بذلك.  

 
 الطرف المقابل ب:  

  80اً مشتقاً )قيمته العادلة  إلتزام مليون وحدة عملة( و   100تمتلك المنشأة أصلًا مشتقاً )قيمته العادلة  
من معيار    47مليون وحدة عملة( مع الطرف المقابل ب والذي لا يلبي معيار المقاصة الوارد في الفقرة  

، ولكن للمنشأة حق المقاصة في حالة التعثر أو العسار أو  28المحاسبة الدولي في القطاع العام  
مليون وحدة عملة( والمبلغ الجمالي    100لمشتق ) الفلاس. وبالتالي يعرض المبلغ الجمالي للأصل ا

مليون وحدة عملة( بشكل منفصل في بيان المركز المالي للمنشأة. تم أيضاً استلام    80المشتق )  لتزامللإ
مليون وحدة    20المشتق )  لتزامل المشتق والضمان مالي من الطرف المقابل ب عن صافي مبلغ الأص 

من    47مليون وحدة عملة معيار المقاصة الوارد في الفقرة    20عملة(. لا يلبي الضمان النقدي بقيمة  
، ولكن يمكن إجراء المقاصة في مقابل صافي مبلغ الأصل  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

وال الرهني   لتزامالمشتق  الضمان  لترتيب  وفقاً  الفلاس،  أو  العسار  أو  التعثر  حالة  في  المشتق 
 المصاحب.  

 
 الطرف المقابل ج: 

أبرمت المنشأة اتفاقية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبياً باعتبارها  
باعتبارها ضمان والتي   التي استخدمت  )السندات(  المالية  المسجل للأصول  المبلغ  اقتراض.  ضمان 

ليون وحدة عملة.  م  85مليون وحدة عملة والقيمة العادلة هي    79رحلتها المنشأة لصالح المعاملة هو  
 مليون وحدة عملة.   80المبلغ المسجل لضمان الاقتراض )إعادة الشراء مستحق الدفع( هو 
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    2292 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أبرمت المنشأة اتفاقية عكس عملية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبياً  
كضمان إقراض. القيمة العادلة للأصول المالية )السندات( التي اُستلمت باعتبارها ضمان )والتي لم يتم  

المسجل للإقراض المضمون    مليون وحدة عملة. المبلغ  105الاعتراف بها في بيان المركز المالي( هي  
 مليون وحدة عملة.    90)إعادة شراء معكوسة في الرصيد المدين( هو 

 
التعثر   فقط في حالة  المقاصة  إعادة شراء عالمية رئيسية مع وجود حق  المعاملات لاتفاقية  تخضع 

من معيار المحاسبة الدولي   47والعسار أو الفلاس وبالتالي لا تلبي معيار المقاصة الوراد في الفقرة  
لشراء بشكل منفصل  . وبالتالي، يُعرض الرصيد الدائن والرصيد المدين لعادة ا28في القطاع العام  

 في بيان المركز المالي للمنشأة.         
  

 )ه( وفقاً لنوع الأداة المالية –ج )أ( 17شرح تطيبق الفقرات 
 الأصول المالية التي تخضع للمقاصة، أو لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات 

 
       مليون وحدة عملة 

ديسمبر  31كما في 
××20 

 )هـ(= )د(  )ب( -)ج(=)أ( )ب( )أ(
 )د(-)ج(

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم      
 مقاصتها في بيان المركز المالي 

 

إجمالي مبالغ   
الأصول المالية  

 المعترف بها 

إجمالي مبالغ  
ات المالية  لتزامال 

المعترف بها التي تمت 
مقاصتها في بيان  

 المركز المالي 

مبالغ  إجمالي 
الأصول المالية التي 
تم عرضها في بيان 

 المركز المالي 

 ( 2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية 

( 2)د()
الضمان 
المالي  
 المستلم

 صافي المبلغ

       الوصف 

 10 (30) (80) 120 (80) 200 المشتقات 

إعادة الشراء  
المعكوسة، اقتراض  
الأوراق المالية وما  
 يماثلها من اتفاقيات 

90 - 90 (90) - - 

الأدوات المالية  
 الأخرى 

- - - - - - 

 10 (30) ( 170) 210 (80) 290 الجمالي 
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 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2293 

 ات المالية التي تخضع للمقاصة، ولترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقياتلتزام ال
 

       مليون وحدة عملة 

 )هـ(= )د(  )ب( -)ج(=)أ( )ب( )أ( 20ديسمبر ×× 31كما في 
 )د(-)ج(

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم      
مقاصتها في بيان المركز  

 المالي 

 

إجمالي مبالغ   
ات  لتزامال 

المالية  
 المعترف بها 

إجمالي مبالغ الأصول 
المالية المعترف بها 

التي تمت مقاصتها في 
 بيان المركز المالي 

ات لتزامصافي مبالغ ال 
المالية التي تم عرضها 
 في بيان المركز المالي

 ( 2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية 

( 2)د()
الضمان 
المالي  
 المستلم

 صافي المبلغ

       الوصف 

 - - (80) 80 (80) 160 المشتقات 

إعادة الشراء، إقراض الأوراق  
من   يماثلها  وما  المالية 

 اتفاقيات 

80 - 80 (80) - - 

 - - - - - - المالية الأخرى الأدوات 

 - - ( 160) 160 (80) 240 الجمالي 

 
 )ه( وفقاً للطرف المقابل  –ج)ج( 17)ج( وفقاً لنوع الأداة المالية والفقرات   –ج)أ( 17شرح تطبيق الفقرات 

 اتفاقياتالأصول المالية التي تخضع لترتيبات مقاصة وترتيبات معاوضة رئيسية قابلة للنفاذ وما يماثلها من 
  



 الأدوات المالية 

    2294 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
    مليون وحدة عملة 

 )ب(  –)ج(=)أ(  )ب( )أ( 20ديسمبر ×× 31كما في 

إجمالي مبالغ الأصول  
 المالية المعترف بها 

ات المالية  لتزامإجمالي مبالغ ال 
المعترف بها والتي تمت مقاصتها في  

 بيان المركز المالي 

صافي مبالغ الأصول المالية التي تم  
 المركز المالي عرضها في بيان 

    الوصف 

 120 (80) 200 المشتقات 

عمليات إعادة الشراء المعكوسة،  
اقتراض الأوراق المالية وما 

 يماثلها من اتفاقيات 

90 - 90 

 - - - الأدوات المالية الأخرى 

 210 (80) 290 إجمالي 

 
 للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات صافي الأصول المالية التي تخضع لترتيبات معاوضة رئيسية قابلة 

 
     مليون وحدة عملة 

 )د(-)هـ(=)ج( )د(  )ج(   20ديسمبر ×× 31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم    
 مقاصتها في بيان المركز المالي 

 

صافي مبالغ الأصول المالية التي تم   
 عرضها في بيان المركز المالي 

( 2(، )د()1)د()
 المالية الأدوات 

( الضمان 2)د()
 المالي المستلم 

 صافي المبلغ

 10 (10) - 20 الطرف المقابل أ 

 - (20) (80) 100 الطرف المقابل ب 

 - - (90) 90 الطرف المقابل ج 

 - - - - غير ذلك

 10 (30) ( 170) 210 إجمالي 

 
  



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2295 

 قابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات ات المالية التي تخضع للمقاصة ولترتيبات معاوضة رئيسية لتزام ال
 

    مليون وحدة عملة 

 )ب( -)ج(=)أ( )ب(  )أ( 20ديسمبر ×× 31كما في 

ات لتزامإجمالي مبالغ ال  
 المالية المعترف بها

إجمالي مبالغ الأصول المالية  
المعترف بها التي تمت مقاصتها  

 في بيان المركز المالي

المالية  ات لتزامصافي مبالغ ال 
التي تم عرضها في بيان المركز  

 المالي 

    الوصف 

 80 (80) 160 المشتقات 

إعادة الشراء، إوقراض الأوراق  
 المالية وما يماثلها من افاقيات 

80 - 80 

 - - - غير ذلك من الأدوات المالية 

 160 (80) 240 الجمالي 
 

للمقاصة  لتزام صافي ال التي تخضع  المالية  يماثلها من  ات  للنفاذ وما  قابلة  ولترتيبات معاوضة رئيسية 
 اتفاقيات 

 

     مليون وحدة عملة 

 )د(-)هـ(=)ج( )د( )ج( 20ديسمبر ×× 31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي تمت    
 مقاصتها في بيان المركز المالي 

 

ات المالية  لتزامصافي مبالغ ال  
التي تم عرضها في بيان المركز  

 المالي 

( 2(، )د()1)د()
 الأدوات المالية 

( الضمان 2)د()
 المالي المستلم 

 صافي المبلغ

 - - - - الطرف المقابل أ 

 - - (80) 80 الطرف المقابل ب 

 - - (80) 80 الطرف المقابل ج 

 - - - - غير ذلك

 - - ( 160) 160 إجمالي 

... 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   29العام  الانتقال من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  

 س( 49-ك49)الفقرات   41
الشرح التالي هو مثال على أحد الطرق الممكنة لتلبية متطلبات الفصاح الواردة في الفقرات   .  45تنفيذ

العام  49-ك49 القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  من  الأولي    30س  التطبيق  تاريخ  في 
العام  لمعيار   القطاع  في  الدولي  الطرق  41المحاسبة  جميع  يتناول  لا  الشرح  هذا  أن  إلا   .

 الممكنة لتطبيق متطلبات الفصاح الواردة في هذا المعيار.



 الأدوات المالية 

    2296 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( 3(=)4) ( 3(+)2(+)1(=)4) ( 3) ( 2) ( 1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1  ) 

إعادة 
 التصنيف 

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجز المتراكم في 

(،  2)2022يناير  1
(3 ) 

القيمة العادلة من خلال 
 العجز الفائض أو 

     

      إضافات: 

من المتاح للبيع )المعيار  
29 ) 

  )ج(    )أ( 

من التكلفة المطفأة )المعيار  
إعادة التصنيف   –( 29

 المطلوبة

     )ب( 

من التكلفة المطفأة )المعيار  
خيار القيمة العادلة   –( 29

يناير   1الذي تم اختياره في 
2022 

     

      تطرح: 

المطفأة )المعيار  إلى التكلفة 
41 ) 

     

إلى القيمة العادلة من خلال  
صافي الأصول/ حقوق  

أدوات الدين  –الملكية 
 ( 41)المعيار  

     

إلى القيمة العادلة من خلال  
صافي الأصول/ حقوق  

أدوات حقوق   –الملكية 
 ( 41الملكية )معيار 

     

إجمالي التغيير في القيمة 
الفائض  العادلة من خلال 

 أو العجز

     



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2297 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( 3(=)4) ( 3(+)2(+)1(=)4) ( 3) ( 2) ( 1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1  ) 

إعادة 
 التصنيف 

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجز المتراكم في 

(،  2)2022يناير  1
(3 ) 

القيمة العادلة من خلال 
صافي الأصول/ حقوق  

 الملكية

     

      أدوات الدين: –الضافات 

من المتاح للبيع )المعيار  
29 ) 

  )ز(    

من التكلفة المطفأة )المعيار  
29 ) 

  )ح(    

من القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )المعيار  

التصنيف إعاد   –( 29
المطلوبة بناءً على معيار  

 إعادة التصنيف

  )ط(    

القيمة العادلة من خلال 
الفائض أو العجز )خيار  

القيمة العادلة وفقاً للمعيار  
معيار خيار القيمة    –( 29

العادلة الذي لم تتم تلبيته  
 2022يناير  1في 

     

القيمة العادلة من خلال 
)المعيار  الفائض أو العجز 

إلغاء خيار القيمة   –( 29
يناير   1العادلة اختيارياً في 

2022 

  )ك(    

إضافات: أدوات حقوق  
 الملكية

     



 الأدوات المالية 

    2298 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( 3(=)4) ( 3(+)2(+)1(=)4) ( 3) ( 2) ( 1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1  ) 

إعادة 
 التصنيف 

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجز المتراكم في 

(،  2)2022يناير  1
(3 ) 

من المتاح للبيع )المعيار  
29 ) 

     

من القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )خيار  

القيمة العادلة بموجب 
القيمة  –( 29المعيار 

صافي العادلة من خلال  
الأصول/ حقوق الملكية 

  1التي تم اختيارها في 
 2022يناير 

     

      ( 29من التكلفة )المعيار 

أدوات الدين  –الطرح 
 وحقوق الملكية

     

  (29المتاح للبيع )المعيار 
إلى القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )المعيار  

إعادة التصنيف   –( 41
المطلوبة وفقاً لمعيار إعادة 

 التصنيف

  )د(    

(  29المتاح للبيع )المعيار 
إلى القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )المعيار  

 القيمة العادلة –( 41

     

الخيار الذي تم اختياره في  
 2022يناير  1

     

(  29المتاح للبيع )المعيار 
إلى التكلفة المطفأة )المعيار  

  )هـ(    



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2299 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( 3(=)4) ( 3(+)2(+)1(=)4) ( 3) ( 2) ( 1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1  ) 

إعادة 
 التصنيف 

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجز المتراكم في 

(،  2)2022يناير  1
(3 ) 

41 ) 

إجمالي التغيير في القيمة 
العادلة من خلال صافي 
 الأصول/ حقوق الملكية

     

      التكلفة المطفأة

      إضافات: 

من المتاح للبيع )المعيار  
29 ) 

  )و(    

العادلة من خلال  من القيمة 
)المعيار   الفائض أو العجز 

إعادة التصنيف   –( 29
 المطلوبة

     

من القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )خيار  

القيمة العادلة بموجب 
معيار    –( 29المعيار 

خيار القيمة العادلة الذي لم 
يناير   1تتم تلبيته في 

2022 

     

من القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجر )المعيار  

خيار القيمة العادلة   –( 29
يناير   1الذي تم إلغاؤه في 

 اختيارياً  2022

     

      يطرح: 

  )ط(    إلى القيمة العادلة من خلال  



 الأدوات المالية 

    2300 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29مطابقة أرصدة بيان المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( 3(=)4) ( 3(+)2(+)1(=)4) ( 3) ( 2) ( 1) الأصول المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل كما  

ديسمبر  31في 
2021(1  ) 

إعادة 
 التصنيف 

إعادة 
 القياس

 41المعيار 
 المبلغ  المسجل 

 2022يناير  1

أثر الفائض المتراكم 
أو العجز المتراكم في 

(،  2)2022يناير  1
(3 ) 

صافي الأصول/ حقوق  
 ( 41الملكية )المعيار  

إلى القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز )المعيار  

التصنيف إعادة   –( 41
المطلوبة بناءً على معيار  

 إعادة التصنيف

     

إلى القيمة العادلة من خلال  
الفائض أو العجز)المعيار  

خيار القيمة العادلة   –( 41
يناير   1الذي تم اختياره في 

2022 

     

إجمالي التغيرات في التكلفة 
     المطفأة 

 

إجمالي أرصدة الأصول 
 المالية

التصنيف وإعادة وإعادة 
يناير  1 القياس في

2022 (1 ) 

الجمالي 
(2  = )

 )( (3 ) (4 (=)1(+)2 (+)3 ) 

 

مع مكونات العقد الأصلي   29تشمل أثر إعادة تصنيف الأدوات المختلطة التي تم تشعيبها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .1
، و)ب( والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة 2021ديسمبر    31لـ )أ(، والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة بقيمة عادلة بمبلغ × في  

 . 2021ديسمبر   31في  Yبمبلغ  بقيمة عادلة 
تشمل )ج( و)د( و)ه( و)و(، وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو العجز المتراكم في تاريخ  .2

 التطبيق الأولي. 
تشمل )ز( و)ح( و)ط( و)ي( و)ك( و)ل(، وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من الفائض أو العجز المتراكم إلى صافي الأصول/ حقوق  .3

 الملكية في تاريخ التطبيق الأولي.  
... 

  



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2301 

 " متياز تقديم الخدمات: المانحاترتيبات  " 32تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
د. وضع خط تحت 36وأضيفت الفقرة    53و  52و  45و  37وفقرات التطبيق    29و  20دلت الفقرات  عُ 

 وشطب النص المحذوف. النص الجديد 
... 

 ( 46-37فقرات التطبيق   أنظرالمالي )  لتزامنموذج ال 
... 
ومتطلبات إلغاء    "الأدوات المالية: العرض"  28يُطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   . 20

"الأدوات المالية: الاعتراف    29الاعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ومتطلبات    "الأدوات المالية: الفصاحات"  30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    "والقياس

، على  "الأدوات المالية  "  41إلغاء الاعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
باستثناء الحالات التي ينص فيها هذا المعيار على    14المالي المعترف به بموجب الفقرة    لتزامال

 متطلبات وإرشادات معينة. 
... 
 (54– 51فقرات التطبيق  أنظر) الأخرى  ات والأصول المحتملةلتزامات والتعهدات وال لتزامال 
... 

  ات والأصول المحتملة الأخرى الناتجة عنلتزامات والتعهدات وال لتزام محاسبة ال على المانح   .  29
"المخصصات،    19متياز تقديم الخدمات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترتيب ا

  30و  29و  28ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    ات والأصول المحتملة"لتزامال و 
   .41و

... 
 تارريخ النفاذ 

... 
الفقرات  ع   د.36 التطبيق    29و  20دلت  المحاسبة     53و  52و  45و   37وفقرات  بموجب معيار 

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام 
بعد ذلك. أو    2022يناير    1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  

فإنها    2022يناير    1ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 إرشادات التطبيق

 .32العام الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  هذا
... 

  



 الأدوات المالية 

    2302 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الاعتراف بالالتزمات وقياسها 
اً غير مشروط لتسديد مجموعة من الدفعات المحددة مسبقاً  إلتزامعندما يكون على المانح   .  37تطبيق

ال يكون  حينها  المشغّل،  عن    لتزامإلى  عبارة  في    إلتزامهو  معرّف  هو  كما  معيار  مالي 
. ويترتب  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

، لتزام غير مشروط في حال كان لديه خيار محدود، إن وجد، لتجنب ال  إلتزامعلى المانح  
 والذي ينتج عادةً عن وجوب إنفاذ الترتيب الملزم مع المشغّل بموجب القانون.  

... 
في ترتيب امتياز تقديم الخدمات بشكل متسق مع    لتزامتُعرض مصاريف التمويل المتعلقة بال .  45تطبيق

 30و  29و  28مصاريف التمويل الأخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
 .  41و

... 
قد تحقق بعض الضمانات التي يقدمها المانح مفهوم عقد الضمان المالي. ويحدد المانح ما   .  52تطبيق

متياز تقديم الخدمات تحقق اإذا كانت تلك الضمانات التي يقدمها المانح كجزء من ترتيب  
 30و   29و  28مفهوم عقد الضمان المالي وتطبّق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  

أو    41و الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  المانح  يختار  أن  ويمكن  الضمان.  محاسبة  في 
الوطني ذي الصلة والذي يتناول عقود التأمين، عندما يكون ذلك الضمان هو عقد تأمين. 

المحاس  أنظر العام  معيار  القطاع  في  الدولي  ال  28بة  من 9–  3تطبيق  وفقرات  لمزيد   "
 الرشادات.  

 
ات التي لا تحقق المتطلبات الواردة في معياري المحاسبة لتزامتتم محاسبة الضمانات وال .  53تطبيق

فيما يتعلق بعقود الضمان المالي أو التي لا تكون   41و  29و  28الدوليين في القطاع العام  
 .  19عبارة عن عقود تأمين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 ستنتاج س الاأس

 ولكنها ليست جزءاً منه. 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس ال 
... 

 ات المالية لتزامنموذج ال 
ترتيبات   .  26إستنتاج أو  يتضمن عقوداً  قد  ترتيب ملزم  خلال  من  الخدمات  تقديم  امتياز  ترتيبات  تُبرم 

مجلس   وخلصات مشابهة لأطرافها كما لو كانت على شكل عقد.  إلتزامو   مشابهة تمنح حقوقاً 
أنه في حال وجود ترتيبات مشابهة تمنح نفس   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ات لأي من الأطراف كما لو كانت على شكل عقد، حينها ينبغي تطبيق لتزامالحقوق وال
ومعيار المحاسبة   "الأدوات المالية: العرض"  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ومعيار المحاسبة الدولي  "الاعتراف والقياسالأدوات المالية:  " 29الدولي في القطاع العام 
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  ،  "  الأدوات المالية: الفصاحات  "  30في القطاع العام  

 على نحو مشابه لتلك الترتيبات.  "الأدوات المالية " 41العام 



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2303 

 التنفيذ إرشادات 
 جزءاً منه. تليس ا ولكنه 32ترافق هذه الرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 الطار المحاسبي لترتيبات امتيازات الخدمات 

يلخّص الرسم البياني أدناه محاسبة ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات المنصوص عليها في معيار   .  2تنفيذ
 .  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

   
  

 

 

 خارج نطاق المعيار

هل تم بناء أو صياغة أو استملاك أصل امتياز 
 آخرتقديم الخدمات من قبل المشغلّ من طرف 

لغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات، أم هل 
ئم للمشغلّ بحيث يصبح هذا الأصل هو أصل قا

 من ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟ ا  جزءالأصل 

 لا

 لا

 نعم

 لا
 نعم

 نعم

 ضمن نطاق المعيار
يعترف المانح بأصل امتياز تقديم الخدمات أو يعيد تصنيف جزء من الممتلكات والمصانع  •

 ملموس أو أصل مؤجر على أنه أصل امتياز تقديم الخدمات.والمعدات، أو أصل غير 

يحاسب المانح عن أصل امتياز تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات أو أصل •
 حسب الاقتضاء. 31أو المعيار  17غير ملموس وفقا  للمعيار 

 .26والمعيار  21يتبّع المانح اختبار الانخفاض وفقا  لما هو منصوص عليه في المعيار •

يعترف المانح بالالتزامات ذات الصلة المساوي لقيمة أصل امتياز تقديم الخدمات )معيار •
 (41و 30، و29، و28، و9المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يعترف المانح بالإيرادات والمصاريف ذات الصلة بأصل امتياز تقديم الخدمات.•

يتبّع المانح متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار والمتطلبات ذات العلاقة الواردة في •
 المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 28، أو 19يحاسب المانح عن الضمانات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام •
 .30و 29و

هل أصل امتياز تقديم الخدمات هو أصل قائم 
للمانح بحيث يُعطى المشغلّ امكانية الوصول 

 بغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات.

  

 لا

 نعم 

 
هل يسيطر المانح، من خلال الملكية، على الحق 

من الحصص المتبقية أي  مثلالانتفاعي أو غير ذلك 
الهامة في أصل امتياز تقديم الخدمات في نهاية 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟    

أو هل يُستخدم أصل امتياز تقديم الخدمات في 
 ؟عمره الإنتاجيالترتيب على مدى 

 علىهل يسيطر المانح أو ينظّم الخدمات 
مع أصل امتياز تقديم الخدمات  تقديمها المشغل

 وإلى من وبأي سعر؟ 
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تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع   "  33تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 " العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى 

 122و  121و  120و  119و  118و  117و  116و  115و  114و  113و  72و  64و  36دلت الفقرات  عُ 
د 122ج و122ب و 122أ و122د و119ج و119ب و 119أ و119أ و114وأضيفت الفقرات    124و
 د. وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف.  154و

... 
 اتلتزامالاعتراف و/أو قياس الأصول و/أو ال

ات بموجب  لتزام. في حال لم تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأصول و/أو ال 36
ات التالية  لتزامأساسها المحاسبي السابق، فإنه لا ي طلب منها أن تعترف و/أو تقيس الأصول و/أو ال 

الثلاث التي تلي تاريخ تبني  فيما يخص فترات إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات  
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: 

 (؛ " المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)
ال (ب) )ستثمار العقارات  العام    أنظر ية  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  العقارات  "    16معيار 

 (؛ يةستثمار ال
والمصانع   (ج) )الممتلكات  العام    أنظروالمعدات  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  "    17معيار 

 "(؛الممتلكات والمصانع والمعدات
معيار المحاسبة الدولي    أنظرخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين طويلة الأجل الأخرى ) (د)

 "(؛ منافع الموظفين" 39في القطاع العام 
  27اسبة الدولي في القطاع العام  معيار المح  أنظرالأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية ) (ه)

 (؛ الزراعة
الأصول غير  "  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   أنظر الأصول غير الملموسة ) (و)

 "(؛ الملموسة
وال  (ز) الخدمات  امتياز  ال لتزامأصول  نموذج  بموجب  سواء  العلاقة،  ذات  أو    لتزامات  المالي 

ترتيبات  "    32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظرنموذج منح الحق للمشغل ) 
 "(؛ وامتياز الخدمات: المانح

معيار  ،  "الأدوات المالية  "41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظرالأدوات المالية ) (ح)
 (."الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 ات  لتزاماستخدام التكلفة المفترضة لقياس الأصول و/أو ال 

ال 64 قياس الأصول و/أو  الأولى  للمرة  الدولية  المعايير  تتبنى  التي  المنشأة  تختار  أن  يمكن  ات  لتزام. 
ات، وأن تستخدم  لتزامالعادلة حين لا تتوفر معلومات تكلفة موثوق بها عن الأصول وال التالية بقيمتها  

 تلك القيمة العادلة على أنها تكلفة مفترضة لما يلي: 
 (؛ 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)
ستخدام اية، إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  ستثمار العقارات ال (ب)

 ؛ 16نموذج التكلفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 (؛ 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالممتلكات والمصانع والمعدات ) (ج)
معيار    أنظرالأصول غير الملموسة المولّدة داخلياً )باستثناء  الأصول غير الملموسة،   (د)

 ( التي تلبي: 31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ستثناء  ا)ب   31عتراف ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  معايير الا (1)

 معيار القياس الموثوق(؛ و 
)بما    31معايير إعادة التقييم ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (2)

 في ذلك وجود سوق نشط(؛ 
معيار المحاسبة    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    أنظرالأدوات المالية ) (ه)

 (؛ أو29الدولي في القطاع العام  
 (.32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   أنظر أصول امتياز الخدمات ) (و)

... 
عليها، والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة  ات في المنشآت المسيطر  ستثمار استخدام التكلفة المفترضة للإ

 (34)معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
في منشأة مسيطر عليها أو   ستثمار. عندما تقيس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ال72

مشروع مشترك أو شركة زميلة بسعر التكلفة ضمن بياناتها المالية المنفصلة، فإنها يمكن أن تختار 
بأحد المبالغ    ستثماربدءاً من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قياس ذلك ال

 التالية في بيانها الافتتاحي المنفصل للمركز المالي:  
 التكلفة؛ أو  (أ)
هي قيمته العادلة )التي    ستثمار التكلفة المفترضة. ينبغي أن تكون التكلفة المفترضة لهذا ال  (ب)

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ت حدد وفقاً   
العام للمرة الأولى وذلك في ( في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  29العام  

 البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.
... 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    "الأدوات المالية"    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس " 29
 المحاسبة الدولية في القطاع العام أو خلال فترة الانتقال صيص الأدوات المالية في تاريخ تبني معايير تخ

مالي على أنه    إلتزامالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أصل مالي أو    تخصص. يمكن أن  113
الواردة    التخصيصمالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز ويلبي معايير    إلتزامأصل مالي أو  

، وفقاً  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    في
للأصول  و .  114للفقرة   العادلة  القيمة  عن  الأولى  للمرة  الدولية  المعايير  تتبنى  التي  المنشأة  تفصح 

 وعن تصنيفها ومبلغها المسجل.  التخصيصضمن كل فئة في تاريخ  ت خصصات المالية التي لتزاموال 
 

يسمح  114 العام  .  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  العام    41معيار  القطاع  في  الدولي  المحاسبة   29معيار 
)شريطة أن يستوفي معايير    متاح للبيعمالي    بتخصيص أصل مالي عند الاعتراف الأولي على أنه أصل

مالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.    إلتزامأو تخصيص أداة مالية كأصل مالي أو  معينة(  
   وعلى الرغم من هذا المطلب، ت طبق استثناءات معينة في الحالات التالية:
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ي سمح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتخصيص فئة التاحة للبيع في تاريخ   ( أ)
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

مالي   إلتزام ي سمح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتخصيص أي أصل مالي أو   ( ب)
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

)ب(  46)أ( أو  46و  44المعايير الواردة في الفقرات    لتزامالعام، شريطة أن يلبي الأصل أو ال 
من معيار   13( أو 2)ب()10( أو 1)ب() 10 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في ذلك التاريخ.  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

اً في أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق  إستثمار يمكن للمنشأة أن تخصص   أ.  114
على أساس الحقائق والظروف    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    106الملكية وفقاً للفقرة  

 المحاسبة الدولية في القطاع العام. التي كانت قائمة في تاريخ تبني معايير 
 

 ات المالية لتزامإلغاء الاعتراف بالأصول المالية وال
، على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تطبق  116. بإستثناء ما تسمح به الفقرة  115

معيار المحاسبة الدولي    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  متطلبات إلغاء الاعتراف الواردة في  
بأثر مستقبلي فيما يخص المعاملات التي تحدث في أو بعد تاريخ تبني معايير    29في القطاع العام  

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى    عندماالمحاسبة الدولية في القطاع العام، أو  
من العفاءات بعدم الاعتراف بالأدوات المالية، في التاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاءات المقدمة و/أو  

المالية )أيهما أقرب(. على سبيل المثال، إذا ألغت المنشأة التي تتبنى  الذي يتم فيه الاعتراف بالأدوات  
ات مالية غير مشتقة بموجب  إلتزامالمعايير الدولية للمرة الأولى الاعتراف بأصول مالية غير مشتقة أو  

الدولية في القطاع   أساسها المحاسبي السابق نتيجة معاملة وقعت قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة 
 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ات وفقاً  لتزامالعام، لا تعترف المنشأة بتلك الأصول وال 

عتراف بها نتيجة معاملة أو حدث  ، إلا إذا كانت مؤهلة للا29  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 لاحق. 

 
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  ، يمكن أن تطبق  115وعلى الرغم مما ورد في الفقرة  .  116

معيار المحاسبة الدولي    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    عتراف الواردة فيمتطلبات إلغاء الا
العام   القطاع  المعلومات    29في  المنشأة، شريطة الحصول على  الذي تختاره  التاريخ  بأثر رجعي من 

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    اللازمة لتطبيق 
عتراف بها نتيجة المعاملات السابقة في  ات المالية التي تم إلغاء الالتزامعلى الأصول المالية وال   29

 . أوليوقت محاسبة هذه المعاملات بشكل 
 

 محاسبة التحوط
على    ،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة    بموجب . 117

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  
تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاء الذي يوفر فترة    عندماالعام، أو  

عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي  إعفاء إنتقالية لمدة ثلاث سنوات لعدم الا



 الأدوات المالية 

 )الملحق د(  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2307 

عتراف بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو قياسها  ينتهي فيه أجل العفاء المقدم و/أو الذي يتم فيه الا
 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(، القيام بما يلي:

 قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة؛ و  ( أ)
استبعاد جميع الخسائر والأرباح المؤجلة الناتجة عن المشتقات التي تم البلاغ عنها بموجب  ( ب)

 ات. إلتزامأساسها المحاسبي السابق كما لو كانت عبارة عن أصول أو  
 

فتتاحي للمركز المالي علاقة  تعكس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في بيانها الا لا   . 118
  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تحوط من النوع الذي ليس مؤهلا لمحاسبة التحوط وفقاً  

  عندما من علاقات التحوط    )على سبيل المثال، كثير  29الدولي في القطاع العام  لمعيار المحاسبة  
البند المحوط هو    يكون   عندماأو خيار مكتوب، أو    نقدية  مستقلة بذاتها  أداةتكون أداة التحوط هي  

  خصصت (. ومع ذلك، إذا  تحوط تدفق نقدي لخطر آخر بخلاف خطر العملة الأجنبيةفي    مركز صافي
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى مركز صافي كبند محوط وفقاً لأساسها المحاسبي  

على أنه بند متحوط له وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  تخصص  السابق، فإنها يمكن أن  
ردة في  أو مركز صافي إذا كان ذلك يلبي المتطلبات الوا،  ضمن ذلك المركز الصافي   اً فردي   اً بند  العام

وفقاً لمعايير المحاسبة    له  حوطت كبند م   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    146الفقرة  
العام القطاع  أن  الدولية في  المحاسبة  ب  تقوم، شريطة  تبني معايير  تاريخ  يتجاوز  ذلك في موعد لا 

نتقالية لمدة ثلاث سنوات  ا تستفيد من العفاء الذي يوفر فترة إعفاء    عندماالدولية في القطاع العام أو  
عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاء المقدم،  لعدم الا

عتراف بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية  و/أو الذي يتم فيه الا
 في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(. 

 
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية  خصصت    إذا.  119

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاء الذي    عندمافي القطاع العام، أو  
لعدم الا لمدة ثلاث سنوات  إنتقالية  إعفاء  المالية و/أو عدم قياسها، في  يوفر فترة  بالأدوات  عتراف 

عتراف بالأدوات المالية ذات الصلة  التاريخ الذي ينتهي فيه أجل العفاء المقدم، و/أو الذي يتم فيه الا
و/أو قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(، معاملة معينة  

معيار المحاسبة    التحوط لا يستوفي شروط محاسبة التحوط الواردة فيا  كان هذتحوط لكن  على أنها  
فإنه يتعين على المنشأة    ،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41الدولي في القطاع العام  

من معيار المحاسبة الدولي    136و  135  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تطبق الفقرتين
من أجل وقف    29  المحاسبة الدولي في القطاع العام  من معيار  112و   102  41في القطاع العام  
المعاملات التي يتم إبرامها قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع    أمامحاسبة التحوط.  

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاء الذي يوفر فترة    عندما العام، أو  
عتراف بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي  إعفاء إنتقالية لمدة ثلاث سنوات لعدم الا

الا  العفاء  أجل  فيه  الا ينتهي  فيه  يتم  الذي  الصلة و/أو  نتقالي، و/أو  ذات  المالية  بالأدوات  عتراف 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  قياسها وفقاً  

 عمليات تحوط.بأثر رجعي على أنها  تخصيصهالا يمكن ف)أيهما أقرب(،   29
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 وقياسها تصنيف الأدوات المالية 
أو الشروط الواردة في الفقرة   40تُقيّم المنشأة ما إذا كان الأصل المالي يلبي الشروط الواردة في الفقرة   أ.  119

على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  

 

 70- 68ي أن يتم تقييم بند معدل للقيمة الزمنية للنقود وفقاً لفقرات التطبيق  ملب. إذا كان من غير الع 119
على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

الانتقال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تُقيّم المنشأة خصائص التدفقات النقدية 
تعاقدية للأصل المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تطبيق المعايير. دون النظر ال

من    70- 68في المتطلبات المتعلقة بتعديلات بند القيمة الزمنية للنقود الواردة في فقرات التطبيق  
ي  49ك الحالة، تطبق المنشأة أيضاً الفقرة  . )وفي تل41معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  

من    161ولكن تُقرأ الشارات المرجعية إلى الفقرة    30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
على أنها تعني هذه الفقرة والشارات إلى "الاعتراف    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 "في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام".(   الأولي بالأصل المالي" على أنها تعني
 

ج. إذا كان من غير العملي تقييم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير مؤثرة وفقاً لفقرة  119
العام  74  التطبيق القطاع  الدولي في  على أساس الحقائق والظروف   41)ج( من معيار المحاسبة 

م المنشأة خصائص التدفقات القائمة في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تُقيّ 
معايير  تطبيق  تاريخ  في  القائمة  والظروف  الحقائق  أساس  على  المالي  للأصل  المستقبلية  النقدية 

 التطبيقالمحاسبة الدولية في القطاع العام دون النظر في استثناء مميزات الدفع المسبق الوارد في فقرة  
ك 49. )في هذه الحالة، تطبق المنشأة الفقرة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    74

 41من المعيار    162فقرة  ولكن تُقرأ الشارات إلى ال   30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
على أنها هذه الفقرة والشارات إلى "الاعتراف الأولي بالأصل المالي" على أنها "تاريخ تطبيق معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام".(
 

د. إذا كان من غير العملي بالنسبة للمنشأة )وفقاً لما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 119
( أن تطبق بأثر رجعي طريقة الفائدة الفعلية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 3العام  
المالي في تاريخ تطبيق المعايير هي إجمالي    لتزام ، تكون القيمة العادلة للأصل المالي أو ال41العام  

المالي في تاريخ    لتزامالمبلغ المسجل الجديد لذلك الأصل المالي أو التكلفة المطفأة الجديدة لذلك ال
 تطبيق المعايير.  

 

 الأصول الماليةقيمة  إنخفاض
القيمة بأثر مستقبلي من   إنخفاض. تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى متطلبات 120

تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلا فيما يتعلق بتلك الأصول المالية التي  
التي تسمح بفترة إعفاء انتقالية    42و  38و  36تستفيد فيها من العفاءات الواردة في الفقرات  

م قياسها. وعندما تعتمد المنشأة التي  لمدة ثلاث سنوات لعدم الاعتراف بالأدوات المالية و/أو عد
تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فترة العفاء الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات، فإنها تطبق  

القيمة عند انتهاء أجل العفاء المقدم، و/أو عند الاعتراف بالأدوات المالية ذات    إنخفاض أحكام  
لمعيار المحاسبة الدولي    41سبة الدولي في القطاع العام  لمعيار المحاالصلة و/أو قياسها وفقاً  

 )أيهما أقرب(.  29في القطاع العام 
... 
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القيمة بأثر مستقبلي.    إنخفاض ر الدولية للمرة الأولى متطلبات  تطبق المنشأة التي تتبنى المعايي .  122
تبني   تاريخ  أنه في  العام  وهذا يعني  القطاع  الدولي في  المحاسبة  المحاسبة    41معيار  معيار 

، عندما ينتهي أجل العفاءات المقدمة، و/أو عند الاعتراف بالأدوات  29الدولي في القطاع العام  
المالية ذات الصلة و/أو قياسها، يُشترط على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن  

قيمة الأداة المالية. وينبغي الاعتراف بأي خسارة   إنخفاضتقيّم ما إذا كان هناك أي مؤشر على 
القيمة ضمن الفائض أو العجز الافتتاحي المتراكم في تاريخ تبني معايير المحاسبة    نخفاضل

فتتاحي المتراكم في فترة إعداد التقارير  الدولية في القطاع العام، أو ضمن الفائض أو العجز الا
التي ينتهي فيها أجل العفاءات المقدمة، و/أو التي يتم فيها الاعتراف بالأدوات المالية ذات  

 الصلة و/أو قياسها )أيهما أقرب(.
 

العفاء  ، وعند انتهاء صلاحية  41في تاريخ تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   أ. 122
الذي يتم بموجبه منح فترة السماح، و/أو عندما يتم الاعتراف بالأدوات المالية ذات العلاقة و/أو  
قياسها، تستخدم المنشاة التي تطبق المعايير للمرة الأولى معلومات منطقية وداعمة تكون متاحة  

تراف الأولي  دون بذل تكاليف أو جهود غير ضرورية لتحديد مخاطر الئتمان في تاريخ الاع
ات الديون وعقود الضمانات المالية في التاريخ الذي تصبح  لتزامبالأدوات المالية. )أو بالنسبة ل

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    78لا رجعة فيه وفقاً للفقرة    إلتزامفيه المنشأة طرفاً في  
( وتقارن ذلك بالمخاطر الئتمانية في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  41العام  

 (. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    351-350  التطبيقأيضاً فقرات    أنظرالعام ) 
 

ب. عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان منذ الاعتراف الأولي، يمكن أن 122 
 تطبق المنشأة ما يلي:  

من معيار المحاسبة الدولي   182-179  التطبيقوفقرات    82المتطلبات الواردة في الفقرة   (أ)
 ؛ و 41في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    83الافتراض القابل للدحض الوارد في الفقرة    (ب)
بالنسبة للمدفوعات التعاقدية التي مر على استحقاقها أكثر من ثلاثين يوماً إذا    41العام  

من خلال تحديد الزيادات الكبرى في مخاطر   نخفاضكانت المنشأة ستطبق متطلبات ال
 الئتمان منذ الاعتراف الأولي بتلك الأدوات المالية على أساس المعلومات المتأخرة.  

 

إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان، في تاريخ تطبيق معايير  122 إذا كان تحديد ما  ج. 
جهود   بذل  سيتطلب  المالية  بالأداة  الأولي  الاعتراف  منذ  العام،  القطاع  في  الدولية  المحاسبة 

، تعترف المنشأة ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل  مبررةوتكاليف غير  
خ التقرير حتى يتم إلغاء الاعتراف بتلك الأداة المالية )ما  يالعمر الئتماني في كل تاريخ من توار 

لم يكن للأداة المالية مخاطر إئتمانية متدنية في تاريخ التقرير، وهي الحالة التي تطبق فيها الفقرة  
 )أ((.   ب122

 

 المشتقات المدمجة
تُقيّم المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى ما إذا كان من المطلوب أن يتم فصل المشتق 122 هـ. 

المدمج عن العقد الأصلي ويتم التعامل معه محاسبياً كمشتق على أساس الشروط القائمة في  
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الأمر   وهو  أبعد،  أيهما  التقييم  إعادة  وتاريخ  العقد  من  جزءاً  المشتق  فيه  أصبح  الذي  التاريخ 
 .   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   109المطلوب بموجب فقرة التطبيق 

 
 "  الأدوات المالية: الفصاحات "  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
ينبغي أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المتطلبات الواردة في معيار .  124

بأثر مستقبلي من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية    30المحاسبة الدولي في القطاع العام  
الأدوات في القطاع العام، أو عندما ينتهي أجل العفاءات المقدمة، و/أو عندما يتم الاعتراف ب 

لمعيار    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية ذات الصلة و/أو قياسها وفقاً  
 )أيهما أقرب(.  29المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ 

... 
  120و  119و  118و  117و  116و  115و  114و   113و   72و   64و  36د. ع دلت الفقرات  154

أ  122د و119ج و119ب و119أ و 119أ و114وأضيفت الفقرات    124و  122و  121و
و122و العام  122ب  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  في 41د  صدر  الذي   ،

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول  2018أغسطس  
تطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  أو بعد ذلك. ي شجع ال  2022يناير    1الفترات التي تبدأ في  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة    2022يناير    1تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام  

... 
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 ستنتاجأسس ال
 .ولكنها ليست جزءاً منه 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس ال 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع    "  الأدوات المالية  "  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"  29العام 
الدولي في القطاع العام  الأحكام الانتقالية الحالية الواردة في    تقدملا   .  61إستنتاج معيار   41معيار المحاسبة 

أي إعفاء للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى    29المحاسبة الدولي في القطاع العام  
للاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها. ولأن عديد من منشآت القطاع العام سوف تحتاج إلى بعض  
في   الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  وافق  مناسب،  بشكل  المالية  أدواتها  وتصنيف  لتحديد  الوقت 

توفير فترة إعفاء انتقالية للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  القطاع العام على ضرورة  
للاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها. وقد تم منح فترة العفاء الانتقالية لمدة ثلاث سنوات تماشياً 

 مع فترة العفاء المقدم للاعتراف بالبنود الأخرى و/أو قياسها. 
... 

وكما هو الحال مع الأصول غير النقدية، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .  63إستنتاج
ات النقدية و/أو قياسها، أي  لتزامعلى ضرورة تطبيق نفس المبدأ على الاعتراف بالأصول و/أو ال

إلى الحد الذي تعترف فيه المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأدوات المالية بموجب  
أساسها المحاسبي السابق، ووافق المجلس على منح فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات لقياس وتصنيف 

لدولية في القطاع العام. خلال هذه الفترة الانتقالية، الأدوات المالية بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة ا
لل الدولية  المعايير  تتبنى  التي  المنشأة  لتطبيق ستكون  موثوقة  نماذج  وضع  على  قادرة  الأولى  مرة 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المبادئ الواردة في  
عن  29العام   تختلف  التي  المالية  الأدوات  لقياس  المحاسبية  السياسات  بتطبيق  أيضاً  وسيُسمح   .

العام  في  الواردة  المتطلبات   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  في    41معيار  الدولي  المحاسبة  معيار 
 خلال الفترة الانتقالية. 29القطاع العام  

... 
 ات في المنشآت المسيطر عليها أو المشاريع المشتركة أو المشآت الزميلة ستثمار التكلفة المفترضة للإ

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً بأن   .  85إستنتاج
في منشأة مسيطر عليها أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة   ستثمارللمرة الأولى قد تختار قياس ال 

بسعر التكلفة في بياناتها المالية المنفصلة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
أو بالتكلفة المفترضة.    6إما بسعر التكلفة كما هو محدد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

تحديد  وفقاً    ويتم  عادلة  كقيمة  المفترضة  العام  التكلفة  القطاع  في  الدولي  المحاسبة    "  41لمعيار 
 عتراف والقياسالأدوات المالية: الا  "  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    " الأدوات المالية 

" . 
... 

  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "  الأدوات المالية  "  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 "عتراف والقياسالأدوات المالية: الا" 

  خلص القيمة بأثر رجعي،    إنخفاض. وحيث أنه من غير الممكن في معظم الأحوال تطبيق مبادئ  111إستنتاج
قيمة الأدوات المالية    إنخفاض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبغي تطبيق  
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للنقد  المولدة  بأثر مستقبلي. وينسجم هذا العفاء مع العفاء المنصوص عليه للأصول غير 
 . 26و 21والأصول المولدة للنقد وفقاً لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

... 
 إرشادات التنفيذ

 ولكنها ليست جزءاً منه.  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   الرشاداتترافق هذه 
... 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ،"الأدوات المالية  "41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 " الأدوات المالية:  الاعتراف والقياس"  29

 الاعتراف 
ات المالية )بما في لتزام تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع الأصول وال .  67تنفيذ

لمعيار  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ذلك جميع المشتقات( المؤهلة للاعتراف وفقاً  
العام   القطاع  الدولي في  لم تصبح مؤهلة بعد للغاء الاعتراف وفقاً    29المحاسبة  لمعيار والتي 
العام   القطاع  الدولي في  العام    41المحاسبة  القطاع  الدولي في  المحاسبة  باستثناء 29لمعيار   ،

وال المشتقة  غير  المالية  وفقاً لتزامالأصول  بها  الاعتراف  إلغاء  تم  التي  المشتقة  المالية غير  ات 
لأساسها المحاسبي السابق قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عندما  

رة الأولى من العفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للم
بالأدوات المالية، في التاريخ الذي تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف بالأدوات  
المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به )أيهما أقرب(، والتي  

من المعيار الدولي    116ة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق الفقرة  لا تختار المنشأ 
 (. 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    116و 115الفقرتين  أنظرعليها )  33

 
من   116على سبيل المثال، المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي لا تطبق الفقرة  .  68تنفيذ

لا تعترف بالأصول المنقولة في عملية التوريق أو    33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
محاسبة الدولية  النقل أو غيرها من معاملات إلغاء الاعتراف التي وقعت قبل تاريخ تبني معايير ال

في القطاع العام إذا كانت تلك المعاملات مؤهلة للغاء الاعتراف وفقاً لأساسها المحاسبي السابق. 
ومع ذلك، إذا استخدمت المنشأة نفس ترتيب التوريق أو ترتيب آخر للغاء الاعتراف في عمليات 

القطاع العام، أو عندما تستفيد النقل الأخرى بعد تاريخ الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في  
الاعتراف  من  إعفاءً  توفر  التي  العفاءات  من  الأولى  للمرة  الدولية  المعايير  تتبنى  التي  المنشأة 
بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف 

لمعي قياسها وفقاً  المالية و/أو  به )أيهما بالأدوات  المعمول  العام  القطاع  الدولي في  المحاسبة  ار 
أقرب(، تكون عمليات النقل الأخرى هذه مؤهلة للغاء الاعتراف فقط إذا كانت تستوفي معايير إلغاء 

في   عليها  المنصوص  العام  الاعتراف  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المحاسبة    41معيار  معيار 
 . 29الدولي في القطاع العام  

 
 المشتقات المدمجة

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . عندما يتطلب  69تنفيذ
،  الأصليعن العقد    المدمجة من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فصل المشتقة    29
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التاريخ الذي تستوفي فيه الأداة للمرة الأولى معايير تعكس المبالغ المسجلة الأولية للمكونات في  
في  الا الواردة  العام  عتراف  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  في    41معيار  الدولي  المحاسبة  معيار 

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الظروف السائدة في ذلك التاريخ )  29القطاع العام  
العام   القطاع  الدولي في  التي  49الفقرة    ، 29معيار المحاسبة  المنشأة  (. وإذا لم يكن باستطاعة 

  الأصلي والعقد    المدمجةتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تحديد المبالغ المسجلة الأولية للمشتقة  
معيار المحاسبة  بشكل موثوق، فإنها تقيس العقد بمجمله بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز )

 (. 52، الفقرة   29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41لقطاع العام  الدولي في ا
 القياس 

في إعداد بيانها الافتتاحي للمركز المالي، تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى   .  70تنفيذ
معيار المحاسبة الدولي في القطاع   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المعايير الواردة في  

ات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة وتلك التي تقاس لتزاملتحديد تلك الأصول المالية وال  29العام  
 .المطفأةبالتكلفة 

 
تعديل المبلغ المسجل للأدوات المالية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 الاستحقاق أو خلال الفترة الانتقالية
المالي على أنه   لتزامينبغي أن تعامل المنشأة التعديل على المبلغ المسجل للأصل المالي أو ال  .  71تنفيذ

تعديل يجب العتراف به في الرصيد الافتتاحي للفائض أو العجز المتراكم في تاريخ تبني معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عندما تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  

مالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي من العفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف بالأدوات ال
فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة  

)أيهما   المطبق  العام  القطاع  تبني  الدولي في  فيه من  تنتج  الذي  الحد  إلى  وفقط  معيار أقرب(، 
. ولأن جميع 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

المشتقات، باستثناء تلك التي هي عقود ضمان مالي أو التي تم تخصيصها وأدوات التحوط المحددة  
والفعالة، تُصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة، يتم الاعتراف بالفروق بين المبلغ المسجل السابق  

تعديل ع أنها  للمشتقات على  العادلة  والقيمة  بقيمة صفر(  يكون  قد  أو  )الذي  الفائض  لى رصيد 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  العجز المتراكم في بداية السنة المالية التي طُبّق خلالها  

تستفيد المنشأة التي تتبنى   عندمابصورة أولية، أو    29دولي في القطاع العام  معيار المحاسبة ال  41
المعايير الدولية للمرة الأولى من العفاءات التي توفر إعفاءً من الاعتراف بالأدوات المالية و/أو  
قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الاعتراف بالأدوات المالية و/أو  

 القطاع العام المعمول به )أيهما أقرب(.قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في 
 

 محاسبة التحوط
... 

تؤ  .  74تنفيذ أن  المحاسبي  يمكن  لأساسها  وفقاً  الأولى،  للمرة  الدولية  المعايير  تتبنى  التي  المنشأة  جل 
استفادت   وإذا  تنبؤية.  لمعاملة  النقدي  التدفق  تحوط  في  المؤجلة  والخسائر  الأرباح  السابق، 

نشأة تستفيد الم  عندما، أو  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمنشأة، في تاريخ تبني  
عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي من الا  من العفاء الذي يوفر إعفاءً 
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عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار  تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الا
المعمول به )أيهما أقرب(، لا يكون هناك احتمال كبير لوقوع  المحاسبة الدولي في القطاع العام  

عتراف بالأرباح أو الخسائر المؤجلة ، لكنها من المتوقع أن تحدث، ويتم الاالمعاملة التنبؤية
كاملةً في صافي الأصول/حقوق الملكية. إن أي أرباح أو خسائر صافية متراكمة تم إعادة 

لمعيار المحاسبة الدولي في    تصنيفها إلى صافي الأصول/حقوق الملكية عند التطبيق الأولي
لتي  تستفيد المنشأة ا  عندماأو  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41القطاع العام 

عتراف بالأدوات  من الا  لى من العفاءات التي توفر إعفاءً تتبنى المعايير الدولية للمرة الأو 
العتراف  المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه  

بالأدوات المالية و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما  
إلى    أقرب(، تبقى في صافي الأصول/حقوق الملكية إلى أن )أ( تؤدي المعاملة التنبؤية لاحقاً 

غير مالي، أو )ب( تؤثر المعاملة التنبؤية على الفائض   إلتزامعتراف بأصل غير مالي أو  الا
ولا يعد من المتوقع حدوث المعاملة التنبؤية، وفي    أو العجز، أو )ج( تتغير الظروف لاحقاً 

أو خسائر تراكمية صافية ذات علاقة من صافي   أرباح  إعادة تصنيف أي  يتم  الحالة  هذه 
الفائض أو العجز. وإذا كان لا يزال يُحتفظ بأداة التحوط، لكن   الأصول/حقوق الملكية إلى 

 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  كتحوط للتدفقات النقدية وفقاً    تحوط ليس مؤهلاً ال
، لا تعد محاسبة التحوط مناسبة بدءاً من تاريخ  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير    عندماتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو  
عتراف بالأدوات المالية و/أو قياسها،  من الا  لى من العفاءات التي توفر إعفاءً الدولية للمرة الأو 

عتراف بالأدوات المالية و/أو  من التاريخ الذي تنتهي فيه العفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الا
 ا أقرب(.)أيهم المعمول بهقياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 ستحقاق للمرة الأولى " لية في القطاع العام على أساس الا" تبني معايير المحاسبة الدو   33نتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ملخص العفاءات والأحكام الا 
 . الاستحقاقنتقالية الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى على أساس العفاءات والأحكام الا. يلخص المخطط أدناه 91تنفيذ

 

معيار المحاسبة الدولي في 
 القطاع العام 

 نتقالي المقدم العفاء الا 

 نعم لا 
التكلفة    

 المفترضة 
انتقالي   إعفاء 

سنوات    3مدته  
 لاعترافل

اإ نتقالي  عفاء 
سنوات    3مدته  

 لقياسل

مدته  انتقالي  إعفاء 
  لاعتراف لسنوات    3

 و/أو القياس 

 3نتقالي مدته  إعفاء ا
 لإفصاحلسنوات 

المعاملات ا ستبعاد 
واليرادات  والأرصدة 

 والمصاريف  

 أخرى 

معيار المحاسبة الدولي في 
عرض البيانات "  1القطاع العام 

 ".المالية

     √ 
فيه إلى الحد الذي يتم  

العفاء  فترة  تبني 
 سنوات.  3لمدة 

 من المحبذ عرض معلومات مقارنة. • 

معيار المحاسبة الدولي في 
بيان التدفق  " 2القطاع العام 

 ".النقدي

√        

معيار المحاسبة الدولي في 
" السياسات  3القطاع العام 

المحاسبية، التغيرات في 
 التقديرات المحاسبية والأخطاء . 

 
√ 

       

معيار المحاسبة الدولي في 
" آثار التغيرات   4القطاع العام 

 .في أسعار الصرف الأجنبي "

الامتثالإعفاء   •        التحويل   من  لمتطلبات 
 التراكمي.

معيار المحاسبة الدولي في 
" تكاليف   5القطاع العام 

 ." الاقتراض

  √  
اختيار   عند 

البديل  
به  المسموح 

كسياسة  
 محاسبية.

المحبذ تطبيق المعالجة القياسية من  •    
 بأثر رجعي. 

يجب تطبيق المعالجة المسموح بها   •
 بأثر رجعي. 
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في   الدولي  المحاسبة  معيار 
 القطاع العام

نتقالي المقدمالعفاء الا   

 نعم لا 
التكلفة    

 المفترضة 
إنتقالي   إعفاء 

سنوات   3مدته  
 لاعترافل

إعفاء إنتقالي  
 3مدته  

سنوات 
 لقياسل

 3إعفاء إنتقالي مدته  
و/أو  لاعترافسنوات ل

 القياس

إنتقالي   إعفاء 
سنوات    3مدته  

 لإفصاحل

المعاملات ا ستبعاد 
والأرصدة واليرادات 

 والمصاريف  

 أخرى 

في   الدولي  المحاسبة  معيار 
العام البيانات   6 القطاع   "

 والمنفصلة ". المالية الموحدة 
 

في  الدولي  المحاسبة  )معيار 
العام البيانات   35 القطاع   "

 (.المالية الموحدة "
 

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في  
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب. 

الأحكام عندما تتبنى المنشأة المسيطرة و/أو   • √ 
الخاضعة للسيطرة معايير المحاسبة الدولية في 

 أوقات مختلفة. القطاع العام في 
يؤدي لعدم إعداد البيانات المالية على أنها  إعفاء •

 . بيانات مالية موحدة
ية في تاريخ التبني  إستثمار )التقييم في حال منشأة  •

 والقياس بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ(. 
 

في   الدولي  المحاسبة  معيار 
العام  اتستثمار ال"    7 القطاع 

 الزميلة . المنشآتفي 
 

في  الدولي  المحاسبة  )معيار 
 اتستثمار ال"    36 القطاع العام

الزميلة والمشاريع    المنشآتفي  
 (. المشتركة "

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في  
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب. 

  والمنشأةالأحكام عندما تتبنى المنشأة المسيطرة  • √ 
الزميلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  

 في أوقات مختلفة.
في الشركة  ستثمارإعفاء يؤدي لعدم إدراج ال •

 الزميلة ضمن البيانات المالية الموحدة.
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في   الدولي  المحاسبة  معيار 
 القطاع العام

 نتقالي المقدمالعفاء الا 

 نعم لا 
التكلفة   

 المفترضة 
نتقالي إعفاء ا

سنوات  3مدته 
 للاعتراف 

نتقالي إعفاء ا
 3مدته 

سنوات 
 للقياس

إعفاء إنتقالي 
سنوات  3مدته 

و/أو   للاعتراف
 القياس

إعفاء إنتقالي 
سنوات  3مدته 

 للإفصاح

ستبعاد المعاملات ا
والأرصدة  
واليرادات  

 والمصاريف 

 أخرى 

في   الدولي  المحاسبة  معيار 
" الحصص في    8 القطاع العام

 المشاريع المشتركة ". 
في  الدولي  المحاسبة  )معيار 

العام  "    36 القطاع 
  المنشآتفي    اتستثمار ال

 .الزميلة والمشاريع المشتركة "(

 √   √ 
تصنيف وتحديد 

الحصص في  
المنشآت الأخرى 

 بشكل مناسب. 

الأحكام عندما تتبنى المنشأة  • √ 
الزميلة  والمنشأة المسيطرة 

والمنشآت الخاضعة لسيطرة 
مشتركة معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام في أوقات 
 مختلفة.

لعدم إدراج الحصص  يؤدي إعفاء  •
في المشاريع المشتركة ضمن  

 البيانات المالية الموحدة.
في  الدولي  المحاسبة  )معيار 

العام   الترتيبات    37القطاع   "
 (. المشتركة "

في    ستثمار الأحكام بشأن قياس ال •       
تمت   الذي  المشترك  المشروع 

با سابقاً  التوحيد  محاسبته  سخدام 
 التناسبي.
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القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار 

 العام
 نتقالي المقدمالعفاء الا 

 نعم لا 
ا التكلفة المفترضة   مدته  إعفاء  سنوات   3نتقالي 

 للاعتراف
مدته   إنتقالي   3إعفاء 

 للقياسسنوات 
سنوات    3إعفاء إنتقالي مدته  

 و/أو القياس للاعتراف
إنتقالي   إعفاء 

 3مدته  
من سنوات  

 للإفصاح

ستبعاد ا
المعاملات  
والأرصدة 
واليرادات  

 والمصاريف  

 أخرى 

القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار 
المعاملات    9العام   من  اليرادات   "

 التبادلية ".

 
√ 

   √ 
إلى الحد الذي يتم فيه تبني فترة  

لمدة   سنوات    3العفاء 
 . اتلتزامال للأصول و/أو  

 

   

القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار 
في  "    10العام   المالية  التقارير 

 قتصاديات ذات التضخم المرتفغ ".الا
 

 
 

أحكام  •      
حول 

التضخم  
 المرتفع. 

القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار 
 " عقود النشاء ".  11العام 

√        

القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار 
 " المخزون ". 12العام 

 √ √ 
المخزون غير المعترف به بموجب  

 أساس المحاسبة السابق.

√ 
المخزون المعترف به  

بموجب أساس المحاسبة  
 السابق. 

    

القطاع   في  الدولي  المحاسبة  معيار 
 " عقود اليجار ". 13العام 

 √ 
الأصول و/أو  

المؤجرة   اتلتزامال
غير المعترف بها  

بموجب أساس  
  المحاسبة السابق.

√ 
المؤجرة   اتلتزامالالأصول و/أو 

المعترف بها بموجب أساس  
 المحاسبة السابق. 
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الدولي  م المحاسبة  عيار 

 في القطاع العام
 العفاء النتقالي المقدم

 نعم لا 
التكلفة    

 المفترضة 
  3إعفاء إنتقالي مدته 

 عترافسنوات للا
  3إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس
إعفاء إنتقالي  

سنوات  3مدته 
عتراف و/أو  للا

 القياس

إعفاء إنتقالي  
 3مدته 

سنوات 
 للإفصاح

ستبعاد المعاملات  ا
والأرصدة 
واليرادات  

 والمصاريف  

 أخرى 

الدولي  المحاسبة  معيار 
العام   القطاع  "    14في 

الأحداث بعد تاريخ إعداد  
 . التقارير "

 
√ 

       

الدولي  المحاسبة  معيار 
العام   القطاع  "    16في 

 .ية "ستثمار العقارات ال

 √ √ 
ية ستثمار لعقارات الا

غير المعترف بها 
بموجب أساس  

 المحاسبة السابق. 

√ 
ية ستثمار العقارات ال

المعترف بها بموجب 
أساس المحاسبة 

 السابق. 

    

الدولي   المحاسبة  معيار 
العام   القطاع  "    17في 

والمصانع   الممتلكات 
 . والمعدات "

 √ √ 
الممتلكات والمصانع 

والمعدات غير المعترف 
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق. 

√ 
الممتلكات والمصانع 

والمعدات المعترف  
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق. 

    

الدولي   المحاسبة  معيار 
العام   القطاع  "    18في 

حول  التقارير  إعداد 
 . القطاعات " 

√ 
لا يُقدم تقرير حول القطاعات إلى  
الحد الذي يتم فيه تبني مدة إعفاء 

 لثلاث سنوات 
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نتقالي المقدمالعفاء الا  عيار المحاسبة الدولي في القطاع العامم  
 نعم لا 
التكلفة    

 المفترضة 
  3إعفاء انتقالي مدته 

 عترافسنوات للا
  3إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس
إعفاء 

إنتقالي  
 3مدته 

سنوات 
عتراف للا

و/أو  
 القياس

نتقالي  إعفاء ا
سنوات  3مدته 

 للإفصاح

ستبعاد ا
المعاملات  
والأرصدة 
واليرادات  
والمصاري 

 ف  

 أخرى 

"   19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحتملة "  اتلتزاموالالمخصصات، الأصول 

  √ 
المتعلقة   اتلتزامالفقط 

المعترف بالأصول غير  
بها بموجب أساس  

المحاسبة السابق التي 
سيتم إدراجها في التقدير  

الأولي لتكلفة تفكيك/إزالة  
 البند/استعادة الموقع.

√ 
المتعلقة   اتلتزامالفقط 

المعترف بها بالأصول 
بموجب أساس المحاسبة  

السابق التي سيتم إدراجها  
في التقدير الأولي لتكلفة  
تفكيك/إزالة البند/استعادة 

 الموقع.

    

"   20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة ".

     √   

  إنخفاض"  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قيمة الأصول غير المولدة للنقد ". 

التطبيق بأثر   •       
 مستقبلي. 

" الفصاح    22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 عن معلومات حول القطاع الحكومي العام ".

√ 
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" اليرادات    23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 من المعاملات غير التبادلية ."

  √ 
جميع اليرادات غير  

المعترف  غير  التبادلية 
بها بموجب أساس  

 المحاسبة السابق. 

√ 
جميع اليرادات غير  

المعترف بها  التبادلية 
بموجب أساس المحاسبة  

 السابق. 

√ 
إلى الحد  

الذي يتم فيه  
تبني فترة  

العفاء لمدة  
سنوات   3

للأصول  
و/أو 

 .اتلتزامال

   

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  عرض   24معيار   "
 معلومات الموازنة في البيانات المالية " 

√ 
 

       

" منافع   25معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . الموظفين "

منافع   " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
 ( " الموظفين

  √ 
المحددة  المنافع  خطط 
الأخرى   الموظفين  ومنافع 

الأجل  غير    طويلة 
بموجب   بها  المعترف 

 أساس المحاسبة السابق.

√ 
المحددة   المنافع  خطط 
الأخرى   الموظفين  ومنافع 

الأجل بها   طويلة  المعترف 
المحاسبة   أساس  بموجب 

 السابق. 

أحكام حول كيفية   •   
  اتلتزامالتحديد 

 . ةالأولي 
أحكام بعدم فصل   •

الأرباح والخسائر  
الكتوارية  
 المتراكمة.

الفصاح بأثر   •
مستقبلي حول  

 تعديلات الخبرة. 

  إنخفاض"  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .قيمة الأصول المولدة للنقد "

التطبيق بأثر   •     √  
 مستقبلي. 

"   27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . الزراعة "

  √ 
الأنشطة البيولوجية 

المعترف غير   والزراعية
بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق. 

√ 
الأنشطة البيولوجية 

المعترف بها  والزراعية
بموجب أساس المحاسبة 

 السابق. 
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"   28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: العرض ". 

أحكام حول عدم   •       
  فصل مكون 

  اتلتزامال
وصافي.  

الأصول/حقوق  
الملكية في 

 ظروف محددة
"   29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .عتراف والقياس "دوات المالية: الاالأ
 √ 

 
√ 

غير   للأدوات المالية
المعترف بها بموجب 

أساس المحاسبة 
 السابق. 

√ 
المعترف   للأدوات المالية

بها بموجب أساس 
 المحاسبة السابق. 

أحكام حول   •   
اللغا/التخصيص

 ء
محاس /الاعتراف

 بة التحوط. 
تطبيق مبادئ   •

بأثر   نخفاضال
 .مستقبلي

"   30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . الأدوات المالية: الفصاح "

عدم وجود   •       
معلومات مقارنة  

حول طبيعة  
ونطاق  

  المخاطر.
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  "   31معيار 

 الأصول غير الملموسة ". 
 √ 

الأصول 
غير  

الملموسة  
ستثناء  با

الأصول 

√ 
الأصول غير الملموسة  

المعترف بها غير 
بموجب أساس  

 المحاسبة السابق. 

√ 
الأصول غير الملموسة  

المعترف بها بموجب 
 أساس المحاسبة السابق. 

  للاعترافأحكام  •   
بالأصول غير  

الملموسة المولدة  
والمقيدة  داخلياً 

مسبقا على أنها  
 مصاريف.
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المولدة 
 داخلياً.

" ترتيبات    32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 امتياز الخدمات: المانح ". 

 √ 
أصل 

امتياز  
 الخدمات.

√ 
أصل امتياز الخدمات 

ذو العلاقة  لتزاموال
المعترف بهما غير 

أساس  بموجب 
 المحاسبة السابق. 

√ 
أصل امتياز الخدمات 

ذو العلاقة  لتزاموال
المعترف بهما بموجب 

 أساس المحاسبة السابق. 

أحكام حول كيفية   •   
 لتزام بال الاعتراف

 ذي العلاقة. 

الأدوات "  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 "المالية

 √ 
للأدوات 

المالية غير  
المعترف  

وفقاً  بها 
للأساس  

المحاسبي 
 السابق 

√ 
للأدوات المالية 

المعترف بها وفقاً  
للأساس المحاسبي 

 السابق 

√ 
 

الأحكام المتعلقة  •   
بالتخصيص/إلغا 

ء 
الاعترف/محاسبة  

 التحوط 
تطبيق مبادئ   •

بأثر   نخفاضال
 مستقبلي.   

 
...
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 ملحق
  الانتقالية التي يتوجب على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيقها و/أو يمكن أن تختار تطبيقها عند تبني معايير التمييز بين العفاءات والأحكام  

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق 
 

التي  العفاءات أو الأحكام الانتقالية  النتقالية  الأحكام  أو  العفاءات 
 ينبغي تطبيقها 

 نتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها العفاءات أو الأحكام الا 

 تؤثر على العرض العادل وعلى  لا 
لية في  متثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا

 تؤثر على العرض العادل وعلى  لا
لية في  متثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا

تؤثر على العرض العادل وعلى  
لية في  متثال لمعايير المحاسبة الدو الا

 ستحقاق.القطاع العام على أساس الا
 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 عرض المعلومات المقارنة. •
 

 √  

 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 التحويل التراكمية في تاريخ تبني المعايير.فروقات   •

 

  
√ 

 
 

 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المعالجة البديلة المسموح بها والاستفادة من فترة العفاء.  •
  -المعالجة البديلة المسموح بها في تاريخ التبنيتبني   •

 التطبيق بأثر رجعي. 
التطبيق بأثر   -في تاريخ التبنيتبني المعالجة القياسية   •

 رجعي للتكاليف المتكبدة قبل وبعد تاريخ التبني.

 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

)معيار المحاسبة   6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 ( 35الدولي في القطاع العام  

 

 
 
 

 √ 
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للسيطرة إعفاء للاعتراف بالحصص في المنشأة الخاضعة  •

 و/أو قياسها.
اختيار عدم استبعاد الأرصدة والمعاملات واليرادات  •

 والمصاريف بين المنشآت.

√ 
 

 √ 
 

تصبح المنشأة الخاضعة للسيطرة هي منشأة تتبنى   •
المعايير الدولية للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها  

 المسيطرة. 
تم عدم عرض البيانات المالية كبيانات مالية موحدة إذا   •

عتراف و/أو القياس ي فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات للاتبن
 ستبعاد.و/أو الا

ية في تاريخ التبني  إستثمار تقييم ما إذا كانت منشأةا  •
 وتحديد القيمة العادلة في ذلك التاريخ(. 

√  
√ 
 
 

 
 
√ 

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المحاسبة    7معيار  )معيار 
 ( 36العام  الدولي في القطاع  

للا • في  إعفاء  بالحصص  و/أو   المنشآتعتراف  الزميلة 
  قياسها. 

  المنشآتستبعاد الحصص في فائض أو عجز  ااختيار عدم   •
 الزميلة. 

الدولية   المنشأة تصبح   • المعايير  تتبنى  منشأة  هي  الزميلة 
 للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها المسيطرة. 

ال • عرض  البيانات    المنشآتفي    ستثمارعدم  في  الزميلة 
 فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات ي  المالية الموحدة إذا تم تبن

 ستبعاد.عتراف و/أو القياس و/أو الاللا

 
 
 
 
 
√ 

  
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
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)معيار المحاسبة   8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 ( 36الدولي في القطاع العام  
عتراف بالحصص في المشروع المشترك و/أو إعفاء للا •

 قياسه. 
ستبعاد الأرصدة والمعاملات مع المنشآت  ااختيار عدم   •

 الخاضعة لسيطرة مشتركة. 
تتبنى المعايير الدولية   يصبح المشروع المشترك منشأةً  •

 . للمرة الأولى قبل أو بعد منشأتها المسيطرة
عدم عرض الحصص في المشروع المشترك في البيانات   •

ي فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات المالية الموحدة إذا تم تبن
 ستبعاد.عتراف و/أو القياس و/أو الاللا

 
 
 
 
√ 

  
√ 
√ 
 
 
 
√ 

 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المشترك الذي تم محاسبته  في المشروع    ستثمارقياس ال •

 سخدام التوحيد التناسبيمسبقا با

 
√ 

  

 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ي فترة  عتراف باليرادات المتعلقة بتبنإعفاء لقياس و/أو الا •

عتراف بالأدوات المالية و/أو إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا
 قياسها. 

   
√ 

 10المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار  
قتصاد ذو التضخم المرتفع خاضع تحديد ما إذا كان الا •

 لتضخم حاد في تاريخ التبني.  

 
√ 

  

إذا كان تاريخ التبني في أو   اتلتزاموالقياس الأصول  •
 المعايرة. بعد تاريخ

√   
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 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ثلاث   • لمدة  للا إعفاء  و/أو  سنوات  بالأصول  عتراف 

 .  قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول

   
√ 
 

 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
د  و وأصول عق  اتإلتزامبعتراف  عدم قياس و/أو عدم الا •

الت  للااليجار  إعفاء  فترة  تبني  تم  إذا  عتراف  مويلي 
 بالأصول و/أو قياسها.

اليجار بناءً على الظروف السائدة عند  تصنيف عقد   •
لية في القطاع العام على  تبني معايير المحاسبة الدو 

 ستحقاق.أساس الا

 
 
 
 
√ 

  
 
√ 

 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
للا  • سنوات  ثلاث  لمدة  و/أو  إعفاء  بالأصول  عتراف 

 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول. 

   
√ 

 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
للا  • سنوات  ثلاث  لمدة  و/أو  إعفاء  بالأصول  عتراف 

 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول. 

   
√ 
 

 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عدم إعداد تقرير حول القطاعات خلال ثلاث سنوات   •

 من تاريخ التبني.

  
√ 

 
 

    19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
√ 
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بال • الاعتراف  وعدم  قياس  بالتقدير    لتزامعدم  المتعلق 
الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند إذا تم تبني العفاء  

 للاعتراف بالأصول و/أو قياسها.  
 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عدم الفصاح عن علاقات ومعاملات الأطراف ذات   •
 . العلاقة وعن المعلومات حول موظفي الدارة العليا

   
√ 

 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ي في تاريخ  بأثر مستقبل  نخفاضتطبيق أحكام ال •

عتراف بالأصول عندما يتم تطبيق  التبني أو عند الا
 فترة العفاء.

 
√ 

  

)معيار   25 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (39المحسبة الدولي في القطاع العام 

عتراف بالأصول و/أو  سنوات للاإعفاء لمدة ثلاث  •
 قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 .ات لتزام الو/أو 
الأولي لخطط المنافع المحددة ومنافع   لتزامالتحديد  •

الموظفين. الأخرى طويلة الأجل في تاريخ التبني أو  
 عند انتهاء فترة العفاء.

بالزيادة/النقصان في تاريخ التبني أو عند   الاعتراف •
فتتاحي  ترة العفاء ضمن الفائض/العجز الاانتهاء ف

 المتراكم.  

 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

  
 
√ 
 

  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
√ 
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بأثر مستقبلي في تاريخ   نخفاضالتطبيق أحكام  •
عتراف بالأصول عندما يتم تطبيق  لاالتبني أو عند ا 

 العفاء.فترة 
 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عتراف بالأصول و/أو  إعفاء لمدة ثلاث سنوات للا •
  قياسها وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول.

 

   
√ 
 

 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المالية   • الأداة  كانت  إذا  ما   إلتزاممكون    تتضمنحدد 

 ومكون صافي أصول/حقوق ملكية في تاريخ التبني. 
  إلتزام عدم فصل الأداة المالية المركية إن لم يكن يوجد   •

 في تاريخ التبني.

 
 
√ 
 
√ 

  

 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
الاإعفا • و/أو  لقياس  سنوات  ثلاث  لمدة  عتراف  ء 

وتغيير السياسة المحاسبية    اتلتزامالبالأصول و/أو  
 .اتلتزاماللقياس الأصول و/أو 

 التخصيص 
أو    تخصيص  • المالي  بالقيمة    لتزامال الأصل  المالي 

 العادلة من خلال الفائض أو العجز في تاريخ التبني. 
 نخفاض ال
أحكام   • تاريخ    نخفاضالتطبيق  في  مستقبلي  بأثر 

 التبني.  

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 

√ 
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 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 الاعتراف إلغاء 

عتراف بأثر مستقبلي في تاريخ  تطبيق أحكام إلغاء الا •
  التبني.

عتراف بأثر رجعي إذا توفرت  اء الاتطبيق أحكام إلغ •
 معلومات في تاريخ المحاسبة الأولية.

 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 

 محاسبة التحوط
 . قياس المشتقات بالقيمة العادلة  •
 ستبعاد كافة الأرباح والخسائر المؤجلة. ا •
توضيح فقط التحوطات المؤهلة لمحاسبة التحوط في   •

 تاريخ التبني.
التحوط في حال لم يتم استيفاء شروط   معاملةوقف  •

 محاسبة التحوط في تاريخ التبني. 
 

 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

  

 30 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
عدم الفصاح عن معلومات حول طبيعة ونطاق   •

  المخاطر.

  
√ 

 
 

 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
عتراف  الاء لمدة ثلاث سنوات لقياس و/أو إعفا •

بالأصول وتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول  
. 
عتراف بكافة الأصول غير الملموسة المولّدة الا •

 داخلياً. 

 
 
 
 
√ 

  
√ 
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 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عتراف  ء لمدة ثلاث سنوات لقياس و/أو الاإعفا •

وتغيير السياسة المحاسبية   ات لتزامالبالأصول و/أو 
 .اتلتزاماللقياس الأصول و/أو 

المالي أو   لتزامالإما وفقاً لنموذج   لتزامالقياس  •
نموذج منح الحق للمشغل في تاريخ التبني أو عند  

 العفاء. العتراف بالأصل إذا تم تطبيق فترة

 
 
 
 
 
√ 
 

  
 
√ 
 

  √  . اتلتزامالتطبيق التكلفة المفترضة على الأصول و/أو 
تطبيق التكلفة المفترضة على الأصول التي تُستملك في  

 معاملة غير تبادلية.
 √  

ات في المنشآت  ستثمار استخدام التكلفة المفترضة للإ 
والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة   مسيطر عليها لا

 الزميلة. والمنشآت

 √  

   √ نتقالية. الاإعداد المطابقات خلال الفترة 
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للاعتراف و/أو قياس الأصول و/أو  إعفاء ثلاث سنوات 
ات وتغيير السياسية المحاسبية لقياس الأصول  لتزام ال

 ات.لتزام و/أو ال
 التخصيص 

المالي بالقيمة العادلة من   لتزامتخصيص الأصل أو ال
 خلال الفائض أو العجز في تاريخ تبني المعايير.

 نخفاض ال

 
 

 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
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 بأثر مستقبلي في تاريخ التبني   نخفاضتطبيق أحكام ال
 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إلغاء الاعتراف 
تطبيق أحكام إلغاء الاعتراف بأثر مستقبلي في تاريخ تبني  

 المعايير 
تطبيق أحكام إلغاء الاعتراف بأثر رجعي إذا أتيحت  

 ت كما في تاريخ المحاسبة الأوليةمعلوما

√  
 
√ 
√ 
 

 محاسبة التحوط 
 قياس المشتقات بالقيمة العادلة 

 استبعاد جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة  
التحوط في  عكس التحوطات التي تتأهل لمحاسبة  لفقط 

 تاريخ تبني المعايير 
محاسبة  شروط التوقف عن معاملة التحوط إذا لم تتم تلبية 

 التحوط في تاريخ تبني المعايير 

 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 

  

... 
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 "البيانات المالية المنفصلة  " 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ضع خط تحت النص ب. وُ 32وأضيفت الفقرة    30و  26و  22و  15و  14و  13و  12و  6دلت الفقرات  عُ 

 طب النص المحذوف. الجديد وشُ 
... 

 تعريفات 
...   
 . ت ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة أدناه:6

الموحدة المالية  المالية    (Consolidated financial statements) البيانات  البيانات  هي 
حقوق الملكية واليرادات   ات وصافي الأصول/لتزامللمنشأة الاقتصادية التي ت عرض فيها الأصول وال 

لى أنها تخص منشأة  ع  المسيطر عليها والمصاريف والتدفقات النقدية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها  
 اقتصادية واحدة.

 

المنفصلة المالية  التي    ) (Separate financial statements  البيانات  البيانات  تلك  هي 
تعرضها المنشأة، والتي يمكن أن تختار فيها المنشأة، مع مراعاة المتطلبات الواردة في هذا المعيار،  

اتها في المنشآت المسيطر عليها والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بسعر  إستثمار محاسبة  
لمعيار المحاسبة    ،"الأدوات المالية  "  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  التكلفة، وفقاً  

أو باستخدام طريقة حقوق    "" الأدوات المالية: الاعتراف والقياس    29الدولي في القطاع العام  
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  موضحة  هي  كما  في  ستثمار ال "  36الملكية  ات 

 ."المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 

العام الأخرى ضمن هذا   القطاع  الدولية في  المحاسبة  المعرّفة في معايير  المصطلحات  ت ستخدم 
فة والمنشورة  عرّ الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات الم  المعيار بنفس المعنى  

البيانات  "  35بشكل منفصل. ت عرّف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
الموحدة العام  المالية  القطاع  الدولي في  المحاسبة    المنشآت ات في  ستثمار ال "  36"، أو معيار 

المشتركة والمشاريع  العام  الزميلة  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  أو  الترتيبات   "  37"، 
عليهاالسيطرة،  و الزميلة،    المنشأة":  المشتركة المسيطر  المسيطرة،  المنشأة  المنشأة  المنشأة  و ، 

العملية المشتركة،  و السيطرة المشتركة،  و ية،  ستثمار المنشأة الو طريقة حقوق الملكية،  و قتصادية،  الا
 التأثير الهام.  و المشارك في مشروع مشترك، و المشروع المشترك، و 

... 
 إعداد البيانات المالية المنفصلة  

... 
ات المماثلة في ستثمار . عندما تعّد المنشأة البيانات المالية المنفصلة، ينبغي أن تقوم بمحاسبة ال12

 والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما:  المسيطر عليهاالمنشآت 
 بسعر التكلفة؛ أو (أ)
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع   41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً   (ب)

 أو  ؛29العام 
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باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقاً لوصفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  (ج)
 . 36العام 

 
، أن تقيس 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    من  24. إذا اختارت المنشأة، وفقاً للفقرة  13

أو    المنشآت اتها في  إستثمار  الفائض  العادلة من خلال  بالقيمة  المشتركة  المشاريع  أو  الزميلة 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  العجز وفقاً  

ات بنفس الطريقة في بياناتها المالية  ستثمار ، فإنها يجب أيضا أن تقوم بمحاسبة تلك ال29العام  
 المنفصلة.

 
للفقرة  من المطلوب من  . إذا كان  14 من معيار المحاسبة الدولي في   56المنشأة المسيطرة، وفقاً 

العام   المنشأة  إستثمار ، أن تقيس  35القطاع  العادلة من خلال    المسيطر عليها ها في  بالقيمة 
لمعيار المحاسبة الدولي    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    الفائض أو العجز وفقاً 

العام   القطاع  ال29في  ذلك  بمحاسبة  تقوم  أن  أيضا  يجب  فإنها  في    ستثمار ،  الطريقة  بنفس 
بياناتها المالية المنفصلة. وإذا كان يتوجب على المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة  

ات  إستثمار ، أن تقيس  35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    58ية، وفقاً للفقرة  إستثمار 
ال  عليهاية  ستثمار المنشأة  وفقاً  ب   المسيطر  العجز  أو  الفائض  خلال  من  العادلة  لمعيار  القيمة 

وأن توحد    29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، فإنها  المسيطر عليهاية  ستثمار ات واليرادات والمصاريف الأخرى  للمنشأة اللتزامال الأصول و 

ال ذلك  بمحاسبة  تقوم  أن  أيضا  ال  ستثماريجب  المنشأة  عليهاية  ستثمار في  بنفس    المسيطر 
 الطريقة في بياناتها المالية المنفصلة.

 
ية، أو عندما تصبح عبارة عن منشأة  إستثمار . عندما تتوقف المنشأة المسيطرة عن كونها منشأة  15

التغيير  إستثمار  بمحاسبة  تقوم  أن  فإنها يجب  التغيير في    بدءً ية،  فيه  الذي حدث  التاريخ  من 
 الوضع، على النحو التالي: 

في   ستثمار ية، يجب أن تحاسب المنشأة ال إستثمار عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة   (أ)
ستملاك الا. ويكون تاريخ تغيير الوضع هو تاريخ  12وفقاً للفقرة    المسيطر عليهاالمنشأة  

ستملاك شأة الخاضعة للسيطرة في تاريخ الاالمفترض. وينبغي أن تمثل القيمة العادلة للمن
 . 12وفقاً للفقرة   ستثمارالمفترض العوض النقدي المفترض المنقول عند محاسبة ال

منشأة   (ب) هي  المنشأة  تصبح  الإستثمار عندما  تحاسب  أن  ينبغي  المنشأة   ستثمارية،  في 
لمعيار المحاسبة الدولي   بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً   المسيطر عليها

عتراف بالفرق  . وينبغي الا29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41في القطاع العام  
وقيمتها العادلة في تاريخ تغيير وضع    المسيطر عليهابين المبلغ المسجل السابق للمنشأة  

عامل المبلغ التراكمي لأي ربح وي  ربح أو خسارة ضمن الفائض أو العجز.  على أنه  المستثمر  
وبشكل مباشر ضمن صافي الأصول/ حقوق الملكية فيما يتعلق    أو خسارة معترف بها سابقاً 

ية قد تصرفت بتلك المنشآت  ستثمار كما لو أن المنشأة ال  المسيطر عليهابتلك المنشآت  
 . في تاريخ تغيير الوضع المسيطر عليها
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... 
 الفصاح 

... 
من  56ية، وفقاً للفقرة  إستثمار طلب من المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة . عندما ي  22

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  ال35معيار  تقيس  أن  بالمنشأة  ستثمار ،  الخاصة  ات 
لمعيار المحاسبة  ية الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً  ستثمار ال

وأن توحد الأصول    29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41الدولي في القطاع العام  
ية الخاضعة للسيطرة، فإنها يجب  ستثمار ات واليرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة اللتزاموال 

ية  ستثمار أن تفصح عن تلك الحقيقة. وتعرض المنشأة أيضاً الفصاحات المتعلقة بالمنشآت ال
الفصاح عن الحصص في المنشآت  "    38التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 ".الأخرى 
 

 الأحكام الانتقالية 
... 
ية أي تعديلات على المحاسبة  ستثمار المنشأة ال في تاريخ التطبيق الأولي، لا ينبغي أن تجري   .  26

السابقة للحصص في المنشأة المسيطر عليها التي اختارت مسبقاً قياسها بالقيمة العادلة من 
لمعيار المحاسبة    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  خلال الفائض أو العجز وفقاً  

 .  12، كما هو مسموح به في الفقرة 29الدولي في القطاع العام  
... 
ية  إستثمار في تاريخ التطبيق الأولي، يتعين على المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة   .  30

، أن تقيس 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    56لكن يتوجب عليها، وفقاً للفقرة  
  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً   المسيطر عليهاية  ستثمار ات المنشأة الإستثمار 

  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
و  الأصول  توحد  ال لتزام ال وأن  للمنشأة  الأخرى  والمصاريف  واليرادات  المسيطر  ية  ستثمار ات 

ها في  إستثمار في محاسبة    29-24نتقالية الواردة في الفقرات  ، أن تستخدم الأحكام الا عليها
 ضمن بياناتها المالية المنفصلة. المسيطر عليهاية ستثمار المنشأة ال

... 
 تاريخ النفاذ  

بموجب معيار المحاسبة الدولي في   30و  26و  22و  15و   14و   13و  12و   6دلت الفقرات  ب. ع  32
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات  2018، الذي صدر في أغسطس  41القطاع العام  

التطبيق  أو بعد ذلك. ي شجع  2022يناير   1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك   2022يناير    1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  

 في نفس الوقت.  41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 ستنتاجال  أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه. 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترفق أسس ال 
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... 
 استخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المنفصلة

أن تقيس  للمنشأة، في بياناتها المالية المنفصلة،    6أجاز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  3إستنتاج
 الزميلة:  والمنشآت ات في المنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكلٍ مشترك  ستثمار ال
 باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ (أ)
 بسعر التكلفة؛ أو (ب)
لمعيار المحاسبة     41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  باعتبارها أداة مالية وفقاً   (ج)

 . 29الدولي في القطاع العام 
... 

ستخدام طريقة حقوق استمرار في السماح بقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الا .  6إستنتاج
 الملكية في البيانات المالية المنفصلة للأسباب التالية:

ات في القطاع العام.  ستثمار طريقة حقوق الملكية هي طريقة راسخة لمحاسبة بعض ال  (أ)
ات من قبل منشآت القطاع العام، يمكن  ستثمار وفي كثير من الحالات التي يُحتفظ فيها بال

أن توفر طريقة حقوق الملكية معلومات موثوقة ومفيدة، وربما بتكلفة أقل من طريقة التكلفة 
بشكل   يةستثمار ما تُستخدم المنشآت ال العادلة. وفي القطاع العام، غالباً أو طريقة القيمة 

الخدمات،    أكبر تقديم  في  للمساعدة  ب"كأدوات"  للأغراض    الاحتفاظ غرض  وليس 
ية، كما هو الحال عموماً في القطاع الخاص. لذلك، تعتبر طريقة حقوق الملكية،  ستثمار ال

  في بعض الظروف، أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات المستخدمين في القطاع العام، حيث 
الملكية الخاصة بال إ التقلبات في حقوق  المالية بوصف  للبيانات  مع   ستثمارنها تسمح 

 ، بطريقة متدنية التكاليف وسهلة الفهم. ستثمارمرور الوقت ووصف التقلبات في أداء ال
، حيث  على الرغم من أن تطبيق طريقة التكلفة في كثير من الأحيان هو أمر واضح نسبياً  (ب)

الايت بالم  الوقت، إلا أن  ستثمار حتفاظ  لبعض  إلى  اات  قد يؤدي  التكلفة  طريقة  ستخدام 
 معلومات قديمة وأقل ملائمة، وفي هذه الحالة، لن تلبي احتياجات المستخدمين. 

ات التي لا توجد أسواق نشطة  ستثمار من المرجح في القطاع العام وجود نسبة كبيرة من ال  (ج)
لها والتي لا يمكن ملاحظة قيمها العادلة بسهولة. على الرغم من أن الرشادات الواردة  

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  في  
ات، إلا أن مجلس معايير ستثمار ستخدامها لاستخلاص قيمة معينة لمثل هذه ال ا يمكن    29

المحاسبة الدولية في القطاع العام اعتبر أن هذا المنهج يؤدي عموماً إلى معلومات لا  
 تمثل الظروف الأساسية بصورة صادقة. 

... 
 يةستثمار البيانات المالية المنفصلة للمنشآت ال

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  35وضع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    عند .  8إستنتاج
المنشآت ال  العام استحداث مفهوم  التي هي  ستثمار القطاع  المسيطرة  المنشأة  ية والاشتراط على 

اتها في معظم المنشآت المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال  إستثمار ية أن تقيس  إستثمار منشأة  
لمعيار المحاسبة الدولي في   41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الفائض أو العجز وفقاً  

وتبعاً لذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الاشتراط   .29القطاع العام  
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بالقيمة العادلة من خلال  اتها في المنشآت المسيطر عليها  إستثمار ية قياس  ستثمار على المنشأة ال 
الدولية في   المحاسبة  المنفصلة. كما قرر مجلس معايير  المالية  بياناتها  العجز في  أو  الفائض 

ية التي تعّد البيانات المالية المنفصلة على أنها بياناتها ستثمار القطاع العام أيضاً بأن المنشأة ال
المالية الوحيدة، يجب أيضا أن تقدم الفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 بشأن حصصها في المنشآت المسيطر عليها.  38العام 
 

قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً أن يطلب من المنشأة المسيطرة  .  9إستنتاج
ية عرض البيانات المالية الموحدة إستثمار ية التي هي ليست نفسها منشأة  ستثمار على المنشأة ال 

ية الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال ستثمار ات المنشأة الإستثمار ( تقيس فيها  1التي )
لمعيار المحاسبة الدولي    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الفائض أو العجز وفقاً  

العام   القطاع  واليرادات والمصاريف الأخرى ات  لتزام( توحد فيها الأصول وال2و)  29في 
ال في  ستثمار للمنشأة  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قرر  لذلك،  وتبعاً  المسيطر عليها.  ية 

ها في المنشأة إستثمار ية أن تقيس  ستثمار القطاع العام الاشتراط على المنشأة المسيطرة غير ال
 ية المسيطر عليها بنفس الطريقة في بياناتها المالية المنفصلة. ستثمار ال

... 
 ، البيانات المالية المنفصلة35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ضع خط تحت  ه. وُ 79وأضيفت الفقرة  105وفقرة التطبيق   58و  56أ و 55و 52و  45و  22دلت الفقرات  عُ 
 طب النص المحذوف. النص الجديد وشُ 

... 
 السيطرة  

... 
المنشآت بشكلٍ جماعي على منشأة أخرى عندما يتوجب عليها العمل  تسيطر اثنان أو أكثر من   .  22

معاً لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. في مثل هذه الحالات، ولأنه لا يوجد منشأة واحدة يمكنها توجيه  
الأنشطة دون تعاون المنشآت الأخرى، لا تسيطر أي منشأة على المنشأة الأخرى. تقوم كل منشأة 

شأة الأخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة،  بمحاسبة حصتها في المن
، أو معايير المحاسبة الدولية في القطاع 37أو    36مثل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

الأدوات المالية:    ،28العام التي تتناول الأدوات المالية )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
ومعيار   "الأدوات المالية: الفصاحات "     30و  الأدوات المالية: الاعتراف والقياس   29و  عرض، ال

 (. " الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 حقوق التصويت المحتملة 
… 
لى الحصص في المنشآت  ع  41  29ولا    28. لا يُطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  45

التي يتم توحيدها. وعندما تمنح الأدوات التي تشتمل على حقوق تصويت محتملة    المسيطر عليها 
بشكل أساسي وفي الوقت الحالي حق الحصول على المنافع المرتبطة بحصة الملكية في المنشأة  

، فإن الأدوات لا تخضع لمتطلبات معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  المسيطر عليها 
حقوق  .  41و  29و  28 على  تشتمل  التي  الأدوات  محاسبة  تتم  الأخرى،  الحالات  جميع  في 
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  28وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    المسيطر عليها تصويت محتملة في المنشأة  
 .41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 فقدان السيطرة 

 إذا فقدت المنشأة المسيطرة سيطرتها على المنشأة المسيطر عليها، فإن المنشأة المسيطرة:. 52
الموحد  ات المنشأة المسيطر عليها السابقة من البيان  إلتزامتلغي الاعتراف بأصول و  (أ)

 للمركز المالي.
محتفظ به في المنشأة المسيطر عليها السابقة بالقيمة العادلة عند    إستثمارتعترف بأي   (ب)

فقدان السيطرة وتقوم بمحاسبته لاحقاً ومحاسبة أي مبالغ مستحقة من أو إلى المنشأة  
المسيطر عليها السابقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة. 

مة العادلة عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي وفقاً تعتبر تلك القيمة العادلة بأنها القي
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

في منشأة زميلة أو مشروع مشترك،   ستثمارأو التكلفة عند الاعتراف الأولي بال  29
 حسب الاقتضاء؛ و 

تعترف بالربح أو الخسارة المرتبطة بفقدان السيطرة التي ت عزى للحصة المسيطرة السابقة،  (ج)
 أ.  55-54وفقاً لما هو محدد في الفقرات 

... 
أ. إذا فقدت المنشأة المسيطرة السيطرة على منشأة مسيطر عليها لا تضم عملية، وفقاً للتعريف  55

، نتيجة لمعاملة متعلقة بمنشأة زميلة أو  40الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ربح أو  مشروع مشترك تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية، تحدد المنشأة المسيطرة ال

ويتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن المعاملة فقط في  .  55-54الخسارة وفقاً للفقرتين  
الفائض أو العجز وفي حدود حصص المستثمرين غير ذات العلاقة بالمنشأة الزميلة أو المشروع 

المنشأة    في  ستثمار الجزء المتبقي من الربح في مقابل المبلغ المسجل للإ  شطبويتم  المشترك.  
في    إستثمارالزميلة أو المشروع المشترك. وعلاوة على ذلك، إذا احتفظت المنشأة المسيطرة ب 

المنشأة المسيطر عليها سابقاً وأصبحت المنشأة المسيطر عليها سابقاً منشأة زميلة أو مشروعاً  
مشتركاً تتم محاسبته من خلال طريقة حقوق الملكية، تعترف المنشأة المسيطرة بالجزء من الربح  

المحتفظ به في هذه المنشأة    ستثمارأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس بالقيمة العادلة للإ
المسيطر عليها سابقاً فقط في الفائض أو العجز الخاص بها في حدود حصص المستثمرين غير  

لجزء المتبقي  ا  شطبويتم  ذات العلاقة في المنشأة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد.  
للإ المسجل  المبلغ  مقابل  الربح في  المسيطر عليها    ستثمارمن هذا  المنشأة  في  به  المحتفظ 

  ستثمار في منشأة مسيطر عليها سابقاً وهو ال   إستثمارسابقاً. إذا احتفظت المنشأة المسيطرة ب
معيار المحاسبة    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الذي تتم المحاسبة عنه حالياً وفقاً  

فإن الجزء من الربح أو الخسارة الناتج عن إعادة القياس بالقيمة  ،  29الدولي في القطاع العام  
المحتفظ به في المنشأة المسيطر عليها سابقاً سيعترف به بالكامل في الفائض    ستثمارالعادلة للإ

        أو العجز الخاص بالمنشأة المسيطرة.
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 ية: مطلب القيمة العادلة  ستثمار المنشآت ال 
المسيطر عليها أو  ية منشآتها  ستثمار توحد المنشأة ال   لا،  57ستثناء ما هو مبين في الفقرة  اب .  56

عندما تحصل على السيطرة على منشأة    40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تطبق  
الأخرى  المنشأة  على  يجب  بل  بدلاً ستثمار .  ال  ية،  تقيس  أن  ذلك،  المنشأة    ستثمار من  في 

لمعيار المحاسبة الدولي في  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً    المسيطر عليها
 . 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41القطاع العام  

... 
ية  إستثمار ية التي هي ليست نفسها منشأة  ستثمار يتعين على المنشأة المسيطرة على المنشأة ال .  58

( التي  الموحدة  المالية  البيانات  تعرض  فيها  1أن  تقيس  الإستثمار (  المنشأة  ية  ستثمار ات 
لمعيار المحاسبة الدولي في   بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً   المسيطر عليها

العام   العام    41القطاع  القطاع  الدولي في  المحاسبة  فيها الأصول  2و)   29لمعيار  توحد   )
وفقاً للفقرات    المسيطر عليهاية  ستثمار واليرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة ال  اتلتزاموال 
 من هذا المعيار.  38-55

... 
 تاريخ النفاذ 

... 
بموجب معيار المحاسبة    105وفقرة التطبيق    58و  56أ و55و  52و   45و  22ع دلت الفقرات   هـ.  79

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام 
أو بعد ذلك.   2022يناير    1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  

فإنها    2022يناير    1ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
 إرشادات التطبيق

 .  35هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 قياس القيمة العادلة
... 

 ية: ستثمار )أ("، فإن المنشأة ال104. من أجل تلبية المطلب المنصوص عليه في فقرة التطبيق105تطبيق
عقارات   (أ) أي  محاسبة  معيار  إستثمار تختار  في  العادلة  القيمة  نموذج  باستخدام  ية 

 .ية "ستثمار " العقارات ال 16المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تختار العفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع   (ب)

 اتها في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة؛ وإستثمار فيما يخص  36العام 
معيار المحاسبة  تقيس أصولها المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في    (ج)

 . 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41الدولي في القطاع العام 
... 
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 ستنتاجال أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه.  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس ال 

... 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في نوع المعلومات التي سيجد المستخدمون   .  29إستنتاج

المستخدمين  ية الخاضعة للسيطرة. واعتبر المجلس أن  ستثمار أنها أكثر فائدة والتي تتناول المنشأة ال
ات المطبقة في البيانات المالية ستثمار سيجدوا أنه من المفيد أكثر إذا تم توسيع نطاق محاسبة ال

ية المسيطر عليها لتشمل البيانات المالية للمنشأة المسيطرة. لذلك اقترح المجلس  ستثمار للمنشأة ال 
ية مسيطر عليها يجب أن يُطلب منها عرض البيانات إستثمار بأن المنشأة المسيطرة التي تضم منشأة  

ية الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة  ستثمار ات المنشأة ال إستثمار ( تقيس فيها  1المالية الموحدة التي ) 
لمعيار المحاسبة     41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من خلال الفائض أو العجز وفقاً  

ات الأخرى وإيرادات ومصاريف لتزامالأصول وال( توحد فيها  2و )  29الدولي في القطاع العام  
ية المسيطر عليها وفقاً لسياسات محاسبة التوحيد المعتادة التي يتطلبها المعيار. ستثمار المنشأة ال

ية نفسها ستثمار واعتبر المجلس أن مقترحاته تعكس حقيقة أن المنشأة المسيطرة لا تدير المنشأة ال
ية على أساس القيمة العادلة. ويتسق  ستثمار ات المنشأة الإستثمار على أساس القيمة العادلة. بل تدير  

 اتها في المنشآت الأخرى. ستثمار ية لستثمار هذا المنهج أيضاً مع محاسبة المنشأة ال
... 

ات في المنشآت الزميلة والمشاريع  ستثمار ال  "  36تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 "المشتركة

ضع  د. وُ 51ج و44ب و44أ و44وأضيفت الفقرات    45و  44و  43و  26و  25و  24و  20دلت الفقرات  عُ 
 النص المحذوف. خط تحت النص الجديد وشُطب

... 
 طريقة حقوق الملكية 

... 
الدولي  معيار المحاسبة    ، طالأدوات المالية  "   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لا يُطبق   .  20

العام   القطاع  والقياس  "  29في  الاعتراف  المالية:  الزميلة    "الأدوات  المنشآت  في  الحصص  على 
والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. عندما تمنح الأدوات التي  
تشتمل على حقوق تصويت محتملة في الوقت الحالي فرصة الحصول على المنافع المرتبطة بحصة  

لمعيار المحاسبة الدولي في  ات لا تخضع  ملكية في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، فإن الأدو 
. في جميع الحالات الأخرى، تتم  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41القطاع العام  

المشروع المشترك  محاسبة الأدوات التي تشتمل على حقوق تصويت محتملة في المنشأة الزميلة أو  
 .  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً 

... 
 تطبيق طريقة حقوق الملكية

... 
بشكلٍ غير    الاحتفاظ بهزميلة أو مشروع مشترك من قبل، أو    منشأةفي    إستثمارب   الاحتفاظ عند   . 24

  وأمباشر من خلال، منشأة هي عبارة عن مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، أو صندوق مشترك  
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إ بالو ئتمان  صندوق  المرتبطة  التأمين  ، يمكن أن  ستثمارمنشآت مماثلة بما في ذلك صناديق 
الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من    المنشآتات في تلك  ستثمار تختار المنشأة قياس ال

لمعيار المحاسبة    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  خلال الفائض أو العجز وفقاً  
 ية، بحكم تعريفها، هذا الخيار. ستثمار وتتخذ المنشأة ال  .29الدولي في القطاع العام 

 
بشكلٍ غير مباشر عبر   محتفظ بهزميلة، يكون جزء منه   منشأةفي  اً إستثمار عندما تملك المنشأة  . 25

مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، أو صندوق مشترك وصندوق ائتمان ومنشآت مماثلة بما في  
  ستثمار ، يمكن أن تختار المنشأة قياس ذلك الجزء من ال ستثمارذلك صناديق التأمين المرتبطة بال

لمعيار المحاسبة  الدولي في  الزميلة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً    المنشأة في  
العام   العام    41القطاع  القطاع  الدولي في  المحاسبة  كانت    29لمعيار  إذا  النظر عما  بغض 

ئتمان والمنشآت المماثلة  المؤسسة ذات رأس المال المخاطر، أو الصندوق المشترك وصندوق ال
بال المرتبطة  التأمين  صناديق  ذلك  في  ذستثماربما  على  هام  بتأثير  تتمتع  من  ،  الجزء  لك 

. وإذا اتخذت المنشأة ذلك الخيار، فإنها يجب أن تطبق طريقة حقوق الملكية على أي  ستثمارال
ل  الزميلة الذي لا يُحتفظ به من خلال مؤسسة ذات رأس ما   المنشأة ها في  إستثمار جزء متبقي من  

إ وصندوق  مشترك  صندوق  أو  ذلك  مخاطر،  في  بما  مماثلة  ومنشآت  التأمين  ئتمان  صناديق 
  محتفظ بهزميلة، يكون جزء منه    منشأةفي    اً إستثمار . عندما تملك المنشأة  ستثمارالمرتبطة بال

  ستثمار ية، فإنه يجب على المنشأة قياس ذلك الجزء من الإستثمار بشكلٍ غير مباشر عبر منشأة  
 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً  

 .29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستخدام طريقة حقوق الملكية اوقف   
ها  إستثمار من التاريخ الذي يتوقف فيه    ستخدام طريقة حقوق الملكية بدءاً اتتوقف المنشأة عن   .  26

 زميلة أو مشروع مشترك على النحو التالي: منشأةفي  إستثمارعن كونه 
ها وفقاً  إستثمار   المنشأة عن  ، تحاسبمسيطر عليهاهو منشأة    ستثمارإذا أصبح ال (أ)

للبيان الوطني أو الدولي ذي الصلة الذي يتناول عمليات الاندماج في القطاع العام 
 . 35ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الزميلة السابقة أو المشروع المشترك السابق    المنشأة إذا كانت الحصة المحتفظ بها في   (ب)
هي أصل مالي، تقيس المنشأة الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة. والقيمة العادلة  

بها كأصل    الأوليعتراف  للحصة المحتفظ بها يجب أن تعتبر قيمتها العادلة عند الا
لمعيار المحاسبة الدولي في    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    مالي وفقاً 

  من   114و  113فقرتي التطبيق    بموجبوفي حال م نعت المنشأة    .29القطاع العام  
، من قياس الحصة المحتفظ بها بالقيمة  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

المسجل   بالمبلغ  بها  المحتفظ  الحصة  تقيس  أن  المنشأة  على  يجب  فإنه  العادلة، 
ويجب أن    اً مشترك  اً زميلة أو مشروع  منشأةفي التاريخ الذي لم تعد فيه هي    ستثمارللإ

به كأصل مالي    الأوليعتراف  عند الا  ستثماري عتبر ذلك المبلغ المسجل هو تكلفة ال
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ويجب أن تعترف المنشأة ضمن    . 29وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 الفائض أو العجز بأي فرق بين:

لأي حصة محتفظ بها    ، المبلغ المسجل( )أو، حيث يكون ملائماً القيمة العادلة   (1)
الزميلة أو المشروع المشترك؛   المنشأةوأي عوائد من التصرف بحصة جزئية في  

 و
ستخدام طريقة حقوق  افي التاريخ الذي تم فيه وقف    ستثمارالمبلغ المسجل للإ (2)

 الملكية. 
عن   (ج) المنشأة  تتوقف  المنشأة  ا عندما  تقوم  أن  يجب  الملكية،  حقوق  طريقة  ستخدام 

المبالغ المعترف بها سابقاً  بشكلٍ مباشر في صافي أصول/ حقوق    بمحاسبة جميع 
ال بذلك  يتعلق  فيما  المنشأة  سي طلب    ستثمار ملكية  كان  الذي  الأساس  نفس  وفق 

ال ا أو  بالأصول  تصرفت  قد  فيها  المستثمر  الجهة  كانت  لو  ذات  لتزامستخدامه  ات 
 العلاقة بشكلٍ مباشر. 

   نخفاضخسائر ال 
... 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك الاعتراف بعجز المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة   . 43

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ج   44  – _أ 44فقرات  ، تُطبق المنشأة 41وفقاً للفقرة  
أي  ما إذا كان هناك    ما إذا كان من الضروري لتحديد    29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

اتها في الشركة  إستثمار صافي    على أن   نخفاض للإعتراف بأي خسارة إضافية  الا  دليل موضوعي 
 . انخفضتقد  الزميلة أو المشروع المشترك

 
معيار  الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    نخفاضمتطلبات ال  أيضاتُطبق المنشأة   . 44

  نخفاضلتحديد ما إذا كان يتم الاعتراف بأي خسارة إضافية للإ  29المحاسبة الدولي في القطاع العام  
نطاق  في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي تقع في    على حصتهاعلى حصصها الأخرى  

ومبلغ خسارة    ستثمارجزءاً من صافي ال  التي لا تشكّل   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 القيمة تلك. إنخفاض

 
إلا    نخفاض في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ولا يتم تكبد خسائر ال  ستثمارأ. يتم خفض صافي ال 44

قد وقع نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي    نخفاضفي حال وجود دليل موضوعي على أن ال
)"حدث خسارة"( وكان لحدث )أو أحداث( الخسارة    ستثماروقعت بعد الاعتراف الأولي بصافي ال

الذي يمكن قياسه بموثوقية. قد لا    ستثمار أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي ال
. ولكن قد يكون التأثير  نخفاضيكون من الممكن تحديد وجود حدث وحيد منفصل باعتباره سبب ال

. ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة للأحداث  نخفاضالمجمع لعدة أحداث هو السبب في ال
في    إنخفاضالمستقبلية، بغض النظر عن احتمالية وقوعها. وتشمل الأدلة الموضوعية على حدوث  

 التي تلفت انتباه المنشأة لأحداث الخسارة التالية:     البيانات الملحوظة  ستثمارصافي ال
 الصعوبات المالية الكبرى التي تواجهها المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛  (أ)
انتهاك التعاقد، مثل التعثر أو التأخر في الدفع الذي تقع فيه المنشآت الزميلة أو المشاريع  (ب)
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 المشتركة؛  
أو   (ج) الزميلة  المنشآت  بمواجهة  متعلقة  قانونية  أو  اقتصادية  لأسباب  نتيجة  المنشأة،  تمنح 

المشاريع المشتركة لصعوبات مالية، للمنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة امتيازاً ما  
 كانت المنشأة لتنمحه لهم في ظروف أخرى.  

إذا كان إفلاس المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك محتملًا أو إذا كانت ستقوم بإعادة  (د)
 تنظيم مالي أو غير ذلك من عمليات إعادة التنظيم؛ أو  

ال  (ه) لصافي  النشط  السوق  المنشأة   ستثماراختفاء  تواجهها  التي  المالية  الصعوبات  جراء 
 الزميلة أو المشروع المشترك.  

 

الزميلة أو  ب. اختفاء السوق النشط نتيجة لعدم تداول حقوق الملكية أو الأدوات المالية الخاصة بالمنشأة  44
ال على  دليلًا  ليس  المشترك  أو  نخفاضالمشروع  الزميلة  للمنشأة  الئتماني  التصنيف  فتخفيض   .

، رغم أن  نخفاضالقيمة العادلة لهما، ليس في حد ذاته دليلًا على ال  إنخفاض المشروع المشترك أو  
 عندما يُنظر إليه في ضوء المعلومات الأخرى المتاحة.    نخفاضذلك قد يكون دليلًا على ال

 

صافي    إنخفاضأ، تشمل الأدلة الموضوعية على  44ج. إضافة إلى أنواع الأحداث الواردة في الفقرة  44
التغيرات    ستثمارال المشترك معلومات عن  المشروع  أو  الزميلة  للمنشأة  الملكية  أدوات حقوق  في 

أو   الاقتصادية  البيئة  أو  السوق  في  أو  التقنية  البيئة  في  حدثت  التي  السلبية  الآثار  ذات  الكبرى 
في    ستثمار القانونية التي تعمل فيها المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، وتشير إلى أن تكلفة ال 

ما في    ستثمارالكبير أو المستمر في القيمة العادلة ل  نخفاض أدوات حقوق الملكية قد لا تسترد. وال
 . نخفاضأداة حقوق ملكية لأقل من تكلفتها هو أيضاً دليل موضوعي على ال

 

تطبيق   . 45 يشير  العام    ج44-أ44الفقرات  عندما  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  أن    29معيار  إلى 
في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك قد تنخفض قيمته، تطبق المنشأة معيار المحاسبة    ستثمارال

، وربما معيار المحاسبة الدولي  "قيمة الأصول المولدة للنقد  إنخفاض"    26الدولي في القطاع العام  
 ."قيمة الأصول غير المولدة للنقد إنخفاض " 21في القطاع العام 

... 
 تاريخ النفاذ

... 
ج  44ب و 44أ و44وأضيفت الفقرات    45و  44و   43و  26و  25و  24و   20د. ع دلت الفقرات  51

. تطبق  2018، الذي صدر في أغسطس  41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
يناير    1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  

  1أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل    2022
في   41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022يناير  

 نفس الوقت. 
.... 
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 اتستنتاجال أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه. 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس ال 

... 
 ية ستثمار المنشآت ال 

بأن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية   50طلب بعض المجاوبون على مسودة العرض   .  11إستنتاج
ية ومن ستثمار في القطاع العام بتوضيح تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت ال

ات في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي هي إستثمار قبل المستثمرين الذين يملكون 
 ية. وتبعاً لذلك، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: إستثمار منشأة 

ات في  ستثمار ية سوف تختار، بحكم تعريفها، محاسبة الستثمار أوضح أن المنشأة ال (أ)
المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً  

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 و  ؛29

اشترط على المنشأة التي تملك حصة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي هي   (ب)
ية، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، أن تُبقي على قياس القيمة العادلة  إستثمار منشأة  

ية على  إستثمار الذي تطبقه تلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي هي منشأة  
 حصصها في المنشآت المسيطر عليها.

... 
 " الترتيبات المشتركة " 37تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ضع خط تحت النص د. وُ 42أ وأضيفت الفقرة  33و  11وفقرة التطبيق    41و  30و  28دلت الفقرات  عُ 
 طب النص المحذوف. الجديد، وشُ 

... 
 المشاريع المشتركة

... 
. يتعين على الطرف الذي يشارك في مشروع مشترك، لكنه لا يمارس سيطرة مشتركة عليه، أن 28

يقوم بمحاسبة حصصه في الترتيب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تتناول  
،  " الأدوات المالية: العرض"  28الأدوات المالية، وهي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

العام   القطاع  الدولي في  المحاسبة  والقياس  29ومعيار  المالية: الاعتراف  الأدوات  ، ومعيار  "" 
ومعيار المحاسبة الدولي  " الأدوات المالية: الفصاحات"،    30المحاسبة الدولي في القطاع العام  

إلّا إذا كان له تأثير هام على المشروع المشترك، وفي    ،"الأدوات المالية  "  41في القطاع العام  
 .36هذه الحالة يجب أن يقوم بمحاسبة حصصه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 البيانات المالية المنفصلة 
... 
الطرف الذي يشارك في ترتيب مشترك، لكنه لا يمارس  في بياناته المالية المنفصلة، يجب على   .  30

 سيطرة مشتركة عليه، أن يحاسب حصصه في:
 ؛ و 26العملية المشتركة وفقاً للفقرة  (أ)
لمعيار المحاسبة   41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المشروع المشترك وفقاً   (ب)

، إلا إذا كان لدى المنشأة تأثيراً هاماً هاماً على المشروع 29الدولي في القطاع العام  
من معيار المحاسبة الدولي في   12المشترك، وفي هذه الحالة يجب أن يطبق الفقرة  

 .34القطاع العام  
... 

 الأحكام الانتقالية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة 
... 
البيانات     "  6من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    58يتعين على المنشأة، وفقاً للفقرة   .  41

التي كانت تقوم سابقاً ضمن بياناتها المالية المنفصلة بمحاسبة  "،  المالية الموحدة والمنفصلة
باستخدام طريقة حقوق الملكية، بسعر التكلفة    إستثمارحصصها في العملية المشتركة باعتبارها  

القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في    41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أو وفقاً  
 أن:  29

ات فيما يتعلق بحصصها في لتزاموأن تعترف بالأصول وال   ستثمارتلغي الاعتراف بال (أ)
 . 39-37العملية المشتركة بالمبالغ المحددة وفقاً للفقرات 

ال (ب) بين  مطابقة  وال   ستثمارتقدم  الأصول  وبين  به،  الاعتراف  إلغاء  تم  ات  لتزامالذي 
المعترف بها، إلى جانب أي فرق متبقي يتم تعديله في الفائض أو العجز المتراكم، في  

 بداية الفترة السابقة مباشرةً.
... 

 تاريخ النفاذ 
... 
المحاسبة الدولي في  أ بموجب معيار  33و  11وفقرة التطبيق    41و   30و  28ع دلت الفقرات   د.  42

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات  2018، الذي صدر في أغسطس  41القطاع العام  
أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق    2022يناير    1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  

ها تفصح عن ذلك فإن  2022يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  
 في نفس الوقت.  41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
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 إرشادات التطبيق
 ولكنه ليس جزءاً منه.  37يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

... 
 ( 18-12السيطرة المشتركة )الفقرات  

... 
الترتيبات    "  37عندما يكون الترتيب خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  11تطبيق

، تقوم المنشأة بمحاسبة حصتها في الترتيب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في المشتركة "
العام   القطاع  الدولي في  المحاسبة  الصلة، مثل معيار  العام ذات  أو معيار  35القطاع   ،

ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستثمار " ال  36المحاسبة الدولي في القطاع العام  
أو" العام    ،  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المالية  "  41معيار  المحاسبة   ،"الأدوات  معيار 

 ." عتراف والقياس" الأدوات المالية: الا 29الدولي في القطاع العام 
 

 ( 28-23مشترك )الفقرات  البيانات المالية لأطراف ترتيب 
 محاسبة عمليات الاستملاك للحصص في العمليات المشتركة

عندما تستملك منشأة حصة في عملية مشتركة والتي تشكل فيها أعمال العملية المشتركة  أ.  33تطبيق
، فإنها تطبق، 40عملية، وفقاً لتعريفها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

للفقرة   وفقاً  حصتها  حدود  معيار  23في  في  الواردة  الاستملاك  محاسبة  مبادئ  جميع   ،
، وفي المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع 40في القطاع العام  المحاسبة الدولي  

المعلومات   عن  وتفصح  المعيار  هذا  في  الواردة  الرشادات  مع  تتعارض  لا  التي  العام، 
المطلوبة بموجب تلك المعايير والمتعلقة بالاستملاك. ومبادئ محاسبة الاستملاك التي لا  

 هذا المعيار تشمل ولكنها لا تقتصر على:   تتعارض مع الرشادات الواردة في
ات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة، بخلاف البنود التي ورد  لتزام قياس الأصول وال (أ)

وغيره من معايير    40بشأنها استثناءً في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المحاسبة الدولية في القطاع العام؛  

بالتكاليف المتعلقة بالاستملاك على أنها مصاريف في الفترات التي يتم  الاعتراف   (ب)
أوراق   إصدار  تكاليف  أن  باستثناء  الخدمات،  على  والحصول  التكاليف  تكبد  فيها 
الدين أو حقوق الملكية يتم الاعتراف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  

 . 41و 29و 28العام 
تاريخ   (ج) في  المبالغ  صافي  تتجاوز  التي  المنقول  المقابل  في  بالزيادة  الاعتراف 

ات التي تم تحملها،  لتزامالاستملاك للأصول القابلة للتحديد التي تم استملاكها وال
 إن وجدت، مثل الشهرة؛ و 

للوحدة المولدة للنقد التي تم بشأنها تخصيص شهرة سنوياً على    نخفاضاختبار ال (د)
الأقل، وحيثما يكون هناك مؤشر على أن الوحدة قد تنخفض، وفقاً لما هو مطلوب  

، "الأصول المولدة للنقد  إنخفاض  "  26في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المتسملكة في عملية استملاك.  للشهرةبالنسبة 
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... 
العام   الفصاح عن الحصص في المنشآت    "  38تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 "الأخرى 
 طب النص المحذوف.ضع خط تحت النص الجديد وشُ ج. وُ 61وأضيفت الفقرة  4دلت الفقرة عُ 

... 
 النطاق 

... 
 لا ي طبق هذا المعيار على ما يلي:  . 4

منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل التي ي طبّق عليها خطط منافع ما بعد التوظيف أو   (أ)
 ."منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

البيانات المالية المنفصلة للمنشأة التي ي طبّق عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع   (ب)
 . ومع ذلك:"البيانات المالية المنفصلة " 34العام 

المنشأة تملك حصصاً في المنشآت المنظمة التي لم يتم توحيدها وتقوم  إذا كانت   (1)
بإعداد بيانات مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة، فإنها يجب أن  

الفقرات   في  الواردة  المتطلبات  المالية    48-40تطبق  البيانات  تلك  إعداد  عند 
 المنفصلة.

ال (2) منشآتها  ستثمار المنشأة  جميع  فيها  تقاس  التي  المالية  البيانات  تعّد  التي  ية 
من    56المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة  

ينبغي أن تعرض الفصاحات المتعلقة    35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 ية التي يتطلبها هذا المعيار. ستثمار بالمنشآت ال

مشتركة على،  (ج) لديها سيطرة  ليس  لكن  تشارك في،  التي  المنشأة  تملكها  التي  الحصة 
الترتيب المشترك ما لم تؤدي تلك الحصة إلى ممارسة تأثير هام على الترتيب أو كانت  

 حصة في منشأة منظمة. 
 41وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حصة في منشأة أخرى يتم محاسبتها   (د)

العام   القطاع  الدولي في  المحاسبة  المالية: الاعتراف والقياس"    29لمعيار   ".الأدوات 
 ومع ذلك، يجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار: 

عندما تكون تلك الحصة هي حصة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك تقاس،  (1)
ات في المنشآت  ستثمار ال   "  36وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 " بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز؛ أوالمشتركةالزميلة والمشاريع 
 عندما تكون تلك الحصة هي حصة في المنشأة المنظمة التي لم يتم توحيدها. (2)

... 
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 تاريخ النفاذ 
، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    4الفقرة  دلت  عُ  ج. 61

التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ  . تطبق المنشأة هذه  2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على    2022يناير    1في  

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2022يناير    1فترة قبل  
 في نفس الوقت. 41

... 
 "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام  "  40تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ضع خط أ. وُ 126وأضيفت الفقرة    88وفقرة التطبيق    117و  115و   111و  70و  45و  25دلت الفقرات  عُ 
 طب النص المحذوف.تحت النص الجديد وشُ 

... 
 ات في عمليات التوحيد لتزامتصنيف أو تخصيص الأصول وال

... 
من   . 25 مختلفة  أنواع  على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تنص  الحالات،  بعض  في 

معين. وتشمل الأمثلة على    إلتزامالمحاسبة وفقاً لكيفية تصنيف المنشأة أو تخصيصها لأصل أو  
على أساس التخصيصات أو    القيام بها   المنشأة الناتجة   علىالتصنيفات أو التخصيصات التي  

التصنيفات التي تمت سابقاً من قبل عمليات الاندماج، تمشل هذه الأمثلة، ولكنها لا تقتصر،  
 على ما يلي: 

ات معينة على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض  إلتزام تصنيف أصول أو   (أ)
أو العجز أو بالتكلفة المطفأة، أو على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي  

الملكية وفقاً   العام  الأصول/ حقوق  القطاع  الدولي في  المحاسبة  الأدوات    "  41لمعيار 
العام  ،  "المالية القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الاعتراف    "  29معيار  المالية:  الأدوات 

   ؛ "والقياس
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تخصيص أداة مشتقة على أنها أداة تحوط وفقاً   (ب)

 ،29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ؛41
العقد الأصلي وفقاً   (ج) ينبغي فصل مشتقة مدمجة عن  إذا كان  المحاسبة  تقييم ما  لمعيار 

)وهو الأمر   29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ؛41الدولي في القطاع العام  
 المتعلق بالتصنيف وفقاً لاستخدام هذا المعيار لذلك المصطلح(.

... 
 التكاليف المتعلقة بعمليات التوحيد 

... 
المتعلقة بعمليات التوحيد هي التكاليف التي تتكبدها المنشأة الناتجة أو عمليات الاندماج    التكاليف . 45

تشمل هذه التكاليف أتعاب الاستشارات والأتعاب القانونية وأتعاب  للتأثير على عمليات التوحيد.  
؛ وأي تكاليف لتسجيل  ة العامةيتكاليف الدار الالتقييم وغيرها من الأتعاب المهنية والاستشارية؛ و 

أو إصدار أوراق الدين أو أوراق حقوق الملكية. وتحاسب المنشأة الناتجة وعمليات الاندماج عن 
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التكاليف المتعلقة بعمليات التوحيد باعتبارها مصاريف في الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف  
ويُعترف بتكاليف إصدار أوراق الدين أو أوراق  والحصول على الخدمات، وذلك باستثناء واحد.  

،  "  الأدوات المالية: العرض  "  28حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
العام  و  القطاع  الدولي في  المحاسبة  المالية  "  41معيار  الدولي في    "الأدوات  المحاسبة  معيار 

  .29القطاع العام 
... 

ات التي تم تحملها في عملية لتزام القابلة للتحديد التي تم استملاكها والتصنيف أو تخصيص الأصول  
 استملاك 

... 
من   . 70 مختلفة  أنواع  على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تنص  الحالات،  بعض  في 

على  معين. وتشمل الأمثلة    إلتزامالمحاسبة وفقاً لكيفية تصنيف المنشأة أو تخصيصها لأصل أو  
التصنيفات أو التخصيصات التي على المنشأة المستملكة القيام بها على أساس الظروف ذات  

 العلاقة التي توجد في تاريخ الاستملاك، ولكنها لا تقتصر على ما يلي:  
خلال الفائض  بالقيمة العادلة من    أنه تم قياسها ات معينة على  إلتزام تصنيف أصول أو   (أ)

أصل مالي تم قياسه بالقيمة العادلة من    على أنها أو  بالتكلفة المطفأة،  أو    أو العجز
خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

    .29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تصنيف أداة مشتقة باعتبارها أداة تحوط وفقاً   (ب)

 ؛29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
لمعيار المحاسبة  تقييم ما إذا كان ينبغي فصل مشتقة مدمجة عن العقد الأصلي وفقاً   (ج)

)وهو الأمر    29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ؛41الدولي في القطاع العام  
 المتعلق بالتصنيف وفقاً لاستخدام هذا المعيار لذلك المصطلح(.

... 
 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستملاك

التكاليف المتعلقة بالاستملاك هي التكاليف التي يتكبدها المستملك لتفعيل عملية استملاك. وتشمل   . 111
أتعاب الوساطة، والأتعاب الاستشارية والقانونية والمحاسبية وأتعاب التقييم وغيرها  هذه التكاليف  

بأقسام   الاحتفاظ  تكاليف  وتشمل  العامة،  الدارية  والتكاليف  والاستشارية؛  المهنية  الأتعاب  من 
داخلية في عمليات الاستملاك؛ وتكاليف تسجيل وإصدار أوراق الدين أو أوراق حقوق الملكية. 

ب المستملك عن التكاليف المتعلقة بالاستملاك باعتبارها مصاريف في الفترات التي تم  ويحاس
فيها تكبد تلك التكاليف والحصول على الخدمات، باستثناء واحد. ويُعترف بتكاليف إصدار أوراق  

 .  41و 29و 28الدين وحقوق الملكية وفقاً لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
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  المحاسبة والقياس اللاحقين  
... 
 ات المحتملة لتزام ال

المحتمل    لتزام، أو إلغاؤه أو انتهاؤه، يقيس المستملك اللتزامبعد الاعتراف الأولي وحتى تسوية ال . 115
 المعترف به في عملية استملاك بالأعلى مما يلي:  

 ؛ و 19القطاع العام المبلغ الذي سيتم الاعتراف به وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)
عترف به وفقاً لمعيار م المبلغ المعترف به أولياً مطروحاً منه، إذا أمكن، الطفاء المتراكم ال (ب)

 .  " اليراد من المعاملات التبادلية " 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لا يطبق هذا المطلب على العقود التي تتم المحاسبة عنها وفقاً  
 .  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . ل " الأدوات المالية " 41
... 

 المقابل المحتمل
يعترف به المستملك بعد تاريخ  قد تنتج بعض التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل الذي   . 117

يخ عن بعض  الاستملاك عن معلومات إضافية يكون المستملك قد حصل عليها بعد ذلك التار 
قياس   فترة  انت قائمة في تاريخ الاستملاك. وهذه التغيرات هي تعديلاتالحقائق والظروف التي ك 

فإن التغيرات الناتجة عن الأحداث بعد تاريخ الاستملاك، . ومع ذلك،  106-102وفقاً للفقرات  
مرحلة معينة في تاريخ    انجاز مثل تحقيق هدف مكاسب، أو الوصول إلى سعر معين للحصة أو  

العادلة   القيمة  التغيرات في  المستملك عن  ليست تعديلات فترة قياس. يحاسب  بحث وتطوير، 
 للمقابل المحتمل التي ليست تعديلات فترة قياس وفقاً لما يلي:  

صافي   (أ) مكونات  من  مكون  أنه  على  تصنيفه  تم  محتمل  مقابل  قياس  إعادة  تتم  لا 
الأصول/حقوق الملكية وتتم المحاسبة عن تسويته اللاحقة ضمن صافي الأصول/حقوق  

 الملكية.  
 مقابل محتمل آخر يكون:    (ب)

معيار المحاسبة الدولي    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  نطاق    ضمن  (1)
فسيتم قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير، ويتم الاعتراف    ،29في القطاع العام  

لمعيار المحاسبة الدولي في  بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجز وفقاً  
 . 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   41القطاع العام 

العام  نطاق    ضمنليس   (2) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المحاسبة    41معيار  معيار 
العام   القطاع  تاريخ من تواريخ  ،  29الدولي في  العادلة في كل  بالقيمة  فيتم قياسه 

 التقرير، ويتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجز. 
... 
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 تاريخ النفاذ 
... 

بموجب معيار المحاسبة   88وفقرة التنفيذ    117و  115و  111و  70و  45و  25عُدلت الفقرات   أ. 126
. تطبق المنشأة هذه التعديلات  2018، الذي صدر في أغسطس  41الدولي في القطاع العام  

أو بعد ذلك.   2022يناير    1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في  
فإنها    2022يناير    1يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  

 في نفس الوقت.  41سبة الدولي في القطاع العام تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحا
... 

 إرشادات التطبيق
 .40هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
لأصول معينة قابلة للتحديد والحصص غير المسيطرة في عملية مستملكة في عملية قياس القيمة العادلة  

 (73-72الفقرتين  أنظراستملاك )
 

 الأصول التي لها تدفقات نقدية غير مؤكدة )بدلات التقييم(
... 

لا يعترف المستملك ببدلات تقييم منفصلة كما في تاريخ الاستملاك بالنسبة للأصول المستملكة   .88تطبيق
في عملية استملاك التي يتم قياسها في تاريخ استملاكها بالقيم العادلة لأن تأثير التشكك في  

ولأن هذا المعيار  التدفقات النقدية المستقبلية يدرج في قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال،  
الدولي للمحاسبة الدولية في القطاع العام يتطلب من المستملك قياس الذمم المدينة للمستملك،  
بما في ذلك القروض، بقيمها العادلة في تاريخ الاستملاك للمحاسبة عن عملية استملاك، لا  

الذي   الملزم  للترتيب  النقدية  للتدفقات  منفصل  تقييم  ببدل  المستملك  غييعترف  قابل  يعتبر  ر 
   بدل خسارة للخسائر الئتمانية المتوقعة.   للتحصيل في ذلك التاريخ أو 
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 اتستنتاجالأساس 
 ولكنها ليست جزءاً منه. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجترافق أسس ال 

 مقدمة
  بالحسبان   العام     مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  التي يأخذها   عتباراتالا  ستنتاجتلخص أسس ال.  1إستنتاج

. وحيث إن الأدوات المالية،  41للوصول إلى النتائج الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، الصادر عن مجلس الأدوات المالية،  9هذا المعيار معتمد على المعيار الدولي لعداد التقارير المالية  

إلا المجالات التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي   ستنتاجمعايير المحاسبة الدولية، لا توضح أسس ال
 .9عن المتطلبات الأساسية الواردة في المعيار الدولي لعداد التقارير المالية    41في القطاع العام  

 

الصدار الأخير من المعيار الدولي لعداد ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2014  تموز  /يوليو. في  2إستنتاج
ومحاسبة التحوط لمشروع   نخفاض، الذي يجمع بين مراحل التصنيف والقياس، ومراحل ال9التقارير المالية  

 ،2016  عام  . وفيالأدوات المالية،  39مجلس معايير المحاسبة الدولية لاستبدال معيار المحاسبة الدولي  
بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمل على مشروع لتحديث معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام التي تناولت محاسبة الأدوات المالية في جزء من برنامج التجارب التابع للمجلس 

 ارير المالية.لمعايير الدولية لعداد التقوالذي يهدف للمقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وا
على المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لعداد   41ويعتمد نص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

آت القطاع العام ولتعكس متطلبات المعايير دلت حسب الاقتضاء لتلائم منش، والتي عُ 9التقارير المالية  
للمحاسبة في القطاع العام محل  الجديد  الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. يحل هذا المعيار الدولي  

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  تطبيق  29معيار  في  للاستمرار  الانتقال  خيار  المنشآت  منح  مع   ،
 .29متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 

المحاسبة الدولية في القطاع العام بوجود جوانب أخرى للأدوات المالية، طالما أنها ترتبط يقر مجلس معايير   .  3إستنتاج
المالية   التقارير  لعداد  الدولي  المعيار  يتناولها  لم  العام، والتي  معايير  9بالقطاع  . وقد اضطلع مجلس 

 اتلقطاع العام، واليراد با  الخاصةالأدوات المالية  ة عن  ية في القطاع العام بمشاريع منفصلالمحاسبة الدول
 وذلك لتناول:   والمصاريف غير التبادلية 

 بعض المعاملات التي تقوم بها السلطات النقدية؛ و  (أ)
بهة، ولها نفس الآثار  الذمم الدائنة والمدينة التي تنشأ عن الترتيبات التي، في جوهرها، تكون مشا ( ب)

 للأدوات المالية ولكنها غير تعاقدية بطبيعتها.    الاقتصادية
 

عند تطوير هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الاحتفاظ بالنص  .  4إستنتاج
طالما كان متسقاً مع المعايير الحالية للمحاسبة الدولية في    9الحالي للمعيار الدولي لعداد التقارير المالية  

تقديم أمثلة وإرشادات تنفيذ لموضوعات محددة خاصة بالقطاع    ووافق المجلس كذلك علىالقطاع العام،  
التي العام. وبشكل خاص، لاحظ المجلس فائدة إرشادات التنفيذ عن القروض الميسرة والضمانات المالية  

واستمرار   29من خلال المعاملات غير التبادلية والواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    تصدر
العام  لمثل تلك الرشادات في معي  الحاجة القطاع  الدولي في  أنه من .  41ار المحاسبة  المجلس  ويرى 

في تطبيق المبادئ الواردة في هذا المعيار. وبالتالي،    المعنية  دعم الدوائر لضروري تقديم مادة غير إلزامية ل ا
المجلس عملية صارمة لتطوير الأمثلة الضافية التالية الخاصة بالقطاع العام وذلك للمساعدة على   اتبع

 تطبيق هذا المعيار:  
  21و  20المثال    أنظرتوقيت تقييم التصنيف )الأمثلة المتعلقة بالقروض الميسرة، بما في ذلك   (أ)

 (؛ 2فقرة التنفيذ   أنظر( وأثر امتيازات السداد المحتمل )1وإرشادات التنفيذ الفقرة  
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معلنة، بما في ذلك العوامل التي  الأمثلة المتعلقة بقياس أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار   ( ب)
.  2و ه    4.  2وإرشادات التنفيذ    26- 23الأمثلة    أنظرينبغي النظر فيها عند تحديد القيمة العادلة ) 

 (؛ 3وإرشادات التنفيذ الفقرة    28و   27المثالين    أنظر ( والمحاسبة عنها بمكون غير تبادلي )ه  5
لها   ( ج) التي  الملكية  بالمحاسبة عن أدوات حقوق  المتعلقة  المثال   أنظر خصائص استرداد )الأمثلة 

 (؛31
الفائد  (د ) طريقة  بتطبيق  المتعلقة  الطفاءالأمثلة  تكلفة  حساب  عند  الفعلية  )  ة  المالي   أنظر للأصل 

 (.1وإرشادات التنفيذ ه  32المثال  
 

المحاسبة   .  5إستنتاج معايير  في وافق مجلس  الدخل  من  بدلًا  اليراد  استخدام  على  أيضاً  العام  القطاع  في  الدولية 
، ليستق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع "  الأدوات المالية  "   9المعيار الدولي لعداد التقارير المالية  

المالية  "  1العام   البيانات  المحاسبة "عرض  معايير  في  الدخل  عن  للتعبير  اليراد  يستخدم  الذي   ،
المالية.   التقارير  لعداد  الدولية  باعتبارها  الدولية/المعايير  بها  الاعتراف  تم  التي  البنود  بعض  وبالتالي، 

هي المبالغ الصافية. ووفقاً لما ورد في    1إيرادات أو مصاريف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
، لا تشمل معايير المحاسبة الدولية 1لعام  المصاحبة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ا  ستنتاجأسس ال

في القطاع العام تعريفاً للدخل. ومصطلح الدخل أوسع نطاقاً من مصطلح اليراد، حيث يشمل المكاسب  
 إضافة إلى اليراد. 

 
 النطاق 

ــول وال6تنتاجسـ ـــــإ ــأ الأصــــ عتراف الا  تناولم يراد التعاقدية غير التبادلية. تمعاملات العن ات  لتزام. يمكن أن تنشــــ
عن معاملات اليراد غير التبادلية في معيار المحاســـــــبة    الناتجةات  لتزامللأصـــــــول وال  الأوليوالقياس  

 يقدملا  ."اليراد من المعاملات غير التبادلية )الضـــــــــــــرائب والتحويلات( " 23الدولي في القطاع العام  
عتراف اللاحق المتطلبات والرشـــــــاد للقياس أو إلغاء الا  23معيار المحاســـــــبة الدولي في القطاع العام  

عتبـار  ات. أخـذ مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام بعين الالتزام ـلهـذه الأصــــــــــــــول وال
ات التي تنشأ لتزامللأصول وال  23التفاعل بين هذا المعيار ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 ات المالية.لتزاممن معاملات اليراد غير التبادلية التي تلبي تعريف الأصول المالية وال
 

وافق مجلس معايير المحاســـــــبة الدولية في القطاع العام على أنه أينما تم اعتبار أصـــــــل مســـــــتملك من .  7إســـــــتنتاج
 خلال معاملة غير تبادلية أصلًا مالياً، فإن المنشأة: 

 ؛ و23تعترف أولياً بالأصل باستخدام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
وتأخذ بعين    23المحاســـــــــــبة الدولي في القطاع العام  تقيس أولياً الأصـــــــــــل باســـــــــــتخدام معيار   •

الاعتبـار المتطلبـات الواردة في هـذا المعيـار لتحـديـد المعـالجـة الملائمـة لأي تكـاليف معـاملات  
 يتم تكبدها لاستملاك أصل.

 
لا ينص على متطلبــات القيــاس أو إلغــاء    23لأن معيــار المحــاســــــــــــــبــة الــدولي في القطــاع العــام  

ــتملكة في معاملة غير تبادلية، فإنه يتم تطبيق هذا المعيار على   الاعتراف اللاحق للأصـــــول المســـ
 تلك الأصول إذا كانت أصولًا مالية.
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ــبة للإ .  8إستنتاج ــبة الدولية في القطاع العام على أنلتزامبالنســــــــ يتم الاعتراف الأولي  ات، وافق مجلس معايير المحاســــــــ
ات الناتجة عن الشــروط المفروضــة عند نقل الموارد وفقاً لمعيار المحاســبة الدولي في  لتزاملإل والقياس الأولي

ات لا تلبي  لتزاملمعيار الدولي للمحاســبة في القطاع العام، حيث إن هذه الذلك اباســتخدام   23القطاع العام  
معيار المحاســـــــبة الدولي في القطاع العام   أنظرالمالي عند الاعتراف الأولي ) لتزامعادة متطلبات تعريف ال

مالي، تُقيّم المنشـأة إذا كان يتعين   إلتزامهو  لتزامأن ال إلى (. بعد الاعتراف الأولي، إذا أشـارت الظروف28
المـالي    لتزاموال  23المعترف بـه وفقـاً لمعيـار المحـاســــــــــــــبـة الـدولي في القطـاع العـام    لتزامإلغـاء الاعتراف بـال

 المعترف به وفقاً لهذا المعيار.
 
ات الأخرى التي تنشــــأ  لتزاميتم الاعتراف بال الدولية في القطاع العام على أن وافق مجلس معايير المحاســــبة .  9إستنتاج

ــبيل المثال، العائد م ــتخدام  ن الموارد التي تعتمد على تقييد امن معاملات اليرادات غير التبادلية، على ســـ ســـ
 المالي. لتزامأصل، وقياسها وفقاً لهذا المعيار إذا كانت تلبي تعريف ال

 

 القياس الأولي 
تفـاعـل بين معيـار المحـاســــــــــــــبـة الـدولي في    بوجود أقر مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام   .  10إستنتاج

ــتملاكها من خلال معاملة غير تبادلية والتي   23القطاع العام ــول التي يتم اســـ ــبة للأصـــ وهذا المعيار بالنســـ
أن يتم قياس   23تعريف الأصــــــــل المالي. يتطلب معيار المحاســــــــبة الدولي في القطاع العام  تلبي أيضــــــــاً 

بالقيمة العادلة. يتطلب هذا المعيار أن   أولياً الأصـــــــول التي يتم اســـــــتملاكها من خلال معاملة غير تبادلية  
بالقيمة العادلة، مضــــافاً إليها تكاليف المعاملات، إذا لم يتم قياس الأصــــل  أولياً يتم قياس الأصــــول المالية 

تثناء  بشــكل كبير، باســ  متناســقتينلاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. تعتبر طريقتي القياس 
 معالجة تكاليف المعاملة.

 
أنه ســــــــــيكون من غير الملائم أن يتم قياس  ص مجلس معايير المحاســــــــــبة الدولية في القطاع العام إلى خلُ  .  11إستنتاج

لأصــول الناتجة عن معاملة غير تبادلية بشــكل مختلف عن تلك الناتجة عن معاملات تبادلية. وبناءً على  
ذلك، وافق مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الدوليـة في القطاع العام على أنه يتعين قياس الأصــــــــــــــول التي يتم  

طلبـات الواردة في معيـار  اســــــــــــــتملاكهـا من خلال معـاملـة غير تبـادليـة أوليـاً بـالقيمـة العـادلـة بـاســــــــــــــتخـدام المت
، لكن يتعين أن يؤخـذ هـذا المعيـار بعين الاعتبـار عنـدمـا يتم تكبـد  23المحـاســــــــــــــبـة الـدولي في القطـاع العـام  

 تكاليف المعاملات لاستملاك أصل.
 

 أدوات حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات غير التبادلية
في القطاع العام، يتم في بعض الأحيان الحصــــــــــــــول على أدوات حقوق الملكية في ظل توقعات محدودة  .  12إستنتاج

ــأة قطاع أخرى بهدف للغاية للتدفقات النقدية، وتلك إحدى طر  تقديم خدمة ما. ودرس ق تقديم تمويل لمنشــ
ــبة الدولية في القطاع العام الحاجة إلى مزيد من ال ــادات ر مجلس معايير المحاســ ــادات  الشــ ــابهة لرشــ مشــ

تم اســتملاكها بغير شــروط الســوق. ووافق المجلس يالقروض الميســرة بالنســبة لأدوات حقوق الملكية التي 
على أن هناك اختلافات أسـاسـية بين الجوهر الاقتصـادي لتلك الترتيبات مقارنة بالقروض الميسـرة. ووافق  

وهذا المعيار   23المجلس أيضــاً على أن الرشــادات الواردة في معيار المحاســبة الدولي في القطاع العام 
 يضاح.  لمزيد من ال  ات إضافيةف والقياس بتلك المعاملات، وأدرج إرشاد تتناول بشكل كافٍ الاعترا

 
 بيع التدفقات المستقبلية الناتجة عن حق سيادي

ــتقبلية ناتجة عن حق ســــــــــيادي، مثل حق   .  13إستنتاج في القطاع العام، قد تتطلب خطط التوريق بيع تدفقات مســــــــ
ــبة الدولية في القطاع العام على أنه ســـيكون من المفيد  فرض الضـــرائب. ووافق مجلس معايير المحاسـ
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.  33ات مـاليــة ووافق على إدراج فقرة التطبيق  إلتزام ــالقرار بـأن هـذه المعــاملات قـد تؤدي إلى ظهور  
وأشــار المجلس إلى أن اليراد من مثل هذه المعاملات تنبغي محاســبته وفقاً لمعيار اليرادات الملائم.  
ــيناريوهات.   ــادات التطبيق لتناول تلك الســـــــــــ ونظر المجلس فيما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من إرشـــــــــــ

إرشـــــــــادات كافية في المعيار لتناول المحاســـــــــبة عن أي أدوات مالية ناتجة   ص المجلس إلى وجودوخلُ 
 عن تلك المعاملات.  

 
 نخفاضال 

أشــار مجلس معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام أنه بالنســبة لكثير من منشــآت القطاع العام، قد  .  14إستنتاج
هي الأص المالي الهام الوحيد المحتفظ به. علاوة على ذلك، قد لا تكون منشــــــــــآت    تكون الذمم المدينة

القطاع العام قادرة على اختيار الأطراف المقابلة التي ســـــــــــتتعامل معها نتيجة لطبيعة الخدمات المقدمة  
دم والقوانين واللوائح التي تتطلب تقديم الخدمات لجميع متلقي الخدمات )على ســــــــــــــبيل المثال، عندما تق

وفي مثل تلك السيناريوهات، قد لا تتاح معلومات  المرافق العامة خدمات المياه أو الطاقة الكهرومائية(. 
تنبؤية   عن المخاطر الئتمانية على مســــــــــتوى كل طرف من الأطراف المقابلة أو معلومات مســــــــــتقبلية/

متعلقـة بـالقطـاع العـام أو فيمـا إذا كـانـت التعـديلات ال  دون تكلفـة أو جهـد لا مبرر لهمـا. ونظر المجلس
الرشـادات الضـافية ينبغي أن تدرج في المعيار، وخلص المجلس إلى أن المنهج المبسـط للذمم المدينة 
إلى جانب الوســــائل العلمية المتاحة لتحديد الخســــائر الئتمانية المتوقعة يقدم الحلول الملائمة للتحديات  

لبيانات التاريخية بدمج اس أيضــــــــاً بأن المعيار يســــــــمح  العملية في ظل تلك الســــــــيناريوهات. وأقر المجل
والنمــاذج الحــاليــة في تقــدير الخســـــــــــــــائر الئتمــانيــة المتوقعــة في ظــل تلــك الظروف مع النظر في أي 

 تعديلات عند الحاجة لعكس الظروف الحالية والمتنبأ بها، وفقاً لما ينص عليه هذا المعيار. 
 

 طريقة الفائدة الفعلية
مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام فيمـا يتعلق   لـدىعن قلقهـا    المعنيـة  الـدوائر  أعربـت .  15إستنتاج

ات المالية )الســــــــــندات( بالتكلفة المطفأة باســــــــــتخدام طريقة الفائدة الفعلية.  لتزاممنافع قياس ال بتكاليف/
إذا كانت تكاليف المعاملات وأي علاوات أو خصومات عند الصدار  من أنه  وكانت هذه الدوائر قلقة،  

نتائج مشــابهة أو مطابقة   يســفر عنغير هامة، فإن قياس تكلفة الطفاء باســتخدام معدل الفائدة الفعلي  
 لاستخدام طريقة القسط الثابت. ومع ذلك، فإن تكاليف تطبيق طريقة الفائدة الفعلية كانت أعلى.  

 
ــتنتاج ــار مجلس معايير .  16إســ ــبة الدولية في القطاع العام إلى أن الفقرة  أشــ ــبة الدولي    10المحاســ من معيار المحاســ

، تتناول تلك "  في التقديرات المحاســبية والأخطاء  الســياســات المحاســبية، التغيرات  " 3في القطاع العام  
 على ما يلي:    3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    10المخاوف. حيث تنص الفقرة 

 
ص مجلس معايير تنص معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام على الســياســات المحاســبية التي خلُ   "

المحــاســــــــــــــبــة الــدوليــة في القطــاع العــام إلى أنهــا تؤدي إلى بيــانــات مــاليــة تحتوي على معلومــات موثوقــة  
وملائمة حول المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تنطبق عليها تلك الســـــــــــياســـــــــــات. وليس من  

بتعاد  مادي. إلا أنه من غير الملائم الاالضـــروري تطبيق تلك الســـياســـات عندما يكون أثر تطبيقها غير 
بها، لتحقيق    لتزاملعام، أو عدم تصـــــويب حالات عدم العن تبني معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع ا

 قدية".عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها الن
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  لمحاســــبة الدولية في القطاع العام بالحســــبان أنه في الحالات التي لا تختلفمجلس معايير ا  وأخذ . 17إستنتاج
ــتخدام طريقة الفائدة الفعلية   ــوبة باســ ــتخدمة  فيها التكلفة المطفأة المحســ ــورة مادية عن تقنية مســ بصــ

ــاً إلى أن معيار المحاســـــبة  مناهج بديلة. وأشـــــار فإن المعايير تســـــمح بالفعل ب،  حالياً  المجلس أيضـــ
يشــــــــــمل أحكاماً مشــــــــــابهة فيما يتعلق بالفصــــــــــاحات. وبالتالي، خلص  1الدولي في القطاع العام  

اســــــــــــــتخـدام طريقـة الفـائـدة الفعليـة    المنفعـة لعـدم  رر من نـاحيـة التكلفـة/المجلس إلى أنـه لا يوجـد مب
 . 41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 السبائك الذهبية

لا تلبي السـبائك الذهبية متطلبات تعريف الأدوات المالية الوارد في المعيار الدولي لعداد التقارير   . 18إستنتاج
. وبـالنظر في مقترحـات مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام الواردة في  9المـاليـة  

ــة  ب ـ الخـاصمشــــــــــــــروعـه   ، نظر بـاحتيـاطي الـذهـبوالمتعلق  بـالقطـاع العـامالأدوات المـاليـة الخـاصــــــــــــ
من    نطاقاً   المجلس فيما إذا كان ذلك ملائماً. وأشـــار المجلس إلى أن للســـبائك الذهبية معنى أوســـع

ــبة للمنشــــآت بخلاف الســــلطات النقدية، فإن الرشــــادات ملائمة. وبالتالي  احتياطي الذهب ، وبالنســ
ــادات تنفيذ ب ــع  1وافق المجلس على إدراج إرشـ ــأن عند وضـ ــيعيد المجلس النظر في هذا الشـ . وسـ

 .خاصة بالقطاع العامالأدوات المالية الاللمسات النهائية على مشروع 
 
 الانتقال 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى إمكانية إعادة تصنيف بعض معاملات   . 19إستنتاج

. ونظر المجلس فيما إذا كانت  41المحاســـبة الدولي في القطاع العام  القطاع العام بموجب معيار  
ــار المجلس ــنيف المذكورة. وأشــ ــتكون مطلوبة فيما يخص إعادات التصــ   بعض الأحكام الانتقالية ســ

ــماح الانتقاليةإلى أن  ــة قد أدرجت في المعيار الدولي لعداد التقارير    أحكام الســـــــ العامة والخاصـــــــ
ــبة الدولي في القطاع العام    9المالية   ــمل ذلك أحكاماً معينة  41وتم تبنيها في معيار المحاسـ . ويشـ

ــماح ه ليس من المطلوب تقديم من تقديم معلومات مقارنة. وبالتالي خلص المجلس إلى أن  اً تقدم ســــ
 السماح.من  اً مزيد

 
 الذمم المدينة قصيرة الأجل المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً 

عمر الأداة   لكامل، تدرج المنشــــــــــأة الخســــــــــائر الئتمانية المتوقعة  86-85. وفقاً لمتطلبات الفقرتين  20إســــــــــتنتاج
طلب من المنشـــــأة  المالية في القياس الأولي للأداة المنخفضـــــة إئتمانياً عند الشـــــراء أو النشـــــاء. ويُ 

أيضـــاً أن تدرج خســـائر إئتمانية متوقعة أولية في التدفقات النقدية المقدرة عند حســـاب ســـعر الفائدة 
 الفعلي المعدل إئتمانياً.

 
لقطاع  منشـآت ا  طلب منه عادة ما يُ أشـار مجلس معايير المحاسـبة الدولية في القطاع العام إلى أن . 21إستنتاج

ــاســـــــــ ـــــتتعـامـل   العـام أن يـة ، بغض النظر عمـا إذا كـانـت تلـك مع أطراف أخرى لتقـديم خـدمـات أســــــــــــ
  كثير من وجودويعني ذلك  الأطراف تســــــــــــــتطيع الدفع نظير الخـدمات التي تم الحصــــــــــــــول عليهـا.  

ــيل عند بدء المعاملة.    التي تنطوي علىلمعاملات  ا ــكك في قابلية التحصــــــ التداعيات المحتملة  تشــــــ
تقديم متطلبات المعاملات المشـــتراة أو المنشـــأة على أنها منخفضـــة إئتمانياً يمكن بالتالي أن يكون ل

 لها تأثير واسع النطاق على منشآت القطاع العام. 
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بالنظر للتداعيات المحتملة، نظر المجلس في أثر إدراج الخســـــــــــائر الئتمانية في القياس الأولي للذمم   .  22إستنتاج
خاص، ناقش المجلس ما إذا  المدينة وعند الاعتراف باليراد المتعلق ببيع الســـــــلع والخدمات. وبشـــــــكل  

ــنية ــبة لمنشــــــآت القطاع العام  ب متعلقة  كان هذا المبدأ يخلق متطلبات مضــــ إعداد التقارير المالية بالنســــ
 مدينة تنشأ على أنها منخفضة إئتمانياً. تتعامل في ذمم  أن   منها  التي من المطلوب

 
ــبة الدولية في القطاع العام أن تكاليف تطبيق متطلبات  ورأى .  23إستنتاج ــة ال  الذمممجلس معايير المحاســـ منخفضـــ

ــير  ــتتجاوز المنفعة   ةإئتمانياً على الذمم المدينة قصـــ ــتعود علىالأجل ســـ ــآت القطاع العام.    التي ســـ منشـــ
 جل قد أنشــئت منخفضــة إئتمانياً أم أنهانه بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة قصــيرة الأوذلك لأ

يتعين على المنشـــــــــأة حســـــــــاب الخســـــــــائر الئتمانية المتوقعة. ولأن الذمم  ف، يةئتمانجيدة من الناحية ال
لمدينة قصــيرة الأجل تكون مســتحقة في فترات لا تتجاوز اثني عشــر شــهراً، تكون الخســائر الئتمانية ا

تالي، فإن منافع المعلومات التي تقدم المتوقة لاثني عشــر شــهراً ولكامل العمر الئتماني متســاوية. وبال
من خلال تطبيق متطلبات الأدوات المنشــــــأة على أنها منخفضــــــة إئتمانياً الواردة في معيار المحاســــــبة  

ليســــت مبررة بتكلفة تحديد الذمم المدينة قصــــيرة الأجل المنشــــأة على أنها   41الدولي في القطاع العام 
نة قصـــــــيرة الأجل التي تنشـــــــأ عن المعاملات الروتينية كبيرة منخفضـــــــة إئتمانياً في محفظة الذمم المدي
 الحجم المكملة للعمليات اليومية للمنشأة.

 
نتيجة لذلك، وافق مجلس معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع العام على أن مبادئ الأدوات المنشـــــأة  .  24إستنتاج

على الذمم المدينة قصـــــيرة الأجل. وأشـــــار  ق طبّ نها منخفضـــــة إئتمانياً لا ينبغي أن تُ ترة على أأو المش ـــــ
  ، بناءً على أســـــس التكلفة/ 9المجلس إلى أنه يدعم عدم تطبيق المعيار الدولي لعداد التقارير المالية 

 المزايا المفاهيمية للمبدأ.    حولالمنفعة، بدلًا من عدم التوافق  
 

 تحليل جوهر أدوات حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات غير التبادلية
ــأ فيها أدوات حقوق الملكية عن   .  25إستنتاج ــعب تحديد الحالات التي تنشــــ ــارت الدوائر المعنية إلى أنه قد يصــــ أشــــ

 طالبت بمزيد من الرشادات.  معاملات غير تبالدلية و 
 
أن المتطلبات الحالية الموجودة في  بالحســـــبان  مجلس معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع العام  وأخذ .  26إستنتاج

ف عرّ تتناول تلك المســائل بالفعل بصــورة ملائمة. يُ   23و  28معيار المحاســبة الدولي في القطاع العام  
حقوق الملكية ويشـــــرح كيفية تحديد ما إذا كانت   واتأدا  28معيار المحاســـــبة الدولي في القطاع العام  

ــبة الدولي في   28مالي أم أنها أداة حقوق ملكية. أما الفقرة   إلتزامالأدة المالية هي   من معيار المحاســــــــ
على  فتشــــمل أمثلة    ،"  اليراد من المعاملات غير التبادلية )الضــــرائب والتحويلات(  "  23القطاع العام  

  ( لدعم الدوائر 4إرشـــادات تنفيذ )الفقرة زلمســـاهمات من الملاك. ومع ذلك وافق المجلس على وضـــع ا
 في تحليل جوهر الأدوات المالية الناشئة عن المعاملات غير التبادلية.   المعنية

 
  تخصيص البنود المتحوط لها في البيانات المالية الموحدة

المحاســـــــبة الدولي في أقر مجلس معايير المحاســـــــبة الدولية في القطاع العام بوجود تفاعل بين معيار  .  27إستنتاج
وهـذا المعيـار عنـد تحـديـد مـاهيـة الأدوات التي يمكن تخصــــــــــــــيصــــــــــــــهـا على أنهـا بنود   35القطـاع العـام  

اطات الملزمة أو ات والارتبلتزامتخصــيص الأصــول والمتحوط لها. وبشــكل عام، يســمح هذا المعيار ب
ــأة المعدة للتقارير على أنها بنود  المعاملات المحتمل وقوعها بشـــــــكل كبير مع طرف خارج عن المنشـــــ

ــبة التحوط. ــمح فقط بالأدوات التي تم التعامل عليها مع   متحوط لها لأغراض محاســـــــ والقيود التي تســـــــ
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أطراف خارجية عن المنشــــــأة المعدة للتقارير هي قيود ضــــــرورية حيث إن المعاملات ضــــــمن المنشــــــأة 
 .  35حذف وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الموحدة تُ 

 
، لا توحــد 58و  56، الفقرتين  35ومع ذلــك، وفقــاً لمعيــار المحــاســــــــــــــبــة الــدولي في القطــاع العــام   . 28إستنتاج

ية منشـــآتها المســـيطر عليها، وتعرض المنشـــأة المســـيطرة على منشـــأة اقتصـــادية  ســـتثمار المنشـــأة ال
مســيطر عليها بالقيمة العادلة  الاقتصــادية الات المنشــأة  إســتثمار البيانات المالية الموحدة التي تقيس  

 لال الفائض أو العجز.من خ
  
ــيكون من غير الملائم أن يتم خلُ  . 29إستنتاج ــبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ســـ ص مجلس معايير المحاســـ

ات تلك المنشـــأة الاقتصـــادية  إســـتثمار تخصـــيص المعاملات بين منشـــأة اقتصـــادية مســـيطر عليها و 
ــيطر عليها غير المؤهلة   ــيص علىالمســــ أنها بنود متحوط لها. وبالتالي، قرر المجلس أنه   للتخصــــ

ــادية في   ــأة الاقتصــــ ــآت في نفس المنشــــ ــبة التحوط على المعاملات بين المنشــــ يمكن تطبيق محاســــ
البيانات المالية الموحدة للمنشـــــأة الاقتصـــــادية أو البيانات الموحدة للمنشـــــأة المســـــيطرة على منشـــــأة  

 اقتصادية. 
 

 أمثلة توضيحية مع أنماط حقائق محددة متعلقة بدوائر الاختصاص
اقترح بعض المجاوبين أن الأمثلة التوضــــيحية ســــتكون مفيدة بصــــورة أكبر إذا شــــملت خصــــائص   . 30إستنتاج

إلى أن الأمثلة التوضـــيحية العامة    المعنية  معينة متعلقة بدوائر الاختصـــاص. وأشـــارت تلك الدوائر
 ستكون أكثر فائدة إذا تم شرح الخصائص المشتركة بين بعض دوائر الاختصاص. 

 
خلال المشـــروع، وضـــع مجلس معايير المحاســـبة الدولية في القطاع العام الأمثلة التوضـــيحية بناءً   . 31إستنتاج

على أنمـاط الحقـائق التي اقترحتهـا كـل دائرة من دوائر الاختصــــــــــــــاص. ونتج عن ذلـك أمثلـة معقـدة  
لشــــــــرح تطبيق المبادئ المتعددة. فعندما لا تعكس حقيقة متعلقة بإحدى الدوائر خصــــــــائص المثال  

المنشــأة قادرة   يكن ذلك مفيداً إلا إذا كانت ، ولمتفســير تطبيق أي مبدأ فردي  يصــعبلتوضــيحي،  ا
ص على فهم كيفيـة تفـاعـل المبـادئ المحـاســــــــــــــبيـة التي تســــــــــــــتنـد إليهـا الأدوات المـاليـة. وخلُ   بـالفعـل

 المجلس إلى أن هذه الأمثلة غير مفيدة بالنسبة لمعظم المنشآت. 
 
ــة   . 32إستنتاج ــدوليــة في القطــاع العــام أن كــل مثــال من الأمثل ــالتــالي، قرر مجلس معــايير المحــاســــــــــــــبــة ال وب

. ســـــيقدم ذلك إرشـــــادات مفيدة لمجموعة أوســـــع من  ينبغي أن يشـــــرح تطبيق مبدأً واحدالتوضـــــيحية  
المنشـــآت وســـيســـاعد على فهم المفاهيم الأســـاســـية. وفي حال كان لدى منشـــأة ما نمط حقائق أكثر  
تطوراً، فيمكن تجميع الأمثلـة التوضــــــــــــــيحيـة الفرديـة وفقـاً للضــــــــــــــرورة وذلـك لتحـديـد التطبيق الملائم  

 للمبادئ. 
 

   9الاتساق مع المعيار الدولي لعداد التقارير المالية 
ــتنتاج ــبة الدولي في القطاع العام  .  33إســــ ــع معيار المحاســــ عمليته لمراجعة وتعديل  ، طبق المجلس  41عند وضــــ

على المعيـار الـدولي لعـداد التقـارير    دخلـت تعـديلاتٍ . أُ وثـائق مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة
عدم في الظروف التي تم فيها تحديد المواضــــــــــــــيع الخاصــــــــــــــة بالقطاع العام والتي تبرر   9المالية  

ــع المعيار . وفي جزء من  9تطبيق ما ورد في المعيار الدولي لعداد التقارير المالية   ،  عملية وضـــــ
 مبرراً.  هذا التوقف عن التطبيقناقش المجلس عدداً من المواضيع وما إذا كان 
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   الذمم المدينة والدائنة قصيرة الأجل   
، اقترح 29. اتســاقاً مع إرشــادات قياس القيمة العادلة الواردة في معيار المحاســبة الدولي في القطاع العام 34إســتنتاج

الســــماح بقياس الذمم المدينة والدائنة قصــــيرة الأجل التي    41معيار المحاســــبة الدولي في القطاع العام 
وضع هذا الخيار في  صـم غير مادي.  ليس لها سـعر فائدة معلن بمبلغ الفاتورة الأصـلي إذا كان أثر الخ

. وأشــــــــار المجاوبون على  41إرشــــــــادات التطبيق الواردة في معيار المحاســــــــبة الدولي في القطاع العام  
على اســــــــــــــتثنـاء من قيـاس القيمـة   يحتوي   9لعـداد التقـارير المـاليـة    إلى أن المعيـار الـدولي  41المعيـار  

)وفقـاً لتعريفهـا الوارد في المعيـار الدولي لعداد التقـارير  العـادلة بالنســــــــــــــبـة لبعض الذمم التجـارية المـدينـة 
. وقرر مجلس  41عـدم وجود تصــــــــــــــور ممـاثـل في المعيـار ب  لتصــــــــــــــورهموأعربوا عن قلقهم    (15المـاليـة 

تن  معايير المحاســــبة الدولية في القطاع العام إلقاء الضــــوء على وجود هذا الخيار من خلال نقله إلى مُ 
ــتثناء الوارد في المعيار الدولي لعداد التقارير المالية    9المعيار ووضــــــعه في مكان مماثل لمكان الاســــ

ــيرة الأجل.   ــاً إلى أن الفقرة والمتعلق بالذمم المدينة قصـــ ــار المجلس أيضـــ ــبة    10وأشـــ من معيار المحاســـ
تسـمح بالفعل للمنشـآت بعدم تطبيق السـياسـات المحاسـبية المنصـوص عليها   3الدولي في القطاع العام 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما يكون تأثير تطبيقها غير مادي. في 
 

. للحفاظ على متطلبات قياس ثابتة، وافق مجلس معايير المحاســـــــبة الدولية في القطاع العام على قياس 35إســـــــتنتاج
 أنظرالخصم غير مادي )الذمم الدائنة والمدينة قصيرة الأجل بالمبالغ الأصلية في الفواتير إذا كان أثر 

 (.  60الفقرة 
 

 منهجيات التقييم المقبولة
من المنشــــــــــــآت أن تقيس أدوات حقوق الملكية    41يتطلب معيار المحاســــــــــــبة الدولي في القطاع العام   .  36إستنتاج

عن    المعنية  بالقيمة العادلة. وبالنظر لأهداف الســـــياســـــة العامة لمنشـــــآت القطاع العام، أعربت الدوائر
ات أن تكون على  ســتثمار قلقها بأن قياس القيمة العادلة قد يكون صــعباً حيث إن هناك فرصــة كبيرة للإ

 شكل أدوات حقوق ملكية بدون أسعار معلنة.  
 

ــتنتاج ــدوائر37إســـ ــة . أعربـــــت بعـــــض الـــ ــك  المعنيـــ ــة لتلـــ ــة العادلـــ ــد القيمـــ ــي تحديـــ ــان ينبغـــ ــا إذا كـــ ــا حـــــول مـــ ــن قلقهـــ عـــ
ات بشـــــكل منفـــــرد بأســـــلوب تجـــــاري مـــــن خـــــلال الرجـــــوع للتـــــدفقات النقديـــــة المتوقعـــــة بهـــــدف ســـــتثمار ال

فــــي معاملــــة تجاريــــة أم أن قيــــاس القيمــــة العادلــــة  ســــتثمارتقــــدير المبلــــغ الــــذي يمكــــن أن يبــــاع بــــه ال
ــبان،  ــرى بالحســـ ــل أخـــ ــذ عوامـــ ــي أن يأخـــ ــة لينبغـــ ــال الخدمـــ ــل احتمـــ ــتثمارمثـــ ــذي  ســـ ــة الـــ ــوق الملكيـــ حقـــ

 ليس له أسعار معلنة.  
 

في القطاع العام الأمثلة التوضـــــيحية    ةهذا الموضـــــوع، وضـــــع مجلس معايير المحاســـــبة الدوليل وبالنظر .  38إستنتاج
تقنيـات التقييم المختلفـة التي يمكن أن يطبقهـا القطـاع العـام عنـد تحـديـد القيمـة   التي توضــــــــــــــح  24-28

ــتثمارالعادلة ل ــعار معلنة. وقائمة تقنيات التقييم الواردة في الأمثلة   ســـــــ حقوق الملكية الذي ليس له أســـــــ
 منهجيات التقييم المتاحة.  جميع شاملة ل قائمة  ليست

 

لتوضــــــــــــيح أن منشــــــــــــآت القطاع العام لديها مجموعة كبيرة من تقنيات التقييم المتاحة عند تحديد القيمة  .  39إستنتاج
معايير المحاســــبة الدولية في العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أســــعار معلنة، وضــــع مجلس  

لا تنص على اســتخدام تقنية تقييم محددة،    ه4.  2القطاع العام إرشــادات تنفيذ معينة. إرشــادات التنفيذ 
ولكنها على العكس تشـجع على الاسـتعانة بالحكم المهني والنظر في جميع الحقائق والظروف المحيطة  

 باختيار تقنية القياس الملائمة. 
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 افتراضات التقييم
يقها في قياس القيمة باقترح بعض المجاوبين إضـافة إرشـادات لتناول ماهية المدخلات التي ينبغي تط .  40إستنتاج

العادلة والافتراضـــــات التي ينبغي تطبيقها عند وضـــــع تلك المدخلات. وألقى المجاوبون الضـــــوء على  
مدخلات مثل الأســــــــعار الســــــــائدة في الســــــــوق للقروض المماثلة بعض الصــــــــعوبات وتعقيدات تحديد 

 واحتمالية التعثر. 
 

  كون تويقر مجلس معـايير المحـاســــــــــــــبـة الـدوليـة في القطـاع العـام بـأن قيـاس بعض الأدوات المـاليـة قـد   .  41إستنتاج
 وأن أحد جوانب تلك الصعوبات متعلق بالمدخلات.   عملية صعبة

 

هو  ص مجلس معايير المحاسـبة الدولية في القطاع العام إلى أن وضـع مزيداً من إرشـادات التقييمخلُ  .  42إستنتاج
تطبيق الحكم المهني بــاعتبــاره جــانبــاً هــامــاً لقيــاس القيمــة نظر في  أمر يقع خــارج نطــاق المعيــار و 

 العادلة للأدوات المالية.  
 

   القيمة العادلة عند لاعتراف الأولي لا تساوي سعر المعاملة
ص مجلس معايير المحاســـــــبة الدولية في القطاع العام إلى أن الاحتفاظ عند وضـــــــع هذا المعيار، خلُ  .  43إستنتاج

ــبة الدولية في القطاع العام    116-103بفقرات التطبيق  كان ضـــرورياً للحفاظ   29من معيار المحاسـ
إلى هذا القرار لأنه بخلاف المعايير الدولية    التوصـــــــلعلى منهج متســـــــق لتقييم الأدوات المالية. وتم  

إلى     المســـــــتخدمين  9لعداد التقارير المالية، والتي يوجه فيها المعيار الدولي لعداد التقارير المالية  
، للحصــــــــول على إرشــــــــادات  قياس القيمة العادلة،  13لمعيار الدولي لعداد التقارير المالية مراجعة ا

عيـار عن قيـاس القيمـة العـادلـة للأدوات المـاليـة، فـإن هـذا الخيـار ليس متـاحـاً حيـث لم يتم وضــــــــــــــع م
 .  13محاسبة دولي في القطاع العام مكافئ للمعيار الدولي لعداد التقارير المالية 

 

 الأمثلة الخاصة بالقطاع العام
اقترح بعض المجاوبين أن يضـــــع مجلس معايير المحاســـــبة الدولية في القطاع العام أمثلة توضـــــيحية  .  44إستنتاج

ــافية لدعم تطبيق المعيار في الواقع العملي. ونظر المجلس في هذا الطلب ووافق على   ــع إضـــــــ وضـــــــ
ــادات تنفيذ إلى المدى المتعلق   ــافية وإرشــــ ــيحية إضــــ ــيعأمثلة توضــــ بالقطاع العام.    ةخاصـ ـــــال بالمواضــــ

  الموجودة المجاوبين بوضــــع مزيد من الأمثلة التوضــــيحية بالنســــبة للأدوات    مقترحاتورفض المجلس  
ــبة لتلك الأدوات، خلُ  ــاً في القطاع الخاص. وبالنسـ ــادات المأخوذة عن  أيضـ ص المجلس إلى أن الرشـ

مخـاوف المجـاوبين وأن عـدم تطبيقهـا    لمواجهـةكـانـت كـافيـة    9المعيـار الـدولي لعـداد التقـارير المـاليـة  
 غير مبرر.  

 

ــبة الدولي في القطاع العام  ــآت الزميلة  نتيجة    41مراجعة معيار المحاســــ للحصــــــص طويلة الأجل في المنشــــ
ومميزات الدفع المسـبق مع  ( 36)تعديلات على معيار المحاسـبة الدولي في القطاع العام    والمشـاريع المشـتركة

 ( 41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  التعويض السلبي
. اســـتعرض مجلس معايير المحاســـبة الدولي في القطاع العام المراجعات التي تمت على المعيار الدولي  45إســـتنتاج

مميزات الــدفع ، والتي أدرجــت في التعــديلات بعنوان  "  الأدوات المــاليــة  "  9لعــداد التقــارير المــاليــة  
(، والتي  9)تعـديلات على المعيـار الـدولي لعـداد التقـارير المـاليـة    المســــــــــــــبق مع التعويض الســــــــــــــلبي

ــبة الدولية في أكتوبر وتوضــــــح أســــــس  .  2017تشــــــرين الأول    /صــــــدرت عن مجلس معايير المحاســــ
فق ، واتُ بة الدولية لدخال تلك التعديلاتالمنطق الذي اســــــتند إليه مجلس معايير المحاسـ ـــــ  ســــــتنتاجال

 على أنه لا يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني تلك التعديلات.  
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 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه. 41ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 
 ات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز لتزامال 

التالية حساب   .1 مثال  الأمثلة  قد  توضح  المنشأة  التطبيق    تعملأن  لفقرة  المحاسبة    241وفقاً  من معيار 
 . 41الدولية في القطاع العام 

 
 1وحدة عملة   150.000  اسمية سنداً لمدة عشر سنوات بقيمة    ما   ، تصدر منشأة 20×1يناير    1في   .2 مثال 

، وهو المعدل المتسق مع معدلات السوق بالنسبة للسندات  %8ومعدل قسيمة سنوي ثابت بنسبة  
 . مشابهةالتي لها خصائص 

  
)الليبور( .3 مثال  المنشأة  لندن"  تستخدم  بنوك  بين  السائد  الفائدة  فائدتتها    "سعر  معدل  أنه    الملحوظعلى 

 %. وفي نهاية السنة الأولى:  5)الأساسي(. وفي يوم إنشاء السند، كان الليبور 
 % 4.75انخفض الليبور إلى  (أ)
  2%. 7.6وحدة عملة وذلك متسقاً مع سعر الفائدة  153.811القيمة العادلة للسند كانت  (ب)

 
موازٍ في    عن تحركتفترض المنشأة منحنى عائد ثابت، وتنتج جميع التغيرات في القيمة العادلة   .4 مثال 

 منحنى العائد، والتغيرات في الليبور هي التغيرات الوحيدة الهامة في ظروف السوق.  
 

عزى للتغيرات في ظروف السوق التي  الذي لا يُ تقدر المنشأة مقدار التغير في القيمة العادلة للسند   .5 مثال 
 تؤدي إلى ظهور مخاطر سوق وفقاً لما يلي: 

 
 )أ((241)فقرة التطبيق  

الداخلي   العائد  معدل  المنشأة  تحسب  أولًا، 
في في بداية الفترة باستخدام السعر   لتزامللإ

السوق  في  والتدفقات    لتزامللإ  الملحوظ 
للإ التعاقدية  بداية  لتزامالنقدية  الفترة.    في 

 من هذا المعدل للعائد معدل  وتطرح المنشأة  
الفائدة الملحوظ )الأساسي( في بداية الفترة،  

العائد    وذلك معدل  مكون  إلى  للوصول 
 . بالأداة  الداخلي الخاص 

السند فترة  بداية  العشر  في  له  سنوات    ذي  الذي 
ال8بنسبة    قسيمة العائد  معدل  يكون    داخلي %، 
 %.  8 للسند

هو  لأن سعر الفائدة الملحوظ )الأساسي( )اللبيور(  
 مكون العائد الداخلي الخاص بالأداة %، فإن  5

 %.    3هو 

 

  

 
 الرشادات قومت المبالغ النقدية بوحدات العملة. في هذه    1
%، والذي في عدم وجود تغيرات أخرى هامة في  1.5% وهو التحرك بمقدار  4.75% إلى  5يعكس ذلك تحركاً في الليبور من     2

 ظروف السوق، من المفترض أن يعكس التغيرات في المخاطر الئتمانية للأداة.  
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 )ب((241)فقرة التطبيق  
الحالية   القيمة  المنشأة  تحسب  ذلك،  بعد 

باستخدام    لتزامللتدفقات النقدية المرتبطة بال
في نهاية    لتزامالتعاقدية للإ التدفقات النقدية

مساوٍ  خصم  ومعدل  ) الفترة  (  1لمجموع 
نهاية   معدل الفائدة الملحوظ )الأساسي( في

و) الخاص    (2الفترة  الداخلي  العائد  مكون 
فقرة   بالأداة  في  محدد  هو  ما  على  بناءً 

    )أ( 241التطبيق 

الفترة   نهاية  في  للأداة  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
 هي:  

عملة  12.000الفائدة:   • لكل   )أ(وحدة  سنوياً 
 .10-2سنة من السنة  

وحدة عملة في   150.000المبلغ الأصلي:   •
 .10السنة 

 
فإن   سيستخدم وبالتالي،  الذي  الخصم  معدل 

%، وهو  7.75لسند هو  ل  القيمة الحالية   لحساب 
في   الليبور  الفترة معدل  يساوي   نهاية    الذي 

 % مكون خاص بالأداة. 3%، إضافة إلى 4.75
بمبلغ   عادلة  قيمة  ذلك  وحدة   152.367يعطي 

 )ب(عملة

 
 )ج((241)فقرة التطبيق  

في    لتزامسعر السوق الملحوظ للإ  الفرق بين
لفقرة     نهاية وفقاً  المحدد  والمبلغ  الفترة 

التغيير في القيمة  هو  )ب( هو  241التطبيق  
 العادلة الذي لا يُعزى للتغيرات في  

سعر الفائدة الملحوظ )الأساسي(. وهذا هو  
المبلغ الذي سيعرض في صافي الأصول/  

  )أ(. 108حقوق الملكية وفقاً للفقرة 

  153.811بنهاية الفترة هو  لتزامسعر السوق للإ
عملة. مبلغ   )ج(وحدة  المنشأة  تعرض  وبالتالي، 

في صافي الأصول/ حقوق  وحدة عملة  1.444
  – وحدة عملة  153.811   عبارة عن  الملكية، وهو
الزيادة في  على أنه مبلغ   وحدة عملة،    152.367

تعزى  لا  التي  للسند  العادلة  في    القيمة  للتغيرات 
 ظروف السوق التي تؤدي إلى نشوء 

 مخاطر سوق. 
 

 وحدة عملة   12.000% =  8وحدة عملة ×  150.000 (أ)
-(0.0775+1× ) وحدة عملة  150.000(+9/0.0775-(0.0755+1)-1وحدة عملة × )   12.000القيمة الحالية = ) (ب)

9 
 9-(0.076+ 1وحدة عملة × ) 150.000( +  9/0.076-(0.076+1) -1وحدة عملة × )  12.000سعر السوق = )  (ج)

    

 (93- 73)الفقرات  نخفاضال 
 تقييم الزيادات الكبيرة في مخاطر الئتمان منذ الاعتراف الأولي 

زيادات كبيرة في مخاطر الئتمان منذ    المحتملة لتقييم ما إذا كان هناك  تشرح الأمثلة التالية الطرق  .6 مثال 
الاعتراف الأولي. ولتبسيط الشرح، توضح الأمثلة التالية جانباً واحداً فقط من تحليل مخاطر الئتمان.  

تقييم ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني في  ومع ذلك،  
تحليل متعدد العوامل وشامل يأخذ بالحسبان معلومات منطقية وداعمة تكون متاحة دون تكلفة أو  

 والتي تكون متعلقة بالأداة المالية المحددة التي يتم تقييمها.   لا مبرر لهماجهد 
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 الزيادات الكبيرة في المخاطر الئتمانية   - 1مثال
لشركة ص  ا  3هيكل تمويل يشمل قرض إئتمان ممتاز ومضمون ذو شرائح متعددة.   لدى الشركة ص .7 مثال 

للشركة ص. وفي  من تسهيلات القرض  طني للتنمية الذي يقدم شريحة  مؤهلة للدعم من البنك الو 
الشركة ص كانت مرتفعة نسبياً    رغم أن رافعةو وقت إنشاء القرض من قبل البنك الوطني للتنمية،  

صدرين الآخرين ممن لديهم مخاطر إئتمانية مماثلة، كان من المتوقع أن الشركة ص  مقارنة بالمُ 
وعلاوة على ذلك، كان من المتوقع أن    تلبية التعهدات على مدار عمر الأداة.ستكون قادرة على  

توليد اليراد من التدفقات النقدية سيكون ثابتاً في الصناعة التي تعمل فيها الشركة ص على مدار  
تحقيق  فترة التسهيل الممتاز. ومع ذلك، كانت هناك بعض مخاطر الأعمال المتعلقة بالقدرة على  

  . ةالحالي أعمالها في  الجماليةهوامش في ال نمو 
 

  بالحسبان  بنك التنمية الوطني   يأخذ،  7لمقابل المحدد في فقرة المثال  ل  ونتيجةعند الاعتراف الأولي،   .8 مثال 
على    منشأ  اً الئتمانية عند الاعتراف الأولي، فإن القرض ليس قرض   المخاطرأنه بالرغم من مستوى  

  9منخفض إئتمانياً لأنه لا يلبي متطلبات الأصول المالية المنخفضة إئتمانياً الواردة في الفقرة    أنه
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
وأتى    بعد الاعتراف الأولي، كان للتغيرات في الاقتصاد الكلي أثراً سلبياً على إجمالي حجم المبيعات .9 مثال 

في خطة عملها بالنسبة لتوليد اليراد وتوليد صافي التدفقات    المطلوبأداء الشركة ص أقل من  
المتوقعة. ولزي النقدية.   المبيعات  لم تتحقق  المخزون قد تزايد،  السيولة، ورغم أن النفاق على  ادة 

إئتماني متجدد   الشركة ص من تسهيل  السيولة  منفصلسحبت   ، وبالتالي زادت من نسبة رافعة 
تعهداتها المتعلقة بالتسهيل الئتماني  ب  لتزامعدم ال. ولذا أصبحت الشركة ص قريبة من  الخاصة بها

 المضمون الممتاز مع بنك التنمية الوطني.  
 

لخاص بالشركة ص في تاريخ  االوطني تقييماً شاملًا للمخاطر الئتمانية للقرض    يجري بنك التنمية  .10 مثال 
ة المتاحة دون جهد وتكلفة لا  جميع المعلومات المنطقية والداعم  بالحسبانالتقرير من خلال الأخذ  

منذ    مبرر الئتمانية  المخاطر  في  الزيادة  حدود  في  التقييم  لجراء  الهامة  المعلومات  وهي  لهما 
 الاعتراف الأولي. وقد يشمل ذلك عوامل مثل: 

توقع البنك الوطني للتنمية أن التدهور في بيئة الاقتصاد الكلي قد يستمر في المستقبل القريب،   (أ)
وهو الأمر الذي من المتوقع أن يلقي بمزيد من الظلال السلبية على قدرة الشركة ص على توليد  

 التدفقات النقدية والاستفادة منها. 
يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة القرض أو  الشركة ص أقرب لخرق تعهداتها، وهو ما قد   (ب)

 تعيين التعهدات.   إعادة

 
يؤثر الضمان على القرض على الخسارة التي قد تتحقق في حالة التعثر، ولكنه لا يؤثر على وقوع مخاطر التعثر، ولذا لا يؤخذ        3

من معيار    75بالحسبان عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي وفقاً لمتطلبات الفقرة  
 .  41القطاع العام  المحاسبة الدولي في 
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الأسعار التجارية لسندات الشركة ص قد انخفضت    إلى أنتقييم البنك الوطني للتنمية  توصل   (ج)
المنشأة   القروض  على  الئتماني  الهامش  المخاطر    الجديدة وأن  في  الزيادة  ليعكس  تزايد  قد 

الئتمانية، وأن هذه التغيرات غير مفسرة من خلال التغيرات في بيئة السوق )على سبيل المثال،  
مزيد من المقارنة بتسعير نظراء الشركة ص في السوق الفائدة الأساسية لم تتغير(. وب  أسعار

في سعر سندات الشركة ص والزيادة في الهوامش الئتمانية على قروضها    نخفاضاتضح أن ال
 اء عوامل خاصة بالشركة.  قد وقعت على الأرجح جرّ 

س المعلومات  أعاد بنك التنمية الوطني تقييم تصنيف مخاطره الداخلية المتعلقة بالقرض على أسا (د)
 عكس الزيادة في المخاطر الئتمانية.  المتاحة لدى البنك لي

 
البنك الوطني للتنمية أنه كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي    يقرر .11 مثال 

يعترف البنك  . وبالتالي،  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    75بالقرض وفقاً للفقرة  
متاز المضمون  الوطني للتنمية بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني على القرض الم 

ه مازال   لقرض إلا أن للبنك بعد تصنيف المخاطر الداخلية  احتى لو لم يغير الممنوح للشركة ص. و 
وجود تغيير في تصنيف المخاطر بحد ذاته لا   عدم  أو   وجود  –  النتيجة  بإمكانه أن يصل إلى هذه

 يحدد ما إذا كانت المخاطر الئتمانية المتوقعة قد ارتفعت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي.  
 

 عدم وجود زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية   - 2مثال
الشركة ج هي الشركة القابضة للمجموعة التي تعمل في صناعة انتاج دورية. وقدمت الحكومة ب   .12 مثال 

قرضاً للشركة ج. وفي ذلك الوقت، كانت التوقعات المتعلقة بتلك الصناعة إيجابية، نتيجة للتوقعات  
نقطة  أسعار المدخلات متقلبة وبالنظر لبمزيد من الزيادات في الطلب العالمي. ومع ذلك، كانت  

 محتمل في المبيعات.    إنخفاضفي الدورة، كان من المتوقع حدوت 
 

معظم    استملاك  من خلالعلى النمو الخارجي،    ج في الماضي  علاوة على ذلك، ركزت الشركة .13 مثال 
فإن هيكل المجموعة معقد وكان  قطاعات ذات علاقة. ونتيجة لذلك، الشركات في الحصص في ال

خاضعاً للتغيير، مما يصعب على المستثمر تحليل الأداء المتوقع للمجموعة والتنبؤ بالنقد الذي  
عند مستوى يعتبر مقبول من    كانت  ورغم أن الرافعةسيكون متاحاً على مستوى الشركة القابضة.  

دائني الشركة ج في الوقت الذي أنشأت فيه الحكومة ب القرض، فإن دائنوها معنيين بقدرة الشركة  
الفترة القصيرة المتبقية حتى استحقاق التمويل الحالي. ويوجد أيضاً    بسببج على إعادة تمويل دينها  

قدرة الشركة ج على الاستمرار في خدمة الفائدة باستخدام التوزيعات التي تحصل عليها    منتخوف  
 من الشركات العاملة التابعة لها. 

 
وقت إنشاء القرض من قبل الحكومة ب، كانت رافعة الشركة ج متمشية مع المقترضين الآخرين    في .14 مثال 

المتوقع للقرض، التوقعات عن العمر  كانت    ممن لديهم نفس المخاطر الئتمانية واعتمدت على 
تطبق الحكومة  ، مرتفعة.  حدوث التعثرالقدرة المتاحة )بمعنى مجال الحركة( على نسبة تغطيتها قبل  

لتحديد   بها  الخاصة  الداخلي  التصنيف  طرق  وتخصيب  الئتمانية  تصنيف  المخاطر  درجة  ص 
وتعتمد فئات التقييم الداخلي للحكومة ب على المعلومات التاريخية  داخلية معينة على قروضها.  

الئتمانية   المخاطر  وتعكس  والمستقبلية  تحدد  والحالية  الأولي،  الاعتراف  وعند  القروض.  لمدة 
ة يومة ب أن القرض يخضع لمخاطر إئتمانية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان، وأن له عناصر تنبؤ الحك
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وأن حالات عدم التيقن المحيطة بالشركة ج، بما في ذلك التوقعات غير المؤكدة للشركة لتوليد 
النقد، قد تؤدي إلى التعثر. ومع ذلك، لا تنظر الحكومة ب إلى القرض على أنه منشأ منخفض  

ة  إئمانياً لأنه لا يلبي متطلبات تعريف الأصول المالية المشتراة أو المستحدثة على أنها منخفض
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9إئتمانياً الواردة في الفقرة 

 
لديها    لها  التابعة  الشركات الخمس الرئيسيةمن    ثلاثة  وبعد الاعتراف الأولي، أعلنت الشركة ج أن .15 مثال 

كبير في حجم المبيعات جراء التدهور في أحوال السوق ولكن من المتوقع أن تتحسن    إنخفاض
أحجام المبيعات بالتوافق مع الدورة المتوقعة للصناعة في الشهور القادمة. وكانت مبيعات الشركتين  

شركاتها التابعة    لتنظيمثابتة. وأعلنت الشركة ج أيضاً عن إعادة هيكلة مؤسسية    الأخرتينالتابعتين  
مرونة لعادة تمويل الدين القائم والقدرة على تشغيل  ال  إلى زيادةإعادة الهيكلة    ستؤدي    العاملة.

 الشركات التابعة لتدفع التوزيعات للشركة ج.  
 

من معيار    75ورغم التدهور المستمر المتوقع في أحوال السوق، تحدد الحكومة ب، وفقاً للفقرة   .16 مثال 
، أنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية على  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 ل:  القرض الممنوح للشركة ج منذ الاعتراف الأولي. وتم إثبات ذلك من خلال بعض العوامل مث
الحالية، إلا أن ذلك كان متوقعاً من قبل الحكومة ب عند أحجام المبيعات    إنخفاضرغم   (أ)

ذلك، من المتوقع أن تتحسن أحجام المبيعات في الشهور  الاعتراف الأولي. وعلاوة على  
 القادمة. 

بالنظر للمرونة المتزايدة لعادة تمويل الدين الحالي على مستوى الشركات التابعة العاملة   (ب)
لة المؤسسية على أنها تعزيز ركة ج، ترى الحكومة ب إعادة الهيكوزيادة إتاحة التوزيعات للش 

القدرة على إعادة تمويل الدين الحالي    حولإئتماني. وذلك رغم بعض المخاوف المستمرة  
 على مستوى الشركة القابضة.

الشركة ج، قرر أن   (ج) يتابع  الذي  القسم  الحكومة ب، وهو  الئتمانية في  المخاطر  ج( قسم 
   التطورات الأخيرة ليست مؤثرة بشكل كافٍ لتبرر التغيير في تصنيفها الئتماني الداخلي.

 
تمانية المتوقعة لكامل  خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئ  تعترف الحكومة ب ببدلنتيجة لذلك، لا   .17 مثال 

ث من قياسها للخسائر الئتمانية المتوقعة لاثني  حدّ العمر الئتماني بالنسبة للقرض. ومع ذلك، تُ 
شهراً وبالنسبة للتوقعات بالخسائر    12عشر شهراً بالنسبة للمخاطر المتزايدة للتعثر التي تقع في  

 الئتمانية التي سنشأ في حال حدوث تعثر.  
 

   كبيرةال ذات الضماناتالأصول المالية  - 3مثال
البنك الزراعي المملوك   من تمتلك الشركة ح أرضاً والتي مولتها من خلال قرض لخمس سنوات   .18 مثال 

القيمة(   إلى  لنسبة )قرض  القرض مضمون بضمان من أعلى تصنيف على  %.  50للدولة وفقاً 
البنك الزراعي المملوك للدولة أن القرض منشأ    يعتبرالأرض. عند الاعتراف الأولي بالقرض، لا  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    9على أنه منخفض إئتمانياً وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة  
 .  41العام 
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د  ركو   حدوث  اءبعد الاعتراف الأولي، انخفضت اليرادات وأرباح التشغيل الخاصة بالشركة ح جرّ  .19 مثال 
احتمال حدوث مزيد   تشير إلىلتوقعات بزيادة اللوائح التنظيمية اقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن ا

من الآثار السلبية على اليرادات والأرباح التشغيلية. قد تكون تلك الآثار على عمليات الشركة ح  
 كبيرة ومستمرة. 

  
لتدفقات  االاقتصادية السيئة المتوقعة، من المتوقع أن تنخفض    وللظروفنتيجة لتلك الأحداث الأخيرة   .20 مثال 

إلى النقطة التي تحول دون تغطية المدفوعات المجدولة للقرض. ويقدر النقدية الحرة للشركة ح  
من التدهو في التدفقات النقدية قد يؤدي إلى عدم    اً البنك الزراعي المملوك للدولة أن هناك مزيد 

 تصبح متأخرة عن موعد استحقاقها.  سداد الشركة ح لمدفوعات تعاقدية على القرض وبالتالي 
 

في القيمة بالنسبة للأرض، مما ينتج   إنخفاضوأشارت التقييمات الأخيرة لأطراف أخرى إلى وجود  .21 مثال 
 %. 70عنه نسبة قرض إلى القيمة بمقدار  

 
إئتمانية منخضة وفقاً للفقرة  في تاريخ التقرير، لا يعتبر أن القرض المنوح للشركة ح ذو مخاطر   .22 مثال 

. وبالتالي، يحتاج البنك الزراعي المملوك 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    82
هناك زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي وفقاً    ت للدولة إلى تقييم ما إذا كان 

، بغض النظر عن قيمة الضمان الذي  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    75للفقرة  
وإن    ويلاحظ أن القرض يخضع لمخاطر إئتمانية معتبرة في تاريخ التقرير لأن التدهور،يحتفظ به.  

كان بسيطاً، في التدفقات النقدية قد يؤدي إلى عدم سداد الشركة ح لدفعة تعاقدية عن القرض.  
)بمعنى خطر حدوث تعثر( قد تزايدت بشكل كبير    ونتيجة لذلك، يحدد البنك أن المخاطر الئتمانية

ائر إئتمانية متوقعة لكامل العمر الئتماني عن  سمنذ الاعتراف الأولي. وبالتالي، يعترف البنك بخ
 القرض الممنوح للشركة ح.  

 
رغم أنه ينبغي الاعتراف بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني، إلا أن قياس الخسائر   .23 مثال 

المتوقع   السداد  سيعكس  المتوقعة  علىالئتمانية  الممتلكات  الضمان    اعتماداً  التعديل  على  )مع 
التطبيق   فقرة  لمتطلبات  وفقاً  وبيعه(  الضمان  على  الحصول  لتكاليف  معيار    219بالنسبة  من 

ويتوقع أن تكون الخسائر الئتمانية المتوقعة عن القرض    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  
    قليلة جداً. 

   
 السندات ذات التصنيف المرتفع –ات العامة  ستثمار ال - 4مثال
. والدين الوحيد في هيكل  تعمل في مجال اللوجستياتمدرجة  و الشركة أ هي شركة وطنية كبرى   .24 مثال 

هو سند عام لمدة خمس سنوات مع وجود قيد على مزيد من الاقتراض    لهذه الشركة  رأس المال
عل   باعتباره وتعرضها  سنوية  ربع  بصفة  تقاريرها  أ  الشركة  تعد  وحيد.  تعهد  المستثمرين.  سند  ى 

  ستثمار السند. ويعتبر صندوق ال  هو واحد من عدة مستثمرين في   العام  الوطني   ستثمار وصندوق ال
من معيار المحاسبة    82أن السند له مخاطر إئتمانية منخفضة عند الاعتراف الأولي وفقاً للفقرة  

وذلك لأن مخاطر تعثر السند منخفضة ولأن الشركة أ تعتبر ذات  .  41الدولي في القطاع العام  
بالنسبة للأجل الأطول    ستثمار لاقدرة عالية على تلبية تعهداتها في الأجل القصير. وتوقع صندوق  
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هو أن التغيرات السلبية في الاقتصاد وأحوال العمل قد، ولكن ليس بالضرورة، تحد من قدرة الشركة  
تراف الأولي كان للسند تصنيف  أ على الوفاء بتعداتها المتعلقة بالسند. وعلاوة على ذلك، عند الاع

 ي.  ستثمار للتصنيف ال عالمية خارجيةماني داخلي مرتبط بتصنيفات إئتمانية إئت
 

  ، فيما يتعلق بالمخاطر الئتمانية،ستثمارالمخاوف الأساسية لصندوق الكانت  في تاريخ التقرير،   .25 مثال 
التدفقات النقدية    إنخفاضالتي أدت إلى  و هي الضغوط المستمرة على الحجم الجمالي للمبيعات  

 التشغيلية للشركة أ. 
 

المعلومات العامة ربع السنوية ولا يستطيع الحصول على  على  إلا  لا يعتمد    ستثمار ولأن صندوق ال .26 مثال 
م التغيرات في المخاطر الئتمانية  يّ نه مستثمر في السندات(، فإنه يُقمعلومات إئتمانية خاصة )لأ

عن   التحديثات  ذلك  في  بما  العامة،  والمعلومات  بالصدارات  في  الالمتعلقة  الئتمانية  توقعات 
 لوكالات الئتمانية.  لالصدارات الصحفية 

 
الفقرة    ستثماريطبق صندوق ال .27 مثال  الوارد في  المنخفضة  الئتمانية  المخاطر  من معيار    82تبسيط 

ما إذا   ستثمار لتقرير، يُقيّم صندوق ال. وبالتالي، في تاريخ ا 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والداعملة   المنطقية  المعلومات  جميع  باستخدام  منخفضة  إئتمانية  مخاطر  ذو  يعتبر  السند  كان 

تكلفة وجهد   لهماالمتاحة دون  يعيد صندوق اللا مبرر  التقييم،  تقييم    ستثمار. وعند إجراء هذا 
ية  ستثمار التصنيف الئتماني الداخلي للسند ويستنتج أن السند لم يعد مساوياً لتصنيف الدرجة ال 

 للأسباب التالية: 
 السنة ربع  )مقارنة ب  ربع سنوي   إنخفاضحدوث    عنف آخر تقرير ربع سنوي للشركة أ  ش  ك   (أ)

 %.  12% وفي الأرباح التشغيلية بمقدار 20في اليراد بمقدار  السابق(
ا (ب) التفاعلت  مع  الئتمانية بصورة سلبية  بتحذيرات  لوكالات  أ المتعلقة  الشركة  من  الأرباح 

إلى   ستثمارال  درجة  من  نخفاضووضعت التصنيف الئتماني تحت المراجعة لاحتمال ال 
وجود   عدم  ذإستثماردرجة  ومع  الئتماني  ل.  التصنيف  يتغير  لم  التقرير  تاريخ  في  ك، 

 الخارجي.  
اً كبيراً، مما أدى إلى ارتفاع العائد عندالاستحقاق. يُقيّم  إنخفاضانخفض كذلك سعر السند   (ج)

ال ال  ستثمار صندوق  في  استمرت  قد  السند  أسعار  المخاطر   نخفاضأن  لزيادة  نتيجة 
الئتمانية للشركة أ. وذلك لأن بيئة السوق لم تتغير )على سبيل المثال، لم تتغير معدلات  

لنظراء الفائدة الأساسية، ولا السيولة وما إلى ذلك( وأوضحت المقارنة مع أسعار سندات ا
على الأرجح كان خاصاً بالشركة فقط )وليس، على سبيل المثال، نتيجة   نخفاض أن ال

الخاصة  الئتمانية  المخاطر  إلى  تشير  لا  التي  الأساسية  الفائدة  معدلات  في  للتغيرات 
 بالشركة(.

 
وفي حين أن للشركة أ الآن القدرة على تلبية ارتباطاتها، إلا أن حالة عدم التيقن الكبيرة الناتجة عن  .28 مثال 

تعرضها لظروف عمل وظروف اقتصادية سيئة قد أدت إلى زيادة مخاطر التعثر التي قد تحدث  
أن السند ليس    ستثمار ، يقرر صندوق ال27للسند. ونتيجة للعوامل التي ورد وصفها في فقرة المثال

أن يحدد    ستثمار له مخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. ونتيجة لذلك، يحتاج صندوق ال
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ما إذا كانت زيادة المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي كانت كبيرة. وعلى أساس تقييمه، يحدد 
أن المخاطر الئتمانية قد ارتفعت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي وأنه ينبغي   ستثمارصندوق ال

الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني وفقاً للفقرة  
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75

 
 الاستجابة للتغيرات في المخاطر الئتمانية  - 5مثال
تقدم مؤسسة السكان ب رهون عقارية لمواطني البلدة ب لتمويل عقاراتهم السكنية في ثلاث مناطق   .29 مثال 

ومجموعة  متسع من معيار القرض إلى القيمة  مدى    بناءً على   العقاريةالقروض    أنشئت مختلفة.  
من المقترضين  طلب جزء من عملية تطبيق الرهونات العقارية، يُ في و من مجموعات الدخل.  ةكبير 

تقديم معلومات مثل نوع الصناعة التي يعملون فيها ورقم بريد العقار الذي سيستخدم باعتباره ضمان  
 للرهن العقاري. 

 
بها وفقاً لدرجات إئتمانية. فالقروض التي لها درجة    معيار القبول الخاص وحددت المؤسسة ب   .30 مثال 

" تقبل لأنها تعتبر أن هؤلاء المقترضين قادرين على تلبية تعهدات  القبولإئتمانية أعلى من "مستوى  
تخدم المؤسسة ب الدرجة الئتمانية  ستإصدار قروض رهون عقارية جديدة،    الدفعات التعاقدية. وعند

 لتحدد مخاطر التعثر التي قد تقع عند الاعتراف الأولي.  
 

الظروف الاقتصادية بشكل كبير    أن تتدهور   المتوقع ه من  في تاريخ التقرير تحدد المؤسسة ب أن .31 مثال 
قيمة العقارات    إنخفاض في جميع المناطق. حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة علاوة على  

وجرّ  القيمة.  إلى  القرض  نسبة  زيادة  إلى  يؤدي  مما  الظروف  السكنية،  في  المتوقع  التدهور  اء 
 الاقتصادية، تتوقع المؤسسة ب أن معدلات التعثر في محفظة الرهون العقارية سترتفع.  

 
 الفردي التقييم 

ب كل من قروض الرهون العقارية الخاصة بها بصفة شهرية    في المنطقة الأولى، تُقيّم المؤسسة .32 مثال 
ت  منح الدرجات الخاصة بها على حالامن خلال عملية تسجيل آلية للسلوكيات. وتعتمد نماذج  

، وعلى مستويات مديونية المقترض، وقياس نسبة القرض إلى  والتاريخيةالتأخر في السداد الحالية  
المؤسسة ب قياسات نسبة القرض إلى    وتحدّثالقيمة، وحجم القرض والوقت منذ إنشاء القرض.  

القيمة على أساس دوري من خلال عملية آلية تعيد حساب قيم العقارات باستخدام المبيعات الأخيرة  
تكلفة   المتاحة دون  المنطقية والداعمة  المستقبلية  البريدية والمعلومات  العناوين  في جميع مناطق 

 وجهد لا مبرر لهما.  
 

ارتباط قوي بين قيمة العقارات السكنية  وجود  لدى مؤسسة السكان ب بيانات تاريخية تشير إلى   .33 مثال 
ومعدلات التعثر بالنسبة للرهون العقارية. وهي، أنه عندما تتناقص قيمة العقار السكني، لا يكون  
لدى المقترض الحد الكافي من المحفزات الاقتصادية لجدولة دفعات سداد الرهن العقاري، مما يزيد  

 من مخاطر حدوث تعثر.  
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من خلال أثر قياس نسبة القرض إلى القيمة في نموذج الدرجات السلوكية، تتزايد مخاطر وقوع   .34 مثال 
يعدل الدرجات السلوكية. ويمكن    العقارات السكنية  قيمة  متوقع في   إنخفاضالتعثر نتيجة لحدوث  

المتوقع في قيمة العقار حتى لو كان قرض الرهن العقاري    نخفاضتعديل الدرجة السلوكية نتيجة للإ
قرض  مع  دفعة    هو  شهراً    أقوى واحدة  عشر  الاثني  من  )ولأبعد  الاستحقاق  عند  السداد  تعهدات 
والرهون العقارية ذات نسب القرض إلى القيمة المرتفعة تكون أكثر حساسية للتغيرات في    التاليين(.

قيمة العقار السكني وتكون المؤسسة ب قادرة على تحديد الزيادات الكبرى في المخاطر الئتمانية  
منذ الاعتراف الأولي لكل مقترض على حدة قبل أن يصبح الرهن العقاري مستحقاً إذا كان هناك  

 دهوراً في الدرجة السلوكية.  ت
 

وإذا كانت الزيادة في المخاطر الئتمانية كبيرة، يتم الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر   .35 مثال 
الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني. وتقيس المؤسسة ب بدل الخسارة من خلال استخدام  

لتقدر شدة الخسارة، بمعنى الخسارة في حالة التعثر. وكلما زاد قياس    القيمةإلى    القرض قياسات  
 جميع العوامل الأخرى.   ثباتالقرض إلى القيمة، زادت الخسائر الئتمانية المتوقعة مع نسبة 

 
السلوكية لتعكس ال   منالمؤسسة ب    تتمكنإذا لم   .36 مثال  الدرجات  المتوقع في أسعار    نخفاضتحديث 

العقارات، فإنها تستخدم معلومات منطقية وداعمة متاحة دون تكلفة وجهد غير مبررين وذلك لجراء  
تقييم جماعي لتحديد القروض التي حققت زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي  

 لك القروض.  وتعترف بالخسائر الئتمانية لكامل العمر الئتماني بالنسبة لت 
 

 التقييم الجماعي
ذلك،   .37 مثال  من  وبدلًا  الدرجات.  لتحديد  آلية  قدرة  ب  المؤسسة  تمتلك  لا  والثالثة،  الثانية  المنطقة  في 

ولأغراض إدارة المخاطر الئتمانية، تتابع المؤسسة ب مخاطر التعثر التي تحدث من خلال حالات  
نية المتوقعة  التأخر عن الدفع عند الاستحقاق. وتعترف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتما

لأكثر من ثلاثين يوماً من استحقاق السداد.   هاسدادلجميع القروض التي حدد أنه تم التأخر عن  
ورغم أن المؤسسة ب تستخدم معلومات عن حالات التأخر عن السداد باعتبارها المعلومات الوحيدة  

بالمقترض،   تأخذالمتعلقة  الأخرى    بالحسبان  أيضاً   فإنها  المستقبلية  المعلومات  المعلومات  وهي 
لتقييم ما إذا كان ينبغي الاعتراف    لا مبرر لهماالمنطقية والداعمة التي تكون متاحة دون تكلفة وجهد  

بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني عن القروض التي لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق  
من معيار المحاسبة    76لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة    ثلاثين يوماً. وهذا الأمر ضروري   بأكثر من

العام   القطاع  في  لجميع    41الدولي  بالنسبة  المتوقعة  الئتمانية  بالخسائر  بالاعتراف  والخاصة 
 الزيادات الكبيرة في المخاطر الئتمانية.  

 
 المنطقة الثانية 

تشمل المنطقة الثانية مجتمع تعدين يعتمد بشدة على تصدير الفحم وما يتعلق بذلك من منتجات.   .38 مثال 
كبير في صادرات الفحم وتتوقع إغلاق عديد من    إنخفاضوتصبح المؤسسة ب على دراية بحدوث  

للزياد ونتيجة  الفحم.  حُ   ةمناجم  البطالة،  معدل  في  في  المتوقعة  تقع  التي  التعثر  مخاطر  أن  دد 
  و قروض الرهون العقارية للمقترضين الذين يعملون في مناجم الفحم قد ارتفعت بشكل كبير، حتى ل 
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وبالتالي تقسم المؤسسة ب لم يكن هؤلاء المقترضون قد تجاوزا مواعيد السداد في تاريخ التقرير.  
رضون )باستخدام المعلومات  ت محفظة الرهون العقارية الخاصة بها وفقاً للصناعة التي يعمل فيها المق

المسجلة كجزء من عملية تطبيق الرهون العقارية( وذلك لتحديد المقترضين الذين يعتمدون على  
المصدر الرئيسي للتوظيف )بمعنى، منهج من أسفل    باعتبار أن هذه المهنة هي عن الفحم    التنقيب 

بالنسبة  لأعلى والذي يتم من خلاله تحديد القروض اعتماداً على الخصائص المشتركة للمخاطر(.  
لتلك الرهون العقارية، تعترف المؤسسة ب ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتمانية المتوقعة  
لكامل العمر الئتماني مع استمرارها في الاعتراف ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتمانية  

والرهون    4قة الثانية. المتوقعة لاثني عشر شهراً بالنسبة لجميع الرهون العقارية الأخرى في المنط
العقارية المنشأة حديثاً للمقترضين الذين يعتمدون اقتصادياً على مناجم الفحم في هذا المجتمع،  
سيكون لها، مع ذلك، بدل خسارة بمبلغ يساوي للخسائر الئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً لأنها  

ذلك، قد تشهد بعض تلك لم تشهد زيادات كبرى في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي. ومع  
اء الغلاق  الرهون العقارية زيادات كبرى في المخاطر الئتمانية بعد الاعتراف الأولي مباشرة جرّ 

 المتوقع لمناجم الفحم.  
 

 المنطقة الثالثة 
يادة في المخاطر  في المنطقة الثالثة، تتوقع المؤسسة ب أن مخاطر التعثر قد تقع وبالتالي ستحدث ز  .39 مثال 

جة للزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة خلال العمر المتوقع للرهن العقاري. تاريخياً،  الئتمانية، نتي
الزيادة في معدلات الفائدة مؤشراً رئيسياً على التعثر المستقبلي في الرهون العقارية في المنطقة    كانت 

ؤسسة متحدد ال خاصة عندما لا يكون لدى المقرضين معدل فائدة ثابت للرهن العقاري.    – الثالثة  
وأنه على عكس  متجانسة، ب أن محفظة معدل الفائدة المتغيرة للرهون العقارية في المنطقة الثالثة  

تحديد محافظ ثانوية معينة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي    لا يمكنالمنطقة الثانية،  
الئتمانية. ومع    من المتوقع أن تكون قد تزايدت بشكل كبير في المخاطر   والتي تمثل المقترضين  

ذلك، نتيجة للطبيعة المتجانسة للرهون العقارية في المنطقة الثالثة، تحدد المؤسسة ب أنه يمكن  
إجراء تقييم لنسبة من المحفظة الشاملة التي قد تزايدت مخاطرها الئتمانية بشكل كبير منذ الاعتراف  

عتماداً على المعلومات التاريخية،  ا . و ( "أعلى لأسفل"منهج من    يمكن استخدام  هأن  الأولي )بمعنى،
بمقدار   الفائدة  المؤسسة ب حدوث زيادة في معدلات  الذي    200تقدر  نقطة أساس وهو الأمر 

في   الئتمانية  المخاطر  في  كبيرة  زيادة  إلى  المتغير.  20سيؤدي  الفائدة  معدل  محفظة  من   %
مؤسسة ب أن المخاطر الئتمانية في  وبالتالي، ونتيجة للزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة، تحدد ال

% من الرهون العقارية في المنطقة الثالثة قد تزايدت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي. وبالتالي،  20
% من محفظة  20تعترف المؤسسة ب بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني عن  

 
التي جاوزت   4 الفردي، مثل  التقييم  اعتماداً على  المخاطر الئتمانية  أنها شهدت زيادات كبيرة في  حُدد  التي  العقارية  الرهون  باستثاء 

الرهون   لتلك  بالنسبة  لئتماني  العمر  لكامل  المتوقعة  الئتمانية  بالخسائر  الاعتراف  أيضاً  سيتم  يوماً.  ثلاثين  من  بأكثر  استحقاقها 
     العقارية. 
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الرهن العقاري ذات المعدل المتغير وبدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الئتمانية المتوقعة لاثني  
       5عشر شهراً لباقي المحفظة. 

 
 المخاطر الئتمانية الأولية القصوى بمقارنة  - 6مثال
تمتلك وكالة التنمية الاقتصادية محفظتين للقروض التجارية الصغيرة التي لها شروط وأحكام مشابهة   .40 مثال 

لكل قرض على نظام    بالنسبة  قرارات التمويلل. وتعتمد سياسة الوكالة  ولتلك السائدة في المنطقة  
التصنيف الئتماني الداخلي الذي يبحث في التاريخ الئتماني للمقترض، وفي سلوك السداد وغير 

)أعلى خطر    10)أدنى خطر إئتماني( إلى    1ذلك من العوامل، ويضع تصنيف إئتماني داخلي من  
تزداد مخاطر وقوع تعثر بشكل كبير بتدهور التصنيف الئتماني،  إئتماني( لكل قرض عند إنشائه.  

أقل من الفرق    2والتصنيف الئتماني    1لذا على سبيل المثال، فإن الفرق بين التصنيف الئتماني  
  إلا لتكرار  1. ولم تعرض القروض في المحفظة  3التصنيف الئتماني  و   2التصنيف الئتماني  بين  

وعند الاعتراف الأولي    ،لية المتشابهةن ذوي التصنيفات الئتمانية الداخ المقرضين م  التعامل مع
وقررت وكالة التنمية  على مقياس التصنيف الداخلي.    4أو    3الدرجات  بنفت جميع القروض  صُ 

الاقتصادية أن الحد الأقصى لتصنيف للمخاطر الئتمانية الأولية عند الاعتراف الأولي الذي ستقبله  
على المقترضين    2. وعرضت القروض في المحفظة  4هو التصنيف الداخلي    1بة للمحفظة  بالنس

استجابوا لعلان عن قروض   الداخلية    للمشروعاتالذين  الئتمانية  التصنيفات  الصغيرة وتتراوح 
بين   المقترضين  الداخلي.    7و  4لهؤلاء  التصنيف  مقياس  الطلاق على  على  الوكالة  تنشئ  لا 

  أي أن)  7قروضاً للمشروعات الصغيرة التي يأتي تصنيف مخاطرها الئتمانية الدخلية أسوأ من  
 (.10-8لها تصنيف داخلي يتراوح بين 

 
التنمية   .41 مثال  وكالة  تحدد  الئتمانية،  المخاطر  في  كبيرة  زيادات  هناك  كانت  إذا  ما  تقييم  لأغراض 

انية أولية متماثلة. وتقرر أنه نظراً  ملها مخاطر إئت  1الاقتصادية أن جميع القروض في المحفظة  
الداخلي الئتماني  التصنيف  درجات  تعكسه  الذي  التعثر  بها  لخطر  في  الخاصة  التغيير  فإن   ،

كانت هناك    أنهلن يمثل زيادة كبرى في المخاطر الئتمانية ولكن    4إلى    3التصنيف الداخلي من  
زيادة كبيرة في المخاطر الئتمانية على أي قرض في هذه المحفظة له تصنيف إئتماني داخلي  

اني الأولي لكل قرض  عرف التصنيف الئتمقسم التمويل ليس عليه أن ي. ويعني ذلك أن  5أسوأ من  
حدد إذا  ي فقط أن    وعليهقيّم التغيير في المخاطر الئتمانية منذ الاعتراف الأولي.  في المحفظة ليُ 

حدد ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالمخاطر  عند تاريخ التقرير لي  5ة أسوأ من  كانت المخاطر الئتماني
 .  41يار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من مع  75الئتمانية لكامل العمر الئتماني وفقاً للفقرة  

 
ومع ذلك، فإن تحديد المخاطر الئتمانية الأولية القصوى المقبولة عند الاعتراف الأولي بالنسبة   .42 مثال 

لبي هدف المتطلبات وفقاً لما هو منصوص عليه ، لن ي7عند تصنيف إئتماني داخلي    2للمحفظة  
الفقرة   . وذلك لأن الوكالة الاقتصادية  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    76في 

زيادة المخاطر    حدوث  تنشأ فقط عند  ة لاللتنمية تحدد أن الزيادات الكبيرة في المخاطر الئتماني
 

تاريخ    باستثناء تلك الرهون العقارية التي يحدد أن لها زيادات كبيرة في المخاطر الئتمانية اعتماداً على التقييم الفردي، مثل التي تجاوزت   5
 قارية.  السداد بأكثر من ثلاثين يوماً. سيتم أيضاً الاعتراف بالخسائر الئتمانية المتوقعة لكامل العمر الئتماني بالنسبة لتلك الرهون الع
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المنشأة عنده أصولًا مالية جديدة )بمعنى،    من الممكن أن تنشئالئتمانية لأعلى من المستوى الذي  
أبداً  7عندما يكون التصنيف الئتماني أسوأ من   التنمية الاقتصادية لا تنشئ  (. ورغم أن وكالة 

فالمخاطر الئتمانية الأولية للقروض في  ،  7قروضاً تجارية لها تصنيف إئتماني داخلي أسوأ من  
ليس لها مخاطر إئتمانية مماثلة بالقدر الكافي عند الاعتراف الأولي لتطبق المنهج    2المحفظة  

التنمية الاقتصادية لا يمكنها ببساطة أن تقارن  1المحفظة  المستخدم في   . يعني ذلك أن وكالة 
المخاطر الئتمانية في تاريخ التقرير مع أدنى جودة إئتمانية عند الاعتراف الأولي )على سبيل  

المحفظة   للقروض في  للمخاطر الئتمانية  الداخلي  التصنيف  بين  المقارنة   2المثال، من خلال 
لتحدد ما إذا كانت المخاطر الئتمانية قد ارتفعت    ( وذلك7لداخلي للمخاطر الئتمانية  والتصنيف ا

المثال،   المحفظة. على سبيل  للقروض في  الأولية  للجودة الئتمانية  نتيجة  كبير    كان   إذابشكل 
لمخاطر الئتمانية على القرض قد  قد تكون ا  4  بدرجةللمخاطر الئتمانية    اً أولياً تصنيف  للقرض

    . 6إلى ف الداخلي للمخاطر الئتمانية التصني تغيربشكل كبير إذا  ترتفعا
                      

 لأطراف المقابلة  ل تقييم المخاطر الئتمانية -7مثال 
 1السيناريو

وحدة عملة بشرط تعاقدي    10.000للدولة أ قرضاً بمبلغ    التابع   الأساسيةمنح بنك البنية    20×0في   .43 مثال 
)أدنى    1على مقياس من    4سنة للشركة ق عندما كان التصنيف الئتماني الداخلي للشركة هو    15

بشكل كبير بتدهور تصنيفات    مخاطر التعثرتزداد  )أعلى خطر إئتماني(.    10خطر إئتماني( إلى  
الدرجات   بين  الفرق  فإن  المثال،  سبيل  على  لذا  الئتمانية،  المخاطر    2و  1المخاطر  لتصنيف 

  ، عندما كان 20×5. في  3و2الئتمانية أقل من الفرق بين درجات تصنيف المخاطر الئتمانية  
صدر بنك التنمية الأساسية قرضاً آخر  أ ،  6لمخاطر الئتمانية الداخلية للشركة ق هو  تصنيف ا

لم تستطع الشركة ق    20×7سنوات. وفي    10دية  وحدة عملة بفترة تعاق  5.000للشركة ق بمبلغ  
بنك    ويأخذاً كبيراً في إيراداتها.  إنخفاضأن تحافظ على عقدها مع عميل رئيسي وبالتالي شهدت  

العقد، س  نتيجة  هأن بالحسبان  التنمية الأساسية   تناقص قدرة الشركة ق بشكل كبير على  تلخسارة 
 .  8الوفاء بتعهدات الدين ويتغير تصنيف مخاطرها الئتمانية الداخلية إلى 

 
يُقيّم بنك البنية الأساسية المخاطر الئتمانية على مستوى الطرف المقابل لأغراض إدارة المخاطر   .44 مثال 

للشركة ق كانت كبيرة. ورغتالئ المخاطر الئتمانية  الزيادة في  البنية  مانية ويحدد أن  م أن بنك 
منذ الاعتراف    على حدة  تقييماً فردياً للتغيرات في المخاطر الئتمانية لكل قرض  الأساسية لم يجر  

أن الأولي،   بالخسائر    إلا  والاعتراف  المقابلة  الأطراف  مستوى  على  الئتمانية  المخاطر  تقييم 
وفقاً    نخفاضالئتمانية المتوقعة على جميع القروض الممنوحة للشركة ق، يلبي أهداف متطلبات ال

. ذلك لأنه، 41ي القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي ف  76لما هو منصوص عليه في الفقرة  
من المخاطر الئتمانية    أعلى  اً قدر ( عندما كان للشركة ق  20×7إنشاء القرض الأخير )في    منذ

الطرف المقابل نفس  تقييم  لذا سيحقق  القرض، ارتفعت المخاطر الئتمانية بشكل كبير. و   عند إنشاء
 التغير في المخاطر الئتمانية لكل قرض على حدة.  تقييمتيجة ن
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 2السيناريو 
سنة   20بفترة تعاقدية    ،وحدة عملة  150.000قرضاً بقيمة    "أ"للدولة    التحتيةبنك البنية  منح   .45 مثال 

 20× 5. خلال  4عندما كان التصنيف الإئتماني الداخلي للشركة    20×0في    "س"للشركة  
تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانخفض الطلب على منتجات الشركة س بشكل كبير. ونتيجة 

من سداد كامل    "س "اء انخفاض المبيعات، لن تتمكن الشركة  لانخفاض التدفقات النقدية جر  
ماني  تقييم التصنيف الإئت  التحتية  البنية . يعيد بنك  التحتية  البنيةمدفوعات أقساط القرض لبنك  

 البنيةفي تاريخ التقرير. وأخذ بنك    7  ، ويحدد أن ذلك التصنيف هو"س"الداخلي للشركة  
ير في التصنيف يبالحسبان التغير في المخاطر الإئتمانية في القرض، وشمل ذلك التغ  التحتية

زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية ويعترف بالخسائر   هناك   أنه كانت  ويقرر الإئتماني الداخلي،  
 وحدة عملة.   150.000  الي يبلغ للقرضالإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني 

 
قرضاً آخر   البنية التحتية  بنكالإئتماني الداخلي، يمنح  ورغم التخفيض الأخير في التصنيف   .46 مثال 

للشركة    50.000لغ  ببم عملة  تعاقدية    20×6في    "س"وحدة  الأخذ    5بفترة  مع  سنوات، 
 تمانية الأعلى في ذلك التاريخ.  ئبالحسبان المخاطر الإ

 
)التي تم تقييمها على أساس الأطراف المقابلة(   " س"وحقيقة أن المخاطر الإئتمانية للشركة   .47 مثال 

بالخسائر الإئتمانية   عتراف قد قُي مت سابقاً على أنها قد ارتفعت بشكل كبير، لا تسفر عن الإ
على   الإئتمانية  المخاطر  لأن  وذلك  الجديد.  القرض  عن  الإئتماني  العمر  لكامل  المتوقعة 

الأولي بالقرض. وإذا قي م البنك فقط المخاطر   عترافالقرض الجديد لم ترتفع بشكل كبير منذ الإ
التي تم التوصل لها    الإئتمانية على مستوى طرف مقابل، دون النظر فيما إذا كانت النتيجة

لنفس   بشأن تقدم  التي  المالية  الأدوات  جميع  على  تطبق  الإئتمانية  المخاطر  في  التغيرات 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    76الفقرة    الهدف الوارد في  المقترض، لن تتم تلبية

 .  41العام 
 
 بالمخاطر الإئتمانية المتوقعة وقياسها   عترافالإ

الإ .48 مثال  متطلبات  تطبيق  التالية  الأمثلة  للفقرات    عترافتشرح  وفقاً  معيار   93-73والقياس  من 
 التفاعل مع متطلبات محاسبة التحوط.  إضافة إلى،  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً باستخدام منهج صريح "احتمال التعثر" –  8مثال

 1سيناريو 
مليون وحدة   1عشر سنوات بمبلغ  على  طفاء  يسدد بطريقة الإ  اً وحيد  اً قرض  "أ"تنشئ الحكومة   .49 مثال 

بالحسبانعملة. مع   متشابهة    الأخذ  إئتمانية  مخاطر  لها  التي  بالأدوات  المتعلقة  التوقعات 
لهما(،   مبرر  لا  وتكلفة  جهد  دون  متاحة  وداعمة  منطقية  معلومات  إلى  )باستخدام  إضافة 

التالية،   عشر  الاثني  للأشهر  الاقتصادية  والتوقعات  للمقترض،  الإئتمانية  تقدر فالمخاطر 
% على مدار الاثني  0.5الأولي هي    عترافلقرض عند الإاأن احتمالية تعثر    "أ"الحكومة  
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أيضاً أن التغيرات في احتمالية التعثر على مدى اثني عشر   "أ"   الحكومةعشر شهراً. وتحدد  
شهراً هي تقريب منطقي للتغيرات في احتمالية التعثر لكامل عمر القرض وذلك لتقرر ما إذا 

 الأولي.   عترافكانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ
 

، لم يكن هناك تغيير في احتمالية 12( قبل ميعاد استحقاق سداد القرضفي تاريخ التقرير ) .50 مثال 
الحك وقررت  شهراً  عشر  لاثني  المخاطر    "أ"مة  و التعثر  في  كبيرة  زيادة  هناك  تكن  لم  أنه 

% من إجمالي المبلغ  25أنه ستتم خسارة  "أ"الأولي. تحدد الحكومة  عترافتمانية منذ الإئالإ
تقيس   13%(.25المسجل في حال التعثر في القرض )بمعنى أن الخسارة في حالة التعثر هي  

بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً باستخدام   "أ"الحكومة  
بنسبة   شهراً  عشر  لاثني  تعثر  صراحةً   ويتضمن%.  0.5احتمالية  الحساب  احتمال    ذلك 

كان بدل الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة  تعثر. وفي تاريخ التقرير،  حدوث  % لعدم  99.5
 وحدة عملة(.   1.000.000% ×  25% ×  0.5وحدة عملة )  1.250لاثني عشر شهراً هو  

 
 2سيناريو 

لخمس سنوات    واحدةالدفعة  من قروض القرض    1000تضم  محفظة    "ب"تستملك الحكومة   .51 مثال 
)  1.000  بمبلغ قرض  لكل  عملة  الإوحدة  أن  بمتوسط   1جمالي  أي  عملة(  وحدة   مليون 

تعثر عشر    احتمالية  للمحفظة.0.5بنسبة    اً شهر لاثني  أن  "ب"الحكومة    وتقرر  %   بسبب 
لن يكون من أنه  التالية،  الأشهر الاثني عشر  تعهدات دفع كبيرة تتجاوز  فقط  القروض لها  

عند تحديد ما  بالحسبان    التغيرات في احتمالية التعثر لاثني عشر شهراً    أخذالملائم أن يتم  
الإ منذ  الإئتمانية  المخاطر  في  زيادات كبرى  هناك  كانت  تستخدم   عتراف إذا  ولذا  الأولي. 

التغيرات في احتمالة التعثر لكامل عمر القرض لتحدد ما إذا كانت المخاطر   "ب"الحكومة  
 الأولي.   عترافالإئتمانية للمحفظة قد ارتفعت بشكل كبير منذ الإ

 
الأولي    عترافلم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ  هأن  "ب"الحكومة    تقرر .52 مثال 

أنه من    "ب"%. وتقرر الحكومة  25ارة في حالة التعثر بنسبة  وتقدر أن للمحفظة متوسط خس
الملائم قياس بدل الخسارة على أساس جماعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "ب"% في تاريخ التقرير. وبالتالي تقيس الحكومة  0.5احتمالية التعثر عند نسبة    وتبقى.  41
عي بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً ابدل الخسارة على أساس جم

ذلك الحساب    ويتضمن  % لاحتمالية الخسارة لاثني عشر شهراً. 0.5اعتماداً على متوسط  
% لعدم التعثر. وفي تاريخ التقرير، كان بدل الخسارة للخسائر  99.5صراحة على احتمال  

هو   شهراً  عشر  لاثني  المتوقعة  )  1.250الإئتمانية  عملة  ×  0.5وحدة   %25 ×  %
 وحدة عملة(.    1.000.000

      

 
 وبالتالي لتبسيط الشرح تم افتراض أن لا يوجد إطفاء للقرض.    12

 

   لا يشرح هذا المثال القيمة الزمنية للنقود، لأن الخسارة في حالة التعثر تمثل نسبة مئوية من القيمة الحالية لإجمالي المبلغ المسجل.  13
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قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً باستخدام منهج معدل الخسارة - 9مثال   
وحدة عملة. تقسم    500.000ض دفعة واحدة بإجمالي مبالغ مسجلة  قر   2000  "أ" تنشئ الشركة   .53 مثال 

( "ص"والمجموعة    "س"محفظتها إلى شرائح وفقاً لمجموعات المقترضين )المجموعة    "أ"الحكومة  
 "س"الأولي. تتكون المجموعة    عترافعلى أساس خصائص مشتركة للمخاطر الإئتمانية عند الإ 

مسجل    1.000من   مبلغ  بإجمالي  المبلغ    200قرض  إجمالي  ليبلغ  مقترض،  لكل  عملة  وحدة 
مبلغ    قرض بإجمالي  1.000فتتكون من    "ص"عة  وحدة عملة. أما المجمو   200.000المسجل  

وحدة عملة. لا    300.000وحدة عملة لكل مقترض، ليبلغ إجمالي المبلغ المسجل    300مسجل  
قرض أي خيارات )على سبيل المثال، الدفع المسبق أو  توجد تكاليف معاملات ولا يتضمن عقد ال

 خيارات البيع(، أو علاوات أو خصومات، أو نقاط مدفوعة، أو غير ذلك من الرسوم.  
 

  "س"الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أساس منهج معدل الخسارة للمجموعتين    "أ"تقيس الحكومة   .54 مثال 
في عينات من التعثر التاريخي    "أ". ولتحدد معدلات الخسارة الخاصة بها، تنظر الحكومة  "ص"و

في    "أ"الخسارة لتلك الأنواع من القروض. علاوة على ذلك، تنظر الحكومة    وتجارب الذي مرت به  
المعلومات ذات الطبيعة المستقبلية، وتحدث معلوماتها التاريخية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية  

  إحصائي   بالنسبة لمجتمع الحالية وكذلك التنبؤات المنطقية والداعمة للأوضاع الاقتصادية. وتاريخياً،  
، نتيجة  %0.3  "س"قرض في كل مجموعة، جاءت معدلات الخسارة للمجموعة    1000مكون من  

للمجموعة  لأربع حالات   التاريخية  الخسارة  لحالتي  0.15كانت    "ص"تعثر، ومعدلات  نتيجة   ،%
 تعثر.  

عدد  
العملاء في 

 العينة 

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر  
لكل عميل في  

 حالة التعثر 

إجمالي المبلغ 
المسجل 

المقدر في 
 حالة التعثر 

حالات 
التعثر  

التاريخية  
 السنوية

إجمالي المبلغ 
المقدر  المسجل 

 في حالة التعثر 

القيمة  
الحالية  
للخسارة  
 ( أ )الملحوظة

معدل 
 الخسارة 

 و÷ج  ز= و ب×د ه= د =أ×ب  ج ب أ المجموعة 

   200 1.000 س
 وحدة عملة 

200.000   
 وحدة عملة 

4 800   
 وحدة عملة 

600   
 وحدة عملة 

0.3 % 

   300 1.000 ص
 وحدة عملة 

300.000   
 وحدة عملة 

وحدة   600 2
 عملة 

450   
 وحدة عملة 

0.15 % 

. ومع ذلك، ولأغراض هذا المثال،  الفائدة الفعلي  سعرخصم الخسائر الإئتمانية المتوقعة باستخدام    ينبغي)ب(  90لفقرة  ل  وفقاً )أ(  
 القيمة الحالية للقرض الملحوظ هي قيمة مفترضة. فإن 

 

حالات التعثر على مدى الأشهر الاثني عشر    في   زيادةحدوث    "أ"توقع الحكومة  تفي تاريخ التقرير،   .55 مثال 
الحكومة   تقدر  التاريخي. ونتيجة ذلك،  بالمعدل  خمس حالات تعثر في الأشهر    "أ"التالية مقارنة 

. وتقدر أن القيمة  "ص"وثلاث حالات في المجموعة    " س"الاثني عشر بالنسبة لقروض المجموعة  
 الحالية للمخاطر الإئتمانية الملحوظة لكل عميل تظل متسقة مع الخسارة التاريخية لكل عميل.  

 
متوقعة في حالات التعثر لا  أن الزيادة ال  "أ"على أساس العمر المتوقع للقروض، تحدد الحكومة   .56 مثال 

  للمحافظ. وعلى أساس تنبؤاتها،الأولي بالنسبة    عترافيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإتمثل ز 



 الأدوات المالية 
 

    2378  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً على    "أ"تقيس الحكومة  
وحدة عملة على التوالي. يساوي ذلك   675وحدة عملة و  750قرض في كل مجموعة بمبلغ    1000

 % للمجموعة ص. 0.225و "س"% للمجموعة 0.375معدل خسارة في السنة الأولى بنسبة 
  

عدد  
العملاء في 

 العينة 

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر  
لكل عميل في  

 حالة التعثر 

إجمالي المبلغ المسجل 
 المقدر في حالة التعثر

حالات 
التعثر  
 المتوقعة

إجمالي المبلغ 
المسجل المقدر  
 في حالة التعثر 

القيمة الحالية  
للخسارة  
 الملحوظة

معدل 
 الخسارة 

 و÷ج  ز= و ب×د ه= د أ×ب  = ج ب أ المجموعة 

وحدة   1.000 5 وحدة عملة  200.000 وحدة عملة   200 1.000 س
 عملة 

وحدة   750
 عملة 

0.375 % 

وحدة   675 وحدة عملة   900 3 وحدة عملة  300.000 وحدة عملة   300 1.000 ص
 عملة 

0.225 % 

 
الحكومة   .57 مثال  بنسبة    "أ"تستخدم  خسارة  و 0.375معدل  الخسائر  %0.225  لتقدر  التوالي  على   %

التي أنشئت خلال السنة   "ص" و"س"  ة على القروض الجديدة في المجموعتين الإئتمانية المتوقع
 الأولي.   عترافوالتي لم ترتفع مخاطرها الإئتمانية بشكل كبير منذ الإ

 
 التسهيلات الإئتمانية المتجددة -10مثال
  تحتية متجددة لشركات البناء الصغيرة التي تقدم بنية    اً قروض  "أ"وكالة التنمية في الدولة  تصدر   .58 مثال 

هذه القروض المتجددة تمد شركات البناء الصغيرة بالسيولة عندما تكون التدفقات النقدية    عامة.
احد بعدها يكون لوكالة التنمية حق تعاقدي بإلغاء  محدودة. للقروض المتجددة فترة إخطار ليوم و 

  حقوقها لا تنفذ الوكالة  سواء(. ومع ذلك،    وبة وغير المسحوبة على حد  حسالقرض )المكونات الم
الإدارة اليومية المعتادة للأدوات وتلغي    لقانون لإلغاء القروض المتجددة ضمنالتعاقدية بموجب ا

التسهيلات عندما ينمو إلى علمها   المخاطر الإئتمانية  أن هناك زيادةفقط    متابعةوتبدأ في    في 
المقترضين على أساس فردي. ولهذا لا تأخذ الوكالة الحقوق التعاقدية بالحسبان لإلغاء القروض  

 خسائر الإئتمانية إلى فترة الإخطار التعاقدي.  ل المتجددة للحد من تعرضها ل
   

أن هناك مجموعة واحدة من التدفقات النقدية  تعتبر وكالة التنمية  لأغراض إدارة المخاطر الإئتمانية،   .59 مثال 
في تاريخ    ولا تميز بينها  الأرصدة المسحوبة وغير المسحوبة  وذلك لتُقي مالتعاقدية من المقترضين  

 . التسهيلوبالتالي تدار المحفظة وتقاس الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مستوى التقرير. 
 

التقرير كان الرصيد   .60 مثال  القر   القائم في تاريخ  المتجددة هو  و على محفظة  وحدة عملة    60.000ض 
وحدة عملة. وتحدد وكالة التنمية العمر المتوقع    40.000وكان التسهيل غير المسحوب المتاح هو  

  على التسهيلات   للمحفظة من خلال تقدير الفترة التي تتوقع أن تتعرض فيها للمخاطر الإئتمانية 
 في تاريخ التقرير، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار:  

الفترة التي تعرضت فيها للمخاطر الإئتمانية في محفظة مماثلة للقروض المتجددة التي تمنح  (أ)
 لشركات البناء؛ 
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فيما   (ب) أن تحدث  المتوقع  التي من  العلاقة  التعثر ذات  بالنسبة لحالات  الزمنية  الفترة  طول 
 اثلة؛ يخص الأدوات المالية المم

الأحداث السابقة التي أدت إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بإدارة المخاطر الإئتمانية جر اء ارتفاع   (ج)
 الإئتمانية غير المسحوبة. المخاطر الإئتمانية للأدوات المالية المماثلة، مثل خفض أو إلغاء الحدود  

 
، تحدد وكالة التنمية أن العمر المتوقع للقرض  60على أساس المعلومات المدرجة في فقرة المثال   .61 مثال 

 شهراً.   30المتجدد هو 
 

منذ الإ .62 مثال  المحفظة  الإئتمانية في  المخاطر  التغيير في  التنمية  تُقي م وكالة  التقرير  تاريخ    عتراففي 
للفقرة   وفقاً  وتحدد  العام    75الأولي  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معيار  المخاطر    41من  أن 

  % من المحفظة، قد ارتفعت بشكل كبير25الإئتمانية على جزء من تسهيلات القرض التي تمثل  
بشأنه    عترافعلى تلك التسهيلات الإئتمانية الذي ينبغي الإ  القائمالأولي. والرصيد    عترافمنذ الإ

 10.000وحدة عملة والتسهيل المتاح غير المسحوب هو    20.000بخسائر إئتمانية متوقعة هو  
 وحدة عملة.  

 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    93عند قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقاً للفقرة   .63 مثال 

تأخذ وكالة التنمية بالحسبان توقعاتها بشأن السحوبات المستقبلية على مدار العمر المتوقع  ،  41
)وهو   التطبيق    30للمحفظة  لفقرة  وفقاً  الرصيد    195شهراً(  )بمعنى    القائموتقدر  تتوقعه  الذي 

المخاطر   نماذج  وباستخدام  المقترضين.  تعثر  حال  في  المحفظة  على  الخسارة(  عند  التعرض 
الإئتمانية، تحدد الوكالة أن التعثر في حالة التعثر على تسهيلات القروض المتجددة التي يجب  

المتوقعة    عترافالإ المسحوب    أيوحدة عملة )  25.000  هوبخسائرها الإئتمانية  بمبلغ  الرصيد 
إليه    20.000 مضافاً  عملة  الإضافيةوحدة  السحب  من    5.000بمبلغ    عمليات  عملة  وحدة 

  عتراف الارتباطات غير المسحوبة المتاحة(. والتعثر في حالة السداد لتسهيلات القرض التي يتم الإ
وحدة عملة )بمعنى الرصيد    45.000  هو بشأنها بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً  

وحدة عملة من الارتباط غير    5.000وحدة عملة والسحب الإضافي بمبلغ    40.000بمبلغ    القائم
 .المسحوب على مدار الاثني عشر شهراً التالية(

 
الخسائر  التعرض في حالة التعثر والعمر المتوقع اللذان حددتهما وكالة التنمية لقياس يتم استخدام  .64 مثال 

على   شهراً  عشر  لاثني  المتوقعة  الإئتمانية  والخسائر  الإئتماني  العمر  لكامل  المتوقعة  الإئتمانية 
 محفظة قروضها.  

 
  تحديد التسهيل وبالتالي لن تتمكن من    تقيس وكالة التنمية الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مستوى  .65 مثال 

الخسائر الإئتمانية  ن  غير المسحوب بشكل منفصل ع الارتباطمكون  ل   الخسائر الإئتمانية المتوقعة
الإئتمانية المتوقعة للارتباط غير المدفوع إضافة  وتعترف بالخسائر  على مكون القرض.    المتوقعة

الإئتمانية   الخسائر  تجاوز  المالي. وفي حدود  المركز  بيان  في  القرض  لمكون  الخسارة  بدل  إلى 
على أنها مخصص )وفقاً    هاعة لإجمالي المبلغ المسجل للأصل المالي، ينبغي عرض جم  المتوقعة المُ 

 (الأدوات المالية: الإفصاحات، 30لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية   – 11مثال
قرضاً لخمس سنوات يتطلب سداد مبلغ تعاقدي قائم بالكامل عندالاستحقاق.    "أ"تنشئ الحكومة   .66 مثال 

سعر  % تدفع سنوياً.  5وحدة عملة بمعدل فائدة    1.000هو  للقرض  والمبلغ الاسمي التعاقدي  
ببدل خسارة   "أ"(، تعترف الحكومة  1%. وفي آخر أول فترة تقرير )الفترة  5الفائدة الفعلي هو  

بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً لأنه لم يكن هناك زيادة كبيرة في  
وحدة   20بدل خسارة بمبلغ  رصيد  ب  عتراف يتم الإ  الأولي.  عترافالمخاطر الإئتمانية منذ الإ

 عملة.  
 

تمانية على القرض قد  ئأن المخاطر الإ  "أ"الحكومة  تقرر (، 2اللاحقة )الفترة  التقرير  فترة في  .67 مثال 
بالخسائر   "أ"الأولي. ونتيجة لتلك الزيادة، تعترف الحكومة    عترافارتفعت بشكل كبير منذ الإ 

 وحدة عملة.   30الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني للقرض. ورصيد بدل الخسارة هو  
 

)الفترة   .68 مثال  التقارير  لإعداد  الثالثة  الفترة  نهاية  بها  3في  مر  كبيرة  مالية  صعوبات  فترة  بعد   ،)
مدد الفترة التعاقدية . تُ على القرضالتدفقات التعاقدية التعاقدية    "أ"ل الحكومة  عد  المقترض، تُ 

للقرض لسنة بحيث تكون الفترة المتبقية في تاريخ التعديل هي ثلاث سنوات. ولا ينتج عن 
 .  "أ"بالقرض من قبل الحكومة  عترافالتعديل إلغاء الإ

 
حساب إجمالي المبلغ المسجل للأصل المالي على    "أ"نتيجة لذلك التعديل، تعيد الحكومة   .69 مثال 

للتدفقات النقدية التعاقدية المعدلة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي الأصلي  أنها القيمة الحالية  
عترف ، يُ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    71%. ووفقاً للفقرة  5للدين وهو  

بالتعديل    عترافبالفرق بين هذا المبلغ الإجمالي المعاد حسابه والمبلغ المسجل قبل قبل الإ
 300بخسارة التعديل )المحسوبة على أنها    "أ"على أنه تعديل خسارة أو ربح. تعترف الحكومة  

وحدة عملة، وخسارة   700بل إجمالي المبلغ المسجل للقرض، بعد خفضه إلى  ا وحدة عملة( مق
    وحدة عملة في الفائض أو االعجز.  300تعديل بمبلغ 

 
الحكومة   .70 مثال  التعاقدية   "أ"تعيد  النقدية  التدفقات  بالاعتبار  الخسارة، مع الأخذ  أيضاً قياس بدل 

وتُقي م ما إذا كانت ستستمر في قياس بدل الخسارة للقرض بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية 
بين المخاطر الإئتمانية الحالية )مع أخذ  "أ"المتوقعة لكامل العمر الإئتماني. تقارن الحكومة 

التدفقات النقدية التعاقدية بالاعتبار( والمخاطر الإئتمانية )على التدفقات النقدية الأصلية غير  
أن القرض ليس منخفض إئتمانياً في تاريخ    "أ"الحكومة    تقررالأولي.    عترافالمعدلة( عند الإ

مع ذلك ارتفعت المخاطر الإئتمانية بشكل كبير مقارنة بالمخاطر الإئتمانية عند   التقرير ولكن 
وتستمر في قياس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة   ،الأولي  عترافالإ

العمر   لكامل  المتوقعة  الإئتمانية  للخسائر  الخسارة  بدل  ورصيد  الإئتماني.  العمر  لكامل 
 وحدة عملة في تاريخ التقرير.   100الإئتماني هو  
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كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر في جميع الفترات اللاحقة لإعداد التقارير، تُقي م الحكومة أ ما إذا   .71 مثال
الأولي )بناءً على التدفقات   عترافالمخاطر الإئتمانية للقرض عند الإ   بين   الإئتمانية من خلال المقارنة

النقدية  التدفقات  )بناءً على  التقرير  تاريخ  في  الإئتمانية  والمخاطر  المعدلة(  الأصلية غير  النقدية 
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   84المعدلة(، وفقاً للفقرة 

 

اً بالقدر المقترض جيد  (، لم يكن أداء 5تعديل القرض )الفترة  على  عداد تقارير  لإ   نفترتيمرور  بعد   .72 مثال
كانت النظرة مع خطته للعمل مقارنة بالتوقعات في تاريخ التعديل. علاة على ذلك،    ليتوافق  المطلوب

المعلومات    جميعتقييم  يشير  أكثر إيجابية مقارنة بما كان متصوراً في السابق. و   الأعمال  المستقبلية
على    الإجمالية  المنطقية والداعمة المتاحة دون جهد وتكلفة لا مبرر لهما إلى أن المخاطر الإئتمانية

القرض قد انخفضت وأن مخاطر التعثر التي تقع على مدى العمر المتوقع للقرض قد انخفضت،  
 التصنيف الداخلي للمخاطر الإتمانية في نهاية فترة التقرير.  "أ "ولذا تعدل الحكومة 

 

أن المخاطر الإئتمانية   إلى  تقييم الموقف وتخلص   " أ "للتطورات الإيجابية، تعيد الحكومة    وبالنظر .73 مثال
الأولي.    عترافللقرض قد انخفضت وأنه لا توجد الآن زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ

الحكومة   تعيد  المتوقعة   " أ "ونتيجة لذلك،  الخسائر الإئتمانية  بمبلغ يساوي  الخسارة  مرة أخرى بدل 
 لاثني عشر شهراً.  

 

 مصفوفة المخصصات  – 12مثال
وتصدر فواتير للمنازل ازل التي تقع في دائرة اختصاصها،  خدمات توصيل المياه للمن  "م "تقدم البلدية   .74 مثال

على أساس شهري عن المياه المستهلكة خلال الفترة. يمثل ذلك محفظة من الذمم التجارية المدينة 
في    30بمبلغ   للبلدية    20× 1مليون وحدة عملة  كبير من "م" بالنسبة  المحفظة من عدد  تتكون   .

نفت الذمم التجارية المدينة من خلال الخصائص المشتركة المنازل التي لها أرصدة صغيرة قائمة. وصُ 
للمخاطر التي تمثل قدرة المنازل على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية. لا تشمل  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع   87الذمم التجارية المدينة مكون تمويل كبير. ووفقاً للفقرة  
التجارية المدينة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية   بدل الخسارة لتلك الذمم  عادة ما يقاس  41العام  

 المتوقعة لكامل العمر الإئتماني.  
 

مصفوفة مخصصات. تعتمد مصفوفة   "م " لتحديد الخسائر الإئتمانية المتوقعة للمحفظة، تستخدم البلدية   .75 مثال
المخصصات على معدلات التعثر التاريخية الملحوظة على مدى العمر المتوقع للذمم التجارية المدينة  
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ل بموجب التقديرات ذات الطبيعة المستقبلية. وفي كل تاريخ من تواريخ التقرير تُحد ث معدلات  عد  وتُ 
تم  ل التغيرات في التقديرات ذات الطبيعة المستقبلية. وفي تلك الحالة حل  التعثر التاريخية الملحوظة وتُ 

 أن الشروط الاقتصادية ستتدهور على مدى السنة القادمة.   التنبؤ
 

 على ذلك الأساس، تقدر البلدية م مصفوفة المخصصات الآتية:  .76 مثال 
يوماً بعد   30-1 الحالي  

 الاستحقاق
يوماً  60- 31

 بعد الاستحقاق 
يوماً بعد  90- 61

 الاستحقاق
يوماً بعد  90أكثر من 

 الاستحقاق

 % 10.6 % 6.6 % 3.6 % 1.6 % 0.3 معدل التعثر 
      

تبلغ   .77 مثال  المنازل  كبير من  المدينة من عدد  التجارية  باستخدام    30الذمم  وتقاس  وحدة عملة  مليون 
 مصفوفة مخصصات.  

الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني )إجمالي   إجمالي المبلغ المسجل 
 المبلغ المسجل × معدل الخسائر الإئتمانية المتوقعة(

 وحدة عملة  45.000 وحدة عملة  15.000.000 الحالية 

 وحدة عملة  120.000 وحدة عملة   7.500.000 يوماً بعد الاستحقاق  1-30

 وحدة عملة  144.000 وحدة عملة   4.000.000 يوماً بعد الاستحقاق  31-60

 وحدة عملة  165.000 وحدة عملة   2.500.000 يوماً بعد الاستحقاق  61-90

يوماً بعد   90أكثر من 
 الاستحقاق

 وحدة عملة  106.000 وحدة عملة   1.000.000

 وحدة عملة   580.000 وحدة عملة  30.000.000 
  

 أداة الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية – 13مثال
العام  يشتري   .78 مثال  بقيمة عادلة    "أ"صندوق الاستثمار  ديسمبر    15وحدة عملة في    1.000أداة دين 

الأداة لها معدل  ويقيس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية.    20×0
الأولي    عتراف%. وعند الإ5سنوات، وسعر فائدة فعلي    10% على فترة تعاقدية  5فائدة بنسبة  

 منخفض إئتمانياً. على أنه  تحدد المنشأة أن الأصل لم يتم شراؤه أو إنشاؤه 
 دائن  مدين  

المالي   الأصول/   –الأصل  صافي  خلال  من  العادلة  القيمة 
 حقوق الملكية 

  وحدة عملة   1.000

 وحدة عملة   1.000  النقد

 بالقيمة العادلة(  التي تم قياسهابأداة الدين   عتراف)للإ
 

وحدة عملة    950)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة لأداة الدين إلى    20×0ديسمبر    31في   .79 مثال 
السوق.   الفائدة في  للتغيرات في معدلات  تكن هناك زيادة  نتيجة  لم  أنه  المنشأة  في    كبيرةتحدد 

الأولي وأنه ينبغي قياس الخسائر الإئمانية المتوقعة بمبلغ يساوي    عترافمنذ الإ  الإئتمانيةالمخاطر  
وحدة عملة. وللتبسيط، لم تذكر قيود   30ئر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً، والتي تبلغ  الخسا
 إيرادات الفائدة.  قبض فيما يخص الدفتر
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 دائن  مدين  

  وحدة عملة  30 خسارة الانخفاض )الفائض أو العجز( 

  وحدة عملة  20 )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 وحدة عملة  50  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  –الأصول المالية  

 لاثني عشر شهراً والتغيرات الأخرى في القيمة العادلة على أداة الدين(  المتوقعةبالخسائر الإئتمانية    عتراف)للإ

وحدة عملة. ويتكون المبلغ من إجمالي التغيرات في    20التقرير كانت  )أ( الخسارة التراكمية في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تاريخ  
وحدة عملة( تتم مقاصتها من خلال التغيير في مبلغ    950  –وحدة عملة    1.000وحدة عملة )بمعنى،    50القيمة العادلة بقيمة  

 وحدة عملة(.   30بها ) عترافالانخفاض المتراكم الذي يمثل الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً التي تم الإ 
 

 وحدة عملة.   30الإفصاحات عن مبلغ الانخفاض التراكمي وهو   تقديميتم  .80 مثال
 

وحدة عملة، وهي القيمة العادلة في    950، تقرر المنشأة أن تبيع أداة الدين نظير  20× 1يناير    1في   .81 مثال
 ذلك التاريخ.  

 دائن  مدين  

  وحدة عملة   950 النقد

 وحدة عملة   950  صافي الأصول/ حقوق الملكية القيمة العادلة من خلال    –الأصل المالي  

  عملة وحدة  20 الخسارة )الفائض أو العجز( 

 وحدة عملة  20  صافي الأصول/ حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وتدوير المبالغ المتراكمة في صافي الأصول/   عتراف)لإلغاء الإ
 حقوق الملكية إلى الفائض أو العجز(

    

القياس  التفاعل بين  –  14مثال الملكيةب  فئة  العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق  وفئة   القيمة 
 محاسبة تحوط القيمة العادلة والانخفاض و العملة الأجنبية، 

المحاسبة المتعلقة بأداة الدين المقومة بالعملة الأجنبية، والمقاسه بالقيمة العادلة من    المثاليشرح هذا   .82 مثال
عادلة. يشرح المثال  القيمة  للتحوط  محاسبة  خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية والمخصصة بعلاقة  

 التفاعل مع محاسبة الانخفاض. 
 

تشتري منشأة ما أداة دين )سند( مقوم بالعملة الأجنبية )وحدات العملة الأجنبية( وكانت قيمته العادلة   .83 مثال
وتصنف السند على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة    ،20× 0يناير    1وحدة عملة أجنبية في  100.000

الملكية.   حقوق  الأصول/  صافي  خلال  الاستحقاق  من  تاريخ  حتى  سنوات  خمس  السند  في  تبقي 
وحدة    100.000% على مدى عمرها التعاقدي وفقاً للمبلغ الاسمي التعاقدي  5وقسيمة ثابتة بنسبة  

%. العملة الوظيفية للمنشأة 5  على السند  الأولي كان سعر الفائدة الفعلي  عترافعملة أجنبية. وعند الإ 
من العملة    (1)  دةمن العملة الأجنبية أمام وح   (1)  هي عملتها المحلية. وسعر الصرف هو  وحدة

الأولي تحدد المنشأة أن السند لم يتم شراؤه أو لم   عترافعند الإ   .20×0يناير    1الأجنبية وذلك في  
حددت الخسائر الإئتمانية المتوقعة   20×0يناير    1إنشاؤه منخفض إئتمانياً. علاوة على ذلك، وكما في  

يناير   1ة الأجنبية كما في  وتكلفة الإطفاء بالعملوحدة عملة أجنبية.    1.200بمبلغ  لاثني عشر شهراً  
وحدة عملة أجنبية مطروحاً منه الخسائر    100.000ساوي إجمالي مبلغه المسجل بمبلغ  ت   20× 0

 حدة عملة أجنبية(.   1.200 –وحدة عملة أجنبية   100.000الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً ) 
  



 الأدوات المالية 
 

    2384  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 تعرضات المخاطر التالية:   للمنشأة .84 مثال
عن شراء   ينشأ نتيجةالفائدة بالعملة الأجنبية: التعرض الذي  سعرالقيمة العادلة لمخاطر  ( أ)

 ؛ و ذات سعر فائدة ثابتأداة 
مخاطر العملة الأجنبية: التعرض للتغيرات في معدلات سعر الصرف التي تقاس بالعملة  ( ب)

 المحلية.  
 

 المنشأة لتعرضها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:   تتحوط .85 مثال
بين  ( أ) تربط  أن  المنشأة  تقرر  الأجنبية(  )بالعملة  الثابت  الفائدة  سعر  لمخاطر  بالنسبة 

مقبوضاتها من الفائدة بالعملة الأجنبية ومعدلات الفائدة المتغيرة الحالية بالعملة الأجنبية.  
تدفع   والتي  الأجنبية  بالعملة  مقومة  فائدة  سعر  مبادلة  عقود  المنشأة  ستتخدم  وبالتالي، 

 فائدة ثابتة وتقبض فائدة متغيرة بالعملة الأجنبية؛ و بموجبها 
ير في العملة  يبالنسبة لمخاطر سعر الصرف الأجنبي تقرر المنشأة ألا تتحوط ضد أي تغ ( ب)

 المحلية ناتج عن التغيرات في سعر صرف العملة.  
 

تحوط قيمة عادلة للسند بالعملة الأجنبية باعتباره البند   14المنشأة علاقة التحوط التالية:  تخصص .86 مثال
المتحوط له مع التغيرات في سعر الفائدة الأساسي بالعملة الأجنبية على أنه الخطر المتحوط  

معدل فائدة ثابت وتحصل    تدفع من خلاله  مسعر في السوق عقد مبادلة  في  المنشأة    تدخل.  منه
 وتتطابق  تحوط.الوتخصص عقد المبادلة على أنه أداة    ،على معدل فائدة متغير في نفس اليوم

 مدة عقد المبادلة مع مدة البند المتحوط له )خمس سنوات(.  
 

عدم فعالية تحوط في علاقة محاسبة التحوط.    عدم ظهورللتبسيط، في هذا المثال تم افتراض   .87 مثال
للافتراض   نتيجة  تم وضعهوذلك  المحاسبة في موقف   الذي  آليات  أكبر على  للتركيز بصورة 

بالعملة بقياس  اليتطلب   مالية  لأداة  الملكية  حقوق  الأصول/  صافي  خلال  من  العادلة  القيمة 
 عتراف تم تخصيصها في علاقة تحوط للقيمة العادلة، وأيضاً للتركيز على الإ  قد  التيو الأجنبية  

 بمكاسب وخسائر الانخفاض على تلك الأداة.  
 

 : 20× 0يناير  1بالسند وعقد المبادلة في   عترافدخل المنشأة القيود الدفترية التالية للإتُ  .88 مثال
 مدين  

 عملة محلية
 دائن

 عملة محلية

  100.000 الأصول/حقوق الملكيةالقيمة العادلة من خلال صافي  –الأصل المالي 
 100.000  النقد

 بالسند بقيمته العادلة( عتراف)للإ

  1.200 خسارة الانخفاض )الفائض أو العجز(
 1.200  صافي الأصول/ حقوق الملكية

 )أ( بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً( عتراف)للإ

  - عقد المبادلة
 -  النقد

 بعقد المبادلة بقيمته العادلة( عتراف)للإ

قي  البنود)أ( في حالة   يتم  الدفترية للإالتي  القيود  يتم إجراء  الوظيفية لمنشأة ما، عادة مما  بالعملة  بالخسائر   عترافاسها 
 الإئتمانية المتوقعة في تاريخ التقرير

 
 

من معيار المحاسبة الدولي في   129يُفترض في هذا المثال أنه قد تمت تلبية جميع المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط )أنظر الفقرة   14
(. والوصف التالي للتخصيص هو فقط لغرض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالًا على الشكل الكامل للتوثيق  41القطاع العام 

   (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   129المطلوب وفقاً للفقرة 



 الأدوات المالية 
 

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل   2385 

 100.000)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة للسند من    20× 0ديسمبر    31كما في   .89 مثال 
وحدة عملة أجنبية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة في السوق.   96.370وحدة عملة أجنبية إلى  

وحدة عملة أجنبية. علاوة على ذلك، وكما    1.837لعقد المبادلة إلى    العادلةارتفعت القيمة  
حددت المنشأة أنه لم يكن هناك تغيير في المخاطر الإئتمانية على    20×0ديسمبر    31في  

في تسجيل بدل الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة    واستمرت الأولي    عترافالسند منذ الإ
، فإن 20×0ديسمبر    31وكما في    15وحدة عملة أجنبية.  1.200لاثني عشر شهراً بمبلغ  

 عملة محلية، وهو ما يعكسه الجدول التالي:    1.4عملة أجنبية إلى  1سعر الصرف هو 
 

 20×0ديسمبر  31 20×0يناير  1 

   السند

 96.370 100.000 القيمة العادلة )العملة الأجنبية( 

 134.918 100.000 العادلة )العملة المحلية(   القيمة

 98.800 98.800 )العملة الأجنبية(  المطفأةتكلفة ال

 138.320 98.800 )العملة المحلية(  المطفأةتكلفة ال

   عقد مبادلة سعر فائدة

 1.837 -  عقد مبادلة سعر فائدة )عملة أجنبية( 

 2.572 -  عقد مبادلة سعر فائدة )عملة محلية( 

   بدل الخسارة –الانخفاض 

 1.200 1.200 )العملة المحلية( بدل الخسارة 

 1.680 1.200 بدل الخسارة )العملة المحلية( 

سعر الصرف )العملة الأجنبية: العملة 
 المحلية( 

1:1 1  :1.4 

  

السند هو أصل نقدي. وبالتالي، تعترف المنشأة بالتغيرات الناتجة عن التحركات في سعر   .90 مثال 
للفقرة    العملاتصرف   العجز وفقاً  أو  الفائض  المحاسبة   32)أ( والفقرة  27في  من معيار 

العام   القطاع  في  الأجنبية،  4الدولي  العملات  صرف  أسعار  في  التغيرات  وتعترف  آثار   ،
. ولأغراض تطبيق الفقرة 41بالتغيرات الأخرى وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

، يتم التعامل مع الأصل باعتباره أصلًا تم قياسه بتكلفة الإطفاء بالعملة  4من المعيار    32
 الأجنبية.  

 

القيمة العادلة للسند هي  كانت  ،  20×0ديسمبر    31وفقاً لما هو موضح في الجدول، في   .91 مثال 
 تكلفة إطفاء السند أما  (  1.4وحدة عملة أجنبية ×    96.370وحدة عملة محلية )  134.918

 (.1.4وحدة عملة أجنبية ×  1.200 – 100.000وحدة عملة محلية ) 138.320 فكانت 
 

لتغيرات في أسعار الصرف الأجنبية ل  نتيجةالمتحقق  و المكسب المعترف به في الفائض أو العجز   .92 مثال
عملة وحدة محلية(،    98.800  –وحدة عملة محلية    138.320وحدة عملة محلية )  39.520هو  
التغير في القيمة العادلة للسند  أما  بالعملة المحلية.    20× 0التغير في تكلفة الإطفاء للسند خلال    أي

يعترف به على أنه تعديل على المبلغ فوحدة عملة محلية،    34.918بالعملة المحلية، والذي يبلغ  
 

 لأغراض التبسيط، يتجاهل هذا المثال أثر الخصم عند حساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة.   15
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وحدة عملة    3.402المسجل. والفرق بين القيمة العادلة للسند وتكلفة إطفائه بالعملة المحلية هو  
فإن التغيير وحدة عملة محلية(. ومع ذلك،    138.320  –وحدة عملة محلية    134.918محلية ) 

  20× 0ول/ حقوق الملكية خلال في المكاسب أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في صافي الأص
وحدة    1.200وحدة عملة محلية +    3.402وحدة عملة محلية )  4.602  هو نها انخفاض  على أ

 عملة محلية(.  
 

وحدة عملة    1.837وحدة عملة محلية على عقد المبادلة )   2.572  بمبلغ  بمكسب   عتراف يتم الإ  .93 مثال
( في الفائض أو العجز، ونتيجة لافتراض أنه لا توجد عدم فعالية تحوط، تتم إعادة  1.4أجنبية ×  

تدوير مبلغ مساوي من صافي الأصول/ حقوق الملكية في نفس الفترة. وللتبسيط، لم يتم تناول  
 بإيراد الفائدة. وتم افتراض أنه تم الحصول على الفائدة المستحقة في الفترة.   عترافالقيود الدفترية للإ

 

   :  20×0ديسمبر  31القيود الدفترية التالية في  المنشأةتسجل   .94 مثال
        

 مدين  
 العملة المحلية 

 دائن 
 العملة المحلية 

المالي   صافي   – الأصل  خلال  من  العادلة  القيمة 
 الأصول/ حقوق الملكية 

34.918  

  4.602 صافي الأصول / حقوق الملكية 

 39.520  الفائض أو العجز 

التعديل على مبلغه المسجل المقاس بالقيمة العادلة بالعملة  و بمكسب سعر الصرف الأجنبي عن السند،    عتراف)للإ
 المحلية والتحرك في مبلغ الانخفاض التراكمي الناتج عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية( 

  2.572 عقد المبادلة 

 2.572  الفائض أو العجز 

 المبادلة بالقيمة العادلة( )لإعادة قياس عقد 

  2.572 الفائض أو العجز 

 2.572  صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 ( الخطر المتحوط لهعن التغيير في قيمة العادلة للسند الناتج بالتغير في الفي الفائض أو العجز  عتراف)للإ
 

للفقرة   .95 مثال العام  20وفقاً  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  من  الخسارة 30أ  بدل  عرض  يتم  لا   ،
لكية بشكل منفصل على أنه  من خلال صافي الأصول/ حقوق الم  العادلة للأصول المالية بالقيمة  

في المبلغ المسجل للأصل المالي. ومع ذلك، يتم تقديم إفصاحات عن مبلغ الانخفاض    انخفاض
 المتراكم المعترف به في صافي الأصول/ حقوق الملكية.  

 

وحدة    87.114)تاريخ التقرير(، انخفضت القيمة العادلة للسند إلى    20×1ديسمبر    31كما في   .96 مثال
عملة أجنبية نتيجة لزيادة في أسعار الفائدة في السوق وزيادة في المخاطر الإئتمانية للسند. ارتفعت 

وحدة عملة أجنبية. علاوة    2.092وحدة عملة أجنبية إلى    255  من القيمة العادلة لعقد المبادلة  
المنشأة أنه كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر   تقرر  20× 1ديسمبر    31على ذلك، وكما في  
ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية   عترافولذا يتم الإالأولي،    عتراف لإالإئتمانية للسند منذ ا

وتقدير الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني كما 16المتوقعة لكامل العمر الإئتماني.
، فإن سعر  20× 1ديسمبر    31وكما في   وحدة عملة أجنبية.  700هو    20× 1ديسمبر    31في  

 وحدة عملة محلية، وهذا ما يعكسه الجدول التالي:    1.25وحدة عملة أجنبية إلى    1 هو الصرف
 

 للتسهيل تم الافتراض في هذا المثال أن المخاطر الإئتمانية لا تهيمن على علاقة تحوط القيمة العادلة.    16
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 20×1ديسمبر  31 20×0ديسمبر  31 

   السند

 87.114 96.370 القيمة العادلة )العملة الأجنبية( 

 108.893 134.918 القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 90.300 98.800 التكلفة المطفأة )العملة الأجنبية( 

 112.875 138.320 التكلفة المطفأة )العملة المحلية( 

   عقد مبادلة سعر الفائدة 

 2.092 1.837 عقد مبادلة سعر الفائدة )العملة الأجنبية( 

 2.615 2.572 الفائدة )العملة المحلية( عقد مبادلة سعر  

 بدل الخسارة  –الانخفاض 

 9.700 1.200 بدل الخسارة )العملة الأجنبية( 

 12.125 1.680 بدل الخسارة )العملة المحلية( 

 1.25: 1 1.4: 1 سعر الصرف )العملة المحلية: العملة الأجنبية( 
     

الجدول،   .97 مثال في  موضح  هو  لما  في  و وفقاً  للسند20×1ديسمبر    31كما  العادلة  القيمة    هي   ، 
المط1.25وحدة عملة محلية ×    87.114وحدة عملة محلية )  108.893 فأة هي ( وتكلفته 
(  وحدة عملة أجنبية  9.700  –  وحدة عملة أجنبية  100.000  )وحدة عملة محلية )  112.875

 ×1.25 .) 
 

وحدة عملة   9.700تقاس الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني للسند على أنها   .98 مثال
. وبالتالي، فإن خسارة الانخفاض المعترف بها في الفائض  20×1ديسمبر    31أجنبية كما في  

  –وحدة عملة أجنبية    9.700  وحدة عملة محلية ))  10.625أو العجز بالوحدة المحلية هي  
 (. 1.25وحدة عملة أجنبية ×   1.200

 

لتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ل  نتيجةالخسارة المعترف بها في الفائض أو العجز   .99 مثال
وحدة عملة   138.320  –وحدة عملة محلية    112.875وحدة عملة محلية )  14.820هي  
للسند على  يالتغي  وحدة عملة محلية(، وهو  10.625ة +  محلي المسجل  المبلغ  إجمالي  ر في 

الفرق بين القيمة ، معدلًا لخسارة الانخفاض.  المحليةبالعملة    20× 1أساس تكلفة الإطفاء خلال  
وحدة   3.982هو    20×1ديسمبر    31وتكلفته المطفأة بالعملة الوظيفية للمنشأة في  العادلة للسند  
وحدة عملة محلية(. ومع ذلك، فإن   112.875  – وحدة عملة محلية    105.893عملة محلية ) 

التراكمية المعترف بهالتغيير في الربح   الملكية خلال    أو الخسارة  في صافي الأصول/ حقوق 
وحدة عملة محلية   11.205على أنه انخفاض في صافي الأصول/ حقوق الملكية هو    20× 1
 حلية(.  وحدة عملة م   10.625وحدة عملة محلية +   3.402  –وحدة عملة محلية   3.982)

 

وحدة    2.572  –وحدة عملة محلية    2.615وحدة عملة محلية )  43مكسب بمبلغ  ب  عترافالإيتم   .100 مثال
ولأنه تم افتراض عدم وجود عدم فاعلية   ، عملة محلية( على عقد المبادلة في الفائض أو العجز

 تم إعادة تدوير مبلغ مساو  من صافي الأصول/ حقوق الملكية في نفس الفترة. تتحوط، 
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 : 20×1ديسمبر  31القيود الدفترية التالية في  المنشأة تُدخل .101 مثال 
 مدين  

 محلية  وحدة عملة
 دائن 
 محلية  وحدة عملة

 26.025  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  –الأصل المالي 

  11.205 صافي الأصول/ حقوق الملكية 

  14.820 الفائض أو العجز 

التعديل على مبلغه المسجل المقاس بالقيمة العادلة بوحدات العملة  وبمكسب العملة الأجنبية على السند،    عتراف)للإ
 المحلية والتحرك في مبلغ الانخفاض المتراكم الناتج عن التغيرات في معدلات سعر الصرف الأجنبي( 

  43 عقد المبادلة 

 43  الفائض أو العجز 

 المبادلة بالقيمة العادلة( )لإعادة قياس عقد 

  43 الفائض أو العجز 

 43  صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 في الفائض أو العجز بالتغير في القيمة العادلة للسند الناتجة عن التغير في الخطر المتحوط له(  عتراف)للإ

  10.625 الفائض أو العجز )خسارة الانخفاض( 

 10.625  صافي الأصول/ حقوق الملكية )مبلغ الانخفاض التراكمي( 

 بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني(  عتراف)للإ
          

وحدة عملة أجنبية، وهذا المبلغ    87.114، قررت المنشأة بيع السند نظير  20× 2يناير    1في   .102 مثال 
كان واختارت أيضاً إغلاق عقد المبادلة بالقيمة العادلة. و   ،التاريخ  ذلكهو قيمته العادلة في  

القيود أُدخلت  . و 20×1ديسمبر    31سعر صرف العملات الأجنبية هو نفس السعر السائد في  
بالسند وإعادة تصنيف المكاسب والخسائر التي تراكمت في    عترافلإلغاء الإ  التالية   الدفترية

   وفقاً لما يلي: صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

 

 
 

 مدين  
وحدات عملة  

 محلية 

 دائن 
وحدات عملة  

 محلية 

  108.893 النقد

 108.893  القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  –الأصل المالي 

  )أ( 1.367 الخسارة عند البيع )الفائض أو العجز( 

 1.367  صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 بالسند(  عتراف)لإلغاء الإ 

 2.615  عقد المبادلة 

  2.615 النقد

 )لإغلاق عقد المبادلة( 
المتراكم والتغيرات في سعر صرف )أ( يتكون هذا المبلغ من التغيرات في القيمة العادلة للسند، ومبلغ الانخفاض  

وحدة   1.200وحدة عملة محلية +    2.572العملات الأجنبية المعترف بها في صافي الأصول/ حقوق الملكية )
  11.205  –وحدة عملة محلية    4.602  –وحدة عملة محلية    10.625وحدة عملة محلية +    43عملة محلية +  

عاد تدويره على أنه خسارة في الفائض أو  هو المبلغ الذي ي وحدة عملة محلية، و  1.367=    - وحدة عملة محلية  
 العجز(. 
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 تطبيق متطلبات الانخفاض في تاريخ التقرير
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 100 -  94تصنيف الأصول المالية )الفقرات إعادة 
يشرح هذا المثال المتطلبات المحاسبية لإعادة تصنيف الأصول المالية بين فئات القياس وفقاً  .103 مثال

. يشرح هذا المثال التفاعل  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    100- 94للفقرات  
القطاع   93-73بين متطلبات الانخفاض الواردة في الفقرات   الدولي في  من معيار المحاسبة 

 .  41 العام
 

 إعادة تصنيف الأصول المالية  – 15مثال
  500.000تشتري منشأة ما محفظة من السندات بقيمها العادلة )إجمالي المبلغ المسجل( بمبلغ  .104 مثال

 وحدة عملة.  
 

من معيار المحاسبة الدولي في   54غير المنشأة نموذج الإدارة وذلك لإدارة السندات وفقاً للفقرة  تُ  .105 مثال
  490.000. القيمة العادلة لمحفظة السندات في تاريخ إعادة التصنيف هي  41القطاع العام  
 وحدة عملة.  

 

ة أو بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكيإذا تم قياس المحفظة بالتكلفة المطفأة   .106 مثال
 هوبدل الخسارة المعترف به في تاريخ إعادة التصنيف  على الفور قبل إعادة التصنيف، سيكون  

 يتم  الأولي وبالتالي   عترافوحدة عملة )يعكس زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ  6.000
 قياس الخسائر الإئتمانية لكامل العمر الإئتماني(.  

الأداة المالية مشتراة أو منشأة على أنها هل 

 منخفضة إئتمانيا؟ً 

هل يمكن تطبيق المنهج المبسط للذمم التجارية المدينة  

 والمستحقات الإيجارية؟

 هل للأداة المالية مخاطر إئتمانية منخفضة في 
 تاريخ التقرير؟ 

هل كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ  

 الأولي؟ الاعتراف 

الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر 

 الإئتماني 

 هل الأداة المالية هي أداة منخفضة إئتمانيا؟ 

احسب إيراد  
الفائدة على 

إجمالي المبلغ 
 المسجل

احسب إيراد الفائدة على 
 التكلفة المطفأة 

اعترف بالخسائر الإئتمانية 

المتوقعة لاثني عشر شهراً 

واحسب إيراد الفائدة على 

 إجمالي المبلغ المسجل

هل تم تطبيق تبسيط المخاطر 

 الإئتمانية المنخفضة؟

احسب سعر فائدة فعلي معدل  

إئتمانياً واعترف دائماً ببدل  

خسارة للتغيرات في الخسائر 

الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر 

 الإئتماني 

 لا

 لا

 لا

 نعم

 و

 لا نعم

 لا

 لا

 نعم

 نعم

 نعم
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وحدة   4.000المتوقعة لاثني عشر شهراً في تاريخ إعادة التصنيف هي    الإئتمانيةالخسائر   .107 مثال 
 عملة.  

 

 بإيراد الفائدة. عترافالقيود الدفترية للإ إدراجلم يتم للتبسيط،  .108 مثال 
 

فئة القياس بالتكلفة المطفأة إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال    من: إعادة التصنيف  1سيناريو  
   الفائض أو العجز 

فئة القياس بالتكلفة المطفأة وإلى فئة القياس   من تصنيف محفظة السندات    "أ"تعيد وزارة المالية   .109 مثال 
العجز أو  الفائض  خلال  من  العادلة  محفظة بالقيمة  تقاس  التصنيف،  إعادة  تاريخ  وفي   .

العادلة. ويتم الإ بالقيمة  الفرق بين مبلغ    عنبأي مكسب أو خسارة ناتجة    عتراف السندات 
أو   الفائض  في  السندات  لمحفظة  العادلة  والقيمة  السندات  لمحفظة  السابقة  المطفأة  التكلفة 

 العجز عند إعادة التصنيف.  
 دائن  مدين  

  وحدة عملة  490.000 ( أصول الفائض أو العجز  السندات )القيمة العادلة من خلال

 وحدة عملة  500.000  السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول التكلفة المطفأة( 

  وحدة عملة  6.000 بدل الخسارة 

  وحدة عملة  4.000 إعادة التصنيف )الفائض أو العجز( خسارة 
 

 عترافبإعادة تصنيف السندات من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وإلغاء الإ   عترافللإ)
 ( ببدل الخسارة 

     

التصنيف  2سيناريو  إعادة  فئة   من:  وإلى  العجز  أو  الفائض  العادلة من خلال  بالقيمة  القياس  فئة 
 القياس بالتكلفة المطفأة   

فئة القياس بالقيمة العادلة من  منتصنيف محفظة السندات  "أ"تعيد وزارة المالية . 110مثال .110 مثال 
وفي تاريخ إعادة التصنيف، تصبح خلال الفائض أو العجز وإلى فئة القياس بالتكلفة المطفأة.  

هي إجمالي المبلغ المسجل الجديد ويتم تحديد سعر الفائدة   السنداتالقيمة العادلة لمحفظة  
تطبق متطلبات الانخفاض على السند بداية من  الفعلي بناءً على إجمالي المبلغ المسجل.  

بالخسائر الإئتمانية المتوقعة، تصبح المخاطر   عترافتاريخ إعادة التصنيف. ولأغراض الإ
ستتم  التي  الإئتمانية  المخاطر  هي  التصنيف  إعادة  تاريخ  في  السندات  لمحفظة  الإئتمانية 

 التغيرات المستقبلية التي ستطرأ على المخاطر الإئتمانية. ب مقارنتها
 دائن  مدين  

  وحدة عملة  490.000 ( التكلفة المطفأة لأصول إجمالي المبلغ المسجل السندات ) 

 وحدة عملة  490.000  لقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز( االسندات )أصول  

  وحدة عملة  4.000 خسارة الانخفاض )الفائض أو العجز( 

 وحدة عملة  4.000  بدل الخسارة 
 

بإعادة تصنيف السندات من القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى التكلفة المطفأة وتشمل بداية    عترافللإ)
 ( محاسبة الانخفاض

      



 الأدوات المالية 
 

  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل   2391 

فئة القياس بالتكلفة المطفأة وإلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال    من: إعادة التصنيف  3سيناريو 
 صافي الأصول/ حقوق الملكية

فئة القياس بالتكلفة المطفأة إلى الفئة القياس   منتصنيف محفظة السندات    "أ"تعيد وزارة المالية   .111 مثال 
بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. وفي تاريخ إعادة التصنيف، تقاس 

اختلاف أي مكسب أو خسارة ناتجين عن  ب  عترافيتم الإمحفظة السندات بالقيمة العادلة. و 
السابق لمحفظة السندات والقيمة العادلة لمحفظة السندات في صافي    الإطفاءبين مبلغ تكلفة  

الملكية.   حقوق  تعديل  و الأصول/  يتم  الفعلي  لا  الفائدة  الإ  و أسعر  الخسائر  ئتمانية قياس 
الأولي    عترافالمخاطر الإئتمانية عند الإويستمر استخدام  عادة التصنيف.  المتوقعة نتيجة لإ

الإئتمانية.   المخاطر  في  التغيرات  التوقف عن    وبداية من لتقييم  يتم  التصنيف  إعادة  تاريخ 
به   عترافببدل الخسارة باعتباره تعديلًا على إجمالي المبلغ المسجل للسند ويتم الإ  عترافالإ

 عنه.تم الإفصاح الذي سيو على أنه مبلغ انخفاض متراكم، 
 

 

بإعادة التصنيف من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. ومع ذلك   عتراف)للإ
 لم يتغير قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة(. 

القيد    سيتم تقسيم هذالم يتم إظهار المبلغ المتعلق بالانخفاض بشكل منفصل. وإذا كان سيتم ذلك، فكان  )أ( للتبسيط،  
وحدة   10.000صافي الأصول/ حقوق الملكية    /إلى القيدين التاليين: مدينوحدة عملة(    4.000الدفتري ) دائن/  

مبلغ الانخفاض وحدة عملة )  6.000الملكية  عملة )التغيرات في القيمة العادلة( ودائن/ صافي الأصول/ حقوق  
  . (المتراكم

 

فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية   منإعادة التصنيف  :  4ناريو  يس
 إلى فئة القياس بالتكلفة المطفأة

تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي    "أ"تعيد وزارة المالية   .112 مثال 
المطفأة.   الملكيةالأصول/ حقوق   بالتكلفة  القياس  فئة  السندات    وإلى  يعاد تصنيف محفظة 

بالقيمة العادلة. ومع ذلك، في تاريخ إعادة التصنيف، تتم إزالة المكسب أو الخسارة المتراكمين 
المعترف بهما سابقاً في صافي الأصول/ حقوق الملكية من صافي الأصول/ حقوق الملكية  

محفظة السندات في  وتعدل في مقابل القيمة العادلة لمحفظة السندات. ونتيجة لذلك، تقاس  
ل  تاريخ إعادة التصنيف كما لو كانت دائماً ما تقاس بالتكلفة المطفأة. و  سعر الفائدة لا يُعد 

الإئتماني  و أالفعلي   الخسائر  استخدام قياس  ويستمر  التصنيف.  لإعادة  نتيجة  المتوقعة  ة 
الإ  عند  الإئتمانية  على    عترافالمخاطر  الإئتمانية  المخاطر  في  التغيرات  لتقييم  الأولي 

ببدل الخسارة على أنه تعديل لإجمالي المبلغ المسجل للسند )لتعكس   عترافالسندات. ويتم الإ
 مبلغ تكلفة الإطفاء( من تاريخ إعادة التصنيف. 

 

 دائن  مدين  

  وحدة عملة  490.000 الأصول/ حقوق الملكية( السندات )القيمة العادلة من خلال صافي 

 وحدة عملة  500.000  السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول التكلفة المطفأة( 

  وحدة عملة  6.000 بدل الخسارة 

  وحدة عملة  4.000 )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
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 دائن  مدين  

  وحدة عملة  490.000 السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول تكلفة الإطفاء( 

الأصول/  صافي  خلال  من  العادلة   القيمة  )أصول  السندات 
 حقوق الملكية( 

 وحدة عملة  490.000 

  وحدة عملة  10.000 السندات )إجمالي المبلغ المسجل لأصول التكلفة المطفأة( 

 وحدة عملة  6.000  الخسارة بدل 

 وحدة عملة  4.000  )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

بما في بإعادة التصنيف من القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى تكلفة الإطفاء    عتراف)للإ
ببدل الخسارة المخصوم لإعادة تحديد مبلغ تكلفة الإطفاء. ومع ذلك فإن قياس الخسائر الإئتمانية   عترافالإ  ذلك

 المتوقعة لم يتغير(.

وحدة عملة.   4.000)أ( الخسارة المتراكمة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تاريخ إعادة التصنيف كانت  
وحدة عملة   500.000وحدة عملة )بمعنى    10.000ير في القيمة العادلة بمبلغ  يالتغ إجمالي  ويتكون المبلغ من  

وحدة عملة( في حين   6.000بمبلغ الانخفاض المتراكم المعترف به )  تتم مقاصتهاوحدة عملة(    490.000  –
 تم قياس الأصول بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية. ي

       

القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى فئة القياس : إعادة التصنيف من فئة  5سيناريو 
 بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية 

تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض    "أ"تعيد وزارة المالية   .113 مثال
القياس ب فئة  العادلة من خلال  أو العجز إلى  الملكية.  القيمة  ويستمر صافي الأصول/ حقوق 

  تصبح ض تطبيق طريقة الفائدة الفعلية،  قياس محفظة السندات بالقيمة العادلة. ومع ذلك، ولأغرا 
يتم القيمة العادلة لمحفظة السندات في تاريخ إعادة التصنيف إجمالي المبلغ المسجل الجديد و 

تطبق متطلبات الانخفاض  على إجمالي المبلغ المسجل الجديد.  بناءً  سعر الفائدة الفعلي  تحديد  
الإ  ولأغراض  التصنيف.  إعادة  تاريخ  من  المتوقعة،    عترافبداية  الإئتمانية    تصبح بالخسائر 

نية التي  المخاطر الإئتماهي    لسندات في تاريخ إعادة التصنيف  محفظة المخاطر الإئتمانية لا
    المخاطر الإئتمانية. التي ستطرأ على  التغيرات المستقبلية ب ستتم مقارنتها

 

 دائن  مدين  

لقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق السندات )أصول ا
 الملكية( 

  وحدة عملة  490.000

 وحدة عملة  490.000  القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز( أصول  السندات ) 

  عملة وحدة  4.000 خسائر الانخفاض )الفائض أو العجز( 

 وحدة عملة  4.000  صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

بإعادة تصنيف السندات من القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز إلى القيمة العادلة من خلال صافي   عترافللإ)
محاسبة الانخفاض. وتعكس مبالغ صافي الأصول/ حقوق الملكية بدل  بدء العمل ب  بما في ذلكالأصول/ حقوق الملكية  

 .( وحدة عملة  4.000الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف )مبلغ الانخفاض المتراكم المتعلق بأغراض الإفصاح( بمبلغ  
 

إعادة التصنيف من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية :  6سيناريو  
 إلى فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز 

تعيد وزارة المالية أ تصنيف محفظة السندات من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال صافي   .114 مثال 
من خلال الفائض أو العجز. ويستمر   بالقيمة العادلة  الملكية إلى فئة القياس  حقوق   /الأصول 

يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة  قياس محفظة السندات بالقيمة العادلة. ومع ذلك،  
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من صافي الأصول/ حقوق   بها سابقاً في صافي الأصول/ حقوق الملكية  عترافالتي تم الإ
معيار المحاسبة الدولي    أنظرالملكية إلى الفائض أو العجز باعتباره تعديل إعادة تصنيف )

 (."عرض البيانات المالية " 1في القطاع العام 
 

 دائن  مدين  

  وحدة عملة  490.000 السندات )أصول القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز( 

االسندات )أصول القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/  
 حقوق الملكية( 

 وحدة عملة  490.000 

  وحدة عملة  4.000 خسارة إعادة التصنيف )الفائض أو العجز( 

 وحدة عملة  4.000  )أ(صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 

لقيمة العادلة  إلى امن القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  بإعادة تصنيف السندات  عترافللإ)
 ( من خلال الفائض أو العجز 

وحدة عملة.   4.000)أ( الخسارة المتراكمة في صافي الأصول/ حقوق الملكية في تاريخ إعادة التصنيف كانت  
وحدة   500.000وحدة عملة )بمعني    10.000يتكون ذلك المبلغ من إجمالي التغيير في القيمة العادلة بمبلغ  

وحدة عملة( في    6.000به )  عترافببدل الخسارة الذي تم الإ  تتم مقاصتهاوحدة عملة(    490.000  –عملة  
 حين تم قياس الأصول بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية.

 

 للتعرض المُجمّع محاسبة التحوط 
 .  للتعرضات المُجم عةالأمثلة التالية آليات محاسبة التحوط تشرح  .115 مثال 
التحوط المُجمّع لمخاطر سعر البضائع ومخاطر العملة الأجنبية )تحوط التدفقات النقدية/   –   16مثال

 توليفة تحوط التدفقات النقدية(
 

 نمط الحقائق 
ي  )والت  التي من المحتمل جداً أن تحدثة  يلشراء كهرباء وهي العملالتحوط    "أ"تريد البلدية   .116 مثال 

هي عملتها المحلية. يتم   "أ"والعملة الوظيفية للحكومة  (.  5في نهاية الفترة    تتممن المتوقع أن  
 التعرضات التالية للمخاطر:  "أ "تداول الكهرباء بالعملة الأجنبية. وللحكومة 

ن التقلبات في  لنقدية لسعر الشراء، والتي تنتج علبضائع: تقلب التدفقات امخاطر سعر ا (أ)
 للكهرباء بالعملة الأجنبية؛ و الأسعار الفورية 

ات في  فقات النقدية التي تنتج من التقلب العملة الأجنبية: تقلب التدرف  سعر صمخاطر   (ب)
 الأسعار الفورية لصرف العملات بين العملة المحلية والعملة الأجنبية.  

 

 لتعرضها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية للتحوط للمخاطر:  "أ" تتحوط البلدية  .117 مثال 
وهي العقود المقومة بالعملة الأجنبية،  عقود مستقبلية قياسية للبضائع،    " أ"تستخدم البلدية   ( أ)

عن  للت الكهرباء  من  لمشترياتها  قبل  حوط  فترات  الكهرباءأربع  و توصيل  سعر يختلف  . 
البلدية  الكهرب تدفعة  الذي  نظير    "أ" اء  السعر  بالفعل  عن  نتيجة    القياسيمشترياتها 

يؤدي ذلك إلى  17التوصيل. و الموقع  الاختلافات في ترتيبات  للاختلافات في نوع الكهرباء، و 
التغيير في العلاقة بين سعري الكهرباء )يشار إليها في بعض الأحيان   ظهور مخاطر 

 
لأغراض هذا المثال تم افتراض أن مخاطر التحوط ليست مخصصة بناءً على مكون مخاطر سعر الكهرباء القياسي. وبالتالي يتم    17

 التحوط لإجمالي مخاطر سعر الكهرباء.
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على أنها "مخاطر الأساس"(، والتي تؤثر على فعالية علاقة التحوط. ولا تتحوط البلدية  
     من حيث اعتبارات التكلفة/ المنفعة. اً اقتصادي خياراً   لهذا الخطر لأن ذلك ليس "أ"

البلدية   ( ب) لمخاطر    "أ" تتحوط  تواجهها  الأجنبية  العملةأيضاً  التحوط  التي  يتم  . ومع ذلك، 
البلدية   تعتبر.  التوصيل ثلاث فترات فقط قبل    –لمخاطر العملة الأجنبية على أفق مختلف  

الأجنبية    أن  "أ" العملة  عنتعرض  بالعملة   الناتج  الكهرباء  لشراء  المتغيرة  المدفوعات 
تعرض البضائع الآجل بالعملة الأجنبية هو  الأجنبية والمكسب أو الخسارة في سعر عقد  

و  أجنبية  مُ ا عملة  وبالتالي،  جم  حد  البلدية  تستخدع.  لسعر    "أ "م  واحد  آجل    صرف عقد 
الأجنبية النقدية    العملات  للتدفقات  المشتريللتحوط  من  الأجنبية  المتوقعة  بالعملة  ات 

 للكهرباء وما يتعلق بها من عقد آجل للبضائع. 
 

" هو الفرق، معبراً عنه فرق الأساس)"  16المعلمات المستخدمة في المثال    التالييوضح الجدول   .118 مثال
 بالفعل والسعر القياسي للكهرباء(:  "أ "كنسبة مؤية، بين سعر الكهرباء الذي تشتريه البلدية 

 

 معلمات – 16مثال 

 5 4 3 2 1 الفترة 

سعر الفائدة لفترة الاستحقاق المتبقية 
 )العملة الأجنبية( 

0.26 % 0.21 % 0.16 % 0.06 % 0.00 % 

سعر الفائدة لفترة الاستحقاق المتبقية 
 )العملة المحلية( 

1.12 % 0.82 % 0.46 % 0.26 % 0.00 % 

سعر الآجل )العملة الأجنبية/  ال 
 ( ميجاوات/ساعة

1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

 % 7.00- % 3.40- % 6.00- % 5.50- % 5.00- فرق الأساس 

)الفوري(  سعر الصرف الأجنبي 
 )العملة الأجنبية/ العملة المحلية( 

1.3800 1.3300 1.14100 1.4600 1.4300 

    

 آليات المحاسبة 
  18:على أنهما تحوطات تدفقات نقدية  تخصص البلدية أ علاقتي التحوط التاليتين  .119 مثال 

  لتقلب التدفقات النقدية الناجم عن التقلب في   للتحوطعلاقة تحوط لمخاطر أسعار البضائع   ( أ)
اره البند المتحوط  تبتُعزى للشراء المتنبأ به للكهرباء بالعملة الأجنبية باعوالتي  أسعار الكهرباء  

لاقة المستوى الأول"(.  تباره أداة التحوط )"عله وعقد آجل للبضائع مقوم بالعملة الأجنبية باع 
. ونتيجة  5إلى نهاية الفترة    وامتدت   1خصصت علاقة التحوط المذكورة في نهاية الفترة  

سي  وفقاً له بالفعل والسعر القيا  "أ "لفرق الأساس بين سعر الكهرباء الذي تشتري البلدية  
ميجاوات/ ساعة من الكهرباء باعتباره أداة    112.500تخصص البلدية أ حجم  للكهرباء،  

    19ميجاوات/ ساعة من الكهرباء باعتباره البند المتحوط له.  118.421التحوط وحجم  
 

من معيار المحاسبة الدولي في   129يفترض هذا المثال أنه قد تمت تلبية جميع المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط )أنظر الفقرة    18
(. الوصف التالي للتخصيص هو فقط بغرض فهم هذا المثال )بمعنى، أنه ليس مثالًا على كامل التوثيق  41القطاع العام 

 (.41( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )ب129الرسمي المطلوب وفقاً لللفقرة 
 

في هذا المثال، فرق الأساس الحالي في وقت التخصيص هو بالصدفة نفس فرق الأساس المتصور في الرؤية طويلة الأجل     19
%( وهو الفرق الذي يحدد حجم المشتريات من الكهرباء الذي تتحوط له بالفعل. إضافة إلى ذلك، يفترض هذا 5- للبلدية أ )

ا وتخصص أعلى قدر ممكن من مشترياتها المتنبأ بها المحتملة بشكل كبير على  المثال أن البلدية أ تخصص أداة التحوط بكامله
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البند    ع على أنهجم  مخاطر سعر صرف عملة أجنبية بين التعرض المُ ل ط  و علاقة تح (ب)
لعملة الأجنبية على أنه أداة التحوط )"علاقة من  سعر صرف ال  آجل المتحوط له وعقد  

إلى نهاية    وتمتد  2خصص علاقة التحوط المذكورة في نهاية الفترة  المستوى الثاني"(. تُ 
خاطر سعر  ع المخصص على أنه البند المتحوط له مجم  التعرض المُ يمثل  . و 5الفترة  

لتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية،  اعبارة عن أثر    صرف العملة الأجنبية وهي
)بمعنى، وقت    2في نهاية الفترة  الآجل  لعقد  العملة الأجنبية ل  صرف  بالمقارنة بسعر 

النق التدفقات  في  الأجنبية(،  العملة  صرف  سعر  مخاطر  تحوط  دية  تخصيص علاقة 
عة للعملة الأجنبية للبندين المخصصين في علاقة التحوط لمخاطر سعر البضائع،  جم  المُ 

والرؤية طويلة الأجل للبلدية  وهي المشتريات المتنبأ بها للكهرباء والعقد الآجل للبضائع.  
ر الكهرباء الذي تشتريه بالفعل والسعر القياسي للكهرباء  هي أن فرق الأساس بين سع  "أ"

الحجم الفعلي لأداة التحوط الذي تدخل فيه  فإن  . وبالتالي،  1لم يتغير عن نهاية الفترة  
هو    "أ"البلدية   الأجنبية  للعملة  الآجل  للعقد  الاسمي  عملة    140.625)المبلغ  وحدة 
التدفقات النقدية المرتبط بأساس الفرق الذي ظل ثابتاً عند    والذي يعكس تعرضأجنبية(  

.  فرق الأساسبالتغيرات في    "أ"ع الفعلي للبلدية  جم  %. ومع ذلك، يتأثر التعرض المُ 5-
الأساس   ونتيجة إلى  5-ن  م  لتحرك فرق  الفترة  5.5-%  فإن  2% خلال  التعرض  ، 

 وحدة عملة أجنبية.  140.027هو  2ع الفعلي للبلدية أ في نهاية الفترة جم  المُ 
 

يوضح الجدول التالي القيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في أحجام البنود المتحوط لها وحساب   .120 مثال 
      20احتياطيات تحوط للتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط:

  

 
%(. قد تتبع المنشآت الأخرى مناهجاً مختلفة عند تحديد حجم  5 -%  100/)1أنها متحوط لها. ونتج عن ذلك  نسبة تحوط 

التعرض الذي ستتحوط له بالفعل، والذي سينتج عنه علاقة تحوط مختلفة وبالتالي تخصيص أقل من أداة التحوط بأكملها )أنظر  
 (.  41القطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي في 129الفقرة 

 

في الجدول التالي ولحساب جميع المبالغ )بما في ذلك حساب، لأغراض محاسبية، مبالغ الأصول والالتزامات وصافي    20
الأصول/ حقوق الملكية والفائض أو العجز( جاءت على شكل أرقام موجبة )زائد( وسالبة )ناقص( )على سبيل المثال، مبلغ  

 خسارة(.  الفائض أو العجز الذي هو عبارة عن عدد سالب يمثل
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 الحساب  – 16ال مث

 5 4 3 2 1 الفترة 

 المستوى الأول( علاقة تحوط مخاطر سعر البضائع )علاقة 

 عقود الشراء الآجلة للكهرباء  

       112.500 ساعة(  الحجم )ميجاوات/

السعر الآجل )العملة الأجنبية/ 
 ميجاوات/ساعة( 

السعر )الآجل( )العملة  1.25
 الأجنبية/ميجاوات/ساعة(

1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

 101.250 (3.373) 20.219 (26.943) 0 القيمة العادلة )العملة الأجنبية( 

 70.804 (2.310) 14.339 (20.258) 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(

 73.114 (16.650) 34.598 (20.258)  التغير في القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 المتحوط لها ومشتريات الكهرباء المتنبأ بها 

 %7.00- %3.40- %6.00- %5.50- %5.00- فرق الأساس  % 105.26 نسبة التحوط

)عملة   السعر)آجل(  118.421 الحجم المتحوط له
 أجنبية/ميجاوات/ساعة( 

1.19 0.95 1.34 1.18 2.00 

 (96.158) 1.063 (18.528) 27.540  0 القيمة الحالية )العملة الأجنبية(  1.1875 سعر آجل ضمني

 (67.243) 728 (13.140) 20.707 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(  

 (67.971) 13.868 (33.847) 20.707  التغير في القيمة الحالية )عملة محلية( 

العملة   لمحاسبةا
 المحلية 

العملة  
 المحلية 

 العملة المحلية  العملة المحلية  العملة المحلية 

 70.804 (2.310) 14.339 (20.258) 0 المشتقة 

 67.243 (728) 13.140 (20.258) 0 النقديةاحتياطي التحوط للتدفقات 

 67.971 (13.868) 33.399 (20.258)  التغير في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 5.143 (2.781) 1.199 0  الفائض أو العجز 

 3.561 (1.582) 1.199 0 0 الفائض أو العجز المتراكم

 المستوى الثاني(علاقة تحوط سعر صرف العملات الأجنبية )علاقة 

 1.4300 1.4600 1.4100 1.3300 1.3800 الفوري  سعر الصرف )العملة الأجنبية/عملة المحلية(

 1.4300 1.4571 1.4058 1.3220 1.3683 الآجل  

 العقد الآجل لسعر الصرف الأجنبي )شراء العملة الأجنبية/ بيع العملة المحلية( 

  140.625 الحجم )العملة الأجنبية(

 (8.035) (9.840) (6.313) 0  القيمة العادلة )العملة المحلية( 1.3220 2المعدل الآجل في الفترة 

 1.805 (3.528) (6.313)   التغير في القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 مخاطر سعر صرف العملة الأجنبية المتحوط لها

التعرض المجمع لسعر 
 الصرف الأجنبي

 135.533 142.937 138.932 140.027  المتحوط له )العملة الأجنبية(الحجم 

 7.744 10.002 6.237 0  القيمة الحالية )العملة المحلية(

 (2.258) 3.765 6.237   التغير في القيمة الحالية )العملة الأجنبية(

العملة    المحاسبة
 المحلية 

المحلية العملة  العملة المحلية  العملة المحلية   

 (8.035) (9.840) (6.313) 0  المشتقة 

 (7.744) (9.840) (6.237) 0  احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 2.096 (3.604) (6.237)   التغير في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 (291) 76 (76)   الفائض أو العجز 

 (291) 0 (76) 0  الفائض أو العجز المتراكم
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هي .121 مثال  البضائع  أسعار  لمخاطر  التحوط  عن  علاقة  لمعاملة    عبارة  نقدية  تدفقات  من  تحوط 
وتظل مستمرة عندما تبدأ علاقة التحوط   1تبدأ في نهاية الفترة    المحتمل أن تقع بشكل كبير

، بمعنى، استمرار علاقة المستوى الأول على  2لمخاطر سعر الصرف الأجنبي بنهاية الفترة  
 أنها علاقة تحوط منفصلة.  

 

المُ  .122 مثال  التعرض  العملات  جم  حجم  صرف  لسعر  وهوع  الأجنبية(،  )بالعملة  الحجم   الأجنبية 
 21إجمالي:  من خلال علاقة تحوط مخاطر سعر الصرف، هوالمتحوط له  

حجم مشتريات الكهرباء المتحوط لها مضروباً في السعر الحالي للعقد الآجل )ويمثل   (أ)
 للمشتريات الفعلية للكهرباء(؛ و ذلك السعر الفوري المتوقع 

حجم أداة التحوط )المبلغ الاسمي المخصص( مضروباً في الفرق بين المعدل الآجل   (ب)
التعاقدي والمعدل الحالي للعقد الآجل )ويمثل ذلك فرق السعر المتوقع عن التحركات  
في السعر القياسي للكهرباء بالعملة الأجنبية الذي تحصل عليه أو تدفعه البلدية أ  

 بموجب العقد الآجل للبضائع(. 
 

علاقة التحوط لمخاطر سعر له في    تحسب القيمة الحالية )بالعملة المحلية( للبند المتحوط .123 مثال 
ع( على أنها الحجم المتحوط له )بالعملة  جم  صرف العملات الأجنبية )بمعنى، التعرض المُ 

الأجنبية( مضروباً في الفرق بين معدل سعر الصرف الآجل في تاريخ القياس ومعدل سعر  
  22(.2الصرف الآجل في تاريخ تخصيص علاقة التحوط )بمعنى نهاية الفترة 

 

المتحوط له   .124 مثال  للبند  الحالية  القيمة  التحوط، يتم بعد ذلك تحديد استخدام  العادلة لأداة  والقيمة 
من معيار المحاسبة   140الفقرة    أنظر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط )

 (. 41الدولي في القطاع العام 
 

التالي   .125 مثال  الجدول  للبلدية  على    ثر الأيوضح  المالي  الأداء  لها    "أ"بيان  المالي  المركز  وبيان 
علاقتي   لتشير إلى  المالية  في صدر البيانات  23)ولأغراض الشفافية يتم تفصيل بنود السطر 

 
 118.421الأجنبية وفقاً لما يلي: يُحدد التعرض المجمع لسعر صرف العملات  3على سبيل المثال، في نهاية الفترة    21

عملة أجنبية للسعر المتوقع للشراء الفعلي للكهرباء   159.182عملة أجنبية/ ميجاوات/ساعة =  1.34ميجاوات/ساعة ×  
)عملة أجنبية/ ميجاوات/ساعة( =  1.43 –)عملة أجنبية/ميجاوات/ساعة(   1.25ميجاوات/ ساعة × ) 112.500و
  138.932ة( لفرق السعر المتوقع بموجب العقد الآجل للبضائع، والذي يعطي إجمالي يساوي ( وحدة عملة أجنبي20.250)

 . 3حجم التعرض المُجم ع لسعر الصرف الأجنبي في نهاية الفترة  –وحدة عملة أجنبية  
    

  3تُحدد القيمة الحالية للبند المتحوط له على أنها حجم التعرض المُجم ع في نهاية الفترة  3على سبيل المثال، في نهاية الفترة   22 
( وسعر  1/1.4058) 3وحدة عملة أجنبية( مضروباً في الفرق بين معدل سعر الصرف الآجل في نهاية الفترة  138.932)

( ومن ثم خصمها باستخدام سعر فائدة )بالعملة المحلية(  1/1.3220:  2هاية الفترة  الصرف الآجل ووقت التخصيص )بمعنى ن
  1.4058/)1× )  138.932%(. والحساب هو: 0.46  – 5لفترة تمتد لفترتين )بمعنى حتى نهاية الفترة   3في نهاية الفترة 

وحدة عملة   6.237%( =  0.46+1لية((/ ))العملة الأجنبية/ العملة المح  1.3220/)1 –)العملة الأجنبية/ العملة المحلية(  
 محلية.  

    

بنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً العرض بصورة مختلفة باستخدام بنود سطر     23
  30مختلفة )بما في ذلك بنود السطر التي تشمل المبالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط متطلبات الإفصاحات لمحاسبة التحوط التي تشم
 واحتياطي التحوط للتدفقات النقدية(.  
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العملات    أيالتحوط،   صرف  لأسعار  التحوط  وعلاقة  البضائع  لأسعار  التحوط  علاقة 
   :الأجنبية(

          

نظرة شاملة على الأثر على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي )جميع المبالغ   -16مثال 
 بالعملة المحلية( 

 5 4 3 2 1 الفترة 

 بيان الأداء المالي 

 عدم فعالية التحوط 

 ( 5.143) 2.781 ( 1.199) 0  التحوط للبضائع  

 291 ( 76) 76 0  التحوط لسعر صرف العملات الأجنبية  

 ( 4.852) 2.705 ( 1.123) 0 0 الفائض أو العجز 

 

 بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 ( 67.971) 13.868 ( 33.399) 20.258  التحوط للبضائع  

 ( 2.096) 3.604 6.237 0  صرف العملات الأجنبية التحوط لسعر  

 ( 70.067) 17.472 ( 27.162) 20.258 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية 

      

 

 بيان المركز المالي 

 70.804 ( 2.310) 14.339 ( 20.258) 0 العقد الآجل للبضائع 

العملات   صرف  لسعر  الآجل  العقد 
 الأجنبية 

 0 (6.313 ) (9.840 ) (8.035 ) 

12.150) 8.027 ( 20.258) 0 إجمالي صافي الأصول 
 ) 

62.769 

       

 صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 ( 67.243) 728 ( 13.140) 20.258 0 التحوط للبضلئع  

 7.744 9.840 6.237 0  التحوط لسعر صرف العملات الأجنبية  

  0 20.258 (6.904 ) 10.568 (59.499 ) 

 

 الفائض أو العجز المتراكم 

 ( 3.561) 1.582 ( 1.199) 0 0 التحوط للبضلئع  

 291 0 76 0  التحوط لسعر صرف العملات الأجنبية  

  0 0 (1.123 ) 1.582 (3.270 ) 

 ( 62.769) 12.150 ( 8.027) 20.258 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية 
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 24تكلفة المخزون بعد التحوط هو كما يلي: إجمالي  .126 مثال 

 تكلفة المخزون )جميع المبالغ بالعملة المحلية( 

 165.582 السعر النقدي )الفوري بالنسبة لمخاطر سعر البضائع ومخاطر سعر صرف العملات الأجنبية( 

 ( 67.243)  البضائعإجمالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية بالنسبة لمخاطر سعر المكسب/ الخسارة من 

إجمالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية بالنسبة لمخاطر سعر صرف المكسب/ الخسارة من 
 العملات الأجنبية 

7.744 

 106.083 تكلفة المخزون 

 
التدفقات النقدية الشاملة من جميع المعاملات )الشراء الفعلي للكهرباء عند السعر    إجمالي .127 مثال 

وحدة عملة محلية. ويختلف عن تكلفة التحوط   102.813الفوري وتسوية المشتقتين( هو  
المبلغ الصافي لعدم فعالية التحوط   وحدة عملة محلية، وهو  3.270المعدلة للمخزون بمبلغ  

ر نقدي ولكنها مستثناة من  يعة من علاقتي التحوط. عدم فعالية التحوط المذكورة لها تأث جم  المُ 
 قياس المخزون. 

 
لقيمة العادلة/ مخاطر العملة الأجنبية )تجميع تحوط اسعر الفائدة و مخاطر  ع لجمّ التحوط المُ   –   17مثال

 التدفقات النقدية(تحوط 
 نمط الحقائق 

مقوم بالعملة الأجنبية. مدة الالتزام   المعدل  أن تتحوط لالتزام ثابت  "ب"  الولاية  حكومةتريد   .128 مثال 
" ب"   الولاية  حكومة. العملة الوظيفية ل4اية الفترة  إلى نه   1هي أربع فترات من بداية الفترة  

 :التالية للمخاطرتعرضات الوللحكومة ب  هي عملتها المحلية،
عملة أجنبية: التغيرات في القيمة سعر صرف  مخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر   (أ)

 المعدل التي تُعزى للتغيرات في سعر الفائدة، والمقاسة بالعملة المحلية. ثابت  العادلة للالتزام  
النقدية:  مخاطر   (ب) للتدفقات  الفائدة  عن  سعر  ينجم  الذي  المخاطر   بين  مبادلة الالتعرض 

العملة الأجنبية المرتبطة   سعر صرف  عة لسعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر تعرض جم  المُ 
)  ثابتبالالتزام   أعلاه( مع تعرض    أنظر المعدل  وفقاً ال  متغير )أ(  المحلية  بالعملة  معدل 
تتبعها  لاستراتي التي  المخاطر  إدارة  الالتزامات    " ب"  الولاية  حكومةجية  يخص   ثابتةفيما 

 )أ( أدناه(.129فقرة المثال  أنظرالمعدل المقومة بالعملة الأجنبية )
 

 لتعرضاتها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:   "ب"تتحوط الحكومة  .129 مثال 
مبادلة التزاماتها  مختلفة ل عملات    بين   سعر فائدة   عقود مبادلة   "ب"  الولاية  حكومة تستخدم   (أ)

تعرض ذو معدل متغير بالعملة المحلية. المقومة بالعملة الأجنبية بثابتة  ذات المعدلات ال
لالتزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية )بما في ذلك الفائدة( لكامل عمر   "ب"تتحوط الحكومة  

الحكومة   تدخل  وبالتالي،  الالتزامات.  فائدة    عقدفي    "ب" تلك  سعر  ت  عملا   بينمبادلة 
وبموجب عقد مبادلة سعر مختلفة في نفس وقت إصدارها لالتزام مقوم بالعملة الأجنبية.  

 
24   (CFHR .إجمالي احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، بمعنى المبلغ المتراكم في صافي الأصول/ حقوق الملكية لتحوط التدفقات النقدية ) 
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الحكومة  بين  فائدة  ال تحصل  مختلفة  الأجنبية   "ب"عملات  بالعملة  ثابتة  فائدة  على 
 لدفع الفائدة على الالتزام( وتدفع فائدة متغيرة بالعملة المحلية.   وتستخدمه)

أن التدفقات االنقدية على الالتزام المتحوط له وعلى عقد مبادلة    "ب"  الولاية  حكومةتعتبر   (ب)
. المحليةع واحد متغير المعدل بالعملة  جم  عملات مختلفة أنها تعرض مُ بين  فائدة  السعر  

من وقت لآخر، ووفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر التي تتبعها فيما يخص مخاطر سعر  و 
)بالعملة المتغير  تقرر    الفائدة  الفائدة   "ب"   الولاية  حكومةالمحلية(،  مدفوعات  تثبت  أن 

تعرض بع لسعر الفائدة المتغير بالعملة المحلية جم  الخاصة بها وبالتالي تبادل تعرضها المُ 
للحصول على معدل قسيمة    "ب"   الولاية  حكومةتسعى  سعر فائدة ثابت بالعملة المحلية.  

ومختلط ثابتتعرض    باعتباره  ثابت  الموح  معدل)بمعنى،    سعر  للفترة القسيمة  الآجل  د 
 " ب"  الولاية  حكومةوبالتالي، تستخدم    25في بداية علاقة التحوط(.المتحوط لها الموجودة  

التي تحصل بموجبها  و عقود مبادلة أسعار الفائدة )المقومة في مجملها بالعملة المحلية(  
طرف الدفع في عقد مبادلة سعر الفائدة  ستخدم في دفع الفائدة على  على فائدة متغيرة )تُ 

   وتدفع سعر فائدة ثابت.  (عملات مختلفةبين 
     

 : 17الجدول التالي المعلمات المستخدمة في المثال  يوضح .130 مثال 
 معلمات  – 17مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

لعملة الأجنبية )العملة المحلية/  صرف االسعر الفوري ل
 الأجنبية( العملة 

1.2000 1.0500 1.4200 1.5100 1.3700 

منحنيات سعر الفائدة )عرض رأسي للمعدلات لكل ربع 
 ( سنويفترة على أساس  

 

 )غير متاح(  % 0.34 % 6.18 % 5.02 % 2.50 عملة محلية 

 2.75 % 5.19 % 6.26 % 0.49 %  

 2.91 % 5.47 % 6.37 % 0.94 %  

 3.02 % 5.52 % 6.56 % 1.36 %  

 2.98 % 5.81 % 6.74 %   

 3.05 % 5.85 % 6.93 %   

 3.11 % 5.91 % 7.19 %   

 3.15 % 6.06 % 7.53 %   

 3.11 % 6.20 %    

 3.14 % 6.31 %    

 3.27 % 6.36 %    

 
قد تتبع المنشأة استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر وقد تسعى من خلالها للحصول على تعرض لسعر فائدة ثابت ليس عبارة عن    25

سعر وحيد مختلط ولكنه سلسلة من الأسعار الآجلة الثابتة بالنسبة لكل فترة من فترات الفائدة. وبالنسبة لتلك الاستراتيجية تقاس  
ى الفرق بين المعدلات الآجلة التي كانت قائمة في بداية علاقة التحوط والمعدلات الآجلة التي كانت قائمة  فعالية التحوط بناءً عل

في تاريخ قياس الفعالية لكل فترة من فترات الفائدة. وبالنسبة لتلك الاستراتيجية فإن سلسلة من العقود الآجلة المقابلة لكل فترة من  
 من عقود مبادلة أسعار الفائدة )التي لها طرف دفع ثابت له معدل ثابت وحيد مختلط(.  فترات الفائدة ستكون أكثر فعالية 
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 معلمات  – 17مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 3.21 % 6.40 %    

 3.21 %     

 3.25 %     

 3.29 %     

 3.34 %     

 )غير متاح(  % 0.70 % 2.82 % 4.49 % 3.74 العملة الأجنبية 

 4.04 % 4.61 % 2.24 % 0.79 %  

 4.23 % 4.63 % 2.00 % 1.14 %  

 4.28 % 4.34 % 2.18 % 1.56 %  

 4.20 % 4.21 % 2.34 %   

 4.17 % 4.13 % 2.53 %   

 4.27 % 4.07 % 2.82 %   

 4.14 % 4.09 % 3.13 %   

 4.10 % 4.17 %    

 4.11 % 4.13 %    

 4.11 % 4.24 %    

 4.13 % 4.34 %    

 4.14 %     

 4.06 %     

 4.12 %     

 4.19 %     

 آليات المحاسبة 
 26علاقات التحوط التالية:  "ب"  الولاية حكومةتخصص   .131 مثال 

سعر    على أنه تحوط قيمة عادلة، علاقة تحوط لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر  (أ)
الالتزام   بين  الأجنبية  العملة  )الالتزام  المق  المعدل  ثابتصرف  الأجنبية  بالعملة   ثابت وم 

عملات حوط له وعقد مبادلة سعر الفائدة بين  متملة الأجنبية( باعتباره البند ال بالع   المعدل
مختلفة باعتباره أداة التحوط )"علاقة المستوى الأول"(. تم تخصيص علاقة التحوط المذكورة 

 . 4( ومدتها حتى نهاية الفترة  0t  في )بمعنى 1في بداية الفترة  
ع باعتباره البند المتحوط جم  وعلى أنه تحوط تدفقات نقدية، علاقة تحوط بين التعرض المُ  (ب)

تم تخصيص عقد مبادلة سعر الفائدة باعتباره أداة التحوط )"علاقة المستوى الثاني"(.  و له  

 
من معيار المحاسبة الدولي في    129في هذا المثال، يتم افتراض أنه تمت تلبية جميع معايير التأهل لمحاسبة التحوط )أنظر الفقرة     26

(. والوصف التالي للتخصيص هو فقط لأغراض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالًا على التوثيق الرسمي الكامل  41القطاع العام 
  (. 41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 129ة المطلوب وفقاً للفقر 
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المذكورة   التحوط  الفترة  علاقة  نهاية  تقرر  1في  عندما  تثبت   "ب  "  الولاية  حكومة،  أن 
للمعدل المتغير بالعملة المحلية ع  جم  مدفوعات الفائدة الخاصة بها وبالتالي تبادل تعرضها المُ 

الفترة   نهاية  حتى  وفترته  المحلية،  بالعملة  ثابت  معدل  المُ .  4بتعرض  ع  جم  والتعرض 
المخصص باعتباره البند المتحوط له يمثل، بالعملة المحلية، التقلب في التدفقات النقدية 
القيمة  للبندين المخصصين في تحوط  المجمعة  النقدية  التدفقات  التغيرات في  تأثير  وهو 

)أ(   أنظرالعملة الأجنبية )سعر صرف  العادلة لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة ومخاطر  
)بمعنى، وقت تخصيص علاقة التحوط   1أعلاه(، بالمقارنة بأسعار الفائدة في نهاية الفترة  

 ع وعقد مبادلة سعر الفائدة(. جم  بين التعرض المُ 
 

النظرة الشاملة للقيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في قيمة البنود المتحوط   27يوضح الجدول التالي  .132 مثال 
وفي هذا المثال، تظهر عدم فعالية  28تحوط التدفقات النقدية وفعالية التحوط.   احتياطيلها وحساب  

 29التحوط في علاقتي التحوط. 
 

 الحسابات – 17مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 الالتزام ثابت المعدل بالعملة الأجنبية 

 ( 1.000.000) ( 1.030.193) ( 1.031.008) ( 995.522) ( 1.000.000) القيمة العادلة )العملة الأجنبية( 

 ( 1.370.000) ( 1.555.591) ( 1.464.031) ( 1.045.289) ( 1.200.000) القيمة العادلة )العملة المحلية(

 185.591 ( 91.560) ( 418.733) 154.702  التغير في القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 

عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة 
أجنبية ثابتة/ دفع عملة محلية  )قبض عملة  

 متغيرة (

 

 170.000 355.553 264.116 ( 154.673) 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(

 ( 185.553) 91.437 418.788 ( 154.673)  التغير في القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 

عقد مبادلة سعر الفائدة )قبض متغير/ دفع  
 ثابت(

     

 0 ( 58.767) 18.896 0  العادلة )العملة المحلية(القيمة 

 ( 58797) ( 77.663) 18.896   التغير في القيمة العادلة )العملة المحلية( 

 

 
( التدفقات النقدية،  CFs" عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة، و)CCIRSالجداول في هذا المثال تستخدم فيها الاختصارات التالية: "   27

(CFH (التحوط للتدفقات النقدية، و )CFHR(احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، و )FVH(التحوط للقيمة العادلة، و )IRS  عقد مبادلة سعر )
 ( للقيمة الحالية.  PVالفائدة و)

 

(  في الجدول التالي الخاص بالحسابات، جميع المبالغ )بما في ذلك الحسابات لأغراض المحاسبة عن مبالغ الأصول والالتزامات وحقوق الملكية   28
في تأتي في صيغة الأرقام الموجبة )زائد(، أما الأرقام السالبة فتأتي بين قوسين )ناقص( )على سبيل المثال، المبلغ الذي يأتي بين قوسين 

 حتياطي التحوط للتدفقات النقدية يمثل خسارة(ا
 

ال، أو  وفي الحالات المشابهة للحالة الواردة في المثال، قد تنتج عدم فعالية التحوط من عوامل مختلفة، من المخاطر الإئتمانية على سبيل المث  29
ضمنة في  الاختلاف في طريقة الجرد اليومي، أو وفقاً لإذا ما كان مدرجاً في تخصيص أداة التحوط، أو التغيير في تبادل العملات المختلفة المت 

 عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة )وهو ما يشار إليه بشكل عام على أنه "أساس العملة"(.   
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 الحسابات – 17مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

للتعرض  النقدية  التدفقات  في  التقلب 
 المُجمّع

     

 . 58.753 ( 18.824) 0  القيمة الحالية )العملة المحلية( 

 ( 58.753) 77.577 ( 18.824)   )العملة المحلية( التغير في القيمة الحالية 

 

      احتياطي التحوط للتدفقات النقدية 

 0 ( 58.753) 18.824 0  الرصيد )نهاية الفترة( )العملة المحلية(

 58.753 ( 77.577) 18.824   التغير )العملة المحلية(

 
الالتزامتبدأ   .133 مثال  بين  التحوط  الأجنبية    المعدل  ثابت  علاقة  بين  بالعملة  الفائدة  سعر  مبادلة  وعقد 

وتظل قائمة عندما بداية علاقة التحوط للمستوى الثاني     (0t)  1في بداية الفترة    عملات مختلفة 
الفترة   نهاية  بمعنى،1في  الأولعلاقة    أن  ،  المستوى  تحوط   تستمر  علاقة  باعتبارها علاقة 

 منفصلة.  
 

 ع وفقاً لما يلي:  جم  النقدية للتعرض المُ تحسب تقلبات التدفقات   .134 مثال 
،  أيع ) جمً يتم فيها التحوط للتقلبات في التدفقات النقدية للتعرض المُ   التيفي النقطة الزمنية   (أ)

 (، جميع التدفقات النقدية المتوقعة على الالتزام 1بداية علاقة المستوى الثاني في نهاية الفترة  
عملات مختلفة على مدى فترة سعر الفائدة  بين  المعدل بالعملة الأجنبية وعقد مبادلة    ثابت

الثابت المختلط بحيث  ( فيخطط لها وتسوى بمعدل القسيمة  4حتى نهاية الفترة    أيالتحوط )
  القسيمة  صفر. يضع هذا الحساب معدل  والقيمة الحالية )بالعملة المحلية( ه  إجمالي  كون ي

ية  )المعدل المرجعي( الذي يستخدم في التواريخ اللاحقة على أنها الفترة المرجع  المختلط   الثابت 
ع منذ بداية علاقة التحوط. يشرح الجدول جم  لقياس التقلب في التدفقات النقدية للتعرض المُ 

 التالي هذا الحساب:  
 ع )معايرة(جمّ تقلب التدفقات النقدية للتعرض المُ  – 17مثال 

 عجمّ التدفقات النقدية للتعرض المُ في  تقلب   

بالعملة    الالتزام 
 الأجنبية 

بين   الفائدة  طرف عقد مبادلة سعر 
 ( الأجنبيةعملات مختلفة )العملة 

رف عقد مبادلة سعر الفائدة بين  ط
 عملات مختلفة )العملة المحلية( 

القيمة   معايرة
 الحالية 

التدفقات   
 النقدية

القيمة 
 الحالية 

اسمي   1.200.000 القيمة الحالية  النقديةالتدفقات  القيمة الحالية  التدفقات النقدية
 % معدل5.6963
  4 التكرار

العملة   
 الأجنبية 

العملة 
 الأجنبية 

العملة  العملة المحلية  العملة المحلية  العملة الأجنبية ة الأجنبيةالعمل
 المحلية 

العملة 
 المحلية 

         الوقت  

 t0         

الفترة 
1 

t1         

t2         

t3         

t4         
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الفترة 
2 

t5 0 0 0 0 (14.771 ) (14.591 ) 17.089 16.881 

t6 (20.426 ) (17.977 ) 20.246 19.801 (15.271 ) (14.896 ) 17.089 16.669 

t7 0 0 0 0 (16.076 ) (15.473 ) 17.089 16.449 

t8 (20.426 ) (19.543 ) 20.582 19.692 (16.241 ) (15.424 ) 17.089 16.229 

الفترة 
3 

t9 0 0 0 0 (17.060 ) (15.974 ) 17.089 16.002 

t10 (20.426 ) (19.148 ) 20.358 19.084 (17.182 ) (15.862 ) 17.089 15.776 

t11 0 0 0 0 (17.359 ) (15.797 ) 17.089 15.551 

t12 (20.426 ) (18.769 ) 20.582 18.912 (17.778 ) (15.942 ) 17.089 15.324 

الفترة 
4 

t13 0 0 0 0 (18.188 ) (16.066 ) 17.089 15.095 

t14 (20.426 ) (18.391 ) 20.246 18.229 (18.502 ) (16.095 ) 17.089 14.866 

t15 0 0 0 0 (18.464 ) (15.972 ) 17.089 14.638 

t16 (1.020.426 ) (899.695 ) 1.020.582 899.832 (1.218.767 ) (1.027.908 ) 1.217.089 1.026.493 

 1.199.971  ( 1.200.000)  995.550  ( 995.522)  إجمالي 

الإجمالي  
بالعملة 
 المحلية 

 (1.045.298 )  1.045.327  (1.200.000 )  1.199.971 

التدفقات  لجميع  الحالية  القيمة 
 النقدية )العملة المحلية(

 

 

     

ع الذي  جم  المعدل المرجعي هو نفس المبلغ الاسمي للتعرض المُ   معايرةالمبلغ الاسمي المستخدم ل 
  يتطابق وحدة عملة محلية(، والذي    1.200.000يخلق التدفقات النقدية المتقلبة بالعملة المحلية )

طرف المعدل المتغير بالعملة  في  عملات مختلفة  عقد مبادلة سعر الفائدة بين  مع المبلغ الاسمي ل 
من خلال التكرار  والذي تم تحديده  % )5.6963المحلية. وينتج عن ذلك معدل مرجعي بنسبة  

 بحيث تكون القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية بالإجمالي هي صفر(. 
اللاحقة،   (ب) التواريخ  المُ يُ في  للتعرض  النقدية  التدفقات  تقلب  بالنقطة  ع من خلال  جم  حدد  المقارنة 

على    المتبقيةجميع التدفقات النقدية  تُحد ث  ولهذا الغرض،  .  1المرجعية المحددة في نهاية الفترة  
الف ثابت  الالتزام   عملات مختلفة على مدى  ائدة بين  المعدل بالعملة الأجنبية وعقد مبادلة سعر 

( )حسب الاقتضاء(  4الفترة المتبقية في التحوط )بمعنى، من تاريخ قياس الفعالية حتى نهاية الفترة  
على المبلغ الاسمي الذي كان    %5.6963يطبق المعدل المرجعي بنسبة  ومن ثم تخصم. وأيضاً،  

وحدة عملة محلية( وذلك لتوليد   1.200.000)  1يستخدم لمعايرة ذلك المعدل في نهاية الفترة  
بعد    مجموعة من التدفقات النقدية على مدى المتبقي من فترة التحوط والتي يتم أيضاً خصمها

ع. ويشرح  جم  ويمثل إجمالي جميع تلك القيم الحالية التقلب في التدفقات النقدية للتعرض المُ .  ذلك
 : 2الجدول التالي ذلك الحساب عن نهاية الفترة  
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 ( 2ع )في نهاية الفترة جمّ تقلبات التدفقات النقدية للتعرض المُ  – 17مثال 

 التقلب في التدفقات النقدية للتعرض المجمع  

 التزام العملة الأجنبية   

 طرف العملة الأجنبية في  
عقد مبادلة سعر الفائدة بين 

 عملات مختلفة

 طرف العملة المحلية في  
عقد مبادلة سعر الفائدة بين 

 المعايرة عملات مختلفة
القيمة  
 الحالية 

  

التدفقات  
 النقدية 

التدفقات   القيمة الحالية
 النقدية 

القيمة  
 الحالية 

التدفقات  
 النقدية 

اسمي  1.200.000 القيمة الحالية
 معدل  حالي %5.6963 

  4 تكرار ال

 العملة الأجنبية  الوقت 
)العملة 
 ( الأجنبية

)العملة 
 الأجنبية( 

)العملة 
 الأجنبية( 

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

)العملة 
 المحلية(

 0t         

الفترة 
1 

t1         

t2         

t3         

t4         

الفترة 
2 

t5 0 0 0 0 0 0 0 0 

t6 0 0 0 0 0 0 0 0 

t7 0 0 0 0 0 0 0 0 

t8 0 0 0 0 0 0 0 0 

الفترة 
3 

t9 0 0 0 0 (18.120 ) (17.850 ) 17.089 16.835 

t10 (20.426 ) (20.173 ) 20.358 20.106 (18.360 ) (17.814 ) 17.089 16.581 

t11 0 0 0 0 (18.683 ) (17.850 ) 17.089 16.327 

t12 (20.426 ) (19.965 ) 20.582 20.117 (19.203 ) (18.058 ) 17.089 16.070 

الفترة 
4 

t13 0 0 0 0 (19.718 ) (18.243 ) 17.089 15.810 

t14 (20.426 ) (19.726 ) 20.246 19.553 (20.279 ) (18.449 ) 17.089 15.547 

t15 0 0 0 0 (21.014 ) (18.789 ) 17.089 15.280 

t16 (1.020.426 ) (971.144 ) (1.020.582 ) 971.292 (1.221.991 ) (1.072.947 ) 1.217.089 1.068.643 

 1.181.092  ( 1.200.000)  1.031.067  ( 1.031.008)  إجمالي 

 1.181.092  ( 1.200.000)  1.464.116  ( 1.464.031) الإجمالي بالعملة المحلية

 القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية )العملة المحلية(

 

ع  جم  الفائدة وسعر الصرف تغيير في تقلبات التدفقات النقدية للتعرض المُ ينتج عن التغيرات في أسعار   
 30وحدة عملة محلية.  18.824-والتي لها قيمة حالية بمبلغ  2ونهاية الفترة   1بين نهاية الفترة 

احتياطي التحوط  حدد فيما بعد  باستخدام القيمة العادلة للبند المتحوط له والقيمة العادلة لأداة التحوط، يُ  .135 مثال
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    140الفقرة    أنظرللتدفقات النقدية وعدم فعالية التحوط )

41 .) 

 
( على أنه القيمة الحالية لتقلبات التدفقات النقدية  132هذا هو المبلغ المدرج في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال   30

 .2للتعرض المجمع في نهاية الفترة  
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)ولأغراض    "ب"  الولاية  حكومةالأداء المالي والمركز المالي ل  يوضح الجدول التالي الأثر على بيان .136 مثال 
علاقتي التحوط، بمعنى    لتشير إلىفي صدر البيانات    31بعض بنود السطر  تفصيلالشفافية، تم  

المعدل بالعملة الأجنبية وتحوط التدفقات النقدية للتعرض  ثابت  بالنسبة لتحوط القيمة العادلة للالتزام  
 32ع( : جم  المُ 

 

 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الآثار على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  – 17مثال 

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 بيان الأداء المالي

 مصروف الفائدة 

 58.827 59.848 50.452 45.958 التزام العملة الأجنبية  

 ( 49.439) 14.385 11.941 ( 12.731) القيمة العادلةتعديل تحوط  

 33.227 62.393 74.233 9.388 

إعادة تصنيف )تحوط التدفقات 
 النقدية(

 5.990 (5.863 ) 58.982 

 68.370 63.370 68.383 33.227 إجمالي مصروف الفائدة

  مكاسب/خسائر أخرى 

ل  العادلة  القيمة  في  عقد  التغيرات 
بين   الفائدة  سعر  عملات  مبادلة 

 مختلفة 

154.673 (418.788 ) (91.437 ) 185.553 

)التزام تعديل    العادلة  القيمة  تحوط 
 العملة الأجنبية( 

(154.702 ) 418.733 91.560 (185.591 ) 

 ( 19) ( 54) ( 72) 0 عدم فعالية التحوط  

 ( 57) 68 ( 127) ( 29) إجمالي المكاسب/ الخسائر الأخرى

 68.313 68.438 68.255 33.198 الفائض أو العجز

 بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية

    صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 229 71.713 ( 12.843) الخسائر/ المكاسب الفعالة لتحوط التدفقات النقدية 

 ( 58.982) 5.863 ( 5.990)  إعادة التصنيف 

 ( 58.753) 77.577 ( 18.842)  حقوق الملكيةإجمالي صافي الأصول/  

 بيان المركز المالي

 
بنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً استخدام عروض مختلفة باستخدام بنود سطر      31

  30مختلفة )بما في ذلك بنود السطر التي تشمل المبالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط واحتياطي  متطلبات الإفصاحات لمحاسبة التحوط التي تش 

 التحوط للتدفقات النقدية(.  
 

( تختلف عن القيم الواردة في الجدول  132فإن القيم في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال   4بالنسبة للفترة     32
فإن القيم "الملوثة" )بمعنى أنها تشمل مستحقات الفائدة( تساوي القيم "النظيفة" )أي باستثناء   3إلى  1التالي. وللفترات من 
،  4ن نهاية الفترة هي تاريخ تسوية جميع أطراف المشتقات والالتزام ذو المعدل الثابت. وفي نهاية الفترة مستحقات الفائدة( لأ

يستخدم جدول النظرة الشاملة على الحسابات القيم النظيفة وذلك لحساب التغيرات في القيمة بشكل متسق عبر الوقت. وبالنسبة  
المبالغ عند الاستحقاق بما في ذلك الفائدة المستحقة على الفور قبل تسوية الأدوات    للجدول التالي يتم عرض القيم الملوثة، بمعنى،

)وذلك لأغراض توضيحية لأنه في الحالات الأخرى ستساوي جميع المبالغ المسجلة بخلاف النقد والفائض أو العجز المتراكم  
 صفراً(.   
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 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الآثار على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  – 17مثال 

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

العملة  ب الالتزام
 الأجنبية 

(1.200.000 ) (1.045.298 ) (1.464.031 ) (1.555.591 ) (1.397.984 ) 

عقد مبادلة سعر  
الفائدة بين  

 عملات مختلفة 

0 (154.673 ) 264.116 355.553 194.141 

عقد مبادلة سعر  
 الفائدة

 0 18.896 (58.767 ) (13.004 ) 

 978.641 1.030.160 1.098.390 1.166.773 1.200.000 النقد

 ( 238.205) ( 228.645) ( 82.630) ( 33.198) 0 صافي الأصول

صافي الأصول/  
 حقوق الملكية 

     

صافي الأصول/  
 حقوق الملكية 

 0 (18.824 ) 58.753 0 

الفائض أو العجز 
 المتراكم

0 33.198 101.454 169.892 238.205 

صافي إجمالي 
الأصول/ حقوق  

 الملكية

0 33.198 82.630 228.645 238.205 

 

 " ب"  الولاية  حكومةأو العجز يعكس مصروفات الفائدة لإجمالي مصروف الفائدة في الفائض   .137 مثال 
 والذي ينتج عن استراتيجيتها في إدارة المخاطر: 

عكس أسعار الفائدة المتغيرة  ياسة إدارة المخاطر مصروف فائدة يينتج عن س  1في الفترة   (أ)
عملات مختلفة، بما  عقد مبادلة سعر الفائدة بين  بالعملة المحلية بعد الأخذ بالحسبان أثر  

المعدل بالعملة الأجنبية والطرف  ثابت  في ذلك الفرق بين التدفقات النقدية على الالتزام  
الف  لعقد مبادلة سعر  بين  الثابت  الفترة  ائدة  الذي تمت تسويته خلال    1عملات مختلفة 

مصروف الفائدة المتغير والذي سينتج بالضبط  )يعني ذلك أن مصروف الفائدة لا يساوي  
أيضاً بعض من هناك  وحدة عملة محلية(.    1.200.000بالعملة المحلية عند اقتراض  

المعدل بالعملة    ثابت   لالتزامة اقيم تنتج عن الفرق في التغيرات في    عدم فعالية التحوط التي 
وعقد مبادلة سعر الفائدة بين   الأجنبية )وفقاً لما هو معروض بتعديل تحوط القيمة الحالية(

 عملات مختلفة. 
ينتج عن استراتيجية إدارة المخاطر مصروف فائدة يعكس، بعد    4إلى    2للفترات من    (ب)

، أسعار 1الأخذ بالحسبان أثر عقد مبادلة سعر الفائدة الذي تم إبرامه في نهاية الفترة  
المختلط للفترة    الثابتالفائدة الثابتة بالعملة المحلية )بمعنى، التثبيت في معدل القسيمة  
الفترة   نهاية  في  الفائدة  سعر  لبيئة  وفقاً  فترات  لثلاث  تمتد  يتأثر   (.1التي  ذلك،  ومع 

بعدم فعالية التحوط التي تنتج على علاقة التحوط   "ب"  الولاية  حكومةمصروف الفائدة ل
يكون مصروف الفائدة أعلى قليلًا من المدفوعات ثابتة المعدل    2الخاصة بها. وفي الفترة  

بادلة سعر الفائدة لأن الدفعات المتغيرة المقبوضة بموجب  عقد م  بموجب التي تم تثبيتها  
التعرض   عن  الناتجة  النقدية  التدفقات  إجمالي  من  أقل  هي  الفائدة  سعر  مبادلة  عقد 
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الفترة  و   33ع. جم  المُ  لأن    4والفترة    3في  المثبت  للمعدل  مساوياً  الفائدة  مصروف  يكون 
الدفعات المتغيرة المقبوضة بموجب عقد المبادلة هي أكثر من إجمالي التدفقات النقدية  

 34ع. جم  الناتجة من التعرض المُ 
 

و   -18مثال   الفائدة  سعر  لمخاطر  المجمع  )مخاطر  التحوط  الأجنبية  للتدفقات    تجميعالعملة  التحوط 
 النقدية/ التحوط للقيمة العادلة(

 نمط الحقائق 
أن تتحوط لالتزام متغير المعدل مقوم بالعملة الأجنبية. فترة الالتزام تمتد   "ج" الولاية حكومةتريد  .138 مثال 

الفترة   بداية  الفترة  إلى نها  1لأربع فترات من  الوظيفية ل4ية  هي    "ج"   الولاية  حكومة. والعملة 
 تعرضات المخاطر التالية:  "ج" الولاية حكومةولالعملة المحلية. 

النقدية   (أ) للتدفقات  الفائدة  التدفقات    ومخاطرمخاطر سعر  التغيرات في  العملة الأجنبية: 
 النقدية للالتزام متغير المعدل التي تُعزى للتغيرات في سعر الفائدة، مقاسة بالعملة المحلية.  

عة  جم  مخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة: التعرض الذي ينجم عن مبادلة المخاطر المُ   (ب)
النقدية ب التدفقات  العملة الأجنبية المرتبطة بالالتزام متغير مخاطر  لسعر فائدة  تعرض 

جية  )أ( أعلاه( مع تعرض ذو معدل ثابت بالعملة المحلية وفقاً لاستراتي  أنظرالمعدل )
فيما يخص الالتزامات ذات المعدل المتغير    "ج"  الولاية  حكومةإدارة المخاطر التي تتبعها  
 )أ( أدناه(. 139فقرة المثال   أنظرالمقومة بالعملة الأجنبية )

 
 لتعرضاتها للمخاطر باستخدام الاستراتيجية التالية لإدارة المخاطر:  "ج" الولاية  حكومةتتحوط  .139 مثال 

مبادلة التزاماتها  لفة ل عملات مختبين  عقود مبادلة سعر فائدة    "ج"  الولاية  حكومةتستخدم   (أ)
ل ثابت بالعملة المحلية.  تعرض ذو معدتغيرة المقومة بالعملة الأجنبية بالمعدلات الم  ذات

لالتزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية )بما في ذلك الفائدة( لكامل    "ج"  الولاية  حكومةتتحوط  
" في عقد مبادلة سعر فائدة بين  ج"  الولاية  حكومة لك الالتزامات. وبالتالي، تدخل  عمر ت

ة. وبموجب عقد  عملات مختلفة في نفس وقت إصدارها للالتزام المقوم بالعملة الأجنبي
على فائدة متغيرة بالعملة    "ج"   الولاية  حكومةمختلفة تحصل  عملات  مبادلة سعر فائدة بين  

 لدفع الفائدة على الالتزام( وتدفع فائدة ثابتة بالعملة المحلية.  تستخدمها الأجنبية )
ط له وعلى عقد مبادلة  أن التدفقات االنقدية على الالتزام المتحو   "ج"  الولاية  حكومةتعتبر   (ب)

ع واحد ثابت المعدل بالعملة  جم  عملات مختلفة ذو العلاقة أنها تعرض مُ سعر فائدة يبن  
 

بمعنى آخر، تغير التدفقات النقدية لعقد مبادلة سعر الفائدة كان أقل من، وبالتالي لم يعوض بالكامل، تغير التدفقات النقدية     33
للتعرض المُجم ع بالكامل )في بعض الأحيان يطلق عليه تحوط غير كافي(. في تلك الحالات، لا يساهم تحوط التدفقات النقدية  

  140ي يتم الاعتراف بها في الفائض أو العجز لأنه لا يتم الاعتراف بعدم فعالية التحوط )أنظر الفقرة في عدم فعالية التحوط الت
(. عدم فعالية التحوط التي تظهر على تحوط القيمة العادلة تؤثر على الفائض  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أو العجز في جميع الفترات.  
  

بمعنى آخر، تقلب التدفقات النقدية لعقد مبادلة سعر الفائدة كانت أعلى من، وبالتالي تعوض بأكثر من اللازم، تقلب التدفقات     34
النقدية للتعرض المجمع بأكمله )ويطلق عليه في بعض الأحيان موقف تحوط مبالغ فيه(. وفي تلك الحالات، يساهم تحوط 

من معيار المحاسبة الدولي في   140لتحوط التي يعترف بها في الفائض أو العجز )أنظر الفقرة التدفقات النقدية في عدم فعالية ا 
(. وعدم فعالية التحوط التي تظهر على تحوط القيمة العادلة تؤثر في الواقع على الفائض أو العجز في جميع  41القطاع العام 

 الفترات.  
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يخص  و المحلية.   فيما  تتبعها  التي  المخاطر  إدارة  لاستراتيجية  ووفقاً  لآخر،  وقت  من 
أن تربط  مدفوعات    "جالولاية "حكومة  )بالعملة المحلية(، تقرر    مخاطر سعر الفائدة الثابت

الحالية المتغيرة  الفائدة  سعر  بمستويات  بها  الخاصة  تعرضها    ،الفائدة  تبادل  وبالتالي 
ع لسعر الفائدة الثابت بالعملة المحلية بتعرض سعر فائدة متغير بالعملة المحلية.  جم  المُ 

مقومة في مجملها بالعملة " عقود مبادلة أسعار الفائدة )ج"  الولاية  حكومةولذا تستخدم  
الفائدة على طرف  و المحلية(   ثابتة )تستخدم في دفع  فائدة  التي تحصل بموجبها على 

 عملات مختلفة( وتدفع سعر فائدة متغير.   لدفع في عقد مبادلة سعر الفائدة بين ا
     

 : 18يوضح الجدول التالي المعلمات المستخدمة في المثال  .140 مثال 
 نظرة شاملة على المعلمات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

)العملة   الأجنبية  للعملة  الفوري  السعر 
 المحلية/ العملة الأجنبية(

1.2 1.05 1.42 1.51 1.37 

رأسي   )عرض  الفائدة  سعر  منحنيات 
فترة على أساس  ال  من  للمعدلات لكل ربع

 ( سنوي

 

 )غير متاح( % 0.34 % 3.88 % 1.00 % 2.50 عملة محلية

 2.75 % 1.21 % 4.12 % 0.49 %  

 2.91 % 1.39 % 4.22 % 0.94 %  

 3.02 % 1.58 % 5.11 % 1.36 %  

 2.98 % 1.77 % 5.39 %   

 3.05 % 1.93 % 5.43 %   

 3.11 % 2.09 % 5.50 %   

 3.15 % 2.16 % 5.64 %   

 3.11 %  2.22 %    

 3.14 % 2.28 %    

 3.27 % 2.30 %    

 3.21 % 2.31 %    

 3.21 %     

 3.25 %     

 3.29 %     

 3.34 %     

      

 )غير متاح( % 0.70 % 2.82 % 4.49 % 3.74 العملة الأجنبية

 4.04 % 4.61 % 2.24 % 0.79 %  

 4.23 % 4.63 % 2.00 % 1.14 %  

 4.28 % 4.34 % 2.18 % 1.56 %  
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 نظرة شاملة على المعلمات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 4.20 % 4.21 % 2.34 %   

 4.17 % 4.13 % 2.53 %   

 4.27 % 4.07 % 2.82 %   

 4.14 % 4.09 % 3.13 %   

 4.10 % 4.17 %    

 4.11 % 4.13 %    

 4.11 % 4.24 %    

 4.13 % 4.34 %    

 4.14 %     

 4.06 %     

 4.12 %     

 4.19 %     

 
 آليات المحاسبة 

 35علاقات التحوط التالية:  "ج" الولاية حكومةتخصص   .141 مثال 
أنه تحوط   (أ) نقديةعلى  فائدة  تدفقات  لمخاطر سعر  النقدية، علاقة تحوط  ومخاطر   التدفقات 

الالتزام   بين  الأجنبية  )الالتزام    المعدل   متغير العملة  الأجنبية  بالعملة  ملة  بالع   المتغير المقوم 
عملات مختلفة باعتباره أداة  حوط له وعقد مبادلة سعر الفائدة بين  متالأجنبية( باعتباره البند ال 

الفترة   بداية  المذكورة في  التحوط  المستوى الأول"(. تم تخصيص علاقة   1التحوط )"علاقة 
 .  4( ومدتها حتى نهاية الفترة 0t)بمعنى 

البند المتحوط له جم  ، علاقة تحوط بين التعرض المُ قيمة عادلةوعلى أنه تحوط   (ب) ع باعتباره 
الثاني"(.  و  المستوى  التحوط )"علاقة  أداة  الفائدة باعتباره  ص علاقة وتخصعقد مبادلة سعر 

تربط مدفوعاتها من  أن    "ج"  الولاية  كومة، عندما تقرر ح1ي نهاية الفترة  التحوط المذكورة ف
بالعملة    الثابتع للمعدل  جم  وبالتالي تبادل تعرضها المُ مستويات الفائدة المتغيرة الحالية  الفائدة ب 

ع  جم  . والتعرض المُ 4بالعملة المحلية، وفترته حتى نهاية الفترة    متغيرالمحلية بتعرض معدل  
المحلية،   بالعملة  يمثل،  له  المتحوط  البند  باعتباره  القيمةالمخصص  في  تأثير    التغير  وهو 

لمخاطر   التدفقات النقديةالتغيرات في التدفقات النقدية المجمعة للبندين المخصصين في تحوط  
(، بالمقارنة بأسعار الفائدة )أ( أعلاه  أنظرومخاطر العملة الأجنبية )  التدفقات النقديةسعر فائدة  

ع وعقد مبادلة جم  )بمعنى، وقت تخصيص علاقة التحوط بين التعرض المُ   1في نهاية الفترة  
 سعر الفائدة(.  

 
من معيار المحاسبة الدولي    129في هذا المثال، يتم افتراض أنه تمت تلبية جميع معايير التأهل لمحاسبة التحوط )أنظر الفقرة     35

(. والوصف التالي للتخصيص هو فقط لأغراض فهم هذا المثال )بمعنى أنه ليس مثالًا على التوثيق الرسمي  41في القطاع العام 
   (. 41)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 129قرة الكامل المطلوب وفقاً للف
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النظرة الشاملة للقيم العادلة للمشتقات، والتغيرات في قيمة البنود المتحوط   36يوضح الجدول التالي  .142 مثال 
في    وفي هذا المثال، تظهر عدم فعالية التحوط37لها وحساب احتياطي تحوط التدفقات النقدية.

 38. لافتراض الموضوعا  بناءً علىعلاقة واحدة من علاقتي التحوط 
 

 الحسابات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 المعدل بالعملة الأجنبية   متغيرالالتزام 

 ( 1.000.000) ( 1.000.000) ( 1.000.000) ( 1.000.000) ( 1.000.000) القيمة العادلة )العملة الأجنبية( 

 ( 1.370.000) ( 1.510.000) ( 1.420.000) ( 1.050.000) ( 1.200.000) القيمة العادلة )العملة المحلية(

)العملة  العادلة  القيمة  في  التغير 
 المحلية( 

 150.000 (370.000 ) (90.000 ) 140.000 

 

  

التدفقات القيمة   في  للتغيرات  الحالية 
 )العملة المحلية( النقدية المتغيرة

0 192.310 (260.346 ) (282.979 ) (170.000 ) 

القيمة   في  )العملة    الحاليةالتغير 
 المحلية( 

 192.310 (452.656 ) (22.633 ) 112.979 

 

بين   الفائدة  مبادلة سعر  عملات  عقد 
الأجنبية   العملة  )قبض  مختلفة 

 التغيرة/ دفع عملة محلية ثابتة( 

     

 170.000 282.979 260.346 ( 192.310) 0 القيمة العادلة )العملة المحلية(

)العملة  العادلة  القيمة  في  التغير 
 المحلية( 

 (192.310 ) 452.656 22.633 (112.979 ) 

 

      احتياطي التحوط للتدفقات النقدية 

 ( 14.103) ( 28.207) ( 42.310) 0 0 الرصيد الافتتاحي

 140.731 ( 91.030) ( 378.220) 153.008  إعادة تصنيف مخاطر العملة الأجنبية 

إعادة تصنيف )التدفقات المالية للفترة 
 الحالية( 

 (8.656 ) (18.410 ) 2.939 21.431 

 

الفعال   التحوط   ( 135.141) 20.724 ( 479.286) ( 186.662) مكاسب/خسائر 

 
( التدفقات  CFs" عقد مبادلة سعر الفائدة لعملات مختلفة، و)CCIRSالجداول في هذا المثال تستخدم الاختصارات التالية: "   36

( التحوط للقيمة العادلة،  FVH( لاحتياطي التحوط للتدفقات النقدية، و)CFHR( التحوط للتدفقات النقدية، و)CFHالنقدية، ) 
 ( للقيمة الحالية.  PVالفائدة و)( عقد مبادلة سعر IRSو)

 

في الجدول التالي الخاص بالحسابات، جميع المبالغ )بما في ذلك الحسابات لأغراض المحاسبة عن مبالغ الأصول والالتزامات     37
وحقوق الملكية( تأتي في صيغة الأرقام الموجبة )زائد(، أما الأرقام السالبة فتأتي بين قوسين )ناقص( )على سبيل المثال، المبلغ  

 حتياطي التحوط للتدفقات النقدية يمثل خسارة(الذي يأتي بين قوسين في ا
 

وفي الحالات المشابهة للحالة الواردة في المثال، قد تنتج عدم فعالية التحوط من عوامل مختلفة، من المخاطر الإئتمانية على     38
سبيل المثال، أو الاختلافات في طريقة الجرد اليومي، أو وفقاً لإذا ما كان مدرجاً في تخصيص أداة التحوط، التغيير في تبادل  

نة في عقد مبادلة سعر الفائدة بين عملات مختلفة )وهو ما يشار إليه بشكل عام على أنه "أساس  العملات المختلفة المتضم
 العملة"(.   
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 الحسابات – 18مثال 

 0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 للتدفقات النقدية

 ( 27.021) 67.367 ( 82.656) 0  إعادة تصنيف مخاطر سعر الفائدة

بين  إطفاء   الفائدة  سعر  مبادلة  عقد 
 عملات مختلفة 

 0 14.103 14.103 14.103 

      

 0 ( 14.103) ( 28.207) ( 42.103)  رصيد الإقفال

      

عقد مبادلة سعر الفائدة )قبض ثابت/  
 دفع متغير(

     

 ( 42.310) ( 15.289) ( 82.656) 0  القيمة العادلة )العملة المحلية(

 ( 27.021) 67.367 ( 82.656)   التغير في القيمة العادلة

      

للتعرض  الحالية  القيمة  في  التغير 
 عجمّ المُ 

     

 ( 1.200.000) ( 1.227.021) ( 1.159.654) ( 1.242.310)  القيمة الحالية )العملة المحلية( 

)العملة   الحالية  القيمة  في  التغير 
 المحلية( 

  82.656 (67.367 ) 27.021 

 

وعقد مبادلة سعر الفائدة بين المعدل بالعملة الأجنبية  متغير    بين الالتزام  التحوطتبدأ علاقة   .143 مثال 
بداية علاقة التحوط للمستوى الثاني    وتظل قائمة عند   (0t)  1عملات مختلفة في بداية الفترة  

ومع    اعتبارها علاقة تحوط منفصلة.بتستمر  أي أن علاقة المستوى الأول  ،  1في نهاية الفترة  
ذلك، فإن محاسبة التحوط لعلاقة المستوى الأول تتأثر ببداية محاسبة التحوط لعلاقة المستوى 

. ويؤثر تحوط القيمة العادلة لعلاقة المستوى الثاني على توقيت إعادة 1الثاني في نهاية الفترة  
قة المستوى التصنيف إلى الفائض أو العجز للمبالغ من احتياطي التحوط للتدفقات النقدية لعلا

 الأول: 
وتدرج مخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة لتي يتم التحوط لها من خلال تحوط القيمة   (أ)

به في صافي الأصول/ حقوق الملكية نتيجة لتحوط    عترافالعادلة في المبلغ الذي يتم الإ 
عقد  القيمة العادلة لعلاقة التحوط من المستوى الأول )بمعنى، المكسب أو الخسارة من  

ويعني ذلك أنه  39دد أنه تحوط فعال(. عملات مختلفة والذي حُ مبادلة سعر الفائدة بين  
فإن الجزء من مكاسب أو خسائر تحوط التدفقات النقدية الفعال الذي    1من نهاية الفترة  

يمثل مخاطر سعر فائدة القيمة العادلة )بالعملة المحلية(، والذي يعترف به في صافي 
الأصول/ حقوق الملكية في خطوة أولى، ينقل على الفور في الخطوة الثانية )في نفس  

ت  تعوض تعديلامن احتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز.  الفترة(  
سارة على عقد مبادلة سعر الفائدة المعترف بها في  التصنيف المذكورة المكسب أو الخ

 
ونتيجة للتحوط لتعرضها لمخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية من خلال الدخول في عقد مبادلة سعر فائدة لعملات مختلفة أدى     39

إلى تغيير مخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية للالتزام بالعملة الأجنبية متغير المعدل إلى تعرض ثابت )بالعملة المحلية(. افترضت  
 (. 139الواقع تعرضاً لمخاطر سعر فائدة القيمة العادلة )أنظر فقرة المثال حكومة الولاية "ج" في 
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ع باعتباره البند المتحوط  جم  وفي سياق المحاسبة عن التعرض المُ 40الفائض أو العجز.
له، يكون هذا التعديل في التصنيف هو المكافئ لتعديل تحوط القيمة العادلة لأنه على  

دين ثابتة المعدل )بالعملة المحلية( بالتكلفة   تعد أدواتي  ا الت المتحوط له  البنودعكس  
ولكن يتم  فيما يتعلق بالمخاطر المتحوط لها    عجم  عرض المُ ت المطفأة، يعاد بالفعل قياس ال

ق  بالمكسب أو الخسارة الناتجين في صافي الأصول/ حقوق الملكية نتيجة لتطبي  عترافالإ
وبالتالي فإن تطبيق محاسبة  علاقة المستوى الأول.  محاسبة تحوط التدفقات النقدية على  

  تؤدي إلى ع هو البند المتحوط له لا  جم  تحوط القيمة العادلة مع اعتبار أن التعرض المُ 
ؤثر عندما يتم قياس المكسب أو الخسارة من  ا تتغيير في قياس البند المتحوط له ولكنه

أو   الفائض  إلى  العادلة  للقيمة  التحوط  التصنيف من احتياطي  التحوط )بمعنى، إعادة 
 العجز(.  

وحدة عملة(   42.310)  1يتم إطفاء المبلغ في احتياطي التدفقات النقدية في نهاية الفترة   (ب)
على مدى العمر المتبقي في احتياطي التدفقات النقدية لعلاقة المستوى الأول )أي على  

         41(. 4إلى  2الفترات من 
 

 وفقاً لما يلي:    عجم  في قيمة التعرض المُ  التغيرات تحسب .144 مثال 
ع )بمعنى، بداية  جم  لتعرض المُ ا للتغير في قيمةفي النقطة الزمنية التي يتم فيها التحوط   (أ)

(، جميع التدفقات النقدية المتوقعة على الالتزام  1علاقة المستوى الثاني في نهاية الفترة  
عملات مختلفة على مدى  مبادلة سعر الفائدة بين  المعدل بالعملة الأجنبية وعقد    متغير

  المجمعة لها   القيمة الحالية  وتُحسب( فيخطط لها  4فترة التحوط )بمعنى حتى نهاية الفترة  
لاحقة على  تواريخ  ستخدم في  القيمة الحالية التي ت. يضع هذا الحساب  لمحلية()بالعملة ا

ع منذ بداية علاقة جم  للتعرض المُ   مة الحاليةيالتغير في القالمرجعية لقياس    النقطةأنها  
 التحوط. يشرح الجدول التالي هذا الحساب:  

 

 ع )نقطة البداية( جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18 مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

 الالتزام بالعملة الأجنبية  

 عقد مبادلة سعر الفائدة 
العملة طرف  عملات مختلفة ) بين 

 المحلية(

 الفائدة عقد مبادلة سعر 
لعملة بين عملات مختلفة )طرف ا

 الأجنبية( 

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية   

       الوقت 

 t0       

 
( هذا التعديل لإعادة التصنيف هو بند السطر "إعادة تصنيف  142في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال    40

تتم إعادة تصنيف المكسب    2مخاطر سعر العملة" في مطابقة احتياطي تحوط التدفقات النقدية )على سبيل المثال، في نهاية الفترة 
حول كيفية   144أنظر فقرة المثال  –حتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز  وحدة عملة من ا  82.656بمبلغ 

 حساب المبلغ(. 
  

( ينتج عن هذا الإطفاء تعديل إعادة تصنيف دوري بمبلغ  142في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال    41
وحدة عملة المدرج في بند السطر "إطفاء احتياطي التحوط للتدفقات النقدية" في مطابقة احتياطي التحوط للتدفقات   14.103
 النقدية.   
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 ع )نقطة البداية( جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18 مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

 الالتزام بالعملة الأجنبية  

 عقد مبادلة سعر الفائدة 
العملة طرف  عملات مختلفة ) بين 

 المحلية(

 الفائدة عقد مبادلة سعر 
لعملة بين عملات مختلفة )طرف ا

 الأجنبية( 

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية   

 1الفترة 

t1       

t2       

t3       

t4       

 2الفترة 

t5 (11.039 ) (10.918 ) 11.039 10.918 (9.117 ) (9.094 ) 

t6 (11.331 ) (11.082 ) 11.331 11.082 (9.117 ) (9.067 ) 

t7 (11.375 ) (11.000 ) 11.375 11.000 (9.117 ) (9.035 ) 

t8 (10.689 ) (10.227 ) 10.689 10.227 (9.117 ) (9.000 ) 

 3الفترة 

t9 (10.375 ) (9.824 ) 10.375 9.824 (9.117 ) (8.961 ) 

t10 (10.164 ) (9.528 ) 10.164 9.528 (9.117 ) (8.918 ) 

t11 (10.028 ) (9.307 ) 10.028 9.307 (9.117 ) (8.872 ) 

t12 (10.072 ) (9.255 ) 10.072 9.255 (9.117 ) (8.825 ) 

 4الفترة 

t13 (10.256 ) (9.328 ) 10.256 9.328 (9.117 ) (8.776 ) 

t14 (10.159 ) (9.147 ) 10.159 9.147 (9.117 ) (8.727 ) 

t15 (10.426 ) (9.290 ) 10.426 9.290 (9.117 ) (8.678 ) 

t16 (1.010.670 ) (891.093 ) 1.010.670 891.093 (1.209.117 ) (1.144.358 ) 

 ( 1.242.310)  1.000.000  ( 1.000.000)  إجمالي  

الإجمالي بالعملة  
 ( 1.242.310)  1.050.000  ( 1.050.000)  المحلية 

ع )العملة جم  القيمة الحالية للتعرض الم  
 المحلية( 

 

 

 
المعدل وعقد مبادلة سعر  القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة عن التزام العملة الأجنبية متغير 

وحدة عملة    1.242.310-هي    1عملات مختلفة على مدى فترة التحوط في نهاية الفترة  الفائدة بين  
 42محلية. 

 1بنفس طريقة التحديد في نهاية الفترة    عجم  للتعرض المُ حدد القيمة الحالية  تُ في التواريخ اللاحقة،   (ب)
ل   التحوط.ولكن  فترة  تبقى من  النقدية   ما  التدفقات  الغرض، جميع  المتوقعة على  و   المتبقية  ولهذا 

 
(.  142في هذا المثال لا تظهر عدم فعالية التحوط على أي من علاقتي التحوط نتيجة للافتراض الموضوع )أنظر المثال    42

دة  وبالتالي، تتساوى القيم المطلقة لالتزام العملة الأجنبية ذو المعدل المتغير والطرف المقوم بالعملة الأجنبية لعقد مبادلة سعر الفائ
بعلامات عكسية(. وفي الحالات التي تظهر فيها عدم فعالية التحوط، لن تكون هذه القيم المطلقة متساوية  لعملات مختلفة )ولكن 

 وبالتالي فإن المبلغ الصافي المتبقي سيؤثر على القيمة الحالية للتعرض المجمع.     

(1.242.310 )  



 الأدوات المالية 
 

    2416  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

عملات مختلفة على مدى  وعقد مبادلة سعر الفائدة بين  بالعملة الأجنبية    المتغيرالالتزام ذو المعدل  
( تُحد ث )حسب  4الفترة المتبقية في التحوط )بمعنى، من تاريخ قياس الفعالية حتى نهاية الفترة  

ويشرح  ع.  جم  ويمثل إجمالي تلك القيم الحالية القيمة الحالية للتعرض المُ   الاقتضاء( ومن ثم تخصم.
 : 2الجدول التالي ذلك الحساب عن نهاية الفترة  

 (2ع )في نهاية الفترة جمّ القيمة الحالية للتعرض المُ  – 18مثال

 عجمّ القيمة الحالية للتعرض المُ   

عملات عقد مبادلة سعر الفائدة بين  الالتزام بالعملة الأجنبية  
 مختلفة

 طرف العملة المحلية 

عملات عقد مبادلة سعر الفائدة بين 
 مختلفة

 طرف العملة الأجنبية 

 القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية القيمة الحالية التدفقات النقدية  

 العملة المحلية العملة المحلية العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية  العملة الأجنبية   

       الوقت 

 0t       

الفترة 
1 

1t       

2t       

3t       

4t       

الفترة 
2 

5t 0 0 0 0 0 0 

6t 0 0 0 0 0 0 

7t 0 0 0 0 0 0 

8t 0 0 0 0 0 0 

الفترة 
3 

9t (6.969 ) (6.921 ) 6.969 6.921 (9.117 ) (9.030 ) 

10t (5.544 ) (5.475 ) 5.544 5.475 (9.117 ) (8.939 ) 

11t (4.971 ) (4.885 ) 4.971 4.885 (9.117 ) (8.847 ) 

12t (5.401 ) (5.280 ) 5.401 5.280 (9.117 ) (8.738 ) 

الفترة 
4 

13t (5.796 ) (5.632 ) 5.796 5.632 (9.117 ) (8.624 ) 

14t (6.277 ) (6.062 ) 6.277 6.062 (9.117 ) (8.511 ) 

15t (6.975 ) (6.689 ) 6.975 6.689 (9.117 ) (8.397 ) 

16t (1.007.725 ) (959.056 ) 1.007.725 956.056 (1.209.117 ) (1.098.568 ) 

 ( 1.159.654)  1.000.0000  ( 1.000.0000)  إجمالي  

 ( 1.159.654)  1.420.000  ( 1.420.000) الإجمالي بالعملة المحلية

ع )العملة المحلية( جم    القيمة الحالية للتعرض الم 

ع بين نهاية جم  للتعرض المُ القيمة الحالية  إلى أن تكون    التغيرات في أسعار الفائدة وسعر الصرف  تؤدي 
ير في القيمة الحالية للتعرض المجمع بين نهاية الفترة يوحدة عملة محلية. والتغ  1.159.654-  2الفترة  

 43. وحدة عملة محلية 82.656هو مكسب بقيمة  2ونهاية الفترة  1

 
( على أنه القيمة الحالية لتقلبات التدفقات  142هذا هو المبلغ المدرج في جدول "نظرة شاملة على الحسابات" )أنظر فقرة المثال   43

 .2النقدية للتعرض المُجم ع في نهاية الفترة 

(1.159.654 )  
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القيمة العادلة  ع( و جم  )بمعنى، التعرض المُ   التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له  باستخدام .145 مثال 
التحوط،   الفابمعنى)لأداة  سعر  مبادلة  عقد  ذلك،  بعد  يتم  ذات    ئدة(،  التصنيف  إعادة  تحديد 

 العلاقة من احتياطي التحوط للتدفقات النقدية إلى الفائض أو العجز )تعديلات إعادة التصنيف(. 
 

  " ج"  الولاية  حكومةبيان المركز المالي ليوضح الجدول التالي الأثر على بيان الأداء المالي و  .146 مثال 
علاقتي التحوط، ل  وفقاً في صدر البيانات    44، تم تفصيل بعض بنود السطرالشفافية)ولأغراض  

بالنسبة لتحوط   النقديةبمعنى  بالعملة الأجنبية وتحوط    متغيرللالتزام    التدفقات  القيمة  المعدل 
 45ع( : جم  للتعرض المُ  العادلة

 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الأثر على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  -18مثال

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

 بيان الأداء المالي

      مصروف الفائدة 

 15.035 33.527 54.876 45.122  الالتزام بالعملة الأجنبية 

 ( 26.781) 16.517 ( 20.478) 0  تعديل تحوط القيمة العادلة 

   45.122 34.398 50.045 (11.746 ) 

 21.431 2.939 ( 18.410) ( 8.656)  إعادات التصنيف )تحوط التدفقات النقدية( 

   36.466 15.989 52.983 9.685 

 14.103 14.103 14.103 0  انخفاض احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 23.788 67.087 30.092 36.466  إجمالي مصروف الفائدة

 

      مكاسب/ خسائر أخرى

 27.021 ( 67.367) 82.656 0  عقد مبادلة سعر الفائدة 

 ( 140.000) 90.000 370.000 ( 150.000)  المكسب/ الخسارة بالعملة الأجنبية )الالتزام( 

 ( 731) 1.030 8.220 ( 3.008)  المكسب/ الخسارة بالعملة الأجنبية )الفائدة(  

 140.731 ( 91.030) ( 378.220) 153.008  إعادة تصنيف مخاطر العملة الأجنبية  

 ( 27.021) 67.367 ( 82.656) 0  إعادة تصنيف سعر الفائدة 

 0 0 0 0  الأخرىإجمالي المكاسب/ الخسائر 

 23.788 67.087 30.092 36.466  الفائض أو العجز

 

 بيان التغير في صافي الأصول/ حقوق الملكية

 
بنود السطر المستخدمة في هذا المثال هي عبارة عن عرض محتمل. ويمكن أيضاً استخدام عروض مختلفة باستخدام بنود سطر مختلفة    44

متطلبات الإفصاحات    30)بما في ذلك بنود السطر التي تشمل المبالغ الموضحة هنا( )يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 تشمل إفصاحات عن عدم فعالية التحوط، والمبلغ المسجل لأدوات التحوط واحتياطي التحوط للتدفقات النقدية(.  لمحاسبة التحوط التي 

 

( تختلف عن القيم الواردة في الجدول التالي.  142فإن القيم في جدول النظرة الشاملة على الحسابات )أنظر فقرة المثال  4بالنسبة للفترة   45
فإن القيم "الملوثة" )بمعنى أنها تشمل مستحقات الفائدة( تساوي القيم "النظيفة" )بمعنى التي لا تشمل   3إلى  1وبالنسبة للفترات من 

   4قات الفائدة( لأن نهاية الفترة هي تاريخ التسوية لجميع أطراف المشتقة والالتزام ثابت المعدل بالعملة الأجنبية. وفي نهاية الفترة مستح
يستخدم جدول النظرة الشاملة على الحسابات قيمة نظيفة وذلك لحساب تغيرات القيمة بشكل متسق على مدى الوقت. وبالنسبة للجدول  

القيم الملوثة، أي المبالغ المستحقة التي تشمل الفائدة المستحقة مباشرة قبل تسوية الأدوات )هذا لأغراض توضيحية حيث التالي تعرض 
 إنه في الحالات الأخرى فإن جميع المبالغ المسجلة بخلاف النقد والفائض أو العجز المتراكم ستساوي صفراً(.   
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 )جميع المبالغ بالعملة المحلية(نظرة شاملة على الأثر على بيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  -18مثال

  0t  4الفترة  3الفترة  2الفترة  1الفترة 

      صافي الأصول/ حقوق الملكية

 135.141 ( 20.724) ( 479.286) 186.662  المكاسب/الخسائر الفعالة  

 
إعادة التصنيف )التدفقات الندقية للفترة 

 ( 21.431) ( 2.939) 18.410 8.656  الحالية( 

 ( 140.731) 91.030 378.220 ( 153.008)  إعادة تصنيف مخاطر سعر العملة 

 27.021 ( 67.367) 82.656 0  إعادة تصنيف مخاطر سعر الفائدة 

 ( 14.103) ( 14.103) ( 14.103) 0  احتياطي التحوط للتدفقات النقدية  إطفاء 

 ( 14.103) ( 14.103) ( 14.103) 42.310  الأصول/ حقوق الملكيةإجمالي صافي 

      

 

  بيان المركز المالي

 ( 1.375.306) ( 1.510.000) ( 1.420.000) ( 1.050.000) ( 1.200.000) التزام العملة الأجنبية 

 166.190 282.979 260.979 ( 192.310) 0 عملات مختلفة عقد مبادلة سعر الفائدة بين 

 ( 37.392) ( 15.289) ( 82.656) 0  مبادلة سعر الفائدةعقد 

 1.089.076 1.094.562 1.147.545 1.163.534 1.200.000 النقد

 ( 157.433) ( 147.748) ( 94.765) ( 78.776) 0 صافي الأصول

    

 0 14.103 28.207 42.310 0 صافي الأصول/ حقوق الملكية

 157.433 133.645 66.558 36.466 0 العجز أو الفائض المتراكم

 157.433 147.748 94.765 78.776 0 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية

       

 

  " ج "  الولاية  حكومةأو العجز يعكس مصروفات الفائدة لمصروف الفائدة في الفائض    إجمالي .147 مثال 
 دارة المخاطر: لإوالذي ينتج عن استراتيجيتها  

الفترة   (أ) ي ينتج عن    1في  فائدة  المخاطر مصروف  إدارة  الفائدة  استراتيجية  عكس أسعار 
أثر    الثابتة بالحسبان  الأخذ  بعد  المحلية  بين  بالعملة  الفائدة  سعر  مبادلة  عملات  عقد 

 . مختلفة
الدخول  عقد مبادلة سعر الفائدة الذي تم  ، وبعد الأخذ بالحسبان أثر  4إلى    2للفترات من   (ب)

مصروف فائدة يتغير    إلى ظهور  استراتيجية إدارة المخاطر  تؤدي  ،  1في نهاية الفترة    فيه
سعر الفائدة المتغير السائد في كل    )بمعنى،مع معدلات الفائدة المتغيرة بالعملة المحلية  

مبلغ سعر الفائدة المتغير  لا يساوي    مصروف الفائدة    إجمالي مبلغ فإن  فترة(. ومع ذلك،  
المستوى  النقدية لعلاقة  للتدفقات  التحوط  الذي كان في احتياطي  المبلغ  نتيجة لإطفاء 

   46. 1الأول في نهاية الفترة 

 
 )ب(. يصبح ذلك الإطفاء مصروفاً له تأثير مماثل لتأثير الانتشار على سعر الفائدة المتغير.143أنظر فقرة المثال    46
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 العمليات الأجنبية )الملحق ب( 
بتعديل    فيما يتعلق من الملحق ب    15وب   14وب  13وب  12هذا المثال تطبيق الفقرات ب  يشرح .148 مثال 

 إعادة التصنيف عند التصرف في عملية أجنبية. 
 

 التصرف في عملية أجنبية  – 19مثال
 معلومات أساسية

وأن المنشأة المسيطرة   16يفترض هذا المثال هيكل المنشأة الاقتصادية الموضح في الفقرة ب .149 مثال 
عليها    اقتراضاً تستخدم    "د" المسيطر  المنشأة  في  الأمريكي  لمخاطر   "أ"بالدولار  للتحوط 

وذلك في البيانات    "ج" اليورو/الدولار الأمريكي لصافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها  
. التوحيد خطوة بخطوة   طريقة  "د". تستخدم المنشأة المسيطرة  "د"المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة  

أن التحوط كان فعالًا بالكامل وأن التغير المتراكم بالكامل للدولار الأمريكي/ اليورو    ويُفترض
عليها   المسيطر  المنشأة  في  التصرف  قبل  التحوط  أداة  قيمة  يورو    24هو    "ج"في  مليون 

، "ج")مكسب(. يتمشى ذلك تماماً مع تناقص قيمة صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها  
 )اليورو(.  "د"عندما يتم القياس في مقابل العملة الوظيفية للمنشأة المسيطرة 

 
إذا تم استخدام الطريقة المباشرة في التوحيد، فإن تناقص قيمة صافي استثمار المنشأة المسيطرة  .150 مثال 

مليون يورو سينعكس بالكامل في احتياطي ترجمة    24في المنشأة المسيطر عليها ج بمبلغ    "د"
وذلك في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة   "ج"المسيطر عليها    للمنشأةالعملة الأجنبية  

سينعكس ذلك " طريقة الخطوة بخطوة،  د"المنشأة المسيطرة    ونتيجة لاستخدام. ومع ذلك،  "د"
مليون يورر    24بمبلغ    "ج"الانخفاض في قيمة صافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها  

فيما يتعلق بالمنشأة المسيطر   "ب"في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية للمنشأة المسيطر عليها  
المسيطرة    "ج"عليها   للمنشأة  الأجنبية  العملة  ترجمة  احتياطي  بالمنشأة    "د"وفي  يتعلق  فيما 

 ."ب"المسيطر عليها 
 

إجمالي المبلغ المعترف به في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية فيما يتعلق بالمنشأتين المسيطر  .151 مثال 
وبافتراض استخدام الطريقة المباشرة للتوحيد، فإن  لا يتأثر بطريقة التوحيد.    "ج"  و  " ب"عليهما  

للمنشأتيناحتيا العملة الأجنبية  المالية    "ج"  و  "ب"ا  مالمسيطر عليه   طي ترجمة  البيانات  في 
مليون يورو خسارة على التوالي؛    24ليون يورو مكسب وم  62" هو  د"الموحدة للمنشأة المسيطرة  

مليون    11مليون يورو مكسب و  49باستخدام طريقة التوحيد خطوة بخطوة فإن المبالغ هي  و 
 يورو خسارة على التوالي.  

 
 إعادة التصنيف 

، يتطلب معيار المحاسبة الدولي  "ج"عندما يتم التصرف في استثمار المنشأة المسيطر عليها   .152 مثال 
مليون يورو على أداة    24أن تتم إعادة تصنيف إجمالي المكسب بمبلغ    41في القطاع العام  

. وباستخدام طريقة الخطوة بخطوة، فإن المبلغ الذي سيتم إعادة التحوط في الفائض أو العجز 
 " ج"تصنيفه إلى الفائض أو العجز فيما يتعلق بصافي الاستثمار في المنشأة المسيطر عليها  

أن تعدل احتياطي ترجمة العملة    "د" مليون يورو خسارة. ويمكن للمنشأة المسيطرة    11سيكون  
مليون يورو وذلك للتوافق    13بمبلغ    "ج"  و   "ب"الأجنبية لكل من المنشأتين المسيطر عليهما  
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كما لو كان الوضع إذا  عاد تصنيفها فيما يخص أداة التحوط وصافي الاستثمار  ممع المبالغ ال 
المتبعة.    ما المحاسبية  إذا كانت تلك هي السياسة  التوحيد،  المباشرة في  تم استخدام الطريقة 

 والمنشأة التي لم تتحوط لصافي استثماراتها يمكنها أن تقوم بنفس إعادة التصنيف.  
 

   (126-118القروض الميسرة )فقرات التطبيق 
 الفائدة( )امتياز ةميسر الض و قر الالحصول على  – 20مثال
عملة من وكالة دولية مليون وحدة    5تحصل سلطة محلية على تمويل من خلال قرض بقيمة   .153 مثال 

سنوات. وتنص الاتفاقية على أن يتم    5عيادات رعاية صحية على مدى    لبناء   للتنمية وذلك
 سداد القرض على مدى خمس سنوات وفقاً لما يلي:  

 : بدون تسديد أصل المبلغ.  1السنة 
 % من أصل المبلغ.  10: 2السنة 
 % من أصل المبلغ.  20: 3السنة 
 % من أصل المبلغ.  30: 4السنة 
 % من أصل المبلغ.  40: 5السنة 

 
% سنوياً على الرصيد القائم للقرض. وسعر الفائدة 5دفع الفائدة سنوياً كمتأخرات، وعند مستوى  تُ 

 %.  10المتعلق بالسوق لمعاملة مماثلة هو 
 

يسدد   وهو القرض الذيمليون وحدة عملة،    5المحلية على قرض ميسر بمبلغ    السلطة حصلت   .154 مثال 
الفرق بين عوائد  ب  عترافيتم الإ% من سعر الفائدة الحالي في السوق. و 5بسعر فائدة أقل من  

التعاقدية من حيث شروط الاتفاقية، المخصومة باستخدام  للمدفوعات  الحالية  القرض والقيمة 
 . 23سعر الفائدة السائد في السوق، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 والقيود الدفترية للمحاسبة عن القرض الميسر هي كما يلي:   .155 مثال 

 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:  عتراف . عند الإ1

   5.000.000 البنك  مدين

  4.215.450  أدناه(  2القرض )ارجع للجدول  دائن 

  784.550  الالتزام على الإيرادات غير التبادلية دائن 
 بالحصول على القرض بالقمية العادلة عترافالإ

إما بالالتزام أو الإيراد للحصة  عترافبالحسبان عند الإ 23يؤخذ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 عتراف القيود الدفترية للإمن ذلك المعيار    54فقرة التنفيذ  توضح  شروط السوق من القرض. و المقومة بغير  

 خارج شروط السوق للقرض والتي تعتبر إيراد غير تبادلي. الحصة المقومة قياس و 
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 : تعترف المنشأة بما يلي:1. السنة 2

   421.545 أدناه(  3الفائدة )ارجع للجدول   مدين 

  421.545  القرض  دائن  

 %( 10×  4.215.450بالفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )  عترافالإ

   250.000 أدناه(  1القرض )ارجع إلى الجدول   مدين 

  250.000  البنك دائن  

 %( 5مليون وحدة عملة ×  5بالفائدة المدفوعة على الرصيد القائم ) عترافالإ
  

 : تعترف المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   438.700 الفائدة   مدين 

  438.700  القرض  دائن  

 %( 10وحدة عملة ×  4.386.995بالفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ) عترافالإ

   750.000 القرض   مدين 

  750.000  البنك دائن  

 عملة(  وحدة 500.000% + 5مليون وحدة عملة ×  5بالفائدة والمبلغ الأصلي المسدد على الرصيد القائم ) عترافالإ
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   407.569 الفائدة   مدين 

  407.569  القرض  دائن  

 %( 10وحدة عملة ×  4.075.695)بالفائدة باستخدام طرقة الفائدة الفعلية  عترافالإ

   1.225.000 القرض   مدين 

  1.225.000  البنك دائن  

 ة عملة( دمليون وح   1% + 5مليون وحدة عملة ×  4.5على الرصيد القائم )  المسدد وأصل المبلغبالفائدة  عترافالإ
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:4. السنة 5

   325.827 الفائدة   مدين 

  325.827  القرض  دائن  

 ( % 10×  3.258.264قة الفائدة الفعلية ) يبالفائدة باستخدام طر عترافالإ

   1.675.000 القرض   مدين 

  1.675.000  البنك دائن  

 مليون وحدة عملة(  1.5% + 5ليون وحدة عملة × م 3.5على الرصيد القائم )  المسدد وأصل المبلغبالفائدة  عترافالإ
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:5. السنة 6

   190.909 الفائدة   مدين 

  190.909  القرض  دائن  

 %( 10وحدة عملة محلية ×  1.909.091بالفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )  عترافالإ

   2.100.000 القرض   مدين 

  2.100.000  البنك دائن  

 وحدة عملة(  مليون 2% + 5مليون وحدة عملة ×  2بالفائدة وأصل المبلغ المسدد على الرصيد القائم ) عترافالإ
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 الحسابات 
 %( 5: جدول الإطفاء )باستخدام الدفعات المسددة التعاقدية بسعر فائدة 1جدول

  

 0السنة  
 وحدة عملة 

 1السنة 
 وحدة عملة 

 2السنة 
 وحدة عملة 

 3 السنة
 وحدة عملة 

 4 السنة
 وحدة عملة 

 5 السنة
 وحدة عملة 

  أصل
 المبلغ 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 3.500.000 2.000.000 

 100.000 175.000 225.000 250.000 250.000  - الفائدة 

 (2.100.000) (1.675.000) (1.225.000) (750.000) (250.000)  - المدفوعات 

 -  2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 الرصيد

 

 %( 10: خصم التدفقات النقدية التعاقدية )وفقاً لسعر السوق 2جدول 
 1السنة  

 وحدة عملة 
 2السنة 

 وحدة عملة 
 3السنة 

 وحدة عملة 
 4السنة 

 وحدة عملة 
 5السنة 

 وحدة عملة 

 -  2.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 أصل المبلغ رصيد 

 100.000 175.000 225.000 250.000 250.000 الفائدة المستحقة 

 إجمالي المدفوعات 
 والفائدة( أصل المبلغ)

250.000 750.000 1.225.000 1.675.000 2.100.000 

 1.303.935 1.114.048 920.360 619.835 227.272 القيمة الحالية للمدفوعات

      

الحالية إجمالي القيمة 
 للمدفوعات 

    4.215.450 

      

 5.000.000 المقبوضة  العائدات

 4.215.450 الأولي( عترافمطروحاً منها: القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة )القيمة العادلة للقرض عند الإ

 784.550 إيراد غير تبادلي  به على أنه عترافوم بغير شروط السوق من القرض والذي يتم الإالجزء المق

  

 : حساب رصيد القرض والفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالية3جدول
 1السنة  

 وحدة عملة 
 2السنة 

 وحدة عملة 
 3السنة 

 وحدة عملة 
 4السنة 

 وحدة عملة 
 5السنة 

 وحدة عملة 

 1.909.091 3.258.264 4.075.695 4.386.995 4.215.450 أصل المبلغ 

 10.909 325.827 407.569 438.700 421.454 الفائدة المستحقة 

 ( 100.000) ( 175.000) ( 225.000) ( 250.000) ( 250.000) مدفوعات الفائدة

 ( 2.000.000) ( 1.500.000) ( 1.000.000) ( 500.000)  - مدفوعات المبلغ الأصلي 

 -  1.909.091 3.258.264 4.075.695 4.386.995 الرصيد
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 47)امتياز أصل المبلغ(  ةض الميسر و سداد القر  – 21مثال 
تتيح وزارة التعليم قروضاً بفائدة منخفضة للطلبة المؤهلين مع إمكانية السداد المتأخر لتعزيز   .156 مثال 

 . التعليم بعد المرحلة الثانوية
 

مليون وحدة عملة لمجموعة مختلفة من الطلاب في بداية السنة المالية،   250الوزراة مبلغ    قدمت .157 مثال 
 وفقاً للشروط والأحكام التالية:  

 أصل المبلغ وفقاً لما يلي: يُسدد 
 من أصل المبلغ.    مبالغ: عدم سداد أي 3إلى 1السنة 
 % من أصل المبلغ.  30: سداد 4السنة 
 % من أصل المبلغ.  30: سداد 5السنة 
 % من أصل المبلغ. 30: سداد  6السنة

 
قائم في نهاية  وهو رصيد  مليون وحدة عملة(    250% من  10المبلغ )أصل  من    المتبقي الرصيد  

 سيتم التنازل عنه.  و  6السنة 
 

% على الرصيد القائم من القرض، وتدفع سنوياً كمتأخرات. وبافتراض 11تحسب الفائدة عند  
 %.  11.5أن سعر الفائدة في السوق لقرض مماثل هو  

 
 : التكلفة المطفأة  1سيناريو 

. 44  -39بعد تقييم جوهر القرض الميسر، تصنف وزارة التعليم الأصل المالي وفقاً للفقرات   .158 مثال 
صنف وزارة التعليم الأصول المالية على أنه تم قياسها  تُ وبناءً على الحقائق الواردة في المثال،  

 بالتكلفة المطفأة. 
 

جمعة للمحاسبة عن القروض الميسرة عندما يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وفقاً القيود الدفترية المُ  .159 مثال 
 لما يلي: 

 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي: عتراف . عند الإ1

   236.989.595 القرض   مدين

   13.010.405 المصروف   مدين

  250.000.000  البنك دائن 

 بالدفعة المقدمة من القرض بالقيمة العادلة  عترافالإ
 بمصروف للجزء غير المقوم بشروط السوق   عتراف)ب( بالحسبان عند الإ125تؤخذ فقرة التطبيق 

   .من القرض والذي يعتبر مصروف غير تبادلي

 

 
  

 
 للتبسيط، لا يشمل هذا المثال أي اعتبارات متعلقة بحساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة.   47
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 : تعترف المنشأة بما يلي 1. السنة 2

   27.253.803 القرض   مدين 

  27.253.803  الفائدةإيراد  دائن  

 %( 11.5×  وحدة عملة 236.989.595الفائدة المستحقة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )

   28.750.000 البنك  مدين 

  28.750.000  القرض  دائن  

                                    % 11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات الفائدة بمبلغ 
 

 :: تعترف المنشأة بما يلي2السنة  .3

   27.081.741 القرض   مدين 

  27.081.741  إيراد الفائدة دائن  

 % 11.5وحدة عملة ×  235.493.398الفائدة المستحقة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )

   28.750.000 البنك  مدين 

  28.750.000  القرض  دائن  

 %                                   11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات الفائدة بمبلغ 
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   26.889.891 القرض   مدين 

  26.889.891  إيراد الفائدة دائن  

 ( % 11.5وحدة عملة ×  233.825.139)الفائدة المستحقة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

   28.750.000 البنك  مدين 

  28.750.000  القرض  دائن  

                                   (% 11.5مليون وحدة عملة ×  250) مدفوعات الفائدة بمبلغ
     

 : تعترف المنشأة بما يلي:4. السنة 5

   26.675.979 القرض   مدين 

  26.675.979  الفائدةإيراد  دائن  

 ( % 11.5وحدة عملة ×  231.965.030الفائدة المستحقة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )

   103.750.000 البنك  مدين 

  103.750.000  القرض  دائن  

 مليون  75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  250بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض على الرصيد القائم ) عترافالإ
                                وحدة عملة(

 

 : تعترف المنشأة بما يلي:5. السنة 6

   17.812.466 القرض   مدين 

  17.812.466  إيراد الفائدة دائن  

 ( % 11.5وحدة عملة ×  154.891.009باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )الفائدة المستحقة 

   95.125.000 البنك  مدين 

  95.125.000  القرض  دائن  

                                وحدة عملة(  مليون 75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  175بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض على الرصيد القائم ) عترافالإ
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 : تعترف المنشأة بما يلي:6. السنة 7

   8.921.525 القرض   مدين 

  8.921.525  إيراد الفائدة دائن  

 %( 11.5وحدة عملة ×  77.578.475باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )الفائدة المستحقة 

   86.500.000 البنك  مدين 

  86.500.000  القرض  دائن  

                                وحدة عملة(  مليون 75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  100بالفائدة وأصل المبلغ المقبوض على الرصيد القائم ) عترافالإ
 

 : القيمة العادلة من خلال الفائض/ العجز 2سيناريو 
، تتيح القروض لوزارة التعليم القدرة 157إضافة إلى المصطلحات الموضحة في فقرة المثال   .160 مثال 

القائم   المبلغ  بمبلغ لا يؤثر بشكل كبير على مدفوعات أصل  على شراء الأداة في أي وقت 
المالي وفقاً والفائدة.   التعليم تصنيف الأصل  الميسرة، تحدد وزارة  القروض  تقييم جوهر  وبعد 
. ولأن خصائص الشراء الواردة في هذا المثال تحول دون كون التدفقات النقدية 44-39للفقرات  

لهذه الأداة هي المدفوعات الوحيدة لأصل المبلغ والفائدة، تخلص وزارة التعليم إلى أن الأصول  
 قد صنفت بالقيمة العادلة من خلال الفائض/ العجز.  المالية

 

عة للمحاسبة عن القروض الميسرة عند تصنيفها بالقيمة  العادلة من خلال  جم  القيود الدفترية المُ  .161 مثال 
 الفائض/ العجز هي:  

 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:  عتراف . عند الإ1

   236.989.595 القرض  مدين
   13.010.405 المصروف   مدين

  250.000.000  البنك دائن 
 من القروض بالقيمة العادلة بالمبالغ المقدمة عترافلإا

 بغير شروط السوق من القرض  للجزء المقومبمصروف  عتراف)ب( بالحسبان عند الإ125وتؤخذ فقرة التطبيق 
   اً غير إيرادي.عتبر مصروفوالذي ي

 

    

 : تعترف المنشأة بما يلي1. السنة 2

   27.253.803 القرض  مدين

  27.253.803  الفائدة إيراد  دائن 
 % 11.5×   236.989.595الفائدة المستحقة بمبلغ 

   28.750.000 البنك  مدين

  28.750.000  القرض دائن 

 % 11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات الفائدة بمبلغ 
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 : تعترف المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   27.081.741 القرض   مدين 

  27.081.741  الفائدةإيراد  دائن  

 %  11.5×  235.493.398الفائدة المستحقة بمبلغ 

   28.750.000 البنك  مدين 

  28.750.000  القرض  دائن  

 % 11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات الفائدة بمبلغ 

   2.766.221 تعديل القيمة العادلة   مدين 

  2.766.221  القرض  دائن  

 عملة((  عملة(  وحدة 28.750.000 – 27.081.741+  235.493.398) - 231.058.91848العادلة )تعديل القيمة  
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:3. السنة 4

   26.571.776 القرض   مدين 

  26.571.776  إيراد الفائدة دائن  

 % 11.5×  231.058.918تحقات الفائدة مس

   28.750.000 البنك  مدين 

  28.750.000  القرض  دائن  

 % 11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات فائدة 

   2.620.867 تعديل القيمة العادلة   مدين 

  2.620.867   دائن  

 عملة(  وحدة 2.750.000 – 26.571.776+  231.058.918 - 47 226.259.827تعديل القيمة العادلة )
 

 : تعترف المنشأة بما يلي 4. السنة 5

   26.019.880 القرض   مدين 

  26.019.880  إيراد  الفائدة  دائن  

 % 11.5×  226.259.827مستحقات الفائدة بمبلغ 

   103.750.000 البنك  مدين 

  103.750.000  القرض  دائن  

 مليون وحدة عملة أصل المبلغ المسدد 75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  250مدفوعات فائدة بمبلغ 

   1.472.217 القرض   مدين 

  1.472.217  تعديل القيمة العادلة  دائن  

 وحدة عملة(   103.750.000 – 26.019.880+  226.259.827) – 150.001.92447تعديل القيمة العادلة )

 
  

 
 في هذا المثال للرجوع للقيم العادلة   4أنظر جدول   48
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 : تعترف المنشأة بما يلي:5. السنة 6

   17.250.221 القرض   مدين 

  17.250.221  إيراد الفائدة دائن  

 % 11.5×  150.001.924مستحقات الفائدة بمبلغ 

   95.125.000 البنك  مدين 

  95.125.000  القرض  دائن  

 من أصل المبلغ المسدد  مليون وحدة عملة 75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  175مدفوعات الفائدة بمبلغ 

   3.750.048 القرض   مدين 

  3.750.048  تعديل القيمة العادلة  دائن  

 ( ( وحدة عملة  95.125.000 – 17.250.221+  150.001.924) – 47  877.19375.تعديل القيمة العادلة )
 

 : تعترف المنشأة بما يلي:6. السنة 7

   8.725.877 القرض   مدين 

  8.725.877  إيراد الفائدة دائن  

 % 11.5×  75.877.193مستحقات الفائدة بمبلغ 

   86.500.000 البنك  مدين 

  86.500.000  القرض  دائن  

 من أصل المبلغ  مليون وحدة عملة 75% + 11.5مليون وحدة عملة ×  100مدفوعات الفائدة بمبلغ 

   1.869.930 القرض   مدين 

  1.896.930  تعديل القيمة العادلة  دائن  

 وحدة عملة((  86.500.000 – 8.725.877+  75.877.193) – 47 0تعديل القيمة العادلة )
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 الحسابات 
 % فائدة( 11.5: جدول الإطفاء )باستخدام دفعات السداد التعاقدية عند 1جدول

 0السنة  
ألف وحدة  

 عملة 

 1السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 2السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 3السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 4السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 5السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 6السنة 
ألف وحدة  

 عملة 

 100.000 175.000 250.000 250.000 250.0000 250.000 250.000 أصل المبلغ 

 11.500 20.125 28.750 28.750 28.750 28.750  - الفائدة 

 ( 86.500) ( 95.125) ( 103.750) ( 28.750) ( 28.750) ( 28.750) -  المدفوعات 

 25.000 100.000 175.000 250.000 250.000 250.000 250.000 الرصيد

 
 %( 11.5: خصم التدفقات النقدية التعاقدية )وفقاً لسعر الفائدة السائد في السوق  2جدول

 1السنة  
 وحدة عملة 

 2السنة 
 وحدة عملة 

 3السنة 
 وحدة عملة 

 4السنة 
 وحدة عملة  

 5السنة 
 وحدة عملة 

 6السنة 
 وحدة عملة 

 

  25.000.000 100.000.000 175.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 المبلغ   أصل رصيد

  11.500.000 20.125.000 28.750.000 28.750.000 28.750.000 28.750.000 مستحقات الفائدة 

 إجمالي المقبوضات 
)أصل المبلغ  

 والفائدة( 

28.750.000 28.750.000 28.750.000 103.750.000 95.125.000 86.500.000  

القيمة الحالية  
 للتدفقات النقدية 

25.784.753 23.125.339 20.740.215 67.125.670 55.197.618 45.016.000  

 236.989.595 إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 250.000.000 المدفوعة  العائدات

 236.989.595 الأولي(  عترافالنقدية الواردة )القيمة الحالية للقرض عند الإمطروحاً منها: القيمة الحالية للتدفقات 

 13.010.405 بغير شروط السوق والتي يعترف بها على أنها مصروف  الجزء من القرض المقوم

 
 حساب رصيد القرض والفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية :  3جدول

 1السنة  
 وحدة عملة 

 2السنة 
 عملة وحدة 

 3السنة 
 وحدة عملة 

 4السنة 
 وحدة عملة  

 5السنة 
 وحدة عملة 

 6السنة 
 وحدة عملة 

 77.578.475 154.891.009 231.965.030 233.825.139 235.493.398 236.989.595 أصل المبلغ 

 8.921.525 17.812.466 26.675.979 26.889.891 27.081.741 27.253.803 مستحقات الفائدة 

 ( 11.500.000) ( 20.125.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) الفائدة 

مقبوضات المبلغ 
 الأصلي 

-  -  -  (75.000.000 ) (75.000.000 ) (75.000.0000 ) 

 . 77.578.475 154.891.009 231.965.030 233.825.139 235.493.398 الرصيد
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 للقرض : القيمة العادلة 4جدول 
 1السنة  

 وحدة عملة 
 2السنة 

 وحدة عملة 
 3السنة 

 وحدة عملة 
 4السنة 

 وحدة عملة  
 5السنة 

 وحدة عملة 
 6السنة 

 وحدة عملة 

 75.877.193 150.001.924 226.259.827 231.058.918 235.493.398 236.989.595 القيمة العادلة 

سعر الفائدة في  
 السوق 

 )بداية السنة( 

11.5 % 11.5 % 12 % 13 % 14 % 14 % 

سعر الفائدة في  
 السوق 

 )نهاية السنة( 

11.5 % 12 % 13 % 14 % 14 % 14 % 

مستحقات الفائدة 
(11.5 )% 

27.253.803 27.081.741 26.571.776 26.019.880 17.250.221 8.725.877 

 ( 11.500.000) ( 20.125.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) ( 28.750.000) الفائدة 

مقبوضات أصل  
 المبلغ 

 -  -  - (75.000.000 ) (75.000.000 ) (75.000.000 ) 

 1.896.930 3.750.048 1.472.217 ( 2.620.867) ( 2.766.221) . تعديل القيمة العادلة 

 -  75.877.193 150.001.924 226.259.827 231.058.918 235.493.398 الرصيد

 
 القرض( ب   التعهد) ةالميسر ض و سداد القر   – 22مثال
بداي .162 مثال  اقبل  زراعة  مواسم  من  موسم  كل  للمزارعين ة  منخفضة  بفائدة  قروضاً  الزراعة  وزارة  تتيح  لقمح، 

القروض عندما يطلبها المزارعون    تتاح هذه وذلك لتعزيز زراعة القمح في دائرة الاختصاص.    المؤهلين
 في أي وقت خلال موسم الزراعة ويجب أن تسدد قبل الموسم الزراعي اللاحق. 

 
. وفي نهاية  20×1اية موسم الحصاد في  وحدة عملة لمزارعين مختلفين في بدمليون    100تتيح الوزارة   .163 مثال 

 مليون وحدة عملة بالكامل وفقاً للشروط والأحكام التالية:    100موسم الحصاد وزعت الوزارة مبلغ 
 سداد أصل المبلغ قبل موسم الحصاد التالي.   -
لا تضاف فائدة على الرصيد القائم للقرض. ويتم افتراض أن معدل الفائدة في السوق للقروض  -

 %.  1.5المماثلة هو 
 

 القرض، لم تكن هناك إشارة إلى أن الأدوات منخفضة إئتمانياً.   تعهداتعند إنشاء 
 
 بالقرض  التعهد: عدم تحديد أي خسائر إئتمانية متوقعة خلال فترة 1سيناريو 

بأقل من سعر الفائدة السائد في السوق، تتم المحاسبة    تعهدت بإصدار قروضحيث إن وزارة الزراعة قد   .164 مثال 
عة للمحاسبة  جم  . وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية المُ 57)د( والفقرة    45عن تلك الارتباطات وفقاً للفقرة  

 القرض:  تعهداتالأولية عن 
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 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:   عتراف . عند الإ1

   1.477.833 المصروف   مدين

 التعهدم االتز دائن 
 القرض ب

 1.477.833  

القرض أولياً بالقيمة العادلة   تعهداتتقاس  في السوق ض بأقل من سعر الفائدة و بإصدار القر بالتعهدات عترافالإ
 . 57وفقاً للفقرة 

 
،  التعهدألا تغير رسوم    اختارت  ن وزارة الزراعةلأ  وذلك.  التعهدمن القيود خلال فترة    مزيدطلب وجود  لا يُ  .165 مثال 

القرض، وبالتالي لم تحدد الوزارة    بتعهدات بها فيما يتعلق    عترافمما أدى إلى عدم وجود إيرادات للإ
 خسائر إئتمانية خلال فترة الارتباط.  

 
تصنف وزارة  القرض، يتم تقييم جوهر القرض الميسر.    بتعهدات  الوفاء، وبعد  الميسرةعند منح القروض   .166 مثال 

. وبناءً على الحقائق الواردة في هذا المثال، تصنف  44  –   39الزراعة الأصول المالية وفقاً للفقرات  
 وزارة الزراعة الأصول المالية على أنه تم قياسها بتكلفة الإطفاء.  

 
 عة للمحاسبة عن القروض الميسرة:  جم  للقيود الدفترية المُ  توضيحوفيما يلي  .167 مثال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 بدفعات سداد القرض وفقاً لما يلي:  عترافبتم الإ. 4

   100.000.000 النقد  مدين

  100.000.000  القرض  دائن 

 مليون وحدة عملة  100المبلغ الأصلي بمبلغ  سداد  ل وزارة الزراعة مدفوعاتحص  ت  

 
  

 . عند الإعتراف الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:2

   98.522.167 القرض   مدين

التزام التعهد   مدين
 بالقرض 

1.477.833   

  100.000.000  النقد دائن 

 بتقديم القروض بالقيمة العادلةالإعتراف 
)ب( بالحسبان عند الإعتراف بمصروف للجزء المقوم بغير شروط السوق من القرض  125التطبيق  تؤخذ فقرة  

والذي يعتبر مصروف غير تبادلي. إلا أنه قد تم الإعتراف سابقاً بمصروف على أنه جزء من التعهد بالقرض، ولا 
 ي طلب إداج مصروف إضافي. 

 . يعترف بالفائدة وفقاً لما يلي3

   1.477.833 القرض   مدين

إيراد  دائن 
 الفائدة 

 1.477.833  

 % (1.5وحدة عملة ×  98.522.167مستحقات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )
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 القرض ب التعهد: دليل الانخفاض الإئتماني المحدد خلال فترة 2سيناريو 
بإصدار قروض بأقل من أسعار فائدة السوق، تتم المحاسبة عن هذه    قد تعهدتحيث إن وزارة الزراعة   .168 مثال 

  للمحاسبة عن التعهدات  الأولية. وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية  57)د( و45وفقاً للفقرتين    التعهدات 
 القرض:  ب

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:  عتراف. عند الإ1

   1.477.833 مصروف   مدين 

 التعهدالتزام  دائن  
 بالقرض 

 1.477.833 
 

القرض أولياً بالقيمة العادلة وفقاً للفقرة   تعهداتتقاس  أسعار الفائدة في السوقالقروض بأقل من إصدار   بتعهدات عترافالإ
57. 

 

محصول القمح للموسم الحالي    ه من التوقع أن يكون القرض، لاحظت وزارة الزراعة أنب  التعهدخلال فترة   .169 مثال 
أقل مما هو متنبأ به في البداية. وباستخدام أحدث المعلومات المتاحة، تقوم وزارة الزراعة بالتقديرات  

 التالية:  
 %؛ 5لمحفظة القروض احتمال تعثر لكامل العمر بنسبة  -
 . %، وتحدث عند سداد أصل المبلغ35الخسارة في حالة التعثر هي  -

 

 بالانخفاض وفقاً لما يلي عتراف. يتم الإ2

   1.724.137 مصروف الانخفاض  مدين 

   1.477.833 بالقرض التعهدالتزام   مدين 

  3.201.970  بدل الخسارة  دائن  

 مليون وحدة عملة  1.724بمصروف انخفاض بمبلغ   عترافالإ
  100مبلغ التدفقات النقدية المستحقة )مليون وحدة عملة، والذي يحسب من خلال ضرب    1.724مصروف الانخفاض هو  

%(، وبالخصم وفقاً لسعر الفائدة الفعلي لسنة 35%( وفي الخسارة في حالة التعثر ) 5مليون وحدة عملة( في احتمال التعثر ) 
 .%(1.5واحدة )

 

القرض، يتم تقييم جوهر القرض الميسر. تصنف وزارة    بتعهدات  الوفاء وعند منح القروض الميسرة، و  .170 مثال 
للفقرات   المالية وفقاً  الواردة في المثال، تصنف وزارة  44-39الزراعة الأصول  الحقائق  . وبناءً على 

 الزراعة الأصول المالية على أنه تم قياسها بتكلفة الإطفاء.  
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 ة للمحاسبة عن القروض الميسرة:  جمع  وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية المُ  .171 مثال 

 الأولي، تعترف المنشأة بما يلي: عتراف. عند الإ3

   96.798.030 القرض   مدين 

   3.201.970 بدل الخسارة   مدين 

  100.000.000  نقد دائن  

 بتقديم القروض بالقيمة العادلة  عترافالإ
المقوم بغير شروط السوق من القرض الميسر المنشأ   للجزءبمصروف    عتراف)ب( بالحسبان عند الإ125تؤخذ فقرة التطبيق  

مصروف   إدراجسابقاً بمصروف على أنه جزء من ارتباط القرض، ولا يطلب    عترافتم الإ  إلا أنه قدعلى أنه منخفض إئتمانياً.  
  إضافي.

 
 بالفائدة وفقاً لما يلي:  عترافيتم الإ. 4

   1.451.970 القرض   مدين 

  1.451.970  الفائدةإيراد  دائن  

   %(1.5وحدة عملة ×  96.798.030مستحقات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ) 

القرض،   .172 مثال  استحقاق  فترة  قبل  خلال  المتوقع  من  أقوى  المحصول  تكون  .  التعهدكان  أن  المتوقع  ومن 
 وحدة عملة.    500.000 الخسائر الإئتمانية على رصيد المبلغ الأصلي

  

 بمكسب الانخفاض وفقاً لما يلي: عترافيتم الإ. 5

   1.250.000 القرض   مدين

  1.250.000  مكسب الانخفاض  دائن 

 مليون وحدة عملة 1.25بمكسب الانخفاض بمبلغ  عترافالإ
مبلغ   تخفيض  للإ  1.25يطلب  وذلك  عملة  وحدة  بمبلغ   عترافمليون  المتوقعة  الإئتمانية  الخسائر  بإجمالي 

500.000  ( عملة  عملة    99.500.000وحدة  عملة    96.798.030  –وحدة  وحدة   1.451.970  –وحدة 
  عملة(.

 
 بدفعات سداد القرض وفقاً لما يلي: عترافيتم الإ. 6

   99.500.000 النقد  مدين

  99.500.000  القرض  دائن 

 مليون وحدة عملة   99.5 بمبلغل وزارة الزراعة دفعات سداد أصل المبلغ حص  ت  
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 الحسابات 
 % فائدة(1.5: جدول الإطفاء )باستخدام دفعات السداد التعاقدية عند 1جدول

 1السنة  0السنة  

 100.000.000 100.000.000 أصل المبلغ

  -  - الفائدة 

 100.000.000  - المدفوعات 

  100.000.000 الرصيد

 
 %( 1.5: خصم التدفقات النقدية التعاقدية )وفقاً لسعر الفائدة في السوق  2جدول

   1السنة       
 وحدة عملة 

 

  100.000.000      رصيد أصل المبلغ 

  -      الفائدة مستحقة الدفع

  100.000.000      إجمالي المدفوعات )أصل المبلغ والفائدة(

  98.522.167      الحالية للمدفوعاتالقيمة  

 98.522.167 إجمالي القيمة الحالية للمدفوعات 

 100.000.000 عائدات مدفوعة 

  عترافمطروحاً منه: القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة )القيمة العادلة للقرض عند الإ
 الأولي( 

98.522.167 

 1.477.833 مصروف   القرض اليي سيعترف به على أنهالجزء المقوم بغير شروط السوق من 

 
 : حساب رصيد القرض والفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 3جدول

 

 1السنة  
 وحدة عملة

 98.522.167 أصل المبلغ

 1.477.833 الفوائد المستحقة

  - الفائدة 

 100.000.000 أصل المبلغ مدفوعات

 - الرصيد
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 ( 136 -  131)فقرات التطبيق الضمان المالي 
 عقد الضمان المالي المقدم نظير مقابل اسمي – 23مثال

تبرم الحكومة    20×1يناير    1. في  "أ"للمركبات في دائرة الاختصاص    هي مُصن ع كبير  "ج"المنشأة   .173 مثال 
ر( عقد ضمان مالي مع المنشأة    "أ"  " ب")المحتفظة بالعقد( وذلك لتعويض المنشأة    "ب")المُصد 

مليون وحدة   50سنوات بمبلغ  )المدين( في قرض مدته خمس    "ج"عن الآثار المالية لتعثر المنشأة  
  .20×5و  20×3في    لكل منهما  مليون وحدة عملة  25سدد على قسطين متساويين بمبلغ  عملة ي

الأولي، تقيس    عتراف. وعند الإ"أ"وحدة عملة للحكومة    5.000مقابل اسمي بمبلغ    "ج "تقدم المنشأة  
أن القيمة    "أ"عقد الضمان المالي بالقيمة العادلة. وبتطبيق تقنية تقييم، تحدد الحكومة    "أ"الحكومة  

 وحدة عملة.  5.000.000العادلة لعقد الضمان المالي هي 
 

للمنشأة  20×1ديسمبر    31في   .174 مثال  المالي  والأداء  المالي  المركز  مراجعة  وبعد  تقييم    "ج"،  وبعد 
أنه لم    "أ"تقرر الحكومة  تي تشمل توجهات صناعة المركبات،  المعلومات ذات النظرة المستقبلية ال

الإ منذ  الإئتمانية  المخاطر  القياس    عترافتكن هناك زيادة كبيرة في  الأولي. وبتطبيق متطلبات 
 عقد الضمان المالي بالقيمة الأعلى مما يلي:  "أ")ج(، تقيس الحكومة 45الواردة في الفقرة 

 مبلغ بدل الخسارة المحسوب وفقاً لهذا المعيار؛ و   (1)
 المبلغ المعترف به أولياً، مطروحاً منه المبلغ التراكمي للإيراد المعترف به.  (2)

 
تحسب  بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لاثني عشر شهراً.    "أ"تقيس الحكومة  

مبلغ بدل الخسارة بحيث يكون أقل من المبلغ المعترف به أولياً. وبالتالي فإن الحكومة    "أ"الحكومة  
بالإفصاحات    "أ"لا تعترف بالتزام إضافي في بيان المركز المالي الخاص بها. تقوم الحكومة    "أ"

، 30المتعلقة بالقيمة العادلة والمخاطر الإئتمانية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، فيما يخص عقد الضمان المالي. وفي بيان الأداء المالي، تعترف  الأدوات المالية: الإفصاحات

وحدة عملة فيما يتعلق بالقيمة العادلة الأولية للأداة )إجمالي    1.000.000بإيراد بمبلغ    "أ"الحكومة  
 سنوات(. 5وحدة عملة /  5.000.000المقابل 

 
. ورغم أنها  "ج"كان هناك هبوطاً في قطاع صناعة المركبات مما أثر على المنشأة    20×2في   .175 مثال 

تسعى للحصول على حماية الإفلاس   "ج"وفت بتعهداتها بسداد مدفوعات الفائدة، إلا أن المنشأة  
التفاوض مع مستملك محتمل    لدفعة الأولى من أصل المبلغ. وتمن المتوقع أن تتعثر في سداد امو 

تتحمل مسؤولية القسط  أنها س إلى    "د"أشارت المنشأة  .  "ج"(، والتي ستعيد هيكلة المنشأة  "د")المنشأة  
أنه كانت  لية القسط الأول. وتقرر الحكومة  ، ولكنها لن تتحمل مسؤو "ب"قرض المنشأة  الأخير من  

الأولي بعقد الضمان المالي وتقيس بدل   عترافهناك زيادة كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإ
العمر   لكامل  المتوقعة  الإئتمانية  الخسائر  يساوي  بمبلغ  المالي  الضمان  بعقد  المرتبط  الخسارة 

العمر الإئتماني بمبلغ    " أ"الإئتماني. تحسب الحكومة   المتوقعة لكامل    25.5الخسائر الإئتمانية 
مليون وحدة عملة    22.5مليون وحدة عملة وتعترف بمصروف، عن الالتزام الذي ارتفع، بمبلغ  

لأول  مليون وحدة عملة عن القسط ا  25غ  ، كان للحكومة خسارة متوقعة بمبل"د")بعد بيع المنشأة  
مليون وحدة عملة. ومن    25.5وحدة عملة على القسط الأخير، بإجمالي التزام بمبلغ    500.000و
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مليون وحدة   22.5مليون وحدة عملة بمبلغ    3المطلوب زيادة الرصيد الحالي للضمان المالي بمبلغ  
 عملة(.  

 
 وفيما يلي توضيح للقيود الدفترية عند الاستملاك الأولي وفي تاريخ التقرير:  .176 مثال 

 
 

 ( 68 -  66اعتبارات قياس القيمة العادلة )الفقرات 
تقنيات تقييم مختلفة لتقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار    26-23التوضيحية    ة تعرض الأمثل .177 مثال 

معلنة. وعند اختيار تقنية تقييم ملائمة، تتم ممارسة الحكم المهني عند مراعاة المتطلبات الواردة في  
 . 154 – 149فقرات التطبيق  

 
نة )سعر المعاملة المدفوع لأداة شبيهة أو  ق الملكية التي ليس لها أسعار معل تقييم أدوات حقو   –  24مثال

 مماثلة( 
، شركة خاصة، " د"لمنشأة  عشر حصص حقوق ملكية من ا  ، اشترى صندوق ثروة سيادي 20×0في   .178 مثال 

عد يُ وحدة عملة.    1.000بمبلغ    "د"% من حصص التصويت القائمة للمنشأة  10  تلك الحصص  تمثل 
طلب منه قياس القيمة العادلة لحصة حقوق ملكيته غير  ويُ صندوق الثروة السيادي بيانات مالية سنوية  

 )بمعنى تاريخ القياس(.  20×2ديسمبر  31المسيطرة في المنشأة د كما في 
 

  

 . عند الإعتراف الأولي، تعترف المنشأة بما يلي:1

   5.000 البنك  مدين 

   4.995.000 المصروف   مدين 

  5.000.000  عقد الضمان المالي  دائن  

 : تعترف المنشأة بما يلي:1. السنة 2

   1.000.000 عقد الضمان المالي   مدين 

  1.000.000  إيراد  دائن  

 وحدة عملة على  فترة خمس سنوات   5.000.000عترف بإيراد بمبلغ ُ  ي

 : تعترف المنشأة بما يلي:2. السنة 3

   1.000.000 عقد الضمان المالي   مدين 

  1.000.000  إيراد  دائن  

 وحدة عملة على فترة خمس سنوات   5.000.000يتم الإعتراف بإيراد بمبلغ 

   22.500.000 مصروف   مدين 

  22.500.000  عقد الضمان المالي  دائن  

وحدة عملة ويعترف   3.000.000مليون وحدة عملة مطروحاً منه  25.5الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني بمبلغ 
 على أنها التزامبها 
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  رأسمالية   حقوق ملكية  على تمويل من خلال إصدار  "د"، حصلت المنشأة  20×2خلال ديسمبر   .179 مثال 
وحدة عملة( لمستثمرين آخرين. وخلص صندوق الثروة السيادي    1.200جديدة )عشرة أسهم بقيمة  

وحدة عملة يمثل    1.200الجديدة المصدرة بمبلغ    يةرأسمال الملكية  الإلى أن سعر المعاملة لحقوق  
 القيمة العادلة في تاريخ إصدار تلك الأسهم. 

 
المنشأة   .180 مثال  في  الآخرين  والمستثمرين  السيادي  الثروة  صندوق  من  الحقوق   "د"ولكل  بنفس  حصصاً 

الجديدة للمستثمرين الآخرين وتاريخ القياس، لم   يةرأسمالالملكية  الوبين إصدار حقوق  والشروط.  
. ونتيجة لذلك، "د"تكن هناك تغيرات كبيرة داخلية أو خارجية في البيئة التي تعمل فيها المنشأة  

السيادي أن   الثروة  العادلة    1.200يخلص صندوق  للقيمة  تمثيلًا  المبلغ الأكثر  وحدة عملة هو 
 في تاريخ القياس.   "د" لحصه حقوق الملكية غير المسيطرة للصندوق في المنشأة 

 
 تحليل 

مماثلة لأداة حقوق الملكية التي  في الآونة الأخيرة باستثمار في أداة  قام    عندما يكون المستثمر قد  .181 مثال 
للتقييم، يمكن أن يعامل سعر المعاملة باعتباره نقطة بداية ليس لها أسعار معلنة والتي تخضع  

معقولة لقياس القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة في تاريخ القياس، إذا  
الأولي. ويتعين على المستثمر، مع    عتراف كان سعر المعاملة يمثل القيمة العادلة للأداة عند الإ

التي تصبح متاحة    وعملياتها  لمنشأة المستثمر فيها اذلك، أن يستخدم جميع المعلومات عن أداء  
الإ  تاريخ  بعد  للمستثمر  معقول  لتلك    عترافبشكل  يكون  قد  لأنه  القياس،  تاريخ  وحتى  الأولي 

للمنشأة   معلنة  أسعار  لها  ليس  التي  الملكية  حقوق  لأدوات  العادلة  القيمة  على  أثر  المعلومات 
 ريخ القياس. ها في تا ي المستثمر ف

 
 سعار معلنة )التدفقات النقدية المخصومة( دوات حقوق الملكية التي ليس لها أتقييم أ  – 25مثال
حصة حقوق ملكية   "أ"في جزء من مبادرة التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، فإن للحكومة   .182 مثال 

شمسية عالية الكفاءة في    اً ، وهي شركة خاصة تنتج ألواح"ر"% في المنشأة  5غير مسيطرة بنسبة  
لحقوق   "ر"القيمة العادلة التي أشارت إليها المنشأة    "أ". تشتق الحكومة  "أ "دائرة اختصاص الحكومة  

مليون   240الملكية من خلال طرح القيمة العادلة للدين )والذي يفترض في تلك الحالة أنه يساوي 
مليون وحدة عملة وفقاً لما هو موضح في الجدول    1.121.8وحدة عملة( من قيمة المؤسسة وهي  

التدفقات النقدية  لعدم وجود بنود غير مسيطرة هامة تحتاج للتعديل من    "أ"أدناه. وخلصت الحكومة  
 .  "ر"للمنشأة   ةالمتوقع الحرة

 
)بمعنى التدفقات النقدية    ةالمتوقع  ية الحرةتدفقات النقدالمن خلال خصم    "ر"سبت قيمة المنشأة  وحُ  .183 مثال 

قبل خصم مصروف الفائدة وتحركات الدين، باستخدام معدل ضريبة غير  و بعد خصم الضرائب  
وشملت حسابات التكلفة  %.  8.9( مع افتراض أن التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال هي  معزز

%، وتكلفة  10.9 ية رأسمالحقوق الملكية ال  المتوسطة المرجحة لرأس المال المتغيرات التالية: تكلفة
%، ونسبة الدين لإجمالي  30  ا%، ومعدل ضريبة الدخل المعمول به5.7رأس المال المقترض  

 %.  71.4% ونسبة حقوق الملكية لإجمالي رأس المال 28.6رأس المال 
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 0السنة  
 بالألف

 1السنة 
 بالألف

 2السنة 
 بالألف

 3السنة 
 بالألف

 4السنة 
 بالألف

 5السنة 
 بالألف

 100 100 100 100 100  - 49التدفقات النقدية الحرة

       50القيمة النهائية 

طريقة التدفقات النقدية المخصومة  
باستخدام قيمة المؤسسة مطروحاً منها  

 القيمة العادلة للدين

    1.121.8 

 0.6252 0.7107 0.7740 0.8430 0.9182 - 51الخصم عوامل 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة 
 52والقيمة النهائية

 91.8 84.3 77.4 71.1 797.2 

      1.121.8 قيمة المؤسسة 
      ( 240.0) مطروحاً منها القيمة العادلة للدين

القيمة العادلة المشار إليها لحقوق 
 الملكية

881.8      

       

لها نفس الخصائص    "ر"يفترض هذا المثال أن جميع أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة للمنشأة   .184 مثال
أن القيمة العادلة المشار إليها لحقوق الملكية    " أ"وتمنح حامليها نفس الحقوق. ومع ذلك، تعتبر الحكومة  

 لمراعاة ما يلي:  أكثر وحدة عملة( يجب أن تعدل 881.8التي تم الحصول عليها أعلى من ) 
هي حصة حقوق ملكية غير   "ر"في المنشأة    "أ"خصم حصص غير مسيطرة لأن حصة الحكومة   •

الحكومة   وخلصت  إلأ"مسيطرة  هناك  "  أن  تم    منفعةى  المثال،  هذا  ولأغراض  بالسيطرة.  متعلقة 
 53مليون وحدة عملة،   8.00افتراض أن خصم الحصة غير المسيطرة هو 

معلنة. ولأغراض  ليس لها أسعار    "ر"في المنشأة    "أ"خصم لعدم كفاية السيولة، لأن حصة الحكومة   •
   51مليون وحدة عملة. 4.09هذا المثال، تم افتراض أن خصم عدم كفاية السيولة يبلغ  

 
 تمثل التدفقات النقدية الحرة قبل مصروف الفائدة وتحركات الدين. تم حساب الضريبة.    49

  

مليون وحدة عملة ستنمو إلى النهاية بمعدل صفر )بمعنى   100حسبت القيمة النهائية بافتراض أن التدفقات النقدية السنوية بمبلغ    50
 افتراض أن أثر التضخم على التدفقات النقدية المستقبلية من المتوقع أن يعوض من خلال انكماش السوق(  

 

سنوات. هذه المعادلة، مع ذلك، تشير إلى   Ʌ+ التكلفة المتوسطة لرأس المال( 1/)1حسبت عوامل الخصم باستخدام المعادلة التالية:     51
أنه من المتوقع أن يتم الحصول على التدفقات النقدية في نهاية كل فترة. وفي بعض الأحيان، قد يكون من الأكثر ملائمة افتراض أنه  

(. وباستخدام اتفاقية الخصم يتم الحصول على التدفقات النقدية بشكل متساو  تقريباً على مدار العام )اتفاقية الخصم في منتصف العام
  Ʌ+ التكلفة المرجحة المتوسطة لرأس المال( 1/)1" كان سيتم حسابه وفقاً لما يلي: nفي منتصف العام، فإن معامل الخصم للسنة " 

(n –  0.05 .) 
 

 حسبت مبالغ القيمة العادلة من خلال ضرب التدفقات النقدية الحرة والقيمة النهائية في عوامل الخصم المقابلة.     52
العوامل الموضحة أعلاه ليست هي الطريقة الوحيدة الممكنة التي يمكن أن تتطبقها منشآت القطاع العام لقياس القيمة العادلة     53

لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة الخاصة بها. ونتيجة لذلك، لا ينبغي اعتبار أن التعديل أعلاه هو قائمة شاملة لجميع 
عديلات اللازمة ستعتمد على حقائق وظروف معينة. علاوة على ذلك، فإن مبالغ التعديل الواردة أعلاه التعديلات القابلة للتطبيق. فالت

 غير مدعومة بحسابات تفصيلية. وقد أدرجت لأغراض الشرح ففط.  
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وحدة عملة هو السعر الأكثر تمثيلًا للقيمة    مليون   32" إلى أن مبلغ  أ"ونتيجة لذلك، تخلص الحكومة   .185 مثال 
في تاريخ القياس، وفقاً لما هو موضح    "ر" العادلة لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في المنشأة  

 أدناه: 
ألف وحدة   

 عملة 

 44.09 %( 5× 881.8% )بمعنى  5الملكية × القيمة العادلة المشار إليها لحقوق 

 ( 8.00) خصم الحصة غير المسيطرة 

 ( 4.09) الخصم لعدم كفاية السيولة 

 32.00 حصة حقوق الملكية  %5القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة 

  
 

 المعلومات المحدودة( تقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة )النمو الثابت في ظل    –  26مثال
% من حصص حقوق الملكية  10  "ت"هي شركة خاصة. ويمتلك صندوق الاستثمار العام    "س"المنشأة   .186 مثال 

المنشأة   في  المسيطرة  المنشأة  "س" غير  إدارة  أعدت  إداة    "س ".  تشاركت  ذلك،  ومع  لسنتين.  ميزانية 
العامة    "س"المنشأة   السنوي، والذي    اً مواد  "ت"مع مدير خطة المعاشات  إدارتها  من اجتماع مجلس 

 ناقشت فيه الإدارة الافتراضات لدعم خطة النمو للسنوات الخمس التالية.  
 

على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها من اجتماع مجلس الإدارة، استنبط صندوق الاستثمار   .187 مثال 
تها في اجتماع مجلس  ميزانية السنتين بالرجوع للافتراضات الأساسية للنمو التي تمت مناقش  "ت"  العام

 حسابات للتدفقات النقدية مخصومة.   الإدارة وأجرى 
 

التي أعدتها إدارة المنشأة   .188 مثال  التفصيلية لسنتين    قبل والربح    ستصل المبيعات،  "س"على أساس الميزانية 
يتفهم صندوق .  20×3في    وحدة عملة على التوالي  50عملة و  وحدة  200خصم الفائدة والضرائب إلى  

% سنوياً  5نسبة  عات مزيداً من النمو بتتوقع أن تحقق المبي  "س"أن إدارة المنشأة    "ت"  الاستثمار العام
.  20×3مع نفس هوامش الربح قبل الفائدة والضرائب )كنسبة من المبيعات( كما في  20×8حتى عام 

  " س"أن يكون الربح قبل خصم الفائدة والضرائب للمنشأة    "ت"   وبالتالي، يتوقع صندوق الاستثمار العام
   54وفقاً لما يلي: 

 1السنة  
   بالألف

 وحدة عملة 

 2السنة 
   بالألف

 وحدة عملة 

 3السنة 
   بالألف

 وحدة عملة 

 4السنة 
 بالألف 

 وحدة عملة 

   5السنة 
 بالألف 

 وحدة عملة 

   6السنة 
 بالألف 

 وحدة عملة 

   7السنة 
 بالألف 

 وحدة عملة 

 255 243 232 221 210 200 150 المبيعات 

 هامش الربح قبل  
 خصم الفائدة والضرائب 

23 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

 الربح قبل  
 خصم الفائدة والضرائب 

32 50 53 55 58 61 64 

     
تتوقع أن تحقق مرحلة نمو    "س"أيضاً على دراية بأن إدارة المنشأة    "ت"العام    الاستثمار صندوق   .189 مثال 

عام   بحلول  المستمر،  20×8مستقر  النمو  خصم  نموذج  باستخدام  النهائية،   القيمة  ولحساب   .
% بناءً على التطلعات طويلة 2أن معدل النمو النهائي للأجل الطويل هو    "ت"يفترض الصندوق  

 
يزانية  لاشتقاق التدفقات النقدية الحرة للمنشأة "س" بحيث تستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة، استخدم صندوق الاستثمار العام "ت" م    54

 امل.  السنتين للمنشأة "س" وفهمها لأصول المنشأة المستثمر فيها والهياكل الرأسمالية، ومتطلبات إعادة الاستثمار واحتياجات رأس المال الع
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.  " س"، والصناعة التي تعمل فيها والاقتصاد في الدولة التي تعمل فيها المنشأة  "س"الأجل للمنشأة  
المنشأ تصل  لم  صندوق    "س"  ةوإذا  سيحتاج  المتوقعة،  الفترة  بنهاية  المستقر  النمو  مرحلة  إلى 

  القيمة أن يمدد فترة التنبؤ حتى يتم التوصل إلى مرحلة النمو المستقر ويحسب    "ت"الاستثمار العام  
    55النهائية عند تلك النقطة.

 
عمليات التدقيق والتأكد على هذا التقييم من خلال    "ت"وفي النهاية، يجري صندوق الاستثمار العام   .190 مثال 

 56وبين نظرائها الذين تمكن المقارنة معهم.  "س" المقارنة بين المضاعفات الضمنية للمنشأة 
 

 تقييم أداوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة )صافي الأصول المعدلة( –  27مثال 
، وهي شركة  "ف"% في المنشأة  10حصة حقوق ملكية غير مسيطرة بنسبة    "أ"  الولاية  حكومة ل .191 مثال 

المنشأة   المرتبات  "ف"خاصة. لا يوجد مساهم مسيطر على  تقدم خدمات كشوف  ، وهي منشأة 
، وبالتالي رسوم الخدمات، تعتمد على  "ف". ومعاملات المنشأة  "أ"للمستثمرين بما في ذلك الحكومة  

المسإ شركات  في  الموظفين  عدد  دائرة  جمالي  في  تعمل  التي  الحكومات  جميع  )وهي  تثمرين 
هوامش    "ف "استراتيجية نمو خاصة بها. للشركة    "ف"(، ونتيجة لذلك، ليس للمنشأة  "ز"الاختصاص  

 التي يمكن مقارنتها بها.    العامة ربح محدودة للغاية وليس هناك نظراء من الشركات
 

أن تقيس القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة الخاصة بها في    "أ"تحتاج الشركة   .192 مثال 
على أحدث    "أ"حصلت الحكومة  )بمعنى تاريخ القياس(.    20×1ديسمبر    31كما في    "ف"المنشأة  

 .20× 1سبتمبر  30 بتاريخ، "ف"بيانات للمركز المالي للمنشأة  
 

على أحدث بيان للمركز المالي للمنشأة    "أ"وفيما يلي توضيح للتعديلات التي تمت من قبل الحكومة   .193 مثال 
 ف: 
 " ف" م استملاكه عندما أنشئت المنشأة تهو مبنى المكتب الذي  "ف"الأصل الأساسي للمنشأة  •

وحدة  2.500متخصص تقييم بمبلغ ب بالاستعانةسنة. تم قياس القيمة العادلة للمبنى  25من 
 وحدة عملة.  1.000عملة في تاريخ القياس. تقارن هذه القيمة بالقيمة الدفترية 

وحتى تاريخ القياس، تغيرت القيمة العادلة   20×1سبتمبر    30خلال فترة الأشهر الثلاثة من   •
   وحدة عملة.   600وحدة عملة إلى  500في الشركات العامة من  "ف"لاستثمارات المنشأة 

تقيس أصولها والتزاماتها المتداولة بالقيمة العادلة. وحجم   "ف"  " أن المنشأةأ"تلاحظ الحكومة   •
ثابت للغاية بحيث يقدر المستثمر أن مبالغ الأصول والالتزامات المتداولة   "ف"عمليات المنشأة  

هو الأكثر تمثيلًا    20×1سبتمبر    30بتاريخ    "ف" الموضحة في بيان المركز المالي للمنشأة  
 

( وبعد هذه  20× 8  – 20×2يشرح هذا المثال نموذج من مرحلتين حيث تحدد المرحلة الأولى بعدد محدود )نهائي( من الفترات )  55
المرحلة الأولى يفترض المثال فترة من النمو الثابت والتي يحسب صندوق الاستثمار العام فيما يتعلق بها قيمة نهائية للمنشأة "س".  

المستثمر إلى أن وجود نموذج متعدد المراحل وليس نموذج المرحلتين هو الأنسب. والنموذج متعدد   وفي حالات أخرى، قد يخلص
المراحل بشكل عام سيكون له فترة بعد فترة الإسقاط المنفصلة التي يتم فيها خفض النمو على فترة عدد من السنوات قبل فترة النمو  

 الثابت والتي يمكن بشأنها تقدير قيمة نهائية.     
المثال، خصم الفائدة غير المسيطر،  يفترض في هذا المثال أن نتيجة القيمة العادلة كانت ستشمل أي تعديلات لازمة )على سبيل    56

الخصم لعدم كفاية السيولة، وما إلى ذلك( كان المشاركون في السوق سيدمجونها عند تسعير أدوات حقوق الملكية في تاريخ 
 القياس.
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مبلغ   باستثناء  القياس،  تاريخ  في  العادلة  التجارية    50لقيمتها  الذمم  المدرج في  وحدة عملة 
 .20×1سبتمبر  30والتي ستصبح غير مغطاة بعد  "ف"المدينة للمنشأة 

" أن  أ"وعلى أساس الربحية، تقدر الحكومة    "ف"المتبع في المنشأة  على أساس نموذج الإدارة   •
 ة غير المعترف بها لن تكون مادية.  الأصول غير الملموس

ديسمبر   31لربع السنة المنتهي في    "ف"أن التدفقات النقدية للمنشأة    "أ"لا تتوقع الحكومة   •
 هي مادية.  20×1

خلصت  . ونتيجة لذلك،  "ف"أي حالات بيع كبيرة في الأصول من المنشأة    "أ"لا تتوقع الحكومة   •
 . "ف"أنه لا توجد تعديلات ضريبية مادية ينبغي النظر فيها عند تقييم المنشأة  الحكومة "أ"

 

  بيان المركز المالي )العملة المحلية(  – "ف"المنشأة 

 المقدرة   التعديلات  20×1سبتمبر  30 
ديسمبر  31
1×20 

    الأصول 

    الأصول غير المتداولة

 3.500 1.500 2.000 الممتلكات والمصانع والمعدات 

 600 100 500 الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 2.500 1.600 4.100 

    الأصول المتداولة  

 450 ( 50) 500 الذمم التجارية المدينة 

 500 -  500 النقد والنقد المعادل 

 1.000 (50 ) 950 

 5.050 1.550 3.500 إجمالي الأصول 

    صافي الأصول/ حقوق الملكية والالتزامات

 4.050 1.550 2.500 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 1.000 0 1.000 الالتزامات المتداولة 

 5.050 1.550 3.500 إجمالي صافي الأصول/ حقوق الملكية والالتزامات 

 
اء عدم كفاية السيولة، وخصم الحصص  قبل النظر في أي تعديلات )على سبيل المثال، الخصم جر   .194 مثال 

في    10غير المسيطرة(، القيمة العادلة المشار إليها لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة التي تبلغ  
  405وحدة عملة =    4.050% ×    10وحدة عملة )  405هي    "ف" في المنشأة    "أ"المائة للحكومة  

  40  إلىوحدة عملة(. ولأغراض هذا المثال، تم افتراض أن خصم مبالغ عدم كفاية السيولة يصل  
 وحدة عملة.   80وحدة عملة وأن خصم الحصة غير المسيطرة يصل إلى 
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إلى أن السعر الأكثر    "أ"على أساس الحقائق والظروف التي ورد وصفها أعلاه، تخلص الحكومة   .195 مثال 
وحدة عملة    285  هو  "ف" % في المنشأة  10تمثيلًا للقيمة العادلة لحصتها غير المسيطرة التي تبلغ  

    57وحدة عملة(.  285وحدة عملة =    82  – وحدة عملة    40)  –وحدة عملة    405في تاريخ القياس )
 

 مكون غير تبادلي معتقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة   – 28مثال
  20×6يوليو    1من أسهم بنك الاستثمار الدولي في    اً سهم  1.000  "أ"اشترت الحكومة الوطنية   .196 مثال 

هي مساهم غير    "أ"ولأن الحكومة الوطنية  وحدة عملة للسهم.    5وحدة عملة أو    5.000بمبلغ  
تحصل على ميزانيات البنك أو التنبؤات بالتدفقات النقدية. وتعد الحكومة الوطنية   لامسيطر، فإنها  

الاستثمار    "أ" بنك  في  المسيطرة  غير  ملكيتها  لحقوق  الحالية  القيمة  وتقيس  سنوية  مالية  بيانات 
 )بمعنى تاريخ القياس(.   20× 6ديسمبر  31الدولي في 

 
وحدة عملة( في يوليو    5.000المبلغ المدفوع لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة ) .197 مثال 

المسيطرة    20×6 غير  الملكية  حقوق  لحصص  العادلة  القيمة  لقياس  منطقية  بداية  نقطة  هو 
طلب من الحكومة الوطنية في تاريخ القياس. ومع ذلك، يُ   "ب"للمستثمرين في بنك الاستثمار الدولي  

أن تُقي م ما إذا كانت هناك حاجة لقياس المبلغ الذي هناك حاجة لتعديله إذا كان هناك دليل   "أ"
على وجود عوامل أخرى تشير إلى أن سعر المعاملة لا يمثل القيمة العادلة في تاريخ القياس. على  

للأسهم  ادلة  القيمة الع   يتجاوزفي بعض الحالات قد تنقل منشأة القطاع العام مقابل  سبيل المثال،  
سعر المعاملة وفقاً    "أ"تعدل الحكومة الوطنية  قي. وفي تلك الحالات،  المستملكة، لتقديم دعم للمتل

لذلك وتعترف بمصروف للنسبة الامتيازية للمقابل لأن المعاملة تشمل دفعة نظير أداة حقوق الملكية  
 والدعم. 

 
 تقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة والناتجة عن المعاملات غير التبادلية –  29مثال 
التنمية الوطني    1000، حولت الحكومة الوطنية "أ" مبلغ  20×1يناير    1في   .198 مثال  وحدة عملة لبنك 

وحدة عملة. وعند تحويل مبلغ    8سهماً عادياً بقيمة اسمية    100"ب"، وبالتبادل، أصدر البنك "ب"  
ثبت  وحدة عملة، وفقاً لما هو م  200وحدة عملة، منحت الحكومة الوطنية "أ" امتيازاً بمبلغ    1000

 في مستندات المعاملة.  
 

 
الأغراض الموضحة أعلاه ليست هي الطريقة الممكنة الوحيدة التي يمكن لمنشأة القطاع العام تطبيقها لقياس القيمة العادلة لحصة    57

حقوق الملكية غير المسيطرة. ونتيجة لذلك، لا يجب أن يعتبر أن التعديلات السابقة هي قائمة شاملة لجميع التعديلات القابلة  
يلات الضرورية على الحقائق والظروف المحددة. علاوة على ذلك، مبالغ التعديلات المذكورة أعلاة غير  للتطبيق. وتعتمد التعد

 مدعمة بحسابات تفصيلية. وقد أدرجت لأغراض توضيحية فقط.  
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عند المحاسبة عن المعاملة، تحدد الحكومة الوطنية "أ" اثنين من المكونات المدمجة في التحويل   .199 مثال
وحدة    200وحدة عملة. المكون الأول هو مصروف غير تبادلي بمبلغ    1000الذي كان بمبلغ  

عند المحاسبة    130- 128عملة. تطبق الحكومة الوطنية "أ" الإرشادات الواردة في فقرات التطبيق  
 هذا المكون.   عن

 
سهم اعتيادي في البنك "ب". يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع   100والمكون الثاني هو   .200 مثال

، عند الاعتراف الأولي، أن تقاس الأدوات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها أو مطروحاً  41العام  
لتزامات المالية منها مباشرة التكاليف التي تُعزى للمعاملة، وذلك في حالة الأصول المالية أو الا

 بغير القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 
 

وحيث إن أفضل دليل على القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي هو عادة سعر المعاملة، تحدد   .201 مثال
المعاملة هو   وحدة عملة، وفقاً لما هو مثبت في مستندات    800الحكومة الوطنية "أ" أن سعر 

 وحدة عملة/ سهم(.   8سهم عادي × القيمة الاسمية بمبلغ  100المعاملة ) 
 

وحدة عملة للسهم هو   8إضافة إلى مستندات المعاملة، خلصت الحكومة الوطنية إلى أن مبلغ   .202 مثال
القيمة العادلة لكل سهم بناءً على معاملات شبيهة للبنك "ب" مع حكومات وطنية أخرى. وفي كل  

 وحدة عملة.   8تلك المعاملات، أصدر البنك "ب" أسهماً عادية بمبلغ 
 

 تقييم تعهدات الدين: الأسعار المعلنة   –  30مثال 
وحدة عملة وبتصنيف   2، تصدر حكومة الولاية "ب" أداة دين بقيمة اسمية  20×1يناير    1في   .203 مثال

%.  10( وهي اداة متداولة تجارياً بمعدل ثابت لخمس سنوات وقسيمة سنوية  -إئتماني )ب ب ب  
 وخصصت حكومة الولاية "ب" هذا الالتزام المالي كما بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.  

 
وحدة عملة    929، كانت الأداة متداولة باعتبارها أصل في سوق نشط بمبلغ  20× 1ديسمبر   31في   .204 مثال

وحدة عملة من القيمة الاسمية بعد سداد الفائدة المستحقة. تستخدم حكومة الولاية "ب"    100لكل  
السعر المعلن للأصل في سوق نشط على أنه المدخل الأولي في قياس القيمة العادلة لالتزامها 

 وحدة عملة(.  1.858.000وحدة عملة( =    1000مليون وحدة عملة ÷    2وحدة عملة × )   929)
 

تُقيّم  .205 مثال للالتزام،  العادلة  القيمة  يمثل  النشط  السوق  في  المعلن للأصل  السعر  كان  إذا  ما  ولتحديد 
حكومة الولاية "ب" ما إذا كان السعر المعلن للأصل يشمل أثر العوامل غير المنطبقة على قياس 

السعر المعلن    القيمة العادلة للالتزام. وتقرر حكومة الولاية "ب" أنه لا توجد تعديلات مطلوبة على 
ديسمبر   31للأصل. وبالتالي، خلصت حكومة الولاية "ب" إلى أن القيمة العادلة لأداة الدين في  

القيمة   1.858.000هي    20× 1 قياس  وتفصح عن  "ب"  الولاية  تصنف حكومة  وحدة عملة. 
ار المحاسبة  العادلة لأداة الدين الخاصة بها في المستوى الأول من تسلسل القيمة العادلة وفقاً لمعي

 الأدوات المالية: الإفصاح.      ، 30الدولي في القطاع العام  
 

 تقييم تعهدات الدين: تقنية القيمة الحالية  –  31مثال 
، تصدر حكومة الولاية "ج" أداة دين بالقيمة الاسمية في اكتتاب خاص بمبلغ 20× 1يناير    1في   .206 مثال

بقسيمة  - مليون وحدة عملة بتصنيق )ب ب ب    2 ثابت  لمدة خمس سنوات وبمعدل   )10  %
الفائض   العادلة من خلال  للقيمة  المالي وفقاً  الولاية "ج" هذا الالتزام  سنوياً. وتخصص حكومة 

 أوالعجز.  



 الأدوات المالية 

    2442 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

، تستمر حكومة الولاية "ج" في الاحتفاظ بالتصنيف الإئتماني )ب ب  20×1ديسمبر    31في   .207 مثال 
ب(. وظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة المتاحة، والفروق الإئتمانية للتصنيف الإئتماني  

الفروق -)ب ب ب الدين. ومع ذلك، تدهورت  أداة  لم تتغير منذ تاريخ إصدار  ( والسيولة، 
للتغيير في مخاطر عدم السداد.   الإئتمانية لحكومة الولاية "ج" بخمسين نقطة أساس نتيجة 

وبعد أخذ جميع ظروف السوق بالحسبان، خلصت حكومة الولاية "ج" أنها لو كانت ستصدر 
% أو كانت حكومة الولاية "ج" 10.5الأداة في تاريخ القياس، فكانت الأداة ستحمل سعر فائدة  

 غ الاسمي في العائدات من إصدار الأداة.  ستحصل على أقل من المبل
 

لأغراض هذا المثال، تحسب القيمة العادلة لالتزام حكومة الولاية "ج" باستخدام تقنية القيمة   .208 مثال 
العادلة. وتخلص حكومة الولاية "ج" إلى أن المشاركين في السوق سيستخدمون جميع المدخلات  

يتوقع   الذي  السعر  تقدير  عند  تعهدات  التالية  لتحمل  عليه  الحصول  السوق  في  المشاركون 
 حكومة الولاية "ج":

 شروط أداة الدين، وتشمل جميع ما يلي:   (أ)
 %؛  10قسيمة بنسبة  (1)
 مليون وحدة عملة؛    2أصل مبلغ   (2)
 مدة أربع سنوات.    (3)

% )والذي يشمل خمسين نقطة أساس في حالة مخاطر  10.5سعر الفائدة في السوق   (ب)
 عدم السداد من تاريخ الإصدار(.       

 
على أساس تقنية القيمة العادلة الخاصة بها، خلصت حكومة الولاية "ج" إلى أن القيمة العادلة  .209 مثال 

 وحدة عملة.   1.968.641هي  20× 1ديسمبر  31لالتزامها في 
 

لا تدرج المنشأة "ج" أي مدخلات إضافية في تقنية القيمة االحالية الخاصة بها للمخاطر أو   .210 مثال 
الربح وهي المدخلات التي قد يحتاجها المشاركون في السوق للتعويض عن تحمل الالتزام. 
إلى أن معدل   الولاية "ج"  التزام مالي، تخلص حكومة  الوطنية "ج" هو  الحكومة  ولأن تعهد 

ر بالفعل المخاطر أو الربحية التي قد يطلبها المشارك في السوق تعويضاً عن الفائدة يصو 
تحمل الالتزام. وعلاوة على ذلك، لا تعدل حكومة الولاية "ج" تقنية القيمة الحالية الخاصة بها  

 بالنسبة لوجود قيد يمنعها من نقل الالتزام.  
 

 ( 44-39تصنيف الأصول المالية )الفقرات 
 المساهمات الرأسمالية المحتفظ بها بمميزات استرداد – 32مثال

للمشاركة في أعمال البنك الدولي للتنمية "أ" ودعمها، تستثمر الحكومة الفيدرالية "ب" وتستملك   .211 مثال 
للتنمية "أ"، بناءً على الحصة   البنك الدولي  عدداً ثابتاً من حقوق المساهمات الرأسمالية في 
حقوق  من  حق  كل  تكلفة  العالمي.  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  "ب"  للحكومة  التناسبية 

وحدة عملة، وتعطي للحكومة "ب" حق بيع حقوق المساهمة    1.000ساهمات الرأسمالية هي  الم
وحدة عملة لكل حق   1.000للبنك "أ" مرة أخرى نظير المبلغ الأولي الذي تم استثماره )أي،  
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مساهمة رأسمالية(. ليس على البنك الدولي للتنمية تعهد بمنح توزيعات على حقوق المساهمات  
 الرأسمالية.   

      
 تُقيّم الحكومة "ب" التصنيف الملائم للأصل المالي وفقاً لشروط حقوق المساهمات الرأسمالية.  .212 مثال 

 
عند تحديد تصنيف الأصول المالية، تخلص الحكومة "ب" إلى أن حقوق المساهمات الرأسمالية   .213 مثال 

لا تستوفي متطلبات تعريف أدوات حقوق الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
ونتيجة لذلك، تخلص حكومة الولاية "ب" إلى أن الاختيار 58. الأدوات المالية: العرض،  28العام  

لقياس أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق   43الوارد في الفقرة  
 الملكية ليس متاحاً.    

 
علاوة على ذلك، وعندما لا تؤدي الشروط التعاقدية إلى ظهور التدفقات النقدية، في توارخ   .214 مثال 

محددة، لتكون فقط من أجل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، لا يمكن تصنيف حقوق المساهمات  
الرأسمالية على أنها أداة دين يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال صافي  

حقوق الأ تصنيف  المطلوب  من  أنه  إلى  "ب"  الحكومة  وتخلص  الملكية.  حقوق  صول/ 
 المساهمات الرأسمالية القابلة للبيع بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. 

 
 (  70-69طريقة الفائدة الفعلية )الفقرتين 

 قياس سعر الفائدة الفعلي للسند المصدر بخصم مع تكاليف المعاملة  – 33مثال
وحدة عملة. يعطي السند   500.000تصدر حكومة الولاية "أ" سنداً لثلاث سنوات بقيمة اسمية   .215 مثال 

% وكان من 2%، مع مدفوعات فائدة تسدد سنوياً. صدر السند بخصم  4عائداً ثابتاً بنسبة  
وحدة   12.000المطلوب من حكومة الولاية "أ" أن تدفع للمكتتبين في السند رسوماً تساوي  

 خ المعاملة.  عملة في تاري
 

عند تحديد تكلفة الإطفاء للأداة، يجب أن تحسب حكومة الولاية "أ" سعر الفائدة الفعلي. وسعر   .216 مثال 
الفائدة الفعلي هو سعر الفائدة الذي يخصم بالضبط المدفوعات المستقبلية المقدرة من خلال  

 العمر المتوقع للأداة على إجمالي المبلغ المسجل للأداة.  
 

تكون   .217 مثال  الشراء،  خيارات  ذلك من  أو غير  للتمديد  أو  للسداد،  توقعات  توجد  أنه لا  وبافتراض 
وحدة عملة    20.000وحدة عملة سنوياً مدفوعات فائدة )  20.000التدفقات النقدية المستقبلية  

وحدة عملة إضافية   500.000%(، مع مدفوعات أصل المبلغ  4وحدة عملة ×    500.000=  
 ق.  تدفع عند الاستحقا

 
يُحسب إجمالي المبلغ المسجل للسند في تاريخ المعاملة بناءً على صافي العائدات التي تقبضها   .218 مثال 

المعاملة، تحصل   تكاليف  السند قد صدر بخصم، قبل خصم  "أ". وحيث إن  الولاية  حكومة 
 

من المحتمل أن    28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    18و  17و   16و   15بناءً على الإرشادات الواردة في الفقرات    58
تستوفي حقوق المساهمة الرأسمالية القابلة للبيع متطلبات تصنيفها باعتبارها أداة حقوق ملكية من منظور البنك. ومع ذلك، فإن الأدوات  

لا تلبي متطلبات    28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    18و  17و   16و   15الأحكام الواردة في الفقرات  التي تلبي متطلبات  
 .  28تعريف أداة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
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 - %  100وحدة عملة × )  500.000وحدة عملة )  490.000حكومة الولاية "أ" على مبلغ  
هي  2 الإصدار  عند  التالية  العائدات  كانت  بالحسبان،  المعاملة  تكاليف  أخذ  ومع   .))%

 وحدة عملة(.  12.000 – وحدة عملة  490.000وحدة عملة ) 478.000
 

   
 

يُحسب سعر الفائدة الفعلي للسند من خلال تحديد السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية  .219 مثال 
بمبلغ   عند   20.000المقدرة  المبلغ  أصل  مدفوعات  إلى  بالإضافة  سنوياً،  عملة  وحدة 

وحدة عملة. وبشكل أساسي، يحدد سعر الفائدة    478.000الاستحقاق، على المبلغ الإجمالي  
 ئدة المتكبدة بناءً على صافي العائدت التي تقبضها حكومة الولاية "أ". الفعلي معدل الفا

 
%. وهذا ملائم لأنه قد صُرّح أن العائد على  5.02في هذا المثال، سعر الفائدة الفعلي هو   .220 مثال 

وحدة عملة. ومع ذلك، في الجوهر، تحصل    500.000% على أصل المبلغ  4السند هو  
وحدة عملة وتستمر في سداد دفعات فائدة سنوية   478.000حكومة الولاية "أ" فقط على مبلغ  

لة. على هذا النحو، كلما زادت تكاليف المعاملة والخصم، اختلف  وحدة عم  20.000بمبلغ  
 سعر الفائدة الفعلي عن المعدل التعاقدي.  

 

 5.02سعر الفائدة الفعلي = 

 ج( -)د = أ + ب  )ج(  )ب(  )أ(  السنة  

 الرصيد الختامي  الفائدة/ مدفوعات المبلغ الأصلي  مصروف الفائدة الافتتاحي الرصيد  

 481.980 20.000 23.980 478.000 1السنة 

 486.160 20.000 24.180 481.980 2السنة 

 490.549 20.000 24.398 486.160 3السنة 

 495.159 20.000 24.610 490.549 4السنة 

 -  520.000 24.841 495.159 5السنة 

  
 
 
 

 ج( -ب  –)د = أ  )ج(  )ب(  )أ(  السنة

التدفقات   
 النقدية 

التدفقات النقدية  
 الصادرة

)تكاليف المعاملات  
 والفائدة(

التدفقات النقدية  
 الصادرة

 )أصل المبلغ( 

 صافي التدفقات النقدية 

 478.000 10.000 12.000 500.000 )البداية(   1السنة 

 ( 20.000) -  20.000 -  )النهاية(    1السنة 

 ( 20.000) -  20.000 -  2السنة 

 ( 20.000) -  20.000 -  3السنة 

 ( 20.000) -  20.000 -  4السنة 

 ( 520.000) 500.000 20.000 -  5السنة 
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 إرشادات التنفيذ
 جدول المحتويات

 الفقرة 
  القسم أ النطاق 

 1أ. .......................................ممارسة تسوية الصافي: العقود الآجلة لشراء البضائع
 2أ. ............................................................ عقد خيار بيع أصل غير مالي 

  قسم "ب" تعريفات 
 1ب. ...........................................................تعريف أداة مالية: سبائك الذهب

 2ب. .............................................. تعريف المشتقة: أمثلة على المشتقات وأسسها
تعريف المشتقة: التسوية في تاريخ مستقبلي، وعقد مبادلة أسعار فائدة بالتسوية الصافية أو  

 ............................................................................ الإجمالية
 
 3ب.

تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر الفائدة المدفوع مقدماً )التعهد بدفع سعر فائدة ثابت يدفع  
 ..................................................... مقدماً عند البداية أو بتاريخ لاحق(

 
 4ب.

 5ب. تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر فائدة للدفع المقدم للفائدة المتغيرة، والحصول على فائدة ثابتة
 6ب. ....................................................تعريف المشتقة: المقاصة بين القروض

 7ب. .................................تعريف المشتقة: عقد الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته 
 8ب. .............................تعريف المشتقة: عقد العملة الأجنبية المبني على حجم المبيعات

 9ب. .................................................تعريف المشتقة: العقد الآجل المدفوع مقدماً 
 10ب. .................................................تعريف المشتقة: الاستثمار الأولي الصافي

تعريف المحتفظ به للمتاجرة: المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على جني الأرباح على  
 ....................................................................... المدى القصير

 
 11ب.

تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة التي لها سعر ثابت أو سعر متغير معتمد   
 ..........................................................................على السوق 

 
 12ب.

 13ب. ................. تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة مع سعر فائدة متناقص 
 14ب. ................................... مثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: الأصل المالي

 15ب. .........مثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين مع مدفوعات متدرجة للفائدة
 16ب. ...............................................عقود التسليم العادية: عدم وجود سوق مستقرة 
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 17ب.    ........................................................ عقود التسليم العادية: العقود الآجلة
 18ب. ......................عقود التسليم العادية: أي من أحكام التسوية المعتادة هي التي ستطبق؟

 19ب. .............................عقود التسليم العادية: شراء الأسهم من خلال عقود خيار الشراء
 20ب. الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية باستخدام محاسبة تاريخ التداول أو تاريخ التسوية

  القسم "ج" المشتقات المدمجة  
 1ج. ...............................................الأصليةالمشتقات المدمجة: فصل أداة الدين  

 2ج. ............................................... المشتقات المدمجة: فصل عقد الخيار المدمج
 3ج. ...................................................المشتقات المدمجة: حوافز حقوق الملكية

 4ج. ....................................................... المشتقات المدمجة: الأدوات المركبة
 5ج. ............................. المشتقات المدمجة: عقود البيع والشراء بأدوات العملات الأجنبية

 6ج. ................. مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: شرط العملة الأجنبية غير ذي العلاقةال 
 7ج. ..................................مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: عملة التجارة العالميةال

التسوية بدون استعادة ما   للحامل ولكن لا يشترط عليه  يقارب  المشتقات المدمجة: : يُسمح 
   ........................................................... كامل استثماره المعترف به

 
 8ج.

  القسم "د" الاعتراف وإلغاء الاعتراف  
 1د. .........................................................................الاعتراف الأولي
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 إرشادات التنفيذ
 ولكنها ليست جزءاً منه.  41ترافق إرشادات التنفيذ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 القسم "أ": النطاق
 ممارسة تسوية الصافي: العقود الآجلة لشراء البضائع 1أ.

تدخل المنشأأأأأ ة "س ف  " دي عقد اجل اابع السأأأأأعر لشأأأأأراء مليوط برميل من النفت ودقا  لمتطلبات  
الاسأتخدا  المتوقعة للمنشأ ةي مسأمل العقد للمنشأ ة "س ف  " بالحصأول علي تسأليم مادي للنفت دي 
نهامة الااني عشأأر شأأهرا  أو بددع أو قبف صأأادي تسأأوية نقدا ل ودقا  للتغير دي القيمة العادلة للنفتي 

 هل تتم المحاسبة عن العقد باعتباره مشتقة؟
رغم أن هذا العقد يستتتتتتتوفي متطلبات تعريف المشتتتتتتتقة، إلا أنه ليس بالضتتتتتترورة أن تتم محاستتتتتتبته باعتباره 
مشتتتتقة. يعتبر العقد أداة مشتتتتقة لعدم وجود صتتتافي استتتتثمار أولي، ولأنه يعتمد على ستتتعر النفط، وستتتتتم 

د عن طريق التستتتليم تستتتويته بتاريخ مستتتتقبلي. ومع ذلك، إذا كانت المنشتتتأة "س ص ع" تنوي تستتتوية العق
وليس لديها تاريخ لعقود مشتابهة من تستوية الصتافي بالنقد أو تستليم النفط وتستويته ضتمن فترة قصتيرة بعد 
التستتتتليم لغايات توليد الربح من التقلبات قصتتتتيرة الأمد في الستتتتعر أو هامت البائع، لا تتم المحاستتتتبة عن 

، ولكن تتم المحاستبة عن العقد 41في القطاع العام    العقد باعتباره مشتتقة بموجب معيار المحاستبة الدولي
باعتباره عقد تنفيذي )ما لم تقم المنشتأة بتخصتيص العقد بشتكل لا رجعة فيه على أنه قد تم قياسته بالقيمة  

 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة 
 عقد خيار بيع أصل غير مالي 2أ.

تمتلك المنشأأأأ ة "س ف  " بنامة مكاتدي تدخل المنشأأأأ ة "س ف  " دي عقد خيار بيع مع مسأأأأتثمر 
مليوط وحدة عملةي القيمة الحالية    150مسأأأأأمل للمنشأأأأأ ة "س ف  " ببيع البنامة للمسأأأأأتثمر مقابل 

ي ينتهي عقد الخيار خلال خمس سنواتي ويمكن تسوية الخيارل  59مليوط وحدة عملة  175للبنامة هي  
إذا تمع ممارسأت،ل من خلال التسأليم المادي أو الصأادي للنقدل ودقا  لخيار المنشأ ة "س ف  "ي  يف 

 تحاسد المنش ة "س ف  " و يف محاسد المستثمر عن عقد الخيار؟
تعتمد محاستبة المنشتأة "س ص ع" على نية المنشتأة "س ص ع" وعلى الممارستة الستابقة للتستوية. بالرغم 
من أن العقد يلبي متطلبات تعريف المشتتتقة، إلا أن المنشتتأة "س ص ع" لا تحاستتب عنه باعتباره مشتتتقة 

خيارها وكان هنالك إذا كانت المنشتتتتتتأة تنوي تستتتتتتوية العقد عن طريق تستتتتتتليم البناية إذا مارستتتتتتت المنشتتتتتتأة  
؛ ولكن انظر 41من معيار المحاستتتبة الدولي في القطاع العام    5ممارستتتة ستتتابقة بتستتتوية الصتتتافي )الفقرة 

 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6أيضاً الفقرة 
ومع ذلك، لا يستتطيع المستتثمر أن يستتنتج أنه تم الدخول في عقد الخيار لتلبية متطلبات الشتراء أو البيع 
أو الاستتتتتتتخدام المتوقع للمستتتتتتتثمر لأن المستتتتتتتثمر ليس لديه القدرة على طلب التستتتتتتليم )معيار المحاستتتتتتبة 

يار بصتتتافي النقد. بناءً على (. إضتتتافة لذلك، يمكن تستتتوية عقد الخ8، الفقرة  41الدولي في القطاع العام  
ذلك، يتعين على المستتتثمر المحاستتبة عن العقد باعتباره مشتتتقة. وبغض النظر عن الممارستتات الستتابقة، 
لا تؤثر نية المستتثمر على أن تتم التستوية بالتستليم أو بالنقد. قد كتب المستتثمر الخيار، وبالتالي لا يمكن  
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أبداً أن يلبي الخيار المكتوب الذي يمتلك فيه المالك خيار التستتتتتتتتتتوية المادية أو التستتتتتتتتتتوية بصتتتتتتتتتتافي النقد 
لأن كاتب الخيار  41مطلب التستتتتتتتتتتتتتليم الطبيعي لرعفاء من معيار المحاستتتتتتتتتتتتتبة الدولي في القطاع العام  

 ليست لديه القدرة على طلب التسليم.
ومع ذلك، إذا كان العقد عقداً آجلًا وليس عقد خيار، وإذا تطلب العقد التستتليم المادي وليس لدى المنشتتأة  
المعدة للتقرير ممارستتتتتات ستتتتتابقة في تستتتتتوية صتتتتتافي النقد أو تستتتتتليم البناية وبيعها خلال فترة قصتتتتتيرة بعد 

مت البائع، فإنه لن تتم المحاستتتبة  التستتتليم لغايات توليد الأرباح من التقلبات قصتتتيرة الأمد في ستتتعر أو ها
 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6عن العقد باعتباره مشتقة )ولكن انظر أيضاً الفقرة 

 القسم "ب" تعريفات
 تعريف أداة مالية: سبائك الذهب. 1ب.

 هل تعتبر سبائك الذهد أداة مالية )مثل النقد( أ  هي من البضائع؟ 
هي من البضتتائع. رغم أن ستتبائك الذهب عالية الستتيولة، لا يوجد حق تعاقدي متأصتتل في ستتبائك الذهب  

 للحصول على النقد أو غيره من الأصول المالية.
 . تعريف المشتقة: أمثلة على المشتقات وأسسها2ب.

 ما هي أمثلة عقود المشتقات العادمة وأسسها المحُددة؟
 المشتقة على النحو التالي: 41يُعرّف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المشتقة هي أداة مالية أو عقود أخرى تقع ضمن نطاق هذا المعيار ولها الخصائص الثلاث التالية:
تتغير قيمتها اسأتاابة للتغير دي سأعر دائدة محددل أو دي سأعر أداة ماليةل أو دي سأعر سألعةل   (أ)

أو دي سأأعر صأأرف عملة أجنبيةل أو دي مأشأأر أسأأعار أو أسأأعار دائدةل أو أسأأعار أو تصأأنيف 
إئتماني أو مأشأأأأر تصأأأأنيف أو متغير اخر شأأأأريطة ألا مكوط المتغير محددا  باعتباره طردا  من 

 أطراف العقد دي حالة المتغيرات غير المالية ) مطلق علي، أحيانا  تعبير "الأساس"(؛
لا مشأأأترط وجود اسأأأتثمار صأأأادي أولي أو اسأأأتثمار أولي صأأأادي أقل من المطلوب دي الأنوا   (ب)

 الأخرى من العقود التي من المتوقع أط تستايد بنفي القدر للتغيرات دي عوامل السوقي 
 تتم تسويتها دي تاريخ مستقبليي  (ج)

 

 المتغير الرئيسي لتسوية التسعير   نو  العقد
 )متغير الأساس(

 أسعار الفائدة  عقد مبادلة سعر الفائدة 
 أسعار العملات  عقد مبادلة عملة )عقد مبادلة سعر الصرف( 

 أسعار البضائع  عقد مبادلة بضائع 
 أسعار حقوق الملكية  عقد مبادلة حقوق ملكية 

 )أدوات حقوق الملكية في منشأة أخرى( 
التصنيف الإئتماني، مؤشر الإئتمان أو سعر  عقد مبادلة إئتمان

 الإئتمان
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تعطي القائمة أعلاه أمثلة على العقود التي تكون عادة مؤهلة لاعتبارها مشتتقات بموجب معيار المحاستبة  
. هذه القائمة ليستتتتت شتتتتاملة لجميع العقود. كل عقد مرتبط بأستتتتاس يمكن أن 41الدولي في القطاع العام  

المشتتتقة، فإنه قد ينطبق يكون مشتتتقة. وعلاوة على ذلك، وحتى لو كانت الأداة ينطبق عليها تعريف عقد 
من معيار المحاستتبة الدولي في  1عليها أحكام خاصتتة كأن تكون مثلًا مشتتتقة طقس )أنظر فقرة التطبيق  

 8وفقرة التطبيق   8 -6( أو عقد لبيع أو شتتراء بند غير مالي مثل الستتلع )انظر الفقرات  41القطاع العام  
عقد تتم تستتتتتتتويته من خلال الحصتتتتتتتص الخاصتتتتتتتة    ( أو41من معيار المحاستتتتتتتبة الدولي في القطاع العام  

(. وبالتالي، يتعين 28من معيار المحاستتتتتتتتتتبة الدولي في القطاع العام    29-25بالمنشتتتتتتتتتتأة )انظر الفقرات  
على المنشتتتتتتتتتتأة أن تُقيّم العقد لتحدد ما إذا كانت الخصتتتتتتتتتتائص الأخرى للمشتتتتتتتتتتتقات موجودة وما إذا كانت  

 الأحكام الخاصة ستطبق. 
 

 تعريف المشتقة: التسوية في تاريخ مستقبلي، وعقد مبادلة أسعار فائدة بالتسوية الصافية أو الإجمالية  3ب.
 

لغرض تحديد ما إذا  اط عقد مبادلة أسعار دائدة هو أداة مالية مشتقة بموجد معيار المحاسبة الدولي  
ل هل مختلف الأمر لو  اط الطرداط يددعاط ددعات الفائدة  ل منهما إلي الآخر 41دي القطا  العا   

 )التسوية بالإجمالي( أو لو  انع التسوية تتم علي أساس الصادي؟
 

 لا. لا يعتمد تعريف المشتقة على التسوية بالصافي أو الإجمالي.

 المتغير الرئيسي لتسوية التسعير   نو  العقد
 )متغير الأساس(

إجمالي القيمة العادلة للأصل المرجعي وأسعار   عقد مبادلة العائد الإجمالي 
 الفائدة 

 خيار سندات خزينة مشترى أو مباع
 )شراء أو بيع(

 أسعار الفائدة 

 أسعار العملات  عقد خيار عملة مشترى أو مباع )شراء أو بيع(
 أسعار السلع  عقد خيار سلعة مشترى أو مباع )شراء أو بيع(

 أسعار حقوق الملكية  )شراء أو بيع(  مباعخيار أوراق مالية مشترى أو  
 )أسعار حقوق ملكية منشأة أخرى(  

عقود سعر فائدة مستقبلية مرتبطة بدين حكومي )عقود 
 خزينة مستقبلية( 

 أسعار الفائدة 

 أسعار العملة  عقود مستقبلية للعملة  
 أسعار البضائع  عقود مستقبلية للبضائع

بدين حكومي )عقود خزية عقود سعر فائدة آجلة مرتبطة  
 آجلة(

 أسعار الفائدة 

 أسعار العملة  عقود آجلة للعملة  
 أسعار البضائع  عقود آجلة للبضائع

أسعار حقوق الملكية )أدوات حقوق ملكية لمنشأة  عقود آجلة لحقوق الملكية
 أخرى( 
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: دخلت المنشأة "أ ب ج" في عقد مبادلة أسعار فائدة مع منشأة مقابلة )س ص ع( ويقضي العقد  الشرح
% وأن تستلم مبلغاً متغيراً مبني على سعر الفائدة بين 8سعر فائدة ثابت يبلغ  بأن تدفع المنشأة "أ ب ج"  

البنوك )الليبور( لثلاثة أشهر ويتغير بصفة ربع سنوية، وتحدد المبالغ الثابتة والمتغيرة على أساس مبلغ  
. فتدفع  مليون وحدة عملة. ولا تتبادل المنشأتان "أ ب ج"، و"س ص ع" المبالغ الإسمية  100اسمي قدره  

%  8المنشأة "أ ب ج" أو تستلم مبالغ نقدية صافية بصفة ربع سنوية على أساس الفرق بين الفائدة البالغة  
 وسعر الفائدة بين البنوك )الليبور( لثلاثة شهور، وعلى الجانب الآخر يمكن أن تتم التسوية بالإجمالي.

يلبي هذا العقد متطلبات تعريف المشتقة بغض النظر عما إذا كانت هناك تسوية بالصافي أو بالإجمالي  
لأن القيمة تتغير تبعاً للتغير في متغير أساسي )وهو الليبور(، ولأنه لا يوجد استثمار أولي صافي، ولأن  

 التسوية تقع في تواريخ مستقبلية.
تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر الفائدة المدفوع مقدماً )التعهد بدفع سعر فائدة ثابت يدفع مقدماً   4ب.  

 عند البداية أو بتاريخ لاحق( 
إذا ددع أحد الطردين تعهدات، مقدما  بموجد عقد مبادلة أسعار دائدة علي أساس الددع الثابعل والقبف  

 المتغيرل وذلك بتاريخ إنشاء العقدل دهل معتبر عقد المبادلة أداة مالية مشتقة؟  
 نعم.  

بمبلغ اسمي   فائدة  المنشأة "س" في عقد مبادلة أسعار  مليون وحدة عملة لخمس   100الشرح: دخلت 
سنوات بحيث تدفع سعر فائدة ثابت وتحصل على سعر فائدة متغير مع الطرف المقابل "ج". ويتم ضبط 

ن البنوك سعر الفائدة على الجزء المتغير من عقد المبادلة على أساس ربع سنوي على سعر الفائدة بي
% سنوياً. وتدفع  10شهور. أما سعر الفائدة على الجزء الثابت من عقد المبادلة فهو    3)الليبور( لمدة  

مليون وحدة    100مليون وحدة عملة )  50المنشأة "س" مقدماً تعهدها الثابت بموجب عقد المبادلة بمبلغ  
يتم خصمه باستخدام أسعار الفائدة   سنوات( وذلك عند بداية العقد، وهو المبلغ الذي  5% ×    10عملة ×  

مليون وحدة عملة بصفة ربع سنوية   100في السوق، مع احتفاظها بحق استلام دفعات فوائد على مبلغ  
 على أساس سعر الفائدة بين البنوك )الليبور( لثلاثة شهور وذلك على مدى عمر عقد المبادلة.

الاستثمار الصافي الأولي في عقد مبادلة أسعار الفائدة هو أقل كثيراً من القيمة الاسمية التي تحسب 
عليها الدفعات المتغيرة من الجانب المتغير. ويتطلب العقد استثماراً أولياً صافياً بسيطاً بالمقارنة مع الأنواع  

للتغيرات في عوامل السوق، مثل السندات  الأخرى من العقود، التي من المتوقع أن تستجيب بشكل مماثل  
ذات الفائدة المتغيرة. لذلك، يحقق عقد المبادلة النص الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

"لا يوجد استثمار صافي أولي أو استثمار أولي صافي أقل مما تتطلبه أنواع أخرى من العقود التي   41
قدر للتغيير الذي يطرأ على عوامل السوق". ورغم أن المنشأة "س" ليس من المتوقع أن تستجيب بنفس ال

وفقاً   العقد  قيمة  وتتغير  مستقبلي  بتاريخ  للعقد ستكون  النهائية  التسوية  فإن  مستقبلي،  أداء  التزام  عليها 
 للتغيرات في مؤشر الفائدة بين البنوك )الليبور(، وبالتالي فإن العقد يعتبر عقد مشتقة. 

 هل  انع الإجابة ستت ار إذا تم ددع تعهد سعر الفائدة الثابع مقدما  بعد الاعتراف الأولي؟  
إذا تم الدفع مقدماً للطرف الثابت خلال الفترة، سيُنظر إلى ذلك الأمر باعتباره إنهاءً لعقد المبادلة القديم 

 .  41وإنشاءً لأداة جديدة يتم تقييمها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تعريف المشتقة: عقد مبادلة سعر فائدة للدفع المقدم للفائدة المتغيرة، والحصول على فائدة ثابتة   5ب.
إذا ددع أحد الأطراف تعهده بموجد عقد مبادلة سعر الفائدة مقدما  والذي مقتضي ددع سعر دائدة متغير 

  واستلا  سعر دائدة اابع عند إنشاء العقد أو لاحقا ل هل مكوط عقد المبادلة أداة مالية مشتقة؟ 
لا يعتبر   لا. عقد مبادلة سعر الفائدة الذي يقتضي دفع سعر فائدة متغير مقدماً واستلام سعر فائدة ثابت 

مشتقة إذا تم الدفع مقدماً عند إنشاء العقد ولا يظل مشتقة إذا تم الدفع مقدماً بعد إنشاء العقد لأنه يعطي  
النقدية  التدفقات  ذات  الدين  أداة  العائد على  بالمقارنة مع  )المُستَثمر(  مقدماً  المدفوع  المبلغ  عائداً على 

بقاً الشرط المتعلق بالمشتقات وهو "عدم وجود استثمار أولي  الثابتة. وبالتالي لا يلبي المبلغ المدفوع مس 
صافي أو استثمار أولي صافي يكوت أقل من المطلوب لأنواع أخرى من العقود والتي من المتوقع أن 

 بة للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق."   يكون لها نفس قدر الاستجا
 100الشرح: دخلت المنشأة "س" في عقد مبادلة أسعار فائدة مدفوعة متغيرة ومستلمة ثابتة بقيمة اسمية  

المقابل "ج". ويعاد ضبط الطرف المتغير من عقد  مليون وحدة عملة ولمدة خمس سنوات مع الطرف 
ا دفعات الفائدة الثابتة شهور. أم  3المبادلة بشكل ربع سنوي على أسعار الفائدة بين البنوك )الليبور( لمدة  

مليون وحدة عملة   10% من القيمة الاسمية للمبادلة أي  10بموجب عقد المبادلة فتحتسب على أساس  
سنوياً. تدفع المنشأة "س" مقدماً تعهدها بموجب الطرف المتغير من عقد المبادلة وذلك عند إنشاء عقد 

بينما تحتفظ ا الحالية في السوق،  ثابتة سنوياً المبادلة وبالأسعار  لمنشأة بحقها في استلام دفعات فوائد 
 مليون وحدة عملة.    100% على مبلغ  10بنسبة 

التدفقات النقدية الواردة بموجب العقد تساوي تلك الناتجة عن أداة مالية لها تدفق ثابت من الأقساط السنوية 
مليون وحدة سنوياً خلال عمر عقد المبادلة. لذلك، وعند   10طالما أن المنشأة "س" تعرف أنها ستستلم  

العقد مساوياً لأداة مالية أخرى مؤلفة   ثبات جميع المتغيرات الأخرى، ينبغي أن يكون الاستثمار الأولى في 
من قسط سنوي ثابت. وبالتالي، فإن صافي الاستثمار الأولي بموجب عقد مبادلة الفائدة المدفوعة مقدماً  
نفس  لها  يكون  التي  المشتقة  غير  العقود  في  المطلوب  للاستثمار  مساوياً  يكون  ثابتة  ومستلمة  متغيرة 

السوق  للتغير في عوامل  الوارد في معيار الاستجابة  التالي  الشرط  الأداة  ينطبق على  السبب لا  لهذا   .
"عدم وجود استثمار صافي أولي أو استثمار صافي أولي أقل مما    41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

في عوامل   للتغيرات  الاستجابة  نفس  لها  تكون  أن  المتوقع  من  التي  العقود  من  الأخرى  الأنواع  تتطلبه 
لك لا تتم المحاسبة عن العقد باعتباره مشتقة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام السوق". لذ

. وبالوفاء بتعهدات دفع دفعات أسعار فائدة متغيرة تكون المنشأة "س" قد قامت في الواقع بمنح قرض 41
 للمنشأة "ج".  

 تعريف المشتقة: المقاصة بين القروض  6ب.
تمنل المنش ة "أ" قرضا  لمدة خمس سنوات بسعر دائدة اابع للمنش ة "ب"ل بينما تمنل المنش ة "ب" 
"أ" دي نفس الوقع قرضا  لخمس سنوات وبمبلغ مماال بسعر دائدة متغيرل ولا مكوط هناك  للمنش ة 

قية مقاصة أو تحويل لمبلغ اسمي تعاقدي عند إنشاء القرضينل ولأط المنش تين "أ" و "ب" بينهما اتفا
 ؟ 41معاوضةل دهل هذه تعتبر مشتقة بموجد معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا  

نعم. هذا ينطبق عليه تعريف المشتقة )وذلك لرشارة إلى وجود متغير أساسي، ولا يوجد استثمار صافي  
أو استثمار صافي أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب بنفي 

اوي ترتيب عقد مبادلة القدر للتغيرات في عوامل السوق، وتسوية مستقبلية(، والأثر التعاقدي للقرض يس 
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سعر فائدة بدون استثمار أولي صافي. وتُجمّع المعاملات غير المشتقة وتُعامل باعتبارها مشتقة عندما  
 تؤدي العمليات في جوهرها إلى مشتقة، وأن المؤشرات على ذلك تشمل ما يلي: 

 أنها تُبرم في نفس الوقت وفي مقابلة إحداها الآخر؛  •
 لكل منها نفس الطرف المقابل؛  •
 تتصلان بنفس المخاطرة؛   •
لا توجد حاجة اقتصادية ظاهرة أو غرض هام متعلق بالعمل لهيكلة المعاملتين بشكل منفصل بحيث   •

 لا يمكن تحقيق هذه الحاجة أو الغرض في معاملة منفردة. 
ولا تتغير الإجابة إذا لم يكن لدى المنشأة "أ" والمنشأة "ب" اتفاقية مقاصة أو معاوضة، لأن تعريف الأداة 

 لا يستلزم التسوية بالصافي.   41المشتقة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تعريف المشتقة: عقد الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته  7ب.

ل "أط تتم تسوية الأداة 41يتطلد تعريف المشتقة بموجد من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   
دي تاريخ مستقبلي(ي هل تمع تلبية هذا الشرط حتي دي وجود عقد خيار من المتوقع أط لا تتم ممارست، 

 لأن،ل علي سبيل المثالل غير مازي؟  
نعم. حيث تتم تسوية عقد الخيار عند ممارسته أو عند استحقاقه، وانتهاء عقد الخيار بحلول الاستحقاق  

 هو نوع من التسوية حتى ولم لم يكن هناك أي تبادل إضافي للمقابل. 
 تعريف المشتقة: عقد العملة الأجنبية المبني على حجم المبيعات   8ب.

تبيع المنش ة "س ف  "ل الانوب أدريقيةل وعملتها الوظيفية هي الراند الانوب أدريقيل تبيع الكهرباء 
إلي موزمبيق وتُقوّ  تلك الكهرباء بالدولار الأمريكيي تبر   المنش ة "س ف  " عقدا  مع بنك استثماري  

ط تحول المنش ة "س ف  " لتحويل الدولارات الأمريكية إلي الراند بسعر صرف اابعي يتطلد العقد أ 
ل 00ي6الدولار الأمريكي علي أساس حام مبيعاتها دي موزمبيق مقابل الراند بسعر صرف اابع قدرة  

 دهل معتبر هذا العقد مشتقة؟ 
نعم. فالعقد يستند إلى أساسيين متغيرين )سعر صرف العملة الأجنبية وحجم المبيعات(، ولا يوجد استثمار  
صافي أو استثمار صافي أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب  

عيار المحاسبة الدولي في  بشكل مماثل للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق، وشرط دفع. ولا يستثني م 
 من نطاقه المشتقات المبنية على حجم المبيعات.  41القطاع العام 

 تعريف المشتقة: العقد الآجل المدفوع مقدماً   9ب. 
تدخل منش ة دي عقد اجل لشراء أسهم مشرو  اخر خلال عا  واحد بالسعر الآجلل وتددع المنشاة 

 مقدما  عند إنشاء العقد وبالسعر الااري للأسهمي هل معتبر هذا العقد الآجل مشتقة؟
لا. فالعقد الآجل لا يلبي شرط )عدم وجد استثمار صافي أو استثمار صافي أولي أقل مما هو مطلوب 
لأنواع أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب بشكل مماثل للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق،( 

 ليعتبر مشتقة. 
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: تدخل المنشأة "س ص ع" في عقد آجل لشراء مليون سهم من الأسهم العادية "ت" خلال سنة الشرح
وحدة عملة لكل سهم.  بينما السعر الآجل لمدة سنة هو   50الحالية للسهم في السوق هي  واحدة. والقيمة  

للسهم الواحد. ويطلب من المنشأة "س ص ع" أن تدفع مقدماً قيمة العقد الآجل عند إنشاء العقد بمبلغ    55
مليون وحدة عملة هو أقل من   50الاستثمار الأولي في هذا العقد الآجل بمبلغ    .مليون وحدة عملة  50

وحدة عملة لكل سهم، بمعنى أن الإجمالي    55مليون سهم بسعر آجل    1القيمة الاسمية للأساس وهو  
مليون وحدة عملة. ومع ذلك، فإن الاستثمار الأولي الصافي يقارب الاستثمار الذي كان سيصبح    55

في عوامل السوق لأن أسهم نواع أخرى من العقود التي يتوقع أن تستجيب بشكل مماثل للتغيرات  مطلوباً لأ 
السعر   بنفس  البداية  منذ  يمكن شراؤها  الاعتيادية  الآجل   50المشروع  العقد  فإن  وبالتالي  وحدة عملة. 

 المدفوع مقدماً لا ينطبق عليه اشتراط الاستثمار الأولي الصافي للأداة المشتقة.
ورغم أن هذه الأداة لا تلبي شروط تعريف المشتقة بالكامل، إلا أنها تلبي معيار التصنيف للأصل المالي  
بحيث يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. ولأن الشروط التعاقدية للعقد الآجل لا تشمل  

ي دفعات خاصة فقط بأصل المبلغ اشتراطاً على المنشأة "س ص ع" لتحصل على التدفقات النقدية التي ه
 والفائدة، لا تلبي الأداة شروط أن يتم قياسها بتكلفة الإطفاء. 

 تعريف المشتقة: الاستثمار الأولي الصافي   10ب.
كثير من الأدوات المشتقة مثل العقود المستقبلية والخيارات المكتوبة المتعامل المتداولة تتطلد وجود 

 حسابات هامشي هل حساب الهامش معتبر جزءا  من الاستثمار الأولي الصادي؟
لا. حساب الهامت ليس جزءاً من الاستثمار الأولي الصافي في الأداة المشتقة. فحسابات الهامت هي  
شكل من أشكال الضمانات للجهة المقابلة أو لهيئة المقاصة ويمكن أن تكون على شكل نقد أو أوراق 

ستقلة يتم مالية أو أصول محددة أخرى أو غيرها من الأصول السائلة، وحسابات الهامت هي أصول م
 التعامل معها بشكل منفصل. 

تعريف المحتفظ به للمتاجرة: المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على جني الأرباح على المدى   11ب.  
 القصير  

تعريف الأدوات المالية أو الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ينص علي أن، "يتم تصنيف الأصول 
المالية أو الالتزامات المالية علي أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا  انعييي جزءا  من محفظة من الأدوات  

علي حديث لاني الأرباح علي المالية المحددة التي تدار معا  أو التي يتودر عليها دليل علي نمت د
 المدى القصير" دما هو المقصود بالمحفظة لغرض تطبيق هذا التعريف؟

، فإن 41رغم أن مصطلح "المحفظة" لم يُعرّف بشكل محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
السياق الذي استعمل فيه يدل على أن المحفظة هي مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية  

ة الدولي في القطاع العام من معيار المحاسب  9التي يتم التعامل معها باعتبارها جزء من مجموعة )الفقرة  
(، وإذا وجد دليل على وجود نمط فعلي حديث لجني الأرباح من الأدوات المالية الموجودة في مثل هذه 41

المحفظة، فإن تلك الأدوات المالية تكون مؤهلة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حتى لو كان من الممكن 
 لفترة زمنية أطول.  الاحتفاظ بأداة مالية منفردة، في حقيقة الأمر،
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تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة التي لها سعر ثابت أو سعر متغير معتمد   12ب.
 على السوق 

دي بعف الأحياط تشتري بعف المنشآت أو تصدر أدوات دين مشترط قياسها بتطلفة الإطفاء وليس 
علي المُصدر تعهد ديما مخصها بسداد إجمالي المبلغ المسالي قد مكوط سعر الفائدة اابتا  أو متغيرا ي 

حقاق"( مباشرة دهل سيتم إطفاء الفرق بين المبلغ الأولي المددو  أو المقبوض والصفر )"مبلغ الاست 
عند الاعتراف الأولي لأغراض تحديد تكلفة الإطفاء إذا  اط سعر الفائدة اابتا  أو أن، سعر متغير سيحدد 

 ودقا  للسوق؟ 
لا. حيث إنه لن يتم سداد إجمالي المبلغ المسجل، فلن يكون هناك إطفاء للفرق بين المبلغ الأولي ومبلغ  
الاستحقاق إذا كان سعر الفائدة ثابتاً أو كان سعراً متغيراً يحدد وفقاً للسوق. ولأن مدفوعات الفائدة ثابتة أو 

)القيمة الحالية لتدفق الدفعات النقدية المستقبلية المعتمدة على السوق ستدفع بشكل دائم، فإن تكلفة الإطفاء  
 المخصومة بسعر الفائدة الفعلي( تساوي إجمالي المبلغ المسجل في كل فترة. 

 تعريف إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين الدائمة مع سعر فائدة متناقص  13ب.
إذا  اط السعر المعلن للفائدة علي أداة الدين الدائمة سينخفف بمرور الوقعل دهل سيساوي إجمالي 

 المبلغ المسال المبلغ الاسمي التعاقدي دي  ل دترة؟  
لا. من منظور اقتصادي، فإن جميع المدفوعات التعاقدية أو جزء منها هي مدفوعات سداد لإجمالي المبلغ  

% للسنوات العشر الأولى وصفر بالمائة 16المسجل. على سبيل المثال، يمكن تحديد سعر الفائدة عند  
ى مدى السنوات العشرة في الفترات اللاحقة. وفي تلك الحالة، يتم إطفاء المبلغ الأولي حتى الصفر عل 

الأولى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، طالما أن نسبة من المدفوعات التعاقدية للفائدة تمثل مدفوعات سداد 
إجمالي المبلغ المسجل. ويكون إجمالي المبلغ المسجل صفراً بعد السنة العاشرة لأن القيمة الحالية لتدفق 

اللاحقة هي صفر )لا يوجد مزيد من الدفعات التعاقدية النقدية في    مدفوعات النقد المستقبلية في الفترات
 الفترات اللاحقة(.

 مثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: الأصل المالي  14ب.
كيف يتم حساب إجمالي المبلغ المسال للأصول المالية التي تم قياسها بتكلفة الإطفاء ودقا  لمعيار  

 ؟  41المحاسبة الدولي دي القطا  العا  
يحسب المبلغ الإجمالي المسجل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وسعر الفائدة الفعلي المتأصل في الأداة  
المالية هو المعدل الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية المقدرة المتعلقة بالأداة المالية على مدى العمر  

لمبلغ المسجل عند الاعتراف الأولي. المتوقع للأداة، أو حسب الاقتضاء، على فترة أقصر على إجمالي ا
تشمل الحسابات جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من سعر الفائدة 

 الفعلي، وتكاليف المعاملة التي تُعزى مباشرة وجميع العلاوات والخصومات الأخرى. 
يشرح المثال التالي كيفية حساب إجمالي المبلغ المسجل باستخدم سعر الفائدة الفعلي. تشتري المنشأة "أ" 

وحدة عملة )وتشمل   1.000أداة دين مع خمس سنوات متبقية حتى الاستحقاق بقيمتها العادلة التي تبلغ  
% والتي  4.7وتحمل فائدة ثابتة  وحدة عملة    1.250تكاليف المعاملة(. وللأداة قيمة اسمية تعاقدية بمبلغ  

وحدة عملة سنوياً(. يحدد العقد أيضاً أن للمقترض   59% =  4.7وحدة عملة ×    1.250تدفع سنوياً )
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خيار الدفع المقدم للأداة بالقيمة الاسمية وأنه لن يتم فرض جزاءات على الدفع المقدم. وعند البداية، تتوقع 
المنشأة ألا يدفع المقترض مقدماً )وبالتالي تحدد المنشأة أن القيمة العادلة لمميزات الدفع المسبق غير هامة 

 عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي(. 
ويمكن إيضاح أنه لتخصيص مقبوضات الفائدة والخصم الأولي على مدى فترة أداة الدين بمعدل ثابت  

% سنوياً. يوضح الجدول التالي  10على المبلغ المسجل، فينبغي تسجيلها على أنها مستحقات بمعدل  
في كل فترة من فترات معلومات عن إجمالي المبلغ المسجل، وإيرادات الفائدة والتدفقات النقدية لأداة الدين  

 التقرير.  

 ج(  -)د = أ + ب  )ج(  %(10)ب = أ ×  )أ(  السنة

 
إجمالي المبلغ المسال 

 دي بدامة السنة 
التددقات  إيراد الفائدة 

 النقدمة
إجمالي المبلغ المسال 

 دي نهامة السنة 

0×20 1.000 100 59 1.041 

1×20 1.041 104 59 1.086 

2×20 1.086 109 59 1.136 

3×20 1.136 113 59 1.190 

4×20 1.190 119 1.250   +59 - 
 
% من 50، تراجع المنشأة تقديرها للتدفقات النقدية. وتتوقع في الوقت الحالي أن  20×2في أول يوم من   

. وفقاً لفقرة  20× 4% المتبقية في نهاية  50ونسبة    20×2المبلغ الاسمي التعاقدي ستدفع مقدماً في نهاية  
إجمالي المبلغ المسجل لأداة ، تم تعديل  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    161التطبيق  
. وتتم إعادة حساب المبلغ المسجل من خلال خصم المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تقبضه 20×2الدين في  

%(. يؤدي ذلك إلى أن يكون 10والسنوات اللاحقة باستخدام سعر الفائدة الفعلي الأصلي )  20×2في  
وحدة   52عملة. ويتم تسجيل التعديل بمبلغ    وحدة  1.138هو    20×2إجمالي المبلغ المسجل الجديد في  

. يوضح الجدول  20×2وحدة عملة( في الفائض أو العجز في    1.086  – وحدة عملة    1.138عملة )
التالي معلومات عن إجمالي المبلغ المسجل، وإيرادات الفائدة والتدفقات النقدية وفقاً للتعديلات التي ستتم  

 التقدير.  عليها مع الأخذ بالحسبان التغيير في
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 ج(  -)د = أ + ب  )ج( %( 10)ب = أ ×  )أ( السنة

إجمالي المبلغ المسال  
 دي بدامة السنة 

التددقات   إيراد الفائدة 
 النقدمة 

إجمالي المبلغ المسال دي نهامة 
 السنة

0×20 1.000 100 59 1.041 

1×20 1.041 104 59 1.086 

2×20 1.086   +52 114 625   +59 568 

3×20 568 57 30 595 

4×20 595 60 625   +30 - 

 
 مثال على حساب إجمالي المبلغ المسجل: أدوات الدين مع مدفوعات متدرجة للفائدة 15ب.

دي بعف الأحياط تشتري المنشآت أو تصدر أدوات دين بمعدل محدد مسبقا  للفائدة يزيد أو يتناقص  
بمبلغ  تدرياية  بفائدة  دين  أداة  تم إصدار  إذا  الديني  أداة  دترة  تدرياية"( علي مدى  )"دائدة  تدريايا  

إجمالي وحدة عملةل هل سيساوي    250ي1وحدة عملة ولها مبلغ عند الاستحقاق مساوي    250ي1
 دي  ل دترة من دترات التقرير علي مدى دترة أداة الدين؟  250ي1المبلغ المسال 

الفعلية  الفائدة  المنشأة طريقة  تستخدم  الاستحقاق،  ومبلغ  الأولي  المبلغ  بين  فرق  يوجد  لا  أنه  لا. رغم 
 لتخصص مدفوعات الفائدة على مدى فترة أداة الدين لتحقق معدلًا ثابتاً على المبلغ المسجل.  

يشرح المثال التالي كيفية حساب المبلغ المسجل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأداة لها معدل فائدة محدد 
 مسبقاً يزيد أو ينقص على مدى عمر أداة الدين )"فائدة متدرجة"(. 

وحدة عملة. والمبلغ الاسمي التعاقدي    1.250، تصدر المنشأة "أ" أداة دين بسعر  20×0يناير    1في  
. يحدد سعر الفائدة في  20×4ديسمبر    31وحدة عملة وأداة الدين مستحقة الدفع في    1.250للأداة هو  

وحدة   75)  20×0% في  6.0اتفاقية الدين على أنه نسبة من المبلغ الاسمي التعاقدي وفقاً لما يلي:  
% في  12.0وحدة عملة(، و  125)  20×2% في  10وحدة عملة(، و  100)  20×1% في  8عملة(، و

وحدة عملة(. وفي هذه الحالة، فإن سعر الفائدة   205)  20×4% في  16.4وحدة عملة(، و   150)  20×3
هو   الاستحقاق  حتى  المستقبلية  النقدية  المدفوعات  تدفق  بالضبط  يخصم  وبالتالي10الذي  يعاد %.   ،

تخصيص مدفوعات الفائدة على مدى عمر أداة الدين لأغراض تحديد المبلغ الإجمالي المسجل في كل 
%  10فترة. وفي كل فترة، يتم ضرب إجمالي المبلغ المسجل في بداية الفترة في سعر الفائدة الفعلي بنسبة  

ة من الرقم الناتج. وبالتالي،  ويضاف إلى إجمالي المبلغ المسجل. ويتم خصم أي مدفوعات نقدية في الفتر 
 يكون إجمالي المبلغ المسجل في كل فترة وفقاً لما يلي:  
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 ج(  -)د = أ + ب  )ج(  %(10)ب = أ ×  )أ(  السنة

إجمالي المبلغ المسال  
 بدامة السنة دي 

إجمالي المبلغ المسال دي  التددقات النقدمة  إيراد الفائدة 
 نهامة السنة

0×20 1.250 125 75 1.300 

1×20 1.300 130 100 1.330 

2×20 1.330 133 125 1.338 

3×20 1.338 134 150 1.322 

4×20 1.322 133   1.250   +205 - 

 مستقرة عقود التسليم العادية: عدم وجود سوق  16ب.
هل ممكن أط مكوط عقد شراء الأصل المالي عقد تسليم عادي دي حال عد  وجود سوق مستقرة لتداول 

 مثل تلك العقود؟ 
إلى الشروط التي تتطلب تسليم الأصل خلال    41نعم. يشير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

إطار زمني وضع بشكل عام من خلال اللوائح أو الاتفاق في السوق المعني. ولا يقتصر السوق على  
ني البيئة التي عادة التداول الرسمي للأوراق المالية أو أسواق التداول المباشرة المنظمة. ولكن السوق يع

ما يُتداول فيها الأصل المالي. والإطار الزمني المقبول سيكون الفترة المطلوبة عادة بصورة منطقية والتي 
 تحتاجها الأطراف لإكمال المعاملة وإعداد وتنفيذ الوثائق النهائية. .

 على سبيل المثال، يمكن اعتبار أن سوق الإصدار الخاص للأدوات المالية هو سوق. 
 عقود التسليم العادية: العقود الآجلة     17ب.

سهم عادي من الأسهم " " دي شهرين نظير مبلغ  تدخل المنش ة "أ ب ج" دي عقد اجل لشراء مليوط  
وحدة عملة للسهمي العقد ليس عقدا  متداول تااريا ي ويتطلد العقد من المنش ة "أ ب ج" أط تحصل   10

المقابل   للطرف  تسليم مادي وتددع  تداول    10علي الأسهم من خلال  يتم  نقدا ي  مليوط وحدة عملة 
سهم دي اليو ي والطريقة العادمة للتسليم هي الااة   000ي100الأسهم " " دي سوق نشت عا  بمتوست  

 أما ي هل معتبر العقد الآجل عقد تسليم عادي؟ 
لا. يجب المحاسبة عن العقد باعتباره مشتقة لأنه لم تتم تسويته وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللوائح 

 أو المتفق عليها في سوق معنية.
 عقود التسليم العادية: أي من أحكام التسوية المعتادة هي التي ستطبق؟  18ب.

إذا  اط يتم تداول الأدوات المالية للمنش ة دي أكثر من سوق نشتل وإذا اختلفع أحكا  التسوية باختلاف 
الأسواقل دما هي الأحكا  التي ستطبق عند تقييم ما إذا  اط عقد شراء تلك الأدوات المالية هو عقد 

 تسليم عادي؟ 
 لأحكام التي تطبق هي الأحكام السائدة في السوق التي يقع فيها الشراء بالفعل.  ا
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الشرح: تشتري المنشأة "س ص ع" مليون سهماً من المنشأة "أ ب ج" في سوق أمريكية لتداول الأوراق 
المالية، على سبيل المثال، من خلال سمسار. تاريخ تسوية العقد هو بعد ست أيام عمل. المتداولون في 

ل ثلاثة أيام عمل. ولأن أسهم حقوق الملكية في سوق التداول الأمريكية عادة ما يقومون بالتسوية في خلا
 التداول يُسوى في خلال ست أيام عمل، فهو لا يلبي شروط الإعفاء الخاصة بطريقة التداول المعتادة.  

ومع ذلك، إذا قامت المنشأة "س ص ع" بنفس المعاملة في سوق تداول أجنبية والتي تتم فيها التسوية 
 العادية خلال ستة أيام عمل، فإن العقد يلبي شروط الإعفاء الخاصة بطريقة التداول المعتادة. 

 عقود التسليم العادية: شراء الأسهم من خلال عقود خيار الشراء  19ب.
سهم من المنش ة "س ف    100تشتري المنش ة "أ" عقد خيار شراء دي سوق عا  مسمل لها بشراء  

التالية بسعر   الثلااة  "أ" عقد   100 " دي أي وقع خلال الأشهر  وحدة عملةي إذا مارسع المنش ة 
، دي يوما  لتسوية المعاملة ودقا  للوائل أو ما هو متفق علي  14الخيار الخاف بهال دسيكوط أمامها  

سوق عقود الخياري يتم تداول أسهم المنش ة "س ف  " دي سوق عا  نشت يتطلد حدوث التسوية 
 خلال الااة أما ي هل شراء الأسهم من خلال ممارسة الخيار ممثل شراء معتاد للأسهم؟ 

القوانين أو ما هو متفق عليه في السوق بالنسبة لعقود الخيار،   نعم. تُحكم تسوية عقد الخيار بموجب 
وبالتالي، عند ممارسة الخيار لا تتم المحاسبة عنه بعد ذلك باعتباره مشتقة لأن التسوية من خلال تسليم  

 يوماً هي معاملة تسليم عادية.  14الأسهم خلال  
 الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية باستخدام محاسبة تاريخ التداول أو تاريخ التسوية  20ب.

قواعد خاصة عن الاعتراف وإلغاء الاعتراف بالأصول    41مشمل معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   
المالية باستخدا  محاسبة تاريخ التداول أو تاريخ التسويةي هل تطبق هذه القواعد علي المعاملات دي 

ا التزامات ماليةل مثل المعاملات دي  التي تصنف باعتبارها  الودائع والتزامات الأدوات المالية  لتزامات 
 التداول؟

أي متطلبات خاصة عن محاسبة تاريخ التداول    41لا. لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ومحاسبة تاريخ التسوية في حالة المعاملات في الأدوات المالية التي صنفت على أنها التزامات مالية.  

من معيار   35و    10لفقرتين  وبالتالي، تطبق المتطلبات العامة للاعتراف وإلغاء الاعتراف الواردة في ا
 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    10. وتنص الفقرة  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

على الاعتراف بالالتزامات المالية في التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة "طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة". 
إلا إذا قام أحد الأطراف بالسداد أو إذا كان العقد هو عقد مشتقة ليس عادة لا يتم الاعتراف بتلك العقود  

من معيار المحاسبة   35. وتحدد الفقرة  41معفى من نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
أنه لا يتم إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية إلا عند إطفائها، بمعنى عندما   41الدولي في القطاع العام  

 يتم الوفاء بالتعهد الوارد في العقد أو إلغائه أو انتهائه. 
 القسم ج المشتقات المدماة         

 المشتقات المدمجة: فصل أداة الدين الأصلية  1ج.
إذ  اط من المطلوب دصل مشتقة مدماة ليسع عقد خيار عن أداة الدين الأصليةل  يف يتم تحديد 
شروط أداة الدين الأصلية والمشتقة المدماة؟ علي سبيل المثالل هل ستكوط أداة الدين الأصلية أداة 

 ذات معدل اابعل أ  أداة ذات معدل متغير أ  أداة ذات قسيمة صفرية؟ 
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تعكس شروط أداة الدين الأصلية الشروط الموضوعية المنصوص عليها أو الضمنية للعقد المختلط. وفي  
ظل عدم وجود شروط صريحة أو ضمنية، تتخذ المنشأة الحكم المهني الخاص بها فيما يتعلق بالشروط. 

لدين الأصلية بطريقة ومع ذلك، لا ينبغي أن تحدد المنشأة مكوناً لم يكن محدداً ولا تضع شروطاً لأداة ا
ستؤدي إلى فصل المشتقة المدمجة التي قد لا تكون موجودة بشكل واضح في العقد المختلط، بمعنى أنه 
الخمس سنوات   ذات  الدين  إذا كان لأداة  المثال،  نقدي غير موجود. على سبيل  تدفق  يمكنها خلق  لا 

 1.000.000عاقدية عند الاستحقاق بمبلغ  وحدة عملة سنوياً ودفعة ت  40.000مدفوعات فائدة ثابتة بمبلغ  
وحدة عملة مضروبة في التغيير في مؤشر أسعار حقوق الملكية، سيكون من غير الملائم تحديد عقد 
أصلي ذو معدل عائم وعقد مبادلة حقوق ملكية مدمجة له طرف مقاصة ذو معدل عائم بدلًا من تحديد 

 40.000الأصلي هي أداة دين ذات معدل ثابت تدفع    عقد أصلي ذو معدل ثابت. وفي ذلك المثال، العقد
     وحدة عملة سنوياً بسبب عدم وجود تدفقات نقدية ذات معدل فائدة معوم في العقد المختلط.  

إضافة إلى ذلك، فإن شروط المشتقة المدمجة التي ليست عقد خيار، مثل العقود الآجلة أو عقود المبادلة، 
أن تُحدد بحيث ينتج عنها أن يكون للمشتقة المدمجة قيمة عادلة تساوي صفراً عند إنشاء العقد   يجب

المختلط. وإذا كان من المسموح فصل المشتقات المدمجة التي ليست عقود خيار بناءً على شروط أخرى، 
والمشتقات المدمجة، يمكن تحليل عقد مختلط واحد إلى تنوعات لا نهائية من توليفات أدوات الدين الأصلية  

على سبيل المثال، من خلال فصل المشتقات المدمجة التي لها شروط تخلق رافعة مالية أو عدم تماثل  
العقد المختلط. وبالتالي من غير الملائم فصل  أو تعرضات أخرى للمخاطر لم تكن موجودة بالفعل في  

المشتقة المدمجة التي ليست عقد خيار وفقاً لشروط تؤدي إلى قيم عادلة لا تساوي صفراً عند إنشاء العقد 
 المختلط. تحديد شروط المشتقة المدمجة يعتمد على الشروط القائمة عندما تم إنشاء الأداة المالية. 

 المشتقات المدمجة: فصل عقد الخيار المدمج   2ج.
أط شروط المشتقة المدماة غير الخيارية ماد أط تُحدد بحيث تأدي إلي   1جاء دي إجابة السأال جي

أط تكوط القيمة العادلة للمشتقة المدماة صفرا  دي تاريخ الاعتراف الأولي بالعقد المختلتي عند دصل 
ل يأدي بالمشتقة المشتقة المدماة المعتمدة علي عقد خيارل هل ماد تحديد شروط الخيار المدمج بشك

المدماة إما إلي أط تكوط قيمة عادلة تساوي صفرا  أو قيمة حقيقية تساوي صفرا  )أي أنها مربحة( 
 عند بدامة إنشاء العقد المختلت؟  

فالسلوك الاقتصادي للعقد المختلط ذو المشتقة المدمجة الخيارية )المبنية على خيار( يعتمد بشكل  لا.  
حاسم على سعر تنفيذ الخيار )معدل تنفيذ الخيار( المحدد لخاصية الخيار في العقد المختلط وفقاً لما هو  

ك أي صفة بيع أو شراء موضح أدناه. لذلك، فإن فصل المشتقة المدمجة المبنية على خيار )بما في ذل
أو سقف أعلى أو حد أدنى أو تحديد حد أعلى أو أدنى أو تبادل في صفات العقود المختلطة( يجب أن 
يُبنى على الشروط المبينة لصفة الخيار والموثقة في العقد المختلط. ونتيجة لذلك، ليس بالضرورة أن يكون 

 ادل الصفر عند الاعتراف الأولي بالعقد المختلط.  للمشتقة المدمجة قيمة عادلة أو قيمة حقيقية تع

  



 الأدوات المالية 

    2462  41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإذا طُلب من المنشأة التحقق من شروط المشتقة المدمجة المبنية على حق خيار من أجل الحصول على  
قيمة عادلة تعادل الصفر للمشتقة المدمجة، فإن سعر تنفيذ الخيار )أو معدل تنفيذ الخيار( عموماً يجب  

اماً احتمال ممارسة تحديده بحيث يكون الخيار غير مربح بشكل غير محدود. وهذا يعني أن يستبعد تم
ميزة الخيار. إلا أنه، نظراً لأن احتمال ممارسة ميزة الخيار في العقد المجمع هو عموماً ليس صفراً، فإنه 
مما لا يتسق مع السلوك الاقتصادي المحتمل للعقد المختلط أن نفترض أن القيمة العادلة المبدئية تساوي  

شأة أن تحدد شروط مشتقة مدمجة مبنية على خيار من أجل  صفراً. وعلى نفس المنوال، إذا طُلب من المن 
الوصول إلى قيمة حقيقية للمشتقة المدمجة تساوي صفراً، فإن سعر التنفيذ )أو معدل التنفيذ( يجب افتراض  
أنه يساوي سعر أو )معدل( المتغير الأساسي عند الاعتراف الأولي بالعقد المختلط. وفي هذه الحالة فإن  

ة للخيار ستتكون فقط من القيمة الزمنية. ومع ذلك، فإن هذا الافتراض لن يتسق مع السلوك القيمة العادل
الاقتصادي المحتمل للعقد المختلط بما في ذلك احتمال ممارسة ميزة الخيار إلا إذا كان سعر التنفيذ المتفق 

   عليه يساوي سعر )معدل( المتغير الأساسي عند الاعتراف الأولي بالعقد المختلط.

الطبيعة الاقتصادية للمشتقة المدمجة المبنية على الخيار تختلف بالأساس عن المشتقة المدمجة المبنية 
على عقد آجل )ويشمل ذلك العقود الآجلة وعقود المبادلة(، لأن شروط العقد الآجل تقتضي أنه في تاريخ 

جل، بينما شروط الخيار هي  معين يتم سداد دفعة مبنية على الفرق بين سعر الأصل الأساسي والسعر الآ
أن الدفعة التي تبنى على الفرق بين سعر الأساس والسعر تنفيذ الخيار قد تتحقق وقد لا تتحقق اعتماداً 
على العلاقة بين السعر المتفق عليه وسعر الأساس وذلك في تاريخ محدد في المستقبل، ولذلك فإن تعديل 

يغير طبيعة العقد المختلط. وعلى الجانب الآخر، إذا سعر تنفيذ لمشتقة مدمجة مبنية على حق خيار  
كانت شروط مشتقة مدمجة مبنية على حق خيار ضمن أداة دين أساسية قد حُددت بحيث ينتج عنها قيمة 
عادلة بأي مبلغ عدا الصفر عند إنشاء العقد المختلط فإن ذلك المبلغ هو أساساً يمثل اقتراضاً أو إقراضاً، 

، فإنه ليس من المناسب فصل المشتقة المدمجة المبنية 1ا نوقت في إجابة السؤال ج.وبالتالي، وفقاً لم
على حق خيار والمتضمنة في أداة دين رئيسية وذلك بشروط تؤدي إلى قيمة عادلة خلاف الصفر بتاريخ 

 الاعتراف بالعقد المختلط.

 المشتقات المدمجة: حوافز حقوق الملكية 3ج.
المقترض  دي بعف الحالاتل توادق المنشآت الاستثمارية التي تمنل قروضا  اانويةل علي أن، إذا قا   

أو عندما مقو  المقترض بإدراج أسهم، دي بورصة أوراق مالية دإط المنش ة التي تقد  رأس مال  مخاطر  
محق لها الحصول علي أسهم من المنش ة المقترضة إما ماانا  أو بسعر منخفف جدا  )"حادز حقوق  

ة علي القرض الثانوي تكوط ملكية"( إضادة إلي الددعات التعاقدمةي ونتياة لخاصية الحادزل دإط الفائد
أقل مما هي علي، بدوط ذلك الحادزي وبادتراض أط القرض الثانوي لم يتم قياس، بالقيمة العادلة مع  

)ج( من معيار المحاسبة الدولي 49الاعتراف بالتغيرات دي القيمة العادلة دي الفائف أو العاز )الفقرة  
كية متطلبات تعريف المشتقة المدماة حتي لو  اط (ل هل يلبي )حادز( حقوق المل41دي القطا  العا   

 محتملا  ومتوقفا  علي الإدراج المستقبلي لأسهم المقترض؟ 
  



 الأدوات المالية 
 

 41إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2463 
  

بالمخاطر    كبير  بشكل  ترتبط  لا  الملكية  حقوق  على  للعائد  الاقتصادية  والخصائص  المخاطر  نعم. 
)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   49والخصائص الاقتصادية لأداة الدين الأساسية )الفقرة  

 لتغير أسعار أسهم  (. يلبي حافز حقوق الملكية متطلبات تعريف المشتقة، لأن له قيمه تتغير تبعاً 41
المقترض، وأنه لا يلزمه استثمار أولي صافي أو يلزمه استثمار صافي أولي أقل مما كان سيطلب لأنواع 
أخرى من العقود التي من المتوقع أن تستجيب بنفس الطريقة للتغيرات التي تطرأ على عوامل السوق، وتتم 

(.  41ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  م  9)ب( والفقرة  49تسويته في تاريخ مستقبلي )الفقرة  
وتلبي ميزة حافز حقوق الملكية متطلبات تعريف المشتقة حتى لو كان حق استلام الأسهم متوقف على  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   7الإدراج المستقبلي لأسهم المقترض. وتنص فقرة التطبيق  
داد دفعة نتيجة لحدث مستقبلي ما لا يرتبط بقيمة اسمية. وإن خاصية على أن المشتقة قد تتطلب س  41

حافز حقوق الملكية مشابهة لمثل هذه المشتقة فيما عدا أنها لا تعطي الحق بدفع مبلغ ثابت وإنما حق 
 خيار إذا تحقق الحدث المستقبلي.  

 المشتقات المدمجة: الأدوات المركبة  4ج.
سنواتي ودي الوقع نفس،ل تدخل دي عقد مبادلة   5تصدر المنش ة "أ" أداة دين ذات دائدة معومة مدتها  

سعر دائدة لمدة خمس سنوات مقتضي ددع سعر دائدة اابع وقبف سعر دائدة متغير مع المنش ة "ب"ي 
ر دائدة اابعي وتأ د تعتبر المنش ة "أ" أط اندماج أداة الدين مع عقد المبادلة مشكل أداة مر بة ذات سع

)أ( 106المنش ة "أ" علي أط القيا  بمحاسبة منفصلة لعقد المبادلة هو أمر غير ملائم لأط دقرة التطبيق  
تتطلد تصنيف المشتقات المدماة مع أدواتها الأصلية   41من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   

إلي تغير مبلغ الفائدة التعاقدمة التي  انع دي إذا  انع المشتقة مرتبطة بسعر دائدة ممكن أط يأدي  
 الحالات الأخرى ستُددع أو تُقبف علي عقد الدين الأصليي دهل تحليل المنش ة صحيل؟ 

لا. أدوات المشتقات المدمجة هي شروط وأحكام تدرج في العقود الأصلية غير المشتقة. ومن غير الملائم 
)محاسبة "الأدوات المركبة"( لأغراض   بشكل عام معاملة أداتين ماليتين أو أكثر كأداة مالية واحدة مُجمّعة

. فلكل من الأدوات المالية شروطها وأحكامها الخاصة  41تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
بها ويمكن تحويلها أو تسويتها بشكل مستقل. لذلك، يتم تصنيف أداة الدين وعقد المبادلة بشكل منفصل. 

، والتي لا 6عن المعاملات التي سبقت مناقشتها في السؤال ب.  وتختلف المعاملات الوارد وصفها هنا
 الفائدة الناتج.    يوجد لها جوهر بعيداً عن عقد مبادلة أسعار 

 المشتقات المدمجة: عقود البيع والشراء بأدوات العملات الأجنبية 5ج.
تنص عقود التوريد علي الددع بعملة غير العملة )أ( العملة الوظيفية المستعملة لكل من أطراف العقدل 
التاارية دي الأسواق العالميةل و)ج(  المنتج دي المعاملات  العملة التي تستعمل عادة لتقويم  و)ب( 

تصادمة الأصلية التي تتم العملة المستعملة عادة دي عقود بيع أو شراء بنود غير مالية دي البيئة الاق
الدولي دي  المعاملاتي دهل معتبر أط هناك مشتقة مدماة ماد دصلها ودقا  لمعيار المحاسبة  ديها 

 ؟ 41القطا  العا   

نعم. للشرح: وافقت منشأة نرويجية على بيع بترول لمنشأة ما في فرنسا. عقد النفط مقوم بالفرنك السويسري، 
الكورونا  أما  العالمية،  التجارية  المعاملات  في  الأمريكي  بالدولار  تقوم  العادة  في  النفط  عقود  أن  رغم 
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النرويجية فعادة ما تستخدم في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في النرويج. وليس لأي من المنشأتين  
أية نشاطات كبيرة بالفرنك السويسري. في هذه الحالة تعتبر المنشأة النرويجية أن عقد التوريد  عو عقد 

أة الفرنسية فتعتبر أن عقد التوريد أصلي مع عقد عملة أجنبية مدمج آجل لشراء فرنك سويسري. أما المنش
هو عقد أصلي مع عقد عملة أجنبية مدمج آجل لبيع فرنك سويسري، وكل من المنشأتين تقوم بإدخال 
المعدة   المنشأة  اعتبرتها  إذا  إلا  العجز  أو  الفائض  العملة الآجلة في  لعقود  العادلة  القيمة  التغييرات في 

 إذا كان ذلك مناسباً. للتقارير أداة تحوط للتدفقات النقدية 

 مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: شرط العملة الأجنبية غير ذي العلاقةال 6ج.

)عملتها الوظيفية(ل تبر  عقدا  المنش ة "أ"ل التي تقيس البنود دي بياناتها المالية علي أساس اليورو  
  000ي1مع المنش ة بل وعملتها الوظيفية هي الكورونا النرويايةل لشراء نفت بعد ستة أشهر بمبلغ  

  41ولا يدخل العقد الأصلي للنفت ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا     دولار أمريكيي
لأن، أبر  واستمر بغرض تسليم بند غير مالي ودقا  للمتطلبات التي تتوقعها المنش ة ديما مخص الشراء 

(  41لعا   من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  ا  8ودقرة التطبيق    5أو البيع أو الاستخدا  )الفقرة  
ولم تُخصص المنش ة بشكل لا رجعة دي، هذا العقد علي أن، تم قياس، بالقيمة العادلة من خلال الفائف  

ي مشمل عقد النفت حكما  لتودير  41من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا     6  أو العاز ودقا  للفقرة
العملة الأجنبية )رادعة( ينص علي أط أطراف العقدل إضادة إلي تودير النفت والددع نظيرهل سيتبادلوط 

مبلغ  مبالغا  مساوية للتقلبات دي سعر صرف الدولار الأمريكي والكورونا النروياية التي تطبق علي  
من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا    49دولار أمريكيي ودقا  للفقرة   000ي100اسمي بمقدار  

بالعقد 41 وايقة  بصورة  متعلقة  تعتبر  الأجنبية(  بالعملة  الرادعة  )شرط  المدماة  المشتقة  هذه  هل  ل 
    الأصلي للنفت؟       

لا. إن شرط الرافعة بالعملة الأجنبية هو شرط منفصل عن عقد النفط الأساسي لأنه ليس متصلًا اتصالًا 
 (.  41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106وثيقاً بالعقد الأصلي للنفط )فقرة التطبيق 

دولار أمريكي بموجب عقد النفط الأصلي مشتقة عمله أجنبية لأن   1.000ويمكن اعتبار أن شرط دفع  
الدولار ليس هو العملة الوظيفية للمنشأة "أ" ولا المنشأة "ب". لا يتم فصل هذه المشتقة للعملة الأجنبية لأنه 

فإن عقد النفط الخام الذي    41ام  )د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع106بموجب فقرة التطبيق  
 يشترط الدفع بالدولار الأمريكي لا يعتبر عقد أصلي يتضمن مشتقة عملة أجنبية. 

وشرط الرافعة بالعملة الأجنبية الذي ينص على أن أطراف العقد سيتبادلون مبلغاً يساوي التقلب في سعر  
دولار يأتي إضافة إلى الدفعة    100.000صرف الدولار الأمريكي والكرونا النرويجية على مبلغ اسمي  

فصله عن العقد الأصلي للنفط   المطلوبة لمعاملة النفط. وهو غير مرتبط بالعقد الأصلي للنفط وبالتالي يتم
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   49وتتم المحاسبة عنه باعتباره مشتقة مدمجة بموجب الفقرة  

41   . 
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 مشتقات المدمجة بالعملة الأجنبية: عملة التجارة العالمية ال 7ج.
إلي العملة التي عادة ما   41)د( من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   106تشير دقرة التطبيق  

تُقوّ  بها البضائع والخدمات ذات العلاقة دي المعاملات التاارية العالميةي دهل ممكن أط تكوط هذه  
اارية دي المنطقة المحلية  العملة هي العملة التي تستخد  لمنتج معين أو خدمة معينة دي المعاملات الت

 لأحد الأطراف الرئيسية دي العقد؟ 
لا. فالعملة التي تُقوّم بها عادة أسعار البضائع أو الخدمات ذات العلاقة في المعاملات التجارية العالمية 
هي فقط العملة التي تستخدم في معاملات مماثلة حول العالم، وليس فقط في منطقة محلية واحدة. على 

أمري  في  الطبيعي  الغاز  في  الدولية  المعاملات  كانت  إذا  المثال،  بالدولار سبيل  عادة  تقوم  الشمالية  كا 
الأمريكي وكانت هذه المعاملات تقوم باليورو في أوربا، فلا يكون الدولار الأمريكي ولا اليورو هي العملة  

 التي تقوم بها عادة البضائع والخدمات في المعاملات التجارية الدولية.  
: يسمح للحامل ولكن لا يشترط عليه التسوية بدون استعادة ما يقارب كامل المشتقات المدمجة:    8ج.

 استثماره المعترف به 
المشترك  العقد  بتسوية  مقو  حاملها  أط  تستلز ل  ولكنها لا  المشتر ة تسملل  الأداة  إذا  انع شروط 
بطريقة تأدي إلي عد  استعادت، لكامل لاستثماره المعترف ب،ل ولم مكن للمصدر مثل هذا الحق )علي 

)أ( من معيار  106يق  سبيل المثال: أداة دين قابلة للبيع(ل هل العقد مفي بالشرط الوارد دي دقرة التطب
الذي ينص علي ألا مستعيد الحامل جميع استثمارهل علي وج،    41المحاسبة الدولي دي القطا  العا   

 التقريدل المعترف ب،؟ 
لا. لا تتم تلبية شرط عدم استعادة "حامل الأداة كامل استثماره المعترف به على وجه التقريب" إذا كانت 
شروط الأداة المشتركة تسمح، ولكن لا تستلزم، أن يقوم حاملها بالتسديد بكيفية تؤدي إلى عدم استعادة 

التالي، فإن العقد الأصلي الخاضع  كامل استثماره المعترف به ومصدر الأداة لا يتمتع بمثل هذا الحق. وب 
بالعقد  وثيقاً  اتصالًا  متصلة  تعتبر  الشروط  هذه  مثل  تتضمن  مدمجة  فائدة  أسعار  مشتقة  ومعه  للفائدة 
الأصلي. وإن شرط )عدم استعادة حامل الأداة لكامل استثماره المعترف به( يطبق على الحالات التي 

 لغ لا يكفي لاستعادته كامل استثماره المعترف به.يمكن فيها إجبار الحامل أن يقبل التسوية بمب 
 القسم دي الاعتراف وإلغاء الاعتراف  

 الاعتراف الأولي  1د.
 الاعتراف: الضمانات النقدية  1.  1د.

تحول المنش ة "ب" نقدا  إلي المنش ة "أ" علي أن، ضماط لمعاملة أخرى تتم مع المنش ة "أ" )علي سبيل 
المثالل معاملة اقتراض أوراق مالية(ل لا ينفصل النقد قانونيا  عن أصول المنش ة "أ"ي هل ماد علي 

 المنش ة "أ" الاعتراف بالضماط النقدي الذي استلم، علي أن، أصل؟  
نعم. التحقيق النهائي للأصل المالي هو التحويل إلى النقد، وبالتالي لا يشترط إجراء أي تحويل آخر قبل 
تعترف  وبالتالي،  "ب".  المنشأة  المنقول من  للنقد  الاقتصادية  المنفعة  تحقيق  "أ" من  المنشأة  تتمكن  أن 

تلغي المنشأة "ب" الاعتراف بالنقد   المنشأة "أ" بالنقد باعتباره أصلًا مستحق الدفع للمنشأة "ب" في حين
  وتعترف بمبالغ مستحقة من المنشأة "أ".    
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 الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالي  2د.
 تاريخ التداول في مقابل تاريخ التسوية: المبالغ التي سيتم تسجيلها لعملية شراء  1.  2د.

كيف ممكن تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة دي معيار المحاسبة الدولي دي 
 علي شراء الأصول المالية؟  41القطا  العا   

يشرح المثال التالي تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
، تلزم المنشأة نفسها بشراء أصل  20×1ديسمبر    29لشراء الأصول المالية. في    41في القطاع العام  
)التداول(. تكاليف المعاملة   وحدة عملة، وهي القيمة العادلة عند التعهد تاريخ  1.000مالي نظير مبلغ  
)تاريخ التسوية( كانت   20×2يناير    4)نهاية السنة المالية( وفي    20×1ديسمبر    31غير مادية. وفي  

وحدة عملة على التوالي. وتعتمد المبالغ التي ينبغي    1.003وحدة عملة و   1.002القيمة العادلة للأصل 
سيتم استخدام محاسبة تاريح التداول أم محاسبة   تسجيلها عن الأصل على كيفية تصنيفه وما إذا كان

 تاريخ التسوية، وفقاً لما هو موضح في الجدولين التاليين:  
 

 محاسبة تاريخ التسوية

الأصول المالية التي  الأرصدة 
تم قياسها بتكلفة 

 الإطفاء

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة 

من خلال صادي  
 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
بالقيمة العادلة من  قياسها 

 خلال الفائف/ العاز

    20×1دمسمبر  29

 - -      - الأصل المالي

 - - - الالتزام المالي 

    20×1دمسمبر  31

 2   2 - ذمة مدينة 

 - - - أصل مالي

 - - - التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 - ( 2) - )تعديلات القيمة العادلة(

المتراكم )من  الفائض أو العجز 
 ( 2) - - خلال الفائض أو العجز( 

    20×2يناير  4

 - - - ذمم مدينة

 1.003 1.003 1.000 أصل مالي

 - - - التزام مالي
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 محاسبة تاريخ التسوية

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 - ( 3) - )تعديلات القيمة العادلة(

الفائض أو العجز المتراكم )من خلال 
 ( 3) - - الفائض أو العجز(

 محاسبة تاريخ التداول 

الأصول المالية  الأرصدة 
التي تم قياسها  
 بتكلفة الإطفاء

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من  

خلال صادي الأصول/ 
 حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من  

 خلال الفائف/ العاز

    20×1دمسمبر  29

 1.000 1.000     1.000 الماليالأصل 

 ( 1.000) ( 1.000) ( 1.000) الالتزام المالي 

    20×1دمسمبر  31

 -   - - ذمة مدينة 

 1.002 1.002 1.000 أصل مالي

 ( 1.000) ( 1.000) ( 1.000) التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- (2 ) - 

المتراكم )من  الفائض أو العجز 
 خلال الفائض أو العجز( 

- - (2 ) 

    20×2يناير  4

 - - - ذمم مدينة

 1.003 1.003 1.000 أصل مالي

 - - - التزام مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- (3 ) - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز( 

- - (3 ) 
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تاريخ التداول في مقابل تاريخ التسوية: المبالغ التي سيتم تسجيلها لعملية بيع  2. 2د.   

كيف ممكن تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول ومحاسبة تاريخ التسوية الواردة دي معيار المحاسبة  
 علي بيع الأصول المالية؟   41الدولي دي القطا  العا   

يشرح المثال التالي تطبيق مبادئ محاسبة تاريخ التداول وتاريخ التسوية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
)تاريخ التداول( تبرم المنشأة عقداً لبيع    20×2ديسمبر    29لبيع الأصول المالية. في    41في القطاع العام  

تم استملاك الأصل السنة الماضية بمبلغ  وحدة عملة. كان قد    1.010أصل مالي بقيمته العادلة التي تبلغ  
)نهاية   20×3ديسمبر    31وحدة عملة. في    1.000وحدة عملة وكان إجمالي مبلغه المسجل    1.000

)تاريخ التسوية(،   20×3يناير    4وحدة عملة. في    1.012السنة المالية(، كانت القيمة العادلة للأصل  
التي سيتم تسجيلها ستعتمد على كيفية تصنيف الأصل  وحدة عملة. والمبالغ    1.013القيمة العادلة هي  

الجدولين   لما هو موضح في  التسوية وفقاً  تاريخ  أو  التداول  تاريخ  إذا كان سيتم استخدام محاسبة  وما 
 التاليين )يتم التغاضي عن أي بدل خسارة أو إيراد فائدة على الأصل المالي لأغراض هذا المثال(.  

والتغيير في القيمة العادلة للأصل المالي الذي يتم بيعه على أساس التسليم العادي لا يسجل في البيانات  
المالية بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية إذا طبقت المنشأة محاسبة تاريخ التسوية لأن حقوق البائع في  

 التغيرات في القيمة العادلة تتوقف في تاريخ التداول.   

 محاسبة تاريخ التسوية

الأصول المالية  الأرصدة 
التي تم قياسها  
 بتكلفة الإطفاء

الأصول المالية التي تم قياسها 
بالقيمة العادلة من خلال صادي  

 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من  

 خلال الفائف/ العاز

    20×2دمسمبر  29

 - - - ذمة مدينة 

 1.010 1.010     1.000 أصل المالي

صافي الأصول حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- 10 - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز( 

- - 10 

    20×2دمسمبر  31

 -   - - ذمة مدينة 

 1.010 1.010 1.000 أصل مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 العادلة()تعديلات القيمة 

- 10 - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز( 

- - 10 
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 محاسبة تاريخ التسوية

    20×3يناير  4

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز(  

10 10 10 

 

 محاسبة تاريخ التداول 

المالية الأصول  الأرصدة 
التي تم قياسها  
 بتكلفة الإطفاء

الأصول المالية التي تم قياسها 
بالقيمة العادلة من خلال صادي  

 الأصول/ حقوق الملكية

الأصول المالية التي تم 
قياسها بالقيمة العادلة من  

 خلال الفائف/ العاز

    20×2دمسمبر  29

 1.010 1.010 1.010 ذمة مدينة 

 - - - أصل مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز( 

10 10 10 

    20×2دمسمبر  31

 1.010 1.010 1.010 ذمة مدينة 

 - - - أصل مالي

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة(

- - - 

العجز المتراكم )من  الفائض أو 
 خلال الفائض أو العجز( 

10 10 10 

    20×3يناير  4

صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 )تعديلات القيمة العادلة (

- - - 

الفائض أو العجز المتراكم )من  
 خلال الفائض أو العجز( 

10 10 10 
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 محاسبة تاريخ التسوية: تبادل الأصول المالية غير النقدية   3. 2د. 
إذا اعتردع المنش ة ببيع الأصول المالية باستخدا  محاسبة تاريخ التسويةل دهل يتم الاعتراف بالتغيير دي 

من   105القيمة العادلة للأصل المالي التي سيتم استلامها نظير أصل مالي غير نقدي تم بيع، ودقا  للفقرة  
 ؟41معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا  

الأمر يختلف بحسب الحالة. تتم المحاسبة عن أي تغيير في القيمة العادلة للأصل المالي سيتم استلامها 
إذا طبقت المنشأة محاسبة تاريخ التسوية   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    105بموجب الفقرة  

صل المالي الذي سيتم استلامه في الفئة على تلك الفئة من الأصول المالية. ومع ذلك، إذا صنفت المنشأة الأ
التي تطبق عليها محاسبة تاريخ التداول، يُعترف بالأصل الذي سيتم استلامه في تاريخ التداول وفقاً للوصف 

. وفي تلك الحالة، تعترف المنشأة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    19الوارد في فقرة التطبيق  
 المبلغ المسجل للأصل المالي الذي سيتم تسليمه في تاريخ التسوية.   بالتزام بمبلغ يساوي 

)تاريخ التداول( تبرم المنشأة "أ" عقداً لبيع ورقة القبض "أ"، والتي يتم قياسها   20× 2ديسمبر    29الشرح: في  
بالتكلفة المطفأة، وذلك نظير السند "ب"، الذي يلبي متطلبات تعريف الأدوات المحتفظ بها للمتاجرة والتي تقاس 

ديسمبر، في حين أن تكلفة   29وحدة عملة في    1.010بالقيمة العادلة. لكل من الأصلين قيمة عادلة بمبلغ  
وحدة عملة. تستخدم المنشأة "أ" محاسبة تاريخ التسوية للأصول المالية   1.000إطفاء ورقة القبض "أ" هي  

التي تم قياسها بتكلفة الإطفاء ومحاسبة تاريخ التداول للأصول التي تلبي متطلبات تعريف لأدوات المحتفظ 
  1.012)نهاية السنة المالية(، كانت القيمة العادلة لورقة القبض "أ"    20× 2ديسمبر    31بها للمتاجرة. في  

، بلغت القيمة العادلة لورقة 20×3يناير    4وحدة عملة. وفي    1.009وحدة عملة والقيمة العادلة للسند "ب"  
 لقيود التالية:  وحدة عملة. وتم إدخال ا  1.007وحدة عملة والقيمة العادلة للسند "ب"   1.013القبض "أ"  

 

 20×2دمسمبر    29

  وحدة عملة  1.010 السند "ب" مدين

 وحدة عملة  1.010  ذمة دائنة دائن  
 

 20×2دمسمبر    31

  وحدة عملة   1 التجارية الخسارة   مدين

 وحدة عملة   1  السند "ب" دائن  
 

 20×3يناير    4

  وحدة عملة  1.010 ذمة دائنة مدين

  وحدة عملة   2 خسارة تجارية  مدين

 وحدة عملة  1.000  ورقة القبض "أ" دائن  

 وحدة عملة   2  السند "ب" دائن  

 وحدة عملة   10  مكسب التحقيق دائن  
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 القسم ه القياس 
 القياس الأولي للأصول المالية والالتزمات المالية  1ه. 

 القياس الأولي: تكاليف المعاملة  1. 1ه. 
ماد إدراج تكاليف المعاملات دي القياس الأولي للأصول المالية والالتزامات المالية بخلاف تلك التي 
 تقاس بالقيمة العادلة من خلال الفائف أو العازي  يف ممكن تطبيق هذا المطلد دي الواقع العملي؟  

بالنسبة للأصول المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، تضاف تكاليف 
المعاملة على القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي. وبالنسبة للالتزامات المالية، تخصم تكاليف المعاملة 

 من القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي.  
بالنسبة للأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفة الإطفاء، ومن ثم يتم إدراج تكاليف المعاملات لاحقاً في  
حساب تكلفة الإطفاء باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، في الواقع العملي، التي يتم إطفائها من خلال الفائض 

 أو العجز على مدى عمر الأداة. 
المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً   بالنسبة للأدوات 

، يتم الاعتراف 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    106و  43أو الفقرتين    111و   41للفقرتين  
غير في القيمة العادلة عند بتكاليف المعاملة في صافي الأصول/ حقوق الملكية على أنها جزء من الت

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع   111و  41القياس التالي. إذا تم قياس الأصل المالي وفقاً للفقرتين  
، يتم إطفاء تكاليف المعاملة في الفائض أو العجز باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وفي الواقع، 41العام  

 جز على مدى عمر الأداة. يتم الإطفاء من خلال الفائض أو الع
 تكاليف المعاملة المتوقع تكبدها عند نقل الأداة المالية أو التصرف فيها لا تدرج في قياس الأداة المالية. 

 المكسب والخسارة  2ه. 
العام    1.  2ه.   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  العام    41معيار  القطاع  في  الدولي  المحاسبة    –   4ومعيار 

 الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية: فصل مكون العملة
يتم التعامل مع الأصل المالي الذي تم قياس، بالقيمة العادلة من خلال صادي الأصول/ حقوق الملكية 

باعتباره بندا  نقدما ي بالتاليل تعترف   41من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا     41ودقا  للفقرة  
ف دي الفائف أو العاز ودقا  المنش ة بالتغيرات دي المبلغ المسال المتعلق بالتغيرات دي أسعار الصر 

والتغيرات الأخرى دي المبلغ    4من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا     32)أ( والفقرة  27للفقرة  
ي  يف 41المسال دي صادي الأصول/ حقوق الملكية ودقا  لمعيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   

 م الاعتراف بهما دي صادي الأصول/ حقوق الملكية؟ يتم تحديد المكسد أو الخسارة المتراكمين الذين ت
والقيمة العادلة للأصل المالي بالعملة الوظيفية للمنشأة المعدة  60هو الفرق بين تكلفة إطفاء الأصل المالي 

الفقرة   تطبيق  العام    32للتقارير. ولأغراض  القطاع  الدولي في  المحاسبة  التعامل مع   4من معيار  يتم 
 الأصل باعتباره أصل يتم قياسه بتكلفة الإطفاء بالعملة الأجنبية. 

 
الهدف من هذا المثال هو شرح فصل مكون العملة لأصل مالي تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية    60

. وبالتالي، وللتبسيط، لا يعكس هذا المثال أثر متطلبات الانخفاض  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41وفقاً للفقرة  
    . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   93 –  73الواردة في الفقرات  
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وحدة    1.000تستملك المنشأة "أ" سنداً مقوماً بالعملة الأجنبية بقيمته العادلة بمبلغ    20×1ديسمبر    31للشرح: في  
وحدة   1.250عملة أجنبية. مازال متبقي في السهم خمس سنوات على الاستحقاق ومبلغه الاسمي التعاقدي هو  

% = 4.7وحدة عملة أجنبية ×    1.250فع سنوياً )% والتي تد 4.7عملة أجنبية، ويحمل السند فائدة ثابة بنسبة  
%. تصنف المنشأة "أ" السند على أنه تم قياسه لاحقاً  10وحدة عملة أجنبية سنوياً(، وله سعر فائدة فعلي    59

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع    41بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقاً للفقرة  
التالي تعترف بمكسب وخسارة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. العملة الوظيفية للمنشأة هي عملتها  ، وب41العام  

وحدة عملة )=   1.500عملة محلية والمبلغ المسجل للسند هو    1عملة أجنبية إلى    1المحلية. وسعر الصرف هو  
 (.  1.5وحدة عملة أجنبية ×    1.000

  وحدة عملة محلية 1.500 السند مدين

 وحدة عملة محلية 1.500  النقد دائن 

وحدة عملة   2وحدة عملة أجنبية إلى    1، ارتفعت العملة الأجنبية وأصبح سعر الصرف  20×2ديسمبر    31في  
وحدة عملة   2.120وحدة عملة أجنبية وبالتالي فإن المبلغ المسجل هو    1.060أجنبية. القيمة العادلة للسند هي  

وحدة عملة محلية(. وفي    2.082=  وحدة عملة أجنبية )  1.041(. تكلفة الإطفاء هي  2×    1.060محلية )=  
الملكية   في صافي الأصول/ حقوق  بهما  الاعتراف  الذين سيتم  التراكمية  الخسارة  أو  المكسب  فإن  الحالة،  هذه 

،  20× 2ديسمبر    31وتجميعهما في صافي الأصول/ حقوق الملكية هما الفرق بين القيمة العادلة وتكلفة الإطفاء في  
 وحدة عملة محلية(.    2.082 –وحدة عملة محلية    2.120وحدة عملة محلية )=    38أي  

وحدة   118وحدة عملة أجنبية )=    59هي    20× 2ديسمبر    31الفائدة التي يتم الحصول عليها على السند في  
  1.000وحدة عملة أجنبية )=    100عملة محلية(. وإيراد الفائدة الذي تم تحديده وفقاً لطريقة الفائدة الفعلية هو  

عملة محلية.    1.75ملة أجنبية إلى  ع  1%(. متوسط سعر الصرف خلال السنة هو  10وحدة عملة أجنبية ×  
ولأغراض هذا السؤال، تم افتراض أن استخدام متوسط سعر الصرف يقدم تقريب موثوق للسعر الفوري المعمول به 

(. وبالتالي،  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    25عند استحقاق إيراد الفائدة خلال السنة )انظر الفقرة  
( ويشمل 1.75وحدة عملة أجنبية ×    100وحدة عملة محلية )=    175المدرج في التقرير هو    فإن إيراد الفائدة 

وحدة عملة أجنبية( ×    59  –وحدة عملة أجنبية    100وحدة عملة محلية )=)  72زيادة في الخصم الأولي بمبلغ  
وحدة    510هو    (. ولذا، فإن فرق سعر الصرف على السند الذي يتم الاعتراف به في الفائض أو العجز 1.75

وحدة عملة محلية(. وأيضاً، هناك    72  – وحدة عملة محلية    1.500  –وحدة عملة محلية    2.082عملة محلية )=  
وحدة    59وحدة عملة محلية )=    15مكسب من سعر الصرف على الفائدة المدينة )المستحقة( عن السنة بمبلغ  

 ((. 1.75  –  2.00عملة أجنبية × )
 

  وحدة عملة محلية 620 السند مدين

  وحدة عملة محلية 118 النقد مدين

 وحدة عملة محلية 175  إيراد الفائدة  دائن 

 وحدة عملة محلية 525  مكسب سعر الصرف دائن 

التغير في القيمة العادلة في صافي الأصول/   دائن 
 حقوق الملكية

 محليةوحدة عملة   38 

 2.50وحدة عملة أجنبية إلى    1، ارتفعت العملة الأجنبية مرة أخرى وكان سعر الصرف  20×3ديسمبر    31في  
 2.675وحدة عملة أجنيبة وبالتالي فإن المبلغ المسجل هو    1.070وحدة عملة محلية. القيمة العادلة للسند هي  

وحدة عملة أجنبية )=   1.086اء هي  (. تكلفة الإطف2.50وحدة عملة أجنبية ×    1.070وحدة عملة محلية )=  
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وحدة عملة محلية(. المكسب أو الخسارة التي سيتم تجميعها في صافي الأصول/ حقوق الملكية هي الفرق    2.715
  2.675وحدة عملة محلية بالسالب )=    40، بمعنى  20×3ديسمبر    31بين القيمة العادلة وتكلفة الإطفاء في  

رف به في صافي الأصول/ حقوق الملكية وحدة عملة محلية(. لذا، فإن المبلغ المعت  2.715  –وحدة عملة محلية  
وحدة عملة   38وحدة عملة محلية +    40وحدة عملة محلية )=    78بمبلغ    20×3يساوي التغير في الفرق خلال  

 محلية(.  
وحدة عملة محلية(. وإيراد    148وحدة عملة أجنبية )=    59هي    20×3ديسمبر    31الفائدة المستلمة عن السند في  

الفعلية هو   الفائدة  باستخدام طريقة  المحدد  )=    104الفائدة  أجنبية  أجنبية ×   1.041وحدة عملة  وحدة عملة 
عملة محلية. ولأغراض هذا السؤال، تم   2.25عملة أجنبية إلى    1%(. متوسط سعر الصرف خلال السنة هو  10

افتراض أن استخدام متوسط سعر الصرف يقدم تقريب موثوق للسعر الفوري المعمول به عند استحقاق إيراد الفائدة 
(. وبالتالي، فإن إيراد الفائدة المعترف  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    25خلال السنة )انظر الفقرة  

  101( ويشمل زيادة في الخصم الأولي بمبلغ  2.25وحدة عملة أجنبية ×    104حدة عملة محلية )=  و   234به هو  
(. ولذا، فإن فرق سعر الصرف  2.25وحدة عملة أجنبية( ×    59  – وحدة عملة أجنبية    104وحدة عملة محلية )=)

وحدة عملة محلية   2.715  وحدة عملة محلية )=  532على السند الذي يتم الاعتراف به في الفائض أو العجز هو  
وحدة عملة محلية(. وأيضاً، هناك مكسب من سعر الصرف على الفائدة   101  – وحدة عملة محلية    2.082  –

 ((. 2.25  –  2.50وحدة عملة أجنبية × )  59وحدة عملة محلية )=    15المدينة )المستحقة( عن السنة بمبلغ  
    

  وحدة عملة محلية 555 السند مدين

  وحدة عملة محلية 148 النقد مدين

التغير في القيمة العادلة في صافي الأصول/ حقوق   مدين
 الملكية

  وحدة عملة محلية 78

 وحدة عملة محلية 234  مكسب الفائدة دائن 

 وحدة عملة محلية 547  مكسب سعر الصرف دائن 
 

فروق سعر    –   4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2.  2ه.  
 الأجنبية: صافي الأصول/ حقوق الملكية أم الفائض أو العجز؟الصرف الناتجة عن ترجمة المنشآت  

علي أط جميع دروقات سعر الصرف    41من معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا     57و  37تنص الفقرتاط  
الناتاة عن ترجمة البيانات المالية لعملية أجنبية ينبغي الاعتراف بها دي صادي الأصول/ حقوق الملكية حتي  

الأدوات المالية المسالة بالقيمة    التصرف دي صادي الاستثماري سيشمل ذلك دروقات سعر الصرف الناتاة عن
العادلةل والتي ستشمل الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائف أو العاز والأصول 
المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صادي الأصول/ حقوق الملكية ودقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 ي 41دي القطا  العا   
العا    القطا   الدولي دي  المحاسبة  تم   41يتطلد معيار  التي  المالية  بالتغيير دي الأصول  يتم الاعتراف  أط 

قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائف أو العاز دي الفائف أو العاز وأط يتم الاعتراف بالتغيرات دي القيمة 
من خلال صادي الأصول/ حقوق الملكية دي صادي العادلة للأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  

 الأصول/ حقوق الملكيةي 
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إذا  انع العملية الأجنبية هي منش ة مسيطر عليها ولها بيانات مالية موحدة مع البيانات المالية للمنش ة المسيطرةل  
من معيار    44والفقرة    41دي البيانات المالية الموحدةل  يف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا   

 ؟ 4المحاسبة الدولي دي القطا  العا   
على محاسبة الأدوات المالية في البيانات المالية للعملية الأجنبية   41يطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية لتدمج في البيانات    4ويطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 المالية للمنشأة المعدة للتقارير.  

الشرح: تقع المنشأة "أ" في الدولة "س" وعملتها الوظيفية وعملة العرض الخاصة بها هي العملة المحلية للدولة "س".  
لدى المنشأة "أ" منشأة أجنبية مسيطر عليها )المنشأة ب( في الدولة "ص" وعملتها الوظيفية هي العملة المحلية للدولة 

لبي متطلبات تعريف الأدوات المحتفظ بها للمتاجرة وبالتالي يتم قياسها  "ص". تمتلك المنشأة "ب" أداة دين، والتي ت
 . 41بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

وحدة عملة محلية    100، القيمة العادلة والمبلغ المسجل لأداة الدين هو  20×0في البيانات المالية للمنشأة "ب" لسنة  
للدولة "ص". في البيانات المالية الموحدة للمنشأة "أ" تتم ترجمة الأصل إلى العملة المحلية للدولة "س" بسعر الصرف  

وحدة عملة محلية للدولة   200(. وبالتالي، فإن المبلغ المسجل هو  2.00)  الفوري المعمول به في نهاية فترة التقرير
 ( في البيانات المالية الموحدة. 2.00وحدة عملة محلية ص ×   100ص )=  

وحدة عملة محلية للدولة "ص". تعترف المنشأة   110، ارتفعت القيمة العادلة لأداة الدين إلى  20×1وفي نهاية سنة  
وحدة عملة محلية للدولة "ص" في بيان المركز المالي الخاص بها وتعترف بمكسب    110"ب" بالأصل المتداول بمبلغ  

الفائض أو العجز. خلال السنة، ارتفع سعر الصرف الفوري  وحدة عملة محلية للدولة "ص" في    10قيمة عادلة بمبلغ  
 330وحدة عملة محلية للدولة س إلى    200ما أدى إلى زيادة في القيمة العادلة للأداة من    3.00إلى    2.00من  

( بعملة الدولة س. وبالتالي، تعترف المنشأة 3.00وحدة عملة محلية للدولة ص ×    110عملة محلية للدولة س )=  
 وحدة عملة محلية للدولة "س" في بياناتها المالية الموحدة.   330الأصل المتداول بمبلغ  "أ" ب

تترجم المنشأة "أ" بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية للمنشأة "ب" "بأسعار الصرف في تواريخ المعاملات"  
(. وطالما أن مكسب القيمة العادلة قد استحق خلال 4)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44)الفقرة  

، وفقاً للفقرة  2.50=    2(/  2.00+    3.00باعتباره تقريباً عملياً ))  السنة، تستخدم المنشأة "أ" السعر المتوسط للصرف
(. وبالتالي، في حين أن القيمة العادلة للأصل المتداول قد ارتفعت  4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    25

حلية للدولة س(،  وحدة عملة م  200  –وحدة عملة محلية للدولة س    330وحدة عملة محلية للدولة س )=    130بمبلغ  
( من  2.5وحدة عملة محلية للدولة ص ×    10وحدة عملة محلية للدولة س )=    25لا تعترف المنشأة "أ" إلا بمبلغ  

. فرق  4)ب( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44هذه الزيادة في الفائض أو العجز الموحد للامتثال للفقرة  
 25  –وحدة عملة محلية للدولة س  130المتبقية في القيمة العادلة لأداة الدين ) سعر الصرف الناتج، بمعنى، الزيادة

وحدة عملة محلية للدولة س(، تُجمع في صافي الأصول/ حقوق الملكية حتى    105وحدة عملة محلية للدولة س =  
 . 41ي في القطاع العام من معيار المحاسبة الدول  57التصرف في صافي الاستثمار في العملية الأجنبية وفقاً للفقرة  

التفاعل بين   –  4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    3.  2ه.
 4ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

العا    القطا   دي  الدولي  المحاسبة  معيار  المالية   41مشمل  والالتزامات  المالية  الأصول  قياس  حول  متطلبات 
والاعتراف بالمكسد والخسارة عند إعادة القياس دي الفائف أو العازي مشمل معيار المحاسبة الدولي دي القطا   

والاعتراف بفروقات أسعار الصرف دي الفائف أو قواعد حول إعداد التقارير عن بنود العملة الأجنبية    4العا   
 ؟ 41والمعيار    4العازي دما هو ترتيد تطبيق المعيار  
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 بيان المركز المالي  
بشكل عام، يحدد أولًا قياس القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة أو تكلفة الإطفاء بالعملة 

. ومن ثم، تتم ترجمة مبلغ العملة الأجنبية  41الأجنبية المقوم بها البند وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 224)فقرة التطبيق    21سعر الإغلاق أو سعر تاريخي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    إلى العملة الوظيفية باستخدام

(. على سبيل المثال، إذا كان الأصل المالي النقدي )مثل أداة الدين( 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، يتم حساب تكلفة الإطفاء بالعملة المقوم  41  قد تم قياسه بتكلفة الإطفاء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

بها ذلك الأصل المالي. وبالتالي، يتم الاعتراف بمبلغ العملة الأجنبية باستخدام سعر الإغلاق في البيانات المالية 
س (. يُطبق ذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم قيا4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    27للمنشأة )الفقرة  

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    28البند النقدي بتكلفة الإطفاء أو القيمة العادلة بالعملة الأجنبية )الفقرة  
(. والأصل المالي غير النقدي )مثل الاستثمار في أداة حقوق ملكية( الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية  4

 (. 4)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   27غلاق )الفقرة فتتم ترجمته باستخدام سعر الإ
وكاستثناء، إذا تم تخصيص الأصل المالي أو الالتزام المالي باعتباره بند متحوط له في تحوط قيمة عادلة للتعرض  

)أو معيار المحاسبة الدولي   41للتغيرات في معدلات العملة الأجنبية بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
محاسبية تقتضي أن تستمر في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط إذا اختارت المنشأة سياسة    29في القطاع العام  

(، تتم إعادة قياس البند المتحوط له بالنسبة للتغيرات في أسعار  28الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ار المحاسبة  العملة الأجنبية حتى لو كانت في حالات أخرى سيتم الاعتراف بها باستخدام معدل تاريخي بموجب معي

من معيار    99أو الفقرة    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    137)الفقرة    4الدولي في القطاع العام  
(، بمعنى، أن يتم الاعتراف بمبلغ العملة الأجنبية باستخدام معدل الإغلاق. 29المحاسبة الدولي في القطاع العام  

يتم  يطبق هذا الاستثناء على البنود غير ال التاريخية في العملة الأجنبية والتي  التكلفة  التي تسجل من خلال  مالية 
)ب( من معيار المحاسبة الدولي 27التحوط لها في مقابل التعرض لمعدلات أسعار صرف العملات الأجنبية )الفقرة  

 (.4في القطاع العام  

 الفائض أو العجز  
العجز يعتمد على عدد من   المالي أو الالتزام المالي في الفائض أو  الاعتراف بالتغير في المبلغ المسجل للأصل 
العوامل، وتشمل ما إذا كان تغييراً في سعر الصرف أو تغييراً آخر في المبلغ المسجل، وما إذا كان سيظهر على بند 

غير نقدي )مثل معظم استثمارات حقوق الملكية(، وما إذا كان  نقدي )على سبيل المثال، معظم أدوات الدين( أو بند  
الأصل أو الالتزام المرتبط قد خصصا باعتبارهما تحوط تدفقات نقدية للتعرض للتغيرات في أسعار العملة الأجنبية،  

لمبلغ المسجل وما إذا كان سينتج عن ترجمة البيانات المالية للعملية الأجنبية. أما موضوع الاعتراف بالتغيرات في ا 
للأصل المالي أو الالتزام المالي المحتفظ به من قبل عملية أجنبية فسيتم تناوله في سؤال مختلف )انظر السؤال ه. 

2  .2 .) 
بسعر مختلف عن السعر الذي اعترف به أولياً خلال الفترة،    ببند نقديأي فرق في أسعار الصرف ناتج عن الاعتراف  

أو المعترف به في بيانات مالية سابقة، فيتم الاعتراف به في الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في  
يار  من مع   37و   32، وفقرة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    224)فقرة التطبيق    4القطاع العام  

(، إلا إذا كان البند النقدي قد خصص باعتباره تحوط تدفقات نقدية لمعاملة من 4المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ئر في  المتوقع أن تحدث بصورة كبيرة بالعملة الأجنبية، ففي تلك الحالة تطبق متطلبات الاعتراف بالمكاسب والخسا

من عيار    106أو الفقرة    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    140احتياطيات التدفقات النقدية )الفقرة  
(. أما الاختلافات الناتجة عن الاعتراف ببند نقدي بمبلغ بالعملة الأجنبية يختلف  29المحاسبة الدولي في القطاع العام  

اً فتتم المحاسبة عنها بأسلوب مماثل، طالما أن جميع التغيرات في المبلغ المسجل عن المبلغ الذي تم الاعتراف به مسبق
المتعلقة بتحركات العملة الأجنبية ينبغي معاملتها باتساق. ويتم الاعتراف بجميع التغيرات في قياس بيان المركز المالي 
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. على سبيل المثال، رغم أن 41للبند النقدي في الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
البيانات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/  المنشأة تعترف بالمكسب والخسارة على 

من معيار المحاسبة الدولي في   225وفقرة التطبيق    111رة  حقوق الملكية في صافي الأصول/ حقوق الملكية )الفق
(، بالرغم من ذلك تعترف المنشأة بالتغيرات في المبلغ المسجل المتعلق بالتغيرات في معدلات سعر 41القطاع العام  

  (.4)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27صرف العملات الأجنبية في الفائض أو العجز )الفقرة  
يتم الاعتراف بأي تغيرات في المبلغ المسجل لبند غير نقدي في الفائض أو العجز أو في صافي الأصول/ حقوق 

. على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمار في أداة حقوق ملكية  41الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، فإن إجمالي التغيير في المبلغ 41بة الدولي في القطاع العام  من معيار المحاس  106التي يتم عرضها وفقاً للفقرة  

المسجل، بما في ذلك أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، يُعرض في صافي الأصول/ حقوق الملكية 
تحوط (. إذا تم تخصيص بند غير نقدي باعتباره  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    226)فقرة التطبيق  

تدفقات نقدية لارتباط ملزم غير معترف به أو معاملة من المحتمل أن تحدث بصورة كبيرة بالعملة الأجنبية، تطبق 
من معيار المحاسبة الدولي في   140متطلبات الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر عن تحوطات التدفقات النقدية )الفقرة  

 (.  29سبة الدولي في القطاع العام  من معيار المحا 106أو الفقرة    41القطاع العام  
عندما يتم الاعتراف بنسبة ما من التغيير في المبلغ المسجل في صافي الأصول/ حقوق الملكية والاعتراف بنسبة  
أخرى في الفائض أو العجز، على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة إطفاء السند المُقوّم بالعملة الأجنبية الذي تم قياسه  

كية قد ارتفعت من حيث العملة الأجنبية )مما يؤدي إلى مكسب  بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق المل
في الفائض أو العجز(، لا يمكن للمنشأة مقاصة هذين المكونين لأغراض تحديد المكسب أو الخسارة اللذان ينبغي  

 الاعتراف بهما في الفائض أو العجز أو في صافي الأصول/ حقوق الملكية. 
 تقييم أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة   – 4. 2ه. 

ما هي تقنية التقييم الأكثر ملائمة للتطبيق عند تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها   
 أسعار معلنة؟  

لدى منشآت القطاع العام مجموعة كبيرة من تقنيات التقييم المتاحة عند تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية  
على استخدام تقنية تقييم معينة،    41التي ليس لها أسعار معلنة. لا ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ة جميع الحقائق والظروف المحيطة باختيار تقينة التقييم الملائمة.  ولكنه يحث على الاستعانة بالحكم المهني ومراعا
تقينات التقييم المختلفة التي يمكن تطبيقها بناءً على الحقائق والظروف المتعلقة بالمعاملات، هذه   1يشرح الشكل  

 القائمة ليست قائمة شاملة. 
 

 مناهج التقييم وتقنيات التقييم   – 1الشكل 
 تقنية التقييم  منهج التقييم

بالمنشأة المستثمر فيها )انظر المثال سعر المعاملة المدفوع لأداة مماثلة أو شبيهة خاصة   • منهج السوق 
 ( 23التوضيحي 

 مُضاعِفات تقييم الشركة المقارنة •

 ( 24طريقة التدفقات النقدية المخصومة )انظر المثال التوضيحي  • مناهج أخرى 
 نموذج خصم التوزيعات •
 ( 25نموذج النمو الثابت )انظر المثال التوضيحي  •
 نموذج الرسملة •
 ( 26طريقة صافي الأصل المعدل )انظر المثال التوضيحي  •
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الخصائص الاقتصادية لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة والمعلومات المتاحة بشكل معقول  
لمنشأة القطاع العام هما اثنين من العوامل التي تنبغي مراعاتهما عند اختيار أكثر تقنيات التقييم ملاءمة.  

نية مُضاعِفات تقييم الشركة المقارنة على سبيل المثال، من المحتمل أن تؤكد المنشأة بصورة أكبر على تق
في حال وجود عدد كافٍ من الشركات المماثلة التي تمكن المقارنة معها أو في حال معرفة المعلومات  
الأساسية أو تفاصيل المعاملة الملحوظة. وعلى نفس المنوال، على الأرجح ستؤكد منشأة القطاع العام 

 المخصومة في الحالات التالية على سبيل المثال:    بصورة أكبر على طريقة التدفقات النقدية
التدفقات النقدية لمنشأة القطاع العام تقدم خصائص فريدة من نوعها مثل فترات معدلات النمو   (أ)

غير المتساوية )على سبيل المثال، فترة نمو مرتفع تدخل في مرحلة ثبات لاحقاً بحيث تصبح  
 معدلات النمو أكثر استقراراً(.  

القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة، قد  (ب) بدلًا من ذلك، عند قياس 
تصل  منشأة القطاع العام إلى ذلك الاستنتاج على أساس حقائق وظروف معينة )على سبيل  
والتزامات   أصول  طبيعة  أو  للاستثمار،  التنمية  ومرحلة  تاريخ  أو  الاستثمار،  طبيعة  المثال، 

 مار، أو هيكل رأس المال الخاص بها، وما إلى ذلك(.  الاستث
من الملائم تطبيق طريقة صافي الأصول المعدلة. وبالتالي، وفي ظل حقائق وظروف معينة، قد   (ج)

 تكون إحدى تقنيات التقييم ملائمة أكثر من غيرها.  

بعض العوامل التي تحتاج منشأة القطاع العام مراعاتها عند اختيار أكثر تقينات التقييم ملاءمة تشمل )هذه  
 القائمة ليست قائمة شاملة(:  

 المعلومات المتاحة بشكل معقول لمنشأة القطاع العام؛   (1)
 ظروف السوق؛  (2)
أفق الاستثمار ونوع الاستثمار )على سبيل المثال، يمكن تحديد اتجاه السوق عند قياس القيمة   (3)

خلال   من  أفضل  بشكل  الأجل  قصيرة  المالية  للاستثمارات  دون  العادلة  التقييم  تقنيات  بعض 
 الأخرى(؛

دورة حياة الاستثمار )بمعنى، يمكن تحديد محفزات تحقيق القيمة في المراحل المختلفة من دورة   (4)
 حياة المنشأة بصورة أفضل من خلال بعض تقنيات التقييم دون الأخرى(. 

طبيعة العمل الاستثماري )على سبيل المثال، يمكن تحديد الطبيعة المتقلبة أو الدورية لعمل المنشأة   (5)
 المستثمر بها من خلال بعض تقنيات التقييم دون الأخرى(؛

 الصناعة التي تعمل بها المنشأة.  (6)
يجب أن تعكس تقنية قياس القيمة العادلة الظروف الحالية في السوق. وقد تؤكد المنشأة على أن تقنية 
التقييم تعكس الظروف الحالية في السوق من خلال معايرة تلك الظروف في تاريخ القياس. عند الاعتراف  

ة تقييم لقياس القيمة العادلة في  الأولي، إذا مثل سعر المعاملة القيمة العادلة وكان المستثمر سيستخدم تقني
فترات لاحقة تستخدم فيها مدخلات غير ملحوظة، يتيعن على المنشأة معايرة تقينة التقييم بحيث تساوي  
سعر المعاملة )إذا كانت المعاملة تشمل مكون غير تبادلي، تعاد معايرة القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية(. 

يمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة في تاريخ استخدام المعايرة عند قياس الق
القياس هي ممارسة جيدة للمنشأة للتأكيد على أن تقينة التقييم تعكس الظروف الحالية في السوق ولتحديد 
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ما إذا كان تعديل تقنيات التقييم هو أمر ضروري )على سبيل المثال، قد تكون هناك خاصية للأداة لم 
تحدد من خلال تقينة التقييم أو قد تظهر حقيقة جديدة في تاريخ القياس والتي لم تكن موجودة عند الاعتراف 

 الأولي(.  
 في بعض الحالات، قد يتعين على المنشأة تطبيق أكثر من تقنية تقييم لتحديد القيمة العادلة.

أمثلة على الأنواع المختلفة من تقنيات التقييم التي تُستخدم لقياس القيمة    26- 23وتقدم الأمثلة التوضيحية  
 العادلة لأدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار معلنة.  

 التكلفة كممثل للقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية  –  5. 2ه.  
 هل ممكن استخدا  تكلفة أداة حقوق الملكية بصورة تلقائية )ادتراضيا ( دي القياس اللاحق؟  

لا. يجب قياس الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. ومع ذلك، ووفقاً لما أشارت إليه فقرة 
قد تكون التكلفة تقديراً ملائماً للقيمة العادلة لعدم وجود قدر كافٍ من المعلومات المتاحة   140التطبيق  

الممكنة للقيمة العادلة وتمثل التكلفة التقدير   لقياس القيمة العادلة أو لأن هناك مجموعة كبيرة من القياسات
 الأفضل للقيمة العادلة ضمن تلك المجموعة.  

 القسم "و" حالات أخرى 
محاسبة   –   2ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    1و.  

 التحوط: بيان التدفق النقدي 
 كيف ينبغي تصنيف التددقات النقدمة الناتاة عن محاسبة التحوط دي بياط التددق النقدي؟ 

تصنف التدفقات النقدية الناتجة عن أدوات التحوط على أنها تدفقات نقدية تشغيلية واستثمارية أو تمويلية، 
وذلك على أساس تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن البند المتحوط له. ورغم عدم تحديث المصطلح 

العام   القطاع  الدولي في  المحاسبة  الدولي في  ليعكس ما ورد في مع   2الوارد في معيار  المحاسبة  يار 
، ينبغي أن يكون تصنيف التدفقات النقدية الناشئة عن أدوات التحوط في بيان التدفق 41القطاع العام  

النقدي متسقاً مع تصنيف هذه الأدوات على أنها أدوات تحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 .  41العام 

 القسم "ز" القروض الميسرة ومعاملات حقوق الملكية غير التبادلية 
 تسلسل تقييم "المدفوعات الخاصة بأصل المبلغ والفائدة فقط" للقرض الميسر   1ز. 

 إذا أصدرت منش ة ما قرضا  ميسرا  )أصل مالي( دمتي تُقيّم المنش ة التصنيف لأغراض القياس اللاحق؟  
تُقيّم المنشأة أولًا ما إذا كان جوهر القرض الميسر هو في حقيقة الأمر قرض أم منحة أم مساهمة من 
المالكين أم توليفة مما ذكر؛ من خلال تطبيق المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. إذا كانت المنشأة قد حددت  23من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   58-42وفي الفقرات  28
أن المعاملة، أو جزء منها، هي قرض، فإنها تُقيّم ما إذا كان سعر المعاملة يمثل القيمة العادلة للقرض 
عند الاعتراف الأولي. وتحدد المنشأة القيمة العادلة للقرض من خلال استخدام المبادئ الواردة في فقرات  

 . 155 –  144التطبيق 
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وتقيس   44-39بعد التقييم الأولي بالقيمة العادلة، تُقيّم المنشأة لاحقاً تصنيف القرض الميسر وفقاً للفقرات  
 . 65-61القروض الميسرة وفقاً للفقرات  

 القروض الميسرة وتقييم "المدفوعات الخاصة بأصل المبلغ والفائدة فقط" 2ز. 
 هل ممكن أط مستودي القرض الميسر شروط المددوعات الخاصة ب صل المبلغ والفائدة دقت؟ 

نعم. عندما تكون مدفوعات القرض، اعتماداً على القيمة العادلة التي حُددت عند الاعتراف الأولي، تعكس 
 المدفوعات الخاصة بأصل المبلغ والفائدة فقط. 

ومع ذلك، إذا شمل الأصل المالي شرطاً تعاقدياً قد يغير مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية أو توقيتها )على 
سبيل المثال، ميزة سداد محتمل خاصة بالمقترض(، على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت التدفقات النقدية 

هي مدفوعات خاصة بأصل المبلغ    التعاقدية التي قد تنشأ على مدى عمر الأداة بسبب الشرط التعاقدي
والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. وإذا كانت شروط الأصل المالي تؤدي إلى ظهور أي تدفقات نقدية 
أخرى أو إلى الحد من التدفقات النقدية بطريقة غير متسقة مع الدفعات التي تمثل أصل المبلغ والفائدة، 

)ب(. وللتوصل إلى هذا التحديد، تُقيّم 41)ب( و40في الفقرتين    لا يستوفي الأصل المالي الشروط الواردة
المنشأة التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. وقد تحتاج 
المنشأة أيضاً لتقييم طبيعة أي حدث محتمل )أي محفز( قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات  

 (. 75-72لنقدية التعاقدية )انظر فقرات التطبيق ا

وامتياز الفائدة هو من الخصائص المشتركة للقروض الميسرة. فالقرض الميسر المصحوب بسعر فائدة 
 تعاقدي يساوي صفراً لا يحول دون استيفاء الأداة لشرط المدفوعات الخاصة بأصل المبلغ والفائدة فقط.  

 تقييم المكون غير التبادلي  3ز.
 هل ممكن أط مساوي المكوط غير التبادلي لمعاملة حقوق ملكية تكلفة المعاملة؟    

لا. إلى المدى الذي تحصل فيه المنشأة على أداة حقوق الملكية، مثل الأسهم العادية، نظير مقابل، سيكون  
 لأداة حقوق الملكية قيمة ما عند الاعتراف الأولي ويجب قياسها بالقيمة العادلة. 

وعند الاعتراف الأولي، تُقيّم المنشأة جوهر الترتيب وتُقيّم ما إذا كانت نسبة المقابل المقدم هي مكون غير  
 تبادلي مثل المنح أو الدعم.  

 أدوات حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات غير التبادلية 4ز. 
 كيف ممكن إابات أداة حقوق ملكية مدرجة دي معاملة غير تبادلية؟ 
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عند تقييم ما إذا كان قد تم إدراج أداة حقوق الملكية على أنها جزء من المعاملة التي تشمل أيضاً مكوناً  
غير تبادلي، تطبق المنشأة تعريف أداة حقوق الملكية والمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في  

 . 28القطاع العام 
 ويمكن أن تشمل المؤشرات التي قد تثبت وجود أداة حقوق الملكية ما يلي: 

من   (أ) تشكل جزءاً  التي  الملكية  حقوق  لأداة  التحويلات(  تلك  فئة  )أو  للتحويل  تخصيص رسمي 
الاستثمار المساهم في صافي الأصول/ حقوق الملكية، إما قبل حدوث الاستثمار أو في وقت  

 حدوث الاستثمار؛ 
قائم في صافي   (ب) أو تزيد من أصل مالي  الملكية، تنشئ  بأداة حقوق  يتعلق  فيما  اتفاقية رسمية، 

 الأصول/ حقوق الملكية للاستثمار الذي يمكن بيعه أو تحويله أو استرداده؛ أو  
 استلام أدوات حقوق الملكية التي يمكن بيعها أو تحويلها أو استردادها.   (ج)

 العوامل التي تنبغي مراعاتها عند تقييم القروض الميسرة والقروض المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً   5ز.
ما هي العوامل التي تنبغي مراعاتها عند تقييم ما إذا  اط القرض هو قرض ميسر أو قرض منش  علي 

 أن، منخفف إئتمانيا ؟  
لكل من القروض الميسرة والقروض المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً تدفقاتٍ نقدية مقدرة تكون أقل من  

 القروض المماثلة التي لا تحتوي على مكون خاص بالتيسيير أو أنها منخفضة إئتمانياً.  
يُقيّم مُصدر أداة الدين جوهر الأداة المالية ليحدد ما إذا كان سيتم تصنيف الأداة باعتبارها قرض ميسر أم 

 أنها قرض منشأ على أنه منخفض إئتمانياً.  
 تشمل الخصائص التي تشير إلى أن الأداة هي قرض ميسر ما يلي:  

يهدف المقترض إلى دمج مكون غير تبادلي في معاملة الدين. وبالتالي، يعتزم المقترض أن يتنازل   -
عن نسبة من التدفقات النقدية التي كانت ستتاح في حالات أخرى لو كان التفاوض بشأن المعاملة  

 قد تم وفقاً لشروط السوق. 
 تم تمديد الأداة المالية بأقل من شروط السوق، من خلال الفائدة و/أو امتياز متعلق بأصل المبلغ؛   -
السوق،  - بعيداً عن  التفاوض بشأنها  يتم  التي  التعاقدية  الشروط  الدين، بمعنى،  اتفاقية  خصائص 

والتي تؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية المستقبلية للأداة عندما تتم مقارنتها بقرض مماثل لا  
 يتضمن مكون منخفض إئتمانياً. 

( وفقاً 86  -  85عادة ما يتم تمديد الأصول المالية المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً )انظر الفقرات  
لشروط السوق عند إنشائها ولكن تكون لها تدفقات نقدية مقدرة أقل مقارنة بالأدوات المماثلة، لأنه ليس 

التعاقدية للاتفاقية. يتوقع المقرض من المتوقع من المنشأة المقترضة أن تكون قادرة على الوفاء بالشروط  
ألا يتم تحصيل نسبة من التدفقات النقدية التعاقدية، في مقابلة قصد التنازل عن نسبة من التدفقات النقدية 
التي كانت ستكون متاحة في الحالات الأخرى وفقاً لشروط السوق. وعلى هذا النحو، تمثل القروض التي 

فرصة للمقترض لتحصيل التدقفات النقدية التي تتجاوز التدفقات النقدية   تنشأ على أنها منخفضة إئتمانياً 
المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقارب  الميسرة،  القروض  حالة  في  أنه  حين  في  المقدرة،  المستقبلية 

 التدفقات النقدية التعاقدية، مما يعني عدم وجود تدفقات نقدية إضافية.  
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 القروض الميسرة المنشأة على أنها منخفضة إئتمانياً     6ز.
 هل ممكن أط ينش  القرض الميسر علي أن، منخفف إئتمانيا ؟  

نعم. في بعض الحالات قد يتم منح قرض ميسر هو أيضاً منخفض إئتمانياً. وقد يكون القرض الميسر 
منخفض إئتمانياً عند الإنشاء لأن لحدث ما أو أكثر أثر سيء على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 للأصل المالي. 
على سبيل المثال، لدعم تشغيل الرحلات المحلية لشركة الطيران الوطنية، تقدم إدارة المالية قروضاً لشركة  

%. وبافتراض أن 6الطيران على أساس سنوي. وتعتمد المدفوعات السنوية للفائدة على سعر التعاقد وهو  
 (. %، فإن ذلك يمثل امتيازاً )تيسييراً 10سعر السوق عند تقديم القرض كان  

% فقط من التدفقات النقدية 85تاريخياً، حتى في ظل وجود الشروط التعاقدية، حصّلت الإدارة المالية  
 التعاقدية للقرض. وتتوقع الإدارة المالية أن يستمر هذا الاتجاه مع إصدار القرض الحالي.  

يمثل هذا المثال قرضاً ميسراً منشأ على أنه منخفض إئتمانياً لأن للقرض شروطاً ميسرة، ولكن حتى في  
 ظل وجود تلك الشروط، من المتوقع حدوث خسائر إئتمانية كبيرة.  

عند تقييم ما إذا كانت الخسائر الإئتمانية المتوقعة على القرض الميسر تدعم القرض الذي تم إنشاؤه على  
أنه منخفض إئتمانياً أم أنها تمثل فقط الخسائر الإئتمانية العادية، تنظر المنشأة فيما إذا كان حدث ما أو 

 النقدية المستقبلية المقدرة للقرض.  أكثر قد وقع وهي الأحداث التي كان لها أثر سيء على التدفقات 
 القسم "ح" طريقة الفائدة الفعلية 

 متطلبات استخدام طريقة الفائدة الفعلية  1ح.
عندما تكوط تكاليف المعاملة وأي علاوات أو خصومات علي الت مين غير هامةل يُنتِج قياس تكلفة 

 الإطفاء للأداة باستخدا  طريقة الفائدة الفعلية نتائاا  مماالة لاستخدا  طريقة القست الثابعي  
دي الحالات التي معطي ديها قياس المبلغ الإجمالي للأداة باستخدا  طريقة الفائدة الفعلية دروقا  غير 

 مادمة مقارنة بتطبيق طريقة القست الثابعل هل مشترط استخدا  طريقة الفائدة الفعلية؟  
قياس تكلفة الإطفاء للأداة يتطلب استخدام طريقة الفائدة الفعلية. ومع ذلك، في الواقع العملي قد تكون 

 هناك سيناريوهات يؤدي فيها تطبيق طريقة القسط الثابت إلى الوصول إلى نفس النتائج.  
السياسات المحاسبية، التغيير في التقديرات  ،  3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    10الفقرة  

، تشير إلى أن "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحدد السياسات المحاسبية المحاسبية والأخطاء
التي خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنها تؤدي إلى أن تحتوي البيانات المالية 

تي تطبق على معلومات هامة ومعروضة عرضاً عادلًا عن المعاملات، والأحداث الأخرى، والظروف ال
 عليها. لا ينبغي تطبيق تلك السياسات عندما يكون أثر تطبيقها غير مادي..." 

الثابت    –عندما ينتج عن استخدام تقنية بديلة   نفس نتائج قياس تكلفة   –في هذه الحالة طريقة القسط 
الإطفاء باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، لا تحتاج الإدارة لتطبيق طريقة الفائدة الفعلية المطلوبة بموجب 

 .       الأدوات المالية، 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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يشرح المثال التالي سبب ظهور فروقات عند قياس المبلغ الإجمالي لأداة الدين باستخدام طريقة الفائدة 
اسمية   بقيمة  "أ" سنداً  الوطنية  الحكومة  الثابت. تصدر  القسط  مقارنة بطريقة  وحدة   100.000الفعلية 

بعد خمس سنوات. صدر % بصفة سنوية حتى تاريخ الاستحقاق  10عملة، يُدفع إيراد السند الذي يبلغ  
 وحدة عملة تكاليف معاملة.  2.000% وكان على الحكومة "أ" دفع 3السند بخصم بنسبة 

وحدة عملة =   95.000عند إصدار الأداة )  95.000وفقاً لطريقتي القياس، تحصل الحكومة "أ" على  
 %(.  3وحدة عملة ×  100.000 –وحدة عملة  2.000 – وحدة عملة  100.000

 طريقة القسط الثابت  

يتطلب قياس المبلغ الإجمالي للأداة باستخدام طريقة القسط الثابت إطفاء الخصم وتكاليف المعاملة بشكل 
 متساوي حتى الاستحقاق.  

 000ي100)ب =   )أ( السنة
  ×10 )% 

)هأ = أ + ب +ج  )د(  )ج(
 د(-

إجمالي المبلغ  
المسال دي بدامة  

 السنة

إطفاء تكاليف   مصروف الفائدة
المعاملة 
 والخصم

التددقات  
 النقدمة

المبلغ إجمالي  
المسال دي نهامة 

 السنة

1 95.000 10.000 1.000 10.000 96.000 

2 96.000 10.000 1.000 10.000 97.000 

3 97.000 10.000 1.000 10.000 98.000 

4 98.000 10.000 1.000 10.000 99.000 

5 99.000 10.000 1.000 110.000 - 

 طريقة الفائدة الفعلية  
الفعلية حساب المعدل الذي يخصم  الفائدة  يتطلب قياس إجمالي المبلغ المسجل للأدة باستخدام طريقة 
بالضبط مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية من خلال العمر المتوقع للأداة على إجمالي المبلغ المسجل  

 %.  11.37للأداة. خصم التدفقات النقدية المقدرة للسند ينتج سعر فائدة فعلي 
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 ج( -)د = أ + ب  )ج( %( 37ي11)ب = أ ×  )أ( السنة 

إجماي المبلغ المسال دي  
 بدامة السنة 

إجمالي المبلغ المسال دي  التددقات النقدمة  مصروف الفائدة
 نهامة السنة 

1 95.000 10.797 10.000 95.797 

2 95.797 10.888 10.000 96.685 

3 96.685 10.989 10.000 97.673 

4 97.673 11.101 10.000 98.774 

5 98.774 11.226 110.000 - 
 

عند تقييم ما إذا كان قياس المبلغ المسجل للسند باستخدام طريقة القسط الثابت يؤدي إلى فرق غير مادي  
مقارنة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تتم مقارنة المبلغ المسجل في كل تاريخ من تواريخ القياس وفقاً لما 

 هو موضح بالتفصيل في الجدول التالي.  
  طريقة الفائدة الفعلية الثابعطريقة القست  السنة

 الفرق  إجمالي المبلغ المسال دي بدامة السنة إجمالي المبلغ المسال دي بدامة السنة 

1 95.000 95.000 - 

2 96.000 95.797 203 

3 97.000 96.685 315 

4 98.000 97.673 327 

5 99.000 98.774 226 

فرق القياس بين الطريقتين ناتج عن تكاليف المعاملة والخصم عند إصدار السند. وباقتراب التكاليف من  
الصفر، سيتضاءل الفرق بين قياس السند باستخدام طريقة القسط الثابت أو طريقة الفائدة الفعلية. وبزيادة 

 التكاليف، سيزداد الفرق.  
علاوة على ذلك، التفكير في الأثر على المصروف السنوي للفائدة قد يؤدي إلى ظهور اعتبارات إضافية 

 عند تقييم ما إذا كان تطبيق طريقة القسط الثابت أو طريقة الفائدة الفعلية هو أمر مادي. 
 القسم "ط" إعادات هيكلة الدين السيادي 

 إعادات هيكلة الدين السيادي  1ط.
 إعادات هيكلة الديوط السيادمة؟ 41هل تناول معيار المحاسبة الدولي دي القطا  العا  

نعم. تتطلب إعادة هيكلة الديون السيادية تعديل و/أو إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية، والتي تم تناولها 
. وتشمل المتطلبات والإرشادات االمتعلقة بإعادة هيكلة 41في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 الدين السيادي ما يلي:  
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 متطلبات القياس الأولي واللاحق للالتزامات المالية؛   64والفقرة  57تحدد الفقرة  (أ)

 متطلبات إلغاء الاعتراف بالالتزامات المالية؛   38-35تحدد الفقرات  (ب)

 وإرشادات التطبيق لتقييم مدى التعديلات على الالتزامات المالية؛   46تقدم فقرة التطبيق  (ج)

 إرشادات تطبيق للقروض الممنوحة بشروط ميسرة.   127  –  118تقدم فقرات التطبيق   (د)
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 9 التقارير الماليةمقانة مع المعيار الدولي لإعداد 

 
  9مقارنة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  

، مأخوذ بشكل أساسي عن المعيار الدولي  الأدوات المالية ،  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
(. وفيما  2015ديسمبر    31، )ويشمل ذلك التعديلات حتى  الأدوات المالية،  9لإعداد التقارير المالية  

والمعيار الدولي لإعداد   41يلي توضيح للفروق الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 :9التقارير المالية  

العام   • القطاع  في  الدولي  المحاسبة  القروض   41يشمل معيار  لتناول  تطبيق إضافية  إرشادات 
الميسرة، وعقود الضمان المالي التي تبرم عل أساس مقابل اسمي أو بدون مقابل، وأدوات حقوق  

 الملكية التي تنشأ عن معاملات غير تبادلية وقياس القيمة العادلة.  
مصطلحات مختلفة عن    41في حالات معينة، يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   •

. ومن أهم الأمثلة على ذلك  9المصطلحات المُستخدمة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  
والمصطلحات   الملكية."  حقوق  الأصول/  و"صافي  المالي"  الأداء  "بيان  مصطلحات  استخدام 

الدخل  المكاف بيان  أو  الشامل  الدخل  "بيان  هي  المالية  التقارير  لإعداد  الدولي  المعيار  في  ئة 
 المنفصل )إن وجد(" و"حقوق الملكية".

بين "الإيراد" و"الدخل"، بينما يميز المعيار    41لا يميز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   •
بين "الإيراد" و"الدخل"، حيث يحمل مصطلح "الدخل" معنى أوسع    9الدولي لإعداد التقارير المالية  

 نطاقاً مقارنة بمصطلح "الإيراد".
التحوط لصافي  للجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعنوان "  16مبادئ من الإصدار   •

طفاء الالتزامات المالية مع أدوات حقوق  بعنوان "إ  19" والإصدار  الاستثمار في العمليات الأجنبية
العام    الملكية" القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  إلزامية  ملحقات  باعتبارها  أدرجت  . 41قد 

ويُصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدارات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  
 على أنها وثائق منفصلة.  

إرشادات إضافية عن قياس القيمة العادلة تم    41يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   •
   الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.،  29الاحتفاظ بها من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 
 



 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2485 

 جتماعية الإ منافعال  –  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

 تاريخ المعيار
يشمل هذا الإصدار التعديلات الناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي صدرت حتى  

 .2020 يناير 31
 

 .2019، في يناير "جتماعيةالإ منافعال " 42صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

بموجب معايير المحاسبة    42ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 الدولية في القطاع العام التالية: 

 
العام   • القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  على  )التعديلات  والجماعية  الفردية    ( 19الخدمات 

 (. 2020)الصادر في يناير 
 

 
 42جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 

طبيعة   الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير 

أ 4    2020الخدمات الفردية والجماعية يناير  جديد 

أ 35    2020الخدمات الفردية والجماعية يناير  جديد 
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 "  الاجتماعية منافع ال "  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 جدول المحتويات  

 الفقرة 
 2-1 ........................................................................... الهدف
........................................................................... النطاق  3-4 

.......................................................................... تعريفات  5 
 25-6 ...................................................................... المنهج العام

 9-6 ................................. الإعتراف بإلتزام عن خطط المنافع الاقتصادية
 11-10   الاجتماعية......................الإعتراف بمصروف فيما يخص خطة المنافع 

 20-12  الاجتماعية................................ قياس إلتزام فيما يخص خطة المنافع  
 21     .............................. قياس مصروف فيما يخص خطة منفعة إجتماعية

 25-22 ..................................................................... الإفصاح
 31-26 ..................................................................... منهج التأمين

 28-26 ............................................................الإعتراف والقياس
 31-29 ..................................................................... الإفصاح

 32 ..................... لمنشأةل   للوضع الماليإعداد التقارير عن الاستدامة طويلة الأجل  
 34-33 ..................................................................... انتقاليةأحكام 

 33  .................................................................. المنهج العام
 34 ................................................................. منهج التامين

 36-35 تاريخ النفاذ...................................................................... 
  إرشادات التطبيق

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 
  الإستنتاجات أساس 

  إرشادات التنفيذ 
  أمثلة توضيحية 

  مقارنة مع الإحصائيات المالية الحكومية 
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 الهدف 
يهدف هذا المعيار إلى تحسين الملاءمة والعرض العادل وقابلية المقارنة للمعلومات التي تقدمها   .1

وفقاً لتعريفها الوارد في    جتماعيةالإ  منافعالمنشأة المعدة للتقارير في البيانات المالية والتي تخص ال 
المالية   البيانات المالية والتقارير  المعلومات المقدمة مستخدمي  هذا المعيار. وينبغي أن تساعد 

 ذات الغرض العام على تقييم ما يلي:  
 التي تقدمها المنشأة؛ جتماعيةالإ منافعطبيعة ال  (أ)
 ؛  جتماعيةالإ منافعالخصائص الرئيسية لتشغيل خطط تلك ال (ب)
المقدمة على الأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية    جتماعية الإ  منافع أثر تلك ال (ج)

 للمنشأة.  
 

 لتحقيق ذلك، يضع هذا المعيار المبادئ والمتطلبات المتعلقة بما يلي:   .2
 ؛جتماعيةالإ منافعات المتعلقة باللتزامبالمصروفات والإ عترافالإ (أ)
 ؛ جتماعيةالإ منافعات المتعلقة باللتزامقياس المصاريف والإ  (ب)
 في البيانات المالية.  جتماعيةالإ  منافععرض المعلومات عن ال  (ج)
تحديد المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم  (د)

 التي تقدمها المنشأة المعدة للتقارير.    منافع وآثارها المالية وهي ال   جتماعيةالإ  منافع طبيعة ال
 

 النطاق 
البيانات المالية وتعرضها بموجب أساس الإ  المنشأة تطبق   .3 المحاسبي هذا    ستحقاقالتي تعد 

 .  جتماعيةالإ منافع المعيار على محاسبة ال
 

. لا يطبق هذا  جتماعيةالإ  منافعيطبق هذا المعيار على المعاملات التي تلبي متطلبات تعريف ال .4
 المعيار على التحويلات النقدية التي تتم المحاسبة عنها بموجب معايير أخرى:  

العام   (أ) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  تقع في  التي  المالية    "   41الأدوات 
الأدوات المالية:  "  29)أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    "  الأدوات المالية 

 ( 41قبل أن تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ،"والقياس  عترافالإ
 "  39الموظفين التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    منافع (ب)

 ؛ "الموظفين منافع
التأمين التي تقع في نطاق المعايير المحاسبية الوطنية أو الدولية ذات الصلة  عقود   (ج)

  والتي تتناول عقود التأمين. 
 

 إرشادات إضافية عن نطاق هذا المعيار.   3- 1تقدم فقرات التطبيق 
  



 المنافع الإجتماعية 
 

   2488 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وفقاً لتعريفهما الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  )الخدمات الجماعية والخدمات الفردية   .أ4
المحتملة،  19العام   والأصول  المحتملة  والالتزامات  اجتماعية(  المخصصات  إعانات  .   ليست 

إرشادات عن تحديد ما إذا كان مخصص    19  يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 . ما ينشأ عن تلك المعاملات

 

 تعريفات
 تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه:  .5

 هي التحويلات النقدية التي تقدم:   Social benefitsالاجتماعية  منافعال
 إلى أشخاص معينين و/أو الأسر التي تستوفي اشتراطات التأهل؛  (أ)
 و؛ جتماعيةلتخفيف أثر المخاطر الإ (ب)
 تلبية احتياجات المجتمع في مجمله.   (ج)

 
 مزيد من الإرشادات حول هذا التعريف.   8 –  4تقدم فقرات التطبيق 

 
 هي الأحداث أو الظروف التي:  Social risks جتماعيةالمخاطر الإ

على سبيل المثال، العمر والحالة الصحية   –تتعلق بخصائص الأشخاص و/أو الأسر   (أ)
 و والفقر والحالة الوظيفية؛ 

قد تؤثر سلباً على رفاهة الأشخاص و/أو الأسر إما من خلال فرض مطالب إضافية   (ب)
 على مواردهم أو من خلال تقليل الدخل الذي يحصلون عليه.

 
 . جتماعية مزيداً من الإرشادات حول ما تشمله المخاطر الإ  10- 9تقدم فقرات التطبيق 

 
 المنهج العام

 الاقتصادية منافععن خطط ال إلتزامب عترافالإ
 في الحالات التالية:  جتماعيةالإ  منافععن خطط ال إلتزامب المنشأة تعترف  .6

 و اً حالياً بتدفق خارج للموارد ناتج عن حدث سابق؛ إلتزامعندما يكون لدى المنشأة  (أ)
يمكن قياس التعهد الحالي بطريقة تحقق الخصائص النوعية وتأخذ بالحسبان القيود على  (ب)

إطار مفاهيم التقارير  المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام والموضحة في  
 المالية ذات الغرض العام المقدمة من قبل منشآت القطاع العام.

 
 التدفق الخارج للموارد 

وجود تدفق خارج للموارد من المنشأة لتتم سويته. والتعهد الذي يمكن تسويته دون   لتزاميتطلب الإ .7
 اً.  إلتزاموجود تدفق خارج للموارد من المنشأة لا يعد 
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، لذا فإن استخدام التقديرات هو جزء أساسي  لتزامقد تكون هناك حالات عدم تيقن متعلقة بقياس الإ .8
  عترافالمحاسبي. وعدم التيقن تجاه التدفق الخارج للموارد لا يحول دون الإ   ستحقاقمن أساس الإ

النوعية    لتزامبالإ بالخصائص  الوفاء  يتم  لا  بحيث  للغاية  كبير  التيقن  عدم  مستوى  كان  لو  إلا 
، يؤخذ ذلك إلتزامب  عترافللملاءمة والعرض العادل. وعندما لا يحول مستوى عدم التيقن دون الإ

 .  لتزامبالحسبان عند قياس الإ
 

 الحدث السابق 
ظهور   .9 إلى  يؤدي  الذي  السابق  بخطط    إلتزام الحدث  استيفاء جميع    إجتماعية  منافعمتعلق  هو 

. واستيفاء شروط التأهل  جتماعيةالإ  منافع المنتفعين لاشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات ال 
 هو حدث سابق منفصل.   جتماعيةالإ منافع لكل دفعة من دفعات ال 

 
 .لتزامبالإ عترافإرشادات إضافية عن الإ  14 –  11تقدم فقرات التطبيق 

 
   جتماعيةالإ منافعبمصروف فيما يخص خطة ال عترافالإ

في نفس النقطة التي تعترف   جتماعيةالإ  منافعبمصروف فيما يخص خطط ال  المنشأة تعترف   .10
 .  إلتزامفيها ب

 
  منافع عندما يتم دفع دفعة ال  جتماعيةبمصروف فيما يخص خطة المنفعة الإ لا تعترف المنشأة   .11

قبل استيفاء جميع اشتراطات التأهل للدفعة التالية. بدلًا من ذلك، تعترف المنشأة بدفعة    جتماعيةالإ
مسبقة على أنها أصل في بيان المركز المالي، إلا إذا أصبح المبلغ غير قابل للاسترداد، ففي  

 تلك الحالة تعترف بمصروف. 
 

   جتماعيةالإ منافعفيما يخص خطة ال إلتزامقياس 
 

 لتزامالقياس الأولي للإ
بناءً على التقدير الأفضل للتكاليف    جتماعيةالإ   منافعفيما يخص خطة ال  لتزامالإ   المنشأةتقيس   .12

الإ  المنفعة  مدفوعات  بالتعهدات  جتماعية)أي،  للوفاء  المنشأة  ستتكبدها  التي  التي  (  الحالية 
 . لتزاميمثلها الإ 

 
( هو التقدير الذي  جتماعيةأفضل تقدير للتكاليف تقوم به المنشأة )بمعنى، مدفوعات الإعانة الإ .13

 .  جتماعيةالإ منافع يأخذ بالحسبان الأثر المحتمل للأحداث اللاحقة على مدفوعات ال 
 

قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية    جتماعيةالإ  منافعفيما يخص خطة ال  لتزامعندما لا يُتوقع تسوية الإ .14
التالية لن تدفع    جتماعية )أي، مدفوعات الإعانة الإ   لتزام بالإ   عتراففترة التقرير التي يتم فيها الإ 

 . 19باستخدام معدل الخصم المحدد في الفقرة    لتزاملأكثر من اثني عشر شهراً(، يُخصم الإ
 

 . لتزامإضافية عن قياس الإإرشادات  18-15تقدم فقرات التطبيق  .15
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 القياس اللاحق 
ال  إجتماعيةالمتعلق بخطة منفعة    لتزام يُخفض الإ  .16 يُعترف جتماعيةالإ  منافع بسداد مدفوعات   .

فيما يتعلق    لتزاموالمبلغ المسجل لل   جتماعيةبأي فرق بين تكلفة سداد مدفوعات المنفعة الإ 
 . لتزام في الفائض أو العجز في الفترة التي تتم فيها تسوية الإ  جتماعيةبخطة المنفعة الإ

 

ويُعترف بمصروف فائدة في كل فترة    لتزام، تتم زيادة الإ 14وفقاً للفقرة    لتزامعندما يتم خصم الإ  .17
 ، لتوضيح تصفية الخصم.  لتزاممن فترات التقرير حتى تتم تسوية الإ 

 
في كل فترة تقرير، ويُعدّل ليعكس    لتزامقد تمت تسويته بعد، تتم مراجعة الإ   لتزامإذا لم يكن الإ  .18

الإ المنفعة  )بمعنى، مدفوعات  للتكاليف  تقدير حالي  المنشأة  جتماعيةأفضل  التي ستتكبدها   )
 . لتزام للوفاء بالتعهدات الحالية التي يمثلها الإ 

 
 معدل الخصم 

القيمة الحالية    جتماعيةالإ   منافعفيما يتعلق بخطة ال  لتزامالمستخدم لخصم الإ   المعدليعكس   .19
للنقود. ويجب أن تكون العملة وفترة الأصل المالي الذين وقع عليهما الاختيار لعكس القيمة  

 . جتماعيةالإ منافعال  لتزامالحالية للنقود متسقين مع العملة والفترة المقدرة لإ 
 

 إرشادات إضافية عن معدل الخصم الذي ينبغي استخدامه.   18تقدم فقرة التطبيق  .20
 

       إجتماعيةقياس مصروف فيما يخص خطة منفعة 
ال  المنشأة تقيس   .21 الإ   جتماعية الإ  منافعأولياً مصروف خطة  مبلغ  تم    لتزام بمبلغ يساوي  الذي 

قبل استيفاء جميع اشتراطات    إجتماعية  منافع . وعندما تسدد المنشأة دفعة  12قياسه وفقاً للفقرة  
التأهل للدفعة التالية، فإنها تقيس المدفوعات التي تدفع مقدماً أو المصروف المعترف به وفقاً  

 بمبلغ النقد الذي تم تحويله.    11للفقرة 
 

 الإفصاح 
هدف الإفصاح بموجب المنهج العام، علاوة على المعلومات التي يقدمها بيان المركز المالي   .22

التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان الدفقات النقدية،   وبيان وبيان الأداء المالي  
هو أن تقدم المنشآت لمستخدمي البيانات المالية أساساً لتقييم الأثر الذي من الممكن أن تتركه  

على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. تحدد الفقرات   جتماعيةالإ  منافع ال
 متطلبات كيفية تلبية هذا الهدف.   23-25

 
 عن المعلومات التي:   المنشأة تفصح  .23

 الخاصة بها؛   جتماعية الإ  منافعتشرح خصائص خطط ال (أ)
والاقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على تشرح العوامل الديموغرافية   (ب)

 الخاصة بها.   جتماعيةالإ منافعخطط ال
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 ، تفصح المنشأة عما يلي:  23لتلبية متطلبات الفقرة  .24
 الخاصة بها، وتشمل:  جتماعيةالإ منافعمعلومات عن خصائص خطط ال (أ)

التقاعد،    منافع التي تقدمها تلك الخطط )على سبيل المثال،    جتماعيةالإ  منافعطبيعة ال  (1)
 الطفل(. منافع البطالة، و   منافعو 

، مثل وصف الإطار التشريعي الحاكم  جتماعيةالإ   منافعالخصائص الرئيسية لخطط ال  (2)
للخطط، وملخص لاشتراطات التأهل الرئيسية التي يجب استيفاؤها للحصول على  

 ، وبيان حول كيفية الحصول على معلومات إضافية عن الخطة.  جتماعيةالإ  منافعال
وصف لكيفية تمويل الخطط، بما في ذلك ما إذا كان تمويل الخطط يُقدّم من خلال   (3)

زيادة الميزانيات، أو تحويل من منشأة قطاع عام أخرى، أو من خلال وسائل أخرى. 
المساهمات   الخطة ممولة )سواء في مجملها أو جزء منها( من خلال  وإذا كانت 

 ، تقدم المنشأة ما يلي:  جتماعيةالإ
الإ (أ) المساهمات  تلك  عن  المعلومات  لموضع  مرجعية  وأي   جتماعيةإشارة 

أصول مخصصة )في حال كانت تلك المعلومات مدرجة في البيانات المالية 
 للمنشأة(؛ أو  

وأي أصول    جتماعيةبيان متعلق بإتاحة المعلومات عن تلك المساهمات الإ (ب)
مخصصة في البيانات المالية لمنشأة أخرى وكيف يمكن الحصول على تلك 

 المعلومات.  
وصف للعوامل الديموغرافية والاقتصادية الأساسية وغيرها من العوامل   (1)

المنفعة   خطط  بموجب  الإنفاق  مستوى  على  تؤثر  التي  الخارجية 
. ويمكن عرض الوصف بشكل مُجمع عندما تؤثر نفس  جتماعيةالإ

الاقتصادية والديموغرافية وغيرها من العوامل الخارجية على  العوامل  
 بنفس الطريقة.   جتماعيةالإ منافععدد من خطط ال

ال  (ب) المالي، والذي يتم   جتماعيةالإ  منافعإجمالي الإنفاق على  المعترف به في بيان الأداء 
 .  جتماعيةالإ  منافعتحليله وفقاً لخطة ال

والتي أُدخلت خلال فترة التقرير،   جتماعيةالإ  منافعوصف لأي تعديلات هامة على خطط ال  (ج)
  منافععلاوة على وصف للأثر المحتمل لتلك التعديلات. تشمل التعديلات على خطة ال 

 ، ولكنها لا تقتصر، على ما يلي: جتماعيةالإ
 المقدمة؛  جتماعيةالإ منافعالتغيرات في مستوى ال (1)
التغيرات في اشتراطات التأهل، بما في ذلك الأشخاص و/أو الأسر التي تغطيها    (2)

 . جتماعيةخطة المنفعة الإ
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الفقرات   بالحسبان متطلبات  المنشأة  تأخذ  الفقرة،  المطلوبة بموجب هذه  تقديم الإفصاحات  وعند 
، والتي تقدم  "عرض البيانات المالية"    1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47  -45

 إرشادات حول المادية والتجميع.  
   

لتسمح باستخدام   28الاشتراط الوارد في الفقرة    جتماعيةالإ   منافعإذا استوفت خطة من خطط ال .25
 منهج التأمين، يجب بيان ذلك. 

 
 منهج التأمين

 والقياس عترافالإ
منفعة   .26 تلبي خطة  الفقرة    إجتماعيةعندما  في  الوارد  للمنشأة، ولكن لا  28الاشتراط  يُسمح   ،

ات والإيراد والمصروف المتعلق بخطة المنفعة  لتزاميشترط عليها، أن تعترف وتقيس الأصول والإ 
الذي    جتماعيةالإ الملائم  الوطني  أو  الدولي  المعيار  لمتطلبات  بالتماثل،  التطبيق،  من خلال 

   ١يتناول عقود التأمين
 

إرشادات إضافية عن المعايير المحاسبية التي تناول عقود التأمين والتي    19تقدم فقرة التطبيق  
 . جتماعية الإ  منافعيمكن تطبيقها، بالتماثل، على محاسبة ال

 
عندما تختار المنشأة عدم التطبيق بالتماثل لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات   .27

ات والمصاريف المتعلقة بخطة لتزامالعلاقة التي تتناول عقود التأمين، تعترف المنشأة وتقيس الإ
 من هذا المعيار.   25-6، وتدرج إفصاحات في البيانات المالية، وفقاً للفقرات جتماعيةالمنفعة الإ

 
والإ .28 الأصول  وتقيس  المنشأة  تعترف  المنفعة  لتزامقد  بخطة  المتعلقة  والمصاريف  والإيرادات  ات 

ذات    جتماعيةالإ الوطنية  أو  الدولية  المحاسبة  معايير  لمتطلبات  بالتماثل،  التطبيق،  خلال  من 
 العلاقة التي تتناول عقود التأمين في الحالات التالية:  

الإ (أ) المنفعة  خطة  تمويل  يتم  أن  هو  الهدف  يكون  خلال    جتماعيةعندما  من  بالكامل 
 المساهمات؛  

وجود دليل على أن المنشأة تدير الخطة بنفس طريقة مُصدر عقد التأمين، بما في ذلك   (ب)
 تقييم الأداء المالي والمركز المالي للخطة على أساس منتظم. 

مزيد من الإرشادات عن تحديد ما إذا كانت الاشتراطات   25-20تقدم فقرات التطبيق   (ج)
 قد استوفيت. 

 
 الإفصاح 

الغرض من الإفصاح وفقاً لمنهج التأمين، علاوة على المعلومات المقدمة في بيان المركز المالي   .29
وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية، 

 
" يشير إلى معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول عقود التأمينفي قسم عقود التأمين في هذا المعيار، مصطلح "   ١

كبير نفس المبادئ الواردة في المعيار    بشكل  ، والمعايير الوطنية التي تبنت  "  عقود التأمين" 17المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  
 . 17الدولي لإعداد التقارير المالية  
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لتقييم الأثر الذي يمكن أن تحدثه   البيانات المالية أساساً  هو أن تقدم المنشآت لمستخدمي 
على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. تحدد الفقرة   جتماعيةالإ  منافعال

     متطلبات كيفية تلبية هذا الهدف. 31والفقرة  30
 

  منافع ات والإيرادات والمصاريف المتعلقة بخطة اللتزامالمنشأة وتقيس الأصول والإ   تعترفعندما   .30
من خلال التطبيق، بالتماثل، لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات    جتماعيةالإ

 العلاقة التي تتناول عقود التأمين، تفصح المنشأة عما يلي: 
 أساس تحديد أن منهج التأمين هو منهج ملائم؛  (أ)
الذي   (ب) الوطني ذو العلاقة  الدولي أو  المحاسبة  المطلوبة من خلال معيار  المعلومات 

 يتناول عقود التأمين؛  
 من هذا المعيار.   31أي معلومات إضافية مطلوبة بموجب الفقر   (ج)

 
 )ج( من هذا المعيار، تفصح المنشأة عن: 30لتلبية متطلبات الفقرة  .31

 الخاصة بها، والتي تشمل:   جتماعيةمعلومات عن خصائص خطط المنفعة الإ (أ)
البطالة    منافعالتقاعد و   منافعالتي تقدمها الخطط )مثل    جتماعيةالإ  منافعطبيعة ال (1)

 .الأطفال(  منافعو 
ال (2) لخطط  الرئيسية  التشريعي  جتماعيةالإ  منافعالخصائص  للإطار  وصف  مثل   ،

الحاكم للخطط، وملخص لاشتراطات التأهل الرئيسية التي يجب استيفاؤها للحصول  
، وبيان حول كيفية الحصول على معلومات إضافية عن  جتماعيةالإ  منافع على ال

 الخطة؛ و 
أُدخلت خلال فترة التقرير،    جتماعية الإ  منافعوصف لأي تعديلات هامة على خطط ال  (ب)

  منافع إلى جانب وصف للأثر المتوقع لتلك التعديلات. وتشمل التعديلات على خطط ال
 ، ولكنها لا تقتصر على ما يلي:  جتماعيةالإ

 المقدمة؛  جتماعيةالإ منافعالتغيرات في مستوى ال (1)
التغيرات في اشتراطات التأهل، بما في ذلك الأشخاص و/أو الأسر الذي تغطيهم   (2)

 . جتماعيةالإ منافعخطة ال
 

- 45وعند القيام بالإفصاحات المطلوبة بموجب هذه الفقرة، تنظر المنشأة في متطلبات الفقرات  
 ، والذي يقدم إرشادات عن المادية والتجميع.1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    47
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 لمنشأة ل  للوضع الماليإعداد التقارير عن الاستدامة طويلة الأجل  
، ولكنه لا يشترط عليها، أن تعد تقارير  إجتماعية  منافعمن المحبذ أن تعد المنشآت التي تقدم   .32

الأجل   طويلة  الاستدامة  معلومات عن  تقدم  التي  التقارير  وهي  عام  غرض  ذات  للوضع  مالية 
إعداد التقارير عن الاستدامة طويلة   "  1الممارسة الموصى بها رقم    إرشادات المنشأة. وتقدم    المالي

 ، إرشادات عن إعداد تلك التقارير.  "  المنشأة للوضع الماليالأجل 
 

 أحكام انتقالية
 المنهج العام  

منفعة    المحاسبة عند   .33 خطة  الإ  إجتماعية عن  إفصاحات    عترافتم  تقديم  وتم  وقياسها،  بها 
(، تطبق المنشأة هذا المعيار بأثر رجعي، وفقاً  25-6الفقرات    أنظربشأنها، وفقاً للمنهج العام )

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات    "  3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 .   "الأخطاءو  المحاسبية

 
 منهج التامين

الأحكام الانتقالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي أو الوطني الملائم الذي    المنشأةتطبق   .34
المعترف بها والتي تم قياسها،    جتماعيةالإ   منافعيتناول عقود التأمين للمحاسبة عن خطط ال

 (.  31-26الفقرات   أنظروالتي تم بشأنها تقديم إفصاحات، وفقاً لمنهج التأمين )
 

 تاريخ النفاذ 
  1هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من    المنشأة تطبق   .35

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة تبدأ    2022يناير  
 فإنها تفصح عن ذلك.  2022يناير  1قبل 

 

تعديلات على معيار المحاسبة  )أ بموجب وثيقة  الخدمات الفردية والجماعية  4أضيفت الفقرة   .  أ35
تطبق المنشأة هذة التعديلات على البيانات المالية السنوية التي    (.19الدولي في القطاع العام  
 .ويشجع التطبيق المبكر أو بعد ذلك، 2022يناير  1تتناول الفترات بداية من 

 
المحاسبي    ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإعندما تتبنى المنشأة   .36

تبني معايير المحاسبة    "   33وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، لأغراض إعداد التقارير المالية بعد  "  للمرة الأولى   ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ

تاريخ النفاذ المذكور، يُطبّق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في تاريخ تبني  
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك.  
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 الملحق أ
 إرشادات التطبيق

 .  42هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 ( 4-3الفقرتين  أنظرالنطاق )
تعريف   .1تطبيق متطلبات  تستوفي  التي  والتعهدات  المعاملات  عن  المحاسبة  في  المعيار  هذا  يطبق 

من هذا المعيار. لا يتناول هذا المعيار المعاملات التي    5الواردة في الفقرة    جتماعيةالمنفعة الإ 
تتناولها المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل المعاشات التقاعدية للموظفين 

الم معيار  بموجب  عنها  المحاسبة  تتم  العام  )والتي  القطاع  في  الدولي    منافع   "  39حاسبة 
المحاسبة عنها بموجب  ( والقروض الميسرة مثل القروض التي تمنح للطلبة )والتي تتم  "الموظفين

)أو معيار المحاسبة الدولي في    "  الأدوات المالية   "  41معيار المحاسبة الدولي القطاع العام  
قبل تبني المنشأة لمعيار المحاسبة   "  والقياس   عترافالأدوات المالية: الإ   "  29القطاع العام  

 ((. 41الدولي في القطاع العام 
 

وعلى نفس المنوال، لا يطبق هذا المعيار على عقود التأمين، حتى لو كانت المخاطر التي   .2تطبيق
من هذا المعيار.   5وفقاً لتعريفها الوارد في الفقرة    إجتماعية تتناولها عقود التأمين هي مخاطر 

تتم المحاسبة عن عقود التأمين وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي أو الوطني الملائم الذي يتناول  
 عقود التأمين.  

 
 جتماعية الإ  منافع لا يطبق هذا المعيار على الخدمات الفردية والجماعية. لا يشمل تعريف ال  .3تطبيق

إلا التحويلات النقدية، وليس تقديم الخدمات. لا يطبق هذا المعيار على التحويلات النقدية 
 ، مثل الإغاثة في حالة الطوارئ. إجتماعيةالتي تقدم للأفراد والأسر الذين لا يواجهون مخاطر  

 
 ( 5الفقرة  أنظر التعريف )

 جتماعيةالإ منافعإرشادات عن تعريف ال 
هي تحويلات نقدية )تشمل التحويلات على شكل نقد معادل، على سبيل    جتماعيةالإ   منافعال .4تطبيق

المثال، البطاقات التأمينية مسبقة الدفع( والتي تقدم للأشخاص و/أو الأسر. والخدمات التي  
. في بعض دوائر الاختصاص، قد تقدم إجتماعية  منافعتقدمها منشآت القطاع العام ليست  

قد  أو  الخدمات،  على  بالحصول  الأسر  و/أو  للأشخاص  تسمح  قسائم  الحكومية  المنشآت 
الجوهر   الخدمات.  على  للحصول  المتكبدة  التكاليف  عن  الأسر  و/أو  الأشخاص  تعوض 

التالي لا  الاقتصادي لتلك المعاملات هو أن تدفع منشأة القطاع العام نظير تقديم الخدمات؛ وب
. وعندما تقدم منشأة قطاع عام قسائم ماعيةجتتلبي تلك المعاملات متطلبات تعريف المنفعة الإ

المنفعة. وعلى   استخدام  في  التصرف  الأسرة حرية  و/أو  الشخص  يمتلك  لا  تعويضات،  أو 
تحويلات نقدية يمكن استخدامها بشكل لا يختلف عن الدخل    جتماعيةالإ  منافعالنقيض، تقدم ال

 الوارد من مصادر أخرى. 
 

التحويلات  .5تطبيق وهذه  معادل،  نقد  شكل  على  نقدية  تحويلات  الاختصاص  دوائر  بعض  تقدم  قد 
النقدية يكون عليها قيود استخدام محدودة. على سبيل المثال، قد تقدم حكومة ما بطاقة إئتمانية 
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مدفوعة مسبقاً والتي يمكن أن تستخدم لشراء أي شيء بخلاف المنتجات الكحولية والتبغ. هذه 
ال أن  مبدأ  مع  تتعارض  لا  المحدودة  يمكن    جتماعيةالإ   منافعالقيود  نقدية  تحويلات  تقدم 

استخدامها بشكل لا يختلف عن الدخل الوارد من مصادر أخرى. البطاقات الإئتمانية المدفوعة 
 مسبقاً التي عليها قيود محدودة هي تحويلات نقدية، وليست تقديم خدمات من قبل الحكومة.  

  
إلا عندما يتم استيفاء اشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات    جتماعية الإ  منافع لا تقدم ال .6تطبيق

  منافععندما تدفع في المرة التالية. على سبيل المثال، قد تقدم حكومة ما    جتماعيةالمنفعة الإ 
بطالة لضمان تلبية احتياجات أولئك الذين لم تكن الدخول التي يحصلون عليها خلال فترات  

من المحتمل أن تغطي السكان بأكملهم، لا    جتماعيةالبطالة كافية. ورغم أن خطة المنفعة الإ
البطالة إلا للعاطلين عن العمل، بمعنى، الذين يستوفون شرط التأهل. وفي بعض   منافع تدفع  

الحالات، قد يتعلق شرط التأهل بالمواطنة أو الإقامة، على سبيل المثال، عندما تدفع منشأة 
 قطاع عام دخل أساسي عام لجميع المقيمين من كبار السن. 

 
تُقدّم لتخفيف أثر المخاطر الإ .7تطبيق تتم الإشارة إلى المجتمع    جتماعية لتقييم ما إذا كانت المنفعة 

لكل متلق  على حدة.   جتماعية بأكمله؛ لا يجب أن تؤدي المنفعة إلى تفادي أثر المخاطر الإ
على سبيل المثال، تدفع حكومة معاش تعاقدي لكل من تخطوا سن معين، بغض النظر عن 

  منافع الدخل أو الثروة، لضمان تلبية احتياجات من لا تكون دخولهم كافية بعد التقاعد. هذه ال
 .  جتماعيةتلبي اشتراطات تعريف أنها تقدم لتفادي آثار المخاطر الإ 

 
  منافع لضمان تلبية احتياجات المجتمع بأكمله. ويميزها ذلك عن ال   جتماعيةالإ  منافع تنظم ال  .8تطبيق

مجموعات   أو  الأشخاص،  منفعة  أجل  من  نظمت  والتي  التأمين،  عقود  بموجب  تقدم  التي 
المجتمع   احتياجات  تلبية  يتطلب  ولا  ال   بأكملهالأشخاص.  من  إعانة  كل  تغطي    منافع أن 

  جتماعيةالإ  منافع جميع أعضاء المجتمع؛ في بعض دوائر الاختصاص، تقدم ال  جتماعيةالإ
ال من  مجموعة  خلال  المنفعة    منافعمن  المجتمع.  من  مختلفة  شرائح  تغطي  التي  المشابهة 

 جتماعيةالإ  منافعالتي تغطي شريحة من المجتمع باعتبارها جزء من نظام أوسع لل  جتماعيةالإ
 جتمع بأكمله.  تستوفي متطلبات أنها تلبي احتياجات الم

 
    جتماعيةعن تعريف المخاطر الإ إرشادات

الإ .9تطبيق المخاطر  العمر    جتماعيةتتعلق  المثال،  سبيل  على  الأسر،  و/أو  الأشخاص  بخصائص 
أنها تتعلق    جتماعيةوالحالة الصحية ومستوى الفقر والحالة الوظيفية. ومن طبيعة المخاطر الإ

مباشرة بخصائص الشخص و/أو الأسرة. أما الظرف أو الحدث أو الوضع الذي يؤدي إلى أو  
يساهم في وقوع حدث غير مخطط له أو غير مرغوب فيه، فهو ينتج عن خصائص الأشخاص  

عن غيرها من المخاطر، حيث ينشأ الظرف الذي   جتماعيةو/أو الأسر. يميز ذلك المخاطر الإ
يؤدي إلى أو يساهم في وقوع حدث غير مخطط له أو غير مرغوب عن شيء آخر بخلاف 

 خصائص الأشخاص و/أو الأسر. 
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لأن الوضع أو الحدث أو الظرف الذي   إجتماعية منافعالبطالة هي    منافع على سبيل المثال،   .10تطبيق
في هذه الحالة هو تغير    – تغطيه إعانة البطالة ينشأ عن خصائص الأشخاص و/أو الأسر  

  منافع التي تقدم على الفور بعد زلزال ليست    منافعالحالة الوظيفية للشخص. وعلى النقيض، ال
أو يساهم في حدوث حدث غير  إجتماعية إلى  الذي يؤدي  الظرف  أو  الحدث  أو  الوضع   .

مخطط له أو غير مرغوب فيه هو خط خطأ نشط، والخطر هو أن الزلزال المحتمل يتسبب  
في ضرر. ولأن المخاطر هنا تتعلق بالجغرافيا وليس بالأشخاص و/أو الأسر، فإن هذا الخطر 

 ليس خطراً اجتماعياً. 
 

 ( 21-6الفقرات   أنظرالمنهج العام )
 إجتماعية  منافعفيما يخص خطة  إلتزامب عترافالإ

لخطة إعانة   إلتزاممن هذا المعيار، فإن الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء    9وفقاً للفقرة   .11تطبيق
هو تلبية كل منتفع من المنتفعين لاشتراطات التأهل للحصول على مدفوعات الإعانة   إجتماعية

. قد يكون البقاء على قيد الحياة في النقطة التي يطلب فيها تلبية اشتراط التأهل  جتماعيةالإ
التأهل   اشتراطات  بعض  تكون  قد  ضمناً.  أو  صراحة  معلناً  ذلك  كان  سواءً  للتأهل،  معياراً 

. على سبيل المثال، كثير من  جتماعيةالمستمرة الأخرى هامة بالنسبة لبعض خطط الإعانة الإ
دائرة   منافع في  الإقامة  في  الشخص  استمرار  حال  في  فقط  الدفع  مستحقة  تكون  البطالة 

الإ وليتم  مستمر.  تأهل  معيار  هي  هنا  الإقامة  يلبي  إلتزامب  عترافالاختصاص؛  أن  يجب   ،
( في أو قبل تاريخ التقرير، جتماعيةعلى مدفوعات الإعانة الإ  المنتفع اشتراط التأهل )للحصول

 حتى لو كان التحقق الرسمي من اشتراط التأهل يحدث بصورة أقل تكراراً.  
 

في حال عدم تلبية المنتفع لاشتراط التأهل قبل الدفعة التالية، أو في حال حدوث انقطاع في   .12تطبيق
في النقطة التي تتم فيها تلبية اشتراط التأهل للدفعة التالية   إلتزامب  عترافتلبية الاشتراط، يتم الإ

 لأول مرة أو عند تلبية جميع اشتراطات التأهل مرة أخرى، وقد تشمل الأمثلة ما يلي:  
 الوصول لسن التقاعد )في حالة المعاشات التقاعدية(؛  (أ)
 موت شريك )في حالة المنتفع الناجي(؛    (ب)
 (؛  إنتظارحدوث البطالة )في حالة إعانة البطالة دون فترة  (ج)
 (.  إنتظارعدم التوظف لفترة محددة )في حالة إعانة البطالة مع فترة  (د)

 
عندما يلبي المنتفعون اشتراط التأهل )للحصول على مدفوعات إعانة   إلتزامتعترف المنشأة ب

التأهل لدفعة إعانة إجتماعية المنتفع اشتراط  التقرير. وعندما يستوفي  ( عند، أو قبل، تاريخ 
الإ  إجتماعية للإعانة  التالية  الدفعة  فيها  ستدفع  التي  النقطة  تاريخ جتماعيةقبل  بعد  ولكن   ،

 ، حيث لا يوجد تعهد حالي كما في تاريخ التقرير.  إلتزامب عترافالتقرير، لا يتم الإ
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عندما يكون المنتفع قد استوفى مسبقاً اشتراط التأهل، ولم تكن هناك فترة انقطاع في تلبية تلك  .13تطبيق
 في كل مرة تتم فيها تلبية الاشتراط.  إجتماعية بإعانة  عترافالاشتراطات، يتم الإ

 
ما إذا كان البقاء على قيد الحياة هو اشتراط تأهل منفصل، فإن ذلك يعتمد على خصائص   .14تطبيق

على حدة. بالنسبة لبعض الخطط، المراعاة المنفصلة    جتماعيةالإ  منافعكل خطة من خطط ال 
للبقاء على قيد الحياة ليست مطلوبة حيث يتم تناول ذلك بشكل غير مباشر من خلال اشتراط 

 تأهل آخر. على سبيل المثال: 
مستحقة الدفع فقط للذين فقدوا وظائفهم والمتاحين للعمل    جتماعيةقد تكون الإعانة الإ (أ)

 )وهو ما يحمل ضمناً البقاء على قيد الحياة(؛ 
. فقد تدفع  جتماعيةقد لا يكون البقاء على قيد الحياة اشتراطاً لتأهل المتلقي للإعانة الإ  (ب)

إعانة الطفل للوالدين أو أولياء أمر الطفل؛ وقد تعتمد دفعة الإعانة على كون الطفل  
 على قيد الحياة؛ وليس على حالة الوالدين أو ولي الأمر.  

 للناجين بعد وفاة المنتفع.   منافعيمكن نقل ال (ج)
 

بكل خطة معينة   عتراف وتحتاج المنشأة لمراعاة كيف أن البقاء على قيد الحياة يؤثر على الإ 
 ، مع أخذ جميع العوامل ذات الصلة بالحسبان. جتماعيةالإ منافعمن خطط ال

 
      جتماعيةالإ  منافعخطة ال إلتزامقياس 
بالتقدير الأفضل    جتماعيةالإ   منافعخطة ال   إلتزاممن هذا المعيار، تقيس المنشأة    12وفقاً للفقرة   .15تطبيق

( التي تتوقع المنشأة أن تقوم بها للوفاء بالتعهد  جتماعيةالإ  منافعللتكاليف )بمعنى، مدفوعات ال 
 جتماعيةالإ  منافع. تلبية اشتراطات التأهل لكل دفعة من مدفوعات اللتزامالحالي المتمثل في الإ

  عترافكل دفعة بشكل منفصل. وأقصى مبلغ يتم الإ   إلتزامهي حدث سابق منفصل، ويتم قياس  
  منافع هو التكاليف التي تتوقع المنشأة تكبدها عند سداد الدفعة التالية من ال  إلتزامبه على أنه  

بعد هذه النقطة هي أحداث مستقبلية لا يوجد بشأنها    جتماعيةالإ  منافع. وذلك لأن الجتماعيةالإ
 تعهد حالي.  

 
، تأخذ المنشأة بالحسبان احتمالية ألا يستمر المنتفعون في الوفاء باشتراطات  لتزامعند قياس الإ .16تطبيق

التأهل للدفعة التالية   شروطقبل النقطة التالية التي يشترط فيها تلبية    جتماعيةالإ  منافعالتأهل لل 
 )ضمناً أو صراحة(. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي:  

 للناجين(؛  منافعموت المنتفع )في حال عدم وجود  (أ)
 بدء التوظيف )في حالة إعانة البطالة(؛    (ب)
 )عند تقديم إعانة البطالة لفترة محدودة(.    جتماعيةتجاوز الفترة القصوى لتقديم الإعانة الإ (ج)
 

يعتمد على شروط الخطة. على سبيل المثال،    لتزامومدى تأثير تلك الأحداث على قياس الإ
تكون إعانة البطالة مستحقة الدفع في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتاريخ التقرير هو  

ديسمبر،    15يناير تتعلق بالبطالة حتى يوم    15ديسمبر. فإذا كانت الدفعة التي ستسدد يوم    31
التالية، سيُعرف المبلغ المستحق ويتم  جتماعيةوحتى تتم تلبية اشتراط التأهل لدفعة الإعانة الإ
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به في تاريخ التقرير. ولا يتم التعديل للمنتفعين الذين لم يستمروا في وقت لاحق في   عترافالإ
 تلبية اشتراطات التأهل.  

 
يناير، يعتمد    15ديسمبر و  16يناير متعلقة بالبطالة بين    15ومع ذلك، إذا كنت الدفعة في  

التقرير على تقدير مدى استيفاء اشتراطات    عترافالذي سيتم الإ  لتزامقياس الإ به في تاريخ 
 التأهل للحصول على المدفوعات.  

 
لا يمكن أن يمتد بعد النقطة التي سيتم فيها لاحقاً تلبية اشتراط التأهل للدفعة    لتزامولأن الإ .17تطبيق

ات قصيرة الأجل. إلتزامعادة ما تكون    جتماعية الإ   منافعات فيما يتعلق بال لتزامالتالية، فإن الإ 
وبالتالي، قبل أن يتم التصديق على إصدار البيانات المالية، قد تحصل المنشأة على معلومات  

. يقدم معيار المحاسبة الدولي في  جتماعيةمتعلقة بتأهل المنتفعين للحصول على الإعانة الإ
 ، إرشادات عن استخدام هذه المعلومات.  التقارير "  إعداد  الأحداث بعد تاريخ  "  14القطاع العام  

 
ات قصيرة الأجل، قد لا إلتزامتكون عادة    جتماعيةات الخاصة بخطط المنفعة الإلتزامولأن الإ .18تطبيق

 لتزامتكون القيمة الحالية للنقود مادية. ومع ذلك، يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تخصم الإ 
خلال اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير   لتزامفي الحالات التي لا يُتوقع أن تتم فيها تسوية الإ

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  يقدم  مادي.  غير  الخصم  أثر  يكون    39وعندما 
 إرشادات إضافية عن معدل الخصم الذي ينبغي استخدامه. 

 
 ( 28-26الفقرات  أنظرمنهج التأمين )

في قسم منهج التأمين من هذا المعيار، مصطلح "معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة   .19تطبيق
، "عقود التأمين"  17الذي يتناول عقود التأمين" يشير إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  

المبادئ الواردة في المعيار الدولي لإعداد  والمعايير الوطنية التي تبنت إلى حد كبير نفس 
المالية   المالية  17التقارير  التقارير  الدولي لإعداد  للمحاسبة عن   17. تبنى المعيار  مبادئ 

التي تستوفي اشتراط  جتماعيةالإ منافععقود التأمين التي، عندما تطبق بالتماثل على خطط ال 
الخصائص  وتستوفي  المستخدمين  احتياجات  تلبي  معلومات  تقدم  التأمين،  منهج  استخدام 
عقود  تتناول  التي  الأخرى  المحاسبية  للمعايير  بالنسبة  كذلك  الوضع  يكون  لا  قد  النوعية. 

الدولي لإعد المعيار  الدولية  المثال، وصف مجلس معايير المحاسبة  اد التأمين. على سبيل 
، بأنه "معيار مؤقت" يسمح بمجموعة كبيرة من الممارسات  " عقود التأمين"  4التقارير المالية  

ويشمل "إعفاء مؤقت"، والذي ينص  صراحة على أن المنشأة لا تحتاج إلى التأكيد على أن 
سياساتها المحاسبية ملائمة لاحتياجات اتخاذ القرار الاقتصادي لمستخدمي البيانات المالية، 

قد لا يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية   *أو أن تلك السياسات المحاسبية موثوقة".
، معلومات تلبي احتياجات المستخدمين  4مبادئ المعيار  المستمدة من  ، والمعايير الوطنية  4

ات  لتزاموتستوفي الخصائص النوعية. بالتالي، يمكن ألا تعترف المنشأة أو تقيس الأصول والإ

 

 .  عقود التأمين 7/  2013مسودة العرض/   * 
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من خلال التطبيق، بالتماثل، لمتطلبات    جتماعيةوالإيراد والمصروفات المتعلقة بخطة المنفعة الإ
 .  17المعايير التي لم تتبنَ بشكل كبير نفس مبادئ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  

ممولة بالكامل من   جتماعيةإرشادات عن تحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإعانة الإ
 خلال المساهمين

ممولة بالكامل من خلال المساهمين في الحالات    جتماعيةالإ  منافعيُقصد أن تكون خطة ال .20تطبيق
 التالية:  

على    جتماعيةعندما ينص التشريع أو غيره من الترتيبات التي تحكم خطة الإعانة الإ (أ)
أن يتم تمويل الخطة من خلال المساهمات أو الرسوم التي يدفعها المنتفعين المحتملين،  
أو تُدفع نيابة عنهم، أو مَن تؤدي الأعمال التي يقومون بها إلى خلق أو تفاقم المخاطر  

الإجتماعيةالإ المنفعة  خطة  منها  تخفف  التي  على  جتماعية ،  العوائد  جانب  إلى   ،
 ستثمار التي تنتج عن المساهمات أو الرسوم؛ و لإا

 عندما تتم تلبية أحد المؤشرات التالية أو كلاهما )بشكل فردي أو على شكل مُجمّع(:  (ب)
مراجعة معدلات المساهمات أو الرسوم )وإذا اقتضى الأمر، تعديلها لتتمشى مع   (1)

سياسة تمويل الخطة(، إما على أساس منتظم أو عند تلبية اشتراطات محددة،  
بهدف ضمان أن الإيرادات من المساهمات أو الرسوم ستكون كافية لتمول بالكامل  

 ؛ و/أوجتماعيةالإ منافعخطة ال
)وإذا اقتضى الأمر، تعديلها لتتمشى مع    جتماعية الإ   منافعمراجعة مستويات ال  (2)

سياسة تمويل الخطة(، إما على أساس منتظم أو عند استيفاء اشتراطات محددة، 
المقدمة لن تتجاوز مستوى التمويل    جتماعيةالإ  منافعبهدف ضمان أن مستويات ال

 المتاح من المساهمات أو الرسوم. 
 

( أعلاه، تتم المراجعات على أساس منتظم عندما يتم إجراؤها  2( و)1في الفقرات الفرعية )
بمعدل تكرار ملائم لخطة معينة. ورغم أن المراجعات السنوية هي أمر شائع، سواءً كانت  

 إلا أن هذه المراجعات تكون ملائمة لبعض الخطط.   – أو أكثر تكراراً  –أقل تكراراً  
 

بعض   .21تطبيق ال في  لخطط  مساهمات  تقدم  أن  العام  القطاع  منشأة  من  يُطلب  قد    منافع الحالات، 
نيابة عن الأشخاص و/أو الأسر الذين لا يستطيعون القيام بذلك. يمكن أن تقدم   جتماعيةالإ

هذه المساهمات من خلال المنشأة التي تدير الخطة أو من خلال منشأة أخرى. على سبيل  
المثال، قد يُطلب من منشأة القطاع العام أن تقدم مساهمات لصالح خطة للمعاشات التقاعدية 

لعمل. وعندما تتعلق المساهمات بأشخاص معينين و/أو أسر معينة  للأشخاص العاطلين عن ا
)وهو الأمر الذي يتطلب في بعض الحالات إضافة المساهمات في مقابل حسابات مساهمات  

دمها منشأة القطاع العام مساهمات  لغرض الأشخاص(، سيتم اعتبار أن المساهمات التي تق
ممولة بالكامل من خلال   جتماعيةالإ   منافعتحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة ال

)أ(. وعندما تقدم منشأة القطاع العام مساهمات لتمويل عجز في  28المساهمات وفقاً للفقرة  
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بأشخاص و/أو أسر معينة، ولا تعد مساهمات    المساهمات، لا تتعلق  جتماعيةخطة المنفعة الإ
ممولة بالكامل    جتماعيةلأغراض تحديد ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإعانة الإ

 )أ(. 28من خلال المساهمات وفقاً للقفرة 
 

ممولة بالكامل من    جتماعيةعند تقييم ما إذا كان من المستهدف أن تكون خطة الإعانة الإ .22تطبيق
خلال المساهمات، تنظر المنشأة في الجوهر وليس في الموضوع. على سبيل المثال، عندما  

في حالة عجز في فترة معينة ولكن لديها القدرة على تعديل    جتماعيةتكون خطة الإعانة الإ
مستحقة الدفع بحيث تتم معالجة العجز، قد تستمر   منافع معدلات المساهمات المستقبلية و/أو ال

 الخطة في تلبية اشتراط أن تتم المحاسبة عنها بموجب منهج التأمين.  
 

)أ( إلى "هؤلاء الذي تؤدي الأعمال التي يقومون بها إلى خلق  20الإشارة في فقرة التطبيق   .23تطبيق
" تقصد تغطية جتماعيةالإ   منافعالتي يتم تخفيفها بموجب خطة ال  جتماعيةوتفاقم المخاطر الإ

 مثل خطط التأمين على الحوادث والتي:   جتماعيةالإ  منافعخطط ال
يتم تمويلها من خلال الرسوم، على سبيل المثال، التي يتم تحصيلها من سائقي السيارات   (أ)

 أو أصحاب العمل في صناعة معينة؛ و 
 لمجموعة أكبر من السكان.    جتماعيةتقدم تغطية ضد المخاطر الإ  (ب)
 

 الإرشادات التي تحدد ما إذا كانت المنشأة تدير خطة بنفس طريقة شركة التأمين )مقدم التأمين(  
بنفس الطريقة التي تدير بها شركة التأمين محفظة التأمين   إجتماعية  منافعتدير المنشأة خطة   .24تطبيق

، باستثناء تشريعها وليس أصولها التعاقدية، خصائص جتماعيةالإ   منافععندما يكون لخطة ال
الحقوق والتعهدات على الأطراف بطريقة    جتماعيةالإ   منافععقد التأمين. ينبغي أن تنقل خطة ال

 مماثلة لما يتم في عقود التأمين.
 

بنفس الطريقة التي تدير بها    جتماعيةالإ  منافععند تحديد ما إذا كانت المنشأة تدير خطة ال .25تطبيق
 شركة التأمين محفظة التأمين، تراعي المنشأة المؤشرات التالية: 

شركة التأمين بعقد التأمين؟    لتزام هل تعتبر المنشأة نفسها ملزمة بالخطة بأسلوب مماثل لإ (أ)
على سبيل المثال، قد يوجد دليل على أن المنشأة تعتبر أنه يمكنها تعديل شروط الخطة  
فيما يتعلق بالمشاركين الحاليين بأسلوب لا تستطيع شركة التأمين القيام به )حيث يمكن  

ن المنشأة  للمنشأة أن تدخل تغيرات بأثر رجعي على الخطة(. وفي تلك الحالات، لن تكو 
نفس خصائص    جتماعيةالإ  منافعملزمة بنفس أسلوب شركة التأمين، فلن تكون لخطة ال

التأمين عندما تكون قدرتها   بنفس أسلوب شركة  بالخطة  المنشأة  التأمين. وتلتزم  عقد 
 يين مقتصرة على:  على تعديل الخطة بالنسبة للمشاركين الحال
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تماثل   (1) )والتي  الخطة  تنشئ  التي  التشريعات  في  عليها  المنصوص  الظروف 
 الشرط التعاقدي الذي يسمح بالتغيرات في ظروف معينة(؛ أو 

تكون   (2) )حيث  الجديدة  الرسوم  أو  المساهمات  معدلات  الحكومة  تحدد  عندما 
وال  المساهمات  بين  المعدل   منافعالمبادلة  تحديد  عملية  من  جزءاً  المستقبلية 

 الملائم(.  
محتفظ بها في صندوق تمويل مختلف،    جتماعيةالإ  منافع هل الأصول المتعلقة بخطة ال  (ب)

للمشاركين؟    منافع أو تم تخصيصها في حالات أخرى، أم أن استخدامها مقيد بتقديم ال
، فسيقدم  جتماعيةالإ   منافع إذا لم تكن المنشأة تحدد بشكل منفصل المبالغ المتعلقة بال 

ذلك دليلًا على أن المنشأة تتعامل مع المساهمات باعتبارها شكل من أشكال الضرائب.  
ال لخطة  تكون  أيضاً    جتماعيةالإ  منافعلن  هناك  وستكون  التأمين.  عقد  خصائص 

صعوبات عملية عند تطبيق متطلبات القياس الواردة في المعيار المحاسبي الدولي أو  
ال بخطة  المرتبطة  الأصول  كانت  إذا  التأمين  عقود  مع  يتعامل  الذي    منافع الوطني 

 نفصل.  غير محددة بشكل م جتماعيةالإ
لل  (ج) النفاذ للمشاركين في    جتماعية الإ  منافعهل التشريع الذي يؤسس  يمنح حقوقاً واجبة 

؟ تمنح عقود التأمين تلك الحقوق لحاملي بوالص التأمين.  جتماعية حال وقوع المخاطر الإ
ال خطة  تكن  لم  أي    جتماعيةالإ   منافعإذا  فإن  الحقوق،  تلك  مثل  أيضاً    منافع تشمل 

  منافعتمنحها المنشأة سيكون لها طبيعة تقديرية، بمعنى أنه لن تكون لخطة ال  إجتماعية
خصائص عقد التأمين. لكي تكون الحقوق واجبة النفاذ، سيحتاج المشارك    جتماعيةالإ

أن يطعن في قرارات المنشأة أمام محكمة، من خلال عملية تحكيم أو فض منازعات أو  
طعن عليها، ولكنها لا تقتصر  ما يماثل ذلك من آليات. وتشمل القرارات التي يمكن ال

ال ومستوى  الحدث،  تغطي  الخطة  كانت  إذا  بما  تتعلق  التي  القرارات    منافععلى، 
أي    جتماعيةالإ ومدة  الخطة،  بموجب  الدفع  الدفع    إجتماعية  منافع مستحقة  مستحقة 

 بموجب الخطة. 
على أساس منتظم    جتماعيةالإ   منافعتُقيّم المنشأة الأداء المالي والمركز المالي لخطة ال (د)

عندما يُطلب منها أن تعد تقاريراً بطريقة داخلية عن الأداء المالي للخطة، وعند الضرورة،  
التقييم   يشمل  أن  المتوقع  من  الخطة.  أداء  في  تقصير  أي  لمعالجة  إجراءات  لاتخاذ 

مراجعات   لتقديم    ونماذج،  إكتواريةاستخدام  تقنيات  من  ذلك  يماثل  ما  أو  رياضية، 
معلومات عن العملية الداخلية لاتخاذ القرارات عن النتائج المختلفة المحتملة التي قد  

 تقع.  
هل هناك منشأة منفصلة مؤسسة من قبل الحكومة، والتي من المتوقع أن تعمل باعتبارها   (ه)

؟ وجود تلك المنشأة يقدم دليلًا على  جتماعيةالإ  منافع شركة تأمين فيما يتعلق بخطة ال
أن المنشأة تدير الخطة بنفس الطريقة التي ستدير بها شركة التأمين محفظة التأمين.  
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ومع ذلك، ليس من متطلبات تطبيق منهج التأمين أن يكون قد تم إنشاء منشأة مستقلة.  
عقود   على  تطبق  التأمين  عقود  تتناول  التي  الوطنية  أو  الدولية  المحاسبية  المعايير 

 التأمين، وليس فقط على شركات التأمين.  
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   2504 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 ملحق ب

 تعديلات على المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام 
 " عرض البيانات المالية "  1تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

م. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب  153وأضيفت الفقرة    115-112و  94و  88عُدلت الفقرات  
 النص المحذوف. 

... 

 الهيكل والمحتوى 
.. 

 بيان المركز المالي 
... 

 المعلومات التي ينبغي عرضها في صدر بيان المركز المالي 
 تعرض المبالغ التالية: . كحد أدنى يجب أن يشمل صدر بيان المركز المالي بنود سطر 88

 الممتلكات والمصانع والمعدات؛ (أ)

... 

 )ي( الضرائب والتحويلات مستحقة الدفع؛    

 الاجتماعية؛  منافع)ي.أ( التزامات ال    

 )ك( الذمم الدائنة بموجب المعاملات التبادلية؛

... 

 الإيضاحات المعلومات التي ينبغي عرضها إما في صدر بيان المركز المالي أو في 
 ... 

. يعتمد التفصيل المقدم في التصنيفات الفرعية على متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع 94
  91العام وعلى حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ ذات العلاقة، وتستخدم كذلك العوامل المبينة في الفقرة  

 الإفصاحات باختلاف البند، فعلى سبيل المثال:للتوصل لقرار عن أساس التصنيف الفرعي. وتختلف  
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تُقسم بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى فئات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (أ)
 ؛17

... 
)د(  تُفصّل الضرائب والتحويلات مستحقة الدفع إلى مستردات ضريبية مستحقة الدفع، وتحويلات مستحقة 

 الدفع، ومبالغ مستحقة الدفع لأعضاء آخرين في المنشأة الاقتصادية؛ 
 اجتماعية منفصلة عندما تكون مادية؛  منافعالاجتماعية إلى خطط  منافع )د.أ( تُقسم التزامات ال 

 الموظفين وبنود أخرى؛ و  منافع تقسم المخصصات إلى مخصصات ل )هـ( 
وفائض وعجز متراكمين وأي  تُقسم عناصر صافي الأصول/ حقوق الملكية إلى رأس مال مساهم به   (و)

 احتياطات.
... 

 بيان الأداء المالي 
 ... 

 المعلومات التي ينبغي عرضها إما في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات 
... 

شكل الأول للتحليل هو طبيعة طريقة المصروف، حيث يتم تجميع المصاريف في بيان الأداء . ال112
)على   طبيعتها  حسب  ومنافع  المالي  النقل  وتكاليف  المواد  ومشتريات  الاستهلاك  المثال  سبيل 

الموظفين وتكاليف الإعلان( ولا يتم إعادة توزيعها بين الوظائف المختلفة ضمن المنشأة، قد تكون  
هذه الطريقة سهلة التطبيق وذلك لأنه ليس من الضروري القيام بإجراء توزيعات للمصاريف التشغيلية  

فية، ومن الأمثلة على التصنيف من خلال استخدام طبيعة أسلوب المصروف هو  بين الفئات الوظي
 ما يلي: 

 
 ×      الإيراد  

 ×    تكاليف منافع الموظفين 
 ×                     الاجتماعية منافعمصاريف ال 

 ×             مصروف الاستهلاك والإطفاء 
         ×               مصاريـف أخرى   
 )×(                  إجمالي المصاريف 

 )×(                الفائض
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   2506 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الشكل الثاني من التحليل هو طريقة وظيفة المصروف والتي يتم من خلالها تصنيف المصاريف   . 113
وفقاً للبرنامج أو الغرض الذي أنشئت من أجله. يمكن أن تقدم تلك الطريقة مزيداً من المعلومات  
الهامة للمستخدمين مقارنة بتصنيف المصاريف وفقاً لطبيعتها، ولكن تخصيص التكاليف على  

ائف قد يتطلب توزيعات مبنية على التحكيم وتتطلب اتخاذ أحكام مهنية هامة. وفيما يلي  الوظ
 مثالًا على التصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصاريف:  

 
 ×          الإيراد

 المصاريف: 
 )×(                           الاجتماعية منافعمصاريف ال 

 )×(              مصاريف الصحة 
 )×(                       مصاريف التعليم 
 )×(               مصاريف أخرى 

  ×                        الفائض 
 
 

يتم بيان المصاريف المتعلقة بالوظائف الرئيسية التي تقوم بها المنشأة بشكلٍ منفصل، ففي هذا   . 114
، وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية،  الاجتماعية  منافع بتقديم الالمثال للمنشأة وظائف مرتبطة  

 وتعرض المنشأة بنود سطر المصروف لكل من هذه الوظائف.
 

الوظيفة عن معلومات إضافية حول طبيعة   .  115 المصاريف حسب  التي تصنف  المنشآت  تفصح 
ومصروف    الاجتماعية  منافعومصروف الالمصاريف بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاطفاء،  

 منافع الموظفين.
... 

 تاريخ النفاذ 
... 

  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  115-112و 94و 88عُدلت الفقرات   م.  153
. تطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس  2019، الذي صدر في يناير  "الاجتماعية  المنافع "  

 . 42وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 
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 إرشادات التنفيذ
 بيان المركز المالي –منشأة القطاع العام 

 20×2ديسمبر  31كما في 
 )بالألف وحدة عملة( 

 

 2×20  1×20 
 ×  × الأصول 

...    
    

    الالتزامات 
    الالتزامات المتداولة 

 ×  × الذمم الدائنة 
 ×  × اقتراضات قصيرة الأجل 

الجزء المتداول من الاقتراضات طويلة  
 الأجل 

×  × 

 ×  × مخصصات قصيرة الأجل 
 ×  × الاجتماعية منافعال

 ×  × منافع الموظفين 
 ×  × صناديق معاشات التقاعد 

 ×  × 
    الالتزامات غير المتداولة  

 ×  × الذمم الدائنة 
 ×  × اقتراضات طويلة الأجل 

 ×  × مخصصات طويلة الأجل 
 ×  × اجتماعية  منافع 

 ×  × منافع الموظفين 
 ×  × صناديق معاشات التقاعد 

 ×  × 
 ×  × إجمالي الالتزامات 
 ×  × صافي الأصول 

    
    الملكية صافي الأصول/حقوق 

...    
 ×  × حصة غير مسيطرة 

 ×  × إجمالي صافي الأصول/حقوق الملكية 
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   20× 2ديسمبر  31بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في   –منشأة القطاع العام 
 )شرح تصنيف المصاريف وفقاً للوظيفة( 

 )بالألف وحدة عملة( 
 

 2×20  1×20 

    الإيرادات 

...    

    

    المصاريف

 )×(  )×( الخدمات العامة 

 )×(  )×( الدفاع

 )×(  )×( النظام العام والسلامة

 )×(  )×( التعليم

 )×(  )×( الصحة

 )×(  )×( الاجتماعية منافعال

 )×(  )×( أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية

 )×(  )×( الإسكان والمرافق الاجتماعية

 )×(  )×( الترفيهية والثقافية والدينية الأنشطة 

 )×(  )×( الشؤون الاقتصادية

 )×(  )×( الحماية البيئية 

 )×(  )×( مصاريف أخرى 

 )×(  )×( تكاليف التمويل

 )×(  )×( إجمالي المصاريف

    

 20× 2ديسمبر  31بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في   –منشأة القطاع العام 
 تصنيف المصاريف وفقاً لطبيعتها( )شرح 

 )بالألف وحدة عملة( 
 2×20  1×20 

    الإيرادات 

...    

    المصاريف

 )×(  )×( الموظفين  منافعالأجور والرواتب و

 )×(  )×( الاجتماعية منافعال

 )×(  )×( المنح ودفعات التحويل الأخرى

 )×(  )×( مواد التموين والمواد المستهلكة المستخدمة

 )×(  )×( مصروف الاستهلاك والإطفاء 

 )×(  )×( انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات*

 )×(  )×( مصاريف أخرى 

 )×(  )×( تكاليف التمويل

 )×(  )×( إجمالي المصاريف

 
    في بيان الأداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه بند سطر * 

 منفصل. وبالمقابل، إذا تم تصنيف المصاريف حسب وظيفتها، يُدرج انخفاض القيمة في الوظيفة )الوظائف( التي ترتبط بها.  
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 "  بيان التدفقات النقدية"  2تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ز. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف.36وأضيفت الفقرة  22الفقرة عُدلت 

... 
 عرض بيان التدفق النقدي  

... 
 الأنشطة التشغيلية

... 
. تستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي من أنشطة توليد النقد الرئيسية  22

 للمنشأة، وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية: 
 المقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات؛  (أ)

... 
 المقبوضات النقدية من الإتاوات والرسوم والعمولات وغير ذلك من الإيرادات؛   )د( 
 الاجتماعية؛  منافع الدفعات النقدية للمنتفعين من خطط ال   )د.أ(
 الدفعات النقدية لمنشآت قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )لا تشمل القروض(؛  )هـ(  

... 
يمكن أن ينتج عن بعض المعاملات، مثل بيع أي بند من بنود مصنع معين، ربح أو خسارة يتم  
دمجها في الفائض أو العجز. وتكون التدفقات النقدية المتعلقة بهذه المعاملات هي عبارةٌ عن تدفقات  
نقدية من الأنشطةِ الاستثماريةِ. ومع ذلك، فإن الدفعات النقدية لبناء أو امتلاك الُأصول المحتفظ بها  

الفقرة   البيع التي وصفت في  لغَرَضِ  أ من معيار  83بغرض تأجيرها للآخرين والمحتفظ بها لاحقاً 
هي عبارة عن تدفقاتٍ    ،"الممتلكات والمصانِع والمعدات  "    17المحاسبة الدولي في القطاع العام  

لهذه   اللاحقة  البيع  وعمليات  الإيجارات  من  النقدية  المقبوضات  أما  التشغيليةِ.  الأنشطةِ  من  نقدية 
 الأصول فهيَ أَيضا تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية. 

 

 تاريخ النفاذ 
، "   الاجتماعية  المنافع  "  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    22ز. عُدلت الفقرة  63

. تطبق المنشأة هذا التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة  2019الذي صدر في يناير  
 . 42الدولي في القطاع العام 

... 
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 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه  2ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 النقدية )لمنشأة بخلاف المؤسسات المالية(بيان التدفقات  
 )أ((   27بيان التدفق النقدي باستخدام الطريقة المباشرة ) فقرة 

   20× 2ديسمبر   31بيان التدفق النقدي الموحد  للسنة المنتهية في   –منشأة قطاع عام 
 )بالألف وحدة عملة(

 
 20×  1 20× 2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  

   المقبوضات  
 ... × × 

   المدفوعات  
 )×( )×( تكاليف الموظفين 

 )×( )×( صناديق معاش التقاعد  
 )×( )×( الموردون 

 )×( )×( الاجتماعية منافعال
 )×( )×( الفائدة المدفوعة 
 )×( )×( مدفوعات أخرى 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  
... 

 الإيضاحات المرفقة ببيان التدفق النقدي 
... 

 )ج( مطابقة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع الفائض/ )العجز( 
 بالألف وحدة عملة(  )

 2 ×20 1 ×20 
 الفائض / )العجز(  

 الحركات غير النقدية 
× × 

 × × الاستهلاك  
...   

 × × الزيادة في الاقتراضات  
 × × الاجتماعية  منافع الزيادة في التزامات ال 

 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 
...   

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة  
 × ×   التشغيليةصافي التدفقات النقدية من الأنشطة 
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 )ب((   27بيان التدفق النقدي باستخدام الطريقة غير المباشرة )فقرة 
 20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 
 )بالألف وحدة عملة( 

 
   التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  

 × ×   الفائض / العجز 
   الحركات غير النقدية 

 × × الاستهلاك  
 × × الإطفاء  

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها  
 × × الزيادة في الذمم الدائنة  
 × × الزيادة في الاقتراضات  

 × × الاجتماعية  منافع الزيادة في التزامات ال 
 × × الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 

 )×( )×( )الأرباح(/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  
 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الاستثمارات  

 )×( )×( الزيادة في الأصول الأخرى المتداولة 
 )×( )×( الزيادة في الاستثمارات بسبب إعادة التقييم  

 )×( )×( الزيادة في الذمم المدينة  
 × ×   صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

 
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  على  الأصول و الالتزامات    ،المخصصات  "  19تعديلات 

 " المحتملة
. وضع  104و  99و  11-7ط، وألغيت الفقرات  111، وأضيفت الفقرة  77و  19و  12و  1دلت الفقرات  ُُ ع

 خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف. 

 النطاق 
تطبق المنشأة التي تُعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي هذا المعيار   .1

 والالتزامات والأصول المحتملة باستثناء: في المحاسبة عن المخصصات، 
الاجتماعية التي تقدمها منشأة ما   منافع تلك المخصصات والالتزامات المحتملة الناشئة عن ال (أ)

المقدمة مباشرة   البضائع والخدمات  قيمة  تقريباً  والتي لا تحصل نظيرها على مقابل يساوي 
الاجتماعية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي    منافعال،  منافع كعائد من متلقي تلك ال

 ؛ 42 في القطاع العام
 ... 
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 الاجتماعية منافع ال 
الأخرى المقدمة   منافع الاجتماعية" إلى البضائع والخدمات وال   منافعلأغراض هذا المعيار، تشير "ال.  7

 ما يلي:  منافعتنفيذاً لأهداف السياسة الاجتماعية لحكومة ما. وقد تشمل هذه ال
للمجتمع. في   (أ) تقديم خدمات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والخدمات الإجتماعية الأخرى 

كثير من الحالات، لا يُطلب من المستفيدين من هذه الخدمات دفع مبلغاً مكافئاً لقيمة هذه 
 الخدمات؛ و 

للأسر وكبار السن والعجزة والعاطلين عن العمل والجنود المتقاعدين وغيرهم. أي    منافع دفع ال   (ب)
أن الحكومة وعلى جميع المستويات قد تقدم المساعدة المالية للأفراد والمجموعات في المجتمع  

 ليحصلوا على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة أو ترفع من مستوى دخلهم. 
  
الاجتماعية نتيجة التزام الحكومة بالقيام بأنشطة   منافعالأحيان، تنشأ الالتزامات بتقديم ال في كثير من   . 8

معينة على أساس مستمر على المدى الطويل وذلك لتقديم بضائع وخدمات معينة للمجتمع. وعادة  
ما تعتمد الحاجة للبضائع والخدمات وطبيعتها وتوريدها لتلبية تعهدات السياسة الاجتماعية على  

عموماً    منافع ماعية التي يصعب التنبؤ بها. تندرج هذه المجموعة من الظروف الديموغرافية والاجت
المالية    الإحصائياتضمن نطاق تصنيفات "الحماية الاجتماعية" و"التعليم" و"الصحة" بموجب إطار  

حديد مبلغ أي بند  الحكومية التابعة لصندوق النقد الدولي وغالباً ما تتطلب تقييم إحصاء اكتواري لت
 . منافعمطلوب ينشأ عما يتعلق بهذه ال

 
ناجم عن   .9 التزام محتمل  أو  استثناء مخصص  فإن منشأة    منافع ليتم  المعيار،  اجتماعية من هذا 

القطاع العام التي تقدم الإعانة لن تتلقى من المستفيدين مقابلًا يساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات  
المقدمة مباشرة من تلك الإعانة. وقد يشمل هذا الاستثناء الحالات التي يتم فيها فرض رسوم على  

علاقة   هناك  تكون  لا  ولكن  استثناء  الإعانة،  ويعكس  المتلقاة.  والإعانة  الرسوم  بين  مباشرة 
المخصصات والالتزامات المحتملة هذه من نطاق هذا المعيار وجهة نظر اللجنة التي تقضي بأن  

لدراسة قبل عرض المعايير  )أ( تحديد ما يشكل "حدثاً ملزماً" )ب( وقياس الالتزام يتطلبان مزيداً من ا
المقترحة. فعلى سبيل المثال، تدرك اللجنة وجود آراء مختلفة عما إذا كان الحدث الملزم يقع عندما  
يستوفي الفرد اشتراط الأهلية للإعانة أم في مرحلة أبكر قليلًا. وعلى نفس المنوال، توجد آراء مختلفة  

  منافع ت الفترة الحالية أم القيمة الحالية لكافة ال عما إذا كان مبلغ أي التزام يعكس تقدير مستحقا
 المستقبلية المتوقعة المحددة على أساس الاكتواري.

  
عندما تختار المنشأة الاعتراف بمخصص لهذه التعهدات، فإنها تفصح عن الأساس الذي تم بموجبه   . 10

الاعتراف بالمخصصات وأساس القياس الذي تم تبنيه. وتقدم المنشأة إفصاحات أخرى يتطلبها هذا  
العام القطاع  الدولي في  المحاسبة  أيضاً. ويقدم معيار  المخصصات  بتلك  يتعلق  فيما    1المعيار 

إرشادات حول التعامل مع المسائل التي لم يتم تناولها بشكل محدد في معيار محاسبة دولي آخر  
أيضاً على المتطلبات التي    1في القطاع العام. ويحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 تتعلق باختيار السياسات المحاسبية والإفصاح عنها. 
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 الاجتماعية في بعض الحالات، إلى نشوء التزام: منافعقد تؤدي ال . 11
 لا يوجد قدر كبير من التشكك بخصوص مبلغه أو أن هذا التشكك قليل؛ و  (أ)
 لا يوجد تشكك في وقت التعهد به. (ب)

 
المعيار.   هذا  في  الوارد  المخصص  تعريف  الحالات  تلك  تلبي  أن  المرجح  فمن غير  وبالتالي، 

الاجتماعية، يتم الاعتراف بها عندما تلبي معيار الاعتراف    منافعوعندما توجد هذه الالتزامات لل
(. ومن الأمثلة على ذلك استحقاق نهاية الفترة لمبلغ  19على أنها التزامات )إرجع أيضاً للفقرة  

يستحق الدفع للمستفيدين الحاليين فيما يتعلق بمعاشات كبر السن أو العجز التي تمت المصادقة 
 كام العقد أو التشريع.  على دفعها بالتوافق مع أح 

 
 استثناءات أخرى من نطاق المعيار 

ويُستثنى  لا يطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ إلا إذا كانت عقوداً مثقلة بالالتزامات.   . 12
الاجتماعية التي تم إبرامها مع توقع    منافعمن نطاق هذا المعيار العقود، التي تقضي بتقديم ال

عدم تلقي المنشأة من المستفيدين مقابلًا مادياً مقارباً لقيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من  
 تلك المنافع. 

... 
 تعريفات

... 
 المخصصات والالتزامات الأخرى 

يمكن تمييز المخصصات عن الالتزامات الأخرى مثل الذمم الدائنة والمستحقات لأنه لا يتوفر   .  19
 للإنفاق المستقبلي المطلوب لتسويتها. خلافاً لذلك:تأكيد حول وقت أو مبلغ 

الذمم الدائنة هي التزامات بالدفع مقابل بضائع وخدمات تم استلامها أو توريدها، وتم إعداد  (أ)
( المورد  مع  بشأنها  رسمياً  الاتفاق  تم  أو  بها  بالفاتورة  الخاصة  الدفعات    منافع وتشمل 

 والاجتماعية عندما توجد اتفاقيات رسمية بالنسبة للمبالغ المحددة(؛ 
... 

 تطبيق قواعد الاعتراف والقياس  
 ... 
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 العقود المثقلة بالالتزامات 
ويُستثنى نطاق هذا المعيار  من هذا المعيار على العقود المثقلة بالالتزامات فقط.    76تطبق الفقرة   . 77

تلقي المنشأة من المستفيدين مقابلًا  إبرامها مع توقع عدم    الاجتماعية والتي يتم  منافععقود تقديم ال
 يساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات المقدمة بشكل مباشرة مقابل تلك المنافع.

...  

 الإفصاح 
... 
الاجتماعية التي لم تتلقى لقاءها مقابل    منافععندما تختار المنشأة الاعتراف بمخصصات ال . 99

في    منافعيساوي تقريباً قيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك ال
بياناتها المالية، فيجب عليها إجراء الإفصاحات المطلوبة حول تلك المخصصات الواردة في  

 .  98و  97الفقرتين 
... 
  منافععلى الالتزامات المحتملة التي تنشأ من ال  100الإفصاح الواردة في الفقرة  لا تطبق متطلبات   .  104

أو   البضائع  قيمة  تقريباً  يساوي  مقابلًا  لقائها  تتلقى  لا  والتي  ما  منشأة  تقدمها  التي  الاجتماعية 
ال تلك  المستفيدين من  مباشرة من  المقدمة  الفقرة    منافع الخدمات  و1)أنظر  لمناقشة    11-7)أ( 

 الاجتماعية من هذا المعيار(. منافع استثناء ال 
... 

 تاريخ النفاذ 
الفقرات  111 عُدلت  الفقرات    77و  19و   12و  1ط.  معيار    104و  99و   11-7وألغيت  بموجب 

.  2019، الذي صدر في يناير  "الاجتماعية  المنافع  "  42المحاسبة الدولي في القطاع العام  
تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس وقت  

42 . 
... 

 الاستنتاج  أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه. 19ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

... 
نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 " الاجتماعية المنافع "   42
"الناتجة  .  3ستنتاجإ عند إصدار هذا المعيار، استُبعدت من نطاقه المخصصات والالتزامات المحتملة 

الاجتماعية التي تقدمها المنشأة والتي لا تحصل نظيرها من المستفيدين من تلك   منافععن ال
المنافع على مقابل بشكل مباشر بما يقارب قيمة البضائع والخدمات المقدمة". يعكس ذلك 
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وجهة النظر التي سادت آنذاك بأنه لابد من إعادة دراسة كلًا من )أ( تحديد ما يشكل التعهد 
 المُلزم، و)ب( قياس الالتزام. 

 
بال .  4ستنتاجإ المتعلقة  بالأحكام  الاعتراف  أي حال،  المعيار، على  الاجتماعية،   منافعلم يحظر هذا 

 واشترط الإفصاح عندما تختار المنشأة أن تعترف بمخصص لهذا التعهد. 
 
  منافع، ستتم المحاسبة عن جميع ال42بعد إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .  5ستنتاجإ

الاجتماعية )وفقاً لتعريفها الوارد في ذلك المعيار( وفقاً لذلك المعيار. وبالتالي تمت مراجعة 
ال  جميع  استبعاد  ليتم  المعيار  المحاسبة   منافعهذا  معيار  نطاق  في  تقع  التي  الاجتماعية 

 .  42الدولي في القطاع العام 
 

 37مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الدولي    19معيار  المحاسبة  معيار  عن  رئيسي  بشكل   37مأخوذ 

العام  1998) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  بين  الرئيسية  الاختلافات  يلي  وفيما  ومعيار   19(. 
 :  37المحاسبة الدولي 

العام   • القطاع  في  الدولي  المحاسبة  الواردة في معيار    19يشمل معيار  لتلك  توضيحات مضافة 
لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل منشآت القطاع    37المحاسبة الدولي  

الاجتماعية    منافعأنه لا يطبق على ال   19ويوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  العام.  
ويوضح  .  "الاجتماعية  المنافع  "  42التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  على    19نطاق  يُطبق  لا  بأنه  التحديد  وجه  على 
الاجتماعية التي تقدمها المنشأة والتي    منافعالمخصصات والالتزامات المحتملة التي تنشأ من ال 

مقابلًا يساوي تقريباً قيمة السلع والخدمات التي تُقدم مباشرة    منافعلا تستلم مقابلها من متلقي تلك ال
الاجتماعية، فإن    منافع . لكن إذا اختارت المنشأة الاعتراف بمخصصات ال منافعنظير تلقي تلك ال 

  يقتضي إجراء إفصاحات محددة في هذا الخصوص.   19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 

العام   القطاع  التبادلية  "  23تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في    "   الإيراد من المعاملات غير 
 )الضرائب والتحويلات( 

 
 ز. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف. 124وأضيفت الفقرة  2عُدلت الفقرة 

... 
 النطاق 

تطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي هذا المعيار  .  2
 في المحاسبة عن الإيراد من المعاملات غير التبادلية. ولا يطبق هذا المعيار على: 

 عملية اندماج أعمال في القطاع العام والتي تعد معاملة غير تبادلية؛   (أ)
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من    31-26الاجتماعية التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للفقرات    منافعالمساهمات في خطط ال   (ب)
 )منهج التأمين(.  "الاجتماعية المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

.... 
 تاريخ النفاذ 

... 
، "الاجتماعية  المنافع  "  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    2عُدلت الفقرة  ز.  124

. تطبق المنشأة ذلك التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة  2019الصادر في يناير  
 .42الدولي في القطاع العام  

... 
 ستنتاجلإ ا أساس

 ولكنها ليست جزءاً منه. 23ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

 الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي المساهمات 
لا يستثني هذا المعيار من نطاق تطبيقه المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي    . 26ستنتاجإ

برامج  لتمويل  الترتيبات  من  متنوعة  مجموعة  وهناك  تبادلية.  غير  معاملات  تعتبر  التي 
عند وضع معيار المحاسبة الدولي في  مختلفة. و الضمان الاجتماعي في دوائر اختصاص  

العام   العام في23القطاع  القطاع  الدولية في  إذا كانت  ، نظر مجلس معايير المحاسبة  ما 
المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الاجتماعي تؤدي إلى معاملات تبادلية أو غير 
تبادلية  تعتمد على الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد ما  
إذا كان سيتم الاعتراف بالمساهمات في برنامج ضمان اجتماعي وفقاً للمبادئ المنصوص 

يها في هذا المعيار أو وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول عل
 مثل هذه البرامج.

 
أ. أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في هذه المسألة عند إعداد 26ستنتاجإ

. وخلُص المجلس إلى  "  الاجتماعية  المنافع  "  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
أن تلك المساهمات هي معاملات غير تبادلية، لذا تنبغي محاسبتها وفقاً لهذا المعيار. ولا 

  منافع اختارت المنشأة أن تتعامل محاسبياً مع خطط اليطبق الاستثناء الوحيد إلا في حال  
الاجتماعية باستخدام منهج التأمين. يأخذ منهج التأمين بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة 
والتدفقات النقدية الخارجة على حدٍ سواء، وبالتالي لا يتم التعامل محاسبياً مع المساهمات  

الاجتماعية، التي تحاسب وفقاً لمنهج التأمين، باعتبارها إيرادات بموجب    منافعفي خطط ال 
 هذا المعيار.    

 
البيانات    "  24تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   عرض معلومات الموازنة في 

 " المالية
 ه. وضع خط تحت النص الجديد وشُطب النص المحذوف.54وأضيفت الفقرة  48عُدلت الفقرة 

... 
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  مطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
... 
ــاس القابل للمقارنة   . 48 ــنيف الاختلافات بين المبالغ الفعلية المحددة بالتوافق مع الأســـــــــــ يمكن تصـــــــــــ

 التالي:والمبالغ الفعلية المعترف بها في البيانات المالية بشكل مفيد على النحو 
الاختلاف في الأسس الذي يحدث عندما يتم إعداد الموازنة المصادق عليها على أساس  (أ)

غير الأسـاس المحاسـبي. على سـبيل المثال في حال تم إعداد الموازنة على أسـاس النقد 
 أو على أساس النقد المعدل ويتم إعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق؛

التوقيـت الـذي يحـدث عنـدمـا تختلف فترة الموازنـة عن فترة التقرير الظـاهرة الاختلاف في   (ب)
 في البيانات المالية؛ و

الاختلاف في المنشــــآت الذي يحدث عندما تغفل الموازنة برامج أو منشــــآت تشــــكل جزء  (ج)
 من المنشأة التي يتم إعداد بياناتها المالية. 

 
ــنيف التي يتم تبنيها لعرض البيانات   ــيغ وخطط التصـــ ــاً اختلافات في الصـــ وقد يكون هناك أيضـــ

الاجتماعية وفقاً لتعريفها الوارد في معيار    منافععلى ســـــبيل المثال، تقتصـــــر الالمالية والموازنة.  
، على التحويلات المــاليــة.  "  الاجتمــاعيــة  المنــافع  "  42المحــاســــــــــــــبــة الــدولي في القطــاع العــام  

ــائيات  المالية الحكومية لل ــنيف الإحصــ ــع نطاقاً، حيث    منافعوتصــ ــنيف أوســ الاجتماعية هو تصــ
 يشمل بعض الخدمات الفردية التي تقدمها الحكومات.

... 
 تاريخ النفاذ 

الفقرة   هـ.  54 العام    48عُدلت  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  يناير    42بموجب  في  الصادر 
. تطبق المنشأة هذا التعديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  2019
 .  42العام 

... 
 الاستنتاج أساس

 ولكنها ليست جزءاً منه.  24ترافق أسس الاستنتاج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 "  الاجتماعية منافع ال "  42

مجلس  ، أشار "الاجتماعية  المنافع  "   42الدولي في القطاع العام  . عند إعداد معيار المحاسبة  25استنتاج
الاجتماعية لم يشمل    منافعمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تعريف المعيار لل 

اجتماعية بموجب الإحصائيات المالية الحكومية.    منافعجميع المعاملات التي صُنفت باعتبارها 
ولأن بعض منشآت القطاع العام قد تعد الميزانيات باستخدام أساس الإحصائيات المالية الحكومية، 

ال إدراج  للمعدين  المفيد  من  يكون  قد  أنه  المجلس  على    منافعرأى  مثالًا  باعتبارها  الاجتماعية 



 المنافع الاجتماعية  

   2518 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إمكانية وجود اختلاف في خطط التصنيف التي تُتبع في عرض البيانات المالية والميزانية.  
 

 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه   24ترافق هذه الأمثلة التوضيحية معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية

 20ديسمبر ×× 31الخاص بالحكومة ×× للسنة المنتهية في 
 الموازنة على أساس النقد 

 )تصنيف المدفوعات حسب الوظيفة( 
 

ملاحظة: يختلف أســـاس الموازنة عن الأســـاس المحاســـبي. تم إعداد هذا البيان عن مقارنة المبالغ المقدرة 
 والفعلية على أساس الموازنة

 

 
 )بوحدات العملة(

 المبالغ المقدرة 
 الأصلية  النهائية

المبالغ الفعلية 
قابل  على أساس 
 للمقارنة 

الفرق: الموازنة النهائية  
 والفعلية

  المقبوضات  
 × × × × الضرائب 

...  
     

  المدفوعات
 )×( )×( )×( )×( الصحة 
 )×( )×( )×( )×( التعليم 

النظام العام/السلامة  
 العامة  

)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×( الاجتماعية منافعال
 )×( )×( )×( )×( الاجتماعيةالحماية 

 )×( )×( )×( )×( الدفاع 
الإسكان والمرافق 

 المجتمعية
)×( )×( )×( )×( 

الخدمات الترفيهية  
 والثقافية والدينية

)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×( الشؤون الإقتصادية
 )×( )×( )×( )×( أخرى 

 )×( )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات

 
     قد تدرج  بشـــكل واضـــحالمحددة   المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصـــلية أو الموازنة النهائيةوجود عمود "الاختلاف". إلا أن  لا يشـــترط 

  .حسب الاقتضاء
قد    



 المنافع الاجتماعية  

 

 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2519 

 2ديسمبر ×× 31للحكومة "ب" للسنة المنتهية في  -الإفصاح المحبذ في الملاحظات: الموازنة ذات السنتين على أساس النقد  
 

 
 

 )بوحدات العملة(

الموازنة 
الأصلية  

ذات  
 السنتين  

الموازنة 
المستهدفة  

 الأولىللسنة 

الموازنة 
المنقحة في   

السنة 
 الأولى 

السنة الأولى 
المبالغ الفعلية  
على أساس  
 قابل للمقارنة 

الرصيد  
المتوفر 
للسنة  
 الثانية 

الموازنة 
المستهدفة  

للسنة  
 الثانية 

الموازنة 
المنقحة 
في السنة 

 الثانية 

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية  
على أساس  
 قابل للمقارنة 

الفرق: المبالغ 
المقدرة والفعلية 

خلال فترة  
 الموازنة

          المقبوضات 

 ...          
 × × × × × × × × × 

          المدفوعات
 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الصحة 
 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  التعليم

 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  النظام العام/السلامة العامة
 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الاجتماعية منافعال

 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الحماية الاجتماعية
 )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الدفاع

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الإسكان والمرافق المجتمعية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الترفيهية والثقافية والدينيةالخدمات  

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الشؤون الإقتصادية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( أخرى 

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( إجمالي المدفوعات
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( المقبوضات/)المدفوعات( صافي  

 

 
   حيث يكون مناسباً.  لا يشترط وجود عمود "الإختلاف". إلا أنه قد تشُمل المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائية المحددة بشكل واضح 

 



 الأدوات المالية 

   2520 )الملحق ب(   42المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

 "  الأدوات المالية: العرض " 28تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . وضع خط تحت النص الجديد، وشطب النص المحذوف.23ز وعدلت فقرة التطبيق 60ضيفت الفقرة  أ  

... 
 تاريخ النفاذ 

التطبيق   ز.  60 فقرة  المحاسبة    23عدلت  معيار  العام  بموجب  القطاع  في    المنافع  "  42الدولي 
، وتطبق المنشأة هذه التعديلات في نفس وقت تطبيقها  2019، الصادر في يناير  "جتماعيةالإ

 .42لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 

 إرشادات التطبيق
... 

 ( 12- 9تعريفات )الفقرات 
 الأصول المالية والالتزامات المالية  

 ... 
 يمكن محاسبة الالتزامات القانونية بعدة طرق:   . 23تطبيق

تتم محاسبة التزامات دفع ضرائب الدخل وفقا للمعيار الدولي أو الوطني الملائم الذي   •
 يتناول ضرائب الدخل. 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    وفقا  جتماعيةتتم محاسبة التزامات تقديم المنافع الإ •
والأخطاء"  3العام   المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  المحاسبية،  ومعيار    "السياسات 

العام   القطاع  الدولي في  "  المحتملة  "المخصصات، الأصول والالتزامات  19المحاسبة 
 ".الإجتماعية المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لتزامات القانونية الأخرى وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  محاسبة الا تم  ت •
19 . 

 
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع   "  33تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 "الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولىالعام على أساس 
ز. وضع خط تحت النص الجديد وحذف النص 154ب و134أ، و 134الفقرات  وأضيفت    36عدلت الفقرة  

 المشطوب. 
... 

الإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
 على أساس الاستحقاق المحاسبي خلال الفترة الانتقالية

... 



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2521 

 عتراف بالأصول و/أو الالتزامات و/أو قياسها نتقالية لمدة ثلاث سنوات للافترة الإعفاء الا 
 الاعتراف بالأصول و/أو الالتزامات و/أو قياسها  

في حال لم تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأصول و/أو الالتزامات   .1
الأصول و/أو  بموجب أساسها المحاسبي السابق، فإنه لا يُطلب منها أن تعترف و/أو تقيس 

الالتزامات التالية فيما يخص فترات إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات  
 الثلاث التي تلي تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: 

 (؛ " المخزون" 12المخزون )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
الا (ب) العام  العقارات  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  )أنظر  العقارات  "    16ستثمارية 

 "(؛ ستثمارية الا
العام   (ج) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  )أنظر  والمعدات  والمصانع  "   17الممتلكات 

 "(؛الممتلكات والمصانع والمعدات
المحاسبة  (د) معيار  )أنظر  الأخرى  الأجل  طويلة  الموظفين  ومنافع  المحددة  المنافع  خطط 

 "(؛ منافع الموظفين" 25الدولي في القطاع العام  
الأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ه)

 "(؛الزراعة" 27
الأصول  "    31الأصول غير الملموسة )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (و)

 "(؛غير الملموسة
لتزام المالي أو بموجب نموذج الا   لتزامات ذات العلاقة، سواء  أصول امتياز الخدمات والا  (ز)

ترتيبات  "    32نموذج منح الحق للمشغل )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 "(؛ وامتياز الخدمات: المانح

الأدوات المالية: "    29الأدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ح)
 "(.عتراف والقياسالا

العام    جتماعيةالإ  منافعال (ط) القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار    منافعال  "  42)انظر 
 . (" جتماعيةالإ

... 
العرض العادل وعلى الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع الإعفاءات التي لا تؤثر على  

 العام على أساس الاستحقاق المحاسبي خلال فترة تطبيق المعايير
... 

 "  جتماعيةالإ  منافعال " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، وحين "جتماعيةالإ   المنافع  "  42أ. في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  134

في  الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، فإنه  تستفيد المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى من  
قياسها في   العلاقة و/أو  بالالتزامات ذات  أو عند الاعتراف  الانتقالية،  الفترة  انتهاء  تاريخ 

التزامها الأولي البيانات المالية )أيهما أسبق(، تحدد المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى  
في ذلك التاريخ وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع    جتماعيةبالنسبة لخطة المنافع الإ

 . 42العام 



 الأدوات المالية 
 

   2522 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أ أقل أو أكبر من الالتزام الذي تم الاعتراف به و/أو 134فإذا كان الالتزام الأولي وفقا  للفقرة   ب.  134
، تعترف ا  قياسه في نهاية فترة المقارنة التي كانت تطبق فيها المنشأة أساسا  محاسبيا  مختلف

المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى بتلك الزيادة/النقص في الرصيد الافتتاحي المتراكم  
 للفائض أو العجز في الفترة التي يتم فيها الاعتراف بالعناصر و/أو قياسها.  

... 
 تاريخ النفاذ 

... 
الفقرتان    36عدلت الفقرة   ز.  154 ب بموجب معيار المحاسبة الدولي في 134أ و134وأضيفت 

. تطبق المنشأة هذه 2019، الصادر في يناير  "  جتماعيةالإ  المنافع   "   42القطاع العام  
أو    2019يناير    1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من  

يناير    1بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر، وإذا طبقت المنشأة التعديلات على فترات تبدأ قبل  
في   42لدولي في القطاع العام  ، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة ا 2019

 نفس الوقت. 
... 

 اتالاستنتاج أساس
 ولكنها ليست جزءاً منه.  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   أساس الإستنتاجات هذهترافق 

... 
العام على لى العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  الإعفاءات التي تؤثر ع

 أساس الاستحقاق المحاسبي 
... 

 "  جتماعيةالإ   المنافع " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  جتماعيةالإ  المنافع  "  42أ. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام المعيار  60ستنتاجإ

و/أو    جتماعيةالإ  منافع المتعلقة بال   . وأقر المجلس بأن قياس الالتزامات2019، في يناير  "
بالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، ولذا وافق المجلس   اً صعب   اً الاعتراف بها قد يكون أمر 

منح المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى فترة ثلاث سنوات سماح من الاعتراف أن ت  
 و/أو قياسها.  جتماعيةالإ منافعبالالتزامات المتعلقة بال 

... 
 إرشادات التفيذ 

 ولكنها ليست جزءاً منه 33ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
... 

  



 الأدوات المالية 
 

 )الملحق ب(   42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   2523 

 العرض والإفصاح 
 ... 

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  المدرجة  والأحكام  الانتقالية  الإعفاءات   "   33ملخص 
 "تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولى

للمحاسبة  .  91تنفيذ المعايير الأخرى  المدرجة في  التالي الإعفاءات الانتقالية والأحكام  الشكل  يلخص 
 . الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي

... 
 الأعفاء الانتقالي الممنوح  

 نعم لا 

التكلفة   
 المفترضة

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 

سنوات 
 للاعتراف 

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 
 سنوات للقياس 

إعفاء انتقالي 
مدته ثلاث 

سنوات 
للاعتراف و/أو  

 القياس

إعفاء  
انتقالي 

مدته ثلاث 
سنوات 
 للإفصاح 

استبعاد 
المعاملات  
والأرصدة 
والإيرادات  
 والمصاريف

 أخرى 

معيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 المنافع  "42العام 
 "جتماعيةالإ

  √ 
 

التزامات 
  منافعال

 الإجتماعية
التي لم يتم  

الاعتراف بها  
بموجب أساس  
 محاسبي سابق 

 

√ 
 

التزامات 
  منافعال

 الإجتماعية
 تمالتي 

الاعتراف بها  
بموجب أساس  
 محاسبي سابق 

 

    

 
 



   2568 2017 أساس النقدمقدمة إلى  

وفقاً للأساس مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 2017الصادرة في   –النقدي المحاسبي 

يطور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير محاسبية لمنشآت القطاع العام يُشار إليها  
المجلس المنافع الهامة المتأتية عن تحقيق بإصدددددارات معايير المحاسددددبة الدولية في القطاع العام  و در   

معلومات مالية متسددددددددددقة واانلة للمقارئة عبر صوا ر اختتفددددددددددا  المرتل ة و عتقد أ  إصدددددددددددارات معايير  
المحاسددددبة الدولية في القطاع العام سددددتلعر صوراً ر يسددددياً في المسدددداعدا على تحقيق جع  المنافع  و شددددجع 

لقطاع العام بقوا مشدددددددددددار ة الحئومات والهي ات الو نية لو دددددددددددع  مجلس معايير المحاسدددددددددددبة الدولية في ا
المعايير الراصددددددددة بالمجلس عن  ر ق إنداا المل اات  وح المقتر ات الوارصا في مسددددددددوصات العر   

 وأوراق التشاور الفاصرا عنه 

و فدددر مجلس معايير المحاسددبة الدولية في القطاع العام إصدددارات معايير المحاسددبة الدولية في القطاع 
 العام تتناوح التقر ر المالي وفقاً للأساس النقدي المحاسبي وأساس اخستحقاق المحاسبي 

وسديسدهت تبني الحئومات دصددارات معايير المحاسدبة الدولية في القطاع العام في تحسدين ووصا ويمئائية  
مقدارئدة المعلومدات المداليدة التي يتت ادنلا عنهدا من ابد  منشددددددددددددددآت القطداع العدام في وميع أئحداا العدالت  

مجلس معدايير المحداسددددددددددددددبدة الددوليدة في القطداع العدام  ق الحئومدات والجهدات الو نيدة في تطو ر   و ددر 
معايير محاسددددددبية ويرلدددددداصات للتقر ر المالي في اتتفدددددداصددددددهت  و ره المجلس أ  جعا المعيار جو تطوا 

تبني جعا جامة ئحو تحسددين اتسدداق واانلية مقارئة التقر ر المالي وفقاً للأسدداس النقدي المحاسددبي وتشددجيع 
المعيار فقط في  اح امت لت لجميع متطلبات    المعيار  ينبغي وصددددددددددددددا البيائات المالية بأئها ممت لة لهعا

 الجزا الأوح من جعا المعيار 

يشدددددددددجع مجلس معايير المحاسدددددددددبة الدولية في القطاع العام الحئومات على تطبيق أسددددددددداس اخسدددددددددتحقاق 
المحاسدبي والتنسديق نين المتطلبات الو نية ويصددارات معايير المحاسدبة الدولية في القطاع العام التي يتت 

د تجد المنشددددآت  إعداصجا بغر  تطبيقها من اب  المنشددددآت التي تتبنى أسدددداس اخسددددتحقاق المحاسددددبي  وا
التي تنوي مسددتقبلً تبني أسدداس اخسددتحقاق المحاسددبي فا دا في ادصدددارات الأتره للمجلس  وتفددوصدداً  

"التحوح إلى أسددددددداس اخسدددددددتحقاق المحاسدددددددبيل إرلددددددداصات للحئومات والمنشدددددددآت  بعنوا     14الدراسدددددددة رات 
  الحئومية"
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معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام: إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس 
 2017الصادرة في  - النقدي المحاسبي

 هيكل المعيار 
 -يتكون هذا المعيار من جزأين: 

البيانات المالية  الجزء الأول إلزامي، ويوضح المتطلبات التي تنطبق على جميع المنشآت التي تعد   •
ذات الغرض العام بموجب الأساس النقدي المحاسبي. هذا المعيار يُعرّف الأساس النقدي المحاسبي  
ويحدد متطلبات الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية والملاحظات المرفقة، ويتناول عدداً من  

لتي تدعي أنها تعد التقارير وفقاً  المواضيع المحددة حول إعداد التقارير. يجب أن تمتثل المنشآت ا
  إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي" لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "

 للمتطلبات الواردة في هذا الجزء من المعيار. 
الجزء الثاني ليس إلزامياً. يعرف الجزء الثاني مزيداً من السياسات المحاسبية والإفصاحات التي تُشجع   •

منشآت القطاع العام على تبنيها لتعزيز فائدة البيانات المالية فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع  
المحاسبي ومن    ستحقاقاس الإالقرار ولدعم انتقال تلك المنشآت إلى إعداد التقارير المالية وفقاً لأس
 . ستحقاقثم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

. وتم تحديث  2003صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي في يناير   •
المعيار بإضافة مزيد من المتطلبات والتوصيات المحبذة التي تتناول عرض معلومات الموازنة في 

 . 2007والمساعدات الخارجية في  2006
النقدي في عام   • الأساس  العام على  القطاع  في  للمحاسبة  دولي مراجع  معيار  إصدار  ،  2017تم 

 وكانت أهداف تلك المراجعة هي:

إزالة العقبات التي تقف أمام تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس  (أ)
النقدي والممثلة في المتطلبات الحالية التي تتناول التوحيد، والمساعدات الخارجية والدفعات  

تؤديها أطراف أخرى: وبشكل خاص، لإعادة صياغة المتطلبات الواردة في الجزء الأول التي  
ومدفوعات   الخارجية  المساعدات  بشأن  معلومات  عن  بالإفصاح  والمتعلقة  المعيار  هذا  من 
الأطراف الأخرى وكتابتها في صورة توصيات محبذة في الجزء الثاني من معيار المحاسبة 

 الدولي في القطاع العام. 
التأكيد على أن المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في المعيار لا تتعارض مع المتطلبات   (ب)

والتوصيات الواردة فيما يعادله من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، باستثناء الحالات  
 التي تكون فيها الاختلافات ملائمة بحيث تعكس تبني أساس النقد؛ و 

توضيح أن الدور الذي من المفترض أن تلعبه معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على   (ج)
الأساس النقدي في الاستراتيجية الشاملة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  
الأساس هو أنها خطوة على طريق تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 ، وليس كونها هدفاً في حد ذاتها. ستحقاقالإ
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  المحتويات
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 الفقرات   
 6/ 1/1- 1/ 1/1 ............................................. ...نطاق المتطلبات.............. 1/1
 10/ 1/2- 1/ 1/2 .......................................... ...الأساس النقدي.................. 1/2
 10/ 1/2- 1/ 1/2 ....................................... ...تعريفات............................ 
 2/ 1/2 .......................................الأساس النقدي المحاسبي............ 
 5/ 1/2- 3/ 1/2 .................................... النقد المعادل........................... 
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 2/10 ...السيطرة على منشأة...................................................... 
 33/ 1/3- 1/ 1/3 ... ................................................متطلبات العرض والإفصاح 1/3
 3/ 1/3- 1/ 1/3 ...تعريفات................................................................ 
 11/ 1/3- 4/ 1/3 ...البيانات المالية......................................................... 
 3/24/ 1-12/ 1/3 .....المعلومات التي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. 
 1/3/18– 17/ 1/3 ... التصنيف........................................................... 
 19/ 1/3 ..... بنود السطر والعناوين والمجاميع الفرعية............................ 
 3/24/ 1-20/ 1/3 ....الصافية............................إعداد التقارير على أساس القيمة  
 3/33/ 1-25/ 1/3 . ....السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية............................... 
 3/26/ 1-25/ 1/3 .... بنية الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية............................ 
 3/33/ 1-27/ 1/3 . ...السياسات المحاسبية والإفصاح عنها.........................اختيار  
 25/ 1/4- 1/ 1/4 .. ....اعتبارات عامة.......................................................... 1/4
 3/ 1/4- 1/ 1/4 . ....فترة التقارير............................................................. 
 4/ 1/4 . ...الوقت المناسب........................................................... 
 6/ 1/4- 5/ 1/4 . ....تاريخ الاعتماد........................................................... 
 8/ 1/4- 7/ 1/4 .......... ...المنشأة...........................................معلومات حول  
 12/ 1/4- 9/ 1/4 ..... .............. القيود المفروضة على الأرصدة النقدية والحصول على القروض 
 4/15/ 1-13/ 1/4 .. ....العرض..........................................................اتساق  
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 4/20/ 1-16/ 1/4 . ....المعلومات المقارنة....................................................... 
 4/25/ 1-21/ 1/4 .. ...تحديد البيانات المالية.................................................... 
 5/ 1/5- 1/ 1/5 .............................................................تصحيح الأخطاء 1/5
 8/ 1/6- 1/ 1/6 .................... ...العملة الأجنبية........................................ 1/6
 1/ 1/6 ................. ...تعريفات.................................................. 
 8/ 1/6- 2/ 1/6 .....معالجة المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية...... 
 46/ 1/7- 1/ 1/7 ........................... معلومات حول الموازنة في البيانات الماليةالعرض  1/7
 7/ 1/7- 1/ 1/7 . .....................................................................تعريفات 
 4/ 1/7- 2/ 1/7 ................................................ الموازنات المصادق عليها 
 6/ 1/7- 5/ 1/7 .........................................النهائيةالموازنة الأصلية والموازنة  
 7/ 1/7 ............................................................المبالغ الفعلية 
 32/ 1/7- 8/ 1/7 ................................... والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ العرض مقارنة  
 10/ 1/7- 9/ 1/7 ...................................................................نطاقال 
 7/16/ 1-11/ 1/7 ......................................والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ ال مقارنة  
 7/19/ 1-17/ 1/7 ..................................................................العرض 
 7/22/ 1-20/ 1/7 ..........................................................مستوى التجميع  
 7/24/ 1-23/ 1/7 ...........................التغييرات بين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية 
 7/30/ 1-25/ 1/7 ...................................................الأساس القابل للمقارنة 
 7/32/ 1-31/ 1/7 ................................................موازنات متعددة السنواتال 
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 1/52/ 2-50/ 2/1 إجراءات التوحيد..............................................................  
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2/1 /57-2 /1/61 

 1/63/ 2-62/ 2/1 ........................ ....................................الترتيبات المشتركة 
 1/76/ 2-64/ 2/1 ....................يات ذات التضخم المرتفع قتصادالتقارير المالية في الاإعداد  
 1/71/ 2-66/ 2/1 . ...........................................إعادة عرض البيانات المالية 
 72/ 2/1 . ..المعلومات المقارنة.................................................. 
 1/74/ 2-73/ 2/1 ... ..............................................البيانات المالية الموحدة 
 1/76/ 2-75/ 2/1 . .................................اختيار مؤشر الأسعار العام واستخدامه 
 1/81/ 2-77/ 2/1 المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى نيابة عن المنشأة................... 
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 90/ 2/1 الخارجية المستلمة.......................................... المساعدات  
 91/ 2/1 مساعدات أخرى مستلمة................................................ 
 1/99/ 2-92/ 2/1 المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى المستلمة......................  
 103/ 2- 100/ 2/1 البضائع والخدمات المستلمة............................................  
   

إلى  2/2 الانتقال  عملية  تكمل  التي  الأخرى  العام  القطاع  ومنشآت  الحكومات 
وتبني معايير المحاسبة الدولية   ستحقاقإعداد التقارير المالية على أساس الإ

 ستحقاق في القطاع العام على أساس الإ

2/2 /1 -2/2 /9 

 3/ 2/2- 1/ 2/2 عرض بيان المدفوعات والمقبوضات النقدية.............................  
 6/ 2/2- 4/ 2/2 المنشأة الاقتصادية...........................  –البيانات المالية الموحدة   
الإفصاحات المطلوبة والمحبذة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع   

 ................................العام على أساس النقد..................
 
2/2 /7 

العام    القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المحاسبة    -   33معيار  معايير  تبني 
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  : شرح إفصاحات معينة محبذة بموجب الجزء الثاني من المعيار 2الملحق  
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 بيانات التدفق النقدي  2بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 

المالية 4الملحق    التقارير  في  المتضمنة  للمعلومات  النوعية  الخصائص   :
 ذات الغرض العام 
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 الجزء الأول: المتطلبات 
 يبين الجزء الأول من هذا المعيار متطلبات إعداد التقارير بموجب الأساس النقدي المحاسبي. 

"يجب"   فيها مصطلح  المائل. ويستخدم  الغامق  بالخط  الإلزامية  المتطلبات  كتابة  أنها  تمت  إلى  للإشارة 
متطلبات إلزامية. وتنبغي قراءة تلك المتطلبات في سياق الفقرات التعليقية الواردة في هذا المعيار، والمكتوبة 
بالخط العادي، وكذلك في سياق "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام". وليس من المقصود 

 ي القطاع العام على البنود غير المادية. أن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية ف

 الهدف 
الغرض من هذا المعيار هو وصف الطريقة التي ينبغي بها عرض البيانات المالية ذات الغرض العام 

 بموجب الأساس النقدي المحاسبي. 

أهداف إعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام هي توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة 
لمستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام ومستخدمي التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام وذلك 

فوعات والأرصدة النقدية لمنشأة لأغراض المساءلة وصنع القرار. وتعتبر المعلومات حول المقبوضات والمد
ما ضرورية لأغراض المساءلة كما أنها توفر معطيات مفيدة لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقد كاف في  
القرارات حول   وتقييم  اتخاذ  المستخدمون عند  ويحتاج  المحتملة.  واستخداماته  النقد  المستقبل، ومصادر 

أنشطة   واستمرارية  النقدية  الموارد  المقبوضات  تخصيص  حول  التأكد  ودرجة  توقيت  فهم  إلى  المنشأة 
 والمدفوعات النقدية.

المعيار من إعداد تقارير مالية   الواردة في هذا  المحبذة  للمتطلبات الإجبارية والتوصيات  يعزز الامتثال 
شاملة وشفافة عن المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأة. كما أنه سيعزز من قابلية المقارنة  

لسابقة ومع البيانات المالية للمنشآت  مع البيانات المالية ذات الغرض العام في نفس المنشأة في الفترات ا 
 الأخرى التي تتبنى الأساس النقدي المحاسبي.

 دور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد 
يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه يمكن تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية بأفضل  

. لذا يشجع المجلس ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإطريقة من خلال تبني معايير المحاسبة  
المحاسبة  معايير  لمتطلبات  تمتثل  مالية  بيانات  العام الأخرى على عرض  القطاع  الحكومات ومنشآت 

. ومع ذلك، يقدر المجلس أنه في بعض دوائر الاختصاص ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ
قد تكون هناك ضرورة لوجود عملية انتقالية لتحقيق هذا الهدف. تم تطوير معيار المحاسبة الدولي في 
القطاع العام على الأساس النقدي باعتباره خطوة على الطريق للمساعدة على الانتقال إلى إعداد التقارير  

ا أساس  على  على  ستحقاقلإالمالية  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تبني  أساس   وبالتالي 
، فهو لا يعد غاية في حد ذاته. ودور الإفصاحات المحبذة الواردة في الجزء الثاني من هذا ستحقاقالإ

وتبني معايير المحاسبة   ستحقاقالمعيار هو دعم انتقال المنشآت إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ 
 .ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ
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وتبني معايير   ستحقاقويعكس المسار الذي تم اختياره للانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
الظروف الخاصة بكل دائرة اختصاص وبالتالي،    ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

قد يختلف المسار باختلاف دائرة الاختصاص. ولا يحدد المجلس مساراً معيناً للانتقال ولا يفرض كذلك 
تبني المنشآت لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي باعتباره الخطوة الأولى في  

 عملية الانتقال. 

 نطاق المتطلبات   1/1
والتي    1تم تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبق على منشآت القطاع العام   1/ 1/1

 تلبي جميع المعايير التالية: 
لصالح الجمهور العام و/أو لإعادة توزيع   2هي المنشآت المسؤولة عن تقديم الخدمات  (أ)

 الدخل والثروة. 

هي المنشآت التي تمول أنشطتها بصفة أساسية، سواء مباشر أو غير مباشر، من   ( ب)
من   أخرى  مستويات  من  الحوالات  و/أو  الضرائب  والمساهمات  خلال  الحكومة، 

 الاجتماعية، والديون أو الرسوم؛ و 

 هدفها الأساسي ليس تحقيق الأرباح.  ( ج)

تطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي، كما هو     2/ 1/1
محدد في هذا المعيار، متطلبات الجزء الأول من هذا المعيار في عرض بياناتها المالية السنوية 

 ذات الغرض العام. 
تم تطوير البيانات المالية ذات الغرض العام أساساً لتلبية احتياجات متلقي الخدمات ومقدمي     3/ 1/1

الموارد الذين ليسوا في وضع يمكنهم من المطالبة بتقارير مصممة لتلبية احتياجاتهم المحددة 
من المعلومات ذلك بالإضافة إلى ممثلي هؤلاء المستخدمين. ويدخل ضمن متلقي الخدمات  

يم ودافعي  ومن  الضرائب  ودافعي  والمقيمين،  المواطنين،  يمثلهم  ومن  الموارد  ومقدمي  ثلهم 
الرسوم وأعضاء الهيئات التشريعية )أو ما يماثلها( وأعضاء البرلمان )أو ما يماثل ذلك من  
الجهات التمثيلية(، ووكالات التبرعات، والمقرضين وغيرهم ممن يقدمون الموارد إلى الحكومات  

نتفعون من الخدمات الحكومية. قد تقدم أيضاً البيانات المالية ذات الغرض العام التي تم أو ي
إعدادها لتلبية احتياجات متلقي الخدمات ومقدمي الموارد المتعلقة بأغراض المساءلة وصنع  
البيانات   العام  الغرض  ذات  المالية  البيانات  وتشمل  أخرى.  هامة لأطراف  معلومات  القرار 

لتي يتم عرضها بصورة منفصلة أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل التقارير السنوية. المالية ا
و"البيانات   العام"  الغرض  ذات  المالية  "البيانات  مصطلحا  يستخدم  المعيار،  هذا  ولأغراض 

 المالية" بالتبادل، إلا إذا تم النص على غير ذلك.
المنشاة المعدة للتقارير هي منشأة منفردة تعرض البيانات المالية، وقد تتكون المنشأة المعدة    4/ 1/1

المنشآت المسيطر عليها في حال اختارت   للتقارير من منشأة مسيطرة وواحدة أو اكثر من 

 
مجموعة واسعة من منشآت    إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العاممن    1/8تحدد الفقرة    1

 القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 تشمل الخدمات البضائع، والخدمات والاستشارات السياسية، بما في ذلك ما يتم تقديمه لمنشآت القطاع العام الأخرى.     2
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منشأة مسيطرة أن تعرض بيانات مالية للمجموعة. ومنشأة القطاع العام المعدة للتقارير )والتي  
يشار إليها لاحقاً على أنها المنشأة المعدة للتقارير أو المنشأة، إلا إذا تم النص على غير ذلك( 
قابل   أو مجال  برنامج  أو  العام،  القطاع  ذلك من منظمات  أو غير  هي عبارة عن حكومة 

من هذا    7/ 1/4لتحديد لنشاط يمكن أن يتم إعداد التقارير المالية من أجله. وتتطلب الفقرة  ل
المعيار أن يتم الإفصاح عن معلومات معينة بشأن المنشآت والأنشطة التي أعدت البيانات  

 المالية من أجلها. 
يطبق هذا المعيار بصورة متساوية على البيانات المالية للمنشآت المنفردة وعلى البيانات المالية    5/ 1/1

للمنشآت المعدة للتقارير التي تتكون من منشأة مسيطرو وواحدة أو أكثر من المنشآت المسيطر 
بال  الذي يعترف  النقدية  المقبوضات والمدفوعات  بيان  المعيار إعداد  نقد عليها. ويتطلب هذا 

السياسات   عن  الإفصاح  يتطلب  وكذلك  للتقارير،  المعدة  المنشأة  قبل  من  عليه  المسيطر 
 المحاسبية والملاحظات التفسيرية.

لمتطلبات الجزء الأول من هذا المعيار أن تفصح  يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية     6/ 1/1
عن تلك الحقيقة. ويجب ألا توصف البيانات المالية على أنها ممتثله لهذا المعيار ما لم تمتثل  

 لكافة المتطلبات الواردة في الجزء الأول من المعيار. 

 الأساس النقدي  1/2
 تعريفات

 - المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:تُستخدم المصطلحات التالية في هذا    1/ 1/2
 يشتمل على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب والنقد المعادل. ( Cash)النقد 

يعني الأساس المحاسبي الذي يعترف بالمعاملات والأحداث (  Cash basis)الأساس النقدي  
 الأخرى فقط عند استلام النقد أو دفعه.

( هي استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة تكون  equivalentsCash)  النقد المعادل 
في   ات ر يالتغضئيلة من  عرضة لمخاطر    قابلة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد وتكون 

 القيمة.
 عبارة عن التدفقات النقدية الواردة والصادرة. (Cash flows)التدفقات النقدية 

 الصادرة.عبارة عن التدفقات النقدية  ( paymentsCash)المدفوعات النقدية 
 الواردة. عبارة عن التدفقات النقدية ( Cash receipts)المقبوضات النقدية 
تنشأ عندما تستطيع المنشأة استخدام النقد أو   ( Control of cash)  السيطرة على النقد

الاستفادة منه بطريقة أخرى في سبيل تحقيق أهدافها ويمكنها استثناء أو تنظيم حصول 
 الآخرين على تلك الفائدة.

تسيطر منشأة على منشأة أخرى عندما   (Control of an entityالسيطرة على منشأة )
تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقوق، لمنافع متنوعة نتيجة لتدخلها في المنشأة الأخرى  
وتكون لديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مقدار تلك المنافع من خلال سلطتها على 

 المنشأة الأخرى.
( هي المنشأة التي تخضع لسيطرة منشأة  Controlled entityالمنشأة المسيطر عليها ) 

 ( Controlling entityأخرى تعرف بالمنشأة المسيطرة )
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 الأساس النقدي المحاسبي 
يعترف الأساس النقدي المحاسبي بالمعاملات والأحداث فقط عند استلام أو دفع النقد )بما في     2/ 1/2

ذلك النقد المعادل( من قبل المنشأة. وتقدم البيانات المالية المعدة بموجب الأساس النقدي للقراء  
جمعه خلال الفترة وأغراض استخدام النقد والأرصدة  معلومات حول مصادر النقد الذي يتم  

النقدية في تاريخ إعداد التقارير. ويكون محور تركيز القياس في البيانات المالية على الأرصدة  
النقدية والتغيرات التي تطرأ عليها. وقد توفر الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية معلومات  

الدائنة والقروض وبعض الأصول غير النقدية مثل الذمم  إضافية حول الالتزامات مثل الذمم  
 المدينة والاستثمارات والممتلكات والمصانع والمعدات. 

 النقد المعادل 
يتم الاحتفاظ بالنقد المعادل بغرض تلبية الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس للاستثمار أو     3/ 1/2

لأغراض أخرى. ولكي يوصف استثمار ما على أنه نقد معادل يجب أن يكون قابلًا للتحويل  
فوراً إلى مبلغ معلوم من النقد وأن يخضع لمخاطر بسيطة من التغيرات في القيمة. لذلك يمكن  

ه قريباً، على سبيل  إستحقاقوصف استثمار ما على أنه نقد معادل فقط عندما يكون موعد    عادة
الملكية  حقوق  في  الاستثمارات  وتستثنى  استملاكه.  تاريخ  من  أقل  أو  أشهر  ثلاثة  المثال، 

 )الأسهم( من النقد المعادل ما لم تكن في جوهرها معادلات نقد.
ينظر إلى الاقتراضات البنكية بشكل عام على أنها تؤدي إلى تدفقات نقدية واردة. ولكن في     4/ 1/2

بعض دوائر الاختصاص تشكل الحسابات المكشوفة القابلة للتسديد جزءاً لا يتجزأ من إدارة 
النقد في المنشأة. وفي هذه الظروف، تُشمل الحسابات المكشوفة كأحد عناصر النقد. وتكمن  

هذه الترتيبات البنكية في أن الحساب المصرفي كثيراً ما يتقلب من حالة توافر   أحد خصائص
 رصيد إلى كونه مكشوفاً. 

تستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود التي تشكل النقد لأن هذه العناصر تعد جزءاً من     5/ 1/2
إدارة نقد المنشأة وليست زيادات أو انخفاضات في النقد الذي تسيطر عليه. وتتضمن إدارة 

 النقد استثمار النقد الفائض في الصندوق في النقد المعادل. 
 النقد الذي تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير

يكون النقد مسيطراً عليه من قبل منشأة ما عندما يمكنها استخدام النقد في تحقيق أهدافها أو     6/ 1/2
الاستفادة منه بطريقة أخرى وتستطيع استثناء أو تنظيم حصول الآخرين على تلك المنفعة.  
ويعتبر النقد الذي تقوم المنشأة بتحصيله أو الذي يتم تخصيصه أو منحه لها والذي يمكن أن  

دمه في تمويل أهدافها التشغيلية أو شراء أصول رأسمالية أو تسديد ديونها نقداً تسيطر تستخ
 عليها المنشأة. 

النقد    7/ 1/2 فإن  الحالات،  بعض  وفي  البنكي.  حسابها  في  المودعة  المبالغ  على  المنشأة  تسيطر 
 - الذي:

تقوم منشأة حكومية بتحصيله نيابة عن حكومتها )أو منشأة أخرى(، يتم إيداعه في   (أ)
 حسابها البنكي قبل تحويله إلى الإيرادات الموحدة أو إلى حساب حكومي عام آخر؛ و 
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يتم   (ب) بالنيابة عن حكومتها،  أخرى  أطراف  إلى  تحوله  أن  منشأة حكومية  ينبغي على 
 إيداعه مبدئياً في حسابها البنكي قبل تحويله إلى المستلم المفوض.

في هذه الحالات، تسيطر المنشأة على النقد فقط خلال الفترة التي يكون خلالها النقد موجوداً 
في حسابها البنكي قبل تحويله إلى الإيرادات الموحدة أو إلى حساب بنكي آخر تسيطر عليه 

الإفصاح عن الأرصدة النقدية التي تحتفظ   9/ 1/4الحكومة أو إلى أطراف أخرى. تتطلب الفقرة  
المنشأة في تاريخ إعداد التقارير والتي لا تكون متوفرة للاستخدام من قبلها أو التي تكون   بها 

الثاني من هذا    1/13/ 2إلى    1/6/ 2خاضعة لقيود خارجية. وتنص الفقرات من   من الجزء 
المعيار على إرشادات إضافية حول معالجة التدفقات النقدية التي تديرها منشأة ما بالنيابة عن 

 أخرى. منشآت 
قد تدير الحكومة في بعض دوائر الاختصاص نفقات دوائرها المنفردة والمنشآت الأخرى من     8/ 1/2

خلال خزينة مركزية غالباً ما يشار إليها بأساس "الحساب المنفرد". ولا تنشئ الدوائر والمنشآت  
المختلفة بموجب هذه الترتيبات حسابات بنكية منفصلة خاصة بها، بل تعمل الخزية المركزية  

بارها بنكاً نيابة عن الدوائر المنفردة أو المنشآت الأخرى. ويتم الإبلاغ عن التدفقات النقدية باعت
الواردة، والتدفقات النقدية الصادرة، والأرصدة النقدية للمنشأة التي تتدفق إلى حساب الخزينة 

قاً لمتطلبات  المنفرد أو التي يتم الاحتفاظ بها فيه، في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وف
التعامل مع المدفوعات نيابة عن الدوائر  3/4/ 1الفقرة   . ومن منظور الخزينة المركزية، يتم 

تغيرات ضمن حساباتها   باعتبارها  والمنشآت الأخرى  يطبقه   – المنفردة  الذي  المنهج  تعكس 
 البنك لمحاسبة المدفوعات التي تتم نيابة عن عملائه. 

وفي بعض الحالات، يتم أداء وظيفة الخزينة المركزية من قبل منشأة تسيطر على الحساب     9/ 1/2
)الحسابات( البنكية التي يتم منها تسديد الدفعات نيابة عن الدوائر التشغيلية المختلفة والمنشآت  
البنكية والدفعات المسددة  إلى تلك الحسابات  الحالات، تعكس الحوالات  الأخرى. وفي هذه 

المقبوضات والمدفوعات النقدية التي تديرها المنشأة المركزية نيابة عن الدوائر التشغيلية    منها
الفقرة   وتحدد  الأخرى.  والمنشآت  بالمقبوضات    13/ 1/3المختلفة  تقرير  إعداد  يمكن  بأنه 

ى والمدفوعات النقدية التي تنشأ عن المعاملات التي تديرها المنشأة نيابة عن المنشآت الأخر 
  4/9/ 1والمعترف بها في البيانات المالية الأولية على أساس القيمة الصافية. وتتطلب الفقرة  

الإفصاح عن الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها منشأة ما في تاريخ إعداد التقارير ولا تكون هذه 
 الأرصدة متاحة للاستخدام من قبل المنشأة أو خاضعة لقيود خارجية. 

 السيطرة على منشأة
قد تسيطر الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على عدد كبير من المنشآت بما في ذلك    10/ 1/2

الدوائر الحكومية، والوكالات ومنشآت القطاع العام التجارية. وقدد يتم إعداد البيانات المالية 
فيما يتعلق بالمنشآت المعدة للتقارير التي تتكون من منشأة منفردة أو منشأة مسيطرة وبعض 

( ولكنه لا 37/ 2/1منشآتها المسيطر عليها أو جميعها. ويشجع هذا المعيار )في الفقرة    من
المنشأة   تشمل  التي  الموحدة  المالية  البيانات  وتعرض  المسيطرة  المنشآت  تعد  أن  يتطلب، 
المسيطرة وجميع منشآتها المسيطر عليها، مع بعض الاستثناءات في بعض الحالات المحددة. 
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، العوامل التي  البيانات المالية الموحدة،  35ويوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت منشأة ما تسيطر على منشأة أخرى وذلك 

 لأغراض إعداد التقارير المالية.

 متطلبات العرض والإفصاح  1/3
 تعريفات

 - تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:   1/ 1/3
( هي المبادئ والأسس والقيود والقواعد Accounting policies) السياسات المحاسبية  

 والممارسات المحددة التي تعتمدها منشأة ما في إعداد وعرض البيانات المالية. 
تحريفها يمكن أن يؤثر  ( تكون المعلومات مادية إذا كان حذفها أو  Materiality)  المادية

على وفاء المنشأة بمسؤولياتها، أو إذا كان ذلك يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون 
أو التقييمات التي يجرونها على أساس البيانات المالية التي تعدها المنشأة في فترة إعداد 

يتم الحكم عليه مهنياً    التقارير. وتعتمد المادية على طبيعة أو حجم البند أو مقداره وهو ما
 في حالات معينة ولكل منشأة على حدى. 

( هو تاريخ آخر يوم من فترة التقرير والتي تعد Reporting date)  تاريخ إعداد التقارير
 البيانات المالية عنها. 

تنتج البيانات المالية عن معالجة عدد كبير من المعاملات التي يتم هيكلتها من خلال ضمها     2/ 1/3
التجميع   عملية  في  الأخيرة  المرحلة  وتكون  وظيفتها.  أو  طبيعتها  على  بناءً  مجموعات  في 
متن   في  إما  السطر  بنود  تشكل  التي  والمصنفة  المختصرة  البيانات  والتصنيف هي عرض 
البيانات المالية أو في الملاحظات المرفقة بها. وفي حال كان أحد بنود السطر غير مادي 

عه مع البنود الأخرى إما في متن البيانات المالية أو في الملاحظات  بشكل فردي، يتم تجمي 
المرفقة. أما البند الذي يكون غير مادي بشكل كبير ليعرض بشكل منفصل في متن البيانات  
في   منفصلة  بصورة  عرضه  ينبغي  بحيث  كاف  بشكل  مادياً  يكون  أن  يمكن  فإنه  المالية، 

 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية. 
ينص مبدأ المادية على أنه لا يتوجب الالتزام بمتطلبات الإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية    3/ 1/3

 في القطاع العام إذا كانت المعلومات الناتجة غير مادية.

 البيانات المالية
العناصر يجب على المنشأة أن تعد وتعرض البيانات المالية ذات الغرض العام التي تتضمن     4/ 1/3

 - التالية:
والمدفوعات   (أ) المقبوضات  بجميع  يعترف  والذي  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  بيان 

 والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة؛ و
 السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية؛ و  (ب)
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  كعمودوالمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو    المقدرةمبالغ  ال مقارنة بين   (ج)
للفقرة   النقدية وفقاً  هذا    من   7/8/ 1خاص بالموازنة في بيان المقبوضات والمدفوعات 

 . للجمهور العامالمنشأة موازنتها المصادق عليها  تتيحالمعيار عندما  
عندما تختار منشأة ما أن تفصح عن معلومات معدة على أساس مختلف عن الأساس النقدي     5/ 1/3

)ج( فيجب الإفصاح  4/ 1/3المحاسبي كما هو محدد في هذا المعيار أو مطلوب بمقتضى الفقرة  
 عن هذه المعلومات في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية.

تضم البيانات المالية بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات الأخرى التي تفصح عن     6/ 1/3
قبل   عليها من  المسيطر  النقدية  والأرصدة  والمدفوعات  المقبوضات  إضافية حول  معلومات 

( أعلاه يتم 1)أ( )3/4/ 1المنشأة والسياسات المحاسبية والملاحظات. ووفقاً لمتطلبات الفقرة  
المنشأة الاعترا قبل  من  عليها  المسيطر  النقدية  والأرصدة  والمدفوعات  بالمقبوضات  فقط  ف 

يتم  قد  التي  الأخرى  البيانات  أو  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  بيان  في  للتقارير  المعدة 
مبالغ  ال ( أعلاه، قد تتضمن البيانات المالية مقارنة بين  ج)4/ 1/3وفقاً لمتطلبات الفقرة  إعدادها.  

 والمبالغ الفعلية كبيان مالي إضافي.  المقدرة

من هذا المعيار على أنه بإمكان المنشأة أن تعرض مقارنة بين المبالغ    7/17/ 1تنص الفقرة      7/ 1/3
الفعلية والمبالغ المقدرة في عواميد منفصلة في الموازنة وذلك في بيان المقبوضات والمدفوعات  

في  النقدية وذلك فقط في حال تم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة. و 
حال لم يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة؛ يتم عرض بيان منفصل  

 للمقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة. 

تتضمن الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية توصيفات سردية أو جداول أو تحليلات أكثر    8/ 1/3
تفصيلًا للمبالغ المبينة في متن البيانات المالية بالإضافة إلى معلومات أخرى إضافية. كما  
أن  ويمكن  المعيار  هذا  الإفصاح عنها وفق  ويحبذ  إجباري  بشكل  يُطلب  معلومات  تتضمن 

 أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق عرض عادل وتعزيز المساءلة.  تتضمن إفصاحات

لا يمنع هذا المعيار المنشأة من تضمين بياناتها المالية ذات الغرض العام بيانات إلى جانب     9/ 1/3
أعلاه. وتبعاً لذلك، فقد   4/ 1/3بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية كما هو محدد في الفقرة  

 - تشمل البيانات المالية ذات الغرض العام أيضاً بيانات إضافية وفقاً لما يلي:

النقدية لفئات الصناديق الرئيسية   (أ) تنص مثلًا على المقبوضات والمدفوعات والأرصدة 
 مثل صندوق الإيرادات الموحدة؛

تقدم معلومات إضافية حول مصادر القروض واستخدامها وطبيعة المدفوعات النقدية   (ب)
 ونوعها؛ أو 

 .المقدرةمبالغ  العرض مقارنة بين المبالغ الفعلية و ت (ج)
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أعلاه، تبلغ أية بيانات إضافية فقط عن المقبوضات والمدفوعات    5/ 1/3ووفقاً لمتطلبات الفقرة  
 والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة. 

عادة ما تجمع المنشأة التي تعد التقارير باستخدام الأساس النقدي المحاسبي معلومات حول    10/ 1/3
التي   المعلومات  بها بموجب هذا الأساس. وتتضمن الأمثلة على نوع  المعترف  البنود غير 

 - يمكن جمعها تفاصيل حول ما يلي:
النقدية   (أ) غير  والأصول  الأخرى  والالتزامات  والقروض  الدائنة  والذمم  المدينة  الذمم 

 والإيرادات والمصاريف المستحقة؛
 التعهدات والالتزامات المحتملة؛ و  (ب)

 مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف تقديم الخدمات.  (ج)

المنشآت التي تعد البيانات المالية ذات الغرض العام وفقاً لهذا المعيار عن يمكن أن تفصح     11/ 1/3
معلومات كهذه في ملاحظات مرفقة بالبيانات المالية حيث يرجح أن تكون تلك المعلومات  
مفيدة للمستخدمين. وحين تقوم المنشأة بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات فإنه ينبغي أن يتم  

ويمكن واضح  بشكل  مع    وصفها  المقارنات  عن  الإفصاح  يتم  لم  حال  وفي  بسهولة.  فهمه 
المرفقة. ويشجع   الملاحظات  أيضاً ضمن  يمكن وضعها  فإنه  المالية،  البيانات  في  الموازنة 
الجزء الثاني من هذا المعيار تضمين معلومات حول الأصول غير النقدية والالتزامات وإجراء  

 مالية ذات الغرض العام. مقارنة مع الموازنة وذلك في البيانات ال

 المعلومات التي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
 -يجب أن يعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية عن فترة التقرير:   12/ 1/3

إجمالي المقبوضات النقدية للمنشأة والذي يظُهر بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً لإجمالي   (أ)
 المقبوضات النقدية باستخدام أساس تصنيفي يناسب طبيعة عمليات المنشأة؛

إجمالي المدفوعات النقدية للمنشأة الذي يظُهر بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً لإجمالي   (ب)
 المدفوعات النقدية باستخدام أساس تصنيفي يناسب طبيعة عمليات المنشأة؛ و

 الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة. (ج)
يجب إعداد تقرير عن إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية والمقبوضات والمدفوعات النقدية    13/ 1/3

النقدية على أساس إجمالي، ويستثنى من ذلك  للمقبوضات والمدفوعات  لكل تصنيف فرعي 
وذلك  الصافي  أساس  على  عنها  تقارير  إعداد  يتم  قد  التي  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات 

 - عندما:
تنشأ عن معاملات تديرها المنشأة نيابة عن أطراف أخرى والتي يتم الاعتراف بها في   (أ)

 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية؛ أو 
ات قريبة  ستحقاقتكون خاصة ببنود يكون معدل الدوران فيها سريعاً والمبالغ كبيرة والإ (ب)

 الأجل. 
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والعناوين    14/ 1/3 السطر  بنود  المقبوضات والمدفوعات  يجب عرض  قائمة  الفرعية في  والمجاميع 
النقدية عندما يكون هذا العرض ضرورياً لعرض المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية 

 للمنشأة بشكل عادل.
يقتضي هذا المعيار من جميع المنشآت أن تعرض بياناً بالمقبوضات والمدفوعات النقدية يفصح      15/ 1/3

به عن الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة وإجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية 
المالية البيانات  تقدم  أن  ذلك  وسيضمن  الرئيسية.  الفرعية  والتصنيفات  التقرير  فترة    خلال 
معلومات شاملة حول الأرصدة النقدية للمنشأة والتغيرات التي تطرأ عليها خلال الفترة بشكل  

 يسهل على المستخدمين الوصول إليها وفهمها.
 

إن من شأن الإفصاح عن معلومات حول مسائل مثل الأرصدة النقدية للمنشأة ومصادر النقد،    16/ 1/3
سواء كان النقد ناتجاً عن الضرائب و/أو الغرامات و/أو الرسوم و/ أو الاقتراضات وسواء تم  

مالية أو لخدمة وسداد الدين، أن يؤدي إنفاقه لتلبية التكاليف التشغيلية أو لشراء أصول رأس  
إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إعداد التقارير المالية. كما ستسهل هذه الإفصاحات عمل  
تحليلات وتقييمات أكثر استنارة للموارد النقدية الحالية للمنشأة ومصادر التدفقات النقدية الواردة  

 المستقبلية المحتملة واستمراريتها. 
 التصنيف

تخضع التصنيفات الفرعية )أو فئات( إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية التي سيُفصح     17/ 1/3
للحكم المهني. ويُطبق ذلك الحكم في سياق أهداف   3/14/ 1و  3/12/ 1عنها وفقاً للفقرتين  

(  4التقرير المالي وخصائصه النوعية في ظل الأساس النقدي المحاسبي. ويلخص الملحق )
الغرض من هذا   المالية ذات  التقارير  المتضمنة في  للمعلومات  النوعية  المعيار الخصائص 

يتم تحديد  النقدية مثلًا بحيث  المقبوضات  المثال يمكن تصنيف إجمالي  العام. وعلى سبيل 
والمنح   المخصصات؛  أو  الضرائب  منفصل:  بشكل  يلي  مما  المتحصلة  النقدية  المقبوضات 

د من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات؛ وغير ذلك من  والتبرعات؛ والقروض؛ والعوائ
أنشطة الخدمات والأنشطة التجارية المستمرة. أما إجمالي المدفوعات النقدية فيمكن تصنيفها  
مثلًا بحيث تظهر المدفوعات النقدية بشكل منفصل لكل مما يلي: الأنشطة الخدمية المستمرة  

الحكومات أو المنشآت الأخرى؛ وبرامج تخفيض الديون؛ بما في ذلك الحوالات إلى الفروع أو  
وعمليات شراء الممتلكات والمصانع والمعدات؛ وأية أنشطة تجارية. وقد يكون هناك طرقاً بديلة 
النقدية حسب مصدرها ويمكن تصنيف   المقبوضات  إذ يمكن مثلًا تصنيف إجمالي  للعرض 

المدفوعات أو وظيفتها أو برنامجها ضمن    المدفوعات النقدية تصنيفاً فرعياً إما حسب طبيعة
 المنشأة، حسب الاقتضاء. 

المساعدات    18/ 1/3 بشأن  معينة  معلومات  عن  الإفصاح  على  المعيار  هذا  من  الثاني  الجزء  يشجع 
الخارجية والمساعدات الأخرى التي يتم الحصول عليها خلال فترة التقرير، إضافة إلى رصيد  
المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمساعدات الأخرى التي تكون متاحة للمنشأة في تاريخ  

تصنيف التقري يكون  النامية،  البلدان  في  للتقارير  المعدة  المنشآت  من  لعديد  وبالنسبة  ر. 
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المقبوضات والمدفوعات بغرض تحديد مبلغ المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي  
 يتم استلامها نقداً واستخدام تلك المساعدات هاماً لأغراض المساءلة وصنع القرار. 

 
 بنود السطر والعناوين والمجاميع الفرعية

تتضمممممممممممممممن العواممل التي يجمب أخمذهما بعين الاعتبمار عنمد تحمديمد البنود الرئيسمممممممممممممميمة والعنماوين    1/3/19
والمجاميع الفرعية التي ينبغي عرضممممممممممممها ضمممممممممممممن كل تصممممممممممممنيف فرعي وفقاً لمتطلبات الفقرة 

أعلاه: متطلبمممات الأقسمممممممممممممممممام الأخرى من همممذا المعيمممار: تقييمممماً للمممماديمممة المحتملمممة    1/3/14
دمين؛ ومدى القيام بالتفسمممممميرات الضممممممرورية والإفصمممممماحات في للإفصمممممماحات بالنسممممممبة للمسممممممتخ

الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية. ويوضممح الجزء الثاني من هذا المعيار الإفصمماحات عن 
الفئات الإضممممممافية الكبرى للتدفقات النقدية التي تشممممممجع المنشممممممأة على إدراجها في الملاحظات  

في البيانات المالية نفسمها. وعلى الأرجح ولكن ليس بالضمرورة أن المرفقة بالبيانات المالية أو  
 أعلاه. 1/3/12تلبي تلك الإفصاحات في كثير من الحالات المتطلبات الواردة في الفقرة 

 
 إعداد التقارير على أساس القيمة الصافية

يتطلب هذا المعيار أن يتم إعداد التقارير حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية على     20/ 1/3
الفقرة   تحددها  التي  الظروف  في  عدا  ما  الإجمالي  الفقرات    3/13/ 1أساس  وتتطرق  أعلاه. 

أدناه بمزيد من التفصيل إلى تلك الظروف التي يمكن أن يكون فيها إعداد   3/24/ 21-1/ 1/3
 لى أساس الصافي مبرراً. التقارير ع

 
قد تدير الحكومات والدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية الأخرى المعاملات وتعمل بصفتها     21/ 1/3

وكيلة نيابة عن الآخرين. وقد تضم هذه المعاملات لحساب الغير تحصيل الإيرادات نيابة عن 
منشأة أخرى أو تحويل الأموال إلى مستفيدين مؤهلين أو حفظ الأموال نيابة عن الأفرع. وتشمل  

 ثلة على هذه الأنشطة ما يلي: الأم
تحصيل الضرائب من قبل مستوى واحد من الحكومة لصالح مستوى آخر من الحكومة،   (أ)

باستثناء الضرائب التي تحصلها الحكومة لاستخدامها الخاص كجزء من اتفاق المشاركة  
 في الضرائب؛ 

 لمؤسسة مالية وتسديدها؛ قبول الودائع تحت الطلب  (ب)
 الأموال التي تحتفظ بها منشأة استثمارية أو صندوق ادخار للعملاء؛  (ج)

 الإيجارات التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أصحاب الممتلكات وتدفع لهم؛  (د)
الحوالات التي تقوم بها دائرة حكومية إلى أطراف أخرى وفقاً لتشريع ما أو سلطة حكومية    (هـ)

 أخرى؛ و 

الأموال التي تديرها منشأة مركزية على أساس "الحساب المنفرد" لإدارة النفقات الحكومية   (و)
 (. 8/ 1/2)كما هو مشار إليه في الفقرة  

 
  



 المحاسبي   النقدي الأساس بموجب المالية  التقارير إعداد

 

 2584 ( 1)الملحق  النقد  أساس

في كثير من الحالات، يتم إيداع النقد الذي تستلمه المنشأة فيما يخص المعاملات التي تديرها     22/ 1/3
كوكيل للآخرين في حسابات الائتمان الخاصة بالمستلمين النهائيين للنقد أو مباشرة في حسابهم  
  البنكي. وفي هذه الحالات، لا تسيطر المنشأة على النقد الذي تستلمه فيما يخص المعاملات 
التي تديرها ولا تشكل هذه التدفقات النقدية جزءاً من المقبوضات أو المدفوعات أو الأرصدة  
النقدية للمنشأة. ولكن في حالات أخرى يتم إيداع النقد المستلم في حسابات بنكية تسيطر عليها  

مقبوضات  المنشأة التي تعمل كوكيل ويتم الإفصاح عن استلام وتحويل ذلك النقد في بيان ال 
 والمدفوعات النقدية للمنشأة. 

 
المعاملات لحساب     23/ 1/3 الناشئة عن  النقدية  التدفقات  مبالغ  تكون  أن  يمكن  الحالات،  في بعض 

الغير والتي "تمر عبر" الحساب البنكي للمنشأة المعدة للتقارير كبيرة مقارنة بالمعاملات الخاصة  
مين  بالمنشأة، وقد تسيطر هذه المنشأة على النقد لفترة قصيرة فقط قبل تحويل المبالغ إلى المستل 

النهائيين. وقد يكون ذلك صحيحاً أيضاً بالنسبة للتدفقات النقدية الأخرى التي تتضمن على  
 -سبيل المثال المبالغ المدفوعة مقدماً والمبالغ المسددة في الحالات التالية: 

 شراء وبيع الاستثمارات؛ و  (أ)

ها ثلاثة أشهر أو  إستحقاقالاقتراضات الأخرى قصيرة الأجل، مثل تلك التي تكون فترة   (ب)
 أقل.

 
إجمالي من قدرة     24/ 1/3 المعاملات على أساس  بهذه  لبعض  قد يضعف الاعتراف  المالية  البيانات 

الحكومات والمنشآت الحكومية على توصيل المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات النقدية 
الناتجة عن الأنشطة الخاصة بالمنشأة. وعليه يسمح هذا المعيار بأن يتم تقاص المقبوضات  

فوعات النقدية والمدفوعات النقدية والإبلاغ عنها على أساس الصافي في بيان المقبوضات والمد
 أعلاه. 13/ 1/3في الحالات المحددة في الفقرة 

 

 السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية 
 بنية الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية

 - الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للمنشأة يجب أن:   25/ 1/3
والسياسات المحاسبية المحددة التي  تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية   (أ)

 يتم اختيارها وتطبيقها لمعاملات وأحداث أخرى هامة؛ و 
تقدم معلومات إضافية غير معروضة في متن البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض   (ب)

 عادل لمقبوضات ومدفوعات وأرصدة المنشأة النقدية.

 
يجب أن تعُرض ملاحظات البيانات المالية بصورة منظمة. وينبغي أن يشير كل بند في متن     26/ 1/3

بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى إشارة مرجعية إلى أية معلومات  
 ذات علاقة موجودة في الملاحظات. 
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 اختيار السياسات المحاسبية والإفصاح عنها 
 - معلومات:يجب أن تعرض البيانات المالية ذات الغرض العام    27/ 1/3

 يمكن فهمها؛  (أ)
 ملائمة لاحتياجات المستخدمين المتعلقة بصنع القرارات والمساءلة؛ و  ( ب)

تعرض عرضاً عادلًا للمقبوضات، والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأة ويجب أن تكون   ( ج)
 المعلومات الأخرى التي يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية:

 مكتملة  (1)

 محايدة؛ و  (2)

 الأخطاء المادية؛ خالية من  (3)

 قابلة للمقارنة؛    )د(
 تعرض في الوقت المناسب؛ و   )ه(
 يمكن التحقق منها.   )و(

 
تلك  تكون  أن  هي  المالية  البيانات  في  المتضمنة  المعلومات  على  المفروضة  والمحددات 
المعلومات مادية، وتلبي متطلبات تقييم التكلفة والمنفعة، وتحقق توازناً جيداً بين الخصائص 

 النوعية التي ورد ذكرها في الفقرات من )أ( إلى )و( أعلاه. 
 

للمستخدمين. وتعرف     28/ 1/3 البيانات  تلك  فائدة  المالية  البيانات  الواردة في  المعلومات  تحدد نوعية 
المتعارف عليها بشأن المعلومات الواردة في  الخصائص النوعية، والمحددات    3/27/ 1الفقرة  

يتم  بحيث  سياسات محاسبية  تطوير  يتم  أن  أعلاه  المذكورة  الفقرة  وتتطلب  المالية.  البيانات 
التأكيد على أن البيانات المالية تقدم معلومات تلبي الخصائص النوعية التي ورد تعريفها في  

اً المحددات المفروضة على المعلومات  )و(، وتلبي أيض 27/ 1/3)أ( إلى  1/3/27الفقرات من  
( من هذا المعيار الخصائص النوعية والمحددات  4يلخص الملحق )   الواردة في البيانات المالية.

على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام. ويعد الحفاظ على    المفروضة
سجلات محاسبية كاملة ودقيقة خلال فترة إعداد التقارير أمراً أساسياً لإصدار البيان المالي ذي  

 الغرض العام في الوقت المناسب.
 

يجب أن يصف الجزء الخاص بالسياسات المحاسبية في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية     29/ 1/3
كل سياسة محاسبية تعد ضرورية لفهم البيانات المالية بشكل صحيح، بما في ذلك مدى تطبيق 

 المنشأة لأي من الأحكام الانتقالية الواردة في هذا المعيار. 
 

السياسات     30/ 1/3 عن  الإفصاح  طريق  عن  لا  المناسبة  غير  المحاسبية  المعالجات  تعديل  يتم  لا 
 المحاسبية المستخدمة ولا عن طريق الملاحظات أو المواد التفسيرية. 

 
عند تحديد ما إذا كان ينبغي الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، تدرس الإدارة إذا كان     31/ 1/3

الإفصاح سيساعد المستخدمين على فهم الطريقة التي تنعكس بها معاملات وأحداث المنشأة  
في المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية المبلغ عنها. وقد تكون سياسة محاسبية ما هامة  
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من    4/ 1/3حتى لو كانت المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة غير مادية. تحدد الفقرة  
وملاحظات   محاسبية  سياسات  تتضمن  العام  الغرض  ذات  المالية  البيانات  أن  المعيار  هذا 

أعلاه كذلك على الملاحظات المرفقة بالبيانات    29/ 3/ 1تفسيرية، وبالتالي تطبق متطلبات الفقرة  
 لية. الما

 
حين تختار منشأة ما أن تدرج في بياناتها المالية أية إفصاحات محبذة من بين الإفصاحات     32/ 1/3

التي وردت في الجزء الثاني من هذا المعيار، فيجب أن تمتثل تلك الإفصاحات لمتطلبات الفقرة  
 أعلاه. 27/ 1/3

 
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار الإفصاح عن معلومات إضافية في الملاحظات المرفقة     33/ 1/3

بالبيانات المالية، وفي حال تم إجراء تلك الإفصاحات، فلابد أن تكون قابلة للفهم وأن تلبي  
 الخصائص النوعية الأخرى للمعلومات المالية.

 

 اعتبارات عامة  1/4
 التقرير فترة 

يجب عرض البيانات المالية ذات الغرض العام سنوياً على الأقل. وعندما يتغير تاريخ إعداد    1/ 1/4
التقارير لمنشأة ما في ظروف استثنائية وتعُرض البيانات المالية لفترة تزيد أو تقل عن السنة، 

 - على المنشأة أن تفصح عما يلي إضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:
 سبب/ أسباب تغطية التقرير لفترة تختلف عن سنة واحدة؛ و  (أ)
 حقيقة أن المبالغ المقارنة قد لا تكون قابلة للمقارنة.  (ب)

 
تاريخ إعداد التقارير هو تاريخ اليوم الأخير من فترة التقرير التي ترتبط بها البيانات المالية. قد    2/ 1/4

حالات استثنائية أن تغير تاريخ إعداد التقارير لكي تقارب  يتعين على منشأة ما أو قد تقرر في  
يكون هذا هو   الموازنات. وعندما  إعداد  دورة  وبين  التقارير  إعداد  دورة  بين  المثال  على سبيل 
الحال، فإنه من المهم أن يتم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ إعداد التقارير وأن يكون المستخدمين  

 وضة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة ليست قابلة للمقارنة. على علم بأن المبالغ المعر 
 

يتم إعداد البيانات المالية في العادة بشكلٍ منتظم بحيث تغطي فترة مدتها سنة واحدة. ولكن تفضل     3/ 1/4
أسبوعاً لأسباب عملية.    52بعض المنشآت أن تعد تقارير تغطي فترة مدتها، على سبيل المثال،  

الما البيانات  تختلف  أن  المحتمل  الممارسة لأنه من غير  هذه  المعيار دون  هذا  يحول  لية  ولا 
 الناتجة بشكل كبير عن تلك التي ستعرض لسنة واحدة.

 

 الوقت المناسب
تتأثر المنافع المتأتية من البيانات المالية إذا لم يتم توفيرها للمستخدمين في غضون فترة معقولة     4/ 1/4

بعد تاريخ إعداد التقارير. ويجب أن تكون المنشأة في وضع يمكنها من إصدار بياناتها المالية  
خلال مدة لا    خلال ستة أشهر من تاريخ إعداد التقارير، إلا أنه يحبذ بشكل كبير أن يتم توفيرها
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تتجاوز ثلاثة أشهر. لا تعد العوامل المستمرة مثل تعقيد العمليات في المنشأة سبباً كافياً للتخلف  
عن إعداد التقارير في الوقت المناسب. ويتم التطرق إلى مواعيد نهائية أكثر تحديداً في كثير من  

 الاختصاصات عن طريق التشريعات والأنظمة.
 

 تاريخ الاعتماد 
يجب أن تفصح المنشأة عن التاريخ الذي اعتمد فيه إصدار البيانات المالية وعن الجهة التي     5/ 1/4

المالية بعد إصدارها، فإنه  اعتمدت ذلك. وفي حال كان   البيانات  لهيئة أخرى صلاحية تعديل 
 يتعين على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة.

 
تاريخ الاعتماد هو التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على البيانات المالية من قبل الفرد أو الجهة     6/ 1/4

يعرف المستخدمون متى اعتمدت  المخولة لاستكمال تلك البيانات للإصدار. إنه من المهم أن  
البيانات المالية للإصدار لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. كما أنه من  
المهم أيضاً أن يعرف المستخدمون الحالات النادرة التي يمتلك فيها أشخاصاً أو مؤسسات معينة  

مثلة على الأفراد أو الجهات التي قد  صلاحية تعديل البيانات المالية بعد إصدارها. وتشتمل الأ 
تملك صلاحية تعديل البيانات المالية بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكل المنشأة جزءاً  
منها والبرلمان أو جهة منتخبة من الممثلين. وفي حال تم إجراء تغييرات، تكون البيانات المالية  

 ة.المعدلة هي مجموعة جديدة من البيانات المالي
 

 معلومات حول المنشأة 
يجب أن تفصح المنشأة عما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية إذا لم يتم الإفصاح   7/ 1/4

 - عن ذلك في جزء آخر من المعلومات المنشورة مع البيانات المالية:
 مقر المنشأة وشكلها القانوني والاختصاص الذي تعمل فيه؛ (أ)
 توصيف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية؛  ( ب)
 إشارة إلى التشريع ذي الصلة الذي يحكم عمليات المنشأة، إن وجد؛ و  ( ج)

التي   (د ) المالية، والتغيرات  البيانات  المعروضة في  الهامة  الحكومية  القطاعات  أو  المنشآت 
تطرأ على المنشآت أو القطاعات الهامة التي تشكل المنشأة المعدة للتقارير والتي تم عرضها 

 البيانات المالية السابقة. في 
 

قد يتم إعداد البيانات المالية لمنظمة واحدة أو وحدة إدارية كدائرة حكومية، أو وكالة أو برنامج؛    8/ 1/4
أو للحكومة بكافة قطاعاتها؛ أو لمجموعة من المنشآت أو الأنشطة القابلة للتحديد مثل الأنشطة 

وسيمكن  التي تعكس قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام أو قطاعات أخرى من الحكومة.  
المستخدمين من فهم طبيعة عمليات    7/ 1/4الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  

المنشأة وفهم البيئة التشريعية والمؤسسية التي تعمل بها تلك المنشأة. وسيتمكن المستخدمون أيضاً  
ات التي طرأت  من تحديد المنشآت أو القطاعات الهامة التي تشكل المنشأة المعدة للتقارير والتغير 
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وسيساعد  المسائلة  لأغراض  ضروري  الأمر  هذا  التقارير.  لإعداد  تاريخ  آخر  منذ  عليها 
 المستخدمين على فهم وتقييم البيانات المالية للمنشأة. 

 القيود المفروضة على الأرصدة النقدية والحصول على القروض
يجب أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية، وأن ترفق شرحاً، عن طبيعة     9/ 1/4

 - ومبلغ:
 الأرصدة النقدية الهامة غير المتاحة لاستخدام المنشأة؛  (أ)
 الأرصدة النقدية الهامة التي تخضع لقيود خارجية؛ و  (ب)

تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة والتي قد تكون متوفرة للأنشطة التشغيلية المستقبلية   (ج)
هذه   استخدام  على  مفروضة  قيود  أية  إلى  الإشارة  مع  الرأسمالية،  التعهدات  ولسداد 

 التسهيلات. 

 
قد لا تكون الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها منشأة ما متوافرة للاستخدام من قبل تلك المنشأة    10/ 1/4

وذلك على سبيل المثال عندما تعمل منشأة ما مسيطر عليها في بلد تُطبق فيه أنظمة رقابة 
قانونية أخرى ولا تتاح فيه الأرصدة للاستخدام العام من قبل المنشأة  على الصرف أو قيود  

 المسيطرة أو المنشآت الأخرى المسيطر عليها.
 

يمكن أن تخضع الأرصدة النقدية التي تسيطر عليها منشأة ما لقيود تحد من غرض أو توقيت     11/ 1/4
استخدامها. وينشأ هذا الوضع عادة عندما تستلم المنشأة منحة أو تبرعاً يجب استخدامه لغرض  
محدد. ويمكن أن ينشأ كذلك حين تحتفظ منشأة ما في تاريخ إعداد التقارير بنقد في حساباتها  

ية والتي قامت بتحصيله لأطراف أخرى بصفتها وكيلة ولكن لم يتم بعد تحويله إلى تلك  البنك
المنشأة ويتم الإبلاغ عنها كرصيد   الأطراف. ومع أن هذه الأرصدة مسيطر عليها من قبل 

 نقدي للمنشأة، إلا أن إفصاحاً منفصلًا عن مبلغ هذه البنود سيكون مفيداً للقراء. 
 

تمثل تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة مصدراً محتملًا للنقد بالنسبة للمنشأة. ويتيح الإفصاح     12/ 1/4
يقيّموا مدى   للقراء أن  الرئيسية  التسهيلات حسب الأنواع  النقد  عن حجم هذه  توفر مثل هذا 

 ومدى استفادة المنشأة من هذه التسهيلات خلال فترة التقرير.
 

 اتساق العرض 
 - يتعين الاحتفاظ بعرض البنود وتصنيفها في البيانات المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا: 13/ 1/4

كان من الواضح، بعد حدوث تغيير كبير في طبيعة عمليات المنشأة أو بعد مراجعة   (أ)
أو تصنيفاً مختلفاً سيكون أكثر ملائمة مع مراعاة معايير   بياناتها المالية، أن عرضاً 

 ؛ أو 27/ 3/ 1اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في الفقرة  
 تطلب تعديل مستقبلي على هذا المعيار حدوث تغيير في طريقة عرض البيانات المالية. (ب)
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قد تؤدي إعادة هيكلة هامة لترتيبات تقديم الخدمة؛ أو بناء منشأة حكومية جديدة أو إنهاء وجود    14/ 1/4
منشأة حكومية رئيسية قائمة؛ أو عملية استملاك أو تصرف هامة؛ أو مراجعة شاملة لطريقة  
العرض العام للبيانات المالية ذات الغرض العام للمنشأة؛ إلى الإشارة إلى ضرورة عرض بيان  

لمقبوضات والمدفوعات النقدية وغيره من البيانات المالية بطريقة مختلفة. فقد تتصرف حكومة  ا
ما، على سبيل المثال، ببنك لمدخرات الحكومة يمثل أحد أهم منشآتها الهامة بينما تقدم المنشأة 

. وفي هذه الاقتصادية المتبقية الخدمات الإدارية وخدمات الاستشارات السياسية بشكل رئيسي
ذلك هو   أن  باعتبار  مالية  لمؤسسة  بيانات  أنها  المالية على  البيانات  يكون عرض  الحالة، 

 النشاط الرئيسي للحكومة هو عرض غير ملائم على الأرجح.
 
لا تغير المنشأة عرض بياناتها المالية إلا إذا كان استمرار الهيكل المراجع مرجحاً أو عندما     15/ 1/4

بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية. وعندما  يقدم العرض البديل معلومات عادلة وأكثر أهمية  
يتم إجراء مثل هذه التغييرات في العرض، تعيد المنشأة تصنيف معلوماتها المقارنة وفقاً للفقرة 

. وحيث تمتثل المنشأة لهذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام، يُسمح بإجراء  19/ 1/4
ية طالما أن طريقة العرض الجديدة متسقة مع  تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات الوطن

 متطلبات هذا المعيار. 
 

 معلومات مقارنة 
عن     16/ 1/4 الإفصاح  يجب  فإنه  ذلك،  خلاف  يتطلب  أو  المعيار  هذا  نصوص  أحد  يسمح  لم  ما 

المعلومات المقارنة فيما يخص الفترة السابقة لجميع المعلومات العددية التي يقتضي هذا المعيار  
الإفصاح عنها في البيانات المالية، إلا فيما يخص البيانات المالية لفترة إعداد التقارير التي  

عليها هذا المعيار للمرة الأولى. يجب تضمين المعلومات المقارنة في المعلومات السردية يطبق  
 والوصفية عندما تكون ذات صلة بفهم البيانات المالية للفترة الحالية. 

 
يتطلب هذا المعيار عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية كما يطلب إفصاحات معينة    17/ 1/4

يجب القيام بها في ذلك البيان وفي الملاحظات المرفقة. ولا يمنع هذا المعيار إعداد بيانات  
المعيار إفصاحات إضافية محددة. عند إعداد  الثاني من هذا  مالية إضافية. ويشجع الجزء 

مالية بالإضافة إلى بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو يتم إجراء الإفصاحات  البيانات ال
 التي يشجعها الجزء الثاني من هذا المعيار، يحبذ كذلك الإفصاح عن المعلومات المقارنة.

 
)الفترات(     18/ 1/4 للفترة  المالية  البيانات  في  المقدمة  السردية  المعلومات  تظل  الحالات،  بعض  في 

السابقة ملائمة في الفترة الحالية. على سبيل المثال، يمكن الإفصاح في الفترة الحالية عن 
تفاصيل نزاع قانوني كانت نتيجته غير مؤكدة في تاريخ إعداد التقرير السابق ولا يزال قائماً.  
ومعرفة   السابق  التقرير  تاريخ  في  قائماً  كان  التشكك  أن  معرفة  من  المستخدمون  ويستفيد 

 الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة لتسوية الشكوك. 
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عند تعديل عرض أو تصنيف البنود المطلوب الإفصاح عنها في البيانات المالية، فإنه يجب    19/ 1/4
إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك لضمان قابلية المقارنة  
مع الفترة الحالية، كما ينبغي الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب إعادة التصنيف. وعندما يكون 
من غير العملي إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، تفصح المنشأة عن سبب عدم إعادة التصنيف  

 وعن طبيعة التغيرات التي كان سيتم إجراؤها لو تمت إعادة تصنيف المبالغ.
 

قد تنشأ ظروف يكون فيها من غير العملي إعادة تصنيف المعلومات المقارنة لتحقيق قابلية    20/ 1/4
الفترة  للمعلومات في  المثال، قد لا يكون هناك جمع  الحالية. على سبيل  الفترة  المقارنة مع 
إنشاء   إعادة  الممكن  من  يكون  لا  وقد  التصنيف  بإعادة  تسمح  بطريقة  السابقة  )الفترات( 

وفي مثل هذه الظروف، يتم الإفصاح عن طبيعة التعديلات على المبالغ المقارنة    المعلومات.
 التي كان يمكن إجراؤها. 

 

 تحديد البيانات المالية 
يجب تحديد البيانات المالية وتمييزها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة    21/ 1/4

 المنشورة.
 

يطبق هذا المعيار فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المعروضة في     22/ 1/4
المهم أن يكون لدى المستخدمين القدرة على  تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى. لذلك فإنه من  

التمييز بين المعلومات المعدة باستخدام هذا المعيار وبين المعلومات الأخرى التي قد تكون  
 مفيدة للمستخدمين ولكنها ليست موضوع هذا المعيار. 

 
يجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات المالية بوضوح. إضافة إلى ذلك، يجب عرض     23/ 1/4

المعلومات التالية وتكرارها بشكل بارز عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المعروضة بشكل  
 - صحيح:

 اسم المنشأة المعدة للتقارير أو أية طرق أخرى للتعريف؛  (أ)
 ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة المنفردة أو مجموعة من المنشآت؛ (ب)
تغطيها البيانات المالية، أيهما مناسباً لعنصر البيانات  تاريخ إعداد التقارير أو الفترة التي   (ج)

 المالية المعروضة؛
 العملة المستخدمة في إعداد التقرير؛ و  (د)

 مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية.  (هـ)
 

عن طريق عرض عناوين الصفحات    23/ 1/4عادة ما تتم تلبية المتطلبات المذكورة في الفقرة     24/ 1/4
الحكم   ويكون  المالية.  البيانات  صفحات  من  صفحة  كل  على  المختصرة  الأعمدة  وعناوين 
تتم قراءة   المعلومات. مثلًا عندما  المهني مطلوباً في تحديد أفضل طريقة لعرض مثل هذه 
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البيانات المالية الكترونياً، قد لا تُستخدم صفحات منفصلة. وفي هذه الحالات، تُعرض البنود 
 بشكل متكرر لضمان فهم صحيح للمعلومات المقدمة.  23/ 1/4المحددة في الفقرة 

 
بآلاف أو ملايين من وحدات  تكون البيانات المالية مفهومة أكثر عن طريق عرض المعلومات     25/ 1/4

العرض   عملة في  الدقة  الإفصاح عن مستوى  يتم  مقبولًا طالما  ذلك  ويكون  التقارير.  إعداد 
 وطالما أنه لم يتم فقدان المعلومات الملائمة. 

 

 تصحيح الأخطاء      1/5
عندما يظهر خطأ ما فيما يتعلق برصيد نقدي مبلغ عنه في البيانات المالية، يجب الإبلاغ عن    1/ 1/5

السابقة عن   بالفترات  المتعلق  الخطأ  إعادة حجم  الفترة. وتجب  بداية  في  النقد  تعديل  طريق 
 عرض المعلومات المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي. 

 
 -يجب أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما يلي:    2/ 1/5

 طبيعة الخطأ المرتبط بالفترة السابقة؛ (أ)
 مقدار التصحيح؛ و  (ب)

حقيقة أنه قد تمت إعادة عرض المعلومات المقارنة أو أنه من غير الممكن القيام   (ج)
 بذلك.

 
يتم تصحيح الأخطاء المحتملة التي يتم اكتشافها في الفترة الحالية قبل اعتماد إصدار البيانات     3/ 1/5

المالية. ويمكن اكتشاف الأخطاء في إعداد البيانات المالية لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة 
اسات  في الفترة الحالية. وقد تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء رياضية أو أخطاء في تطبيق السي

المحاسبية أو التفسير الخاطئ للحقائق أو التدليس أو السهو. وعندما يتم تحديد خطأ ما يخص 
فترة سابقة، يتم تعديل الرصيد الافتتاحي للنقد لتصحيح الخطأ ويتم عرض البيانات المالية، 

الفترة التي  بما في ذلك المعلومات المقارنة للفترات السابقة، وكأن الخطأ قد تم تصحيحه في  
 حدث فيها. ويتم وضع تفسير للخطأ وتعديله ضمن الملاحظات. 

 
ليس بالضرورة أن تؤدي إعادة عرض المعلومات المقارنة إلى تعديل البيانات المالية التي تم    4/ 1/5

تسجيلها أو إيداعها لدى السلطات التنظيمية. إلا اعتمادها من قبل الجهة الإدارية أو التي تم  
 أن القوانين الوطنية قد تتطلب تعديل هذه البيانات المالية.

 
يتطلب هذا المعيار عرض بيان للمقبوضات والمدفوعات النقدية ولا يمنع عرض بيانات مالية    5/ 1/5

النقدية،  المقبوضات والمدفوعات  بيان  إلى  بالإضافة  مالية  بيانات  يتم عرض  أخرى. وحين 
الفقرتين   في  الواردة  المتطلبات  أيضاً  تلك    1/5/2و   1/ 1/5تطبق  على  الأخطاء  لتصحيح 

 البيانات. 
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 العملة الأجنبية 1/6
 تعريفات

 - تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:   1/ 1/6
 الفوري في تاريخ إعداد التقارير. ( هو سعر الصرف Closing rate)  سعر الإقفال 

( هو الفرق الناتج عن الإبلاغ عن نفس العدد Exchange difference) فرق الصرف  
 من وحدات عملة أجنبية ما بعملة إعداد التقارير بحسب أسعار صرف مختلفة. 

 ( هو معدل التبادل بين عملتين.Exchange rate)  سعر الصرف
الأجنبية   الخاصة Foreign currency)العملة  التقارير  إعداد  عملة  غير  عملة  هي   )

 بالمنشأة. 
التقارير   إعداد  عرض  Presentation currency) عملة  في  المستخدمة  العملة  هي   )

 البيانات المالية.
 ( هو سعر الصرف في التعامل الفوري. Spot exchange rateسعر الصرف الفوري )

 

 والأرصدة النقدية بالعملة الأجنبيةمعالجة المقبوضات والمدفوعات 
إعداد    2/ 1/6 بعملة  الأجنبية  بالعملة  معاملات  الناشئة عن  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  تسجل 

التقارير الخاصة بالمنشأة عن طريق تطبيق سعر الصرف على مبلغ العملة الأجنبية بين عملة 
 إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تاريخ المقبوضات والمدفوعات. 

 
 يتم إعداد التقارير عن الأرصدة النقدية المحتفظ بها بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الإقفال.   3/ 1/6
 

تحول المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها بحسب أسعار الصرف بين     4/ 1/6
 المقبوضات والمدفوعات.عملة إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تواريخ 

 
النقدية في      5/ 1/6 تفصح المنشأة عن مبلغ فروقات الصرف المشمولة كبنود تسوية بين الأرصدة 

 بداية الفترة ونهاية الفترة.
 

عندما تختلف عملة إعداد التقارير عن عملة البلد التي تتخذ منها المنشأة مقراً لها، يتم الإفصاح     6/ 1/6
عن سبب استخدام عملة مختلفة. كما يتم الإفصاح أيضاً عن أسباب أي تغير في عملة إعداد 

 التقارير.
 

قد تستخدم الحكومات والمنشآت الحكومية عملات أجنبية في معاملاتها مثل اقتراض مبلغ     7/ 1/6
بالعملة الأجنبية أو الحصول على مساعدات خارجية أو مساعدات أخرى على هيئة عملة  
أجنبية، أو شراء بضائع وخدمات حيث يتم تحديد سعر الشراء كمبلغ بالعملة الأجنبية. وقد 

يات أجنبية وتقوم بتحويل النقد إلى تلك العمليات الأجنبية وتستلم النقد يكون لديها كذلك عمل
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منها. ومن أجل شمل المعاملات بالعملة الأجنبية والعمليات الأجنبية ضمن البيانات المالية  
 فيجب أن تعبر المنشأة عن المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بعملة إعداد التقارير.

 

لا تعد الأرباح والخسائر غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملة الأجنبية     8/ 1/6
النقد  الصرف على  تغيرات سعر  أثر  الإبلاغ عن  يتم  أنه  إلا  نقدية.  مقبوضات ومدفوعات 
المحتفظ به بعملة أجنبية في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية ليتم تسوية النقد في بداية 

النقدية الفتر  المقبوضات والمدفوعات  المبلغ بشكل منفصل عن  نهايتها. ويُعرض هذا  ة وفي 
والمدفوعات   المقبوضات  تلك  عن  الإبلاغ  تم  قد  كان  إذا  وجدت،  إن  الفروقات،  ويتضمن 

 والأرصدة النقدية وفق أسعار الصرف في نهاية الفترة.
 

 معلومات حول الموازنة في البيانات المالية العرض  1/7
 التعريفات

 - المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: اتستخدم المصطلحات التالية في هذ 1/ 1/7

المحاسابي أو الأسااس    ساتحقاق( وتعني أسااس الإAccounting basis)  أسااس المحاسابة
النقدي المحاساابي كما يرد تعريفه في معايير المحاساابة الدولية في القطاع العام على أساااس 

 ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد. ستحقاقالإ
( وتعني الموازنة المصااادق عليها لساانة واحدة. ولا تشاامل  Annual budget)  الموازنة الساانوية

 التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة التي تخص فترات تتعدى فترة الموازنة.
( هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصيص  Appropriation)  التخصيص

 الأموال لأغراض تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة. 
الإنفاق المشااتقة من القوانين  ( وتعني صاالاحية  Approved budget) الموازنة المصااادق عليها

ومشاااااااااريع قوانين التخصاااااااايص والتشااااااااريعات الحكومية والقرارات الأخرى المتعلقة بالإيرادات أو 
 المقبوضات المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة.

المحاسابي أو الأسااس النقدي    ساتحقاق( وتعني أسااس الإBudgetary basis)  أسااس الموازنة
المحاسبي أو أي أساس محاسبي آخر معتمد في الموازنة التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة  

 تشريعية.
( وتعني المبالغ الفعلية المعروضااااااااة على نفس  Comparable basis)  أساااااااااس قابل للمقارنة

الأسااااس المحاسااابي ونفس أسااااس التصااانيف لنفس المنشااا ت ولنفس الفترة الخاصاااة بالموازنة  
 المصادق عليها.
( هي الموازنة الأصااااالية المعدلة فيما يخص كافة الاحتياطات  Final budget)  الموازنة النهائية

والمبالغ المرحلّة والتحويلات والتوزيعات والتخصااايصاااات الإضاااافية والتغييرات التشاااريعية الأخرى  
 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة.

( هي موازنة مصااادق عليها لما يزيد عن ساانة Multiyear budget)  الموازنة متعددة الساانوات
 واحدة. ولا تشمل التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة الموازنة.

 ( هي الموازنة الأولية المصادق عليها لفترة الموازنة.Original budget)  الموازنة الأصلية
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 الموازنات المصادق عليها
تعكس الموازنة المصادق عليها كما هي معرفة في هذا المعيار الإيرادات أو المقبوضات المتوقع أن     1/7/2

الحالية والظروف   بناء على الخطط  السنوات  الموازنة متعددة  فترة  أو  السنوية  الموازنة  فترة  تنشأ في 
ا من قبل هيئة تشريعية،  الاقتصادية المتوقعة خلال فترة الموازنة، والمصاريف أو النفقات المصادق عليه

والتي تكون إما سلطة تشريعية أو سلطة أخرى ذات علاقة. لا تعتبر الموازنة المصادق عليها تقديراً 
التي لا   المحتملة  المستقبلية والإجراءات الإدارية  افتراضات حول الأحداث  تنبؤاً مبنياً على  آجلًا أو 

ف الموازنة المصادق عليها عن المعلومات المالية يُتوقع بالضرورة أن تحدث. وعلى نحو مماثل، تختل
وعلى سبيل    -المستقبلية التي من المحتمل أن تكون على شكل تنبؤ أو تقدير أو مزيج من كليهما 

 المثال، تنبؤ لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى تقدير لمدة خمس سنوات. 
 

إلى     1/7/3 الموازنات  تحويل  يمكن  الاختصاصات،  بعض  وفي  وفي  المصادقة.  عملية  من  كجزء  قانون 
اختصاصات أخرى، يتم تقديم المصادقة دون أن تصبح الموازنة قانونا. وأياً كانت عملية المصادقة،  
من خزينة   الأموال  أن صلاحية سحب  عليها هي  المصادق  الموازنات  في  الأساسية  الخاصية  فإن 

م تقديمها من قبل هيئة تشريعية عليا أو  الحكومة أو هيئة مشابهة لأغراض محددة ومتفق عليها يت 
سلطة ملائمة أخرى. وتنص الموازنة المصادق عليها على صلاحية الإنفاق للبنود المحددة. وتعتبر  
بعض   وفي  ضمنه.  المنشأة  تعمل  أن  يجب  الذي  القانوني  الحد  هي  عموماً  الإنفاق  صلاحية 

للمن عليها  المصادق  الموازنة  تكون  أن  يمكن  هي  الاختصاصات،  عنها  المسؤولية  تتحمل  التي  شأة 
 الموازنة الأصلية في حين قد تكون في اختصاصات أخرى هي الموازنة النهائية.

 
إذا لم تتم المصادقة على الموازنة قبل بداية فترة الموازنة، تكون الموازنة الأصلية هي الموازنة التي     1/7/4

 تمت المصادقة عليها أولًا ليتم تطبيقها في سنة الموازنة. 
 

 الموازنة الأصلية والموازنة النهائية

يمكن أن تشمل الموازنة الأصلية المبالغ المخصصة المتبقية التي يتم ترحيلها تلقائيا من السنوات     5/ 1/7
بعض  في  الحكومية  الموازنة  عمليات  تشمل  قد  المثال،  سبيل  فعلى  القانون.  بموجب  السابقة 

ة. الاختصاصات نصاً قانونياً يقتضي النقل التلقائي للتخصيصات لتغطية تعهدات السنوات السابق
وتتضمن التعهدات الالتزامات المستقبلية المحتملة المبنية على اتفاقية تعاقدية حالية. وفي بعض  
الاختصاصات، قد يتم الإشارة إليها باعتبارها تعهدات أو أعباء وتشمل أوامر شراء معلقة وعقود 

 لم يتم فيها بعد استلام البضائع أو الخدمات. 
 

قد تكون التخصيصات الإضافية ضرورية حيث لا تورد الموازنة الأصلية بشكل واف متطلبات     6/ 1/7
الإنفاق الناجمة مثلا عن الحرب أو الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص 
في الإيرادات المقدرة خلال الفترة، وقد يكون من الضروري إجراء تحويلات داخلية بين العناوين  

المالية.  ال الفترة  التمويل خلال  أولويات  في  التغيرات  لملائمة  السطر  بنود  أو  للموازنة  رئيسية 
المخصص أصلًا   المبلغ  أو نشاط من  لمنشأة ما  المخصصة  اقتطاع الأموال  وبالتالي، يمكن 

ات أو  للفترة من أجل المحافظة على الانضباط المالي. وتشمل الموازنة النهائية كافة هذه التغير 
 التعديلات المصادق عليها. 
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 المبالغ الفعلية

يستخدم هذا المعيار مصطلح "فعلي" أو المبلغ الفعلي" لوصف المبالغ الناجمة عن تنفيذ الموازنة.     7/ 1/7
أو   الموازنة"  و"تنفيذ  الموازنة"  "نتائج  مصطلحي  استخدام  يمكن  الاختصاصات،  بعض  وفي 

 مصطلحات مشابهة تحمل نفس معنى "فعلي" أو "المبلغ الفعلي".
 

 والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ ال عرض مقارنة 
، على المنشأة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة التي تتحمل  7/17/ 1مع مراعاة متطلبات الفقرة     8/ 1/7

إضافي منفصل أو كأعمدة موازنة إضافية  المسؤولية عنها علناً والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي  
في البيانات المالية المعروضة حالياً وفقاً لهذا المعيار للمحاسبة الدولية في القطاع العام. وينبغي  
مستويات   من  مستوى  لكل  يلي  كما  منفصل  بشكل  والفعلية  المقدرة  المبالغ  مقارنة  تعرض  أن 

 - الإشراف التشريعي:
 مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛ (أ)
 المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛ و (ب)

من خلال الإفصمممممممماح في الملاحظات، ومن خلال توضمممممممميح الاختلافات المادية بين الموازنة   ( ج)
التي تتحمل المنشممأة المسممؤولية عنها علناً والمبالغ الفعلية، إلا إذا تم إدراج هذا التوضمميح في 
وثمائق عماممة أخرى صممممممممممممممادرة إلى جمانمب البيمانمات المماليمة وتممت الإشممممممممممممممارة المرجعيمة إلى تلمك 

 الملاحظات.الوثائق في  
 نطاق ال

التي يُطلب منها أو تختار إتاحة الموازنة )الموازنات( المصادق  كافة المنشآت  يُطبق هذا المعيار على     1/7/9
يتطلب بأن  لا يتطلب هذا المعيار إتاحة الموازنات المصادق عليها للجمهور كما لا    عليها للجمهور. 

تفصح البيانات المالية عن معلومات حول الموازنات المصادق عليها غير المتاحة للجمهور أو عمل  
 مقارنات معها.

 
وفي بعض الحالات، يتم جمع الموازنات المصادق عليها لتشمل كافة الأنشطة المسيطر عليها من     1/7/10

قبل منشأة في القطاع العام. وفي حالات أخرى، قد يُطلب إتاحة الموازنات المنفصلة المصادق عليها 
المال البيانات  في  المشمولة  المنشآت  أو  الأنشطة  من  لمجموعة  أو  الأنشطة  لبعض  ية  للجمهور 

الخاصة بحكومة ما أو منشأة أخرى في القطاع العام. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال،  
عندما تشمل البيانات المالية للحكومة وكالات أو برامج حكومية ذات استقلال تشغيلي وتقوم بإعداد  

ف العام  الحكومي  للقطاع  فقط  الموازنة  إعداد  عند  أو  بها،  الخاصة  بكافة الموازنات  الحكومة  ي 
قطاعاتها. ويُطبق هذا المعيار على كافة المنشآت التي تعرض البيانات المالية عند إتاحة الموازنات 

 للجمهور. -أو أجزاء منها -المصادق عليها للمنشأة
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 والمبالغ الفعلية المقدرةمبالغ المقارنة 

قابل    1/7/11 أساس  على  الفعلية  والمبالغ  والنهائية  الأصلية  المقدرة  للمبالغ  المالية  البيانات  يكمّل عرض 
للمقارنة إلى جانب الموازنة التي تتاح للجمهور دورة المسائلة من خلال تمكين مستخدمي البيانات 
المالية من تحديد إذا ما كان قد تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقاً للموازنة المصادق عليها.  
يمكن أيضاً عرض الاختلافات بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة، سواءً كانت موازنة أصلية أو 

 " في المحاسبة( في البيانات المالية بغرض الاكتمال. الاختلاف نهائية )غالباً ما يشار إلى ذلك بم "
 
يساعد توضيح الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المستخدمين على فهم الأسباب     1/7/12

 وراء حالات الحياد الهامة عن الموازنة المصادق عليها والتي تتحمل المنشأة المسؤولية عنها علنا. 
 
المنشأة، أو قد تختار، إتاحة موازنتها الأصلية أو موازنتها النهائية أو كلاهما يمكن أن يُطلب من     1/7/13

للجمهور. وفي الحالات التي يُطلب فيها إتاحة الموازنة الأصلية والنهائية للجمهور، يقدم التشريع أو 
الغ النظام أو سلطة أخرى غالباً الإرشادات حول ما إذا كان توضيح الاختلافات المادية بين المب

الفعلية ومبالغ الموازنة الأصلية أو المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة النهائية هو أمر مطلوب وفقاً للفقرة 
)ج(. وفي غياب أي من هذه الإرشادات، يمكن تحديد الاختلافات الهامة بالإشارة مثلا إلى   1/7/8

بي التركيز على الأ  ن الاختلافات  الفعلية والأصلية من أجل  أو  الموازنة  للموازنة الأصلية  داء وفقاً 
 الاختلافات بين الموازنة الفعلية والنهائية من أجل التركيز على الالتزام بالموازنة النهائية.

 
وفي كثير من الحالات، تكون الموازنة النهائية والمبالغ الفعلية هي نفس الشيء. ويعود سبب     14/ 1/7

لتعكس الشروط   ًً فترة التقرير وتنقيح الموازنة الأصلية تدريجياذلك إلى متابعة تنفيذ الموازنة خلال  
من هذا المعيار الإفصاح    23/ 1/7والحالات والخبرات المتغيرة خلال فترة التقرير. وتتطلب الفقرة  

الإفصاحات،   تلك  وستضمن  والنهائية.  الأصلية  الموازنة  بين  التغيرات  أسباب  توضيح  عن 
ح موازنتها  أعلاه، أن المنشآت التي تتي  7/8/ 1بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الفقرة  

)موازناتها( المصادق عليها للجمهور تتحمل المسؤولية علناً عن أدائها مقارنة بالموازنة المصادق  
 عليها ذات الصلة وأنها تلتزم بتلك الموازنات.

 
يتم عادة إصدار مناقشات وتحليلات الإدارة أو مراجعة العمليات أو التقارير العامة الأخرى التي     15/ 1/7

تورد تفسيراً فيما يخص أداء وإنجازات المنشأة خلال فترة التقرير، بما في ذلك تفسير أية اختلافات  
)ج( من هذا المعيار،    8/ 1/7مادية عن المبالغ المقدرة، إلى جانب البيانات المالية. ووفقاً للفقرة  

سيُشمل توضيح الاختلافات المادية بين المبالغ الفعلية والمقدرة في ملاحظات البيانات المالية ما  
وتحدد  المالية،  البيانات  جانب  إلى  أخرى صادرة  عامة  وثائق  أو  تقارير  في  تكن مشمولة  لم 

 ق التي يمكن إيجاد التفسيرات فيها. الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية التقارير أو الوثائ
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وحين تتم إتاحة الموازنات المصادق عليها للجمهور فقط لبعض المنشآت أو الأنشطة المشمولة    16/ 1/7
فقط على المنشآت أو الأنشطة المبينة في    8/ 1/7في البيانات المالية، تطبق متطلبات الفقرة  

سبيل المثال، لقطاع حكومي    ىالموازنة المصادق عليها. وهذا يعني أنه عند إعداد موازنة ما، عل
عام تابع لمنشأة معدة للتقارير في الحكومة بكافة قطاعاتها، فإن الإفصاحات المطلوبة بموجب  

 ستتم فقط فيما يخص القطاع الحكومي العام التابع للحكومة.   7/8/ 1الفقرة 
 

 العرض 

يجب على المنشأة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية كأعمدة موازنة إضافية في البيانات     17/ 1/7
 الرئيسية فقط عند إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة. المالية  

 
يمكن عرض مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية في بيان مالي منفصل )"بيان مقارنة المبالغ المقدرة     18/ 1/7

والفعلية" أو بيان بعنوان مماثل(. وكخيار بديل، وحين يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على  
مع تبني نفس أساس قابل للمقارنة أي على نفس الأساس المحاسبي لنفس المنشأة وفترة التقرير 

النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  بيان  إلى  إضافية  أعمدة  إضافة  يمكن  فإنه  التصنيف،  هيكل 
المعروض وفقاً لهذا المعيار. وستحدد هذه الأعمدة الإضافية مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية،  

 فعلية.وإذا اختارت المنشأة ذلك، ستحدد الاختلافات بين المبالغ المقدرة وال
 
عندما لا يتم إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس قابل للمقارنة، يتم عرض بيان منفصل     19/ 1/7

حول مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية. في هذه الحالات، ومن أجل ضمان ألا يسئ القراء تفسير 
د بأن  المعلومات المالية المعدّة على أسس مختلفة، يمكن أن توضح البيانات المالية بشكل مفي

المقدرة   المبالغ  مقارنة  بيان  وأن  الموازنة  في  المستخدم  المحاسبي  الأساس  في  اختلاف  هناك 
 والفعلية يتم إعداده على أساس الموازنة. 

 
 مستوى التجميع

وثائق الموازنة تفاصيلًا كثيرة حول أنشطة أو برامج أو منشآت معينة. ويتم غالبا تجميع  قد توفر     20/ 1/7
هذه التفاصيل في فئات واسعة تحت المصطلحات الشائعة "البنود الرئيسية للموازنة" أو "تصنيفات  
والمصادقة   أخرى  هيئة رسمية  أو  تشريعية  هيئة  لعرضها على  الموازنة"  "عناوين  أو  الموازنة" 

يها. وسيضمن الإفصاح عن المعلومات المقدرة والفعلية التي تنسجم مع تلك الفئات الواسعة  عل
والبنود الرئيسية للموازنة أو عناوين الموازنة بأن تُجرى المقارنات على مستوى الإشراف التشريعي  

 أو إشراف هيئة رسمية أخرى محددة في )وثيقة( وثائق الموازنة.
 
لتجميعوفي بعض الحالات، قد     21/ 1/7 المشمولة في    تكون هناك حاجة  المفصلة  المالية  المعلومات 

موازنات مصادق عليها من أجل عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. وقد 
مستويات ذات العلاقة  اليكون هذا التجميع ضرورياً لتجنب وجود فائض في المعلومات ولتعكس  

و  الأخرى.  الرسمية  الهيئة  أو  التشريعية  السلطة  التجميع    يخضعبإشراف  لحكم  لتحديد مستوى 
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المهني. ويطبق ذلك الحكم في سياق هدف هذا المعيار والخصائص النوعية لإعداد التقارير  
 هذا المعيار.   من  27/ 1/3المالية كما هو محدد في الفقرة 

 
يمكن عرض معلومات موازنة إضافية، بما في ذلك معلومات حول إنجازات الخدمة، في وثائق    22/ 1/7

إشارة مرجعية إلى  الثاني من هذا المعيار تضمين  الجزء  معينة بخلاف البيانات المالية. ويشجع  
 هذه الوثائق في البيانات المالية.

 
 التغييرات بين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية

يجب على المنشأة أن تقدم توضيحاً حول ما إذا كانت التغيرات بين الموازنة الأصلية والموازنة    23/ 1/7
 - النهائية هي نتيجة إعادة التخصيص ضمن الموازنة أو نتيجة عوامل أخرى، إما:

 من خلال الإفصاح في الملاحظات ضمن البيانات المالية؛ أو (أ)
البيانات المالية أو في نفس وقت صمممدورها أو بالتزامن  في تقرير يتم إصمممداره قبل صمممدور   (ب)

 معها وينبغي أن تكون هناك إشارة مرجعية للتقرير في ملاحظات البيانات المالية.

 
تتضمن الموازنة النهائية كافة التغيرات المصادق عليها وفق الإجراءات التشريعية أو من قبل     24/ 1/7

سلطة محددة أخرى لتنقيح الموازنة الأصلية. وانسجاماً مع متطلبات هذا المعيار، تُدرج منشأة  
انات  القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير منفصل يتم إصداره قبل صدور البي

الأصلية   الموازنة  بين  للتغيرات  توضيحاً  وقت صدورها  نفس  في  أو  معها  بالتزامن  أو  المالية 
والنهائية. ويشمل ذلك التوضيح ما إذا كان، على سبيل المثال، هناك أية تغييرات ظهرت نتيجة  

الموازنة    لإعادة التخصيص ضمن الموازنة الأصلية أو نتيجة عوامل أخرى مثل تغيرات مؤشرات
الإجمالية بما في ذلك التغيرات في سياسة الحكومة. وتتم هذه الإفصاحات غالباً في المناقشات  
والتحليلات الإدارية أو في تقرير مماثل عن العمليات يتم إصداره بالتزامن مع البيانات المالية  

تقارير  في  أيضاً  الإفصاحات  هذه  تُشمل  وقد  منها.  جزءاً  باعتباره  ليس  الموازنة    ولكن  نتائج 
الموازنة. وحين تتم الإفصاحات في   تنفيذ  الصادرة عن الحكومات من أجل تقديم تقرير حول 
تقارير منفصلة بدلًا من شملها في البيانات المالية، تحتوي الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية  

 على إشارة مرجعية إلى هذا التقرير. 
 

 الأساس القابل للمقارنة 

 يجب عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة.    25/ 1/7
 
أو    ستحقاقوالفعلية على نفس الأساس المحاسبي )أساس الإيتم عرض مقارنة المبالغ المقدرة     26/ 1/7

النقد أو أساس آخر( ونفس أساس التصنيف ولنفس المنشآت والفترة كما هي في الموازنة المصادق  
عليها. ويضمن هذا بأن يتم الإفصاح عن المعلومات حول الامتثال للموازنة في البيانات المالية  
يعني هذا عرض   قد  الحالات،  بعض  نفسها. وفي  الموازنة  في  المستخدم  الأساس  نفس  على 

ازنة ومقارنة فعلية على أساس محاسبي مختلف لمجموعة مختلفة من الأنشطة وعرض أو  مو 
 تصنيف مختلف عما تم اعتماده في البيانات المالية. 
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يمكن المصادقة على موازنات منفصلة وإتاحتها علناً لمنشآت فردية    7/10/ 1كما أُشير في الفقرة     27/ 1/7
يتم إعادة تجميع   للتقارير. وعند حدوث هذا، قد  المعدة  المنشأة  أنشطة معينة تتشكل منها  أو 

ال  الموازنات المنفصلة بقصد عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. وفي ح
حدوث تلك الإعادة للتجميع، فإنها لن تنطوي على تغيرات أو تنقيحات في الموازنات المصادق  
 عليها. وذلك لأن هذا المعيار يتطلب المقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المصادق عليها.

 
قد تتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد بياناتها المالية وموازناتها المصادق عليها. وفي     28/ 1/7

بعض الحالات نادرة الحدوث، على سبيل المثال، قد تتبنى الحكومة أو الوكالات الحكومية أساس  
في بياناتها المالية وأساس النقد في الموازنة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن    ستحقاق الإ

أن تركز الموازنات على التعهدات بإنفاق الأموال في المستقبل والتغيرات التي تطرأ على تلك 
المقبوضات   المالية  البيانات  تُظهر  حين  في  ذلك،  حول  معلومات  تشمل  قد  أو  التعهدات 

ال  ال والمدفوعات  والمنشأة  للموازنة  المعدة  المنشأة  فإن  ذلك  للتقارير  نقدية والأرصدة. ومع  معدة 
المالية غالباً ما تكون نفس المنشأة. وعلى نحو مماثل، عادة ما تعكس البيانات المالية الفترة  
التي يتم إعداد الموازنة لها وأساس التصنيف المعتمد في الموازنة، وسيضمن هذا بأن يسجل  

قارنة البيانات المقدرة  النظام المحاسبي المعلومات المالية ويبلغ عنها بطريقة تسهل على الإدارة م
على سبيل المثال، من أجل متابعة سير التقدم في تنفيذ الموازنة    -والفعلية ولأغراض المساءلة

خلال فترة الموازنة ورفع التقارير إلى الحكومة والجمهور ومستخدمين آخرين على أساس ملائم  
 في الوقت المناسب.

 
الذي يتفق    ستحقاقفي بعض الاختصاصات، قد يتم إعداد الموازنات على الأساس النقدي أو الإ   29/ 1/7

ونظام إعداد التقارير الإحصائية الذي يشمل منشآت وأنشطة تختلف عن تلك المدرجة في البيانات  
التقارير   إعداد  لنظام  للامتثال  المعدة  الموازنات  تركز  أن  يمكن  المثال،  سبيل  على  المالية. 

حكومية "الرئيسية"  الإحصائية على القطاع الحكومي العام وتشمل فقط المنشآت التي تنفذ المهام ال
الأنشطة  كافة  عن  المالية  البيانات  تبلغ  بينما  لها،  رئيسي  كنشاط  بالسوق"  المتعلقة  "غير  أو 

 المسيطر عليها من قبل الحكومة، بما في ذلك الأنشطة التجارية للحكومة.
 

في نماذج إعداد التقارير الإحصائية، قد يشمل القطاع الحكومي العام مستويات الحكومة الوطنية    30/ 1/7
والمحلية وحكومات الولايات/ المقاطعات. وفي بعض الاختصاصات، يمكن أن تسيطر الحكومة  
في   الحكومات  تلك  وتوحد  المحلية،  والحكومات  المقاطعات  الولايات/  حكومات  على  الوطنية 

المالية وتضع موازنة مصادق عليها تشمل كافة مستويات الحكومة الثلاثة وتطلب توفيرها    بياناتها
للجمهور. وفي هذه الحالات، تطبق متطلبات هذا المعيار على البيانات المالية لتلك المنشآت  
أو   الولايات  حكومات  على  الوطنية  الحكومة  تسيطر  لا  عندما  ذلك  ومع  الوطنية.  الحكومية 

المالية  ال البيانات  الوطنية  للحكومات  الموحدة  المالية  البيانات  توحد  فلن  المحلية،  حكومات 
لحكومات الولايات/المقاطعات أو الحكومات المحلية التي لا تسيطر عليها. وعوضاً عن ذلك يتم 
إعداد بيانات مالية منفصلة لكل مستوى من مستويات الحكومة. وستُطبق متطلبات هذا المعيار  
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الخاصة   عليها  المصادق  الموازنات  توفير  عند  الحكومية  للمنشآت  المالية  البيانات  على  فقط 
 بالمنشآت والأنشطة التي تسيطر عليها أو أقسامها الفرعية للجمهور.

 
 موازنات متعددة السنواتال
تصادق بعض الحكومات والمنشآت الأخرى على الموازنات متعددة السنوات وتوفرها للجمهور     31/ 1/7

السنوات   متعددة  الموازنات  تشمل  ما  عادة  المنفصلة.  السنوية  الموازنات  من  من  بدلًا  سلسلة 
الموازنات السنوية أو أهداف الموازنات السنوية. وتُظهر الموازنة المصادق عليها لكل فترة سنوية 
تطبيق سياسات الموازنة المرتبطة بالموازنة متعددة السنوات لتلك الفترة. وفي بعض الحالات،  

 تسمح الموازنة متعددة السنوات بنقل المخصصات غير المستخدمة في أي سنة.
 

قد تتبع الحكومات والمنشآت الأخرى ذات الموازنات متعددة السنوات مناهجاً مختلفة في تحديد     32/ 1/7
موازناتها الأصلية والنهائية، معتمدة على كيفية المصادقة على موازناتها. فعلى سبيل المثال،  

سنويتين مصادق    نيمكن أن تصادق حكومة ما على موازنة لفترة سنتين تحتوي على موازنتي
عليهما، وفي هذه الحالة يكون من الممكن تحديد الموازنة الأصلية والنهائية المصادق عليها لكل  
فترة سنوية. وفي حال تم التفويض قانونياً بإنفاق التخصيصات غير المستخدمة من السنة الأولى  

لفترة السنة الثانية  الأصلية"  في الموازنة ذات السنتين خلال السنة الثانية، سيتم زيادة الموازنة "
بمقدار هذه المبالغ "المرحلة". وفي الحالات النادرة التي تصادق فيها الحكومة على موازنة لسنتين  
أو موازنة متعددة الفترات لا تفصل بشكل محدد مبالغ الموازنة في كل فترة سنوية، قد يكون من  

لكل المنسوبة  المبالغ  تعيين  في  معين  مهني  حكم  إصدار  تحديد   الضروري  في  سنوية  فترة 
الموازنات السنوية لأغراض هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، قد تشمل الموازنة الأصلية والنهائية  
لفترة   عليها  رأسمالية مصادق  استملاكات  أية  السنتين  فترة  من  الأولى  للسنة  عليها  المصادق 

الإيرادات والنفقات المتكررة  السنتين كانت قد حدثت خلال السنة الأولى، إضافة إلى مبلغ بنود  
المنسوبة لتلك السنة، من ثم ستُشمل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الفترة السنوية الأولى في  
الموازنة "الأصلية" للفترة السنوية الثانية، وتشكل تلك الموازنة بالإضافة إلى أية تعديلات عليها  

الثاني من هذا المعيار على الإفصاح عن العلاقة الموازنة النهائية للسنة الثانية. ويشجع الجزء  
 بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة خلال فترة الموازنة. 

 

 الإفصاح في الملاحظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاقها
يجب على المنشأة أن توضح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية أساس الموازنة وأساس     33/ 1/7

 التصنيف المعتمد في الموازنة المصادق عليها. 
 

الإ   1/7/34 أو  )النقد  المحاسبي  الأساس  بين  اختلافات  هناك  يكون  عليهما(    ستحقاققد  معين  تعديل  أو 
المستخدم في إعداد وعرض الموازنة والأساس المحاسبي المستخدم في البيانات المالية. وقد تحدث  

  - هذه الاختلافات عندما يجمع النظام المحاسبي ونظام الموازنة المعلومات من منظورات مختلفة
ات أو تعهدات معينة، في حين  إستحقاقويمكن أن تركز الموازنة على التدفقات النقدية بالإضافة إلى  

 تبلغ البيانات المالية عن المقبوضات والمدفوعات النقدية. 
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يمكن أن تختلف أيضاً الصيغ وخطط التصنيف المعتمدة في عرض الموازنة المصادق عليها عن     1/7/35
نفس الأساس  الصيغ المعتمدة في البيانات المالية. وقد تصنف بنود الموازنة المصادق عليها على  

)تعويض   الاقتصادية  الطبيعة  حسب  تصنيفها  ذلك  على  وكمثال  المالية،  البيانات  تتبناه  الذي 
الموظفين، واللوازم والمواد الاستهلاكية، والمنح والتحويلات، وما إلى ذلك( أو الوظائف )الصحة،  

محددة )مثل الحد    والتعليم، وما إلى ذلك(. وكخيار بديل، فقد تصنف الموازنة البنود حسب برامج
من الفقر، أو مكافحة الأمراض المعدية( أو عناصر البرامج المرتبطة بأهداف نتائج الأداء )مثال 
في  الطوارئ  تؤديها خدمات  التي  الجراحية  العمليات  أو  العالي،  التعليم  برامج  من  الطلاب  تخرج 

ية. إضافة إلى ذلك، قد تتم المستشفيات( والتي تختلف عن التصنيفات المعتمدة في البيانات المال
التعليم( بشكل منفصل عن   أو  للعمليات المستمرة )مثل الصحة  المتكررة  الموازنة  المصادقة على 

 الموازنة الرأسمالية فيما يخص الإنفاق الرأسمالي )مثل البنية التحتية أو المباني(. 
 

ويساعد الإفصاح عن أساس الموازنة وأساس التصنيف المعتمدين في تقديم وعرض الموازنات     36/ 1/7
المصادق عليها المستخدمين على فهم العلاقة بين الموازنة ومعلومات المحاسبة المفصح عنها  

 في البيانات المالية بشكل أفضل.
 

يجب على المنشأة أن تفصح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن فترة الموازنة المصادق     37/ 1/7
 عليها. 

 
تعرض البيانات المالية سنوياً على الأقل. وقد تصادق المنشآت على موازنات لفترة سنوية أو    38/ 1/7

لفترات متعددة السنوات. ويساعد الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصادق عليها في  
ات  حال اختلاف تلك الفترة عن فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية مستخدمي تلك البيان

المالية على فهم العلاقة بين معلومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع البيانات المالية بشكل أفضل.  
كما أن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصادق عليها في حال كانت تلك الفترة هي  

خصوصاً في الاختصاصات  نفس الفترة التي تغطيها البيانات المالية سيعمل بمثابة تأكيد مفيد، و 
 التي يتم فيها أيضاً إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالية والتقارير. 

 
يجب على المنشأة أن تحدد في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية المنشآت المشمولة في     39/ 1/7

 الموازنة المصادق عليها. 
 
المنشآت المسيطرة على إعداد وعرض  هذا المعيار  الجزء الثاني من    من  2/1/37  الفقرة  تشجع   40/ 1/7

الأعمال الحكومية التي    ومؤسسات الموازنات    المعتمدة علىمنشآت  ال بيانات مالية موحدة تشمل  
أعلاه، فإن الموازنات    29/ 7/ 1الفقرة    ووفقاً لما أشارت إليه تسيطر عليها الحكومة. ومع ذلك،  

المصادق عليها المعدة وفقاً لنماذج الإبلاغ الإحصائية قد لا تشتمل على عمليات الحكومة التي  
الفقرة   ، يتم  25/ 1/7يتم تنفيذها على أساس تجاري أو أساس السوق. وبالتوافق مع متطلبات 

للمقارنة.    المقدرةمبالغ  العرض   قابل  أساس  الفعلية على  الإفصاح عن  هذا  والمبالغ  وسيمكّن 
نة المستخدمين من تحديد الحد الذي تخضع فيه نشاطات المنشأة  المنشآت المشمولة في المواز 
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التي تظهر في   المنشأة  للموازنة تختلف عن  المعدة  المنشأة  لموازنة مصادق عليها وكيف أن 
 البيانات المالية.

 

 مطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
  7/25/ 1مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة وفقاً للفقرة    تجب 41/ 1/7

  ة اختلافات فيمع إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية بحيث يتم تحديد أي
توقيت أو المنشآت بشكل منفصل وذلك عندما لا تكون البيانات المالية والموازنة  ال  ساس أوالأ

للمقارنة.   قابل  أساس  في    ويجبمعدين على  المطابقة  مبالغ    متنالإفصاح عن  مقارنة  بيان 
 البيانات المالية. ب المرفقة  ملاحظات ال الموازنة والمبالغ الفعلية أو في 

 

للمقارنة     42/ 1/7 القابل  الأساس  مع  بالاتساق  المحددة  الفعلية  المبالغ  بين  الاختلافات  تصنيف  يمكن 
 - والمبالغ الفعلية المعترف بها في البيانات المالية بشكل مفيد على النحو التالي:

الاختلاف في أسممممممممماس الموازنة الذي يحدث عند إعداد الموازنة المصمممممممممادق عليها على   (أ)
أسمممماس غير الأسمممماس المحاسممممبي. على سممممبيل المثال، في حال تم إعداد الموازنة على  

أو على الأسمممممممماس النقدي المعدل وتم إعداد البيانات المالية على    سممممممممتحقاقأسمممممممماس الإ
 أساس النقد؛ و

الاختلاف في التوقيممت الممذي يحممدث عنممدممما تختلف فترة الموازنممة عن فترة التقرير التي   (ب)
 تعكسها البيانات المالية؛ و

الاختلاف في المنشمآت الذي يحدث عندما تغفل الموازنة برامج أو منشمآت تشمكل جزءاً   )ج( 
 من المنشأة التي يتم إعداد بياناتها المالية.

 
وقد يكون هناك أيضممممماً اختلافات في الصممممميغ وخطط التصمممممنيف التي يتم تبنيها لعرض البيانات  

 المالية والموازنة.
 
من هذا المعيار تمكين المنشأة من تأدية التزامات    1/7/41إن من شأن المطابقة التي تقتضيها الفقرة     1/7/43

المساءلة الخاصة بها بشكل أفضل من خلال تحديد المصادر الرئيسية للاختلاف بين المبالغ الفعلية 
المقبوضات   بيان  في  بها  المعترف  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  وإجمالي  الموازنة  أساس  على 

لمعيار دون مطابقة أي من المجاميع الرئيسية والمجاميع الفرعية والمدفوعات النقدية. ولا يحول هذا ا
أو أي فئة من البنود المعروضة في مقارنة مع المبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ المقابلة في البيانات 

 المالية. 
 
بالنسبة للمنشآت التي تتبنى الأساس النقدي المحاسبي في إعداد كل من وثائق الموازنة والبيانات    1/7/44

المالية، لا يشترط إجراء المطابقة في حال تم إعداد الموازنة لنفس الفترة، وكانت الموازنة تشمل نفس  
للمنشآت الأخرى  المنشآت، وتطبق نفس شكل العرض المستخدم في البيانات المالية. أما بالنسبة  

التي تتبنى نفس الأساس المحاسبي في الموازنة والبيانات المالية، فقد يكون هناك اختلاف في شكل  
فعلى سبيل المثال قد تتبنى الموازنة المصادق    -العرض أو المنشأة المعدة للتقارير أو فترة التقرير

تشمل فقط الأنشطة غير التجارية عليها صيغة تصنيف أو عرض مختلفة عن البيانات المالية، أو قد  
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الخاصة بالمنشأة، أو قد تكون عبارة عن موازنة متعددة السنوات. ويكون إجراء المطابقة ضرورياً  
عندما يكون هناك اختلافات في طريقة العرض أو التوقيت أو في المنشآت بين الموازنة والبيانات  

 المالية المعدة على نفس الأساس المحاسبي. 
 

 لا يشترط الإفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. 45/ 1/7
 

المالية الخاصة    1/7/46 البيانات  المقدرة والفعلية من أجل إدراجها في  المبالغ  المعيار مقارنة  يقتضي هذا 
بالمنشآت التي تتيح موازنتها )موازناتها( المصادق عليها للجمهور. ولا يشترط الإفصاح عن مقارنة  

رط الإفصاح عن الإيضاحات  المبالغ الفعلية للفترة السابقة مع المبالغ المقدرة لتلك الفترة، كما لا يشت
 ذات العلاقة بالاختلافات بين المبالغ الفعلية والمقدرة للفترة السابقة في البيانات المالية للفترة الحالية. 

 

 تاريخ نفاذ الجزء الأول والأحكام الانتقالية  1/8
 أحكام انتقالية

يجب أن تطبق المنشآت التي تتبنى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي،     1/8/1
إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، للمرة الأولى جميع الأحكام بداية من تاريخ 

 تطبيق المعيار للمرة الأولى. 
 
لا يشترط أن تمتثل المنشآت التي تعرض في الوقت الحالي بياناتها المالية وفقاً لمعيار المحاسبة     1/8/2

الدولي في القطاع العام على أساس النقد، إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي،  
 .2019يناير  1الذي تم استبداله، لمتطلبات هذا المعيار حتى 

 
، فإنه يجب عليها أن تفصح عن  8/2/ 1في حال طبقت المنشآت الأحكام الانتقالية الواردة في الفقرة     1/8/3

 السياسات المحاسبية التي لم تطبقها بعد.
 
عندما تتبنى منشأة ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي للمرة الأولى،     1/8/4

المعيار يطبق على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات بداية من تاريخ تبني فإن هذا  
المعيار أو بعد ذلك. تمنح الأحكام الانتقالية المنشآت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

المعيار نفاذ هذا  تاريخ  بداية من  إلى سنتين  فترة تصل  النقدي  لتطبق جميع   العام على الأساس 
السياسات المحاسبية المتعلقة بهذا المعيار. ويجب على المنشآت التي تستفيد من الأحكام الانتقالية  
أن تحدد السياسات التي لم تمتثل لها بالكامل بعد. وتتم محاسبة جميع التغيرات التي طرأت على  

لمتطلبات وفقاً  المعيار  هذا  تطبيق  عن  والناتجة  المحاسبية  من    السياسات  إلى    8/11/ 1الفقرات 
1/8/13 . 

 

 تاريخ النفاذ 
 1يجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من     1/8/5

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة تبدأ قبل   2019يناير  
 فإن عليها أن تفصح عن ذلك.  2019يناير  1
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يطبق هذا المعيار على المنشآت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس     1/8/6
 النقدي للمرة الأولى وعلى المنشآت التي تطبق ذلك المعيار بالفعل. 

 

 ( 2007سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
يعلق هذا المعيار العمل بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، إعداد التقارير     1/8/7

 . 2007المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، الذي صدر في 
 
.  2003صدرت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي للمرة الأولى في يناير     1/8/8

أو    2004يناير    1وكان قابلًا للتطبيق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من  
عداد التقارير حول  بعد ذلك. وتم تعديله لاحقاً بإضافة مزيد من المتطلبات والمحفزات التي تتناول إ 

. وكان تاريخ نفاذ المتطلبات الإضافية الواردة  2007و   2006الموازنات والمساعدات الخارجية في  
،  متلقو المساعدات الخارجية،  10والقسم    عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية، 9في القسم 

  2019يناير    1تي تغطي الفترات بداية من  من الجزء الأول من هذا المعيار، هو للبيانات المالية ال
 أو بعد ذلك. 

 
. وقد  2007. وقد أدى إلى تعليق العمل بالمعيار التي صدر سابقاً في  2017صدر هذا المعيار في     1/8/9

تمت مراجعته بحيث يقدم إعفاءً من متطلبات إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن معلومات  
معيار   من  الأول  الجزء  في  المدرجة  الخارجية  والمساعدات  الأخرى  الأطراف  مدفوعات  عام عن 

. تم الآن تضمين ما تم تأكيده من تلك المتطلبات في التوصيات المحبذة للتطبيق الواردة في 2007
إطار مفاهيم الجزء الثاني من هذا المعيار. وتم أيضاً تعديل هذا المعيار ليتوافق بشكل أفضل مع  

العام القطاع  قبل منشآت  العام من  الغرض  المالية ذات  التقارير  المفاهيم( ومعايير )  إعداد  إطار 
 التي صدرت حالياً بقدر الإمكان.  ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 
يعني المزج بين المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في الجزء الأول والثاني من هذا المعيار أنه    1/8/10

سيتم عرض كثير من جوانب المعلومات، ولكن ليس كلها بالضرورة، من خلال بيانات مالية أعدت  
المعيار والتي كان قد تم عرضها في بيانات مالية أعُدت وفقاً للمعيار المعلق. ومع ذلك،  وفقاً لهذا  

المتطلبات   مراجعة  إلى  المعلق  للمعيار  ممتثلة  مالية  بيانات  عرضت  التي  المنشآت  ستحتاج 
 والتوصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار للتأكيد على استمرارها في الامتثال. 

 
التغيرات في السياسات المحاسبية للمنش ت التي تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 على الأساس النقدي والذي تم تعليق العمل به
عندما يتطلب تبني هذا المعيار إحداث تغيير في إحدى السياسات محاسبية لمنشأة تطبق في الوقت     1/8/11

العمل به،   تعليق  تم  الذي  النقدي  العام على الأساس  القطاع  الدولي في  المحاسبة  الحالي معيار 
احي فيجب على تلك المنشأة أن تطبق التغيرات بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد النقدي الافتت

المعروض للفترة الحالية والمبالغ المقارنة الأخرى التي تم الإفصاح عنها في الفترة التي تسبق الفترة 
 المعروضة مباشرة كما لو كانت السياسة المحاسبية مطبقة منذ البداية. 



 المحاسبي   النقدي الأساس بموجب المالية  التقارير إعداد

 

 ( 1)الملحق  النقد  أساس  2605 

عندما لا يكون من العملي بالنسبة للمنشآت التي تطبق في الوقت الحالي معيار المحاسبة الدولي     1/8/12
في القطاع العام على الأساس النقدي المعلق العمل به أن تحدد الأثر التراكمي، في بداية الفترة 

ع  فيجب  مباشرة،  السابقة  المعروضة  الفترة  على  جديدة  محاسبية  سياسة  لتطبيق  تلك  الحالية،  لى 
 المنشآت أن: 

تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات، والأحداث الأخرى والظروف التي تقع بعد  (أ)
 التاريخ الذي تم فيه تغيير السياسة؛ و 

والمدفوعات والأرصدة النقدية للفترة الحالية تعترف بآثار السياسة المحاسبية على المقبوضات   ( ب)
 والفترات المستقبلية التي تأثرت بالتغيير.

 

عندما يكون للتطبيق الأولي لهذا المعيار من قبل المنشآت التي تطبق حالياً معيار المحاسبة الدولي     1/8/13
في القطاع العام على الأساس النقدي المعلق العمل به، )أ( تأثيراً على الفترة الحالية أو الفترة السابقة 

ر العملي تحديد مقدار التغيير، مباشرة، أو )ب( كان سيكون له هذا التأثير، باستثناء أن يكون من غي
 فيجب على تلك المنشآت أن تفصح عن: 

 طبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية؛  (أ)

التطبيق   ( ب) يقتضيه  ما  حدود  وفي  مباشرة،  السابقة  المعروضة  والفترة  الحالية  للفترة  بالنسبة 
 العملي، مبلغ التعديل لكل بند من بنود السطر في البيانات المالية التي تأثرت؛ و

غير عملي، يتم الإفصاح عن    1/8/11إذا كان التطبيق بأثر رجعي المطلوب بموجب الفقرة   ( ج)
الظروف التي أدت إلى وجود تلك الحالة ووصف لكيفية وبداية توقيت تطبيق التغيير في 

 السياسة المحاسبية.
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النقدي    –  ستنتاجأساس الإ العام على الأساس  الدولية في القطاع  معايير المحاسبة 
 الجزء الأول 
التقارير    ستنتاج يأتي أساس الإ  النقد، إعداد  العام على أساس  المحاسبة الدولي في القطاع  لمعيار  مصاحباً 

 المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي، ولكنه ليس جزءاً من المعيار. 
للإ المحبذة  ستنتاجيتناول هذا الأساس  التوصيات  التعديلات على  المعيار،  الثاني من هذا  الجزء  يلي  الذي   ،
 الواردة في الجزء الثاني. 

 مقدمة 
)معيار    إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبيصدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام،    1إستنتاج

وتم تعديله بإضافة   2003المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي المحاسبي( في يناير  
، 2007والمساعدات الخارجية في  2006متطلبات وتوصيات محبذة تتناول عرض معلومات الموازنة في  

لمنشأة المعدة للتقارير والتي ويتكون من جزئين: الجزء الأول يحدد المتطلبات التي يجب تطبيقها من قبل ا 
تمتثل بياناتها المالية ذات الغرض العام لهذا المعيار، أما الجزء الثاني فيحدد الإفصاحات الإضافية المحبذة 
والتي تقدم مزيداً من المعلومات المفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار وتدعم انتقال تلك المنشآت إلى 

يانات المالية وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس عند إعداد الب   ستحقاقأساس الإ
 .ستحقاقالإ

 
 أسباب ونطاق هذه المراجعة 

رغم أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق كثير من الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى     2إستنتاج
النقد، إلا أن هناك اتفاق عام على أنه لم يتم تطبيقه  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس  

الأخرى   الأطراف  ومدفوعات  الخارجية  والمساعدات  التوحيد،  متطلبات  تحديد  تم  وقد  واسع.  نطاق  على 
باعتبارها عقبات كبرى أمام تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد، وذلك من 

بعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تم تأسيسها لمراجعة خلال مجموعة العمل التا
المحاسبة  التابعة لمجلس معايير  العمل  )تقرير مجموعة  العام  القطاع  الدولية في  المحاسبة  عمل معايير 

الدولية   ( وكثير من الأفرع التي تشمل الأفرع التي تطبق معايير المحاسبة2010الدولية في القطاع العام  
 في القطاع العام.

 
الدولية في     3إستنتاج المحاسبة  التابعة لمجلس معايير  المحدود، وجدت لجنة الاستشارات الاستراتيجية  رغم تطبيقه 

أن هناك دعماً قوياً للاحتفاظ بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس   2014القطاع العام في  
على طريق الانتقال لإعداد التقارير المالية   النقد، سواءً باعتباره معياراً في حد ذاته أو باعتبارها خطوة أولى

العام على أساس الإ  ستحقاقعلى أساس الإ القطاع  الدولية في  المحاسبة  ، وفي  ستحقاقوتطبيق معايير 
بعض الحالات، بغرض مراجعة متطلباته لإزالة العقبات التي تقف أمام تطبيقه. وتُشجع المنشآت التي تنتقل  

التي أجراها مجلس   14أيضاً على الرجوع إلى الدراسة رقم    ستحقاقالمالية على أساس الإلإعداد التقارير  
المحاسبي: إرشادات لمنشآت    ستحقاقالانتقال إلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعنوان  

( والتي تقدم إرشادات حول المناهج التي يمكن اتباعها للانتقال 2011)الإصدار الثالث يناير    القطاع العام
 . ستحقاقإلى أساس الإ

 
( 2017تعكس التعديلات التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )   4إستنتاج

استجابة للمدخلات التي حصل المراجع، مراجعة محدودة النطاق لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
عليها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من الأفرع بشأن عمل معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام على أساس النقد. وتهدف التعديلات إلى:
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بالتوحيد،   (أ) المتعلقة  المتطلبات  في  والمتمثلة  تطبيقها  أمام  تقف  التي  الكبرى  العقبات  تجاوز 
 والمساعدات الخارجية ومدفوعات الأطراف الأخرى؛ و

توضيح أن الدور الذي من المستهدف أن يلعبه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على   ( ب)
الأساس النقدي في استراتيجية وضع المعايير التي يتبعها مجلس معايير المحاسبة الدولية في  
القطاع العام هو أنه بشكل أساسي يمثل خطوة على طريق تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 

 ، وليس باعتباره هدفاً في حد ذاته. ستحقاقع العام على أساس الإالقطا
 

( تعديلات 2017يشمل هذا المعيار الدولي المراجع للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي )   5إستنتاج
رغم أن المتطلبات والتوصيات المحبذة الواردة في هذا المعيار قد   -"داخلية" طفيفة تهدف للتأكيد على

ال  في  الدولية  المحاسبة  معايير  يقابلها من  فيما  الواردة  المتطلبات  أساس تختلف عن  العام على  قطاع 
أنها لا تتعارض مع تلك المتطلبات إلا في الحالات التي تعكس فيها ركيزة أساس النقد في    -ستحقاقالإ

، تم  2003هذا المعيار. فمنذ إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي في 
، وفي بعض الحالات تم سحبها  ستحقاقالعام على أساس الإ  تحديث معايير المحاسبة الدولية في القطاع

و/أو استبدالها. وتعكس التعديلات "الداخلية" بقدر الإمكان التطورات التي طرأت على معايير المحاسبة  
 .ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ

 
 التوحيد 
واجهت كثير من منشآت القطاع العام التي ترغب في إعداد بيانات مالية ممتثلة لمتطلبات هذا المعيار     6إستنتاج

وتعكس أفضل ممارسات إعداد التقارير المالية وفقاً لأساس النقد المحاسبي عقبات كبرى عند إعداد وعرض  
بيانات مالية موحدة بالكامل. وقد يرجع ذلك لعدد من الأسباب تشمل: )أ( التوافق مع التشريعات أو القواعد 
التنظيمية القائمة والتي تتطلب إعداد التقارير المالية للموازنات أو للقطاع الحكومي العام أو لمجموعات  

المسيطر عليها في تاريخ التقرير؛    أخرى من الأنشطة؛ )ب( الصعوبات المتعلقة بتحديد جميع المنشآت
)ج( اختلاف الأساس المحاسبي الذي تطبقه المنشآت التجارية التابعة للقطاع العام، و)د( القدرة )بما في  
ذلك القدرة على الحصول على الخبرة الفنية( على جمع ومعالجة البيانات الضرورية في الوقت المناسب  

 تقارير. وتلبية المواعيد النهائية لإعداد ال
 

أعربت كثير من الأفرع عن مخاوفها المتعلقة بتسبب متطلبات التوحيد السابقة في الانتقاص من قدرة    7إستنتاج
( على أداء دوره في تعزيز جودة 2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي ) 

لإعداد التقارير المالية على البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لأساس النقد المحاسبي ودعم الانتقال  
وذلك لعدم   –   ستحقاقوتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ  ستحقاقأساس الإ

استطاعة الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على الامتثال للمعيار. يدخل معيار المحاسبة الدولي 
( تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017في القطاع العام على الأساس النقدي )

 وضح أدناه.( وذلك استجابةً لتلك المخاوف، كما هو م2007على الأساس النقدي )
 

تلغي هذه المراجعة من الجزء الأول من هذا المعيار المتطلبات التي ستعد المنشآت المسيطرة وفقاً لها    8إستنتاج
البيانات المالية الموحدة التي توحد جميع المنشآت المسيطر عليها ومن ثم تدرجها في الجزء الثاني من 

بيق معايير المحاسبة الدولية المعيار كتوصيات محبذة وذلك لتخطي العقبات الأساسية التي تقف أمام تط
 في القطاع العام.

 
يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار أيضاً المنشآت المسيطرة التي لا توحد جميع المنشآت المسيطر عليها    9إستنتاج

على إعداد بيانات مالية تعكس قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام أو تمثيل آخر للأنشطة الأساسية 
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وتبني معايير المحاسبة الدولية في    ستحقاقللحكومة أثناء انتقالها لإعداد التقارير المالية على أساس الإ
. يؤدي ذلك إلى دعم الانتقال المنظم والقابل للتحقيق للتوحيد الكامل ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

، وتستجيب لمخاوف بعض  ستحقاقوفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
الأفرع والمتعلقة بأن التوحيد الكامل سيؤدي إلى خسارة المعلومات حول الأنشطة الأساسية للحكومة، والتي 

 تكون غير متوافقة مع المتطلبات التشريعية في بعض الحالات.
 

، تتم مراجعة التعريفات الأساسية، بما في ذلك التعريفات  ستحقاقلدعم هذه المنشآت على الانتقال لأساس الإ  10إستنتاج
المتعلقة بالسيطرة، عند الضرورة للتأكيد على لأنها لا تتعارض مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

المنفصلة،  34العام   المالية  العام  البيانات  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المالية ،  35، ومعيار  البيانات 
 . الموحدة

 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في عدد من المناهج لإزالة العقبات التي تقف أمام    11إستنتاج

التطبيق والمتمثلة في متطلبات التوحيد الحالية. وفي حين أن لكثير من تلك المناهج مميزات، إلا أن 
(،  2017لعام على الأساس النقدي )المجلس قرر أن المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا 

بشكل عام، يقدم أفضل استجابة لمخاوف الذين يواجهون تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على أساس النقد، ومخاوف من يعتمدون على البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة  

يتعلق بالمعلومات المفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار. وتشمل المناهج  الدولية في القطاع العام فيما  
 الأخرى التي تم النظر فيها، والتي كان للمجلس أسباباً تدعوه لعدم طرح تبنيها، ما يلي:

سنوات، أو أطول من ذلك، منذ أول تطبيق للمعيار من قبل   5-3تضمين فترة انتقالية تتراوح بين   (أ)
لتمتثل لمطلب أن توحد المنشآت المسيطرة جميع المنشآت المسيطر عليها. ومع ذلك، المنشآت  

عاماً منذ إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي    12مر حوالي  
الدولية في   المحاسبة  يقتنع مجلس معايير  التوحيد يمثل عقبة كبرى أمام تطبيقه. ولم  وما يزال 

ام أن الفترة الانتقالية التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كانت كافية لتخطي المجموعة  القطاع الع
 المختلفة والمتنوعة من العقبات المحددة في كثير من دوائر الاختصاص؛ 

المتعلقة   ( ب) المتطلبات  باستثناء  محبذة،  توصيات  باعتبارها  التوحيد  متطلبات  جميع  إعادة صياغة 
بالإجراءات المحاسبية التي سيتم تطبيقها حال إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن تكوين  

تم تبنيها في  المنشأة الاقتصادية. كان هذا المنهج جذاباً، مما يعني أنه سيتم تعريف أية إجراءات 
إعداد أية بيانات مالية موحدة باعتبارها متطلبات بحيث يتم تطبيقها باتساق من فترة لأخرى في  
نفس المنشأة الاقتصادية وفي جميع المنشآت التي امتثلت لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

ستمرار وجود العقبات  العام. ومع ذلك، قد يؤدي الاحتفاظ بهذه المسائل على أنها متطلبات إلى ا
التي تقف أمام تطبيق المعيار. علاوة على ذلك، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  
المالية   البيانات  بالنسبة لإعداد وعرض  العمليات والإفصاحات الأساسية  تعيين بعض  العام أن 

باعتبارها فقط توصيات  الموحدة باعتبارها متطلبات وتعيين بعض العمليات والإفصاحات الأخرى  
 محبذة هو أمر يصعب تبريره وينتج عنه معياراً معقداً بشكل لا داعي له؛

الاحتفاظ بمتطلبات التوحيد القائمة مع الإعفاء بغرض تخطي بعض العقبات العملية مثل الحاجة   ( ج)
لتوحيد منشآت القطاع العام التجارية أو فئات إشكالية أخرى من منشآت القطاع العام. يأتي هذا  

، لم  المنهج استجابة لبعض العقبات التي حددتها الأفرع وكان جذاباً على هذا الأساس. ومع ذلك
يستجب لجميع العقبات التي تم تحديدها من قبل الأفرع. علاوة على ذلك، ولاتساق التطبيق، كان  
سيتطلب أيضاً تعريفاً متفقاً عليه لما يشكل منشأة تجارية للقطاع العام أو فئة أخرى محددة من  
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التعريف سيمكن تطبيقه بسهولة في دوائر   الواضح أن هذا  العام. ولم يكن من  القطاع  منشآت 
 الاختصاص المختلفة. 

طلب عرض البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية والتي تعكس قطاع الموازنة أو القطاع الحكومي   (د )
العام أو ما يماثلها من المجموعات المؤقتة من المنشآت المسيطر عليها، بدلًا من طلب عرض 

ها البيانات المالية لجميع المنشآت المسيطر عليها. وقد استجاب هذا المنهج للعقبات التي حددت
الأفرع في كثير من الاختصاصات وكان ملائماً على هذا الأساس. ومع ذلك قد تؤدي أية محاولة  
لتعريف أو تحديد تلك المجموعات المؤقتة إلى ظهور عقبات معينة متعلقة ببعض الاختصاصات،  

ها،  خاصة لو كانت المتطلبات التشريعية غير متوافقة مباشرة مع المجموعة المؤقتة التي تم تحديد 
وتكون قد    ستحقاقوقد تؤدي أيضاً إلى ظهور عقبات في الاختصاصات التي تنتقل إلى أساس الإ

الدولي  المعيار  يسمح  تحديدها.  يمكن  والتي  المؤقتة  للمجموعة  للتقارير  المعدة  المنشأة  تخطت 
( ويقر بأنه يمكن إعداد البيانات  2017المراجع للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي )

ا ضمن مسار المالية للمجموعات والتي تعكس قطاع الموازنة أو القطاع الحكومي العام وعرضه
 بالكامل.  ستحقاقالانتقال إلى أساس الإ

 
 المساعدات الخارجية 

تمت إضافة المتطلبات والتوصيات المحبذة للإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية إلى    12إستنتاج
استجابة لطلبات ودعم    2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي في عام  

ن هناك حاجة  من كثير من المتلقين والمانحين وغيرهم من مجتمع إعداد التقارير المالية الذين رأوا أ 
لوجود متطلبات إجبارية متفق عليها دولياً لإعداد التقارير المالية عن المساعدات الخارجية وفقاً لأساس  

 النقد المحاسبي. 
 

التي    13إستنتاج المعلومات  بأن  العام على دراية  القطاع  الدولية في  المحاسبة  ومع ذلك، كان مجلس معايير 
يحتاجها متلقو المساعدات الخارجية لتلبية متطلبات هذا المعيار لم تكن متوفرة بسهولة ولم تكن قابلة  

ناية المجلس اللازمة،  للوصول إليها كما توقع المجلس وأفرعه عند تطوير المتطلبات، وبعد خضوعها لع
(. وقد منح  2007تم تضمينها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

ذلك المعيار بعض الإعفاءات من متطلبات الإفصاح في حال عدم توفر المعلومات أو عدم القدرة  
دى ضرورة تلك الإعفاءات وما نتج على الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، كان المجلس متخوفاً من م

عن ذلك من عدم القدرة على التحقق من اكتمال ودقة المعلومات المفصح عنها، وهو الأمر الذي قد  
يؤدي أيضاً إلى تقويض الاستفادة فيما يتعلق بأغراض المساءلة أو صنع القرار من أية معلومات  

لي في القطاع العام على الأساس النقدي  ناتجة تم الإفصاح عنها. واستجاب معيار المحاسبة الدو 
 ( لتلك المخاوف وفقاً لما هو محدد أدناه.2017)

 
تم إلغاء جميع متطلبات الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية المستلمة خلال فترة إعداد    14إستنتاج

التقارير والتي تكون متاحة للمنشأة في تاريخ إعداد التقارير من الجزء الأول وتمت إعادة صياغتها 
ع العام وتمت مراجعتها  باعتبارها توصيات محبذة في الجزء الثاني من معيار المحاسبة الدولي في القطا

لتركز على الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية المستلمة نقداً أو على هيئة مدفوعات  
النقدي  الأساس  على  العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  أيضاً  ويشجع  أخرى.  أطراف  من 

)المساعدات من المنظمات    ( على الإفصاح عن معلومات مماثلة حول المساعدات الأخرى 2017)
 غير الحكومية ومصادر أخرى( والتي تحصل عليها المنشأة خلال الفترة. 
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إعادة صياغة تلك المتطلبات على شكل توصيات محبذة سيؤدي إلى تجاوز عقبات تطبيق معايير   15إستنتاج
بأن متطلبات   المتعلقة  لمخاوف الأفرع  أيضاً  العام. وهو ما يستجيب  القطاع  الدولية في  المحاسبة 

قطاع الإفصاح عن المعلومات عن المساعدات الخارجية المتضمنة في معيار المحاسبة الدولي في ال
 ( كانت: 2007العام على الأساس النقدي )

أكثر تفصيلًا وإرهاقاً مقارنة بالمعلومات المحددة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   ( أ)
التقارير المالية  ستحقاقعلى أساس الإ  ، وأنها لم تكن متسقة مع دور دعم الانتقال لإعداد 

الإ أساس  أساس   ستحقاقعلى  على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  وتبني 
 ؛ و ستحقاقالإ

من حيث طبيعة المعلومات التي كانت أكثر ملائمة للتقارير المالية ذات الغرض الخاص  ( ب)
 مقارنة بالبيانات المالية ذات الغرض العام. 

 
سيستمر الاعتراف بالمساعدات الخارجية التي يتم الحصول عليها في صورة نقد في بيان المقبوضات    16إستنتاج

للجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع   1/3/18والمدفوعات النقدية. وتمت إضافة الفقرة  
للتقارير التابعة   ( لتوضيح أنه بالنسبة لكثير من المنشآت المعدة2017العام على الأساس النقدي )

للقطاع العام في الاقتصاديات النامية، فإن مبالغ المساعدات الخارجية التي يتم الحصول عليها بصورة 
 نقد تضمن على الأرجح إجراء إفصاحات منفصلة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. 

 
 مدفوعات الأطراف الأخرى 

من حيث المبدأ، يبدو أن المنطق وراء الإفصاح عن مدفوعات الأطراف الأخرى في عمود منفصل    17إستنتاج
للتأكيد على أن شكل ترتيبات توفير الموارد النقدية    –في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية معقولًا  

التي تدعم عمليات المنشأة خلال أية فترة، سواء تم توفيرها للمنشأة المستلمة بغرض استملاك البضائع 
أو الخدمات أو أنه تم تقديمها مباشرة لموردي تلك السلع والخدمات وفقاً لما يحدده المستلم، لا تحدد  

الإبلاغ عنها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. ومع ذلك، تشكل المدفوعات  ما إذا كان قد تم  
عات نظير البضائع والخدمات التي تلبي متطلبات  التي تؤديها الأطراف الأخرى على الأرجح مدفو 

 تعريف المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى.
 
لتلبية متطلبات معلومات    18إستنتاج الضرورية  المعلومات  للحصول على  المحدودة  بالقدرة  المتعلقة  المخاوف 

تم   لما  تأتي على شكل مدفوعات من أطراف أخرى وفقاً  التي  الخارجية  المساعدات  الإفصاح عن 
ملة التي  توضيحه أعلاه، والمخاوف المتعلقة بالتفسير الخاطئ المحتمل للمعلومات الناتجة غير المكت

 لا مفر منها، تنطبق أيضاً على فئات أخرى من مدفوعات الأطراف الأخرى. 
 
( من الجزء الأول متطلبات  2017يلغي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )  19إستنتاج

الإفصاح عن معلومات حول مدفوعات الأطراف الأخرى ويعيد صياغتها على هيئة إفصاحات محبذة  
برى تحول  في الجزء الثاني. ويأتي ذلك استجابة لمخاوف كثير من الأفرع المتعلقة بتجاوز عقبة ك

 دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 
المنشآت الأخرى من خلال    20إستنتاج الفردية وإنفاق  إنفاق دوائرها  الحكومة  تدير  في بعض الاختصاصات، 

خزينة مركزية، والتي عادة ما يشار إليها باعتبارها "حساب الخزينة المنفد". ووفقاً لمعيار المحاسبة  
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( فإنه بموجب ترتيبات "حساب الخزينة المنفرد"، يتم تصنيف المبالغ 2007الدولي في القطاع العام )
التي تدفعها الوكالة المركزية نيابة عن الدائرة الحكومية أو المنشآت الحكومية الأخرى والتي تعد أيضاً  

المحاسبة الدولية في    منشآت معدة للتقارير باعتبارها مدفوعات أطراف أخرى. وتبنى مجلس معايير
القطاع العام وجهة النظر التي ترى أنه، رغم أن الدوائر والمنشآت المنفردة لا تنشئ حسابات بنكية 
منفصلة يتم فيها إيداع المبالغ المسموح لهما باستخدامها، إلا أنها تستطيع أن تستخدم وتستفيد من تلك  

نقدية الواردة، والصادرة والأرصدة المتاحة. يشمل  المبالغ، وبالتالي فهي تسيطر على تلك التدفقات ال
( شرحاً إضافياً لترتيبات حساب  2017معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

 الخزينة المنفرد الذي يعكس وجهة نظر المجلس بأن تلك المدفوعات لا تشكل مدفوعات أطراف أخرى. 
 

 تصحيح الأخطاء، والعملة الأجنبية، ومؤسسات الأعمال الحكومية والخصائص النوعية  –"الترتيبات الداخلية"  
تم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مصطلحات وتفسيرات المصطلحات المعرفة في الأقسام التي    21إستنتاج

وذلك للتأكيد على عدم تعارض متطلبات هذا المعيار بشكل    والعملة الأجنبية  الأخطاءتصحيح  تتناول  
السياسات  ،  3مباشر مع المتطلبات المقابلة التي وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

وتم تحديثه   2006)الذي صدر في ديسمبر    المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
أثر التغيرات في معدلات  ،  4(، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2011مؤخراً في أكتوبر  
 (. 2011ي أكتوبر وتم تحديثه مؤخراً ف 2008)الذي صدر في أبريل  الصرف الأجنبي

 
الحاليين وما يقابلهما   4، و3هناك اختلافات جوهرية بين معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام    22إستنتاج

من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي كانت قد صدرت عندما تم اعتماد معيار المحاسبة  
النقدي ) العام على الأساس  القطاع  ا2007الدولي في  فقد تطلبت في بعض  لحالات منهجيات  (. 

بأن  دراية  على  القراء  يكون  أن  وينبغي  إضافية.  إفصاحات  أخرى  حالات  وفي  مختلفة  محاسبية 
( لا  2017مراجعات هذه الأقسام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي ) 

المحدثين.    4، و3العام  تعكس بشكل كامل جميع متطلبات معياري المحاسبة الدوليين في القطاع  
ويرجع ذلك لعدم حصول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ما يفيد بأن متطلبات  

( تشكل في حد ذاتها عقبات  2007معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )
حاسبة الدولية في القطاع العام  تحول دون تطبيقه. وكان المجلس متخوفاً من أن تعديل معايير الم

على الأساس النقدي بحيث تشمل جميع التغييرات التي طرأت على معياري المحاسبة الدوليين في  
قد يؤدي إلى ظهور آثار غير مقصودة والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى ظهور  4، و3القطاع العام 

القطاع العام. وفي حين يقع إدخال    عقبات إضافية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية في
مزيد من التعديلات الجوهرية على هذه الأقسام خارج نطاق هذه المراجعة، إلا أنه قد يتم النظر إليها 

 بعين الاعتبار في أي مراجعة مستقبلية للمعيار.
 
كجزء من عملية الترتيب الداخلي، فإن هذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام على الأساس   23إستنتاج

 (:2017النقدي )
يلغي تعريف وتفسير مؤسسات الأعمال الحكومية. وتم تحديد خصائص منشآت القطاع العام   ( أ)

على   أدخلت  التي  التعديلات  مع  بالاتساق  ذلك  ويأتي  المعايير.  أجلها  من  التي صممت 
العامالمعيار القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  قابلية  أبريل    ،  في  )التي صدرت 
 (؛ 2016
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يُحّدث أهداف إعداد التقارير المالية وتحديد وتفسير الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة  ( ب)
والقيود   العام  الغرض  ذات  المالية  البيانات  المعلومات،  في  تلك  على  عليها  المتعارف 

ومستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام، وذلك ليعكس بطريقة أفضل تفسيرها الوارد  
في إطار المفاهيم. ويتم تطوير تعديلات مماثلة بحيث يتم إدراجها في معايير المحاسبة الدولية  

 ؛ و ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ 

يربط بين ويعدل متطلبات تطبيق تاريخ نفاذ تطبيق هذا المعيار والترتيبات الانتقالية ليعكس  ( ج)
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الواردة  المقابلة  المتطلبات  أفضل  ،  3بشكل 

 الصادر الوقت الحالي.  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
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 الجزء الأول من المعيارشرح متطلبات 

هذا الملحق هو ملحق تفسيري فقط ولا يشكل جزءاً من المعيار. والغرض منه هو المساعدة على توضيح  
المالية ذات  البيانات  المعيار من خلال شرح تطبيقاتها في إعداد وعرض  معنى متطلبات الجزء الأول من 

 الغرض العام وفقاً لأساس النقد المحاسبي وذلك لكل مما يلي: 

 البيانات الحكومية للحكومة الوطنية أ؛  (أ)

 البيانات المالية للمنشأة الحكومية ب؛ والتي تسيطر على حساباتها البنكية؛ و ( ب)

النقدية من خلال خزينة   ( ج) ومدفوعاتها  مقبوضاتها  إدارة  تتم  والتي  الحكومية ج،  للدائرة  المالية  البيانات 
 "بحساب الخزينة المنفرد". مركزية والتي عادة ما يشار إليها 
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 الحكومة أ –أ 1الملحق 
 البيانات المالية للحكومة الوطنية أ 

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية عن السنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات  
    بالألف وحدة عملة

    المقبوضات 
 ×  ×   الضرائب 

 ×  ×   الضريبة على الدخل 
 ×  ×   ضريبة القيمة المضافة

 ×  ×   الضريبة العقارية
 ×  ×   ضرائب أخرى 

   ×  × 
    

 ×  ×  10 التبرعات، والمنح والمعونات الأخرى 
   3 الاقتراض 

    العوائد من: 
    المؤسسات التجارية

  ×   بنوك التنمية وما يماثلها من المنظمات 
    المقبوضات الرأسمالية 

 ×  ×   العوائد من التصرف في المصانع والمعدات 
 ×  ×   العوائد من التصرف في الأدوات المالية 

   ×  × 
    الأنشطة التجارية

 ×  ×   العوائد من الأنشطة التجارية 
 ×  ×  4 عوائد أخرى 

 ×  ×   إجمالي العوائد 
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 1-200× 200× ملاحظات  

  المقبوضات/  بالألف وحدة عملة
 )المدفوعات( 

   المقبوضات/
 )المدفوعات( 

    المدفوعات 
    العمليات 

 )×(  )×(   الأجور والمرتبات ومنافع الموظفين
 )×(  )×(   الإمدادات والبنود القابلة للاستهلاك

   )×(  )×( 
    الحوالات 
 )×(  )×(   المنح 

 )×(  )×(   مدفوعات الحوالات الأخرى 
    

    المدفوعات الرأسمالية 
 )×(  )×(   شراء/بناء المصانع والمعدات 

 )×(  )×(   شراء الأدوات المالية
   )×(  )×( 

    والفوائدالقروض 
    السداد 

 )×(  )×(   سداد القروض 
 )×(  )×(   مدفوعات الفوائد 

   )×(  )×( 
    

 )×(  )×(  5 مدفوعات أخرى 
 )×(  )×(   إجمالي المدفوعات

 ×  ×   الزيادة/)النقص( في النقد 
 ×  ×  2 النقد في بداية السنة 

 ×  ×   الزيادة/)النقص( في النقد 
 ×  ×  2 النقد في نهاية السنة 
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 بيان المقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة 
 200ديسمبر ×  31للحكومة أ عن السنة المنتهية في 

 الموازنة المصادق عليها وفقاً لأساس النقد 
 )تصنيف المدفوعات بناءً على الوظيفة( 

 *الاختلاف:    
النهائية  الموازنة 

 والفعلية 
المبالغ  )بالألف وحدة عملة( 

 الفعلية
الموازنة  
 النهائية

الموازنة  
 الأصلية 

     التدفقات النقدية الواردة 
 ×  ×  ×  ×  الضرائب 

 ×  ×  ×  ×  اتفاقيات المنح والمعونات 
 ×  ×  ×  ×  العوائد: الاقتراض 

 ×  ×  ×  ×  العوائد: التصرف في المصانع والمعدات 
 ×  ×  ×  ×  العوائد: التصرف في الأدوات المالية

 ×  ×  ×  ×  التجاريةالأنشطة 
 ×  ×  ×  ×  مقبوضات أخرى 

 ×  ×  ×  ×  إجمالي المقبوضات 
     التدفقات النقدية الصادرة 

 )×(  )×(  )×(  )×(  الصحة 
 )×(  )×(  )×(  )×(  التعليم 

 )×(  )×(  )×(  )×(  الأمن العام/السلامة
 )×(  )×(  )×(  )×(  الحماية الاجتماعية 

 )×(  )×(  )×(  )×(  الدفاع
 )×(  )×(  )×(  )×(  وخدمات المجتمع الإسكان 

 )×(  )×(  )×(  )×(  الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية
 )×(  )×(  )×(  )×(  الشؤون الاقتصادية

 )×(  )×(  )×(  )×(  حماية البيئة
 )×(  )×(  )×(  )×(  الخدمات العامة 

     
 )×(  )×(  )×(  )×(  إجمالي المدفوعات

 ×  ×  ×  ×  صافي التدفقات النقدية 
     

 
عمود الاختلاف... ليس مطلوباً. ومع ذلك، قد يتم إدراج مقارنة بين الموازنات الفعلية والأصلية والنهائية، والتي  * 

 تكون موضحة بقدر الإمكان. 
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 بيانات مالية إضافية )اختياري( 
البيان   المشمولة في  المبالغ  لتقديم تفاصيل عن  بيانات مالية إضافية  يتم إعداد  للمقبوضات  قد  الموحد 

والمدفوعات النقدية: مثلًا للإفصاح عن المعلومات حسب مجموعات التمويل الرئيسية أو للإفصاح عن 
النفقات وفقاً للوظائف أو البرامج الرئيسية أو لتقديم تفاصيل عن مصادر الاقتراض. ويمكن أيضاً إدراج  

 الأعمدة التي تفصح عن المبالغ المقدرة في الموازنة.
 

 بيان المقبوضات وفقاً لتصنيف التمويل
 ×200 ×200-1 

 المقبوضات  المقبوضات  )بالألف وحدة عملة( 
   المقبوضات 

 × × الصناديق الموحدة
 × × الصناديق الخاصة
 × × الصناديق التجارية

 × × القروض
 × × إجمالي المقبوضات

   
 

 العوائد من الاقتراض
 1-200× 200× ملاحظات  

المقبوضات    )بالألف وحدة عملة( 
 النقدية

المقبوضات  
 النقدية

 الاقتراض 
 × ×  المؤسسات التجارية المحلية 
 × ×  المؤسسات التجارية بالخارج 

 × ×  بنوك التنمية وما يماثلها من الوكالات المقرضة
 × × 3 إجمالي الاقتراض 
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 وظيفة الحكومة أنشطة/  بيان المدفوعات وفقاً لبرامج/  
 

 ×200 ×200-1 
 المدفوعات المدفوعات )بالألف وحدة عملة( 

   الحساب التشغيلي –المدفوعات 
 × × التعليم 

 × × الصحة 
 × × الحماية الاجتماعية

 × × الدفاع 
 × × الأمن العام والسلامة

 × × الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية
 × × الاقتصاديةالشؤون 

 × × حماية البيئة 
 × × الخدمات العامة

   
 × × إجمالي المدفوعات

   
   الحساب الرأسمالي –المدفوعات 
 × × التعليم 

 × × الصحة 
 × × الحماية الاجتماعية

 × × الدفاع 
 × × الأمن العام والسلامة

 × × الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية
 × × البيئة حماية 

 × × الخدمات العامة
   

 × × إجمالي المدفوعات
 × × إجمالي الحسابات التشغيلية والرأسمالية 
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 الحكومة أ بكافة قطاعاتها  –منشأة قطاع عام  
 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية 

 . السياسات المحاسبية1
 أساس الإعداد 

 

إعداد التقارير تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد،  
 المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي. 

 
 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتساق خلال الفترة. 

 

 المنشأة المعدة للتقارير 
تخص البيانات المالية الحكومة الوطنية للبلد أ. وتضم البيانات المالية المنشأة المعدة للتقارير كما هي  

 (.20×× محددة في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام 
 

وتشمل الأنشطة الحكومية توفير الصحة، والتعليم، والدفاع، والحماية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات  
مستوى  )حدد  الأفرع.  عن،  وبالنيابة  من،  لكل  الاقتصادية  والإدارة  العامة  والخدمات  والثقافية  الترفيهية 

 الحكومة، والاختصاص وطبيعة الخدمات المقدمة(
 

وأدرجت قائمة بالمنشآت الهامة المتضمنة في البيانات المالية والقطاعات التي تعمل بها في الملاحظة 
 المرفقة بالبيانات المالية. 7رقم 

 

 عملة إعداد التقارير 
 عملة إعداد التقارير هي )عملة البلد أ(. 

 . النقد 2
يتضمن النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب والنقد المعادل. تشتمل الودائع تحت الطلب والنقد المعادل  

 على أرصدة في البنوك واستثمارات في أدوات السوق المالي قصيرة الأجل.
 

 -النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية:يتضمن 
 

 1-200× 200× )بآلاف من وحدات العملة( 
 × × النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك 

 × × الاستثمارات قصيرة الأجل 
 × × 

 

التي تقتصر على    ×× من العملة التي تقدمة الوكالة الدولية    ×ويتضمن المبلغ المذكور أعلاه وحدات  
 إنشاء البنى التحتية للطرقات. 
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 . القروض 3
تتضمن القروض التدفقات النقدية الواردة من البنوك التجارية وما يماثلها من المؤسسات التجارية وبنوك 

 التنمية وما يماثلها من الوكالات المانحة للمعونات. 
 

 المقبوضات الأخرى . 4
 تتضمن المقبوضات الأخرى الرسوم والغرامات والجزاءات والمقبوضات المتنوعة.

 

 . المدفوعات الأخرى 5
تتضمن المدفوعات الأخرى توزيع الأرباح والتوزيعات المدفوعة والتسويات القانونية للدعاوى والمدفوعات 

 المتنوعة. 
 

 . تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة6
 

 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة(
   الحركة في تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة

 × × ×1/1/0تسهيلات اقتراض غير مسحوبة في  
 × × تسهيل قرض إضافي 

 × × المجموع المتوفر
 (×) (×) المبلغ المسحوب 

 (×) (×) إقفال/ إلغاء التسهيل
 (×) (×) 

   ×31/12/0تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة في  
 

 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة(  
   تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة

 × × المؤسسات المالية التجارية 
 × × بنوك التنمية وما يماثلها من منظمات 

 × × مجموع تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة 
 

 . المنش ت الهامة  7
 1-200المنشأة ×  200المنشأة × 
 المنشأة أ  المنشأة أ 

 المنشأة ب  المنشأة ب 

 المنشأة ج  المنشأة ج 
 المنشأة د  المنشأة د 

 

 . تاريخ الاعتماد 8
 

 ، وزير مالية الدولة أ.YYمن قبل السيد   1+   200× الشهر   ××تم اعتماد البيان المالي لنشره في 
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المبالغ الفعلية  . الموازنة الأصلية والموازنة النهائية المصادق عليها ومقارنة بين  9
 والمبالغ المقدرة 

تمت صياغة الموازنة المصادق عليها على الأساس المحاسبي نفسه )الأساس النقدي(، وأساس التصنيف  
( وذلك بالنسممممبة للبيانات المالية. كما أنها  200×ديسمممممبر    31إلى    200×يناير   1ذاته وللفترة ذاتها )من  

 ( أعلاه.7وهي موضحة في الملاحظة ) -تشمل نفس المنشآت الواردة في البيان المالي الموحد
 

لقد تمت المصمممممممادقة على الموازنة الأصممممممملية وفق إجراء تشمممممممريعي في )تاريخ(، كما أقرت مخصمممممممصمممممممات  
لمواجهة الكوارث عبر إجراء تشممممممريعي )بتاريخ( بسممممممبب الهزة الأرضممممممية في المنطقة   ×××إضممممممافية بمبلغ  

الشممممالية )بتاريخ(. إن أهداف وسمممياسمممات الموازنة الأصممملية والمراجعات اللاحقة موضمممحة بشمممكل أكبر في 
 تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة بالارتباط بالبيانات المالية.

 

% فوق الموازنة الأصمملية( لأعمال  25% )15كانت زيادة المصمماريف الفعلية عن الموازنة النهائية بنسممبة  
الصمحة ناتجة عن المصماريف الزائدة عن المسمتوى المصمادق عليه من قبل الإجراءات التشمريعية من أجل 

 مواجهة الهزة الأرضية. ولم يكن هناك أي فروقات هامة أخرى.
 

 عند إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس مختلف 9الملاحظة البديلة 
 
الموازناة الأصااااااااالياة والموازناة النهاائياة المصاااااااااادق عليهاا ومقاارناة بين المباالغ    . 9

 الفعلية والمبالغ المقدرة
تتم المصمممممممممممادقة على الموازنة على أسممممممممممماس نقدي معدل حسمممممممممممب التصمممممممممممنيف الوظيفي. وتغطي الموازنة  

، وتشممل جميع المنشمآت ضممن  200×ديسممبر    31إلى    200×يناير    1المصمادق عليها الفترة المالية من  
وهي محممددة في   –القطمماع الحكومي العممام. ويشمممممممممممممممممل القطمماع الحكومي العممام جميع الممدوائر الحكوميممة  

 أعلاه. 7الملاحظة 
 

 ××× وقد تمت المصادقة على الموازنة الأصلية وفق إجراء تشريعي )بتاريخ(، ومخصصات إضافية بمبلغ  
لمواجهة الكارثة الناتجة عن الهزة الأرضية في المنطقة الشمالية )بتاريخ(. إن أهداف وسياسات الموازنة 
الأصلية والمراجعات اللاحقة موضحة بشكل أكبر في تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة الصادر 

 بالارتباط بالبيانات المالية. 
 

% فوق الموازنة الأصلية( لأعمال 25% ) 15كانت زيادة المصاريف الفعلية عن الموازنة النهائية بنسبة  
الصحة بسبب المصاريف فوق المستوى المصادق عليه من قبل الإجراءات التشريعية من أجل مواجهة 

 ا والمبالغ الفعلية. الهزة الأرضية. وليست هناك فروقات هامة أخرى بين الموازنة النهائية المصادق عليه
 

تختلف الموازنة عن الأسس المحاسبية. فقد تم إعداد البيانات المالية للحكومة بكافة مؤسساتها على أساس 
نقدي باستعمال التصنيف المبني على طبيعة المصاريف في بيان الأداء المالي. والبيانات المالية عبارة 

تجارية للقطاع العام للفترة المالية عن بيانات موحدة تشمل جميع المنشآت المسيطر عليها ومنها المنشآت ال
. وتمت المصادقة على الموازنة على الأساس النقدي المعدل 20×× ديسمبر    31إلى    20××يناير    1من  
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 2622 أ( 1أساس النقد )الملحق 

بالتصنيف الوظيفي وتتعامل فقط مع القطاع الحكومي العام الذي يستثني مؤسسات الأعمال الحكومية 
 وبعض المنشآت والنشاطات الحكومية الأخرى غير السوقية.

 

النقدي المعدل وتمت  لتتناسب مع الأساس  النقدية  وتم تعديل المبالغ في بيان المقبوضات والمدفوعات 
إعادة تصنيفها وفقاً للتصنيف الوظيفي لتكون على نفس أساس الموازنة النهائية المصادق عليها. وبالإضافة 

ت للفروقات الزمنية المرتبطة لذلك، فقد تم عمل التعديلات على المبالغ في بيان المقبوضات والمدفوعا
والمنشآت   العام  للقطاع  التجارية  )المنشآت  المغطاة  المنشآت  في  والفروقات  المستمرة  بالتخصيصات 

 الأخرى( لكي تعبر عن المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة النهائية المصادق عليها. 
 

وفيما يلي مطابقة بين التدفقات النقدية الواردة والصادرة الفعلية كما تظهر في بيان المقارنة بين المبالغ 
المقدرة والمبالغ الفعلية ومبالغ المقبوضات النقدية الكلية ومبالغ المدفوعات النقدية الكلية الواردة في بيان 

 . 20××ديسمبر  31المقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 

مجموع التدفقات النقدية  
 الواردة

مجموع التدفقات النقدية 
 الصادرة

المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة كما  
هي معروضة في بيان مقارنة المبالغ المقدرة 

 والفعلية 

 
× 

 
× 

 × × الاختلافات في الأساس
 ااا  ااا  الاختلافات في التوقيت
 × × الاختلافات في المنشأة 

  × مجموع المقبوضات النقدية 
 ×  مجموع المدفوعات النقدية 

 

تم إعداد البيانات المالية ومسمتندات الموازنة لنفس الفترة، إلا أن هناك اختلاف على مسمتوى المنشمآت؛ إذ 
تم إعداد الموازنة للقطاع الحكومي العام وتشممممممممممل البيانات المالية جميع المنشمممممممممآت الخاضمممممممممعة لسممممممممميطرة 
الحكومة. وهناك اختلاف أيضمماً على مسممتوى الأسمماس؛ إذ تم إعداد الموازنة على الأسمماس النقدي المعدل  

 والبيانات المالية على أساس النقد.
 

 ويمكن وضع هذه المطابقة في متن بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية أو كإفصاح في الملاحظات.
 

 والمعونات الأخرى . التبرعات، المنح 10
وشمممممممممممممملت المقبوضمممممممممممممات النقدية خلال الفترة التبرعات، والمنح، والمعونات الأخرى المقدمة من الوكالات  
المممانحممة الفرديممة، والثنممائيممة، ومتعممددة الأطراف، وكممذلممك من المنظمممات غير الحكوميممة؛ ومرافق التمويممل 

 ات والأفراد.التعاونية التي أسستها تلك المنظمات والتبرعات من المنظمات الخيرية، والمؤسس
 

ولا تشمل مبالغ التبرعات، والمنح والمعونات الأخرى )×××( المعونات المستلمة خلال فترة إعداد التقارير  
على هيئة عوائد من القروض. حيث تدخل العوائد من أية مسممممماعدة تم الحصمممممول عليها خلال الفترة على 

عرضمممه في سمممطر منفصمممل في بيان المقبوضمممات والمدفوعات  شمممكل قروض في مبلغ الاقتراض الذي يتم  
 النقدية.
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 المنشأة الحكومية ب  -ب(1الملحق )
 المنشأة على حسابها البنكي( )تسيطر هذه  

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة ب للسنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات  
  المقبوضات/  )بالألف وحدة عملة( 

 )المدفوعات(
  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات 
 × ×  التوزيعات المصرح بها 

 × ×  الأخرى المقبوضات  
 × ×  إجمالي المقبوضات

    المدفوعات
 )×( )×(  الرواتب والأجور ومنافع الموظفين

 )×( )×(  الإيجار 
 )×( )×(  المدفوعات الرأسمالية 

 )×( )×( 3 الحوالات 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
    

 × × 2 النقد في بداية السنة 
 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد

 × × 2 النقد في نهاية السنة 
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 البيانات المالية الإضافية )اختياري(

قد يتم إعداد البيانات المالية الإضمممممافية مثلًا للإفصممممماح عن معلومات الموازنة حسمممممب مجموعات التمويل  
الرئيسممممممممية. فيما يلي مثال على بيان الرئيسممممممممية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسممممممممب الوظائف  

 معين حسب المهام:
 بيان مدفوعات حسب الوظائف 

 
 1-200× 200× ملاحظات  
 المدفوعات المدفوعات  ( بالألف وحدة عملة)

    المدفوعات
 )×( )×(  البرنامج الأول 

 )×( )×(  البرنامج الثاني 
 )×( )×(  البرنامج الثالث 
 )×( )×(  البرنامج الرابع 

 )×( )×(  مدفوعات أخرى 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات
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 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية 
 . السياسات المحاسبية1

 أساس الإعداد
إعداد التقارير تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد،  

 المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي. 
 

 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتساق خلال الفترة. 
 

 المنشأة المعدة للتقارير
تخص البيانات المالية منشأة القطاع العام )المنشِأة الحكومية ب(. وتضم البيانات المالية المنشأة المعدة 

 (. 20××للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة )قانون الأموال العامة العام 
 

الخدمات للأفرع. وتسيطر المنشأة على حسابها   [حدد نوع]النشاط الرئيسي للمنشأة الحكومية ب هو تقديم  
 البنكي. ويتم إيداع التخصيصات والمقبوضات النقدية الأخرى في حساباتها البنكية. 

 

 عملة إعداد التقارير
 عملة إعداد التقارير هي )عملة البلد أ(. 

 

 النقد . 2
يتضمن النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب ومعادلات النقد. تشتمل الودائع تحت الطلب ومعادلات  

 النقد على أرصدة في البنوك واستثمارات في أدوات سوق المال قصيرة الأجل.
 

يتم إيداع المبالغ المخصصة للمنشأة في حسابها البنكي الخاص والذي تسيطر عليه المنشأة. ويتم الحصول  
 على جميع القروض عن طريق منشأة تمويل مركزية.

 

التمويل التجاري التي تسيطر عليها المنشأة. ويتم   المقبوضات من عمليات التبادل في حساباتيتم إيداع  
 تحويلها إلى الإيرادات الموحدة في نهاية السنة.

 

 يتضمن النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية:
 

 1-200× 200 × )بالألف وحدة عملة(
 × × الصندوق والأرصدة في البنوك النقد في  

 × × الاستثمارات قصيرة الأجل 
 × × 

 

 . الحوالات 3
 يتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين وفقاً لتكليف تشغيلي وتفويض من المنشأة.
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 . المنش ت الهامة 4
 

 1-200المنشأة ×  200المنشأة × 
 × المنشأة أ 

 × المنشأة ب 
 

 الاعتماد . تاريخ 5
المالية لإصدارها في   البيانات   ××××× ، وزير  YYمن قبل السيد    1+    200×الشهر    ××تم اعتماد 

للمنشأة أ.
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 الدائرة الحكومية ج -ج1الملحق 
 )تدير الحكومة نظاماً مركزياً للحساب المنفرد(

 200×ديسمبر  31بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للدائرة ج عن السنة المنتهية في 
 

 1-200× 200× ملاحظات  
  المقبوضات/  بالألف وحدة عملة

 )المدفوعات(
  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات 
 × × 2 التوزيعات/ 

    المخصصات 
 × ×  مقبوضات الأخرى 

 × ×  إجمالي المقبوضات
    

    المدفوعات
 )×( )×(  الرواتب والأجور ومنافع الموظفين

 )×( )×(  الإيجار 
 )×( )×(  المدفوعات الرأسمالية 

 )×( )×( 3 الحوالات 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات
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 البيانات المالية الإضافية )اختياري( 

قد يتم إعداد بيانات مالية إضافية، على سبيل المثال للإفصاح عن معلومات الموازنة حسب مجموعات  
التمويل الرئيسية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسب الوظائف أو المدفوعات الرئيسية. فيما  

 : بيان معين حسب الوظائفيلي مثال على  
 

 بيان المدفوعات بناءً على الوظيفة
 

 1-200× 200× ملاحظات  
  المقبوضات/  بالألف وحدة عملة

 )المدفوعات(
   المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المدفوعات
 × ×  البرنامج الأول 

 × ×  البرنامج الثاني 
 × ×  البرنامج الثالث 
 × ×  البرنامج الرابع 

 × ×  مدفوعات أخرى 
 × ×  إجمالي المدفوعات

 

 بالبيانات المالية الملاحظات المرفقة 
 . السياسات المحاسبية1

 أساس الإعداد
إعداد التقارير تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد،  

 المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي. 
 

 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتساق خلال الفترة. 
 

 المنشأة المعدة للتقارير
المالية المنشأة  البيانات  العام: الدائرة الحكومية ج. وتضم  المالية منشأة ما في القطاع  البيانات  تخص 

 (. 20××المعدة للتقارير كما هو محدد في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام  
 

 للأفرع. يتمثل النشاط الرئيسي للدائرة الحكومية ج في تقديم الخدمات )حدد نوع الخدمة( 
 

لا تدير الدائرة الحكومية ج حسابها البنكي الخاص. في حين تكون الحكومة مسؤولة عن خزينة مركزية 
 تدير المقبوضات والمدفوعات النقدية )النفقات( للدائرة خلال السنة المالية.

 

 عملة إعداد التقرير 
 عملة إعداد التقرير هي )عملة البلد أ(. 
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 . المبالغ المصرح للدائرة الحكومية ج باستخدامها 2
تتم إدارة المبالغ المخصصة للدائرة الحكومية ج من خلال حساب مركزي يديره مكتب الخزينة نيابة عن 
الطلب مدعماً  هذا  يكون  بناءً على طلبها وعندما  الدائرة ج  نيابة عن  المبالغ  تلك  توظيف  يتم  الدائرة. 

 بالتوثيق والتفويض مناسبين. وتتولى منشأة تمويل مركزية جميع القروض. 
 

يتم تحويل المبالغ المصرح باستخدامها من قبل الدائرة وهي المبالغ التي لم يتم إنفاقها في نهاية السنة 
 لحساب الإيرادات الموحدة.

 
 . الحوالات 3

 يتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين وفقاً للتكليف التشغيلي للدائرة ج وسلطاتها. 
 
 . تاريخ الاعتماد 4

للدائرة الحكومية   ×××××، وزير  YYمن قبل السيد    1+    200× الشهر    ××تم اعتماد البيانات المالية في  
 ج.
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المحاسبي   النقدي  للأساس  وفقاً  المالية  التقارير  إعداد  الثاني:    - الجزء 
 الإفصاحات الإضافية المحبذة 

لا يعتبر هذا الجزء من المعيار إلزامياً، وقد تم إعداده ليدعم المنشآت التي تنتقل من تطبيق الأساس النقدي  
إلى أساس الإ المحاسبة   ستحقاقالمحاسبي  تتبنى معايير  ثم  المالية ومن  التقارير  المحاسبي عند إعداد 

. ويوضح هذا الجزء الإفصاحات الإضافية المحبذة لإعداد ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ
التقارير بموجب أساس النقد. وتجب قراءته مع الجزء الأول من هذا المعيار الذي يوضح متطلبات إعداد 
التقارير وفقاً للأساس النقدي المحاسبي. وينبغي أن تقُرأ الإفصاحات الموصى بها، المبينة بالخط المائل، 

 الجزء من المعيار المكتوبة بخط عادي. ات التفسيرات في هذا ضمن سياق فقر 
 

وينبغي أن تضع المنشآت المعدة للتقارير خريطة لمسارها نحو الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في  
، وأن تشرع في عملية بناء المعلومات اللازمة للالتزام بتلك المعايير  ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

والمتمشية مع مسار الانتقال الذي تم تبنيه.  
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 إعداد التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي
 الجزء الثاني: الإفصاحات الإضافية المحبذة 

تمت كتابة الإفصاحات المحبذة بالخط المائل. وتنبغي قراءتها في سياق الفقرات التعليقية الواردة في الجزء  
 الثاني من هذا المعيار، والتي كتبت بالخط العادي. 

 

 الإفصاحات الإضافية المحبذة  2/1
 تعريفات

 - تستخدم المصطلحات التالية في هذا الجزء من المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها: 1/ 2/1
الإ بالعمليات    (Accrual basis)  ستحقاقأساس  الاعتراف  بموجبه  يتم  محاسبي  أساس  هو 

والأحداث الأخرى عند وقوعها )وليس فقط عند قبض أو دفع النقد أو النقد المعادل(. لذلك، يتم 
للفترات   المالية  البيانات  المحاسبية ويعُترف بها في  تسجيل المعاملات والأحداث في السجلات 

هي الأصول    ستحقاقيتم الاعتراف بها بموجب أساس الإ الزمنية التي ترتبط بها. والعناصر التي
 والالتزامات وصافي الأصول/ حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف. 

( هي موارد تسيطر عليها منشأة ما نتيجة أحداث سابقة ويتوقع أن يتدفق منها  Assets)  الأصول 
 منافع اقتصادية أو خدمات مستقبلية إلى المنشأة.

تتكبدها  Borrowing costs)  تكاليف الاقتراض التي  الفائدة والمصاريف الأخرى  ( عبارة عن 
 المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال. 

 ( هو سعر الصرف الفوري في تاريخ إعداد التقرير.Closing rate)  سعر الإقفال
المستقبلية أو  ( هي المنافع الاقتصادية  Distributions to owners)  التوزيعات على المالكين 

الخدمات المستقبلية المتوقعة التي توزعها المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كعائد على  
 الاستثمار أو كعائد استثمار.

( هو انخفاض في المنافع الاقتصادية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة  Expensesالمصاريف ) 
خلال الفترة المالية على شكل تدفقات صادرة أو استهلاك للأصول أو تكبد للالتزامات يؤدي إلى  
على   بالتوزيعات  المرتبطة  المصاريف  بخلاف  الملكية،  حقوق  الأصول/  صافي  في  انخفاض 

 المالكين. 
للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، والتي  Liabilitiesالالتزامات )  الحالية  ( هي الالتزامات 

يتُوقع أن تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة للموارد يتمثل في منافع اقتصادية أو خدمات  
 مستقبلية متوقعة.

المستقبلية  Revenue)الإيرادات   الخدمات  أو  الاقتصادية  المنافع  من  الوارد  التدفق  إجمالي   )
المتوقعة خلال الفترة المالية وذلك عندما تؤدي تلك التدفقات الواردة إلى زيادة في صافي الأصول/  

 الملكية، باستثناء الزيادات الناجمة عن المساهمات من المالكين. حقوق 
تسُتخدم المصطلحات التي تم تعريفها في الجزء الأول من هذا المعيار في هذا الجزء وفقاً للمعاني  

 التي وردت لها.
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 المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة 
تقدم الأصول، بما في ذلك النقد وموارد أخرى، للمنشآت وسائل لتحقيق أهدافها. فعادة ما توصف     2/ 2/1

تولد صافي   ولكنها لا  المنشأة  وفقاً لأهداف  والخدمات  البضائع  لتقديم  تُستخدم  التي  الأصول 
الأصول   أما  متوقعة"،  مستقبلية  "خدمات  تمثل  أنها  على  مباشر  بشكل  واردة  نقدية  تدفقات 

اقتصادية  المس "منافع  تمثل  أنها  عادة على  فتوصف  واردة  نقدية  تدفقات  لتوليد صافي  تخدمة 
مستقبلية". ولجمع كافة الأغراض التي يمكن أن تستخدم الأصول تحقيقاً لها، يستخدم هذا المعيار  
الخصائص  لبيان  المتوقعة"  المستقبلية  الخدمات  أو  المستقبلية  الاقتصادية  "المنافع    مصطلح 

 الأساسية للأصول.
 

 المنشأة المستمرة 
عند إعداد البيانات المالية لمنشأة ما، يشُّجع المسؤولين عن إعداد البيانات المالية على إجراء     3/ 2/1

تقييم لقدرة المنشأة على العمل باعتبارها منشأة مستمرة. وعندما يكون لدى المسؤولين عن إعداد 
مادية   للتقييم، شكوكاً  إجرائهم  المالية، عند  قدرة البيانات  الظروف حول  أو  بالأحداث  مرتبطة 

 المنشأة على العمل باعتبارها منشأة مستمرة، فإنه يسُتحسن الإفصاح عن تلك الشكوك.
 

بالمنشآت     4/ 2/1 المقام الأول  المنشأة ستعمل باعتبارها منشأة مستمرة في  إذا كانت  يرتبط تحديد ما 
المنشأة   كانت  إذا  ما  تقييم  وعند  المنفردة،  للمنشآت  وبالنسبة  ككل.  بالحكومة  وليس  المنفردة 

 - ستستمر، فإن المسؤولين عن إعداد البيانات المالية:
سيلزمهم أن يأخذوا بعين الاعتبار جميع المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور التي   (أ)

اعتماد   تاريخ  من  اثني عشر شهراً  فترة  بالضرورة على،  تقتصر  لن  ولكن  ستشمل، 
 المالية؛ و البيانات 

قد يكون لزاماً عليهم النظر في مجموعة واسعة من العوامل المحيطة بالأداء الحالي   (ب)
وتقديرات   التنظيمية،  للوحدات  والمعلنة  المحتملة  الهيكلة  إعادة  وعمليات  والمتوقع، 
المقبوضات واحتمالية التمويل الحكومي المتواصل، والمصادر المحتملة للتمويل البديل  

 بأن المنشأة ستعمل باعتبارها منشأة مستمرة.  ستنتاجالإ  قبل أن يكون من المناسب
 

قد تكون هناك حالات تبدو فيها اختبارات الاستمرارية الشائعة المتعلقة بالسيولة والملاءة كما يتم   5/ 2/1
تطبيقها على منشآت الأعمال غير مواتية، ولكن تشير عوامل أخرى إلى أن المنشأة هي رغم  

 -ذلك قادرة على الاستمرار، على سبيل المثال:
عند تقييم ما إذا كانت الحكومة ستستمر، قد تمكّن صلاحية فرض الرسوم أو الضرائب   (أ)

تفوق   قد  النقدية  المنشآت هي منشآت مستمرة رغم أن مدفوعاتها  اعتبار بعض  من 
 مقبوضاتها النقدية لفترات طويلة؛ و

بالنسبة للمنشأة المفردة، قد يشير تقييم تدفقاتها النقدية عن فترة معينة من إعداد التقارير   (ب)
إلى أن المنشأة لن تعمل باعتبارها منشأة مستمرة، ولكن قد يكون هناك اتفاقيات تمويل  

 لسنوات عدة مبرمة مع الحكومة تضمن استمرار عمل المنشأة.
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 المعاملات لحساب الغير 
يوُصى أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن حجم وطبيعة التدفقات     6/ 2/1

والأرصدة النقدية الناجمة عن المعاملات التي تديرها المنشأة بصفتها وكيلًا بالنيابة عن الآخرين 
 وذلك حيثما تكون هذه المبالغ خارج سيطرة المنشأة. 

 
قد تمر التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات التي تديرها المنشأة بصفتها وكيلًا بالنيابة عن     7/ 2/1

لا   الحالات،  هذه  في  للتقارير.  المعدة  المنشأة  عليه  تسيطر  عبر حساب مصرفي  الآخرين 
تستطيع المنشأة أن تستخدم، أو أن تنتفع بطريقة أخرى من، النقد الذي تديره في سعيها لتحقيق 

هدافها. ولا تسيطر المنشأة على هذه التدفقات النقدية وبالتالي لا يتم شملها في المجاميع التي  أ 
تظهر في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في البيانات المالية الأخرى التي قد يتم 

لرئيسية  إعدادها. ولكن يُستحسن الإفصاح عن حجم وطبيعة هذه المعاملات حسب أنواعها ا 
 لأن ذلك يقدم معلومات مفيدة حول نطاق أنشطة المنشأة كما أنه ملائم لتقييم أداء المنشأة.

 
حين تمر مثل هذه المقبوضات والمدفوعات النقدية عبر حساب مصرفي تسيطر عليه المنشأة،     8/ 2/1

تتم معاملتها على أنها تدفقات وأرصدة نقدية للمنشأة ذاتها وتُشمل في المجاميع التي تظهر  
)أ( من الجزء الأول من  13/ 1/3في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية. تجيز الفقرة  

هذا المعيار الإبلاغ عن هذه المقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس الصافي. تقدم الفقرات  
 - أدناه إرشادات حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية التي: 13/ 2/1- 9/ 2/1
يمكن أن تسيطر عليها الحكومة أو منشأة حكومية والتي يتم الإبلاغ عنها في بيان   (أ)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للجزء الأول من هذا المعيار؛ و 
المقبوضات   (ب) بيان  متن  في  تُشمل  لا  والتي  الغير  لحساب  معاملات  عبارة عن  تكون 

والمدفوعات النقدية أو بيانات مالية أخرى يمكن إعدادها ولكن يوصى أن يتم الإفصاح  
 عنها. 

 تحصيل الإيرادات
يمكن أن تسيطر منشآت القطاع العام على النقد أو تدير المقبوضات أو المدفوعات النقدية    9/ 2/1

بالنيابة عن الحكومة أو حكومات أخرى أو منشآت حكومية. على سبيل المثال، يمكن إنشاء  
وذات  بها  ولها حساب مصرفي خاص  إيرادات(  تحصيل  وكالة  )أو  دائرة ضرائب حكومية 

ا. تشمل عمليات الدائرة تطبيق جوانب معينة من قانون الضرائب  مخصصات لتمويل عملياته 
 وقد تشمل تحصيل الضرائب بالنيابة عن الحكومة. 

 
بإمكان دائرة الضرائب استخدام النقد المخصص لها والمودع في حساب مصرفي تسيطر عليه    10/ 2/1

لتحقق أهدافها التشغيلية وفق ما وكلت به، وكذلك يمكنها استثناء الآخرين من استخدام ذلك 
المخصص لاستخدامها   النقد  الدائرة على  تسيطر  الحالات،  هذه  في  منه.  الانتفاع  أو  النقد 

ن النقد الذي تحصله الدائرة بالنيابة عن الحكومة من خلال أنشطتها في تحصيل  الخاص، إلا أ
إلى حساب   يتم تحويله  أو  ائتمان حكومي محدد  إيداعه في صندوق  يتم  الضرائب عادة ما 
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يمكن   الظروف، لا  هذه  مثل  وفي  مشابهة.  دائرة  أو  العامة  الخزينة  تديره  مصرفي حكومي 
استخدام النقد الذي تم تحصيله لدعم تحقيق أهداف دائرة الضرائب أو استخدامه بطريقة أخرى 
ذات   الجهة  أو  الحكومة  تفويض آخر من  أو  الدائرة دون تخصيص محدد  إدارة  وفق رغبة 

تسيط لا  لذلك  من  الصلة.  جزءاً  يشكل  ولا  تحصيله  تم  الذي  النقد  على  الضرائب  دائرة  ر 
المقبوضات النقدية أو الأرصدة النقدية للدائرة. ولكن يمكن تخصيص بعض المبالغ التي تم  
تحصيلها أو يمكن توزيعها بطريقة أخرى لاستخدام الدائرة وذلك وفق قرار حكومي ما. إلا أن  

 تفويض دائرة الضرائب لإنفاق الأموال، وذلك بدلًا من جمعها.السيطرة تتمثل في قرار الحكومة ب
 

قد تنشأ ظروف مماثلة عندما تقوم حكومة ما، حكومة ولاية أو حكومة محلية مثلًا، بتحصيل     11/ 2/1
النقد بالنيابة عن حكومة أخرى )مثل حكومة وطنية ما(. في مثل هذه الحالات، تكون الحكومة  
هذه  إدارة  نتيجة  ينشأ  الذي  النقد  إيداع  عادةً  يتم  ولا  النقد.  تحصيل  في  للغير  وكيل  بمثابة 

ليات بصفة وكيل للغير في حساب مصرفي تابع للحكومة التي قامت بالتحصيل وبالتالي  العم
 لا يشكل جزءاً من المقبوضات أو المدفوعات أو الأرصدة النقدية للمنشأة المعدة للتقارير. 

 
 التدفقات النقدية "التمريرية" 

في بعض الحالات، تشترط الترتيبات الإدارية القائمة والمتعلقة بأنشطة تحصيل الإيرادات التي     12/ 2/1
يتم   الذي  النقد  إيداع  يتم  بأن  آخر  منشأة حكومية بصفتها وكيلًا لطرف  أو  الحكومة  تنفذها 
يتم  أن  قبل  بالتحصيل  قامت  التي  بالمنشأة  الخاص  المصرفي  الحساب  مبدئياً في  تحصيله 

لى المستلم النهائي. يشار أحياناً إلى التدفقات النقدية التي تنشأ نتيجة هذه المعاملات  تحويله إ
 -بمصطلح التدفقات النقدية "التمريرية". في مثل هذه الحالات، فإن المنشأة: 

التي عادةً ما تكون   (أ) الفترة  الذي تقوم بتحصيله بصفتها وكيلًا عن  النقد  تسيطر على 
والتي يتم فيها إيداع النقد في الحساب المصرفي للمنشأة قبل تحويله إلى أطراف  قصيرة،  
 أخرى؛

تستفيد عادة من أية فائدة تنشأ عن المبالغ التي يتم إيداعها في الحسابات بفائدة قبل   (ب)
 تحويلها إلى منشأة أخرى؛ و 

للمتطلبات   (ج) إلى أطراف أخرى وفقاً  تم تحصيله  الذي  النقد  لزاماً عليها تحويل  سيكون 
 التشريعية أو الترتيبات الإدارية.

 
عندما يتم تمرير التدفقات النقدية الواردة من المعاملات لحساب الغير عبر حساب مصرفي  
تسيطر عليه المنشأة المعدة للتقارير، فإن المقبوضات والحوالات والأرصدة النقدية الناشئة عن 

)أ( 4/ 3/ 1نشاط التحصيل ستُشمل في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة وفقاً للفقرة  
)أ( من الجزء الأول من هذا المعيار  13/ 1/3من الجزء الأول من هذا المعيار. وتنص الفقرة  

على إمكانية إعداد تقارير على أساس القيمة الصافية عن المقبوضات والمدفوعات النقدية التي  
تنشأ عن المعاملات التي تديرها المنشأة بالنيابة عن أطراف أخرى والتي يتم الاعتراف بها في  

 البيانات المالية.
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 تحويل الدفعات 
أو أي سلطة أخرى، يمكن أن تشمل   13/ 2/1 التشريعية  للسلطة  الحكومة ووفقاً  انسجاماً مع أهداف 

إلى   تحويلها  ينبغي  مبالغاً  أو ما شابه(  أو وكالة  )دائرة  لمنشأة حكومية  المخصصة  المبالغ 
أطراف أخرى فيما يتعلق، على سبيل المثال، بمنافع البطالة أو المعاش التقاعدي للشيخوخة 

وعلاوات العائلة وغيرها من دفعات الضمان الاجتماعي والمنافع الاجتماعية. في  أو العجز  
بعض الحالات، يتم تمرير هذه المبالغ عبر حساب مصرفي تسيطر عليه المنشأة. وفي حال  
أنه   على  التقارير  إعداد  فترة  للتحويل خلال  المخصص  بالنقد  المنشأة  تعترف  ذلك،  حدوث 

مبالغ التي تم تحويلها خلال تلك الفترة لإعداد التقارير على أنها مدفوعات  مقبوضات نقدية، وبال
نقدية، وتعترف بأية مبالغ محتفظ بها في نهاية فترة التقرير من أجل تحويلها في المستقبل على  

 أنها جزء من رصيد انقد الختامي. 
 

 الإفصاح عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية
يحبذ أن تقوم المنشأة بالإفصاح، إما في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو بيانات     14/ 2/1

 - مالية أخرى أو في الملاحظات المرفقة بتلك البيانات، عن:
تؤديها أطراف أخرى باستخدام تصنيف  تحليل لإجمالي المدفوعات النقدية والمدفوعات التي   (أ)

 يستند إما إلى طبيعة المدفوعات أو وظيفتها في المنشأة، حسبما هو مناسب؛ و 
العوائد من القروض. وإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً تصنيف مبلغ القروض حسب النوع   (ب)

 والمصدر. 
 

)أ( في متن بيان المقبوضات  2/1/14يمكن عرض التصنيفات الفرعية الموصى بها في الفقرة     15/ 2/1
من الجزء الأول من هذا المعيار. وفي حال    12/ 1/3والمدفوعات النقدية وفقاً لمتطلبات الفقرة  

إجراء   يُستحسن  النقدية،  والمدفوعات  المقبوضات  بيان  في  للتصنيف  مختلف  أساس  تبني 
)أ( أعلاه إما كبيان منفصل أو  1/14/ 2إضافية تعكس التوصية في الفقرة    إفصاحات مفصلة

 على شكل ملاحظة.
 
النقدية والمدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى تصنيفاً      16/ 2/1 المدفوعات  يمكن أيضاً تصنيف بنود 

فرعياً وذلك لتعزيز المساءلة من خلال تحديد الأغراض الأساسية للمدفوعات. ويمكن كذلك 
تصنيفها تصنيفاً فرعياً لإبراز التكاليف واسترداد التكلفة لبرامج أو أنشطة محددة أو قطاعات  

ذات صلة بالمنشأة المعدة للتقارير. ويتم تشجيع المنشأة على عرض هذه المعلومات  أخرى  
 وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين على الأقل. 

 
بيان     17/ 2/1 المدفوعات في  يتم تجميع  المدفوعات. حيث  الطريقة الأولى بطريقة طبيعة  إلى  يشار 

المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لطبيعتها )على سبيل المثال، شراء المواد وتكاليف النقل  
والأجور والرواتب(، ولا يُعاد توزيعها ضمن الوظائف المختلفة في المنشأة. وفيما يلي مثال  

 - تصنيف معين باستخدام طريقة طبيعة المدفوعات: على
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 المدفوعات النقدية 

 )×( الأجور والرواتب
 )×( تكاليف النقل

 )×( الاستملاكات الرأسمالية
 )×( تكاليف الاقتراض

 )×( أخرى 
 )×( إجمالي المدفوعات

 

تصنف الطريقة الثانية، والتي يشار إليها بالطريقة الوظيفية للتصنيف، المدفوعات وفقاً للبرنامج     18/ 2/1
هذا   يقدم  ما  غالباً  أجله.  من  تأديتها  تم  الذي  الغرض  ملائمة  أو  أكثر  معلومات  العرض 

للمستخدمين، رغم أن توزيع المدفوعات على المهام يمكن أن يكون عشوائياً وقد يتضمن قدر 
 -كبير من الحكم المهني. فيما يلي مثال على التصنيف الوظيفي للمدفوعات النقدية:

 

 المدفوعات النقدية 
 )×( الخدمات الصحية
 )×( الخدمات التعليمية

 )×( أخرى 
 )×( إجمالي المدفوعات

 

يتم بموجب هذه الطريقة عرض المدفوعات النقدية المرتبطة بالوظائف الرئيسية التي تقوم بها     19/ 2/1
المنشأة بشكل منفصل. وفي المثال أعلاه، فإن لدى المنشأة وظائف متعلقة بتقديم الخدمات  

أسطر   بنود  المنشأة  تعرض  التعليمية.  والخدمات  هذه  الصحية  من  لكل  النقدية  المدفوعات 
 المهام. 

 

يتم تشجيع المنشآت التي تصنف المدفوعات النقدية حسب الوظيفة على الإفصاح عن معلومات     20/ 2/1
إضافية حول طبيعة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات فيما يخص الرواتب ومنافع الموظفين 

 الأخرى.
 

من الجزء الأول من هذا المعيار الإفصاح عن إجمالي المقبوضات    12/ 1/3تقتضي الفقرة     21/ 2/1
النقدية للمنشأة مع إظهار تصنيف فرعي لإجمالي المقبوضات النقدية بشكل منفصل باستخدام 
أساس تصنيف يناسب عمليات المنشأة. ويعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات النقدية إلى فئات  

حجم على  مبلغ    مناسبة  عن  الإفصاح  إلى  بالإضافة  المعنية.  المبالغ  وغرض  وطبيعة 
 -المقبوضات من القروض، يمكن أن تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة:

 المقبوضات من الضرائب )يمكن أيضاً تصنيفها بتفصيل أكثر إلى أنواع الضرائب(؛  (أ)
 المقبوضات من الرسوم والغرامات والجزاءات والتراخيص؛  (ب)
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التبادلية بما في ذلك المقبوضات من بيع البضائع والخدمات  المقبوضات من العمليات   (ج)
 ورسوم المستخدم )حيث يتم تصنيفها على أنها معاملات تبادل(؛

إجمالي مبالغ المقبوضات من المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى )والتي يمكن   (د)
تصنيفها وفقاً لمبالغ المنح، والقروض والمساعدات الأخرى المقدمة، ووفقاً للفئات الهامة  

 لمانحي تلك المساعدات والمبالغ التي قدموها(.
المقبوضات من المنح أو التحويلات أو مخصصات الموازنة الأخرى )التي يمكن أن   (  هـ)

 تصنف حسب المصدر(؛
 المقبوضات من الفائدة وأرباح الأسهم؛ و  (و)
 المقبوضات من الهدايا والتبرعات، وأشكال المساعدات الأخرى. (ز)

 

 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة 
يسُتحسن أن تقوم المنشأة بالإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عن المعلومات التي     2/1/22

 "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة".  20يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
في    "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"  20ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     2/1/23

على تعريف الأطراف   ستحقاقسلسلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
ذات العلاقة والمصطلحات الأخرى ذات الصلة، ويتطلب الإفصاح عن علاقات الأطراف ذات  
العلاقة حين توجد سيطرة كما يتطلب الإفصاح عن معلومات معينة حول معاملات الأطراف ذات  

 العلاقة، بما في ذلك معلومات حول إجمالي مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين.
 

 الإفصاح عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف والمقارنة مع الموازنات
 - الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما يلي: تشجع المنشأة على الإفصاح في    24/ 2/1

 معلومات حول أصول، والتزامات، وإيرادات ومصاريف المنشأة؛ و  ( أ)
إذا لم تتح المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، فإنها ينبغي أن تفصح عن مقارنة  ( ب)

 مع الموازنات. 

 
تسيطر الحكومات والمنشآت الحكومية على موارد هامة بالإضافة إلى النقد وتستخدم تلك الموارد     2/1/25

في تحقيق أهداف تقديم الخدمات. كما أنها تقترض لتمويل أنشطتها وتتكبد ديوناً والتزامات أخرى 
على  في خضم عملياتها وتلتزم بإنفاق المال في المستقبل على امتلاك أصول رأسمالية. علاوة  

ذلك، فإنها تتكبد تكاليف وتولد إيرادات خلال فترة إعداد التقارير والتي ينتج عنها تدفقات نقدية في  
التقارير. ولا يتم الإبلاغ عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف   فترة مستقبلية لإعداد 

نات مالية أخرى يمكن إعدادها غير النقدية في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو بيا
ديونها  سجلات  وتتابع،  وتدير  تحتفظ،  الحكومات  أن  إلا  المحاسبي.  النقدي  الأساس  بموجب 
والتزاماتها الأخرى وأصولها غير النقدية وتكاليف أنشطتها خلال فترة إعداد التقارير علاوة على  

الأ  الإفصاح عن معلومات حول  الهامة. ومن شأن  الإيرادات  والالتزامات وتكاليف مبالغ  صول 
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برامج وأنشطة معينة أن يعزز من المساءلة ويقدم معلومات مفيدة لأغراض صنع القرار، وبالتالي  
 ويوصي هذا المعيار بإجراء هذا الإفصاح. 

 
والالتزامات حسب     26/ 2/1 الأصول  تحديد  على  الإفصاحات  هذه  مثل  تجري  التي  المنشآت  تُشّجع 

نوعها، أو وظيفتها ووفقاً لما هو ملائم لعمليات المنشأة وتُعّرف الأصول والالتزامات حسب  
 -نوعها مثلًا، عن طريق تصنيف:

 ؛ و ومعدات ومصانعممتلكات  الأصول كذمم مدينة أو استثمارات أو  (أ)
من   (ب) وغيرها  مصدرها  أو  لنوعها  وفقاً  القروض  وتصنيف  دائنة،  كذمم  الالتزامات 

 الالتزامات. 
 

تشجيع المنشآت  في حين قد لا تبدو مثل هذه الإفصاحات شاملة من الوهلة الأولى، إلا أنه يتم  
على تطويرها والاعتماد عليها أثناء انتقالها للتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  

من    3/32/ 1و   3/5/ 1. ومن أجل الامتثال لمتطلبات الفقرتين  ستحقاقالعام على أساس الإ
الجزء الأول من هذا المعيار، يتعين أن تلبي هذه الإفصاحات الخصائص النوعية للمعلومات  

 المالية كما ينبغي وصفها بشكل واضح ويجب أن تكون سهلة الفهم.
 

إرشادات مفيدة   ستحقاقعلى أساس الإ  لقطاع العامفي امعايير المحاسبة الدولية  يمكن أن تقدم     27/ 2/1
والإيرادات   والالتزامات،  الأصول،  بشأن  إضافية  معلومات  عن  تفصح  التي  للمنشآت 
والمصاريف. وتقدم إرشادات الممارسة الموصى بها أيضاً إرشادات حول الإفصاحات التي  
ستساعد المستخدمين على تكوين فهم أفضل لبعض المسائل مثل المركز المالي، والأداء المالي  

 قات النقدية للمنشأة؛ وأهداف أداء الخدمات وتحقيقها؛ واستدامة تمويلها.والتدف
 

 المقارنة مع الموازنات
تخضممممع منشممممآت القطاع العام في العادة لحدود الموازنة على شممممكل مخصممممصممممات أو تفويض   2/1/28

بالصممممممممرف في الموازنة يمكن إنفاذه من خلال تشممممممممريع تفويضممممممممي. ومن أهداف إعداد التقارير  
الممماليممة من قبممل منشمممممممممممممممآت القطمماع العممام الإبلاغ عممما إذا كممان قممد تم الحصممممممممممممممول على النقممد 

ي تم تبنيها بشمكل قانوني. وفي بعض الاختصماصمات، يتضمح هذا واسمتخدامه وفقاً للموازنة الت
المطلب في التشمممممريع. يطلب من المنشمممممآت التي تعلن عن موازنتها المصمممممادق عليها أن تلتزم 

من همممذا المعيمممار. وهمممذا المعيمممار    1من الجزء    1/7/46إلى    1/7/1بمتطلبمممات الفقرات من  
لا تعلن عن موازنتها المصممادق عليها( أن تشمممل يشممجع المنشممآت الأخرى )أي المنشممآت التي  

في بيمانماتهما المماليمة الإفصمممممممممممممماح عن مقمارنمة المبمالغ الفعليمة والمبمالغ المقمدرة خلال فترة التقرير،  
حين يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على نفس الأساس المحاسبي. ويمكن عرض التقارير  

 -مختلفة، بما في ذلك: وفق الموازنات لهذه المنشآت الأخرى بطرق 
إعداد ملاحظة ذات أعمدة منفصلة للمبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية. يمكن أيضاً عرض   (أ)

 الشمولية؛ و عمود يُظهر أي اختلافات عن الموازنة أو المخصصات بغرض 
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للمبالغ المقدرة. وفي حال تم تجاوز أي مبالغ أو   (ب) الإفصاح عن عدم حدوث تجاوز 
تأدية مدفوعات دون تخصيص أو شكل آخر من أشكال   مخصصات مقدرة، أو تم 
ذي   للبند  إيضاح  بواسطة  التفاصيل  الإفصاح عن  يمكن  عندها  بالصرف  التفويض 

 الصلة في البيانات المالية. 
 

جع المنشمآت التي تفصمح في بياناتها المالية عن مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة    2/1/29 تشُمّ
على أن تضممع في البيانات المالية إشممارة مرجعية إلى التقارير التي تحتوي على معلومات عن 

 إنجازات الخدمة.
 

جع المنشممممممممممممآت التي تتبنى موازنات متعددة الفترات أن توفر إفصمممممممممممماحات إضممممممممممممافية في   2/1/30 تشُممممممممممممّ
الملاحظممات المرفقممة بممالبيممانممات الممماليممة عن العلاقممة بين المبممالغ المقممدرة والمبممالغ الفعليممة خلال 

 فترة الموازنة.
 

عمن  2/1/31 المممعملموممممممممات  ذلمممممممك  فمي  بممممممممما  الممموازنمممممممة  عمن  إضممممممممممممممممممممافميمممممممة  ممعملموممممممممات  عمرض   يمممكمن 
المنشممآت التي تفصممح في إنجازات الخدمة في وثائق أخرى غير البيانات المالية. ويتم تشممجيع  

بيمانماتهما المماليمة عن مقمارنمة بين المبمالغ الفعليمة والمبمالغ المقمدرة على أن تشممممممممممممممممل في بيمانماتهما  
المالية إشمممممممارة مرجعية إلى تلك الوثائق، وخصممممممموصممممممماً لكي تربط بين البيانات المقدرة والفعلية  

 وبيانات الموازنة غير المالية وإنجازات الخدمة.
 

من هذا المعيار، يمكن للمنشمممممممممآت أن تتبع أسممممممممماليب    1/7/32كما هو مشمممممممممار إليه في الفقرة    2/1/32
مختلفمة في تحمديمد الموازنمة السممممممممممممممنويمة ضمممممممممممممممن الموازنمة متعمددة الفترات. وعنمد تبني الموازنمات  
متعددة الفترات، تُشممجع المنشممآت على توفير إفصمماحات إضممافية عن تلك الأمور مثل العلاقة 

 متعددة الفترات وأجزاء الموازنات السنوية والمبالغ الفعلية خلال فترة الموازنة. ما بين الموازنة
 

 البيانات المالية الموحدة 
 تعريفات 

 تستخدم المصطلحات التالية الواردة في هذا الجزء من المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها.    33/ 2/1
هي البيانات المالية    ( statementsConsolidated financial)  البيانات المالية الموحدة

والأرصدة   النقدية،  والمدفوعات  النقدية،  المقبوضات  فيها عرض  يتم  التي  اقتصادية  لمنشأة 
النقدية للمنشأة المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها كما لو كانت بيانات مالية خاصة بمنشأة 

 منفردة. 
منشأة عندما  Control of an entity)  السيطرة على  أخرى  منشأة  على  منشأة  تسيطر   )

تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقوق، لمنافع متنوعة نتيجة لتدخلها في المنشأة الأخرى وتكون  
لديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مقدار تلك المنافع من خلال سلطتها على المنشأة 

 الأخرى.
المسيطر عليها منشأة (  Controlled entity)  المنشأة  لسيطرة  تخضع  التي  المنشأة  هي 

 أخرى تعرف بالمنشأة المسيطرة.
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هي المنشأة التي لديها منشأة واحدة مسيطر عليها    ( Controlling entity)   المنشأة المسيطرة
 أو أكثر. 

الاقتصادية   ومنشآتها    (Economic entity)المنشأة  المسيطرة  المنشأة  عن  عبارة  هي 
 .المسيطر عليها 

 

 المنشأة الاقتصادية 
لأغراض إعداد التقارير المالية، يستخدم مصطلح المنشأة الاقتصادية في هذا المعيار لتعريف    34/ 2/1

يتم  وقد  عليها.  مسيطر  منشآت  وأية  مسيطرة  منشأة  من  تتكون  التي  المنشآت  من  مجموعة 
استخدام مصطلحات أخرى في بعض الأحيان للإشارة إلى المنشأة الاقتصادية ومنها المنشأة  

الدولي في  الإدارية،   المحاسبة  الموحدة، والمجموعة. ويحدد معيار  المالية، والمنشأة  والمنشأة 
، العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم  البيانات المالية الموحدة،  35القطاع العام  

 . ما إذا كانت هناك منشأة تسيطر على منشأة أخرى لأغراض إعداد التقارير المالية
 

قد تشمل المنشاة الاقتصادية منشآت ذات سياسة اجتماعية وأهداف تجارية على حد سواء.     35/ 2/1
تقدم  اقتصادية تشمل منشآت  إسكان حكومية هي منشأة  إدارة  تكون  قد  المثال،  على سبيل 

 مبالغ اسميه، وكذلك تضم منشآت تقدم خدمات إقامة على أساس تجاري. خدمات إسكان نظير  
 

هناك حاجة لتحديد المنشأة الاقتصادية في ضوء الترتيبات الدستورية في دائرة الاختصاص،    36/ 2/1
خاصة طرق تحديد سلطات الحكومة وتوزيعها، وكيفية وضع وتشغيل نظام الحكومة. على  
سبيل المثال، قد يحتاج المستخدمون إلى الحصول على بيانات مالية موحدة فيما يتعلق بدوائر  

لديها سلطات تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، والتي تكون معاً منشأة اقتصادية. الاختصاص التي  
بكافة  للحكومة  المالية  البيانات  أنها  الموحدة على  المالية  البيانات  تلك  إلى  يشار  ما  وعادة 

 قطاعاتها. 
 

 نطاق البيانات المالية الموحدة
،  40/ 1/ 2تُشجّع المنشآت الاقتصادية، بخلاف المنشآت الاقتصادية التي ورد تعريفها في الفقرة     37/ 2/1

على عرض بيانات مالية موحدة توحد جميع منشآتها المسيطر عليها، المحلية والأجنبية، وذلك 
 من خلال تطبيق إجراءات التوحيد التالية: 

الاقتصادية   (أ) المنشأة  بداخل  المنشآت  بين  النقدية  والمعاملات  الأرصدة  حذف  يتم 
 بالكامل؛ 

في حال كانت البيانات المالية المستخدمة في التوحيد مأخوذة عن فترات مختلفة لإعداد  (ب)
التقارير، يتم إجراء تعديلات على آثار المعاملات النقدية الهامة التي حدثت بين تلك  

 التواريخ وتاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة؛ و

للمعاملات   ( ج) بالنسبة  موحدة  مالية  سياسات  باستخدام  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  يتم 
النقدية المتشابهة. وإذا لم يكن من العملي استخدام سياسات محاسبية موحدة في إعداد  
البيانات المالية الموحدة، فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة إلى جانب نسب العناصر  

 طبيق السياسات المحاسبية المختلفة في البيانات المالية الموحدة. التي تم عليها ت 
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عندما لا تعرض المنشآت المسيطرة، بخلاف المنشآت المسيطرة التي ورد ذكرها في الفقرة    38/ 2/1
على عرض 40/ 2/1 تُشجّع  فإنها  عليها،  المسيطر  منشآتها  جميع  توحد  مالية  بيانات   ،

الموازنة،  قطاع  تمثل  التي  عليها  المسيطر  لمنشآتها  المالية  البيانات  توحد  مالية  بيانات 
عام أو منشآت اقتصادية أخرى تمثل قلب الأنشطة الحكومية وتستجيب والقطاع الحكومي ال 

 لحاجة المستخدمين في الحصول على المعلومات. 
 

تستخدم المنشآت الاقتصادية مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لتصف البيانات المالية    39/ 2/1
الفقرة  في  الوارد  للتعريف  وفقاً  عليها  المسيطر  ومنشآتها  المسيطرة  المنشأة  تشمل  التي 

. أما البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التي لا تتكون من المنشأة المسيطرة  37/ 2/1
الفقرة  وجميع منشآته الوارد في  للتعريف  المسيطر عليها وفقاً  تعريفها  37/ 1/ 2ا  تم  فقد   ،

للمنشآت   المكونة  المنشآت  بمصطلح يسهل فهمه ويصف بوضوح فئات أو )خصائص( 
 الاقتصادية. 

 
لا يشترط إعداد بيانات مالية موحدة بالنسبة للمنشآت المسيطرة التي تلبي جميع الشروط     40/ 2/1

 التالية: 
ذاتها منشآت مسيطر عليها وقد تمت   ( أ) تكون في حد  التي  احتياجات  المنشآت  تلبية 

المستخدمين في الحصول على معلومات من خلال البيانات المالية الموحدة للمنشأة 
التي تسيطر على تلك المنشآت، أما في حالة المنشآت المسيطر عليها المملوكة جزئياً،  
وعدم   التصويت،  حق  لهم  ليس  من  ذلك  في  بما  مالكيها،  جميع  إعلام  حال  ففي 

 نشأة بيانات مالية موحدة؛ اعتراضهم، لا تعرض الم

بالمنشأة في سوق عام )سوق   ( ب) الملكية الخاصة  الدين أو حقوق  يتم تداول أدوات  لا 
المحلية   الأسواق  ذلك  في  بما  فوي،  سوق  أو  محلية  أو  أجنبية  مالية  أوراق  تداول 

 والإقليمية(؛ 
لم تودع المنشأة، وليست بصدد أن تودع، بياناتها المالية في هيئة أوراق مالية أو لدى   ( ج)

 أية جهات تنظيمية أخرى بغرض إصدار أية فئة من فئات الأدوات في سوق عام؛ و 

تنتج المنشأة المسيطرة النهائية أو أي من المنشآت المسيطرة الوسيطة بيانات مالية   ( د)
موحدة تكون متاحة لاستخدام العامة وممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
أساس   على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  لمعايير  أو  النقدي  الأساس  على 

 . ستحقاقالإ
 

لأغراض المساءلة وصنع القرار، عادة ما يهتم مستخدمو البيانات المالية للحكومات أو    41/ 2/1
لمنشآت القطاع العام الأخرى، وتكون لديهم حاجة لمعرفة، الموارد المالية التي تسيطر 
عليها المنشأة الاقتصادية ككل. وتتم تلبية تلك الحاجة من خلال البيانات المالية الموحدة 

لومات مالية عن المنشآت الاقتصادية باعتبارها منشأة منفردة دون النظر التي تعرض مع
 للحدود القانونية للمنشآت القانونية المنفصلة. 

 
يشجع هذا المعيار الحكومات ومنشآت القطاع العام المسيطرة الأخرى على عرض بيانات    42/ 2/1

مالية توحد جميع المنشآت المسيطر عليها في حال احتمال وجود مستخدمين لتلك البيانات  
 المالية. 
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تقدم البيانات المالية الموحدة للمنشأة الاقتصادية المكونة من حكومة ما وجميع منشآتها     43/ 2/1
التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر   النقد  المسيطر عليها معلومات عن مصادر 
ومن خلال منشآتها المسيطر عليها في تاريخ إعداد التقارير، والتغيرات التي تطرأ على  

المصادر خلال فتر  القطاع  تلك  لمنشآت  الموحدة  المالية  البيانات  تقدم  التقارير.  ة إعداد 
العام الاقتصادية الأخرى، مثل وزارة الصحة أو دائرة التعليم على سبيل المثال، معلومات  
تلك   على  تطرأ  التي  والتغيرات  الدائرة  أو  الوزارة  عليها  تسيطر  التي  النقد  عن مصادر 

 التقارير. المصادر خلال فترة إعداد 
 

عملية إعداد بيانات مالية موحدة هي عملية مكلفة. لذا، من الضروري أن تبرر منافع    44/ 2/1
إعداد تلك البيانات تكاليف إعدادها. فعلى الأغلب لن يكون إعداد البيانات المالية الموحدة  
من قبل المنشآت المسيطرة التي هي في حد ذاتها منشآت مسيطر عليها ضرورياً في  

. وذلك لأنه عادة ما تتم تلبية احتياجات المستخدمين 1/40/ 2فقرة  الظروف المحددة في ال
للحصول على المعلومات المعروضة في البيانات المالية على الأساس النقدي من خلال  
البيانات المالية الموحدة لمنشأتها التي تسيطر عليها وذلك عند إعداد تلك البيانات بالاتساق  

سبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي أو معايير  مع متطلبات معايير المحا
العام على أساس الإ القطاع  الدولية في  الظروف  ستحقاقالمحاسبة  ، وفي حال تطبيق 

. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد لا تلبي 40/ 2/1الأخرى التي ورد تعريفها في الفقرة  
المستخدمين  احتياجات  قطاعاتها  بكافة  الحكومة  مستوى  على  الموحدة  المالية  البيانات 
دوائر  من  كثير  وفي  الحكومة،  أنشطة  أو  الرئيسية  بالقطاعات  يتعلق  فيما  للمعلومات 

ريعية متعلقة بمتطلبات إعداد التقارير المالية التي تهدف الاختصاص، هناك متطلبات تش
 إلى معالجة حاجة المستخدمين للمعلومات. 

 
في بعض الحالات، قد لا تكون المنشأة التي لديها صلاحية توجيه الأنشطة الهامة لمنشأة    45/ 2/1

على سبيل المثال، عندما   –أخرى قادرة على الاستفادة من أنشطة تلك المنشأة الأخرى  
ذات   المنشأة  تمنع  والتي  الأجل  وطويلة  شديدة  خارجية  لقيود  الأخرى  المنشأة  تخضع 
والأرصدة  التدفقات  تدرج  الأنشطة. لا  تلك  من  الاستفادة  أنشطتها من  توجيه  صلاحية 

الموح المالية  البيانات  وذلك لأن  الموحدة.  المالية  البيانات  في  المنشآت  لتلك  دة  النقدية 
تعرض معلومات عن المصادر النقدية للحكومة أو منشآت القطاع العام الأخرى المعدة  

تقديم البضائع والخدمات أو في حالات أخرى تقديم   للتقارير والتي يمكن استخدامها لدعم
 المنفعة للمنشأة المعدة للتقارير.

 
)د( بأن المنشآت المسيطرة النهائية أو المتوسطة للمنشأة التي تتبنى  1/40/ 2تقر الفقرة     46/ 2/1

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الأساس النقدي قد تعد وتعرض بيانات  
. ورغم أن ذلك قد يحدث في بعض دوائر الاختصاص،  ستحقاقمالية موحدة على أساس الإ

إلا أن المنشآت المسيطرة النهائية أو المتوسطة على الأرجح ستواجه مشاكل عملية هامة  
في جمع، المعلومات اللازمة للامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  

، وذلك فيما يتعلق بالمنشآت المسيطر عليها التي تتبنى معايير المحاسبة  ستحقاقأساس الإ
 أساس النقد.  الدولية في القطاع العام على
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 الانتقال إلى البيانات المالية الموحدة 
الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على عدد كبير من المنشآت بما في ذلك قد تسيطر     47/ 2/1

الدوائر الحكومية، والوكالات والمنشآت التجارية للقطاع العام. وقد تكون عملية إعداد بيانات  
مالية موحدة توحد المنشأة المسيطرة وجميع منشآتها المسيطر عليها معقدة وتحتاج إلى قدر  

د. وتواجه بعض الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى عقبات كبرى عند  كبير من الموار 
بيانات مالية موحدة  إعداد  قادرة على  تكون  الموحدة وقد لا  المالية  البيانات  إعداد وعرض 

. ستحقاقبالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع شروعها في الانتقال الكامل لأساس الإ
القدرات التي تحد من قدرة الحكومات أو المنشآت الأخرى قد يكون ذلك بسبب القصور في  

على جمع ومعالجة البيانات من جميع المنشآت المسيطر عليها في الوقت المناسب، وذلك 
لأن المتطلبات التشريعية أو غيرها من متطلبات عرض البيانات المالية تكون متعلقة بمجموعة 

المنشآت المسيطر عليها، أو قد يرجع ذلك   فرعية من المنشآت المسيطر عليها وليس بجميع 
 لأسباب أخرى.

 
بانتقال الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى التي تعد تقاريرها وفقاً لأساس النقد إلى إعداد    48/ 2/1

ونتيجة لتطويرها لقدرتها، وأنظمتها، وأطرها التشريعية   ستحقاقالتقارير المالية وفقاً لأساس الإ
لتتخطى عقبات التوحيد، تزيد احتمالية إدراج معلومات عن مزيد من المنشآت المسيطر عليها  
في البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس النقد. وبالنسبة للحكومات، فإن إعداد البيانات  

ع معلومات  عن  تبلغ  التي  للمنشآت  المالية  النقدية  والأرصدة  والمدفوعات  المقبوضات  ن 
المثال، قطاع   التي تعرض، على سبيل  المسيطر عليها  المنشآت  من  المكونة  الاقتصادية 
الموازنة، أو القطاع الحكومي العام أو عرضاً آخر للأنشطة الأساسية للحكومة فإنها تقدم 

مات مفيدة للمستخدمين لأغراض معلومات عن القطاعات الرئيسية في الحكومة وهي معلو 
المساءلة وصنع القرار. ويشجع هذا المعيار المنشآت المسيطرة التي لا تعرض بيانات مالية 
نحو   مرحلية  كخطوة  الاقتصادية  المنشآت  لتلك  مالية  بيانات  على عرض  بالكامل  موحدة 

وعرض بيانات مالية موحدة بالكامل    ستحقاقالانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
العام على أساس الإ القطاع  الدولية في  المحاسبة  لمعايير  أيضاً  ستحقاقوفقاً  تُشّجع  . كما 

الوكالات الحكومية التي لا توحد جميع منشآتها المسيطر عليها على عرض بيانات مالية  
المف الأمر  وهو  أنشطتها  من  فرعية  مجموعة  تمثل  التي  عليها  المسيطر  المنشآت  يد توحد 

 بالنسبة للمستخدمين لأغراض المسائلة وصنع القرار. 
 

يستخدم مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لوصف البيانات المالية التي تعرض "توحيداً كاملًا"    49/ 2/1
الفقرة   في  تحديده  تم  لما  وفقاً  المسيطر عليها  المنشآت  المعيار.    37/ 1/ 2لجميع  هذا  من 

ويمكن استخدام مصطلح آخر غير مصطلح "البيانات المالية الموحدة" لوصف البيانات المالية 
ي تعرض معلومات عن المنشآت الاقتصادية التي لا تحتوي على منشأة مسيطرة وجميع  الت

منشآتها المسيطر عليها. ويمكن فهم هذا المصطلح بسهولة وهو يصف بوضوح فئات أو  
)خصائص( المنشآت المكونة للمنشأة الاقتصادية. ويخضع اختيار المصطلح المناسب للحكم  

الحكم المهني في سياق الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية    المهني. وتنبغي ممارسة
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بما في ذلك قابلية الفهم والعرض العادل للمنشأة الاقتصادية التي يتم عرض بياناتها المالية. 
التي   المحلية  الحكومات  أو  الولايات/المقاطعات  أو حكومات  الوطنية،  للحكومات  وبالنسبة 
تعرض مثل هذه البيانات المالية، فإن استخدام مصطلحات مثل البيانات المالية لقطاع الموازنة 

 أو للقطاع الحكومي العام قد يكون مناسباً. 
 

 إجراءات التوحيد
أساساً لإعداد البيانات المالية الموحدة   37/ 2/1تقدم إجراءات التوحيد الموضحة في الفقرة     50/ 2/1

لجميع المنشآت بداخل المنشأة الاقتصادية باعتبارها وحدة اقتصادية منفردة، وهو الأمر الذي 
 يشجع عليه هذا المعيار. 

 
تعكس البيانات المالية الموحدة التي يشجع هذا المعيار على تطبيقها المعاملات بين المنشأة    51/ 2/1

الاقتصادية والمنشآت الأخرى الخارجية. وبالتالي، يتم حذف المعاملات بين المنشآت بداخل  
الدوائر  إحدى  تبيع  قد  المثال،  المحاسبي. على سبيل  لتجنب الازدواج  المنشأة الاقتصادية 

مية أصلًا ملموساً لدائرة حكومية أخرى، ولأن الأثر النقدي الصافي على المنشأة المعدة الحكو 
للتقارير على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها هو صفر، تكون هناك حاجة لحذف المعاملة  
لتجنب المبالغة في حساب المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة المعدة للتقارير على مستوى 

التابعة  ا المالية  المؤسسات  بأموال في  بكافة قطاعاتها. وقد تحتفظ منشأة حكومية  لحكومة 
للقطاع العام، ويتم حذف الأرصدة على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها لأنها تمثل أرصدة  
العام  للقطاع  تابعة  تقدم منشأة تجارية  المنوال، قد  المنشأة الاقتصادية. وعلى نفس  بداخل 

خارج دفعة ما لدائرة حكومية والتي تبقى معلقة في تاريخ إعداد التقارير، وفي هذه تعمل في ال
الحالة، يؤدي عدم حذف المعاملة عند إعداد البيانات المالية الموحدة على مستوى الحكومة 
بكافة قطاعاتها إلى خفض الأرصدة النقدية للمنشأة الاقتصادية على مستوى الحكومة بكافة 

الغة في المدفوعات النقدية. ومع ذلك، لن يتم حذف المعاملات من البيانات  قطاعاتها والمب
المالية التي تم إعدادها لمنشأة في مجموعة، والتي على سبيل المثال، عرضت قطاع حكومي  

 عام يستثنى منه المنشآت التجارية التابعة للقطاع العام. 
 

قد تتبنى المنشآت المنفردة بداخل المنشأة الاقتصادية سياسات مختلفة لتصنيف المقبوضات     52/ 2/1
أو   المقبوضات  وعرض  تصنيف  يتم  حيث  المالية،  بياناتها  وعرض  النقدية  والمدفوعات 
المدفوعات النقدية الناتجة عن المعاملات المتشابهة بأسلوب موحد في البيانات المالية الموحدة 

 ن. بقدر الإمكا
 

 إفصاحات التوحيد
تشجع المنشأة على الإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة عن المنشأة    53/ 2/1

 : 37/ 1/ 2الفقرة  الاقتصادية التي تم إعدادها وفقاً للتوصيات المحبذة الواردة في 
ودائرة   (أ) المنشآت،  تلك  أسماء  ذلك  في  بما  الهامة  المسيطر عليها  بالمنشآت  قائمة 

الاختصاص التي تعمل بها المنشآت المسيطر عليها )وذلك في حال اختلافها عن  
 المنشأة المسيطرة(؛
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 أسباب عدم توحيد منشأة ما مسيطر عليها.  (ب)

 المسيطر عليها ووصف كيفية تحديد حصة الملكية؛ ونسبة حصة الملكية في المنشآت   (ج)

إذا كان ذلك ممكناً، العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار في تحديد أن المنشأة   (د)
 المسيطرة: 

تسيطر على منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت( حتى لو كانت تحتفظ بأقل   (1)
من نصف حقوق التصويت في المنشأة الأخرى )أو المنشآت(، إلى جانب  

 توضيح كيفية وجود السيطرة؛ و

لا تسيطر على منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت( حتى وإن كانت تحتفظ  (2)
 بأكثر من نصف حقوق التصويت في المنشأة الأخرى )أو المنشآت(.

 
جميع     54/ 2/1 ليس  ولكن  بعض  توحد  اقتصادية  لمنشأة  مالية  بيانات  تعرض  التي  المنشأة  تُشّجع 

الفقرة  منشآتها   في  الواردة  المحبذة  للتوصية  وفقاً  عليها  إدراج 2/1/37المسيطر  على   ،
في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية وذلك   53/ 2/1الإفصاحات المحبذة الواردة في الفقرة  

 إلى جانب ما يلي: 
وصف فئات )أو خصائص( المنشآت المسيطر عليها المشمولة في، أو المستثناة   (أ)

من، البيانات المالية للمجموعة إلى جانب تفسير سبب استثناء أية فئة من حسابات  
 المجموعة؛ و 

وضع قائمة بالمنشآت الهامة التي تمت إضافتها إلى، أو استبعادها من، المنشآت   ( ب)
 المدرجة في البيانات المالية للمجموعة منذ عرض البيانات المالية للفترة السابقة.

 
الفقرة    55/ 2/1 عليه  تشجع  لما  وفقاً  موحدة  مالية  بيانات  تعرض  لا  التي  المسيطرة  المنشأة  تُشّجع 

على الإفصاح عن سبب عدم عرض البيانات المالية الموحدة إلى جانب المنهج    37/ 2/1
المستخدم في حساب المنشآت المسيطر عليها في بياناتها المالية المنفصلة. وتُشجّع أيضاً  

أسماء منشآتها المسيطر عليها التي تنشر بيانات مالية موحدة وعناوينها  على الإفصاح عن  
 الرئيسية. 

 
معلومات للمستخدمين بشأن    54/ 1/ 2و  2/1/53تقدم التوصيات المحبذة الواردة في الفقرات     56/ 2/1

للتشجيع   وفقاً  إعدادها  تم  التي  بالكامل  الموحدة  المالية  للبيانات  الرئيسية  والسمات  المقارنة 
، والبيانات المالية التي توحد مجموعة فرعية من منشآتها المسيطر 37/ 1/ 2الوارد في الفقرة  

. وتمكن الإفصاحات المحبذة الواردة في الفقرة 1/38/ 2يها وفقاً للتشجيع الوارد في الفقرة  عل
المستخدمين من تحديد ما إذا كانت المنشأة المسيطرة تعد بيانات مالية موحدة، وإذا    55/ 2/1

 لم يكن الوضع كذلك، المنهج المستخدم في محاسبة المنشآت المسيطر عليها. 
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 عمليات الاستملاك والتصرف بالمنش ت المسيطر عليها والوحدات التشغيلية الأخرى 
يسُتحسن أن تفصح المنشأة وأن تعرض بشكل منفصل إجمالي التدفقات النقدية الناجمة عن    57/ 2/1

 المسيطر عليها أو الوحدات التشغيلية الأخرى. عمليات الاستملاك والتصرف بالمنشآت  
 

يسُتحسن أن تفصح المنشأة بالإجمالي عن كل مما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية    2/1/58
فيما يخص عمليات الاستملاك والتصرف بالمنشآت المسيطر عليها أو الوحدات التشغيلية الأخرى 

 - خلال الفترة: 
المقابل المقدم أو المقبوض والمتعلق بالشراء أو التصرف )بما في ذلك النقد أو أصول إجمالي   (أ)

 أخرى(؛ 
 الجزء الذي يتم تأديته نقداً من المقابل المقبوض أو المدفوع والمتعلق بالشراء أو التصرف؛ و  ( ب)
مبلغ النقد في المنشأة المسيطر عليها أو الوحدة التشغيلية التي يتم استملاكها أو التصرف  ( ج)

 فيها. 
 

المنشآت     2/1/59 في  والتصرف  الاستملاك  لعمليات  النقدية  التدفقات  لآثار  المنفصل  العرض  يساعد 
الأصول   مبالغ  عن  المنفصل  الإفصاح  جانب  إلى  الأخرى،  العمليات  وفي  عليها  المسيطر 
المقبوضات   النقدية عن  التدفقات  التي تم التصرف بها، على تمييز  والالتزامات المستملكة أو 

دية الناتجة عن الأنشطة الأخرى للمنشأة. ولتمكين المستخدمين من تحديد آثار والمدفوعات النق
عمليات الاستملاك والتصرف على حد سواء، لن يتم خصم آثار التدفقات النقدية للتصرف من  

 التدفقات النقدية للاستملاك. 
 

أو     2/1/60 المدفوع  النقد  بيان  يتم الإبلاغ عن إجمالي مبلغ  أو شراء في  بيع  المقبوض كمقابل نظير 
 المقبوضات والمدفوعات النقدية مطروحاً منه النقد الذي يتم الحصول عليه أو التصرف به. 

 
على الإفصاح عن أصول والتزامات، وإيرادات، ومصاريف المنشأة. يمكن    1/24/ 2تشجع الفقرة   2/1/61

أيضاً الإفصاح بشكل منفصل عن الأصول والالتزامات، والإيرادات والمصاريف بخلاف النقد أو 
ا التدفقات النقدية للمنشأة المسيطر عليها أو الوحدة التشغيلية التي يتم استملاكها أو التصرف به

من    1/3/32علاوة على تلخيص كل ما سبق ذكره في فئات كبرى. بالاتساق مع متطلبات الفقرة  
الجزء الأول من هذا المعيار، فعند إجراء مثل هذا الإفصاح، يجب تحديد الأصول والالتزامات،  

 ياسها. والإيرادات والمصاريف بوضوح كما يجب تفسير الأساس الذي يتم بموجبه الاعتراف بها وق
 

 الترتيبات المشتركة
يسُتحسن أن تقوم المنشأة بإعداد إفصاحات حول الترتيبات المشتركة، وتعتبر تلك الإفصاحات   2/1/62

ضرورية لتحقيق عرض عادل لمدفوعات المنشأة ومقبوضاتها النقدية خلال الفترة وأرصدة النقد 
 كما في تاريخ التقرير. 

 
الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليها. تؤسس عديد     2/1/63

من منشآت القطاع العام ترتيبات مشتركة لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة. وتتراوح طبيعة هذه 
ترتيب الأنشطة ما بين التعهدات التجارية وبين تقديم خدمات للمجتمع دون مقابل. تكون شروط ال
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المشترك موضحة في عقد ما أو ترتيب آخر ملزم وتنص عادةً على المساهمة الأولية من كل  
من   مشروع  كل  ومصاريف  وجدت(  )إن  الأخرى  المنافع  أو  الإيرادات  وحصة  مشترك  مشروع 

 - المشاريع المشتركة. وتبلغ المنشآت التي تعد التقارير على أساس نقدي عموماً عما يلي:
كمدفوعات نقدية: النقد الذي يتم إنفاقه على استملاك حصة في ترتيب مشترك وفي العمليات  (أ)

 المستمرة للترتيب المشترك؛ و 

 كمقبوضات نقدية: النقد المقبوض من الترتيب المشترك.  (ب)
 

قد تشمل الإفصاحات عن الترتيبات المشتركة قائمة ووصف للحصص في الترتيبات المشتركة  
  ستثمارات في الشركات الزميلة الا،  36الهامة. يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

المشتركة العام  ،  والمشاريع  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  المشتركة،  37ومعيار  ،  الترتيبات 
، إرشادات  ستحقاقالواردَين في سلسلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 

والإفصاحات الإضافية   المشتركة  حول الأشكال والهياكل المختلفة التي قد تتخذها الترتيبات 
المحتملة التي يمكن القيام بها. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار تعريف "السيطرة" الوارد في معيار  

عند تحديد إذا ما كانت المنشأة هي "شركة زميلة" وما    35حاسبة الدولي في القطاع العام  الم
إذا كان ترتيب معين هو "ترتيب مشترك" وفقاً للتعريف الوارد في معياري المحاسبة الدوليين  

 . 37، و 37في القطاع العام 
 

 يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقارير المالية في الاإعداد 
دون إعادة صياغتها    التضخم   عالي  اقتصاد في  يعتبر عرض البيانات المالية بالعملة المحلية   64/ 2/1

أمراً غير ذي جدوى. ويفقد المال القوة الشرائية بمعدل مرتفع بحيث تصبح عنده مقارنة المبالغ  
فترة  نفس  كانت ضمن  لو  حتى  مختلفة،  أوقات  في  وقعت  التي  والأحداث  المعاملات  من 

 المحاسبية، مضللة. 
 

. كما أن تحديد تضخم مرتفعلا يحدد هذا المعيار معدلًا مطلقاً يحدد عنده إذا ما كان هناك     65/ 2/1
ما إذا كانت إعادة عرض البيانات المالية وفقاً لتوصيات هذا المعيار هو أمر لازم إنما يعود 
للحكم المهني. تدل عديد من خصائص البيئة الاقتصادية لبلد ما على وجود تضخم مرتفع  

 - والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الشريحة العامة من المواطنين الاحتفاظ بثروتها على هيئة أصول غير نقدية تفضل   (أ)

أو عملة أجنبية مستقرة نسبياً. ويتم استثمار المبالغ بالعملة المحلية مباشرة للحفاظ  
 على القوة الشرائية؛

لا تنظر الشريحة العامة من المواطنين إلى القيمة النقدية من حيث العملة المحلية بل   (ب)
 من حيث عملة أجنبية مستقرة نسبياً. ويمكن عرض الأسعار بتلك العملة؛ 

تتم المشتريات والمبيعات الآجلة بأسعار تعوض الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال   (ج)
 فترة الائتمان، حتى لو كانت الفترة قصيرة؛ 

 تُربط أسعار الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار؛ و  (د)
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 % أو أكثر.100يقارب معدل التضخم التراكمي لفترة ثلاث سنوات ما نسبته   (هـ)
 

 إعادة عرض البيانات المالية 
 -يسُتحسن أن تقوم المنشأة التي تعد التقارير بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع أن:  66/ 2/1

تعيد عرض بيان مقبوضاتها ومدفوعاتها النقدية والبيانات المالية الأخرى بوحدة القياس   (أ)
 في تاريخ التقرير؛  المتداولة

تعيد بيان المعلومات المقارنة للفترة السابقة، وأية معلومات تخص فترات سابقة بوحدة  (ب)
 القياس المتداولة في تاريخ إعداد التقارير؛ و 

أن   (ج) ويفضل  العامة.  الشرائية  القوة  في  التغيرات  يعكس  عام  أسعار  مؤشر  تستخدم 
 تستخدم جميع المنشآت التي تقوم بإعداد التقارير بعملة نفس الاقتصاد المؤشر ذاته.

 
 - يحُبذّ أن تفصح المنشأة عما يلي:   67/ 2/1

المالية   (أ) والبيانات  النقدية  والمدفوعات  المقبوضات  بيان  عرض  إعادة  تم  أنه  حقيقة 
الأخرى، والأرقام المقابلة لها في الفترات السابقة، لتأخذ بالاعتبار التغيرات في القوة  

العامة لعملة إعداد التقارير ويتم نتيجة لذلك عرضها بوحدة القياس المتداولة  الشرائية  
 في تاريخ التقرير؛ و 

طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ التقرير وحركة المؤشر خلال الفترة المالية   (ب)
 السابقة والحالية.

 
تتغير الأسعار بمرور الوقت نتيجة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. وقد تؤدي    68/ 2/1

ظروف محددة كالتغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية إلى انخفاض أو ارتفاع مختلف  
الأسعار إلى حد كبير وبشكل مستقل عن بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينجم 

تصادية العامة تغيرات في المستوى العام للأسعار وبالتالي في القوة الشرائية عن الظروف الاق
 للنقود.

 
تزداد جدوى البيانات المالية في الاقتصاد ذي التضخم المرتفع بشكل كبير إذا تم التعبير عنها     69/ 2/1

والإفصاحات   بالإجراءات  يوصى  لذلك،  نتيجة  التقرير.  تاريخ  في  المتداولة  القياس  بوحدة 
أعلاه. ويُستحسن تقديم هذه المعلومات على أنها    67/ 2/1و   1/66/ 2المذكورة في الفقرتين  

ت الرئيسية وليست كبيانات مالية تكميلية للبيانات المالية التي لم تتم إعادة عرضها. كما  البيانا 
المالية   النقدية والبيانات  المقبوضات والمدفوعات  لبيان  يُستحسن عدم إجراء عرض منفصل 

 الأخرى قبل إعادة عرضها. 
 

 
يتم التعبير عن جميع البنود في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية بوحدة القياس المتداولة    70/ 2/1

تؤديها   مدفوعات  أية  ذلك  في  بما  المبالغ،  إعادة عرض جميع  تتم  لذلك  التقرير.  تاريخ  في 
أطراف أخرى مفصح عنها في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في البيانات المالية 
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الأخرى، من خلال استخدام التغيير في مؤشر الأسعار العام بدءاً من التواريخ التي تم فيها  
 تسجيل المقبوضات والمدفوعات مبدئياً. 

 
بالموازنة وذلك    71/ 2/1 تتعلق  المالية معلومات  بياناتها  العام ضمن  القطاع  منشآت  تدرج عديد من 

إعادة عرض لتسهيل المقارنات مع الموازنة. وفي حال حدوث ذلك، يشجع هذا المعيار على  
 المعلومات المتعلقة بالموازنة وفقاً لنصوصه.

 

 المعلومات المقارنة
حتى تكون المقارنات مع الفترات السابقة ذات معنى، تتم إعادة عرض المعلومات المقارنة عن    72/ 2/1

المالية  الفترة المالية السابقة من خلال استخدام مؤشر الأسعار العام بحيث يتم عرض البيانات  
المقارنة بوحدة القياس المتداولة في نهاية فترة إعداد التقارير. يتم أيضاً التعبير عن المعلومات  
 المفصح عنها فيما يخص الفترات السابقة بوحدة القياس المتداولة في نهاية فترة إعداد التقارير. 

 

 البيانات المالية الموحدة
اقتصاد ذي تضخم مرتفع منشآت     73/ 2/1 بعملة  التقارير  تعدّ  التي  المسيطرة  المنشأة  لدى  يكون  قد 

مسيطر عليها تقوم كذلك بإعداد التقارير بعملات الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع. وحتى  
يتم إعداد بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى على أساس متسق، 

إعادة عرض البيانات المالية لأي من هذه المنشآت المسيطر عليها من خلال استخدام فإنه تتم  
مؤشر الأسعار العام للبلد التي تعدّ التقارير بعملته قبل توحيدها مع البيانات المالية الموحدة 
 الصادرة عن المنشأة التي تسيطر عليها. وحين تكون هذه المنشأة المسيطر عليها هي منشأة 
أجنبية مسيطر عليها، يتم تحويل بياناتها المالية التي أعُيد عرضها بأسعار الإقفال في نهاية  

 فترة إعداد التقارير.
 

تقارير مختلفة، يجب إعادة عرض كافة    74/ 2/1 بيانات مالية ذات تواريخ إعداد  في حال تم توحيد 
 البنود، سواء كانت غير نقدية أو نقدية، بوحدة القياس المتداولة في تاريخ البيان المالي الموحد. 

 

 ختيار مؤشر الأسعار العام واستخدامه إ
تقتضي إعادة عرض البيانات المالية وفقاً للمنهج الذي يوصي به هذا المعيار استخدام مؤشر     75/ 2/1

أسعار عام يوضح التغيرات في القوة الشرائية العامة. ويفضل أن تستخدم جميع المنشآت التي  
 تقوم بإعداد التقارير بعملة نفس الاقتصاد المؤشر ذاته. 

 

 
آثار التضخم     76/ 2/1 التعامل مع  المعيار توضيح أساس  التي يشجعها هذا  يُقصد من الإفصاحات 

والمبالغ   لفهم ذلك الأساس  تقدم معلومات أخرى ضرورية  المالية، كما  البيانات  المرتفع في 
 الناجمة عنه.

 

 المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى نيابة عن المنشأة 
إخطار منشأة معدة للتقارير رسمياً خلال فترة إعداد التقارير بقيام أطراف أخرى بأداء  إذا تم    77/ 2/1

وفي   لصالحها،  والخدمات  البضائع  لشراء  أو  لتعهداتها  المباشرة  التسوية  بغرض  مدفوعات 
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حالات أخرى تكون المنشأة قد تحققت من أن هذه المدفوعات قد تمت، فتشُّجع المنشأة على  
 الإفصاح عما يلي في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية: 

 إجمالي المدفوعات التي قامت بها الأطراف الأخرى؛ و  (أ)

تصنيف فرعي لإجمالي مبالغ تلك المدفوعات باستخدام أساس تصنيفي ملائم لعمليات   ( ب)
 المنشأة. 

تسوية    2/1/78 بغرض  المنشأة  عن  نيابة  وخدمات  بضائع  أخرى  أطراف  تشتري  الحالات،  بعض  في 
تعهدات المنشأة، فعلى سبيل المثال قد تمول حكومة وطنية تشغيل برنامج صحة أو تعليم لحكومة 
اللوازم  وتحويل  واستملاك  الخدمات  لمقدمي  مباشرة  الدفع  من خلال  مستقلة  بلدية  أو  مقاطعة 

ومة الأخرى خلال الفترة. وعلى نفس المنوال، قد تدفع حكومة وطنية أو وكالة الضرورية للحك 
معونات مستقلة مباشرة لشركة مقاولات نظير بناء طريق لحكومة أخرى بدلًا من تقديم التمويل  
بصورة مباشرة للحكومة نفسها. وقد يتم القيام بتلك المدفوعات في صورة منح، أو تبرعات أو أي 

خر من المعونات، أو كقرض ينبغي سداده. وفي هذه الحالات، لا تحصل حكومة المقاطعة شكل آ
أو حكومة البلدية على النقد )بما في ذلك النقد المعادل( بشكل مباشر من المنشأة الأخرى كما 
تأسيسها  تم  التي  المشابهة  التسهيلات  أو  البنكي  الحساب  السيطرة على  أنها لا تحصل على 

قبل تلك المنشأة الأخرى. وبالتالي فإن المبلغ الذي تمت تسويته أو دفعه نيابة عنها لصالحها من  
المتلقية من   الحكومة  تستفيد  ذلك،  المعيار، ومع  هذا  في  الوارد  للتعريف  وفقاً  "نقداً"  يشكل  لا 

 المدفوعات النقدية التي تمت نيابة عنها. 
 

يقدم الإفصاح عن معلومات حول مبالغ وفئات المدفوعات التي تؤديها أطراف أخرى )سواء وفقاً    2/1/79
لطبيعتها أو وظيفتها أو كلاهما( معلوماتٍ إضافية مفيدة لأغراض المساءلة وصنع القرار. وفي  
 بعض الحالات، قد لا يكون قد تم إخطار المنشأة رسمياً أو في حالات أخرى لم ينمو إلى علمها

بأن هناك مدفوعات من أطراف أخرى قد تمت نيابة عنها خلال فترة إعداد التقارير، أو أنه لا  
يمكنها التحقق من أن دفعة متوقعة قد تمت. إذا لم تكن لدى المنشأة القدرة على الحصول على  

تمت  ثقة في أن مبالغ الأطراف الأخرى الذي تم الإفصاح عنها تعرض جميع المدفوعات التي  
نيابة عن المنشأة خلال الفترة عرضاً عادلًا، فيجب إعلام المستخدمين من خلال الملاحظات بأن 

 هذه الإفصاحات قد لا تشمل جميع مدفوعات الأطراف الأخرى التي تمت. 
 

على الإفصاح عن إجمالي مبلغ مدفوعات الأطراف الأخرى التي تمت    2/1/77تُشّجع الفقرة     2/1/80
خلال فترة إعداد التقارير والفئات الرئيسية لتلك المدفوعات. تشمل مدفوعات الأطراف الأخرى 

من هذا المعيار.   82/ 2/1الفقرة  المبالغ التي تم تحديدها كمساعدات خارجية ومساعدات أخرى في  
)ب( على الإفصاح عن مبلغ المساعدات الخارجية التي تم تقديمها لمنشأة 1/90/ 2تشجع الفقرة 

على القيام أيضاً بتلك الإفصاحات    2/1/91ما على شكل مدفوعات أطراف أخرى. تشجع الفقرة  
 فيما يخص المساعدات الأخرى بقدر الإمكان.

 
تخضع التصنيفات الفرعية )أو الفئات( لمدفوعات الأطراف الأخرى والتي يمكن الإفصاح عنها    2/1/81

للفقرات   الفقرة  1/77/ 2وفقاً  المهني. وتوضح  للتقدير  هذا    3/17/ 1)ب(  الأول من  الجزء  من 
 المعيار العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند ممارسة الحكم المهني. 
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 متلقو المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى 
 تعريفات

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها:  82/ 2/1
 ( تعني المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى.Assistance) المساعدات

هي  (  Bilateral external assistance agencies)  وكالات المساعدات الخارجية الثنائية 
الوكالات التي تم تأسيسها وفقاً للقانون المحلي، أو اللوائح أو سلطة أخرى في الدولة لأغراض، 

 أو يكون من ضمن أغراضها، تقديم بعض أو جميع المساعدات الخارجية للدولة.
( هي المعاملات التي تحصل فيها منشأة  Exchange transactions)  المعاملات التبادلية

ما على أصول أو خدمات، أو تكون عليها التزامات مطفأة، وتمنح قيمة مساوية تقريباً بطريقة  
مباشرة إلى منشأة أخرى في عملية تبادل )مبدئياً على شكل نقد، أو بضائع، أو خدمات، أو  

 استخدام أصول(.
الخارجية يمكن  External assistance)   المساعدات  التي  الرسمية  الموارد  جميع  تعني   )

 للمتلقي استخدامها أو الاستفادة منها في حالات أخرى لتحقيق أهدافه.
الأطراف متعددة  الخارجية  المساعدات  ultilateral External Assistance M)  وكالات 

Agencies  المعاهدات أو  الدولية  للاتفاقيات  وفقاً  تأسيسها  تم  التي  المنشآت  جميع  هي   )
 لأغراض، أو يكون من ضمن أغراضها، تقديم المساعدات الخارجية. 

( هي جميع  governmental organizations (NGOs)-Non)  المنظمات غير الحكومية
الوكالات الأجنبية أو الوطنية التي تم تأسيسها بشكل مستقل عن سيطرة أي حكومة بأغراض 
المنظمات   أو  الأفراد  أو  الحكومية،  الوكالات  أو  )الحكومات(،  للحكومة  المساعدات  تقديم 

 الأخرى.
( تعني جميع القروض، والمنح، والمساعدات الفنية، Official resources)  الموارد الرسمية

والضمانات أو أية أشكال أخرى من المساعدات التي يتم تقديمها أو التعهد بها بموجب اتفاقية 
أو   الحكومات،  قبل  أو من  أو متعددة،  الثنائية  الخارجية  المساعدات  قبل وكالات  ملزمة من 

من نفس دولة الحكومات أو الوكالات الحكومية التي    الوكالات الحكومية، والتي لا تمُنح لمتلقين
 تقدم أو تتعهد بتقديم المساعدات.

( تعني جميع الموارد التي تقدمها المنظمات غير  Other assistance)  المساعدات الأخرى 
الحكومية والهدايا والمنح والتبرعات أو الأشكال الأخرى من المساعدات التي يتم تقديمها طواعية 
من قبل الأفراد ومنظمات القطاع الخاص والتي يمكن للمتلقي استخدامها أو الاستفادة منها سعياً  

عدات الأخرى الموارد الرسمية، أو الضرائب والغرامات أو  وراء تحقيق أهدافه. لا تشمل المسا
الرسوم أو الموارد التي تقدم في المعاملات التبادلية أو الموارد التي تقدمها الحكومة أو الوكالات  

 الحكومية من نفس دولة المتلقي.
 المساعدات 

الخارجية"   83/ 2/1 "المساعدات  المعيار بحيث تشمل  "المساعدات" على نطاق واسع في هذا  تعرف 
الخارجية  للمساعدات  الرئيسية  للخصائص  توضيح  يلي  وفيما  الأخرى".  و"المساعدات 

 والمساعدات الأخرى.
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 المساعدات الخارجية 
المساعدة    84/ 2/1 لمتلقي  يمكن  التي  الرسمية  الموارد  أنها جميع  الخارجية على  المساعدات  تعرف 

استخدامها أو الاستفادة منها في تحقيق أهدافه. وقد تستخدم المنظمات المختلفة مصطلحات  
فئاتها. على سبيل   الخارجية أو  المساعدات  للتعبير عن  المثال، قد تستخدم بعض مختلفة 

المنظمات مصطلح المعونة الخارجية أو المعونة، بدلًا من مصطلح المساعدات الخارجية. 
وفي تلك الحالات، على الأرجح لا يتسبب اختلاف المصطلحات في حدوث التباس. ومع  
ذلك في حالات أخرى، قد يختلف المصطلح بصورة كبيرة، وهنا لابد من الاستعانة بالحكم  

 مهني لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف الموارد المقدمة باعتبارها مساعدات خارجية. ال
 

الموارد الرسمية هي الموارد التي يتم تقديمها أو التعهد بتقديمها بموجب اتفاقية ملزمة تبرمها     85/ 2/1
الوكالات   أو  الحكومات  أو  الخارجية  للمساعدات  الأطراف  متعددة  أو  الثنائية  الوكالات 

المقدمة لمتلقي من نفس دولة مقدم المساعدات. والحكومات    المساعداتالحكومية، بخلاف  
بحسب تعريفها الوارد في الموارد الرسمية قد تشمل الحكومات الوطنية، أو حكومات الولايات،  
أو حكومات المقاطعات أو الحكومات المحلية. وبالتالي، تعد المساعدات التي تقدمها، على  

كومية لولاية من إحدى الدول إلى حكومة ولاية أو سبيل المثال، حكومة وطنية أو وكالة ح
ولة أخرى مساعدات خارجية وفقاً للتعريف الوارد في هذا المعيار. ومع  حكومة محلية في د

ذلك، لا تلبي المساعدات التي تقدمها حكومة ولاية أو حكومة محلية إلى مستوى آخر من  
الحكومة في نفس الدولة والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، حتى وإن تم 

ملزمة، متطلبات تعريف الموارد الرسمية وبالتالي لا تعد    تقديم تلك المساعدات بموجب اتفاقية
 مساعدات خارجية.

 
 اتفاقيات المساعدات الخارجية على ما يلي بالنسبة للمنشآت:  تنصقد    86/ 2/1

 السحب النقدي الكامل لعائدات القروض أو المنح أو لشريحة من القروض أو المنح؛  (أ)

المنشأة لصالح أطراف أخرى والتسوية  (ب) بها  قامت  التي  المؤهلة  الدفعات  طلب سداد 
 النقدية لتعهد )تعهدات( المنشأة، وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية القرض أو المنحة. 

تطلب من وكالة المساعدات الخارجية أن تدفع مباشرة لأطراف أخرى بغرض التسوية   (ج)
أو   القرض  اتفاقية  في  الوارد  للتعريف  وفقاً  المتلقية  المنشأة  )تعهدات(  لتعهد  النقدية 
المنحة، ويشمل ذلك تعهد المنشأة المتلقية فيما يتعلق بالبضائع والخدمات التي تقدمها  

 مات غير الحكومية. أو التي ستقدمها المنظ
 

 قد تشمل أيضاً اتفاقيات المساعدات الخارجية تقديم البضائع أو الخدمات للمتلقين. 
 المساعدات الأخرى 

تعرف المساعدات الأخرى باعتبارها الموارد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمساعدات     87/ 2/1
من قبل، على سبيل المثال، الأفراد والمنظمات الخيرية ومنظمات    طواعيةالتي يتم تقديمها  

لا تعد الضرائب أو المصادر الإجبارية الأخرى   1/82/ 2أخرى. وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة  
التي تدفعها منشآت القطاع العام أو التي يتوجب عليها دفعها وفقاً للقوانين واللوائح، وما إلى  
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ذلك من رسوم الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام أو التي تقدم نيابة عنها، لا تعد 
تقديمها في   يتم  التي  الموارد  تُصّنف  المنوال، لا  المساعدات الأخرى. وعلى نفس  من بين 
المعاملات التبادلية وتحويلات الموارد بين الحكومات بداخل نفس الدولة باعتبارها مساعدات  

 أخرى.
 

في معظم الحالات سيكون من الواضح ما إذا كان قد تم توفير الموارد طواعية وما إذا كان     88/ 2/1
تقديم المساعدات لأغراض الإنقاذ في حالات الطوارئ أو لمساعدة المنشأة   هوالهدف منها  

على تحقيق تنمية اقتصادية أو لأهداف الرفاهة على سبيل المثال، أو لأغراض أخرى. ومع  
ذلك، في بعض الحالات، لابد من ممارسة الحكم المهني لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف  

 عدات أخرى. الموارد المقدمة باعتبارها مسا 
 

المنظمات غير الحكومية هي وكالات محلية أو أجنبية تم تأسيسها بحيث تكون مستقلة عن    89/ 2/1
سيطرة الحكومات. وفي بعض الحالات النادرة، قد لا يكون من الواضح ما إذا كانت المنظمات  

هي   غير    وكالات المانحة  منظمات  هي  أم  الأطراف  متعددة  أو  ثنائية  خارجية  مساعدات 
حكومية، وبالتالي تكون مستقلة عن سيطرة أية حكومة. وعند تقديم تلك المنظمات المانحة، 
أو عند تعهدها بتقديم المساعدات بموجب شروط اتفاقية ملزمة، قد يصعب التمييز بين الموارد  

ي هذا المعيار والموارد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.  الرسمية وفقاً لتعريفها الوارد ف 
بد من ممارسة الحكم المهني لتحديد ما إذا كانت المساعدات المستلمة  وفي هذه الحالات، لا

 تلبي متطلبات تعريف المساعدات الخارجية أو المساعدات الأخرى.
 

 المساعدات الخارجية المستلمة 
في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية عما    منفصلة تشُجع المنشأة على الإفصاح بصورة   90/ 2/1

 يلي: 
إجمالي مبالغ المساعدات الخارجية المستلمة نقداً خلال الفترة ما لم يكن قد تم الإفصاح   (أ)

المقبوضات   بيان  متن  في  النقدية  المقبوضات  من  منفصلة  فئة  باعتبارها  عنها 
 والمدفوعات النقدية.

للتسوية  (ب) الفترة  خلال  الأخرى  الأطراف  دفعتها  التي  الخارجية  المساعدات  إجمالي 
المباشرة لتعهدات المنشأة أو لشراء البضائع والخدمات نيابة عن المنشأة وذلك عند 
إخطار المنشأة بذلك من قبل الطرف الآخر أو في حال تحقق المنشأة المتلقية من  

 ذلك.

إجمالي مبلغ المساعدات الخارجية المستلمة خلال الفترة على هيئة قروض وإجمالي   (ج)
 المبالغ المستلمة باعتبارها منح.

 الفئات الهامة لمقدمي المساعدات الخارجية والمبالغ التي تم تقديمها؛  (د)

وفقاً للفئات والمبالغ الهامة، الأغراض التي تم من أجلها الحصول على المساعدات   (ه)
الخارجية واستخدامها خلال فترة التقرير مع التوضيح بشكل منفصل للمبالغ التي تم  

 تقديمها باعتبارها قروض ومنح؛ و 
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رصيد قروض المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمنح المتاحة في تاريخ إعداد   (و)
المتاحة   القروض  أو  المنح  مبالغ  تكون  عندما  المستقبلية  العمليات  لتمويل  التقرير 
للمتلقي محددة في اتفاقية ملزمة وتكون هناك احتمالية كبرى بأن تتم تلبية أية أحكام  

تؤثر على القدرة على الحصول، على المبالغ، مع  أو شروط هامة والتي تحدد، أو  
 توضيح ما يلي بصورة منفصلة:

 إجمالي قروض المساعدات الخارجية؛  (1)

 إجمالي منح المساعدات الخارجية؛ و  (2)

غير   (3) الخارجية  المساعدات  منح  أو  قروض  استخدام  يمكن  التي  الأغراض 
 المسحوبة من أجلها. 

 

 المساعدات الأخرى المستلمة
  90/ 1/ 2عندما يكون ذلك ممكناً، تشجع المنشأة على تطبيق الإفصاحات المحددة في الفقرة     91/ 2/1

 الأخرى المستلمة. المساعداتأعلاه على 
 

 المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى المستلمة 
يؤدي الإفصاح عن إجمالي مبالغ المساعدات الخارجية المستلمة، علاوة على الإفصاح بشكل     92/ 2/1

التي تم استلامها على هيئة نقد أو على هيئة مدفوعات    المساعدات منفصل عن   الأخرى 
تمويل عمليات   تقديم معلومات مفيدة عن مدى  إلى  المنشأة  نيابة عن  أطراف أخرى تمت 
المنشأة من خلال الضرائب و/أو المصادر الداخلية، أو حول مدى اعتمادها على المساعدات  

المس تلك  أو    –اعدات  الخارجية والمساعدات الأخرى، وشكل  نقدية  سواءً كانت مساعدات 
تم  التي  الأخرى  والمساعدات  الخارجية  المساعدات  عن  الإفصاح  ويشجع  أخرى.  منافع 

خرى وذلك في حال إخطار المنشأة الحصول عليها في صورة مدفوعات تمت من قبل أطراف أ
 رسمياً أو في حال تحققها من أن تلك المدفوعات قد تمت خلال فترة التقرير.

 

المستلمة على شكل     93/ 2/1 الخارجية والمساعدات الأخرى  المساعدات  مبالغ  يمكن الإفصاح عن 
من تحديد ما إذا كان لدى المنشأة تعهدات بسداد المساعدات    المستخدمينقروض أو منح  

 المقدمة إليها في وقت ما في المستقبل.
 

الإفصاح عن الفئات الهامة لدى المنشأة المعدة للتقارير لمقدمي المساعدات، مثل المانحين    94/ 2/1
الأطراف،   أو   أومتعددي  للمساعدات،  الدولية  المنظمات  أو  الأطراف،  ثنائي  المانحين 

المنظمات غير الحكومية، أو منظمات المساعدات الوطنية أو الفئات الكبرى الأخرى حسب  
الاقتضاء سيحدد مدى اعتماد المنشأة على فئات معينة من المانحين، وسيكون هاماً بالنسبة 

 لتقييم استدامة المساعدات. 
 

المنشآت على مساعدات خارجية لكثير من الأغراض بما في ذلك المساعدات    تحصلقد     95/ 2/1
 التي تهدف لدعم:

 التنمية الاقتصادية أو الرفاهة، وعادة ما تسمى بمساعدات تنموية؛أهداف  (أ)
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 أهداف الإنقاذ في حالة الطوارئ، وعادة ما تسمى بالمساعدات الطارئة؛  ( ب)

ميزان   ( ج) بمساعدات  تسمى  ما  الصرف، وعادة  لحماية سعر  أو  المدفوعات  ميزان  مركز 
 المدفوعات؛ 

 الجيش و/أو التي تدعم الأهداف العسكرية، وعادة ما تسمى بالمساعدات العسكرية؛ و  ( د)

بنوك   ( ه) قبل  من  يقدم  الذي  القروض  أو  الصادرات  ائتمان  وتشمل  التجارية،  الأنشطة 
 الاستيراد/التصدير أو الوكالات الحكومية، وعادة ما تسمى بالتمويل التجاري. 

 

قد يتم أيضاً تقديم المساعدات الأخرى لتلبية بعض تلك الأغراض مثل الإنقاذ في حالات     96/ 2/1
 ودعم أهداف المنشأة المتعلقة بالرفاهة. الطوارئ 

 
واستخدام    97/ 2/1 منح  أجلها  من  تم  التي  الأغراض  الهامة عن  الفئات  حيث  من  الإفصاح  يؤدي 

التعزيز    المساعدات إلى مزيد من  التقارير  الخارجية والمساعدات الأخرى خلال فترة إعداد 
 لمساءلة المنشأة عن استخدامها للمساعدات التي حصلت عليها. 

 
قد تكون مبالغ المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى من المنظمات غير الحكومية ومن    98/ 2/1

المتعهدة بموجب اتفاقيات ملزمة والتي لم يتم سحبها بعد مبالغ هامة. وفي    الأخرى المصادر  
بعض الحالات، يتم تحديد مبالغ المساعدات أو القرض )القروض( أو المنحة )المنح( بموجب  
اتفاقية ملزمة وتكون هناك احتمالية كبرى لتلبية أي من الشروط الهامة اللازمة للحصول على  

ث ذلك فيما يتعلق بالأرصدة غير المسحوبة لتمويل المشاريع بالنسبة تلك المبالغ. وقد يحد
للمشاريع في طور التطوير وذلك في حال تلبية، أو الاستمرار في تلبية، الشروط ويكون من  

ا غير المتوقع  الأرصدة  عن  الإفصاح  ويقدم  الاتفاقية.  شروط  بموجب  المشروع  ستمرار 
المسحوبة للمساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى في تلك الحالات معلومات حول مدى 
سحب المساعدات المتوفرة للمنشأة خلال فترة التقرير علاوة على مبالغ المساعدات الخارجية 

 عها لدعم التطوير المستمر لمشاريع معينة.والمساعدات الأخرى المتعهد بدف
 

المعدة     99/ 2/1 للمنشأة  مستمرة  مساعدات  بمنح  نيته  عن  المانح  يفصح  قد  الحالات،  بعض  وفي 
، ولكن لا يحدد في اتفاقية ملزمة مبالغ قرض )قروض( أو منحة )منح( المساعدات  للتقارير

التي سيقدمها في الفترات المستقبلية. وفي حالات أخرى، قد يتم تحديد مبلغ المساعدات ولكنه 
يخضع لشروط وأحكام، والتي لا يمكن تقييم أن هناك احتمال كبير لتلبيتها في تاريخ التقرير. 

)و(. 1/90/ 2الات، لا يحبذ الإفصاح عن تلك المبالغ غير المسحوبة وفقاً للفقرة  وفي تلك الح
وفي بعض الحالات الأخرى، قد تكون هناك حاجة لممارسة الحكم المهني لتقييم ما إذا كانت  

القدرة على  هناك احتم لتلبية الشروط والأحكام الهامة التي تحدد، أو تؤثر على  الية كبرى 
 الحصول، على المساعدات الخارجية أو المساعدات الأخرى.

 
 البضائع والخدمات المستلمة 

تشجع المنشأة على الإفصاح بصورة منفصلة في الملاحظات المرفقة بالبينات المالية عن قيمة    2/1/100
 خلال الفترة على هيئة بضائع أو خدمات، وأساس تحديد تلك القيمة.  المستلمةالمساعدات  

 
قد يتم الحصول على موارد هامة كمساعدة على هيئة بضائع أو خدمات. ويحدث ذلك عند    101/ 2/1

إلى   أخرى  معدات  أو  الكمبيوتر  أجهزة  أو  المركبات،  مثل  أو مستعملة  نقل بضائع جديدة 
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من   متبرعين  بواسطة  المثال،  سبيل  على  أو  خارجية،  مساعدات  اتفاقية  بموجب  المنشأة 
المنظمات غير الحكومية أو من القطاع الخاص. ويحدث ذلك أيضاً في حال تقديم المعونات  
الغذائية للحكومات بغرض توزيعها على مواطنيها كإغاثة في حالات الطوارئ بموجب اتفاقية 

من قبل المنظمات غير الحكومية أو مانحين آخرين. وبالنسبة لبعض مساعدات خارجية أو  
متلقي المساعدات، قد تكون البضائع والخدمات هي الشكل الأساسي الذي يتم الحصول على  

 المساعدات من خلاله.
 

يساعد الإفصاح عن قيمة المساعدات المستلمة في صورة بضائع وخدمات خلال فترة إعداد    102/ 2/1
المالية على فهم المدى الكامل للمساعدات الخارجية المستلمة خلال فترة   البياناتالتقرير قراء  

متلقي   لبعض  وبالنسبة  الحالات  بعض  في  ذلك،  ومع  أفضل.  بصورة  التقارير  إعداد 
المساعدات، قد تكون عملية تحديد قيمة تلك البضائع والخدمات صعبة وتستهلك كثيراً من 

يد عندما لا يمكن تحديد سعر السوق المحلي  الوقت ومكلفة. ويحدث ذلك على وجه التحد
لتلك البضائع والخدمات بسهولة، أو عندما لا تكون تلك البضائع والخدمات متداولة بكثرة في  

ال كان لتلك البضائع والخدمات طبيعة فريدة من نوعها، مثل ما  الأسواق العالمية أو في ح
 يحدث عادة في المساعدات الطارئة. 

 
لا يحدد هذا المعيار الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد قيمة البضائع والخدمات. وبالتالي،   103/ 2/1

التاريخية للأصول الملموسة في وقت نقل   القيمة المستهلكة  قد يتم تحديد قيمتها باعتبارها 
دات  الأصول للمتلقي أو باعتبارها السعر الذي يتم دفعه نظير الطعام من قبل وكالة مساع

خارجية أو مانح آخر. وقد يتم تحديد القيمة أيضاً على أساس تقييمها من قبل إدارة الناقل، 
أو المتلقي، أو من قبل طرف آخر. وعند الإفصاح عن قيمة المساعدات في صورة بضائع  

على الإفصاح عن الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد   2/1/100أو خدمات، تشجع الفقرة  
  –ل وصف القيمة كقيمة عادلة فينبغي أن تتوافق مع تعريف القيمة العادلة  القيمة. وفي حا 

وهي المبلغ الذي يمكن من خلاله تبادل الأصل، أو تسوية الالتزام، بين أطراف مُطلعة وراغبة 
 عند إجراء معاملة تجارية. 

 

في   ستحقاقالحكومات ومنش ت القطاع العام الأخرى التي تكمل الانتقال إلى أساس الإ  2/2
إعداد التقارير المالية وتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 ستحقاقالإ
 

 عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
وتبني    ستحقاقتشجع المنشأة التي تكمل عملية الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ   1/ 2/2

على عرض بيان المقبوضات    ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ  المحاسبةمعايير  
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  يتطلبه  الذي  الشكل  بنفس  النقدية  ،  2والمدفوعات 

 بيانات التدفق النقدي. 
 
عند إعداد التقارير المالية إلى الاستمرار الدائم    ستحقاقتحتاج المنشآت أثناء انتقالها إلى أساس الإ    2/2/2

في بناء المعلومات والأنظمة اللازمة للامتثال لجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  
التي صدرت وذلك قبل التبني الرسمي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    ستحقاقأساس الإ 
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، حيث يؤدي عرض المعلومات بشكل مماثل على قدر الإمكان للشكل المتبع ستحقاقعلى أساس الإ 
 إلى دعم عملية الانتقال.  ستحقاقفي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 

 
العام     2/2/3 القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  إلى    2يقدم  النقدية  التدفقات  تصنيف  إرشادات حول 

تشغيلية، وتمويلية، واستثمارية ويشمل متطلبات إعداد بيان التدفق النقدي التي تبلغ عن تلك الفئات  
الملحق   البيان. ويحتوي  تناوله  3بشكل منفصل في متن  التي  الرئيسية  ا على ملخص للجوانب 

وإرشادات حول تطبيقها على إعداد التقارير المالية   2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
المعيار. ويشجع الجزء الثاني من هذا المعيار على الإفصاح عن معلومات إضافية   هذا بموجب  

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  المطلوبة  المعلومات  وتشجع  .  2علاوة على 
لعرض بيان المقبوضات    2المنشآت التي تتبنى شكل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

الثاني من هذا  الجزء  تعريفها في  تم  التي  الإفصاحات الإضافية  أداء  النقدية على  والمدفوعات 
 المعيار.

 

 المنشأة الاقتصادية  –البيانات المالية الموحدة 
المنشآت     2/2/4 جميع  توحد  موحدة  مالية  بيانات  عرض  على  المسيطرة  المنشآت  المعيار  هذا  يشجع 

المسيطر عليها وفقاً لممارسات التوحيد المقبولة عموماً، ويحدد بعض الحالات التي لن يكون فيها 
العام   القطاع  الدولي في  المحاسبة  تلك الحالات في معيار  ،  35هذا العرض ضرورياً. تُعرض 

إعفاءات    35. ومع ذلك، يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  البيانات المالية الموحدة
إضافية من متطلبات إعداد البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التي هي منشآت مسيطرة وتقيس 

العادلة من خلال الفائض أو العجز. هذه الإعفاءات غير قابلة   المسيطرمنشآتها   بالقيم   عليها 
للتطبيق على المنشآت المسيطرة التي هي منشآت اقتصادية تطبق معايير المحاسبة الدولية في  

 القطاع العام على أساس النقد. 
 

في حالة عدم عرض بيانات مالية توحد جميع المنشآت المسيطر عليها، يشجع هذا المعيار على     2/2/5
تقدم معلومات عن المنشأة الاقتصادية التي تتكون من مجموعات فرعية من    ماليةعرض بيانات  

المنشآت المسيطر عليها مثل المعلومات التي تعكس قطاع الموازنة والقطاع الحكومي العام أو 
تقدم عرض للأنشطة الحكومية الرئيسية الأخرى. ورغم أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لا تحول دون عرض معلومات عن تلك المنشآت الاقتصادية، إلا أنه    ستحقاقالعام على أساس الإ 
لا يمكن عرض تلك المعلومات كبديل للتوحيد الكامل لجميع المنشآت المسيطر عليها وفقاً لما  

 . 35نص عليه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ومن    ستحقاقتحتاج المنشآت التي تكمل عملية الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ   2/2/6
أن تكون على دراية بتلك   ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ  معاييرثم تبني  

الأساس   العام على  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  بين  التوحيد  متطلبات  في  الاختلافات 
 . ستحقاقالنقدي وبين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 

 

الإفصاحات المطلوبة والمحبذة بموجب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 
 أساس النقد 

المحبذة     2/2/7 والتوصيات  المتطلبات  مع  المعيار  هذا  في  الواردة  المحبذة  والتوصيات  المتطلبات  تتسق 
في حدود    ستحقاقأساس الإالواردة فيما يكافئه من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  
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  الحالات تطبيقها على إعداد التقارير المالية على أساس النقد. ومع ذلك، يشجع هذا المعيار في بعض  
أساس   على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  بموجب  مطلوبة  ليست  إفصاحات  على 

مثل  ستحقاقالإ مسائل  المحبذة عن  بالإفصاحات  يتعلق  فيما  المثال،  سبيل  على  ذلك،  ويحدث   .
مدفوعات الأطراف الأخرى والمساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى. ويشجع هذا المعيار على  
تلك الإفصاحات بغرض تقديم مزيد من المعلومات المفيدة لتقييم كيفية حصول المنشأة على الموارد.  

ومات هي معلومات مفيدة لجميع مستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام لأغراض  هذه المعل
المساءلة وصنع القرار. وقد تكون هامة أيضاً بالنسبة "للأغراض الخاصة" أو الاحتياجات الخاصة،  
على سبيل المثال، لمقدمي المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى حيث تمكنهم من الحصول  

 على معلومات مفيدة لمتابعة تقديم واستخدام المساعدات المقدمة للمنشأة. 
 

تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  – 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 للمرة الأولى  ستحقاقعلى أساس الإ

، تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  33يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     2/2/8
للمرة الأولى، الأحكام الانتقالية التي تمنح المنشآت إعفاءً من تطبيق بعض    ستحقاقعلى أساس الإ 

لمدة ثلاث سنوات تبدأ    ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ  المحاسبةمتطلبات معايير  
تبني معايير  تاريخ  أنه في  على  المعيار أيضاً  للمرة لأولى. وينص  المعايير  تلك  تبني  تاريخ  من 
المحاسبة الدولية في القطاع العام، قد تختار المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى أن تطبق واحداً  

، وبناءً على طبيعة  33الدولي في القطاع العام  أو أكثر من الإعفاءات المدرجة في معيار المحاسبة  
 الإعفاءات التي تم تبنيها، تعرف بياناتها المالية على أنها: 

مالية انتقالية مطبق عليها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك في حال  بيانات   ( أ)
باعتبارها   33تبنيها للإعفاءات التي ورد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

"إعفاءات تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 
 ": أو ستحقاقس الإ أسا

، وذلك  ستحقاقبيانات مالية ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ  ( ب)
. وتلك  33في حال تبنيها إعفاءات أخرى واردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

باعتبارها "الإعفاءات    33هي الإعفاءات المحددة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
على    التي لا تؤثر على العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 3". ستحقاقأساس الإ 
 

قائمة بالإعفاءات والأحكام الانتقالية   33يضع الملحق أ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     2/2/9
 تطبيقهاالتي يطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى أن تطبقها و/أو التي يمكنها اختيار  

، ويوضح ما إذا كان  ستحقاق عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
هناك تأثير على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى على التأكيد 

 .ستحقاقعلى الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 
 

 
، الملحق أ، يضع قائمة بالأحكام والإعفاءات الانتقالية التي يطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    3

قاق ويوضح ما إذا كان  الأولى أن تطبقها و/أو التي يمكنها اختيار تطبيقها عند تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستح 
لية في القطاع هناك تأثير على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى على التأكيد على الامتثال لمعايير المحاسبة الدو 

 العام على أساس الاستحقاق.  
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معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي   –  ستنتاجأساس الإ
 الجزء الثاني 

، ولكنه ليس جزءاً من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام، إعداد ستنتاجيصاحب هذا الأساس للإ
 التقارير المالية وفقاً للأساس النقدي المحاسبي.

 

 تخطي العقبات التي تقف أمام تبني هذا المعيار للمحاسبة الدولية في القطاع العام   –مقدمة  
ثبت أن متطلبات إعداد البيانات المالية الموحدة والإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية     1إستنتاج

ومدفوعات الأطراف الأخرى التي تم إدراجها سابقاً في الجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في  
عيار. ولتخطي  ( كانت بمثابة عقبة كبرى أمام تبني هذا الم2007القطاع العام على الأساس النقدي )

تلك العقبات تمت مراجعة تلك المتطلبات وإعادة صياغتها باعتبارها توصيات محبذة في الجزء الثاني 
 من هذا المعيار.

 
في عملية إعادة صياغة تلك المتطلبات كتوصيات محبذة، تم إجراء مزيد من التعديلات لتعزيز دور    2إستنتاج

وتبني    ستحقاقالجزء الثاني من هذا المعيار في دعم الانتقال إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ
 .ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 

 

 التوحيد 
المعيار المنشآت المسيطرة على عرض بيانات مالية موحدة توحد جميع يشجع الجزء الثاني من هذا     3إستنتاج

المنشآت المسيطر عليها. ويشجع أيضاً المنشآت المسيطرة التي لا توحد جميع المنشآت المسيطر  
عليها، على إعداد بيانات مالية للمنشأة الاقتصادية التي تمثل قطاع الموازنة، والقطاع الحكومي العام  

للأنشطة الأساسية للحكومة كخطوة مرحلية على طريق الانتقال إلى إعداد التقارير    أو عرضاً آخر
. ستحقاقوتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ   ستحقاقالمالية على أساس الإ

نتقال تقدم تلك البيانات المالية معلومات مفيدة للمستخدمين لأغراض المساءلة وصنع القرار ودعم الا
المنظم والمفيد للتوحيد الكامل وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

. وتتسق التوصيات المحبذة لعرض البيانات المالية للمنشآت الاقتصادية التي تتكون من  ستحقاقالإ
المنشآت المسيطرة التي تمثل القطاع الحكومي العام مع الهدف الاستراتيجي لمجلس معايير المحاسبة  

ع العام  الدولية في القطاع العام الذي يرمي إلى حدوث تقارب بين معايير المحاسبة الدولية في القطا 
 والأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية بقدر الإمكان. 

 
، تمت مراجعة الإفصاحات المحبذة  ستحقاقولتقديم مزيد من الدعم لتلك المنشآت التي تنتقل لأساس الإ    4إستنتاج

الدولي في   المحاسبة  تتعارض مع معيار  أنها لا  للتأكيد على  الضرورة  الرئيسية حسب  والتعريفات 
البيانات ،  35؛ ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  البيانات المالية المنفصلة،  34القطاع العام  

الموحدة العام  المالية  القطاع  الدولي في  المحاسبة  الزميلة  ،  36، ومعيار  المنشآت  الاستثمارات في 
المشتركة العام  والمشاريع  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  ومعيار  المشتركة،،  37،  ومعيار   الترتيبات 

 . ن الحصص في المنشآت الأخرى الإفصاح ع، 38المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

 المساعدات الخارجية 

الإفصاح عن معلومات حول المساعدات الخارجية التي كانت مدرجة في الجزء  تمت مراجعة متطلبات     5إستنتاج
( النقدي  الأساس  على  العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  من  إعادة  2007الأول  وتمت   )
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صياغتها باعتبارها توصيات محبذة في الجزء الثاني من المعيار. علاوة على ذلك، تم تقليص حجم  
الإفصاحات التي كانت مطلوبة سابقاً أو التي كانت محبذة بحيث تركز بشكل أساسي على التشجيع  

ر في على الإفصاح عن معلومات بشأن المساعدات الخارجية المستلمة والمستخدمة خلال فترة التقري
صورة نقد ومدفوعات أطراف أخرى، وعلى مبالغ المساعدات غير المسحوبة المتاحة للمنشأة المعدة  
للتقارير كما في تاريخ إعداد التقارير. يشجع أيضاً هذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام على  

( المراجع  النقدي  معلومات حول بعض2017الأساس  الإفصاحات عن  إزالة  مثل    ( على  المسائل 
الشروط والأحكام الهامة لاتفاقيات المساعدات الخارجية، والشروط والأحكام التي لم يتم الامتثال لها 
وشروط وأحكام سداد ديون المساعدات الخارجية التي لم تسدد من هذا المعيار. وعلى قدر الإمكان،  

ى الإفصاح عن المساعدات التي تم  يشجع الجزء الثاني من هذا المعيار المنشآت المعدة للتقارير عل
تقديمها للمنشأة في صورة نقد ومدفوعات أطراف أخرى، على سبيل المثال، من مانحين من المنظمات  

 غير الحكومية والقطاعين العام والخاص. 
 

يتبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي ترى أن هناك احتمال كبير     6إستنتاج
لتنفيذ الإفصاحات المحبذة التي تقدم معلومات مفيدة فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار، وأنها  

مالية التي يتم إعدادها  تعكس بصورة أفضل طبيعة الغرض العام المستهدف إبرازها من خلال البيانات ال
 على أساس النقد. 

 
( على  2007شجع الجزء الثاني من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )   7إستنتاج

الإفصاح عن قيمة البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها في صورة مساعدات خارجية خلال  
(  2007الفترة. أما الجزء الأول من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي )

فتطلب أنه في حال اختارت المنشأة أن تفصح عن قيمة المساعدات الخارجية التي حصلت عليها في  
صورة بضائع وخدمات خلال الفترة فإن عليها أيضاً أن تفصح عن الأساس الذي استخدم في تحديد  

التي يتم الحصول   تلك القيمة. كانت هذه الإفصاحات محبذة ولكنها غير مطلوبة بالنسبة للمساعدات
عليها من المنظمات غير الحكومية. وطلبت بعض الأفرع توضيح علاقة تلك المتطلبات والتوصيات  
المحبذة بالمتطلبات والتوصيات المحبذة المتعلقة بمدفوعات الأطراف الأخرى. وأعربت بعض الأفرع 

ليه تحديد قيمة البضائع أيضاً عن مخاوفها فيما يتعلق بأن الإفصاح عن الأساس الذي تم بناءً ع
والخدمات كان مطلوباً عندما كان يتم الحصول على تلك البضائع والخدمات باعتبارها موارد رسمية  
بموجب اتفاقيات المساعدات الخارجية، ولكنه محبذ فقط في حالات أخرى. واستجاب المجلس لتلك  

ف الدولي  المحاسبة  معيار  المراجعة من  النسخة  هذه  ففي  الأساس  المخاوف،  العام على  القطاع  ي 
وتمت  2017النقدي ) الأخرى  الأطراف  الخارجية ومدفوعات  المساعدات  بين  العلاقة  توضيح  تم   )

إعادة صياغة متطلبات الإفصاح عن أساس تقييم البضائع والخدمات المستلمة باعتبارها توصيات  
مساعدات الخارجية والمساعدات  محبذة في الجزء الثاني من المعيار وتم توسيع نطاقها لتطبق على ال

 الأخرى التي يتم استلامها في صورة بضائع وخدمات. 
 

 مدفوعات الأطراف الأخرى 
)    8إستنتاج النقدي  الأساس  العام على  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  الأول من  الجزء  (  2007تطلب 

الإفصاح عن معلومات معينة بشأن مدفوعات الأطراف الأخرى في عمود منفصل في متن بيان 
المقبوضات والمدفوعات النقدية. أما هذا الإصدار المراجع من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

( فقد أعاد صياغة ذلك المطلب باعتباره توصية محبذة لإدراج  2017على الأساس النقدي )  العام
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هذا الإفصاح في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية، وليس في متن بيان المقبوضات والمدفوعات  
النقدية. وقد تمت إعادة صياغة متطلبات الإفصاح عن معلومات حول مدفوعات الأطراف الأخرى  

ي الوقت  باعتبارها توصيات محبذة بسبب المخاوف المتعلقة بعدم توفر المعلومات اللازمة للمتلقين ف
المناسب والمتعلقة بتلبية المتطلبات أو التوصيات بالكامل. وفي تلك الحالات، كان هناك احتمال ألا  
تكون المعلومات المدرجة في البيانات المالية مكتملة ولم تبرر احتمالية وجود خطأ في فهم أهميتها  

 في متن البيانات المالية. بالنسبة لأغراض المساءلة وصنع القرار الإفصاح عنها في عمود منفصل 
 

يُدخل هذا الإصدار المراجع من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي     9إستنتاج
( تغيرات على الجزء الأول بحيث يشمل مزيداً من التوضيح لترتيبات الحسابات المنفردة  2017)

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن تلك الترتيبات لا تنشئ مدفوعات  ليعكس رأي  
أطراف أخرى. يؤدي هذا التفسير إلى الحد من الحالات التي قد تنشأ فيها مدفوعات الأطراف  

 الأخرى.
 

المالية على أساس الإ التقارير  التي تنتقل إلى إعداد  المنش ت  وتبني    ستحقاقتعديلات لدعم 
 ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

النقدي     10إستنتاج الأساس  على  العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  المراجع  الإصدار  هذا  يُدخل 
( تحسينات على التوصيات المحبذة الواردة في الجزء الثاني ليعزز دور المعيار في دعم  2017)

  ستحقاق الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى إلى إعداد التقارير المالية على أساس الإ انتقال  
العام على أساس الإ  القطاع  الدولية في  المحاسبة  تبني معايير  ثم  . وتشمل تلك ستحقاقومن 

 التحسينات ما يلي: 
تعريفات محدثة وإفصاحات محبذة للتأكيد على عدم تضاربها مع معايير المحاسبة الدولية  (أ)

المكافئة إلا إذا كان الهدف هو الاختلاف بحيث    ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ
 تعكس التركيز على الأساس النقدي في هذا المعيار؛ و 

تبني معايير المحاسبة الدولية  ،  33تحديد دور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)
العام على أساس الإ القطاع  تقديم إعفاءات من الامتثال  للمرة الأولى  ستحقاق في  ، في 

لفترة   ستحقاقلبعض متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
 ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير للمرة الأولى. 

 

بالاتساق مع دور الجزء الثاني من هذا المعيار في دعم المنشآت التي تنتقل إلى إعداد التقارير     11إستنتاج
الإ أساس  على  أساس    ستحقاقالمالية  على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  وتبني 

، فإن تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف الوارد في هذا المعيار  ستحقاقالإ
.  ستحقاقهو نفس التعريف الوارد في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ورغم أن التعريفات لها نفس المكونات بشكل أساسي، إلا أنه تم إدخال مزيد من التطوير على  
ارير المالية  تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف في "إطار مفاهيم إعداد التق

ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام" )إطار المفاهيم( وذلك لتوضيح خصائصها  
  ستحقاقالرئيسية. لم يتم بعد تحديث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لتعكس تعريف الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف الواردة في إطار المفاهيم، وترتب  
 على ذلك أن التعريفات الواردة في هذا المعيار لا تعكس التعريفات الواردة في إطار المفاهيم.
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 البنود غير العادية
( بعد الآن على الإفصاح  2017لا يشجع هذا المعيار المراجع للمحاسبة الدولية في القطاع العام )   12إستنتاج

معيار   وتطلب  لها.  الداعمة  والتوضيحات  والتعريفات  العادية  غير  البنود  بشأن  معلومات  عن 
(، والذي  2000)الصادر في عام    عرض البيانات المالية،  1المحاسبة الدولي في القطاع العام  

كان قد صدر في وقت إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على الأساس النقدي  
السابق، إجراء بعض الإفصاحات عن البنود غير العادية في متن البيانات المالية. وتطلب أيضاً  

(، ومعيار  2000)الصادر في    بيانات التدفق النقدي،  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
، السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية  3المحاسبة الدولي في القطاع العام  

( أيضاً الإفصاح بشكل منفصل عن البنود غير العادية. تم الآن 2002والأخطاء، )الصادر في  
حيث    ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ  إلغاء تلك المتطلبات من معايير المحاسبة 

لا تتطلب تلك المعايير ولا تشجع ولا تمنع الإفصاح عن البنود غير العادية. تمت هذه التعديلات  
بهدف توافق الجزء الثاني من هذا المعيار مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  

 .ستحقاقأساس الإ
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 2الملحق 
 شرح إفصاحات معينة محبذة في الجزء الثاني من المعيار 

توضيح  ودعم  المحبذة  التوصيات  تطبيق  شرح  هو  منه  والهدف  فقط،  تفسيري  ملحق  هو  الملحق  هذا 
 معانيها. 

 بالبيانات المالية للمنشأة الحكومية أ ب جمقتطفات من الملاحظات المرفقة 
 (2/1/6المعاملات لحساب الغير )الفقرة  

تتكون المعاملات لحساب الغير من التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات التي تديرها المنشأة باعتبارها  
تحصيله من قبل المنشأة وكيلًا نيابة عن الحكومة وجهات حكومية معينة. ويتم إيداع جميع النقد الذي يتم  

بصفتها وكيل في صندوق الإيرادات المجمعة و/أو في حساب الائتمان )اسم الحساب(، حسب الاقتضاء.  
لا تسيطر المنشأة على تلك الحسابات ولا يمكنها استخدام النقد المودع فيها بدون تفويض معين من الجهة 

 الحكومية المختصة.
 

 1- 200 × 200 × العملية طبيعة  )بالألف وحدة عملة(
 النقد الذي يتم تحصيله بالنيابة عن:

 كراون  / وكالة إكزيكاتيف
 وكالة إي إف 

 

 
 تحصيل الضرائب

تحصيل رسوم  
 الخدمات العامة

 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 

 (×) (×)  النقد الذي يتم تحويله إلى المنشآت المعنية
  - - 
    

 

 (2/1/22)الفقرة  معاملات الأطراف ذات العلاقة 
الإفصاحات  "  20  لقطاع العامفي ا  المحاسبة الدولي  يارمعإن موظفي الإدارة الرئيسيين )كما هو محدد في  

"( للمنشأة "أ ب ج" هم الوزير وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء مجموعة الإدارة عن الأطراف ذات العلاقة
أعضاء   من  الإدارية  الهيئة  تتألف  المالي العليا.  والمدير  التنفيذي  الرئيس  يحضر  "أ".  الحكومة  تعينهم 

اجتماعات الهيئة الإدارية إلا أنهما ليسا من أعضاء الهيئة الإدارية. لا تكافئ المنشأة "أ ب ج" الوزير،  
وفيما يلي توضيح لإجمالي مكافآت أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأعضاء المحدد على أساس مساوٍ للدوام 

 -الذين يستلمون مكافآت ضمن هذه الفئة:  الكامل
 إجمالي المكافآت "س" مليون. 
 عدد الأشخاص "ص" شخص.

 



 المحاسبي   النقدي الأساس بموجب المالية  التقارير إعداد

 

 2664 ( 2)الملحق  النقد  أساس

يلي   وفيما  المنشأة.  في  الأقسام  ورؤساء  المالي  والمدير  العام  المدير  من  العليا  الإدارة  تتألف مجموعة 
أساس مساوٍ للدوام الكامل  توضيح لإجمالي مكافآت أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأعضاء المحدد على  

 - الذين يستلمون مكافآت ضمن هذه الفئة:

 إجمالي المكافآت "ع" مليون. 

 عدد الأشخاص "ق" شخص.
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من  ومقتطفات  س  للحكومة  النقدية  والمدفوعات  للمقبوضات  الموحد  البيان  س:  الحكومة 
 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للحكومة س 

 الحكومة س: البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية
 ( 37/ 2/1)الفقرة   200ديسمبر ×  31عن السنة المنتهية في  

 )المقبوضات( 
 1  - 200× 200× ملاحظات  

  المقبوضات/  بالألف وحدة عملة
 )المدفوعات(

  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المقبوضات 
    الضرائب 

 × ×  ضريبة الدخل 
 × ×  ضريبة القيمة المضافة

 × ×  الضريبة العقارية
 × ×  ضرائب أخرى 

  × × 
    

 × × و المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى 
    القروض 

  ×  العوائد من المنشآت التجارية
  ×  بنوك التنمية والمنظمات الشبيهة

    المقبوضات الرأسمالية 
 × ×  العوائد من التصرف في المصانع والمعدات

 × ×  العوائد من التصرف في الأدوات المالية 
    الأنشطة التجارية

 × ×  المقبوضات من الأنشطة التجارية
    

 × ×  مقبوضات أخرى 
 × ×  إجمالي المقبوضات
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 الحكومة س: البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية: 
 200ديسمبر × 31عن السنة المنتهية في 

 )المدفوعات( 
 

 1  - 200× 200× ملاحظات  
  المقبوضات/  )بالألف وحدة عملة( 

 )المدفوعات(
  المقبوضات/
 )المدفوعات(

    المدفوعات
    العمليات 

 )×( )×(  الأجور والرواتب ومنافع الموظفين
 )×( )×(  التوريدات واللوازم الاستهلاكية 

  )×( )×( 
    الحوالات 
 )×( )×(  المنح 

 )×( )×(  مدفوعات حوالات أخرى 
  )×( )×( 

    المدفوعات الرأسمالية 
 )×( )×(  شراء/بناء المصانع والمعدات

 )×( )×(  شراء الأدوات المالية 
  )×( )×( 

    سداد القروض والفوائد
 )×( )×(  سداد القروض 

 )×( )×(  مدفوعات الفوائد
  )×( )×( 
    

 )×( )×(  مدفوعات أخرى 
 )×( )×(  إجمالي المدفوعات

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
 × ×  النقد في بداية السنة 

 × ×  الزيادة/)النقص( في النقد
 × ×  النقد في نهاية السنة  
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 الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س
 )مقتطفات توضح الإفصاحات المحبذة( 

 (2/1/53المنش ت المسيطرة )الفقرة  الملحوظة أ: 

تمتلك المنشأة س ص ع حقوقاً في الحصول على منافع متنوعة نظير تدخلها في المنشآت المسيطر عليها  
ولديها القدرة على التأثير على طبيعة أو مبالغ تلك المنافع من خلال صلاحياتها على تلك المنشآت. تم 

ي تم تحديد المنشآت الهامة  إدراج جميع المنشآت المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. وفيما يل
 المسيطر عليها: 

 

 الاختصاص  المنش ت الهامة المسيطر عليها 
  المنشأة أ 

  المنشأة ب 
 × المنشأة ج 
  المنشأة د 
  المنشأة ه 
  المنشأة و 
  المنشأة ز 
 × المنشأة ح 
  المنشأة ط 
  المنشأة ي 

 
السيطرة على المنشآت الحكومية من خلال النظام الأساسي أو من خلال تشريع تمكيني آخر. وتنشأ  تنشأ  

السيطرة على المنشآت التجارية للقطاع العام )المنشآت التجارية( من خلال النظام الأساسي وفي حالة 
ارية ي من خلال المنشأتين ج، ود من خلال حصة الملكية. تحتفظ الحكومة بالسيطرة على المنشأة التج 

 السلطة التشريعية رغم أنه قد تم بيع أغلبية حقوق الملكية في المنشأة ي لمستثمرين من القطاع الخاص.
 

 القوة التصويتية حصة الملكية )%( المنشأة 
 ×× ×× المنشأة ج 
 ×× ×× المنشأة د 
 ×× ×× المنشأة ي 
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 المالية للحكومة س، يتبع()مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات 

 (2/1/58و 2/1/57استملاك المنش ت المسيطر عليها والوحدات التشغيلية )الفقرتان 

أسماء  
المنش ت  
 المستملكة 

نسبة الأسهم  
 المستملكة 

 % 

المقابل المدفوع 
 نظير الشراء 

)بالألف وحدة 
 عملة(

الجزء النقدي من 
المقابل المدفوع نظير  

 الشراء 
 )بالألف وحدة عملة(

الأرصدة النقدية 
 المستملكة 

 )بالألف وحدة عملة(

 × × × × × المنشأة )ج( 
 × × × × × المنشأة )د( 

  × × × 
     

 

 التصرف في المنشآت المسيطر عليها وفي الوحدات التشغيلية الأخرى 

أسماء  
المنش ت  

 المتصرف بها 

نسبة الأسهم  
التي تم  

 التصرف بها 
 % 

المقابل المدفوع 
 نظير التصرف
)بالألف وحدة 

 عملة(

الجزء النقدي من 
المقابل المدفوع نظير  

 التصرف
 )بالألف وحدة عملة(

الأرصدة النقدية 
 المتصرف بها 

 )بالألف وحدة عملة(

 × × × × × الشركة )ح(
 

 ( 2/1/62الملاحظة ب: الترتيبات المشتركة الهامة )الفقرة 
  اسم الترتيب المشترك

 النشاط الرئيسي 
 الحصة من المخرجات

×200 
 % 

× 200 -1 
 % 

 مجلس المياه الإقليمي
 مجلس الكهرباء الإقليمي 

 توفير المياه 
 تقديم خدمات المرافق

 × × 
 × × 

 × × 
 × × 
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 (مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية للحكومة س، يتبع )

 )أ(( 2/1/24الملاحظة ج: الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصاريف )الفقرة 

 الممتلكات والمصانع والمعدات
إثبات  وتم  والمعدات.  والمصانع  الممتلكات  في  الكبرى  الفئات  وتقييم  تحديد  عملية  في  الحكومة  بدأت 
التقييم على يد مقيّم مستقل. وفيما يلي توضيح   التاريخي. وقد تمت عملية  التقييم  بالتكلفة أو  الأصول 

 لأسس التقييم المستخدمة لكل فئة من الأصول:
 

 التكلفة  الممتلكات والمصانع والمعدات
 القيمة الحالية  الأراضي 
 التكلفة أو القيمة السوقية المباني 

 
 1-200× 200× )بالألف وحدة عملة(

 × × المصانع والمعدات 
   الأراضي والمباني 

 × × الممتلكات ضمن حدود دائرة الاختصاص )الدولة، الولاية، المدينة( 
 × × المباني وفقاً للتكلفة 
 × × المباني وفقاً للتقييم

 × × 
   

 

 الإيرادات والمصاريف 
تستمر الحكومة في تجميع البيانات حول إيرادات ومصاريف المنشأة المعدة للتقارير أثناء انتقالها لإعداد  

 . ستحقاقالتقارير المالية على أساس الإ 
 

تحتفظ الحكومة بسجلات عن الضرائب العقارية المستحقة والواجبة الدفع في تاريخ التقرير اعتماداً على 
قيم الممتلكات ووفقاً لتقييم مكتب الإيرادات على أساس ثلاث سنوات متعاقبة، وتقدر كذلك مبالغ الضرائب  

داً على المبيعات وعوائد وتقارير  على البضائع والخدمات و)حدد نوع الصناعة( والإتاوات المستحقة اعتما
 الإنتاج. 

 

والذي   ستحقاقوتطور الحكومة نموذجاً إحصائياً لقياس العائد من الضريبة على الدخل على أساس الإ
منذ ×  تم جمعها  التي  الضريبية  الإحصائيات  تشمل    3- 200يعتمد على  أخرى،  معلومات  إلى  إضافة 

وتتوقع  والمنتج.  المستهلك  أسعار  ومؤشرات  الإجمالي،  المحلي  والناتج  الأسبوعية،  المكاسب  متوسط 
بسهولة عن فترة   ستحقاقالحكومة أن هذا النموذج سيمكنها من قياس عوائد ضريبة الدخل على أساس الإ

 .20ديسمبر××  31إعداد التقارير المنتهية في  
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 المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع( )مقتطفات من الملاحظات 
تتكون المصاريف المستحقة من مبالغ مستحقة ومبالغ واجبة الدفع للأجور، والمرتبات والإيجارات والتكاليف 

 الأخرى المستحقة وواجبة الدفع في تاريخ التقرير.
 1  – 200× 200× )بالألف وحدة عملة(

 × × الإيراد المستحق
 × × الضرائب العقارية

 × × الضرائب على البضائع والخدمات 
 × × الإتاوات 

   

   المصاريف المستحقة 
 × × الأجور والرواتب

 × × الإيجارات 
 × × أخرى 

   
 

 القروض
 فيما يلي قائمة بقروض الحكومة:

 

 ×200 ×200 –  1 
   )بالألف وحدة عملة(

 × × الرصيد في بداية السنة
   العوائد 

 × × المؤسسات التجارية المحلية 
 × × المؤسسات التجارية الدولية 

المانحة   الوكالات  من  يماثلها  وما  التنمية  بنوك 
 للقروض

× × 

 × × إجمالي القروض 
   

   السداد
 )×( )×( المؤسسات التجارية المحلية 
 )×( )×( المؤسسات التجارية الدولية 

وما   التنمية  المانحة  بنوك  الوكالات  من  يماثلها 
 للقروض

)×( )×( 

 )×( )×( إجمالي السداد
 × × الرصيد في نهاية السنة
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 )مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع( 
 )ب((  2/1/24الملاحظة د: مقارنة مع الموازنة عندما لا تتيح المنشأة موازنتها للجمهور )الفقرة 

 الاختلاف المقدرة الفعلية )بالألف وحدة عملة( 
    المقبوضات

    الضرائب 
 × × × الضريبة على الدخل

 )×(  × × ضريبة القيمة المضافة
 × × × الضريبة العقارية 

 )×(  × × ضرائب أخرى 
 × × × 

    اتفاقيات المعونة  –المساعدات 
 × × × الوكالات الدولية

 × × × أخرى 
 × × - 

    القروض 
 )×(  × × العوائد من القروض

    

    المقبوضات الرأسمالية
 × × × العوائد من التصرف في المصانع والمعدات

    الأنشطة التجارية 
 × × × المقبوضات من الأنشطة التجارية 

 × × × مقبوضات أخرى 
 × × × إجمالي المقبوضات

    المدفوعات
    العمليات

 )×(  )×(  )×(  الأجور، والرواتب ومنافع الموظفين 
 )×(  )×(  )×(  التوريدات واللوازم الاستهلاكية

  )×(  )×(  )×( 
    الحوالات 

 - )×(  )×(  المنح
 - )×(  )×(  الحوالات الأخرى 

  )×(  )×( - 
    المدفوعات الرأسمالية

 )×(  )×(  )×(  شراء/بناء المصانع والمعدات 
 - )×(  )×(  شراء الأدوات المالية

  )×(  )×(  )×( 
    سداد القروض والفوائد

 - )×(  )×(  سداد القروض 
 - )×(  )×(  مدفوعات الفائدة

  )×(  )×( - 
 × )×(  )×(  المدفوعات الأخرى 
 )×(  )×(  )×(  إجمالي المدفوعات

 × × × صافي المقبوضات/)المدفوعات( 
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 مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع( )
 : عندما تعد المنشأة موازنة لسنتين 2الملحوظة د

 ( 30/ 2/1)الفقرة  200ديسمبر × 31عن السنة المنتهية في   –موازنة سنتين على الأساس النقدي 
الموازنة ذات   )بالألف وحدة عملة( 

السنتين  
 الأصلية  

الموازنة  
المستهدفة 
 للسنة الأولى 

الموازنة  
المراجعة في  
 السنة الأولى 

السنة الأولى  
المبالغ الفعلية  

على أساس قابل  
 للمقارنة 

الرصيد 
المتوفر  

 للسنة الثانية 

الموازنة  
المستهدفة 
 للسنة الثانية 

الموازنة  
المراجعة في  

السنة 
 الثانية 

السنة الثانية المبالغ  
الفعلية على أساس  

 قابل للمقارنة

المبالغ  : الاختلاف
المقدرة والفعلية خلال 

 فترة الموازنة

          التدفقات النقدية الوارد

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × اتفاقيات المعونة

 × × × × × × × × × العوائد: القروض

 × × × × × × × × × العوائد: التصرف في المصانع والمعدات

          الأدوات المالية
 × × × × × × × × × مقبوضات أخرى 

 × × × × × × × × × مجموع التدفقات النقدية الواردة

          التدفقات النقدية الصادرة
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) النظام العام والسلامة

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الدفاع

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الإسكان وخدمات المجتمع
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الخدمات الترفيهية، والثقافية، والدينية

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الشؤون الاقتصادية
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( حماية البيئة

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( الخدمات العامة
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( إجمالي التدفقات النقدية الصادرة

 × × × × × × × × × صافي التدفقات النقدية

 
 حسب الاقتضاء.   لا يشترط وجود عمود "الاختلاف". إلا أنه قد تُشمل المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائية المحددة بشكل واضح 
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 ( 2)الملحق النقد  أساس            2673                   

 مقتطفات من الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع( )
 ( 2/1/77)الملاحظة ه: مدفوعات الأطراف الأخرى الفقرة 

تستفيد الحكومة س من المدفوعات التي تؤديها الأطراف الأخرى لشراء البضائع والخدمات نيابة عنها  
الحكومة، وتشمل   قبل  نقدية من  مدفوعات  أو  مقبوضات  المدفوعات  تلك  التقرير. لا تشكل  فترة  خلال 

لأطراف والمنظمات  مدفوعات نظير البضائع والخدمات التي تمت من قبل وكالات الإعانة ثنائية ومتعددة ا
غير الحكومية، وتشكل جزءاً من دعم البرامج الحكومية الذي يتم تقديمه من خلال المساعدات الخارجية 

علاوة على المعلومات عن المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي سيتم   – والمساعدات الأخرى  
عات التالية قد دفعت من قبل الأطراف  توضيحها في الملاحظة وأدناه. وقد تحققت الحكومة من أن الدف

 . 1-200و×  200الأخرى لشراء بضائع وخدمات خلال عامي ×
 

 مدفوعات الأطراف الأخرى 
 ×200 ×200-1 

   بالألف وحدة عملة 
   

 × × الرواتب والأجور
 × × اللوازم والمواد الاستهلاكية 

 × × المدفوعات الرأسمالية 
 × × والفوائد سداد القروض  

   
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

   
 

 ( 2/1/92و 2/1/91الملاحظة و: المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى )الفقرتان 
تم الحصول على مساعدات في صورة حوالات نقدية وودائع في حسابات الودائع الجارية والودائع لأجل  

التي   المساعدات أيضاً من مبالغ سحبتها وحسابات صناديق الائتمان  الحكومة. وتتكون  تسيطر عليها 
الأخرى  والمساعدات  الخارجية  المساعدات  اتفاقيات  مع  بالاتساق  المانحين  حسابات  من  الحكومة 

 وتفويضات أخرى. تم أيضاً الحصول على مساعدات على شكل مدفوعات أطراف أخرى. 
 

ومنح من وكالات ثنائية ومتعددة الأطراف للمنح بموجب اتفاقيات  تتكون المساعدات الخارجية من قروض  
تحدد الأغراض التي سيتم استخدام المساعدات فيها. وتم تقديم مساعدات أخرى لأغراض محددة من قبل 

 منظمات غير حكومية، ومؤسسات خاصة ومانحين آخرين. 
 

وفيما يلي توضيح للمبالغ، وفئات مقدمي المساعدات الخارجية وأغراضها وهي المساعدات الخارجية التي  
 تم تقديمها خلال الفترة. 
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 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(
)أ(، و)ب(، 90/ 2/1المساعدات الخارجية والمساعدات الأخرى التي تم الحصول عليها )الفقرة  

 ( 2/1/91و)ج( والفقرة  
 ×200 ×200-1 

   )بالألف وحدة عملة( 
   المساعدات الخارجية 

 × × إجمالي المقبوضات النقدية 
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

 × × إجمالي المساعدات الخارجية
   

   وكالات المعونة متعددة الأطراف
 × × المقبوضات النقدية

 × × مدفوعات الأطراف الأخرى 
 × × إجمالي وكالات المعونة متعددة الأطراف 

   

   وكالات المعونة الثنائية 
 × × المقبوضات النقدية

 × × مدفوعات الأطراف الأخرى 
 × × إجمالي وكالات المعونة الثنائية

   
   مساعدات أخرى 

 × × إجمالي المقبوضات النقدية 
 × × إجمالي مدفوعات الأطراف الأخرى 

 × × إجمالي المساعدات الأخرى 
   

   الحكومية المنظمات غير 
 × × المقبوضات النقدية

 × × مدفوعات الأطراف الأخرى 
 × × إجمالي المنظمات غير الحكومية

   

   المؤسسات الخاصة والمانحين الآخرين 
 × × المقبوضات النقدية

 × × إجمالي المؤسسات الخاصة والمانحين الآخرين
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 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(  
 ×200 ×200-1 

   )بالألف وحدة عملة(
 × × صناديق القروض

 × × المساعدات الخارجية 
 × × إجمالي صناديق القروض 

   
 × × المنح والتبرعات

 × × المساعدات الخارجية 
 × × المساعدات الأخرى 
 × × والتبرعات إجمالي المنح  

   
 

)الفقرة  واستخداماتها  الأخرى  والمساعدات  الخارجية  المساعدات  منح  أجلها  من  تم  التي  الأغراض 
 (1/91/ 2)ه( والفقرة 90/ 2/1

 المساعدات الخارجية 
تم الحصول على مساعدات خارجية أثناء فترة إعداد التقرير من وكالات المعونة الثنائية ومتعددة الأطراف  

 بموجب اتفاقيات تحدد بأن المساعدات ستستخدم في الأغراض التالية: 
 

 المجموع أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 
 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 

 × × × - - - × × أموال القروض 
 × × - - - × - - أموال المنح 

 × × - - - × × × الإجمالي

المبالغ 
 المستخدمة 

× × × - - × × × 

 
 لمساعدات الأخرى ا

غير   منظمات  من  وتبرعات  منح  هيئة  على  التقرير  إعداد  فترة  أخرى خلال  مساعدات  على  الحصول  تم 
 حكومية، ومن مؤسسات القطاع الخاص ومن مانحين آخرين وذلك للأغراض التالية.  

 المجموع مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 
 200× 200×-1 200× 200×-1 200× 200×-1 
       

 × × - - × × المنح والتبرعات
       

 × × - × × × المبالغ المستخدمة
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 )مقتطفات من البيانات المالية الموحدة للحكومة س، يتبع(
 ( 2/1/91)و( والفقرة  2/1/90المساعدات الخارجية غير المسحوبة والمساعدات الأخرى )الفقرة  

المساعدات الخارجية غير المسحوبة من المبالغ التي تم تحديدها في اتفاقيات ملزمة مع   تتكون قروض ومنح
وكالات المساعدات الخارجية ولكن لم يتم استخدامها في تاريخ التقرير، وتخضع لشروط وأحكام تمت تلبيتها 

للمساعدات   مبالغ  هناك  تكن  لم  المستقبل.  تلبيتها في  استمرار  المتوقع  المسحوبة من  فيما سبق ومن  غير 
 .  1-200أو × 200المنظمات غير الحكومية أو من مانحين آخرين للمساعدات الأخرى في عامي ×

 
 المجموع أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية 

 200 × 200×-1 200 × 200×-1 ×200 ×200 -
1 

200

× 
200× -
1 

         
  -الرصيد الختامي 

 القروض 
× × - -   × × 

 -الرصيد الختامي
 المنح

× × × -   × × 

 
 ( 100/ 1/ 2البضائع والخدمات المستلمة )الفقرة 

 × عام  في 200خلال  كبيرة  دمار  آثار  إلى حدوث  أدى  مما  المنطقة س ص  في  كبير  زلزال  ، حدث 
الوكالات متعددة الممتلكات الحكومية والممتلكات الخاصة، علاوة على وقوع عدد كبير من القتلى. تبرعت  

دول  من  روابط  وعدة  الخاصة،  والمؤسسات  الحكومية،  غير  والمنظمات  الثنائية،  والوكالات  الأطراف، 
متعددة بأشخاص ومعدات لتساعد في تحديد أماكن الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذهم. إضافة 

لاج الصدمات مصطحبين إلى ذلك، سافر فريق من المتخصصين في المجال الطبي المدربين على ع
معداتهم الطبية إلى المنطقة المنكوبة، كما تم توفير ملاجئ مؤقتة، وطعام وكساء. تم تقدير قيمة البضائع  
والخدمات المستلمة بمبلغ ×× بوحدات العملة المحلية. وتم تقدير قيمة المساعدات الطارئة التي قدمت 

كالات المعونة الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات  اعتماداً على تقديرات التكلفة التي تقدمت بها و 
الخاصة والتي كانت بمثابة مساهمات كبرى لأن الأسعار المحلية للبضائع أو الخدمات المكافئة لم تكن 

 متاحة. 
 

تم استلام خمسين ألف طن من الأرز كطعام إغاثة خلال السنة. وتم تقييمه بمبلغ ×× بوحدات العملة 
 المحلية وهو ما يمثل سعر الجملة للأرز المشابه في أسواق الجملة المحلية.

 
لم يتم تسجيل البضائع والخدمات التي تم استلامها خلال السنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية، 
والذي يعكس فقط النقد الذي تم استلامه )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( أو الذي دفعته الحكومة. تم  

 ت في هذه الملاحظة. الحصول على البضائع والخدمات العينية كجزء من المساعدات الطارئة وسجل
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 3الملحق 
والمدفوعات النقدية وفقاً للشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة عرض بيان المقبوضات  
 ، بيانات التدفق النقدي2الدولي في القطاع العام 

من الجزء الثاني من هذا المعيار المنشأة التي تكمل انتقالها إلى إعداد التقارير المالية   2/2/1تشجع الفقرة  
على    ستحقاقومن ثم تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ  ستحقاقعلى أساس الإ 

عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لنفس الشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في 
من قبل المنشأة التي   2، بيانات التدفق النقدي. يطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2القطاع العام  

 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  ستحقاقتعد تقاريرها المالية على أساس الإ
 

إضافة إلى إرشادات   2يقدم هذا الملحق ملخصاً للجوانب الرئيسية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
وفقاً لمتطلبات هذا المعيار. والمنشآت    ستحقاقحول تطبيقها على إعداد التقارير المالية على أساس الإ

التي تهدف إلى عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في  
 ستحتاج إلى الرجوع إلى هذا المعيار كلما كان ذلك مناسباً.  2القطاع العام  

 
 ، بيانات التدفق النقدي 2العرض وفقاً للشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

، من المنشأة التي تعد وتعرض  بيانات التدفق النقدي،  2يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    1
لإعداد التقارير المالية وتتبنى معايير المحاسبة الدولية في    ستحقاقالبيانات المالية بموجب أساس الإ

أن تعد بيان التدفق النقدي الذي يبلغ عن التدفقات النقدية خلال    ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ
 الفترة وأن تصنفه وفقاً للأنشطة التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية حسب تعريفها الوارد أدناه.

 
 تعريفات 

هي الأنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم وتكوين    (Financing activities)  الأنشطة التمويلية   2
 رأس مال المنشأة المساهم به وقروضها. 

هي عبارة عن الاستملاك والتصرف في الأصول    (Investing activities)  الأنشطة الاستثمارية
 طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى غير المشمولة في النقد المعادل. 

هي الأنشطة التي تقوم بها المنشأة بخلاف الأنشطة    (Operating activities)  الأنشطة التشغيلية
 الاستثمارية والتمويلية.

 
 مكونات البيانات المالية 

عند عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً لهذا الشكل قد يكون من اللازم أن يتم تصنيف     3
التدفقات النقدية الناشئة عن معاملة واحدة بطرق مختلفة. )سيتم استخدام مصطلح بيان التدفقات  

معروض وفقاً  النقدية فيما يلي من هذا الملحق للتعبير عن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية ال
(. على سبيل المثال، عندما  2للشكل المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

يضم سداد قرض مدفوعات للفائدة ولرأس المال، يمكن تصنيف عنصر الفائدة باعتباره نشاطاً تشغيلياً  
  معلوماتها من خلال بيان  وعنصر رأس المال باعتباره نشاطاً تمويلياً. وتعرض المنشأة التي تعرض
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التدفقات النقدية تدفقاتها النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية، والاستثمارية والتمويلية بالأسلوب  
 الأكثر ملائمة لأنشطتها. 

 

 يشمل بيان التدفقات النقدية بنود سطر تعرض المبالغ التالية:   4
 إجمالي المقبوضات من الأنشطة التشغيلية؛ (أ)

 الأنشطة التشغيلية؛ إجمالي مدفوعات  (ب)
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية؛ (ج)

 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية؛ (د)
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية؛ (ه)

 أرصدة النقد الافتتاحية والختامية؛ و (و)

 في النقد.  الانخفاضصافي الزيادة أو  (ز)
 

البيان عندما يكون هذا   بنود سطر إضافية علاوة على عناوين ومجاميع فرعية في متن  وتُعرض 
 العرض ضرورياً لأغراض العرض العادل للتدفقات النقدية للمنشأة. 

 

 تعرض المنشأة أيضاً ما يلي في متن بيان التدفقات النقدية أو في الملاحظات المرفقة به:   5
الفئات الكبرى لإجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية،  (أ)

من الجزء الأول من هذا المعيار   3/13/ 1تسمح به الفقرة    والاستثمارية، والتمويلية، باستثناء ما
 بشأن حدود الإبلاغ وفقاً لأساس القيمة الصافية.

 تصنيف فرعي لإجمالي المقبوضات النقدية من العمليات بأسلوب ملائم لعمليات المنشأة؛ و  (ب)

تحليل للمدفوعات عن الأنشطة التشغيلية باستخدام تصنيف يعتمد إما على طبيعة المدفوعات   (ج)
 أو وظيفتها بداخل المنشأة، حسب الاقتضاء. 

 

ويكون الإفصاح المنفصل عن المدفوعات التي تمت نظير الاستملاكات الرأسمالية وللفوائد وتوزيع  
 .2القطاع العام  الأرباح متسقاً مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي في 

 

الإفصاح عن معلومات حول بعض المسائل مثل ما إذا كان قد تم توليد النقد من الضرائب، و/أو     6
الغرامات، و/أو الرسوم )أنشطة تشغيلية(، و/أو نتيجة بيع الأصول الرأسمالية )أنشطة استثمارية(  

التشغيلية،    و/أو نتيجة الاقتراض )أنشطة تمويلية( وما إذا كان قد تم إنفاق النقد لتغطية التكاليف
تمويلية( سيؤدي  )أنشطة  الدين  استثمارية( و/أو لخدمة  )أنشطة  و/أو لاستملاك أصول رأسمالية 
جميع ما سبق إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عند إعداد التقارير المالية. تسهل تلك الإفصاحات أيضاً  

لة للمنشأة ولاستدامة التدفقات  من إجراء تحليلات وتقييمات مستنيرة لمصادر الدخل الحالية والمحتم
النقدية المستقبلية. وبالتالي، يشجع هذا المعيار جميع المنشآت على الإفصاح عن هذه المعلومات  

 في البيانات المالية و/أو في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية. 
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 الأنشطة التشغيلية 
الناشئة عن الأنشطة التشغيلية هو المؤشر الرئيسي على مدى تمويل  مبلغ صافي التدفقات النقدية     7

 عمليات المنشأة:
 من خلال الضرائب )بطريق مباشر أو غير مباشر(؛ و  (أ)

 من الحصول على بضائع وخدمات تقدمها المنشأة.  (ب)

 
يساعد أيضاً الإفصاح عن مبلغ صافي التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية على تحديد  
مدى توليد أنشطة المنشأة للنقد الذي يمكن استخدامه لسداد التعهدات، و/أو لدفع الأرباح/التوزيعات  

وتقدم تمويل خارجية.  استثمارات جديدة دون وجود مصادر  الدخول في  التدفقات    للمالكين وعلى 
النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية التي توحد الحكومة بكافة قطاعاتها مؤشراً على مدى تمويل  
الحكومة لأنشطتها الحالية من خلال الضرائب والرسوم، وكذلك فإن المعلومات حول مكونات معينة  

معلوما هي  التشغيلية  الأنشطة  عن  الناشئة  التاريخية  النقدية  التدفقات  وبعلاقتها  من  مفيدة،  ت 
 بمعلومات أخرى، للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

 
اشتقاق التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي من الأنشطة الأساسية  ويتم     8

 المولدة للنقد بداخل المنشأة. وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية: 
 المقبوضات النقدية من الضرائب، والرسوم والغرامات؛  (أ)

 المقبوضات النقدية نظير مقابل البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأة؛  (ب)

المقبوضات النقدية من المنح، أو الحوالات والمخصصات الأخرى أو تفويضات الموازنة التي   (ج)
تقوم بها الحكومة المركزية أو منشآت القطاع العام الأخرى، بما في ذلك ما يتم منها لاستملاك 

 الأصول الرأسمالية؛

 المقبوضات النقدية من الإتاوات، والرسوم والعمولات؛  (د)

أو   (ه) القروض  )بخلاف  عملياتها  لتمويل  الأخرى  العام  القطاع  لمنشآت  النقدية  المدفوعات 
 المدفوعات نظير حقوق الملكية(؛

 المدفوعات النقدية لموردي البضائع والخدمات؛ (و)

 المدفوعات النقدية للموظفين ونيابة عنهم؛  (ز)

المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة تأمين تابعة للقطاع العام فيما يتعلق بأقساط التأمين  (ح)
 والمطالبات، والمدفوعات السنوية وغيرها من المنافع المتعلقة ببوالص التأمين؛

الدخل )حسب الاقتضاء(   (ط) أو الضرائب على  المحلية  الممتلكات  النقدية لضرائب  المدفوعات 
 فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

 المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود التي تعقد لأغراض التداول أو التجارة؛  (ي)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية لعمليات الخصم؛ و  (ك)

 المقبوضات والمدفوعات النقدية فيما يتعلق بالتسويات القضائية. (ل)
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قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالية وقروض بغرض التداول أو التجارة، وفي هذه الحالة تكون تلك الأوراق     9
خصيصاً بغرض إعادة البيع. وبالتالي، تُصّنف التدفقات    استملاكهالمالية مشابهة للمخزون الذي يتم  

النقدية الناشئة عن شراء وبيع الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض التداول أو الأغراض التجارية  
باعتبارها أنشطة تشغيلية. وعلى نفس المنوال، عادة ما تُصّنف المدفوعات النقدية المقدمة والقروض  

ات المالية التابعة للقطاع العام باعتبارها أنشطة تشغيلية طالما أنها مرتبطة  التي تقوم بها المؤسس
 بنشاط توليد النقد في تلك المنشأة.

 
تفوض     10 أو  الأخرى  العام  القطاع  منشآت  أو  الحكومات  تخصص  الاختصاص،  دوائر  بعض  في 

تمويل عمليات المنشأة، ولا يكون هناك تمييز واضح للتصرف  المنشآت في استخدام أموال بغرض  
في تلك الأموال بين الأنشطة المتداولة، والأعمال الرأسمالية والرأس مال المساهم به. وعندما لا  
أنشطة  باعتبارها  منفصلة  بصورة  الموازنة  تفويضات  أو  المخصصات  تحدد  أن  المنشأة  تستطيع 

شطة تشغيلية( أو رأس مال مساهم به )أنشطة استثمارية(، يوضح  متداولة، أو أعمال رأسمالية )أن
أنه يتعين على المنشأة أن تصنف المخصصات أو    2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

في   ذلك  عن  وتفصح  التشغيلية،  الأنشطة  عن  ناشئة  نقدية  تدفقات  باعتبارها  الموازنة  تفويضات 
 النقدية.الملاحظات المرفقة ببيان التدفقات 

 
 الأنشطة الاستثمارية 

يحدد الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية مدى أداء تدفقات نقدية   11
صادرة نظير الموارد بهدف المساهمة في تقديم المنشأة للخدمات المحتملة في المستقبل. وفيما يلي  

 الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية:أمثلة على التدفقات النقدية 
المقبوضات النقدية بغرض استملاك الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة  (أ)

بتكاليف  المتعلقة  المدفوعات  تلك  المدفوعات  هذه  تشمل  الأجل.  طويلة  الأخرى  والأصول 
 التنمية المرسملة والمعدات والمصانع والمعدات المبنية ذاتياً؛

المقبوضات النقدية من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة والأصول  (ب)
 طويلة الأجل؛ 

في   (ج) والحصص  أخرى  لمنشآت  دين  أدوات  أو  ملكية  حقوق  لاستملاك  النقدية  المدفوعات 
المشاريع المشتركة )بخلاف المدفوعات نظير تلك الأدوات التي تعتبر نقداً معادلًا أو التي  

 يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول أو المتاجرة(.

المقبوضات النقدية من بيع حقوق الملكية أو أدوات الدين الخاصة بمنشآت أخرى والحصص  (د)
في المشاريع المشتركة )بخلاف المقبوضات نظير تلك الأدوات التي تعتبر نقداً معادلًا أو  

 التي يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول أو المتاجرة(؛

المقدمات النقدية والقروض التي تتم لصالح أطراف أخرى )بخلاف المقدمات النقدية والقروض  (ه)
 التي تتم من قبل المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام(؛ 

)بخلاف  (و) أخرى  لأطراف  تمت  التي  والقروض  المقدمات  سداد  نظير  النقدية  المقبوضات 
 المقدمات النقدية والقروض للمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام(؛ 
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المدفوعات المالية للعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات وعقود التبادل إلا إذا  (ز)
تصنيف  يتم  الحالة  تلك  وفي  والتجارة،  التداول  لأغراض  العقود  بتلك  الاحتفاظ  يتم  كان 

 المدفوعات باعتبارها أنشطة تمويلية؛ و 

المقبوضات النقدية من العقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات وعقود التبادل إلا  (ح)
إذا كان يتم الاحتفاظ بتلك العقود لأغراض التداول والتجارة، وفي تلك الحالة يتم تصنيف 

 المقبوضات باعتبارها أنشطة تمويلية؛ و 

 
عندما يتم تخصيص عقد للتحوط لمركز قابل للتحديد، يتم تصنيف التدفقات النقدية للعقد بنفس أسلوب  

 التدفقات النقدية للمركز الذي يتم التحوط له. 
 

 الأنشطة التمويلية 
الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التمويلية هو إفصاح مفيد في التنبؤ    12

على   الأمثلة  وتشمل  للمنشأة.  المال  رأس  مقدمي  قبل  من  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بمطالبات 
 التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التمويلية ما يلي: 

، والسندات،  والكمبيالات، والقروض،  بدون ضمان  العوائد النقدية الناتجة عن إصدار السندات (أ)
 والرهونات والاقتراضات الأخرى طويلة أو قصيرة الأجل؛ 

 المقترضة؛ للمبالغالسداد النقدي   (ب)

 بالإيجار التمويلي؛ و المتعلقة  المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لخفض الالتزامات المستحقة   (ج)

 . ورد قيمتهاالمقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بإصدار العملة   (د)

 
 الحصص وتوزيعات الأرباح

العام     13 القطاع  الدولي في  المحاسبة  النقدية من    2يتطلب معيار  التدفقات  المنفصل عن  الإفصاح 
الحصص والتوزيعات المستلمة أو المدفوعة، ويتطلب أيضاً في حال إجراء تلك الإفصاحات أن يتم 

 لية.تصنيفها بطريقة متسقة من فترة لأخرى إما باعتبارها أنشطة تشغيلية، أو استثمارية، أو تموي
 

يتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للحصص والتوزيعات المدفوعة أو المستلمة خلال الفترة في بيان     14
ت النقدية. فعادة ما تُصّنف الحصص المدفوعة، والحصص والتوزيعات المستلمة باعتبارها  االتدفق

تدفقات نقدية تشغيلية بالنسبة للمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام. ومع ذلك، لا يوجد إجماع  
للمنشآت   والمدفوعة  المقبوضة  والتوزيعات  بالحصص  المرتبطة  النقدية  التدفقات  تصنيف  على 

رى. ويمكن تصنيف الحصص والتوزيعات المدفوعة والحصص والمدفوعات المقبوضة باعتبارها  الأخ
صص  تدفقات نقدية تشغيلية. وعلى نحو آخر، يمكن تصنيف الحصص والتوزيعات المدفوعة والح

تكلفة   تمثل  التوالي، لأنها  تمويلية واستثمارية على  نقدية  تدفقات  باعتبارها  المقبوضة  والمدفوعات 
 الحصول على الموارد المالية أو العوائد على الاستثمار.
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 الإبلاغ عن الفئات الكبرى للمقبوضات والمدفوعات
يعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات على حجم المبالغ ذات العلاقة وطبيعتها ووظيفتها. ووفقاً لطبيعة     15

 الفرعية التالية ملائمة:المنشأة، قد تكون التصنيفات 
المقبوضات من الضرائب )والتي يمكن تصنيفها لمزيد من التصنيفات الفرعية وفقاً لأنواع  (أ)

 الضرائب(؛

 المقبوضات من الرسوم، والغرامات، والجزاءات والتراخيص؛  (ب)

والخدمات   (ج) البضائع  بيع  نظير  المقبوضات  وتشمل  التبادلية  المعاملات  من  المقبوضات 
 ورسوم المستخدم )حيث يتم تصنيفها باعتبارها معاملات تبادلية(؛

وفقاً   (د) تصنيفها  يمكن  )والتي  الموازنة  أو مخصصات  والحوالات،  المنح،  من  المقبوضات 
 للمصدر(؛ و 

 المقبوضات من الحصص والتوزيعات. (ه)

 
برنامج     16 في  التكاليف  وتغطية  التكاليف  توضيح  يتم  بحيث  فرعياً  تصنيفاً  المدفوعات  بنود  تصنف 

للم بالنسبة  للتقارير. ويقدم الجزآن الأول  نمعين، أو في أنشطة أو شرائح أخرى هامة  المعدة  شأة 
 والثاني من هذا المعيار أمثلة على تصنيف المدفوعات وفقاً لطبيعتها ووظيفتها. 
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 الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة في التقارير المالية ذات الغرض العام

من الجزء الأول من هذا المعيار أن تقدم البيانات المالية معلومات تلبي متطلبات   1/3/27تتطلب الفقرة  
الخصائص النوعية للمعلومات المتضمنة في البيانات المالية ذات الغرض العام وتفي كذلك بالقيود على 

المالية ذات الغرض العام    تلك المعلومات. يلخص هذا الملحق الخصائص النوعية والقيود على التقارير
. وللحصول على شرح كامل للخصائص النوعية والقيود، على القراء  1/3/27وفقاً لتعريفها الوارد في الفقرة  

 الرجوع إلى "إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام." 
 

البيانات المالية مفيدة للمستخدمين   النوعية هي السمات التي تجعل المعلومات المقدمة في  الخصائص 
إعداد التقارير المالية هي تقديم معلومات مفيدة فيما وتدعم تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية. وأهداف  

يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار. وهي قابلة للتطبيق على البيانات المالية، بغض النظر الأساس 
المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية. والخصائص النوعية هي قابلية الفهم، والأهمية، والعرض 

مناسب، وقابلية المقارنة والتحقق. والقيود المتعارف عليها على المعلومات المتضمنة في  العادل، والوقت ال
 العائد، وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية.-البيانات المالية هي المادية، والتكلفة

 
 قابلية الفهم 

البيانات   تعرض  أن  فيجب  فهم معناها.  المستخدمين من  تمكن  التي  المعلومات  الفهم هي جودة  قابلية 
احتياجات   يلبي  بأسلوب  المعلومات  العام  القطاع  لمنشآت  المالية(  )البيانات  العام  الغرض  ذات  المالية 

المقدمة. ويفترض أن   المستخدمين ويتفق مع قاعدتهم المعرفية، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعلومات
لدى المستخدمين قدر معقول من المعرفة بأنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل بها، وأن لديهم الاستعداد 

 لدراسة المعلومات.
 

وينبغي عدم حذف المعلومات التي تتناول المسائل المعقدة من البيانات المالية فقط لأنه قد يصعب على 
 بعض المستخدمين فهمها دون مساعدة. 

 
 الأهمية 

إعداد التقارير المالية. وتصنع المعلومات  تكون المعلومات هامة إذا كانت تصنع فارقاً في تحقيق أهداف  
هذا الفارق عندما يكون لها قيمة تأكيدية، أو قيمة تنبؤية، أو كلاهما. وقد تصنع المعلومات هذا الفارق، 

فيدوا منها أو إذا كانوا على دراية بها  توبالتالي يكون لها أهمية، حتى لو اختار بعض المستخدمين ألا يس
 بالفعل.

 
 العرض العادل

الاقتصادية وغيرها من  الظواهر  تعرض  أن  فينبغي  المالية،  التقارير  إعداد  في  مفيدة  المعلومات  لتكون 
الظواهر التي تهدف لعرضها عرضاً عادلًا. ويتحقق العرض العادل باكتمال وصف الظاهرة، وعندما يكون  

لاقتصادية وغيرها من  غير متحيز، وخالٍ من الأخطاء المادية. وتصف المعلومات التي تعرض الظواهر ا
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والتي لا   –الظواهر عرضاً عادلًا جوهر المعاملات الأساسية والأحداث الأخرى، والأنشطة أو الظروف  
 يكون لها في جميع الأحوال نفس الشكل القانوني.

 
 قابلية المقارنة

المستخدمين من تحديد أوجه التشابه تكون المعلومات الواردة في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما تمكن  
المفردة من  والاختلاف بين مجموعتين من الظواهر. وقابلية المقارنة هي ليست خاصية متعلقة بالبنود 

 المعلومات، ولكنها خاصية متعلقة بالعلاقة بين بندين أو أكثر من بنود المعلومات. 
 

 وتطبق قابلية المقارنة على: 
 المقارنة بين البيانات المالية لمنشآت مختلفة؛ و  •

 المقارنة بين البيانات المالية لنفس المنشأة عبر فترات زمنية متعددة.  •
 

وأحد الآثار الهامة لخاصية قابلية المقارنة هي حاجة المستخدمين للحصول على معلومات عن السياسات  
التي تم توظيفها في إعداد البيانات المالية، وحاجتهم لمعرفة التغييرات التي طرأت على تلك السياسات 

 والآثار المترتبة عليها. 
 

ونتيجة لرغبة المستخدمين في مقارنة أداء المنشأة عبر الوقت، يكون من الهام أن توضح البيانات المالية  
 معلومات مقابلة عن السنوات الماضية.

 
 الوقت المناسب

تفقد قدرتها على أن تكون مفيدة يعني الوقت المناسب أن تكون المعلومات متاحة للمستخدمين قبل أن  
فيما يتعلق بأغراض المساءلة وصنع القرار. فقد يعزز الحصول على معلومات هامة بصورة أسرع من 
فائدتها باعتبارها مدخلًا من مدخلات عمليات تقييم المساءلة ويعزز كذلك من القدرة على التوصل إلى  

لى التأثير على تلك القرارات. فعدم تقديم المعلومات قرارات مستنيرة مبنية على تلك المعلومات علاوة ع
 في الوقت المناسب قد يحد من الاستفادة المتحققة منها. 

 
 قابلية التحقق

قابلية التحقق هي خاصية من خصائص المعلومات بحيث تعطي تأكيداً للمستخدمين على أن المعلومات 
الواردة في البيانات المالية هي معلومات تعرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من الظواهر عرضاً عادلًا. 

على المعلومات  وفي بعض الأحيان تستخدم كلمة قابلية الدعم لوصف هذه الخاصية في حال تطبيقها  
التوضيحية وعلى المعلومات الكمية المستقبلية سواءً كانت مالية أو غير مالية والتي يتم الإفصاح عنها  
في البيانات المالية. وسواء تم التعبير عن هذه الخاصية بكلمة قابلية التحقق أو قابلية الدعم، فإن هذه 

ن وعلى قدر من المعرفة القدرة على الوصول الخاصية تفرض أن يكون لدى ملاحظين مختلفين ومستقلي
 إلى إجماع، وليس بالضرورة اتفاق كامل، على أن: 

المعلومات تعرض الظواهر الاقتصادية وغيرها من الظواهر التي تهدف لعرضها دون أخطاء مادية   •
 أو تحيز؛ أو 

 أنه تم تطبيق طريقة ملائمة للاعتراف، أو القياس، أو العرض دون أخطاء مادية أو تحيز. •
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 القيود المفروضة على المعلومات الواردة في البيانات المالية ذات الغرض العام
 

 المادية 
يؤثر حذفها أو الخطأ فيها على الوفاء بمقتضيات المساءلة تكون المعلومات مادية إذا كان من الممكن أن  

من قبل المنشأة، أو إذا كان ذلك يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية 
للمنشأة التي تم إعدادها في فترة التقرير. وتعتمد المادية على كل من طبيعة ومبلغ البند الخاضع للحكم 

 ت معينة خاصة بكل منشأة. في حالا 
 

 التوازن بين التكلفة والعائد 
عن  المتحقق  العائد  يبرر  أن  فينبغي  عليها.  المتعارف  القيود  من  قيد  هو  والعائد  التكلفة  بين  التوازن 
المعلومات تكلفة تقديمها. وعادة ما يخضع تقييم ما إذا كان عائد تقديم المعلومات يبرر تكلفتها للحكم 

قياس جميع التكاليف وجميع    المهني لأنه لا يكون من الممكن في كثير من الأحيان أن يتم تحديد و/أو 
 المنافع المترتبة على المعلومات المدرجة في البيانات المالية.

 

وتشمل تكاليف تقديم المعلومات تكاليف جمعها ومعالجتها، وتكاليف التحقق منها و/أو عرض الافتراضات  
 والمنهجيات التي تدعمها، وتكاليف نشرها. ويتحمل المستخدمون تكاليف تحليل وتفسير المعلومات. 

 

ويبذل معدو المعلومات قدراً كبيراً من الجهد لتقديم المعلومات في البيانات المالية، ومع ذلك يتحمل متلقو 
لأنه تتم إعادة توجيه الموارد من أنشطة    – الخدمة ومقدمو الموارد في نهاية المطاف تكلفة تلك الجهود  

تقديم الخدمات إلى إعداد معلومات بحيث يتم إدراجها في البيانات المالية. ويحصد المستخدمون معظم  
المنافع المترتبة على المعلومات المقدمة في البيانات المالية، ومع ذلك قد تستخدم الإدارة أيضاً المعلومات 

 ت المالية داخلياً مما ينتج عنه صنع قرارات أفضل من قبل تلك الإدارة.التي تم إعدادها للبيانا 
 

عند تطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام في معلومات المعدين، والمستخدمين، والأكاديميين، وغيرهم والمتعلقة بطبيعة وكمية منافع وتكاليف 

ام على الإفصاحات والمتطلبات  المتطلبات المقترحة. فقد نصت معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع
بالمساءلة  المالية لأغراض متعلقة  البيانات  لمستخدمي  ينتج عنها عرض معلومات مفيدة  التي  الأخرى 
وصنع القرار وتلبي متطلبات الخصائص النوعية عندما يقيّم المجلس الفائدة المترتبة على الامتثال لتلك  

 فتها. الإفصاحات والمتطلبات الأخرى بغرض تبرير تكل
 

 التوازن بين الخصائص النوعية
تعمل الخصائص النوعية معاً للمساهمة في إنتاج معلومات مفيدة. وفي بعض الحالات، يكون التوازن أو  
النسبية  والأهمية  المالية.  التقارير  إعداد  أهداف  لتحقيق  ضرورياً  النوعية  الخصائص  بين  الاختيار 

تحقيق توازن   للخصائص النوعية في كل موقف من المواقف هي أمر يخضع للحكم المهني. والهدف هو
 مناسب بين الخصائص لتحقيق أهداف إعداد التقارير المالية.
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 مقدمة إلى إرشادات الممارسة الموصى بها 
 

المصادقة عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  تتم  إرشادات الممارسة الموصى بها و   توضع
 القطاع العام.  

 
العامة عن طريق وضع  العام إلى خدمة المصلحة  الدولية في القطاع  يهدف مجلس معايير المحاسبة 

، وبالتالي تعزيز جودة وإتساق الممارسة هامعايير محاسبية عالية الجودة، وتسهيل تبني هذه المعايير وتطبيق
 في مختلف أنحاء العالم وتعزيز شفافية ومساءلة الجوانب المالية في القطاع العام.   

 
الهدف،   لهذا  وضع   مجلسال   يعملوتحقيقاً  وإرشادات    على  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير 
قليمية لإستخدامها من قبل منشآت القطاع العام، بما في ذلك الحكومات الوطنية والإالممارسة الموصى بها  

 والمحلية والوكالات الحكومية ذات العلاقة.
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالبيانات المالية ذات الغرض العام )البيانات المالية( وهي    ترتبط
إرشادات حول الممارسة الجيدة في    هي بيانات توفرف إرشادات الممارسة الموصى بها  أما  معايير رسمية.  

إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام التي لا تكون عبارة عن بيانات مالية. وبخلاف معايير المحاسبة  
كافة حالياً  الدولية في القطاع العام، لا تنص إرشادات الممارسة الموصى بها على متطلبات معينة. وتعدّ  

بالتقارير المالية ذات الغرض العام التي لا تكون عبارة عن بيانات مالية هي إرشادات    المرتبطةالبيانات  
إرشادات حول مستوى التأكيد )إن وجد(   إرشادات الممارسة الموصى بهافر  . ولا تو ممارسة موصى بها

 الذي ينبغي أن تخضع له المعلومات.  
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 1إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 المالية طويلة الأجل للمنشأة  ستدامةإعداد التقارير بشأن الإ

 
 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها

 
المالية طويلة الأجل    ستدامةإعداد التقارير بشأن الإ  "  1صدرت إرشادات الممارسة الموصى بها رقم  

 .  2013يوليو في  " للمنشأة
 

من خلال معايير المحاسبة الدولية   1ومنذ ذلك الحين، تم تعديل إرشادات الممارسة الموصى بها رقم  
 - في القطاع العام التالية:

 (. 2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  •
 
 

1إرشادات الممارسة الموصى بها  جدول الفقرات المعدلة في   
 

 معيار التأثير طبيعة الأثر  الفقرة المتأثرة 
العام  إلغاء  5 القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  إمكانية 

 (. 2016)الصادر في إبريل 
العام  تعديل  6 القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  إمكانية 

 (. 2016)الصادر في إبريل 
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 2013يوليو 
 المالية طويلة الأجل للمنشأة  ستدامةإعداد التقارير بشأن الإ

 جدول المحتويات
 الفقرة 

 1 ......................................................................... الهدف
 8-2 ........... .....................................................الوضع والنطاق

 9 ....................................................................... تعريفات
 13-10 . ية طويلة الأجللالما  ستدامةالإمعلومات  بشأنالتقارير إعداد   ينبغيإذا ما تحديد 

 15-14 .......... ..................................................حدود إعداد التقارير
 20-16 ......... ............ية طويلة الأجل ل الما ستدامةالإ  معلومات إعداد التقارير بشأن

 26-21 ...... ........................المستقبلية  الواردة والصادرةعرض توقعات التدفقات 
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 37-35 ..................................................... اتالإيرادالبعد الخاص ب 
 40-38 ........................................................الدينالبعد الخاص ب 

 53-41 ........................................................... المنهجياتالمبادئ و 
 41 .......................................ريراتكرار إعداد التقالتوقعات و تحديث 
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 51-43 ........................ يةقتصادات الديموغرافية والإ فتراضالسياسة الحالية والإ
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فة في معايير المحاسبة  المعرّ و رشادات هذه الإفي الواردة  المصطلحات: "أ" الملحق 
 لقطاع العام الدولية في ا

 

  ية طويلة الأجلل الما  ستدامةلإاأبعاد "ب": العلاقة بين الملحق 
  المؤشرات  قائمةالملحق "ج": 

  ات ستنتاجأساس الإ
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 الهدف 
  ستدامةالإ  حولرير  ا إرشادات بشأن إعداد التق  ( RPG)إرشادات الممارسة الموصى بها هذه    توفر .1

طويلة   المالية  ستدامةالإ  معلومات   بشأن  ريراإعداد التقالقطاع العام )"  لمنشأة  طويلة الأجلالمالية  
والقرارات الحالية    أثر السياسات  بشأنوفر إرشادات الممارسة الموصى بها معلومات  "(. وت۱الأجل
كما أنها تأتي مكمّلة  المستقبلية   التدفقات الواردة والصادرةعلى  ريراالتقإعداد  في تاريخ  تخذتا  التي 

تلك   إعدادالهدف من  ويتمثل  غرض العام )"البيانات المالية"(.  ذات اللمعلومات في البيانات المالية  ل
زمني محدد    أفق  عبرللمنشأة  المتوقعة  ة الأجل  طويلالمالية    ستدامةعلى الإ  في توفير مؤشرالتقارير  

 ات المعلنة. فتراض للإ وفقاً 
 

 النطاق  الوضع و 
لمنشأة التي  ل  ومن المحبذ بالنسبةرشادات ممارسة جيدة.  الإ لهذه    وفقاً المعلومات    الإبلاغ عنيمثل   .2

متثال  لإ اولا يعتبر  رشادات.  الإ  هذه  أن تتبع طويلة الأجل    المالية   ستدامةالإ   معلومات   حولرير  االتق  تعدّ 
المالية تتفق مع    بياناتهاأن  ب المنشأة    لكي تؤكد  اً مطلوب  أمراً   هذه  رشادات الممارسة الموصى بهالإ

   .(IPSASs) معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

قتصر على تلك التدفقات المتعلقة  تلا    وهي.  التدفقات المتوقعة للمنشأةرشادات  الإ  هذه  يشمل نطاق .3
توفير  أن التدفقات المتعلقة ببرامج  برشادات  هذه الإ   تقرّ مع ذلك،  و .  إجتماعيةمنافع    التي تقدمبالبرامج  

التي تتطلب مساهمات من المشاركين، يمكن أن    ستحقاقالإ، بما في ذلك برامج  جتماعيةالمنافع الإ 
بالنسبة    طويلة الأجل  المالية  ستدامةالإ  معلوماتبشأن    التقارير   إعداد  في   للغاية   هاماً   كون عنصراً ت

 للعديد من المنشآت. 
 

البيئية. ومع    ستدامة الإ  حولرير  ا تقالبإعداد  القضايا المرتبطة    بشكل مباشررشادات  الإ  هذه  لا تعالج .4
عند وضع    عتبارالإ  بعين  وأن تأخذهاعوامل البيئية  للأي آثار مالية    أن تقيّم  على المنشأة  ذلك، ينبغي 

   .اتوقعاته 
 

  ]تم الغاءها ] .5
 

التدفقات الواردة  إلا أن  ،  الحكوميةمؤسسات الأعمال    على  نطبق مباشرةً ترشادات لا  الإ   هذهأن    رغم .6
الحكومية  المرتبطة المستقبلية    والصادرة الأعمال  مؤسسات  لسيطرةالتي  و ،  بإحدى  المنشأة    تخضع 

   .رشاداتالإ هذه  ضمن نطاقتندرج  لتوقعات المحدد لزمني  الفق الأ عبر، المعدّة للتقارير
 

رشادات ما لم  الإ   لهذه  متثالاً إ طويلة الأجل على أنها    المالية  ستدامةمعلومات الإ ينبغي وصف  لا .7
 رشادات. هذه الإ جميع متطلبات  ل  تمتثل

 
يقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في عدد من الإختصاصات يكون للمصطلح "مالي" تفسير محدود مرتبط      ۱

 بالضرائب. وفي هذه الإرشادات، ي ستخدم المصطلح بمعنى أوسع بحيث يشمل كل من التدفقات الواردة والصادرة. 
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إرشادات الممارسة الموصى بها دون  لا تحول  و .  ستويات الدنيا من المعلوماتمالرشادات  هذه الإتحدد   .8
 تستوفيو   ةالمالي   ريرا إعداد التقالمعلومات مفيدة في تحقيق أهداف    تلكتقديم معلومات إضافية إذا كانت  

   .ةرير المالياالتق لإعداد  الخصائص النوعية
 

 تعريفات 
 محدد:   ال معنى  بال رشادات الإ ستخدم المصطلحات التالية في هذهت   .9

 

ات المبنية على  فتراضهي تلك الإ(  Current plicy assumptions)    السياسة الحاليةات  إفتراض
ظروف  في  مناسبة  ات  إستثناءمع    ريرافي تاريخ إعداد التق  نافذة المفعول  الأنظمةأساس التشريعات أو  

 .محددة
 

  المنشأة من قبل    هإستحقاقأو    استلامه  والنقد المعادل المتوقعهي النقد  (  Inflows)  واردةال  التدفقات
 . لتوقعاتلزمني ال فق الأ عبر

 

المنشأة على  (  sustainability fiscal term-Long)  المالية طويلة الأجل  ستدامةالإ هي قدرة 
 . في الوقت الحالي ومستقبلاً ات اتها المالية وتقديم الخدم إلتزامالوفاء ب 

 

ه من قبل المنشأة  إستحقاقهي النقد والنقد المعادل المتوقع دفعه أو  (  Outflows)  الصادرةالتدفقات  
 عبر الأفق الزمني للتوقعات. 

 

ات السياسة  إفتراض على أساس    يتم إعدادها  مستقبليةمالية  هو معلومات   (projection A)   التوقع
 .  ية وغيرها في المستقبلقتصادع الإات حول الأوضا فتراض، والإالحالية للمنشأة 

 

معايير المحاسبة  المعاني المحددة في  برشادات  هذه الإالمصطلحات المستخدمة في  يتضمن الملحق "أ"  
 .   الدولية في القطاع العام

 

 المالية طويلة الأجل  ستدامةتحديد ما إذا ينبغي إعداد التقارير بشأن معلومات الإ
، تحتاج المنشأة  المالية طويلة الأجل  ستدامةما إذا ينبغي إعداد التقارير بشأن معلومات الإتحديد    عند .10

 .بليةمستقال مالية ال لمعلومات لمحتملين يوجد مستخدمين  لتقييم ما إذا 
 

فهي  المالية طويلة الأجل أوسع من المعلومات المستقاة من البيانات المالية.    ستدامة معلومات الإإن   .11
المنافع    التي توفرالسلع والخدمات والبرامج    بتقديمالمتعلقة    المتوقعة  التدفقات الواردة والصادرة  تتضمن

أخذ بعين  فهي ت السياسة الحالية على مدى أفق زمني محدد. وبالتالي    ات إفتراضستخدام  إب  جتماعيةالإ
 صادرة   تؤدي إلى تدفقات  التيو   ريراالمنشأة في أو قبل تاريخ إعداد التق  التي تتخذها القرارات    عتبارالإ

تلبي تعريف   التقاريرفي    بها  عتراف معايير الإأو  /و ات  لتزامالإمستقبلية لا  وعلى نحو  .  تاريخ إعداد 
المستقبلية التي لا    الواردة  التدفقات  عتبارالإ المالية طويلة الأجل بعين    ستدامةتأخذ معلومات الإ  مماثل،

 .   تاريخ إعداد التقاريرفي بها  عترافالإمعايير  أو/و الأصول تلبي تعريف 
 

المالية طويلة الأجل مجموعة واسعة من البيانات. تشمل هذه البيانات    ستدامة الإ  اتتستخدم تقييم .12
الإ الأوضاع  حول  المالية  وغير  المالية  والإقتصادالمعلومات  المستقبلية  والديموغرافية  ات  فتراضية 

الوطني أو القومي    قتصادللإوالاتجاهات العالمية مثل الإنتاجية والقدرة التنافسية النسبية    البلدانحول  
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  إنتشار  ومعدلالوفيات  نسبة  والتغيرات المتوقعة في المتغيرات الديموغرافية مثل العمر و أو المحلي  
   .علمي والمشاركة في القوى العاملةوالجنس والدخل والتحصيل ال ونسبة المواليد المرض 

 

المالية طويلة الأجل في سياق تمويل تلك    ستدامة الإ  الإبلاغ عن معلومات  بحث مدى ملائمة  ينبغي  .13
هناك مستخدمين  من المحتمل أن يكون    إذ.  على تحديد مستويات تقديم الخدماتالمنشأة وقدرتها  

أو أكثر من الخصائص    ة واحدب  التي تتسم لمنشآت  بالنسبة ا  المالية طويلة الأجل   ستدامةمعلومات الإل
 التالية:  

 ؛صلاحيات هامة أخرى في جمع الإيراداتأو صلاحيات ضريبية هامة و/ (أ)
 أو  صلاحيات تكبد ديون كبيرة؛  (ب)
  ستحداثبما في ذلك إ  وصلاحية ذلك،  ات مستوى وطريقة تقديم الخدمو   تحديد طبيعة  القدرة على (ج)

 .  خدمات جديدة
 

 رير احدود إعداد التق
لتوقعات ويزيد  افهم  التي ت ستخدم في البيانات المالية يعزز من    ريرا استخدام نفس حدود إعداد التق  إن .14

 فائدتها لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 
 

أخرى  ستخدام حدود  إبطويلة الأجل  المالية    ستدامةمعلومات الإ  التقارير بشأنالمنشأة    يمكن أن تعد .15
تساق  لإتعزيز اهو  الغرض من ذلك  قد يكون  و .  (GGS) العام    الحكومي  قطاعال، مثل  لإعداد التقارير 

  ستدامةختصاصات أخرى أو لأن هناك مؤشرات أخرى يتم استخدامها لتقييم الإإوقابلية المقارنة مع  
  تقدم تشجيع المنشآت التي    أيضاً . ويتم  حدود أخرى لإعداد التقاريرالمالية طويلة الأجل على أساس  

ار المحاسبة  ي لمع  وفقاً المعلومات    على أن تعرض كذلك   العامعلى أساس القطاع الحكومي  معلومات  
  ." عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام فصاح الإ  " 22 لقطاع العامالدولي في ا

 

 المالية طويلة الأجل  ستدامةإعداد التقارير بشأن معلومات الإ
أن .16 الإتساعد    يجب  الأجل  ستدامةمعلومات  طويلة  الإ  وفقاً   أ عدتالتي    ،المالية    ،رشاداتلهذه 

، بما في ذلك طبيعة  المالية طويلة الأجل للمنشأة  ستدامةتقييم مختلف جوانب الإعلى  المستخدمين  
   .طر المالية التي تواجهها المنشأة المخا ونطاق

 

لطبيعة المنشأة والبيئة    المالية طويلة الأجل للمنشأة تبعاً   ستدامة علومات الإيختلف شكل ومضمون م .17
رير  ا واحد أهداف إعداد التقالمنهج العرض  ومن غير المرجح أن يلبي  التنظيمية التي تعمل فيها.  

  ار ـعتبالإ بعينمع الأخذ  النوعية هاخصائص و إعداد التقارير المالية  2ق أهداف  ـلتحقيو . ةالمالي

 
ة ذات  تتلخص أهداف إعداد التقارير المالية بواسطة منشآت القطاع العام في توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالي    2

إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بواسطة  من    2نظر الفصل  أالغرض العام لأغراض المسائلة وصنع القرارات.  
 )إطار المفاهيم( لمزيد من التفاصيل.  منشآت القطاع العام
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 المالية طويلة الأجل العناصر التالية:  ستدامةمعلومات الإعادةً تشمل   ،٣القيود
أو   (أ) المستقبلية، والتي يمكن عرضها على شكل جداول  الواردة والصادرة  التدفقات  توقعات 

 (؛56و   26-21الفقرات   أنظرتوضح التوقعات ) وصفيةأشكال بيانية، ومناقشة 
المالية طويلة الأجل بما في ذلك أي مؤشرات مستخدمة   ستدامةلأبعاد الإ  وصفيةمناقشة   (ب)

 (؛ و 57و 40-27الفقرات  أنظرلتصوير الأبعاد )
التوقعات )فتراضللمبادئ والإ  وصفيةمناقشة   (ج) الفقرات    أنظرات والمنهجية التي تقوم عليها 

 (. 58و 41-53
 

ستمد . وت  الشكوكالمالية طويلة الأجل ظروف    ستدامةمعلومات الإعموماً التوقعات الواردة في  تعكس   .18
  ولكي تمثل.  بعض الشكوكحولها  التي تدور  ات  فتراضالإالتوقعات من النماذج التي تعتمد على  

، ينبغي أن تستند  بأمانة  تدفقات المستقبلية المتوقعة للمنشأة الالمالية طويلة الأجل    ستدامةمعلومات الإ
   أفضل المعلومات المتاحة. إلىات المستخدمة فتراض الإ

 

يمكن  و .  قرير منفصل أو كجزء من تقرير آخرالمالية طويلة الأجل كت  ستدامةمعلومات الإيمكن نشر   .19
 للمنشأة أو في وقت مختلف.  نات المالية ذات الغرض العاماالبيالذي ت نشر فيه  نشرها في نفس الوقت  

 

أن   .20 للسيطرة    تضمنينبغي  الخاضعة  المعلومات  بالمنشأة  عنها أن  الإبلاغ  يتم  مع    التي  متسقة 
 المنشأة المسيطرة.   عنها  تبلغالمعلومات التي 

 

 المستقبلية الواردة والصادرةعرض توقعات التدفقات 
. الرأسمالية، بما في ذلك النفقات  يةالمستقبل  التدفقات الواردة والصادرةالمنشأة توقعات  أن تعرض  يجب   .21

ع  ات حول الأوضافتراض، والإات السياسة الحاليةإفتراضى أساس  ة عليجب أن تكون التوقعات معدّ و 
 .  مستقبلاً والأوضاع الأخرى ية قتصادالإ

 

التي  ات والتوقعات والمؤشرات  فتراضعتماد على الإلإا  الحد الذي يمكنها فيهالمنشأة  أن تقيّم  يجب   .22
من إعداد المعلومات    ، أو من مصادر أخرى للمعلومات، بدلاً تعدها منشآت أخرى، مثل وزارات المالية

ما إذا    عتبارالإويأخذ هذا التقييم بعين  ، لأن هذا يمكن أن يقلل من تكاليف إعداد التقرير.  بنفسها
يستوفي  أو تقدير    موازنةالمنشأة    يكون لدى حيث  و .  لمعلومات تستوفي الخصائص النوعيةكانت هذه ا

 .  ذات الصلةالزمنية أو الفترات يمكن استخدام هذه المعلومات للفترة   تعريف التوقع،
 

 

 
ية التحقق.  تتمثل الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية في الملائمة والتمثيل الصادق وقابلية الفهم والوقت المناسب وقابلية المقارنة وقابل     ٣

 3المنافع والتوازن بين الخصائص النوعية. انظر الفصل  -النسبية والتكاليففي حين تتمثل القيود المفروضة على المعلومات في الأهمية  
  .من إطار المفاهيم لمزيد من التفاصيل
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التي  تفاصيل عن البرامج والأنشطة  توفر بيانيةأشكال أو جداول  التوقعات على شكل   يمكن عرض .23
البيانات  تحديد شكل    عند  . تحتاج المنشآتالواردةوتحدد مصادر التدفقات    صادرةتدفقات    ينتج عنها

فترات  العرض عدد كبير من    يوفرو .  ومدى الملائمةالفهم    ات قابليةإعتبار الموازنة بين  الى    الجدولية
، لكنه  كتمالاً إ كثر  الأ معلومات  من الونهاية الأفق الزمني مجموعة    تاريخ إعداد التقاريرزمنية بين  ال

   لفهم.ا ويقوض من سهولةمعلومات العبء الزائد لل مخاطريزيد من  
 

لتقديم صورة إيجابية مضللة    لتوقعاتها لوعرض   اختيارها  بأنه لم يتم تحريفالمنشأة    تضمنينبغي أن   .24
أو غير مواتية. وينبغي أيضا أن تكون الأشكال والمصطلحات المستخدمة متناسقة بين فترات إعداد  

 رير.  االتق
 

 الأفق الزمني 
المتمثلة  تحقيق التوازن بين الخصائص النوعية  المنشأة لتحتاج  عند اختيار الأفق الزمني المناسب،   .25

تاريخ إعداد    بعيدة عن نهاية الأفق الزمني    وكلما كانت .  والملائمةالتمثيل الصادق  و   لتحققفي قابلية ا 
من  ،  التقارير المزيد  رصد  تم  زيادة.  يةالمستقبلحداث  الأ كلما  مع  تصبح  زمني،  ال فق  الأ  لكن 

يمكن  العكس،  وبلتحقق.  ل  قابلية  التي تقوم عليها التوقعات أقل قوة ويحتمل أن تكون أقل  اتفتراض الإ
زمني  الفق  الأعواقب الأحداث خارج    تجاهل  مخاطر إمكانيةمن    جداقصيرة  الزمنية  الفاق  الآأن تزيد  
   التوقعات.  التقليل من ملائمة وبالتالي 

 

، بما في  خصائص المنشأةب  تأثر يمن المرجح أن  و خصائص المنشأة.    الأفق الزمني طول    عكس ي .26
على منشآت أخرى للحصول    عتمادلإبرامج الرئيسية، ومستوى االعمر  معينة مثل طول    جوانبذلك  

والمعدات مثل شبكات البنية    والمصانع من الممتلكات  رئيسية  الالعمر المقدر للبنود  و تمويل،  على  
 .  مستقبليةمعلومات توفر أخرى مماثلة  منشآت والآفاق الزمنية التي اعتمدتها  التحتية،

 

 المالية طويلة الأجل  ستدامةمعالجة أبعاد الإ
مناقشة  أن تورد  المالية طويلة الأجل    ستدامةالإمعلومات  بشأن  التي تعدّ التقارير    على المنشأة  يجب .27

ثلاثة أبعاد مترابطة  رشادات  الإ   هذه   . تناقشالمالية طويلة الأجل  ستدامةد الإكل من أبعال  وصفية
       :على النحو التالي طويلة الأجل  المالية ستدامةللإ
 الخدمة  •
 الإيرادات؛ و  •
   .الدين •

 

. ى خر الأبعاد  الألتغييرات في بعد واحد على  مع بعضها البعض بحيث تؤثر ا  مترابطة  الأبعاد  تعدّ  .28
الخدمة(  الخاص ببعد  اللمستفيدين )ات اإستحقاقيتم تمويل الخدمات المستقبلية و على سبيل المثال،  

الدي   /و  اتالإيراد  بواسطة خلال  و .  ون أو  من  واحد  بعد  تحليل  البعدين  يمكن  ثبات  على  الحفاظ 
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المستويات الحالية للخدمات والإيرادات  الحفاظ على ثبات  ، من خلال  . على سبيل المثالخرينالآ
العلاقة  ويوضح الملحق "ب"  .  ون ات على مستوى الديفتراضأن توضح أثر هذه الإالمنشأة    بإمكان 

 المالية طويلة الأجل.   ستدامةبين أبعاد الإ
 

أو التأثير  البعد  تغيير  على  هي قدرة المنشأة    القدرة.  قابلية التأثرو   القدرةلكل بعد:    ثنانإ  جانبان   هناك .29
 .نفوذهاعتماد المنشأة على عوامل خارجة عن سيطرتها أو إ هو مدى  وقابلية التأثر، يهعل

 

أن    وينبغي المالية طويلة الأجل.    ستدامةلعرض أبعاد الإ   معينة  مؤشراتأن تستخدم المنشأة    يمكن  .30
مؤشراتها   المنشأة  في  وترد    . للمنشأة  ملائمتها  مدى على    بناءً تختار  المؤشرات  على    قائمةأمثلة 

 . "ج"الملحق  ضمنمؤشرات  ال
 

 البعد الخاص بالخدمة 
بعينالخدمة  ب  الخاص  بعدال  إن .31 ا  عتبارالإ   يأخذ  ونوعية  ت قدملخدمات  حجم    المتلقين إلى    التي 

التي  والم التوقعاتللمستفيدين  ت دفع  ستحقات  فترة  ضوء  ،  خلال  الحالية  إفتراضفي  السياسة  ات 
هذا  يركز  ن.  بقى ضمن قيود الدييمن الضرائب وغيرها من المصادر، في حين    اتالإيراد  بخصوص

  ستحقاق الإلحفاظ على حجم ونوعية الخدمات التي تقدمها أو برامج  على قدرة المنشأة على ا البعد  
  معينة   المنشأة عرضة لعوامل  تعلى ما إذا كان. كما يركز  أو قدرة المنشأة على تغييرها  توفرها  التي

ما إذا كانت  تخفيضات في الخدمات والمستحقات أو  أي  لمتلقين والمستفيدين لقبول  ا  رغبةمثل مدى  
  لأنها لا تملك القدرة على تحديد أو تغيير مستويات الخدمة، على سبيل المثال حيث   عرضة للتأثر

   .المقدمة مستوى الخدمات مستوى آخر من الحكومة  يحدد
 

  أخرى   مصادرومن  ات السياسة الحالية على الإيرادات من الضرائب  إفتراضتأثير    إنعكاسمن خلال   .32
المتاحة لتوفير السلع  المالية طويلة الأجل المبالغ    ستدامةمعلومات الإ  يمكن أن تعرض   ،وعلى الديون 

الي  ، وبالتات تقديم الخدمات للمنشأةإلتزام  لمستخدمين مقارنة هذه المعلومات معا  وبإمكان.  والخدمات
  . توفير الخدمات إستدامةتقييم 

 

على    النفقات  زيادة  هذه المقارنات هو مدى   عند إجراء   عتبار ينبغي أخذها بعين الإومن العوامل التي   .33
رتفاع  إ   توقعهذا إلى    وقد يعزى .  المنشأة  لنفقات   الكليةالمستويات  ب  مقارنةبشكل حاد    برامج البعض  

أو    منالمستفيدين    عدد ارتفاعبرنامج معين  المرتبطة    توقع  الرعاية    برامج معينة، مثلبالتكاليف 
المثال،  الصحية التضخم العام. على سبيل  المتوقع  ، بسرعة أكبر من معدل  بسبب  قد يكون من 

  النفقات الحكومية الكلية كنسبة من  تكلفة الرعاية الصحية    ترتفعأن    التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية
   . خلال فترة التوقعات

 

عمار  للأ  تقييماً   الخدمة أيضاً ب   الخاص   بعد اليشمل  كبير،  مال  التي تتطلب رأس نشطة  فيما يخص الأ .34
 .  والمصانع والمعداتستبدال بنود الممتلكات إودورات  الإنتاجية
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 اتالبعد الخاص بالإيراد
خلال    الإيرادات الأخرى مصادر  و ة  الضريبمستويات    عتبارإن البعد الخاص بالإيرادات يأخذ بعين الإ .35

التوقعات ضوء  ،  فترة  بخصوص  إفتراضفي  الحالية  السياسة  ودفع  ات  للمتلقين  الخدمات  تقديم 
على قدرة المنشأة على  هذا البعد    . يركز نبقى ضمن قيود الدي، في حين يللمستفيدين  المستحقات 

للإيرادات.  مصادر جديدة    ستحداث إأو  الإيرادات الأخرى  الحالية أو مصادر  الضريبة  مستويات  تغيير  
أي  قبول  نت المنشأة عرضة لعدم رغبة دافعي الضرائب  مثل ما إذا كا معينة ركز على عوامل كما ي 

 .  إيرادات خارج سيطرتها أو نفوذها، ومدى اعتمادها على مصادر الضريبةفي مستويات  رتفاع إ
 

من المنشآت    استلامهاهو نسبة إجمالي الإيرادات التي يتم    اتبعد الإيراد  ومن الأمثلة على مؤشر .36
قد    في أخرى  عند مستويات   المثال،  الدولية. على سبيل  المنظمات  أو من  كون منشأة  ت الحكومة 

على خليط    تعتمد جزئياً   ها لكن ضريبة الممتلكات أو زيادتها،  قادرة على الحفاظ على   محليةة يحكوم
سياسات  ال وحيث يتم توقع  .  المحلية  أو  المحددة من الحكومات الوطنية و/ منح  المن المنح العامة و 

لتمويل هذه السياسات.    ةاللازم   اتيمكن عرض مستوى الإيراد،  توفير الخدمات وإدارة الديون الخاصة ب
أو  مستويات إيراداتها  لحفاظ على  على ا هذه المعلومات المستخدمين في تقييم قدرة المنشأة  تساعد  

 .  الإيرادات الخاصة بها  مصادر إستدامةوبالتالي في تقييم   تهازياد
 

من الضرائب    ات مستويات الإيراد  تغييرقدرة محدودة على    تملك التي    ،المنشأة   أن تكون   ي رجح عموماً  .37
عند مستويات أخرى  منشآت التي تتخذها البشكل كبير على قرارات التمويل    معتمدة   ،الأخرى المصادر  و 

فإن هذا  ،  قانوني آخر سند    أو   دستوري   قائمة على سند التحويلات الحكومية    كانت   إذاو لحكومة.  في ا
الأخرى  المنشآت    التي تتخذهاجعل المنشأة أقل عرضة لقرارات التمويل السلبية المفاجئة  يمكن أن ي  الأمر

هذه المعلومات المستخدمين في  تساعد  مستقرة.    إيرادات  استلامستمرار في  لإ ا  يةحتمالإ  منبالتالي  يزيد  و 
   سيطرتها. ة عن نطاقخارجالالقرارات بالمنشأة  قابلية تأثر تقييم 

 

 البعد الخاص بالدين
  ات إفتراضفي ضوء  ،  خلال فترة التوقعاتن  و مستويات الدي  عتبارالإ  يأخذ بعينالدين  ب  الخاص  لبعدا  إن .38

الإيرادات  وبخصوص للمستفيدين،   المستحقاتدفع و  للمتلقينالخدمات   تقديمالسياسة الحالية بخصوص 
اتها المالية إلتزاممن الضرائب وغيرها من المصادر.  يركز هذا البعد على قدرة المنشأة على الوفاء ب

حسب الضرورة. كما يركز على ما إذا كانت    تهإعادة تمويل الدين أو زيادقدرتها على  ها أو  إستحقاقعند  
 ومخاطر سعر الفائدة.  ينالمقرض ثقةللسوق و المنشأة عرضة  

 

في أي تاريخ   حيث أنه يمثل  ،  البعد الخاص بالدينتقييم  في    ا مهم  عاملاً صافي الدين    مستوى يعتبر   .39
التقلإ إنفاقهالمبلغ    ارير عداد  يتم  لعلى    الذي  المسبق  تمويلها  لسلع  التقديم  يجب  التي  والخدمات 

ومن خلال توقع  .  المؤشر ذو صلة للعديد من المنشآت  هذا  . لذلك، من المرجح أن يكون مستقبلاً 
من الضرائب    اتالإيرادفيما يتعلق ب ، و فيما يتعلق بتقديم السلع والخدمات ات السياسة الحالية إفتراض

المصادر،   من  عرضوغيرها  المتوقعة    يمكن  المعلومات    تساعد  .الديون   لصافيالمستويات  هذه 
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ب  الوفاء  على  المنشأة  قدرة  تقييم  في  عند  إلتزامالمستخدمين  المالية  أوإستحقاقاتها  على    ها  قدرتها 
ن  و دي  إستدامةوبالتالي تقييم    ها أو زيادتهاإعادة تمويل مستويات الديون الخاصة بها أو    لحفاظ على ا

 المنشأة. 
 

المستويات الوطنية    عرض مثل هذه التوقعات عندفي    عتبار من العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإ .40
،  ة المتوقع  ةالحكومي   النفقاتالأساسي، وهو إجمالي    الرصيدالتمييز بين: )أ(  ينبغي  هو ما إذا كان  

الرصيد  هو  و ،  الرصيد الكلي)ب(  ، وناقص الإيرادات الضريبية  دينالالفوائد المستحقة على    إستثناءب
ذلك    الأساسي في  مستحقة  بالمتعلقة  الصادرة  تدفقات  البما  الدينالدفع  الفائدة  على .  على    أما 

أو الوطنية  الدولية   فيما يخص   المستويات دون  الدي  ،المنظمات  التركيز على صافي  ن  و قد يكون 
لإيرادات  متزايدة من ا نسبة  في هذا المؤشر أن    ات الزياد  ظهرت  كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.  

تقديم الخدمات، وأن المستوى المتوقع    عندين وبالتالي تحويل الموارد  ال  لتسوية  سوف تكون مطلوبة
 قد يكون غير مستدام.  المنشأةن و من دي

 

 المبادئ والمنهجيات 
 تحديث التوقعات وتكرار إعداد التقارير 

أن التحديث السنوي قد  برشادات  الإ   تقرّ هذه،  به  مرغوبهو أمر  التحديثات المنتظمة    أن في حين   .41
ات  فتراضعلاقة عكسية بين قوة الإ  عموماً هناك  واقعيا لجميع المنشآت. ومع ذلك،  أمرا  لا يكون  

.  التوقعاتالمنقضي من تاريخ صياغة هذه  التوقعات ومقدار الوقت    التي ي ستند عليها في صياغة
التي وضعت قبل فترة معينة  التوقعات    أن تصبح  ةخلال فترات التقلبات المالية العالمية، تزداد مخاطر 

قدرة تلك المعلومات  تدني  من    ذلك  ، مع ما يترتب علىهي توقعات قديمة  تاريخ إعداد التقارير  من
تحديث  مسألة  المنشأة    أن تدرس. في هذه الحالة، يجب  اتالقرار   وصنعتلبية أهداف المساءلة  على  

أحداث هامة أو    وقوع   تحديث توقعاتها بعد  أيضاً   أن تبحثينبغي  و .  اً تكرار   أكثر  توقعاتها على أساس
 . رئيسية غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى 

 

 تأثير المتطلبات القانونية وأطر السياسة   
التقارير   .42 إعداد  يخضع  الإختصاصات،  بعض  الأجل    ستدامةالإ  معلومات  حولفي  طويلة  المالية 

. قد دوليةالمحلي أو من خلال ترتيبات  على المستوى الوطني أو    ي طبقتنظيمي  لإطار قانوني أو  
ومن  .  معقولة  موازنة متطلبات  للحكومة المحلية. قد تشمل هذه    قانونيةيكون هناك أيضا متطلبات  

أن   ينبغيالتي منهجيات ال ات و فتراضتؤثر على المبادئ والإأن أو هذه المتطلبات المرجح أن تحدد 
   . هاعن فصاحالإو توقعاتها  احتسابفي  المنشأة هاتستخدم 

 

 يةقتصادات الديموغرافية والإفتراضالحالية والإالسياسة 
ات  إفتراضينة بشكل فردي، ينبغي أن تستند  برامج وأنشطة معالتدفقات الخاصة ب  تخطيطيتم  حيث   .43

. ينبغي  محددة حيث يكون مناسباً   اتإستثناءمع    الأنظمة الحالية أو    اتاستمرار التشريع   إلى السياسة  
  فترة التوقع ل  خلاستمرار  إ السياسة الحالية"( ب  اتإفتراض)المشار إليها باسم "ات  فتراضتطبيق هذه الإ

الأنظمة  التشريعات أو  هي  ات السياسة الحالية  إفتراضنطلاق في  لإ. وينبغي أن تكون نقطة اكاملةً 



 الإستدامة المالية طويلة الأجل للمنشأةإعداد التقارير بشأن 

 1رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها          2697 

التشريعات أو    يمكن أن يعتبر فيها الحياد عن . ومع ذلك، قد تكون هناك حالات  حالياً   نافذة المفعول 
 مناسب، على سبيل المثال: الأنظمة الحالية هو أمر  

قبل تاريخ إعداد التقارير، وحيث  التشريعات أو الأنظمة الحالية  التغييرات على  يتم سنّ  حيث   (أ)
 لتوقعات؛  لزمني الفق الأهذه التغييرات تاريخ تنفيذ محدد ضمن  ل  يكون 

 ؛ أو داخلياً  تكون النصوص في التشريعات أو الأنظمة الحالية متضاربةحيث  (ب)
نصوص وقف "، على سبيل المثال،  نتهاءإتاريخ    يكون للتشريعات أو الأنظمة الحالية  حيث (ج)

 ". نفاذ القانون 
 

،  تاريخ إعداد التقاريرها قبل  تم سنّ يرات القانونية التي  يالتغيبات السياسة الحالية  إفتراضيمكن أن تتأثر   .44
أن    إفتراض  يعدّ توقعات. في هذه الظروف،  للزمني  ال  فقالأ لها تاريخ تنفيذ محدد ضمن  يكون  التي  و 

ت لا  الحالية  الأنظمة  أو  التوقع  خلال  المفعول    نافذةزال  التشريعات  غير    إفتراضهو    كاملةً فترة 
   . مناسب

 

جتماعي  لإهو برنامج الضمان ا   داخلياً   المتضاربة   من الأمثلة على التشريعات أو الأنظمة الحالية .45
  الصندوق   د ستنفاإ  بعد   دفعات تقديم  القانوني  غير    تجعل منمخصصات قانونية    يشتمل علىالذي  

من   الرغم  على  استنفا  استمرارالمخصص،  بعد  المستفيدين  أن .  الصندوق   ذلك  دمستحقات    كما 
تاج  لكن قد تح، قانوني صارمعكس موقف ستنفاده قد يإبعد  اتهإلتزامفي بيأن الصندوق لن  إفتراض

  تدفقات القيمة  سوف يقلل من  الأساس    مثل ذلكعرض التوقعات على  المنشأة لتقييم ما إذا كان  
جتماعي.  لإالضمان ابرنامج  واجه  تي  تال  ةالمالي  اتالتحدي  من نطاقبالتالي  سيقلل  المتوقعة، و   الصادرة

ات السياسة الحالية رغم القيود إفتراض على    بناءً المنشأة توقعاتها    يمكن أن تحسب  ، في هذه الحالة
   القانونية.

 

نصوص وقف نفاذ  ، على سبيل المثال،  للتشريعات أو الأنظمة الحالية تاريخ إنتهاء معينيكون    قد .46
احتمال قوي  في كثير من الحالات  قد يكون هناك  و بعد فترة محددة.  بموجبها  نتهي  ت   التي،  القانون 

إلى  قانوني صارم    إنهاء  تبني مبدأ   ويمكن أن يؤديستبدال هذه البرامج ببرامج مماثلة.  إيتم  بأن  
 . التقليل من فائدة المعلومات، وبالتالي الصادرة المتوقعةقيمة التدفقات التقليل من 

 

 الواردة الإيرادات تدفقات  نهج م
كبيرة من الضرائب وغيرها من المصادر، مثل التحويلات  ال   الواردة  تيرادا الإتدفقات    تخطيطيمكن   .47

مصادر  ال  ويتوقع أن تنمو )أو تتقلص(ات السياسة الحالية.  إفتراضعلى    فردي بناءً   بشكل  الحكومية،  
  فيما يتعلقفردي    بشكل   تخطيطهاالأخرى التي لم يتم    الواردة  لضرائب وتدفقات الإيراداتالهامة ل

  محدد. أو مؤشر تضخم   (GDP) الناتج المحلي إجمالي مثل  معين   متغيرب
 

 من الموارد الطبيعية،    نتفاع لإاالأخرى، مثل حقوق الواردة تدفقات الإيرادات أن تنمو  ي توقع أيضاً  .48
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يتماشى مع   أو  إجمالي  بما  المحلي  أيضاً .  مؤشر محددالناتج  لها   ويمكن  فردي    بشكل   التخطيط 
   توقع استنفاد الموارد الطبيعية. عند ، مثلاً محددةلمعالجة ظروف 

 

 المرتبطة وغير المرتبطة بالعمر برامج المنهج 
. ية الأخرى لمعايير الأهلية مثل العمر والعوامل الديموغراف بالعمر المرتبطةبرامج ال تخضعما  غالباً  .49

  المرتبطةعن البرامج غير    بالعمر  المرتبطةالبرامج والأنشطة  يمكن تمييز    ،التوقعات  وعند صياغة
غير  البرامج  ي توقع أن تزداد  بالعمر بشكل فردي بينما    المرتبطةبرامج  لويمكن التخطيط ل.  بالعمر

أن تكون  ي توقع  الناتج المحلي، أو    إجمالي  المتغيرات الأخرى، مثلنسجام مع  لإبابالعمر    المرتبطة
حيث  المرونة،    قدراً من  بالعمر   المرتبطةالبرامج غير  نهج  ميوفر    .من حيث الأرقام الحقيقيةثابتة  

عن  سمح  ي الزيادات  معادلة  تتم  المحلي/إجمالي  بأن  البرامج  ال  الأرقام  الناتج  بعض  في  حقيقية 
   نخفاض الإنفاق في مجالات أخرى.إب زيادات أقل أو بوالأنشطة 

 

 ية قتصادات الديموغرافية والإفتراض الإ
الإ  المرجحمن   .50 تشمل  الديموغرافية  فتراضأن  المواليدات  و   نسبةو   نسبة  الهجرة  معدلات  الوفيات 

العاملة.   القوى  مشاركة  الإو ومعدلات  تشمل  أن  المرجح  الإ فتراضمن  النمو  قتصادات  معدلات  ية 
والتضخمقتصاد الإ تشملي  أن  يمكن  الإفتراضالإ  .  عوامل  قتصادات  الأخرى  تأثير  ية  مثل  بيئية، 

    .يقتصادية المحدودة على النمو الإستنزاف وتدهور النظم البيئية ونضوب المياه والموارد الطبيعإ
 

 ات فتراضمعقولية الإ
توقعات   .51 تستند  أن  والصادرةينبغي  الواردة  والإإفتراض  إلى  التدفقات  الحالية  السياسة  ات  فتراضات 

   .18معقولة في سياق العوامل التي نوقشت في الفقرة  التي تعتبر والديموغرافية،  يةقتصادالإ
 

 التضخم ومعدلات الخصم    
تأثير تضخم  مهناك   .52 التوقعات  ر االأسعنهجين رئيسيين لإدماج  التضخم  ضمن    بعين . يمكن أخذ 

بالأسعار الحالية )أي الأسعار السائدة    صياغة التوقعاتالتوقعات أو يمكن    عند صياغة  عتبارالإ
يشمل  معدل الخصم يجب أن    فإن (. إذا كانت التوقعات تشمل التضخم،  تاريخ إعداد التقاريرفي  

الو .  التضخم  أيضاً  بالأسعار  التوقعات هي  كانت  الخصم  ،  حالية إذا  أن يستبعد  فإن معدل  ينبغي 
     .التضخم

 

 تحليل الحساسية
وفي بعض الحالات،  .  يها التوقعات غير مؤكدة بطبيعتها بنى علات التي ت  فتراضالعديد من الإإن   .53

لتغييرات الصغيرة في المتغيرات تأثيرات هامة على التوقعات. يساعد إستخدام تحليل  يكون ليمكن أن  
التغيرات   تأثير  المستخدمين على فهم  الإ  الهامةالحساسية  الديموغرافية والإفتراضفي    ية قتصادات 

 . على التوقعات
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 ات فصاحالإ
المالية طويلة    ستدامةالإ  معلوماتتساعد مستخدمي  المنشأة عن المعلومات التي  ينبغي أن تفصح   .54

أي  أن تجري المنشأة  ينبغي  و المتوقعة للمنشأة.    المالية طويلة الأجل  ستدامةتقييم الإعلى    الأجل
 .المالية رير ا قيق أهداف إعداد التقات إضافية لازمة لتحإفصاح 

 

 عن المعلومات التالية:أن تفصح المنشأة  ينبغي  .55

 ؛ سم المنشأةإ (أ)

 ؛ طويلة الأجل المالية ستدامةالإ معلوماتترتبط بها البيانات المالية التي  (ب)

 ستدامةمعلومات الإالمتعلقة برير  احدود إعداد التق  ضمن، أسماء المنشآت  تكون مختلفة  حيث (ج)
 للبيانات المالية؛حدود إعداد التقارير  التي تختلف عن و المالية طويلة الأجل 

 هوية المنشأة المسيطرة؛ المنشأة هي منشأة خاضعة للسيطرة،  تكون  حيث (د)

ضعتالتاريخ الذي  (ه)  ؛ التوقعاتمجموعة كاملة من فيه   و 

 ؛ و التوقعاتكاملة من المجموعة ال  لتلك اللاحقأساس وتوقيت التحديث  (و)

رى أو من مصادر أخرى من قبل منشآت أخمعدّة مؤشرات عندما تستخدم المنشأة توقعات و  (ز)
 .  ء تلك المنشآت أو المصادر الأخرى، والمعلومات التي تم استخدامهاأسما للمعلومات، 

 
 :عن المعلومات التالية فصاحات الإلتوقعل الوصفيةمناقشة ال تشملأن  ينبغي  .56

 الكبيرة من الضرائب ومصادر أخرى؛ الواردةمصادر تدفقات الإيرادات  (أ)

الكبيرة من   الواردةتدفقات الإيرادات  فيما يخص  ات السياسة الحالية  إفتراض لمحة عامة عن   (ب)
 والبدلات؛  الضريبةالضرائب وغيرها من المصادر، مثل مستويات عتبة 

 ؛ الكبيرة بما في ذلك النفقات الرأسمالية الصادرةمصادر التدفقات  (ج)

الكبيرة بما في   الصادرةتدفقات  فيما يخص الات السياسة الحالية  إفتراضلمحة عامة عن   (د)
 ؛ ذلك النفقات الرأسمالية

 إجمالي؛ لتوقعات بشكل فردي أو يتم التخطيط لما إذا  (ه)

 ؛رير وأسباب تلك التغيراتا شرح للتغيرات في التوقعات بين تواريخ إعداد التق (و)

التوقعات  تطابق    ليست تقديرات وأنه من غير المحتمل أن هي  أن التوقعات  يفيد ب  توضيح (ز)
يعتمد على مجموعة من   ختلافلإا  نطاق أن  على مدى أفق زمني محدد النتيجة الفعلية و 

 ؛ محددة  ةمالي ات أي تحدي مواجهةالعوامل، بما في ذلك الإجراءات المستقبلية للمنشأة في  
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 ؛ التغيرات تلكرير وأسباب ابين فترات إعداد التق على التنسيقأية تعديلات  توضيح (ح)
 و الزمني؛    الأفق الزمني المستخدم للتوقعات وأسباب اختيار ذلك الأفق (ط)
سبب ة،  رير السابقا حيث تغير المنشأة الأفق الزمني عن ذلك المستخدم في فترة إعداد التق (ي)

 التغيير.   ذلك
 

عن المعلومات    فصاحالمالية طويلة الأجل الإ  ستدامةالإ  بعادلأ  الوصفيةمناقشة  ال  تشملينبغي أن   .57
 : التالية

 ة؛ رير السابقاالتق  إعداد  فترةرات في  التغي  في المؤشرات مقارنة مع تلك   الهامة يرات  تغ التحليل   (أ)

الأجل   ةطويلالمالية    ستدامةمعلومات الإفي الإبلاغ عن  التغيرات في المؤشرات المستخدمة   (ب)
 و  ؛راتتلك التغي، وأسباب  ةلسابقا ريرا إعداد التق فترةب مقارنة

  غير مبنية على   المبالغ المشتقة من معلومات   إلىمؤشرات تستند  ستخدم المنشأة  ت  حيث (ج)
 .المتأثرة والمؤشرات  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

والمنهجية التي تقوم عليها التوقعات بما في ذلك  ات  فتراضالمبادئ والإ  عنالمنشأة    ينبغي أن تفصح .58
  المعلومات التالية:

 في التشريعات والأنظمة السائدة؛الجوانب الرئيسية  (أ)

  أماكن الوصول إلى والأطر المالية، بما في ذلك تفاصيل  الرئيسية  الكلي    قتصادسياسة الإ (ب)
المتاحة    لتقاريرا الوثائق خارج  ا و   هذه السياسات  بشأن  للعمومالأخرى  لأطر، بما في ذلك 

 لتقارير المالية ذات الغرض العام؛انطاق 

ئيسية التي تقوم ية الر قتصادات الديموغرافية والإفتراضوالإالرئيسية  السياسة الحالية  ات  إفتراض (ج)
 عليها التوقعات؛

في   (د) وتحديثسياستها  والإ  ات إفتراض   مراجعة  الحالية  الديموغرافية فتراض السياسة  ات 
 ؛ يةقتصادوالإ

التي  إفتراضمن  أي    توضيح (ه) الهامة  الحالية  السياسة  التشريع  تحيدات    الأنظمةأو    اتعن 
 ة؛ الحالي

والإفي    الهامةلتغييرات  ا  توضيح (و) عفتراضالمبادئ  والمنهجيات  فترة  ات  التقن   رير اإعداد 
   ؛راتيالتغي تلكيرات، وأسباب يهذه التغ ونطاق، وطبيعة السابقة
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 ون لها تأثير كبير على التوقعات؛لحساسية يمكن أن يكتحليلات لنتائج أي  (ز)

 و؛ الخصم معدلتحديد  عليه بناءً  تمي طبقة والأساس الذي مالخصم ال معدلات (ح)

 نهج. مذلك ال تبني سبب نهج التضخم و م (ط)
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 " أ"الملحق  
 

 المصطلحات الواردة في هذه الإرشادات والمعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

 التعريف  المصطلح 

المتوقع    أحداث سابقة والتي منما نتيجة  منشأة  التي تخضع لسيطرة  الموارد    هي  الأصول 
   .المنشأةالى  خدمةات أو إمكانيمستقبلية  ية إقتصاد منافع   أن يتدفق منها 

 .في الصندوق والودائع تحت الطلبشمل النقد ي النقد

  يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ ة الأجل  قصير هي إستثمارات عالية السيولة   النقد المعادل 
 تخضع لمخاطر ضئيلة من التغير في القيمة.و  نقدية معلومة

خاضعة منشأة 
 للسيطرة 

ذلك  هي   في  بما  تخضع ما  شراكةمثل    رسمياً   مؤسسةغير  منشأة  منشأة،   ،  
 . المسيطرة(منشأة  السم إ ب ت عرفسيطرة منشأة أخرى )ل

 .و أكثر من المنشآت الخاضعة للسيطرةواحدة أ على تشتملالمنشأة التي  المنشأة المسيطرة 

في القواعد   هي محددةلحكومة العامة كما  في اضم جميع المنشآت التنظيمية  ي العام  يقطاع الحكوم ال
 . حصائية لإعداد التقارير الماليةالإ

للمنشأة  لتزام لإا ات  لتزامالإ  الحالية  أن    والتي،  الناجمة عن أحداث سابقةات  المتوقع  من 
ية أو  إقتصاديجسد منافع  من المنشأة  للموارد    صادرإلى تدفق  تسويتها  تؤدي  
 .ات خدمةإمكاني

 التي ترتبط بها البيانات المالية. رير ا الأخير من فترة إعداد التقتاريخ اليوم    تاريخ إعداد التقارير

خلال فترة   إمكانيات الخدمةية أو  قتصادالإ  من المنافع  الواردإجمالي التدفق   ات الإيراد
  الواردة إلى زيادة في صافي الأصول/ رير عندما تؤدي تلك التدفقات  اإعداد التق

 . المتعلقة بالمساهمات من المالكينالزيادات  بإستثناء،  حقوق الملكية
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 )الملحق ب( 

 " ب"الملحق  
 المالية طويلة الأجل  ستدامةالإأبعاد بين  العلاقة

 

   ( لكل من الأبعاد الثلاثة والعلاقة بين الأبعاد الثلاثة. وقابلية التأثر يوضح هذا الملحق جانبي )القدرة
 

 
  
 
 
  
 
 
 

  

هل تستطيع المنشآت جمع 
إيرادات كافية للحفاظ على 

الخدمات الحالية في ضوء قيود 
 الدين؟

 البعد الخاص بالدين
القدرة على الوفاء بالالتزامات 

زيادة المالية أو إعادة تمويل أو 
الدين. عرضة لعوامل معينة مثل 

ثقة السوق وثقة المقرضين 
 ومخاطر سعر الفائدة

 البعد الخاص بالخدمة
القدرة على الحفاظ على الخدمات  
والمستحقات أو تغييرها. عرضة  

لعوامل معينة مثل جدوى التخفيضات  
 في الخدمات والمستحقات. 

 اتالبعد الخاص بالإيراد
القدرة على تغيير مستويات  
الضريبة القائمة أو استحداث  

مصادر جديدة للإيرادات. عرضة  
الزيادة  لعوامل معينة مثل جدوى 

في مستويات الضريبة أو الاعتماد  
على مصادر الإيرادات خارج نطاق  

 سيطرة المنشأة. 

هل يمكن الحفاظ على الخدمات 
الحالية أو تغييرها في ضوء 

سياسات الإيرادات الحالية وقيود  
 الدين؟ 

ما مدى إستدامة الدين المتوقع  
الخدمة الحالية   في ضوء

 والسياسات الخاصة بالإيرادات؟
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 المؤشرات  قائمة

 

 . ولا ي قصد بأن تكون هذه الأمثلة هي قائمة شاملة. أمثلة على المؤشراتيورد هذا الملحق 
 

 ةيمالية الحكومالحصاءات الإ التقارير حولإرشادات إعداد 
 . ط مائل ويرد تعريفه بعد المؤشراتالمصطلح بخ يظهر ذلك،  فمعرّ  مصطلححيث يتضمن المؤشر 

ن" أو و "إجمالي الديب ـالذي يشار إليه غالبا    -مجموع إجمالي الديون يتكون    :مجموع إجمالي الديون  •
داة الدين  أ   ت عرّف .  أدوات دينالتي هي عبارة عن    اتلتزامالإ  من جميع  -الدين"  اتإلتزام إجمالي  "

بواسطة المدين إلى الدائن في  الأصلي  المبلغ أو  /من الفائدة و  ة )دفعات( دفعكمطالبة مالية تتطلب  
 ٤. يةمستقبل تاريخ أو تواريخ 

المقابلة    ماليةال  الأصول  منه  مطروحاً إجمالي الدين  على أنه    صافي الدين  ي حتسب:  صافي الدين •
 4. دوات الدينلأ

الوحدات( هي  من  )أو مجموعة    لوحدة مؤسسية  إن القيمة المالية الصافية:  الصافية  القيمة المالية •
 4. اتها غير المسددةلتزاملإ القيمة الإجمالية منها مطروحاً المالية لأصولها القيمة الإجمالية 

الوحدات( هي القيمة الإجمالية  من  وحدة مؤسسية )أو مجموعة  ل  إن القيمة الصافية:  القيمة الصافية  •
  4.غير المسددة اتهالتزاملإ ةجماليالقيمة الإ مطروحا منها لأصولها 

هذا  الكلي  الرصيد • يقابل  مصطلح:  في    "العجز/  المصطلح  الكلي"  المالية  الفائض  الإحصاءات 
  ناقص   النفقات  المستلمة ناقص  زائد المنح  اتالإيرادعلى أنه  ف  عرّ الذي ي  و ،  1986لعام    الحكومية

مطروحاً  دفعات  "الإقراض  الرصيد  التسديد".  منه  يساوي  الطريقة  وبذلك  بتلك    إشارة )مع    المعرّف 
نقد  الفي  نخفاض  لإصافي ا، بالإضافة إلى  الحكومةمن قبل  لصافي  الإقتراض ا مجموع  (  معاكسة

هذا    الرصيدمفهوم  ويكمن أساس  والودائع والأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض السيولة.    الحكومي
الحكومالأن    في إيجاد فائض أو عجزة  يسياسات  إلى  النفقات    اتالإيرادفإن  ، وبالتالي  تؤدي  أو 

ستنفاد الأصول السائلة يسهم في  إقتراض أو  لإالكن  ".  تؤثر على الأرباح المرتبطة بهذه السياسات "
  الإقراض مطروحاً . تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "تمويل العجز أو "لا يكون له أي أثر على الأرباح"

  من  حقوق الملكيةو الدين  مطالبات  يغطي المعاملات الحكومية في    هأعلا  الوارد"  منه دفعات التسديد
   .إيراداتإدارة سيولة الحكومة أو كسب  من بدلاً لأغراض السياسة العامة  التي تتمو الآخرين 

الفائدة.  دف  إستثناءب  الكلي  هو الرصيد:  الرصيد الرئيسي • الفائدة  دفع  أن  وحيثعات  تكلفة  تمثل  ات 
الدين المستقبل  أن حيث  الدين السابق، و    الآخر   هو الإنفاقسياسة الحكومة  ل  ةالخاضع  ي محددات 

على   مؤشركونه أهمية خاصة   ذو يكون الرصيد الرئيسي، دفعات الفائدة إستثناءب اتالإيراد وتدابير
 ٥.ن و من الدي  المرتفعةالمالي في البلدان ذات المستويات   الوضع

 التعريفات الأساسية
 

 .  2011، دليل إلى الجهات المسؤولة عن جمع الإحصائيات والمستخدمين   - إحصائيات ديون القطاع العامالمصدر: صندوق النقد الدولي:     ٤
 (. 2007) دليل الشفافية الماليةالمصدر: صندوق النقد الدولي:      ٥
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الأصلي  المبلغ  أو  /( من الفائدة ودفعات)  ةدفعداة الدين بأنها مطالبة مالية تتطلب  أ  ت عرّف:  الدين  أداة •
 4. مستقبلية من قبل المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ

  عليها   يةقتصاد حقوق الملكية الإ  يتم إنفاذ(  1منشآت )ية هي  قتصاد: الأصول الإيةقتصادالأصول الإ •
ية من  إقتصاد منافع   منها  ستمد يمكن أن ي  (  2)مجتمعة، وأو   منفردة  سواءً من قبل وحدات مؤسسية، 

   4.الزمنتخدامها على مدى فترة من عن طريق الإحتفاظ بها أو اس مالكيها قبل 

التي  الأصول المالية • الذهب  المالية بالإضافة إلى سبائك  المطالبات  المالية من  : تتكون الأصول 
كأصل    تملكها النقدية  هي  حتياطي.  إالسلطات  المالية  عادة  يأصل  والمطالبة  الأصل    مالكخول 

  ٦.لتزاملبنود الإ وفقاً  لاستلام أموال أو موارد أخرى من وحدة أخرى )الدائن( 

المؤسسية • منشأة  الوحدة  قادرة  إقتصاد: هي  ذاتها  ية  الأصول إعلى  بحد    اتلتزام الإتكبد  و   متلاك 
 6في معاملات مع منشآت أخرى.الدخول و ية قتصادوالمشاركة في الأنشطة الإ

ملزمةعند  لتزامالإ  ينشأ:  لتزامالإ  • )المدين(  واحدة  وحدة  تكون  ظروف  ما  ظل  في  توفير ب،  محددة، 
   6.دائن(الأموال أو الموارد الأخرى إلى وحدة أخرى )ال

 

 مصادر أخرى 
التي تكون ضرورية للحفاظ على    المقبوضات أو  /فوائد و  بدون : هي التغير في الإنفاق  الفجوة المالية •

بشكل أكثر تحديدا، فإن الفجوة  و .  ٧جمالي الناتج المحليلإ ستهدفة  الدين العام عند أو أقل من نسبة م
  بقيمة   والمعدلةالمتوقعة،    المقبوضات  منه  مطروحاً المتوقع    ٨المالية هي صافي القيمة الحالية للإنفاق

مستهدفة النسبة  الللحفاظ على الدين العام عند أو أقل من    المطلوبالنقص )أو الزيادة( في الدين العام  
  معايير المحاسبةستشاري ل لإالمجلس ا)المصدر:  .  المعلنة  التوقعفترة  خلال  جمالي الناتج المحلي  لإ

المالية  الأمريكيةالفدرالية   المحاسبة  معايير  بيان  الشاملال:  36  الفدرالية :  الأجل    ةطويل  ة توقعات 
  (.2009لحكومة الولايات المتحدة 

  

 
 2011، دليل إلى الجهات المسؤولة عن جمع الإحصائيات والمستخدمين -إحصائيات ديون القطاع العام المصدر: صندوق النقد الدولي:   ٦
خلال فترة زمنية معينة. وفيما يلي    إجمالي الناتج المحلي هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع تامة الصنع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً    ٧

 الواردات(.  -ستثمار الحكومي وصافي الصادرات )الصادراتلإستهلاك وا لإ ستهلاك واستثمار القطاع الخاص واإمكونات إجمالي الناتج المحلي: 
ستثناء الفائدة )"إنفاق  إحيث يتم دمج الفائدة ضمن احتساب القيمة الحالية، ي عبر عن الفجوة المالية كنسبة من الإنفاق على أنها نسبة من الإنفاق ب    ٨

   بدون فائدة"(.
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  بين الفترات الزمنية إذا تم تغطية التدفقات   الموازنةقيود    ستيفاءإيتم  :  بين الفترات الزمنية  الموازنةقيود   •
، بما في  يةجميع النفقات المستقبل للحكومة )الدين العام الحالي والقيمة المخصومة  لالمتوقعة    الصادرة

الحكومية    اتجميع الإيرادل  مخصومة ال   قيمةال  ضمنذلك الزيادة المتوقعة في النفقات المرتبطة بالعمر(  
  (.2009 ،ستدامة المفوضية الأوروبية: تقرير الإ :المصدرالمستقبلية. )

الدين/ • )المصدرالإيرادات  إجمالي   صافي  الإيرادات.  إجمالي  من  كنسبة  الدين  صافي  مجلس  :   :
، مؤشرات  (SORP 4)  4رقم  : بيان الممارسة الموصى بها  (PSAB)   لقطاع العام الكندي محاسبة ا

 (.2009: الوضع المالي
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 ات ستنتاجأساس الإ 
   ها. من  جزءاً  لا يشكل ه لكن، 1 رقم  هذا إرشادات الممارسة الموصى بهاات ستنتاجأساس الإ يرافق 

 

 خلفية 
مجلس .  1إستنتاج العام  أطلق  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  مشروع    معايير  البداية  محاسبة حول  في 

وقد .  2002  عام  ( فيجتماعيةالمنافع الإ ب  أعيد تسميتها لاحقاً )  جتماعيةات السياسة الإإلتزام
 "للحكومات  جتماعيةلسياسات الإامحاسبة  " لإبداء الملاحظات بعنوان  أدى ذلك إلى نشر دعوة  

لمحاسبة المجلس بوضع مقترحات  ، بدأ  تلك الدعوة  عقب تحليل الردود علىو .  2004في يناير  
المتعلقة  لتزام الإ فرعيةبات  الإ  مختلفة  فئات  المنافع  عام  جتماعيةمن  أواخر  في   .2006 ،
،  اتلتزاملإومتطلبات القياس بخصوص ا  عترافتفاق على نقاط الإلإفي ا  الإخفاقبسبب  و 

 . والقياس في ذلك الوقت عترافن الإعدم وضع المزيد من المقترحات بشأ المجلس قرر
 

العام،   .  2إستنتاج القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  مؤقتةقام  بوضعكخطوة  مقترحات    ، 
فيما يخص   إعداد التقارير في تاريخ    المؤهلين إلى    تحويلها عن المبالغ التي سيتم    فصاحللإ
عن   فصاحالإ  صراحةً ولم يقترح المجلس  .  (نقداً تسويتها    التي يتم  المنافع)تحويلات النقدية  ال

  فصاح : الإجتماعيةالمنافع الإ "  بعنوان  34ة العرض  مسودتم إصدار  .  والتعهداتات  لتزام الإ
 .2008 في مارس   "الأفراد أو الأسر عن التحويلات النقدية إلى

 
مجلس قادت    جتماعيةالإمنافع  الات  إلتزامتحديد المرحلة التي تنشأ فيها  المداولات بشأن    إن .  3إستنتاج

رأي مفاده أن البيانات المالية لا يمكن أن تبني  إلى  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
التي يحتاج المعلومات  اتوفر جميع  المستخدمون بخصوص    ويتضح.  جتماعيةلمنافع الإ ها 

المعلومات الواردة في البيانات  إلى  واحد أدناه حيث تشير المربعات المظللة    الرسمهذا في  
قبل إطلاق أي مشروع آخر.   وارتأى المجلس ضرورة التشاور مع الجهات المعنيةالمالية.  

المجلس  بالتالي  و  ورقة  أثار  في  المسألة  أخرى إهذه  الإ "  بعنوان  ستشارية  : جتماعيةالمنافع 
  ستدامةالإ  التقارير حول إعداد  "بعنوان    بالمشروع  ا موجز   ، وأصدر"والقياس  عترافقضايا في الإ

مسودة الذي صدرت فيه  في نفس الوقت    وقد تم إصدار هاتين الوثيقتين.  "المالية طويلة الأجل
 . 34العرض 
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الردود على كافة    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  راجع مجلس  ،2008.  في أكتوبر  4إستنتاج
كون  تل   34عدم تطوير مسودة العرض    ، تقرر. وفي ضوء هذه الردودالمستندات المذكورة أعلاه

العام  أحد القطاع  الدولية في  المحاسبة  المجلس.  معايير  أغلبية كبيرة من  ب  أيضاً   وأشار  أن 
  حول على أن البيانات المالية لا يمكن أن تنقل معلومات كافية للمستخدمين    وافقوا  المجاوبين 

  ،في ضوء هذا الرأي  ٩.إجتماعيةالتي تقدم منافع  لبرامج الحكومية  لالأجل    ةالآثار المالية طويل
"إعداد ب ـ أ عيد تسميته لاحقاً المالية طويلة الأجل ) ستدامة الإ بشأنمشروع إطلاق   المجلس قرر

إستشارية  ورقة  إصدار  "(. وأدى ذلك إلى  ة الأجلالمالية العامة طويل  ستدامةبشأن الإ  ريراتقال
الإ  التقاريرإعداد    "  بعنوان  الأجل  ستدامةبشأن  طويلة  العامة  نوفمبر    "المالية  . 2009في 

الحالية  عتمادلإوبا الممارسة  التشاورية  طرحت   ،على  معلومات  عن    لإبلاغا  قضية  الورقة 
  ودعت المعلومات    تلك   رضكيفية عقدمت اقتراحات حول  و ،  طويلة الأجل المالية    ستدامةالإ

نظرهم ووجهات  آرائهم  لإبداء  المعنية  فضّل  .  الجهات  الورقة    على  المجاوبون غالبية  وقد 
يفضلون  استمرار  إ  التشاورية إنهم  قالوا  الكثيرين  أن  رغم  مجلس  لمشروع،  يقوم  معايير  بأن 

 من المتطلبات.    وضع إرشادات بدلاً ب المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 

 
استمرت أعمال أخرى أيضا بشأن المقترحات الخاصة بقياس والاعتراف بالالتزامات الناجمة عن التعهدات بتقديم منافع اجتماعية بشكل غير   ٩

ول مباشر في المرحلة الثانية من مشروع إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام. تتنا
المرحلة العناصر المختلفة وتشمل تطوير تعريف الالتزام وقضايا أخرى ذات صلة مثل ما إذا كانت صلاحية فرض الضريبة هي أصل   هذه

معايير   قرر مجلس  الاجتماعية. وقد  بالمنافع  المتعلقة  بالالتزامات  والاعتراف  قياس  منهج  على  العمل  هذا  يؤثر  أن  المرجح  معين. ومن 
 .  2013القطاع العام إعادة تفعيل مشروعه بخصوص المنافع الاجتماعية في اجتماعه المنعقد في يونيو المحاسبة الدولية في  

 

 1 الرسم
 في بيان المركز المالي الواردةالمعلومات المكملة 

 

التدفقات النقدية   
 السابقة 

 التدفقات النقدية  
 المستقبلية 

 
 

ت 
فقا

لتد
ا

ردة
الوا

 
تم الحصول يالأصول التي 

ويتم تحقيقها حتى عليها 
 تاريخه 

ية الحالية قتصادالإ المنافع  
المتحققة في المستقبل 

 ( )الأصول

 

    

     
الموارد المتوقع تحقيقها     

 مستقبلاً 
 

               

ت 
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ا
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تم يات المتكبدة والتي لتزامالإ
 تسويتها حتى تاريخه 

تسويتها  ات المتوقعلتزامالإ  
 مستقبلاً 

 

     
ية قتصادالتضحيات الإ   

 يتم تسويتهاالحالية التي 
 ( اتلتزام)الإ  مستقبلاا 
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معايير المحاسبة الدولية في    وضع مجلس،  الورقة التشاوريةعلى  التي وردت  في ضوء الردود   .   5إستنتاج
المالية طويلة الأجل    ستدامةبشأن الإإعداد التقارير    "بعنوان    46مسودة العرض    القطاع العام

  اتالعرض هذه إرشادقترحت مسودة  ا.  2011  في أكتوبر   تصدر   والتي،  القطاع العام"لمنشأة  
المالية   ستدامةالإتقوم بإعداد التقارير حول معلومات  التي  لمنشآت القطاع العام   ةغير رسمي

 .  طويلة الأجل
 

 أفكاره وتصوراته تطوير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المزيد من    عمل مجلس .  6إستنتاج
المتعلق   المالية طويلة الأجل في سياق مشروعه  ستدامة الإمعلومات    حول   التقارير   إعدادبشأن  

القطاع    من قبل منشآتإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام  بإطار المفاهيم الخاص ب
رير االتق   وأهداف ومستخدم :  2ويعكس الفصل  الإطار.    ذلكمن    2، في الفصل  وتحديداً العام،  

ية تكمن في جوهر على الرغم من أن البيانات المال  رأي مفاده أنه  ذات الغرض العام  ة المالي
المالية التقارير  ال،  إعداد  يعتبر أمركثر  الأنطاق  إلا أن  لتلبية احتياجات  ض  شمولية  روري 

يشمل  المستخدمين المستقبليةالنط   ذلك.  المالية  المعلومات  المجلس.  اق  أن  ب أيضا    وأشار 
المتوقعة   الواردةسابقة والتدفقات  المتوقعة المتعلقة بالإلتزمات نتيجة قرارات    الصادرةالتدفقات  

  جزئياً   بها  عترافبها أو يمكن الإ   عترافقد لا يتم الإ  والضريبيةالسيادية    صلاحياتمتعلقة بال ال
المالي وبيان   المركز  بيان  المالي.  فقط في  التقارير  و ،  لذلكالأداء  من أجل تحقيق أهداف 

تخاذ القرارات، يجب على المنشأة تزويد المستخدمين بمعلومات  إلمساءلة و المتمثلة في االمالية  
المركز المالي للمنشأة   حول المستقبلية التي تكمل المعلومات    التدفقات الواردة والصادرةعن  
 المالية. البيانات في 

 

رير  ا إعداد التق  وراء  أن الأساس المنطقيب  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يقرّ مجلس    .7إستنتاج
وجوب    شير إلىيقد    "6  إستنتاج"المالية طويلة الأجل في الفقرة    ستدامةالإمعلومات    حول

أنه من السابق   المجلس إلى  . ومع ذلك، خلصلبعض المنشآت  بالنسبة   إعداد تلك التقارير
إصدار   لأن  ةرسمي  بيانات لأوانه  بشأن  ،  التقارير  الإإعداد  طويلة   ستدامةمعلومات  المالية 

تطوير فيها  يتم    التي لا يزالالأجل في التقارير المالية ذات الغرض العام هي أحد المجالات  
أغلبية . يتفق هذا المنهج مع آراء تشجيع مناهج مبتكرة ومرنةب يرغب  المجلس  ولأنالممارسة 

المجلس.  46مسودة العرض  المجاوبين على   الفقرة  ب   ويشير  الممارس  4أن   ة من إرشادات 
 ممارسة جيدة.  هي تنص على أن إتباع هذه الإرشاداتالموصى بها 

 النطاق  
 ا إذا كان نطاق إرشادات الممارسةم   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث مجلس .  8إستنتاج

على   يقتصر  أن  ينبغي  بها  الشاملالوطني    المستويينالموصى  والحكومي   ويقرّ .  الموحد 
التقارير بشأن  أن  ب  المجلس   أمر ملائم المالية طويلة الأجل هو    ستدامةمعلومات الإإعداد 

ين مستخدمكبير من ال إلى أنه قد يكون هناك طلب    تحديدا عند هذه المستويات، لكنه خلص 
الوطني  على المستويات دون  المعلومات على  إلىلذلك خلص  .  ةهذه  نطاق الأن    المجلس 

 ليس له ما يبرره.   على المستويين الوطني الموحد والحكومي الشامل يقتصر    المحدود الذي
كان المجلس في تحديد ما إذا    التي بحثهاالعوامل    "17إستنتاج  – 14إستنتاجالفقرات "  تناقش

 المالية طويلة الأجل.  ستدامةبشأن معلومات الإ التقاريرتعد المنشأة أن  ينبغي على 
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 تعريفات 
 المالية طويلة الأجل  ستدامةالإ

المالية طويلة الأجل    ستدامةللإ  أنه لا يوجد تعريف مقبول عالمياً ب   الورقة التشاورية  أشارت  .  9إستنتاج
  الوفاءقدرة الحكومة على    "وهو  المالية طويلة الأجل    ستدامةلإل   واشتملت على تعريف عملي

معايير المحاسبة   وأقرّ مجلس   ."  ومستقبلاً   حاضراً الخدمة  ات تقديم  إلتزام اتها المالية و إلتزام ب
كل غير كافي  أن هذا التعريف صارم بشب   تفيدبوجهة النظر التي    الدولية في القطاع العام 

ما إذا كان الوضع  حول    أكثر وضوحاً   مؤشرتعريف يوفر للمستخدمين  وأنه ينبغي اعتماد  
ات  إلتزام)أ( ربط    على  مستدام. قد ينطوي هذا المنهجوضع  ي الحالي المنشأة هو  قتصاد الإ

الخدم مستويات  بمسألة  الحالية    ةتقديم  على  والحفاظ  الحالية  على  الضريبة  التركيز  )ب( 
المتوقعة.   الدين  التي  و مسارات  الخدمةإلتزامتلبية  فقط    يمكنهاالمنشأة  تقديم  الحالية   ات 

الحالية  لتزام والإ الديون  المالية عن طريق زيادة الضرائب أو مستويات  بأنها في    ت عرف ات 
كثر صرامة والتركيز الأالكلي لتبني هذا المنهج    قتصاد. يميل خبراء الإغير مستداموضع  

الدي مسارات  وهو  على  "المتفاقمة"،  الحالية ب  ضمناً   يشيرمصطلح  ن  الخدمة  مستويات  أن 
من   المتاحة  أن    ستحقاقالإبرامج  والمنافع  يمكن  دون  تلا  في  زيحدوث  ستمر  كبيرة  ادات 

 . مستويات المديونية
 

معايير المحاسبة الدولية في    رر مجلسق  إرشادات الممارسة الموصى بهاعندما يتم إصدار  .  10إستنتاج
  الورقة التشاوريةالمالية طويلة الأجل المستخدم في    ستدامةالإبقاء على تعريف الإ  القطاع العام

 تطبيقه  إمكانية نطاق ليعكس  التوسيع    إستثناء، بولاحقاً في هذه الإرشادات   46لمسودة العرض  
( العام  القطاع  منشآت  جميع  الأعمال    إستثناء بعلى  بين    (الحكوميةمؤسسات  )المصطلح 

لم يعد مستخدماً بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في    المربعة  الأقواس
على الحكومات. في التوصل إلى هذا   هاقتصار من    بدلاً   (.2016بريل  إالقطاع العام في  

تقديم الخدمات  لالقطاع العام )أ(    ومنشآت حاجة الحكومات  إلى    المجلس  أشار  ،ستنتاجالإ
الإ المتصلة  لتزام وتلبية  الوفاء  و  ستحقاقالإبرامج  بات    وخصوصاً المالية،    اتلتزام بالإ)ب( 

 سنّ ل سلطات سيادية  ب  تتمتعأن العديد من الحكومات  ب  أيضاً   وأشار المجلس .  تسوية الديون 
يعترف   بينما،  الحالية  الضريبةمستويات    وتغييرجديدة  الالضرائب  الخاصة بمصادر  تشريعات  ال
ات.  عتبار عدد من الإب   القدرة على زيادة الضرائب مقيدة عملياً   قد تكون   في البيئة العالمية  هأن

طويلة المالية    ستدامةالمنشأة الاهتمام المناسب لأبعاد الإ  أنه شريطة أن تولي  وارتأى المجلس 
كافية ت  معلوما سيتم تزويد المستخدمين بفإنه  ،  40-27ات  ، كما هو موضح في الفقر الأجل

  اتها إلتزامالوفاء ب و   ،المنشأة يمكنها الحفاظ على مستويات الخدمة الحالية  حول ما إذا كانت
اتها المالية دون إلتزاموالوفاء ب  ستحقاقالإالمستفيدين الحاليين والمستقبليين من برامج    تجاه

 قتراض. لإمن الضرائب وغيرها من المصادر أو زيادة ا ات زيادة الإيراد
 

 والموازناتالتوقعات والتنبؤات 
ا11إستنتاج عدة  .  العرض    مجاوبون قترح  مسودة  توضيح  46على  ينبغي  التوقعات   بأنه  بين  العلاقة 

، قرر  المصطلحاتلهذه    عالمياً   ةمقبول  ات تعريف   ه لا يوجد نلأ  ونظراً .  والموزاناتوالتنبؤات  
العام  مجلس القطاع  في  الدولية  المحاسبة  توضيح  بغرض    لتوقعلتعريف  وضع    معايير 
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الحسابات التي  أن  لمعلومات التي ينبغي استخدامها في حساب التوقعات وضمان  اخصائص  
 الموصى بها. ضمن نطاق إرشادات الممارسةفقط   هي التي تندرجتلبي هذه الخصائص  

 
ما إذا   القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية في    بحث مجلسعند صياغة تعريفه للتوقع،  .  12إستنتاج

الأنظمة  تشريعات أو  بالالصارم    لتزامالإ  إلى  يةمستقبلال كان ينبغي أن تستند المعلومات المالية  
أو  محددة من التشريعات    اتإستثناء  ت، أو ما إذا كانتاريخ إعداد التقاريرفي    نافذة المفعول

أنه قد ب وأقّر المجلس. ملائمة اتإستثناءهي  تاريخ إعداد التقاريرفي  الأنظمة نافذة المفعول 
مناسب  أمر  الحالي    النظامالخروج عن التشريع أو    فيها   يكون هناك حالات محدودة يكون 

الصلة  بهدف ذات  المعلومات  من  المزيد  لذلكتوفير  "معلومات    التوقع  ي عرّف  .  مالية  بأنه 
إعدادها  ية مستقبل أساس    يتم  السياسة  إفتراضعلى  والإات  للمنشأة،  حول فتراضالحالية  ات 

ات السياسة الحالية هي تلك إفتراضو في المستقبل."    والأوضاع الأخرى ية  قتصادالأوضاع الإ
مع    تاريخ إعداد التقارير   فيأو الأنظمة نافذة المفعول  التشريعات    المبنية علىات  فتراض"الإ

التشريع أو    التي يكون فيهاالظروف  ." ترد  مناسبة لظروف محددة  اتإستثناء الخروج عن 
-31إستنتاج"في الفقرات    امناقشتهتم  يو   43في الفقرة    بالتفصيلمناسب    النظام الحالي أمر

34". 
 

، لا ي قصد . في المقابلتفاصيل عن النتائج المرجوة  إلى توفير  والتنبؤات  الموازنات تهدف    .  13إستنتاج
أو المقبوضات  هي خطة الإيرادات    فالموازنة .  الفعليةير قيمة تقريبية للنتائج  التوقعات توف  من

والمصروفات   النفقات  المتوقعة  خلالالمتوقعة  أو   ترتبطقد  و محددة.  زمنية  فترة    للمنشأة 
أو   الفترةالخدمة    نتائجبمخرجات  حين  .  خلال  معلومات  في  التنبؤ  تشمل    مستقبليةيوفر 

المنشأة على الرغم من أن هذه قد لا تنعكس في  التدخلات  الجراءات و الإ متوقعة من قبل 
.  الكامنة في تعريف التوقعمحدودة  ال ات  ستثناءالإ الحالية أو ضمن    الأنظمةالتشريعات أو  
يمكن أن تستخدم   التنبؤاتأو    الموازناتفي  الواردة  على أن بعض المعلومات    ووافق المجلس 

 أيضا للتوقعات.
 

 طويلة الأجل   المالية ستدامةالإمعلومات إذا ينبغي الإبلاغ عن تحديد ما 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  "، خلص مجلس8  إستنتاج.  كما نوقش في الفقرة "14إستنتاج

من الحكومة. ومع    محددةرشادات لا ينبغي أن يقتصر على مستويات  لإهذه انطاق  إلى أن  
قد لا   طويلة الأجل  المالية  ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير بشأن    بأن  أقرّ المجلسذلك،  
 .  لجميع المنشآت مناسباً   أمراً يكون 

 
المالية   ستدامةالإ  معلوماتسؤالا حول ما إذا كان إعداد التقارير بشأن    الورقة التشاورية  أثارت.   15إستنتاج

رأي   إلىهذا التحفظ    وقد استند.  الخاضعة للسيطرة  الفردية  للمنشآتمناسب    أمرهو    طويلة الأجل
المنافع  أكبر من  من المرجح أن تكون    المنشآت  لتلكتكلفة إنتاج المعلومات  أن )أ(  مفاده    مبدئي

المستخدمين على  تعود  إعداد  التي  )ب(  المنشآت  الات  فصاحوالإتقارير  ال،  قبل  من  منفصلة 
أن    قد يكون من المضلل)ج(  للمستخدمين و  قد يكون مربكاً   ةيقتصادالإ  المنشأة  ضمن  المختلفة

  المنشآتعلى الموارد من    وتعتمدجمع الضرائب  محدودة ل  التي تتمتع بصلاحيات  ،المنشآت  تقدم
سيطرة ب  تتمتع المنشآت   ضريبيةتوقعات تتوقف على قرارات  في مستويات أخرى من الحكومة،  
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  وأشارواهذا الرأي    الورقة التشاورية  المجاوبين على بعض    وقد رفض.  عليها  أو معدومة  ضئيلة
  طويلة الأجل للمنشآت  المالية  ستدامةمعلومات الإفيها تحديد مستخدمي  أن هناك حالات يمكن  ب

عليها  ذكر  .  المسيطر  حكومة  على  مثال  وتم  لسيطرةمحلية  منشأة  أو   تخضع  الولاية  حكومة 
معلومات  بشأن    تقاريرالمنشأة تعدّ    ختبار ما إذا كانتإيكون  بأن    المجاوبون   أولئكقترح  إ  .المقاطعة

محتملين لهذا النوع من  يوجد مستخدمين    كان  تقييم ما إذاهو    طويلة الأجل المالية    ستدامةالإ
إرشادات  تعكس  بهذه الحجج و   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  اقتنع مجلسالمعلومات.  

 . 13و 12الممارسات الموصى بها هذه الآراء في الفقرتين 
 

  نعلى وجود مستخدمي   ةالمباشر   الأدلة  بأن  المحاسبة الدولية في القطاع العام  معايير  أقّر مجلس.  16إستنتاج
قد لا    ةالمالية طويل  ستدامةمعلومات الإ ل   لتحديد  المجلس  ىسع و كون متاحة بسهولة.  تالأجل 

وجود   على  تدل  قد  التي  للإالخصائص  الثلاثة  الأبعاد  عبر  طويلة   ستدامةمستخدمين  المالية 
تحفظات حول ما إذا كان سيكون هناك أعداد كبيرة من المستخدمين    المجلسلدى    كانكما  .  الأجل 

 : أو أكثر من الخصائص التالية ةاحدو   المنشآتلم يكن لدى إذا  ريرالتبرير تكاليف إعداد التق
 ات؛ الإيراد لجمع صلاحيات أخرى أو  هامة و/ة يضريبصلاحيات  ( أ)
 أو  ون كبيرة؛تكبد دي صلاحيات ( ب)
  استحداثوالقدرة على تحديد طبيعة ومستوى وطريقة تقديم الخدمات بما في ذلك    الصلاحية ( ج)

 جديدة.  خدمات  
 

 ستدامة معلومات الإ إعداد التقارير بشأن   أن    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  مجلس  عتقد. ي17إستنتاج
مستوى  على الو   كامل الحكومةمستوى  على  المالية طويلة الأجل من المرجح أن تكون ذات صلة  

و الوطني  ال يخص  موحد،  والأفيما  المناطق  مثل  الكبرى  الوطنية  دون    والولايات  قاليمالمنشآت 
الكبيرة )المدن  المثال(،  والمنشآت الحكومية المحلية   جمعصلاحيات  ب  تتمتعالتي  ، على سبيل 

إعداد أن    ويعتقد المجلسنسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها.    تحقيق  على  والتي تساعدهاالضرائب  
من غير المرجح أن يكون مناسبا للدوائر المالية طويلة الأجل    ستدامةالتقارير بشأن معلومات الإ

،  بصلاحيات جمع الضرائبفي كثير من الأحيان    ها لا تتمتعوالهيئات الحكومية الفردية. وذلك لأن
 .ون صلاحيات لتكبد الديكما أنها لا تتمتع بأي ، بنفقاتها من خلال مخصصات ويتم التحكم 

 

 المستقبلية  الواردة والصادرةلتدفقات عرض توقعات ا
التقارير بشأن  الورقة الاستشارية ثلاثة نماذج    بحثت.  18إستنتاج المالية طويلة   ستدامةمعلومات الإ لإعداد 

)ب( تلخيص  توفر تفاصيل عن التوقعات وأشارت بأن  بيانات إضافية  )أ( توفير  واقترحت    الأجل 
الورقة أنه بالرغم من أن   المجاوبينبعض  أشار. هو أمر مناسب  التقارير الوصفيةالتوقعات في 

أنه يتعينا الآخر،  هذه لا يستبعد أحده  التقاريرداد  إعاعترفت بأن مناهج    التشاورية على    إلا 
الدولية في القطاع العاممجلس   بشأن    ريراتقالتسليط الضوء على أن إعداد    معايير المحاسبة 

هو   معينة  المالية طويلة الأجل فقط من خلال عرض التوقعات في بيانات  ستدامةمعلومات الإ 
 . اقتنع المجلس طرق عرض أخرى   ه ينبغي استخداملتلبية احتياجات المستخدمين وأن  يغير كاف

 .  من إرشادات الممارسة الموصى بها  17في الفقرة  على تضمينها هذه ووافقبوجهة النظر 
 

عليه التوصية بآفاق   ينبغيما إذا كان    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث مجلس  .19إستنتاج
فاق الآ بأن    وأقّرلمنشآت عند مستويات معينة من الحكومة.  للتوقعات فيما يخص ا  معينة  زمنية

وقرر المجلس .  آت القطاع العام قد تعزز قابلية المقارنةقياسية لأنواع معينة من منشالزمنية  ال
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نطاق إرشادات الممارسة الموصى بها ينص  .  عملية  وغير  أن هذه المعايير ستكون أكثر تقييداً ب
لك مختلف ، بما في ذنشآتالآفاق الزمنية القياسية لمجموعة واسعة من الم  على وجوب تحديد

  عندلمنشآت لستقلال المالي  لإايمكن أن يختلف    ذلك،   . بالإضافة إلى۱۰المنشآت المعدّة للتقارير
إلى أن    المجلس خلص  ومع ذلك،  .  بشكل ملحوظ بين الإختصاصات   ينفس المستوى الحكوم 

أن ب  واعتبر المجلس.  هي ممارسة جيدةالآفاق الزمنية    وراء اختيارالسبب    ببيانلمنشآت  ا  قيام
أخرى إ مدى   منشآت  على  المنشأة  على    عتماد  لهستمويل  للحصول  على    يكون  فاق الآتأثير 

 . القصيرةزمنية الفاق الآ يةحتمالإ  زادتعتماد، كلما ارتفع مستوى الإف؛ يةالزمن
 

سنة  75تبين توقعات   الجدولية التيالبيانات    علىأمثلة توضيحية    الورقة التشاورية. تضمنت  20إستنتاج
إلى    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   وأشار مجلس .  الرئيسيةلبرامج والأنشطة  من ا 

في نهاية الأفق الزمني قد يحجب  المالي  أن التركيز على المركز    ومفاده  المجاوبينرأي بعض  
إرشادات    ودمجهذا الرأي    المجلس  ل ب  مني. ق  ونهاية الأفق الز   تاريخ إعداد التقاريرالأحداث بين  
الحاجة النوعية  ل   حول  الخصائص  في  التوازن  التحققتحقيق  قابلية  في  التمثيل  و   المتمثلة 

 . من إرشادات الممارسة الموصى بها  25الفقرة    ضمن في عرض التوقعات    والملائمةالصادق  
 

 ة الأجل المالية طويل ستدامةأبعاد الإمعالجة 
عن   فصاحأن توفير إطار مرن للإ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  اعتبر مجلس.  21إستنتاج

على  ا المنشآت  يساعد  أن  يمكن  التي  لمعلومات  الطريقة  إيصالتنظيم  على  فيها    تعمل 
جل  المالية طويلة الأ   ستدامةمعلومات الإل معلومات وضمان أن المعلومات هي تمثيل صادق  ال

 .   للمنشأة
 

 :على النحو التالي  طويلة الأجل المالية ستدامةلإل أبعاد ثلاثة  46 مسودة العرض  تضمنت. 22إستنتاج
 ؛القدرة المالية •
 و  ؛القدرة على تقديم الخدمات •
 قابلية التأثر  •

 
-SORP)  4  بها رقم  في بيان الممارسة الموصىقابلية التأثر من تعريفه الوارد  وصف    ا ستمد.   23إستنتاج

المالي"مؤشرات  "بعنوان  (  4 ا  الصادر  الوضع  محاسبة  مجلس  الكندي  عن  العام  لقطاع 
(PSAB)  . الحكومة    درجة اعتمادهو "  4بيان الممارسة الموصى بها  التعريف الوارد في  و

تعرضها للمخاطر التي يمكن    درجة  سيطرتها أو نفوذها أونطاق  على مصادر التمويل خارج  
اتها الخدمية إلتزامفيما يتعلق ب  اتها المالية الحالية سواءً إلتزام أن تؤثر على قدرتها على الوفاء ب

و   تجاه المالية  إلتزام الجمهور  وغيرهماتها  والموظفين  الدائنين  مجلس  وا ".  تجاه  معايير عتبر 
العام القطاع  في  الدولية  لأن    المحاسبة  المختلفة  الفكرة  الأشكال  خاص   بشكل    مهمةهذه 

التي   الوطنية  دون  المستويات  على  وتتعرض   تتمتعللمنشآت  محدودة  بصلاحيات ضريبية 
  المنشآت   تتخذهاالتي  و ،  لا يكون لها سوى سيطرة ضئيلة أو معدومة عليهابالتالي لقرارات  

   مستويات أخرى من الحكومة. عندالأخرى 
 

 
 على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه المنشآت مجالس المدارس أو الهيئات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي.  ۱۰
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العرض  لبعدياأوصاف  ستمدت  إ .  24إستنتاج مسودة  في  الآخرين  تعريفات  46ن  معايير    من  مجلس 
 القدرة على تقديم الخدمات".   "" و  لقدرة الماليةل  "   ۱۱(GASB)المحاسبة الحكومي الأمريكي  

"قدرة الحكومة ورغبتها في الوفاء    االحكومي القدرة المالية بأنه  المحاسبةف  مجلس معايير  يعرّ 
المالية  إلتزام ب مستمر"إستحقاقعند  اتها  بشكل  بأنهاها  الخدمات  تقديم  على  والقدرة  قدرة "  ، 

 اتها لتقديم الخدمات بشكل مستمر".  إلتزامالحكومة واستعدادها للوفاء ب
 

مجلس   بحث ،  46. عند وضع إرشادات الممارسة الموصى بها على أساس مسودة العرض  25إستنتاج
في مسودة العرض ما إذا كان مفهوم قابلية التأثر    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  ستدامةفي تحليل الإ  نتشاراً إكثر  الأعامل  ال هو  قابلية التأثر  ما إذا كان  جدا و   هو مفهوم محدود
كافة   معين في هو جانب قابلية التأثر  أن    إلىمجلس  ال خلص  و المالية طويلة الأجل للمنشأة. 

قابلية التأثر على كل بعد  يؤثر مفهوم    توضيح كيفمجلس )أ(  ال، قرر  الأبعاد الثلاثة. لذلك
  اتالإيراد إلى بعد  قابلية التأثر  )ب( تغيير اسم بعد  المالية طويلة الأجل و  ستدامةمن أبعاد الإ

   بالتغيرات في الإيرادات. يتعلقوصفه  لأن
 

لمصطلح أن تعريف القاموس  ب  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس    أيضا. لاحظ  26إستنتاج
في حين أن وصف القدرة المالية يتعلق بقدرة المنشأة على الوفاء    ۱۲الإيرادات  يتضمن "  مالي"

التزامبالإ قدرته لماليةات  أخرى،  وبعبارة  وتسديدها  الحفاظعلى    ا،  ديونها  قرر  على  لذلك   .
  يتطلب   .أوضحبشكل  الوصف  عكس  يعد الدين لعد إلى ب  سم هذا الب  إتغيير    ضرورةمجلس  ال

البعدين   ب  إجراء  إعادة تسمية هذين  القدرة على تقديم الخدمات بحيث  تعديل على    تكون عد 
 .مع بعضها البعض   مترابطةأن الأبعاد بمجلس ال وقد أقّر. متناسقةثلاثة البعاد الأ صياغة 

 
مجلس محاسبة بأن المنهج الذي إتبعه    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس  أشار    .  27إستنتاج

 ستدامة مع "أبعاد" الإتشابه  ينطوي على أوجه  معايير المحاسبة الحكومي    ومجلسلقطاع العام  ا
 .  الورقة التشاوريةمناقشتها في تمت و  ۱۳ا ألين شيكالتي وضعه

 
معايير المحاسبة مجلس    وقد اعتبري".  قتصاد"النمو الإكان  ها شيك  من الأبعاد التي ناقش.  28إستنتاج

ملائم لأن   غيرهو أمر    صراحةً   ي قتصادعد النمو الإ ب    استحداثأن  ب  الدولية في القطاع العام
 تعتبر . ومع ذلك،  المعدّة للتقارير  المنشأة  سيطرةل   ولا تخضع ي معقدة  قتصاد محددات النمو الإ

الإفتراض الإ النمو  بشأن  وهامةي  قتصادات  أن   أساسية  المرجح  ومن  التوقعات  تطوير  في 
   .  ت الحساسيةتظهر بكثافة في تحليلا 

 المنهجيات  و  المبادئ
 ضمن المبادئ التي ينبغي اعتمادها من أجل إدراج البرامج والأنشطة    التشاورية ورقة  ال . ناقشت  29إستنتاج

نتائج  الأساسية في المالية طويلة الأجل والمنهجيات   ستدامةمعلومات الإإعداد التقارير حول 

 
 قتصادي: التوقعات المالية. لإالقضايا الرئيسية المتعلقة بإعداد التقارير بشأن الوضع االآراء الأولية لمجلس معايير المحاسبة الحكومي حول     ۱۱

 (. 2011)مجلس معايير المحاسبة الحكومي: نورووك، الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر  
 (. 1984إن تعريف مصطلح "مالي" يتعلق بالضرائب أو الإيرادات العامة أو الدين العام. )قاموس ويبستر، الإصدار التاسع،    ۱۲

 

 (. 2005)منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية: باريس،   سياسة الموازنة المستدامة: مفاهيم ومناهجألين شيك،   ۱۳
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التوقعات إلى  ينبغي أن تستند    التي تم التطرق إليها ما إذا كانملت المجالات  وش التوقعات.  
و ا المستقبلية،  أو  الحالية  الايراداتتدفقات  المنهج  لسياسة  من  في  الواردة  المتبع  والمنهج   ،

مجلس   وبحثنهج المتبع في تحليل الحساسية.  م وال   بالعمر   المرتبطة وغير المرتبطةالبرامج  
يجب أن يقدم توصيات حازمة حول    ما إذا كان  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 . لمقارنةقابلية االمتمثلة في النوعية  الخاصيةمن أجل تلبية  الممارسة الجيدة
 

تقديم توصيات    أنه من المناسب  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس    يعتبر   .  لم30إستنتاج
جميع  يشمل  )أ( نطاق إرشادات الممارسة الموصى بها    الممارسة الجيدة لأنحازمة حول  

مستوى واحد من الحكومة قد لا تكون   عند  ةمناسب  تكون   التيممارسة  ال القطاع العام و   منشآت 
  معلوماتإعداد التقارير بشأن    في حين أن  ، و)ب(أي مكان آخر في القطاع العامفي  مناسبة  

الأجل  المالية    ستدامةالإ أحد طويلة  من    هو  متزايد  عدد  في  المالية  الإدارة  سمات 
مجلس الو)ج( أنه ليس في نية    التطور في مرحلة مبكرة من    إلا أنه لا يزال   الإختصاصات 

في بعض الحالات، الأخرى من ذوي الخبرة في هذا المجال.    المهنية دور المجموعات    إنتزاع
امجلس  الإعتبر   المناسب  من  مستوى نهج  محول    معين  رأيعن    لتعبيرأنه  على  مفضل 

  التوقعات   من المرجح أن تكون   همجلس الرأي القائل بأنال   تبنى. على سبيل المثال،  يعال
  الواردة   تدفقاتال  من  ات السياسة الحالية وتشمل كلاإفتراض  مبنية على  تكون أكثر فائدة عندما  

المستوى الوطني، أوصت منظمة التعاون   علىأنه  ،  المجلس أيضاً   أشار.  الصادرةالتدفقات  و 
  .بشكل سنوي التوقعات  بضرورة تحديثي والتنمية قتصاد الإ

 
 ات السياسة الحالية  إفتراض
عن استخدام   تحيدالمنشأة أن    ه بإمكانأن  46من مسودة العرض    42-40الفقرات    أوضحت .  31إستنتاج

الحالية   السياسة  بين  تعارض  هناك  يكون  عندما  )أ(  توقعاتها  لحساب  الحالية  السياسة 
 ."نصوص وقف نفاذ القانون " على سياسةال  تشتمل عندماات القانونية و)ب( لتزام والإ

 
العاممجلس    استحدث.  32إستنتاج القطاع  في  الدولية  المحاسبة  "  معايير  السياسة إفتراضمصطلح  ات 

حيث    معينة  ات إستثناءالأنظمة مع  الحالية" لتوضيح أن السياسة الحالية تعني التشريعات أو  
لتدفقات  لحالية على فترة التوقع بأكملها بخصوص اا  السياسةات  إفتراضطبق  . ت  يكون مناسباً 

إرشادات الممارسة الموصى بها أمثلة   تقدم.  يالتي يتم توقعها بشكل فرد   الصادرةأو    الواردة
بأن  مجلس  ال   وأشار.  46-44في الفقرات    ةمناسب  اتستثناءالإ  على الحالات التي تكون فيها

توصي  58الفقرة   بها  الموصى  الممارسة  إرشادات  عن أي خروج    عن  فصاحبالإ)ه( من 
 . اتستثناءالقانون أو النظام الحالي بالإضافة إلى أسباب هذه الإ

 
أن مفهوم السياسة الحالية مفادها    مخاوف معينة   46مسودة العرض    . أثار أحد المجاوبين على 33إستنتاج

محددة مثل فجوة يجب أن يكون أوسع من ذلك المقترح في مسودة العرض للتعامل مع قضايا  
ضريبة الدخل    الواردة منلتدفقات ا  نمو المالي إلى ظاهرةفجوة الإنفاق شير ت. الإنفاق المالي

  نسبة متزايدة منه  تخضع   نمو دخل الفرد  لأنه مع  عليه  ةالمفروضأسرع من الدخل    بشكل
 ضريبةأسعار وعتبات  فجوة الإنفاق المالي إذا لم يتم تعديل  حدث  تبمعدل أعلى.    للضريبة
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من قبل الحكومات من خلال زيادة دورية    معالجتها   ما يتم  ، وغالباً مع مرور الوقتالأفراد  
 .الضريبةعتبات ل

 
المالي  فجوة الإنفاق  أن مسألة    إلى   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. خلص مجلس  34إستنتاج

ات  إفتراض بتطبيق  إرشادات الممارسة الموصى بها لأنها تسمح  من    47تم معالجتها في الفقرة  
ات بشأن فتراض، بما في ذلك الإيةقتصادات الديموغرافية والإفتراض السياسة الحالية على الإ

على أساس مبني كون يقد مخطط له، فإنه  مثل الضرائب معين تدفقالتضخم. عندما يكون 
ات السياسة الحالية  إفتراضعكس تطبيق  أنه ي المحلي أو  إجمالي الناتج  مثل    ةنسبة مئوية متغير 

 .  يةقتصادات الديموغرافية والإفتراض في الإ الظاهرة لظروف المتغيرة على ا
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية نتيجة لإصدار    1بها    ىمراجعة إرشادات الممارسة الموص
 2016، الصادرة في أبريل في القطاع العام

المحاسبة   .35إستنتاج   قابلية تطبيق معايير  العام  القطاع  الدولية في  المحاسبة  أصدر مجلس معايير 
. عدل هذا الإصدار المراجع في معايير المحاسبة 2016بريل  إالدولية في القطاع العام في  

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي: 
إلغاء الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من    بخلافعلى "منشآت القطاع العام  
 كل معيار؛ 

"منشآت   (ب) بمصطلح  الحكومية"  الأعمال  "مؤسسات  مصطلح  العام ااستبدال    لقطاع 
 "، عندما يكون ذلك ملائماً؛ و التجارية

الفقرة   (ج) العام من خلال    10تعديل  القطاع  الدولية في  المحاسبة  لمعايير  المقدمة  من 
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة  

 الدولية في القطاع العام. 
محاسبة الدولي  الإستنتاج المصاحبة لمعيار التم توضيح أسباب تلك التغيرات في أسس   (د)

.1في القطاع العام 



 

  

 غير موجودة 
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 2إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 
 مناقشة وتحليل البيانات المالية 

 

 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها
 

في يوليو    "  مناقشة وتحليل البيانات المالية  "  2صدرت إرشادات الممارسة الموصى بها رقم  
2013 . 

 

إرشادات   تعديل  تم  الحين،  ذلك  رقم  ومنذ  بها  الموصى  معايير   1الممارسة  خلال  من 
 - المحاسبة الدولية في القطاع العام التالية:

 (. 2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  •
 

 

 3إرشادات الممارسة الموصى بها  جدول الفقرات المعدلة في 

 

 معيار التأثير طبيعة الأثر  الفقرة المتأثرة 
القطاع   إلغاء  6 في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  إمكانية 

 (.2016العام )الصادر في إبريل 
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  ات ستنتاجأساس الإ
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 الهدف 
ات  تحليل البيان مناقشة و عداد وعرض  لإات  إرشاد  (RPG)   هذهتوفر إرشادات الممارسة الموصى بها   .1

والأداء المالي  المستخدمين على فهم المركز المالي  ةالمالي اتتحليل البيانويساعد مناقشة و . المالية
البيانات    "ب ـالمشار إليها فيما بعد  يانات المالية ذات الغرض العام )التدفقات النقدية المعروضة في البو 

 .  ( " المالية
 

 الوضع والنطاق 
ومن المحبذ بالنسبة للمنشأة التي  رشادات ممارسة جيدة.  الإ  هلهذ  وفقا  لمعلومات  الإبلاغ عن ايمثل   .2

متثال لإرشادات  لإ أن تتبع هذه الإرشادات. ولا يعتبر ا  مناقشة وتحليل البيانات المالية  وتعرض تعدّ  
معايير   مع  تتفق  المالية  بياناتها  بأن  المنشأة  تؤكد  لكي  مطلوبا   أمرا   هذه  بها  الموصى  الممارسة 

 . (IPSASs)المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

فترة إعداد  وينبغي أن تستخدم نفس    سنويا  على الأقل    مناقشة وتحليل البيانات المالية عرض  ينبغي أن ت   .3
 .  التي تغطيها البيانات المالية التقارير

 
ت ستخدم  ي  تال  هي نفس الحدود  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل   إعداد التقاريريجب أن تكون حدود   .4

 لبيانات المالية. في ا
 

 المالية.لبيانات ا  مع  مناقشة وتحليل البيانات المالية  يجب إصدار .5
 

 [ تم إلغاءها  ] .6
 

لإرشادات الممارسة الموصى  متثال  إعلى أنها    مناقشة وتحليل البيانات الماليةلا ينبغي أن توصف   .7
 رشادات.  الإ  هذه  جميع متطلباتل  تمتثلبها هذه ما لم 

 
تشريعي    متطلبهو    مناقشة وتحليل البيانات الماليةإعداد وعرض    يعتبر  ،ختصاصاتلإا  بعضفي   .8

من الخارج. ويتم تشجيع المنشآت على    مفروضةأنظمة أخرى    أمر مطلوب بموجبأو تنظيمي، أو  
 لإرشادات.  ا  همتثال لهذلإ لإفصاح عن معلومات حول تأثير تلك المتطلبات على اا

 

 تعريف  
 محدد:المعنى بال رشادات هذه الإ  التالي في  المصطلحستخدم ي   .9

الماليةمناقشة وتحليل   هو  (  Financial statement discussion and analysis)  البيانات 
في البيانات المالية للمنشأة والعوامل التي    المعروضةالهامة  والمعاملات والأحداث  لبنود  توضيح ل
 .أثرت فيها

 

"أ"   الملحق  في  يوضح  المستخدمة  الإ المصطلحات  في  برشادات  هذه  المحددة  معايير  المعاني 
 .  المحاسبة الدولية في القطاع العام
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  ة المالي اتمناقشة وتحليل البيان تحديد
غيرها من  عن  بوضوح، وتمييزها عن البيانات المالية و   مناقشة وتحليل البيانات المالية  تحديد  ينبغي  .10

 المعلومات الأخرى.
 

  : ما يلي تمييز المستخدمين على  البيانات الماليةمناقشة وتحليل المنفصل ل   التحديد يساعد .11
معايير المحاسبة ل   وفقا  المحاسبي    ستحقاقمبدأ الإالمعدّة والمعروضة بموجب  البيانات المالية   (أ)

   ؛الدولية في القطاع العام
 و ؛ لإرشادات لهذه ا وفقا  المعدّة  مناقشة وتحليل البيانات المالية (ب)
المعروضة في تقرير سنوي أو وثيقة أخرى قد تكون مفيدة للمستخدمين   المعلومات الأخرى  (ج)

أو التوصيات    لكنها ليست موضوع المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الواردة في إرشادات الممارسة الموصى بها )لكن يمكن أن تكون موضوع الإرشادات في  

 إرشادات الممارسة الموصى بها الأخرى(.
 

   بها. ترتبطالبيانات المالية التي أن تحدد  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل ينبغي  .12
 

 عرض مناقشة وتحليل البيانات المالية 
القرارات    وصنع معلومات مفيدة للمستخدمين لأغراض المساءلة    مناقشة وتحليل البيانات الماليةتوفر   .13

عمليات المنشأة من وجهة نظر المنشأة نفسها.  لمحة عامة عن  من الحصول على    هممن خلال تمكين 
الهامة التي تؤثر على  والمعاملات والأحداث  المنشأة للبنود    أيضا  لإظهار تفسير  الفرصة  تتيحكما  

  مناقشة وتحليل البيانات المالية   فإنالمركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ولذلك،  
  ل المعلومات الواردة في البيانات المالية. تكمّ 

 
البيانات الماليةفي  الواردة  المعلومات    تلبي  يجب أن .14 النوعية    مناقشة وتحليل  لتقارير  لالخصائص 

القيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات    عتبارالإ  بعين المالية مع الأخذ  
   .1(GPFRs) الغرض العام

 

 محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية    
ينبغي أن يكون محتوى مناقشة وتحليل البيانات المالية متسقا  مع البيانات المالية والبنود والمعاملات   .15

 .  والقياس  عترافتلك المتعلقة بالإ ات مثلفتراض، وكذلك الإوالأحداث الأساسية
 

 

أما لمقارنة والتحقق.  ا  ةوقابلي   والوقت المناسبلفهم  اقابلية  و   التمثيل الصادقو   المالية هي الملائمة  الخصائص النوعية لإعداد التقارير  1 
إطار  من    3نظر الفصل  والمنافع والتوازن بين الخصائص النوعية. إ  والتكاليف  الأهمية النسبيةهي  فعلى المعلومات  المفروضة  القيود  

 لمزيد من التفاصيل.  القطاع العام   منشآتإعداد التقارير المالية للأغراض العامة من قبل ب الخاص المفاهيم
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ر المعلومات في البيانات  ، دون مجرد تكرا ما يلي  مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن تتضمن  ينبغي  .16
    :المالية

 لمحة عامة عن عمليات المنشأة والبيئة التي تعمل فيها؛  (أ)
 ات المنشأة؛إستراتيجيمعلومات عن أهداف و  (ب)
ات الهامة في المركز المالي  تجاهالبيانات المالية للمنشأة بما في ذلك التغيرات والإ تحليل   (ج)

 للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية؛ و 
المالي   (د) وأدائها  المالي  تؤثر على مركزها  التي  للمنشأة  الرئيسية  والشكوك  للمخاطر  وصف 

لإعداد  تاريخ  آخر  منذ  والشكوك  المخاطر  تلك  في  التغيرات  وتوضيح  النقدية،  وتدفقاتها 
 . اتها لتحمل أو تخفيف تلك المخاطر والشكوكإستراتيجيالتقارير و 

 
البيئة  طبيعة المنشأة و وسياقها المحدد  للمنشأة    مناقشة وتحليل البيانات الماليةأن يعكس شكل    ينبغي .17

 .  التنظيمية التي تعمل فيها
 

لا ينبغي    اأيضا في البيانات المالية، فإنه   تردمعلومات    الماليةمناقشة وتحليل البيانات    تتضمن  حيث .18
ر كيفية تأثير البنود وتفس  أن تحلل أيضا  ينبغي    بل ما هو موجود في البيانات المالية،    فقطتكرر  أن  

. ينبغي أن تتضمن  لمالي والتدفقات النقدية للمنشأةالمركز المالي والأداء ا   على   والمعاملات والأحداث
لتجنب الازدواجية    حيث يكون مناسبا  إشارات مرجعية للبيانات المالية    مناقشة وتحليل البيانات المالية 

 .في المعلومات
 

 المنشأة وبيئة عمليات عنعامة  لمحة
البيئة التي    تؤثرالمنشأة المستخدمين على فهم عمليات المنشأة وكيف  عن  تساعد اللمحة العامة   .19

بياناتها المالية. تساعد هذه المعلومات على فهم المستخدمين للبيانات المالية للمنشأة.    على تعمل فيها  
المعلومات    مناقشة وتحليل البيانات الماليةيمكن أن تشمل المعلومات المقدمة عن عمليات المنشأة في  

       بما يلي: فيما يتعلقن الفترة السابقة والتغيرات ع الحالية

    ورؤيتها؛المنشأة   رسالة (أ)

 (؛إداري إدارة المنشأة )على سبيل المثال، هيكل تشريعي أو تنظيمي، هيكل  (ب)

  علاقات المنشأة مع المنشآت الأخرى، مع التركيز على العلاقات التي يمكن أن تؤثر تأثيرا   (ج)
   ؛(ها النقدية )مثل ترتيبات التمويلعلى المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقات  كبيرا  

  



وتحليل البيانات المالية مناقشة   

          2722 2رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها

جتماعية والسياسية لإ الخارجية في البيئة القانونية والتنظيمية واوالأحداث والتطورات  ات  تجاه الإ (د)
الكلى  بيئة  و  باالخاص الاقتصاد  التي  ة  كبير على  يكون  لمنشأة،  تأثير  لها  يكون  قد  أو  لها 

المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية )على سبيل المثال، تأثير الأحداث في  
 و ؛ أو أسعار الفائدة( القاعدة الضريبية وأ التوظيفالأسواق العالمية على 

ستعانة لإ، اتقديم الخدمات )على سبيل المثال  ، بما في ذلك أساليبالعمليات الرئيسية للمنشأة (ه)
 . متياز الخدمات( والتغيرات الكبيرة فيهاإبمصادر خارجية، وترتيبات 

  

 ات المنشأة     إستراتيجيمعلومات حول أهداف و 
الماليةل   ينبغي .20 البيانات  وتحليل  تناقش    مناقشة  و أن    ها مركز بالمتعلقة    المنشأة  اتإستراتيجيأهداف 

مستخدمي البيانات المالية على فهم أولويات    تساعدطريقة  بالمالي وتدفقاتها النقدية    وأدائهاالمالي  
. على سبيل المثال،  اتستراتيجيوالإ  لمنشأة وتحديد الموارد التي يجب أن تدار لتحقيق هذه الأهدافا

هذهيمكن   تشمل  والإالأه  أن  الفائض/ستراتيجيداف  إدارة  الدين    العجز،   ات  مستويات  وإدارة 
كيف سيتم قياس تحقيق أهداف    مناقشة وتحليل البيانات المالية  وينبغي أن توضح  ات.حتياطلإوا

  .المحرزالتقدم فيها  قاسيس  الزمنية التي الفترة وما هيالمنشأة 
 

أة  لمنشاات  إستراتيجيالهامة في أهداف و تغييرات  ال  أن تناقش  مناقشة وتحليل البيانات الماليةل  ينبغي  .21
  .  عن الفترة أو الفترات السابقة

 

 تحليل البيانات المالية للمنشأة
في المركز    ات الهامةتجاهوالإ  للتغيرات  تحليلا    مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تتضمن   .22

التي    ةالمالي  اتات بنود البيانتجاهتحليل الإ  ويشملالمالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.  
أفضل  لإ  هامة وأساسيةتعتبر   فهم  للمنشأةكتساب  المالي  المالي  للمركز  النقدية    وتدفقاتها  وأدائها 

 . النقدية خلال فترة زمنية معينة التغيرات في المركز المالي والأداء المالي والتدفقاتبالإضافة إلى 
 

الهامة التي أثرت على  والمعاملات والأحداث  البنود    مناقشة وتحليل البيانات الماليةينبغي أن تصف   .23
دون تكرار المعلومات المعروضة في البيانات  ببساطة  ،  المالي والتدفقات النقديةالمالي والأداء    المركز 

 الهامة.  في تحديد البنود والمعاملات والأحداث  واجبا   ويعتبر إصدار الأحكام أمرا  المالية. 
 

فإنه  ،  مناقشة وتحليل البيانات الماليةإدراجها في  لمالية بغرض  إذا تم تعديل المعلومات من البيانات ا .24
مقاييس    تكون عندما  و طبيعة وأسباب التعديلات.    بالإضافة إلىالحقيقة  الإفصاح عن تلك    ينبغي 

المقاييس المعروضة  و ، ينبغي التوفيق بين تلك المقاييس  من البيانات الماليةمستمدة  الأداء المالي  
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل  وفقا  في البيانات المالية التي تم إعدادها 
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  مناقشة وتحليل البيانات الماليةفي    المعروضةللمبالغ  بالنسبة  معلومات المقارنة  العن    الإفصاح   يتعين .25
 .  للفترة الحالية مناقشة وتحليل البيانات الماليةفهم متعلقة بعندما تكون  

 
يقتضي    ،العام   للجمهور   المعتمدة   إتاحة موازنتها )موازناتها(   تختارالمنشأة أو    يتوجب علىعندما   .26

إجراء   " عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
المقدرة والمبالغمقارنة بين   المالية.  المبالغ  البيانات  الدولي  يتطلب أيضا    الفعلية في    24  المعيار 

لإفصاح عن هذه باسمح للمنشأة  يو المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية  ختلافات الجوهرية بين   للإتفسيرا  
  تختارالأخرى. عندما    العامةأو في التقارير  المالية  البيانات  ب  الملحقةالمعلومات إما في الملاحظات  

أن تطبق الإرشادات    فإنها يجب،  وتحليل بياناتها المالية  تضمين هذه المعلومات في مناقشة  المنشأة
   .هذه الإفصاحات على  24  في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليالواردة في  

 
 المخاطر والشكوك

والشكوك الرئيسية للمنشأة التي تؤثر على  المخاطر    أن تناقش  مناقشة وتحليل البيانات المالية ل   ينبغي  .27
و   وأدائها المالي    هامركز  النقدية  وتدفقاتها  شرحا  أن  المالي  بأهداف  إ لكيفية    تتضمن  ذلك  رتباط 

تقييم أثر تلك المخاطر في الفترة  على  المنشأة. تساعد هذه المعلومات المستخدمين    اتإستراتيجيو 
المثال،   سبيل  )على  المحتملةالإلالحالية  عنها  تزامات  استخدام    المفصح  أو  المالية  البيانات  في 

  النتائج المتوقعة.  بالإضافة إلى العملة الأجنبية للحد من المخاطر( تحوطات 
 

ينبغي أن يشمل أي  و ؛  هي مخاطر خارجية أو داخليةالرئيسية  والشكوك  يمكن أن تكون المخاطر   .28
 . التعرض لكل من العواقب السلبية والفرص المحتملة والشكوكوصف لهذه المخاطر 

 
الحصول على تمثيل    على  المستخدمين  والشكوك تساعدلمخاطر  إدارة المنشأة ل  يةمناقشة كيف  إن .29

يسمح    مام،  ةالمالي  اتصادق لتعرض المنشأة إلى المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على بنود البيان
النقدية. قد يشمل هذا الإفصاح قرار المنشأة    ها تدفقاتللمنشأة وأدائها المالي و تقييم المركز المالي  بلهم  

ها أو تقاسمها عن  عن طريق نقل   المخاطر  الحد من" فيما يتعلق ببعض المخاطر، أو  ا  ذاتيالتأمين  "
 . طريق التأمين

 
قابلية التأثر  صلة للمستخدمين حول التعرض أو  معلومات ذات    والشكوكهذه المخاطر    مناقشةتوفر   .30

عتماد على مصدر  لإ، أو اأو صناعات محددةتركيزات المخاطر مثل القروض الكبيرة إلى مناطق  ب
 . للإيرادات معين 

 
لأداء المالي والتدفقات النقدية تأثير  مركز المالي واعلى ال  والشكوك التي تؤثرلمخاطر  قد يكون ل .31

  والشكوكالمعلومات المتعلقة بهذه المخاطر  يمكن الإبلاغ عن  على البيانات المالية. لذلك،    واسع
 .مناقشة وتحليل البيانات الماليةصلة في ضمن أقسام ذات ، أو  منفصلبشكل  
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 الملحق )أ( 

  "أ"الملحق 
 

 المصطلحات الواردة في هذه الإرشادات والمعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

 التعريف  المصطلح 

 الموازنة المعتمدة 
 

والمراسيم الحكومية    المخصصاتفواتير  صلاحية الإنفاق المستمدة من القوانين و 
 . الموازنةفترة ة أو إيصالات المتوقع اتوالقرارات الأخرى المتعلقة بالإيراد
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 اتستنتاجأساس الإ
 منها.    ، لكنه لا يشكل جزءا  2ات هذا إرشادات الممارسة الموصى بها رقم ستنتاجيرافق أساس الإ 

 

 خلفية 
 2008في مارس    معين  على مشروع  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وافق مجلس  1إستنتاج

أن نطاق  ب مجلس  ال، أوضح  وعند صياغة هذه الإرشادات".  الوصفيةمن أجل معالجة "التقارير  
تحديدا بالبيانات    قشة والتحليل المتعلقمعالجة فقط تلك التقارير التي تقدم المنا  كانالمشروع  

المحاسبة   معيار البيانات المالية"( على النحو المبين في  الية ذات الغرض العام للمنشأة )"الم
وسع من التقارير التي  أنواع أ  معالجة  وليس   "نات الماليةاعرض البي"  1  في القطاع العام  الدولي

إعداد  المفاهيم الخاص بفي إطار    المبينعام على النحو  قد تعتبر تقارير مالية ذات غرض  
العامة   للأغراض  المالية  )التقارير  العام  القطاع  منشآت  قبل  عتبر وا .  (المفاهيمإطار    من 

سوف  هذا  بالبيانات المالية لأن  متصلة مباشرة  وصفية  معلومات  أنه من المهم توفير مجلس  ال
 .    من قبل مستخدمي البيانات المالية تخاذ القرارات  إ لمساءلة و غراض امعلومات مفيدة لأ يوفر

 

، ضمن عملية الدولية في القطاع العاممعايير المحاسبة مجلس   عند تنفيذ هذا المشروع، بحث. 2إستنتاج
الدولية المحاسبة  وثائق مجلس معايير  يتعين عليه،  مراجعة وتعديل  إذا  إرشادات  وضع    ما 

.  الدولية لإعداد التقارير الماليةممارسة المعايير    اتبيانوهو أحد  ،  إيضاحات الإدارة مع    متقاربة
ال  أنمجلس  ال   لم يعتبر المستخدمين    نهج مناسبا  م هذا  الممارسة ه  المحددينلأن  بيان  م في 
بينما  مستثمرو  الفصل  ن  المفاهيممن    2يحدد  مختلفين  إطار  إلى  مستخدمين  يؤدي  مما   ،

مجلس على هذا الأساس القرر  وقد  .  المتعلقة بالبيانات الماليةمعلومات  احتياجات مختلفة من ال
.  لقطاع العامالخاصة با   مناقشة وتحليل البيانات المالية أنه من المهم وضع إرشادات بشأن  

مستخدمي البيانات المالية لمنشآت القطاع العام من    مناقشة وتحليل البيانات الماليةتساعد  
 . بمجموعة من وجهات النظر والآراء ة واستكمالهاالمالي اتالبيان توضيحات دعمخلال 

 

رير التي يمكن أن لتقا المشابهة لمعالجة المسائل    مناقشة وتحليل البيانات المالية . يقصد من  3إستنتاج
. ومع  إيضاحات الإدارة" في مختلف الإختصاصات" و "يطلق عليها "مناقشة وتحليل الإدارة

تصف هذه المصطلحات    أن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس    لا يعتبرذلك،  
مجلس أنه من المهم ربط القرر  لذا  فيما يتعلق بالبيانات المالية.    رير التق طبيعة  بشكل دقيق  

  تهدف إلى   مناقشة وتحليل البيانات الماليةلبيانات المالية لأن  با  مناقشة وتحليل البيانات المالية 
المالية البيانات  وتوضيح  ا   بيان  مجرد  مصطلح    أنمجلس  ال   وارتأى .  بالنقاشكتفاء  لإوليس 

 ة الوثيق  وصلتهارشادات  هذه الإف بوضوح نطاق تطبيق  " يعرّ مناقشة وتحليل البيانات المالية"
 .  المالية بالبيانات

 

   " مناقشة وتحليل البيانات المالية " 47مسودة العرض 
مناقشة   "بعنوان    47مسودة العرض    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وضع مجلس   .  4إستنتاج

أنه يتوجب  مسودة  هذه ال  اقترحت.  2012في مارس    تصدر   والتي  "   وتحليل البيانات المالية
  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل  وفقا  بياناتها المالية    تعرض و تعدّ التي  لمنشآت  ا   على
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  مناقشة وتحليل البيانات المالية أن يعني  وهذا . مناقشة وتحليل البيانات المالية أن تقوم بإعداد
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق   الذي تتمتع به  النفاذمستوى  تنطوي على نفس  

      .بالتقارير المالية ذات الغرض العام رتباطها إعلى الرغم من  ستحقاق الإمبدأ 
 

مناقشة أن  ب لقطاع العام  سبة الدولية في اامجلس معايير المح   اعتبرعند وضع مسودة العرض،   .  5إستنتاج
المالية البيانات  اللازم   وتحليل  الإضافية  المعلومات  الماليةتوفر  البيانات  أهداف  لتحقيق  .  ة 

ذلك  وعلاوة   توفير    المنافعأن  بمجلس  ال  اعتبر،  على  البيانات  مناقشة وتحليل  المترتبة على 
إعدادها،    المالية تكاليف  وت صمم  المعل  ت ستخدم  حيثتفوق  المالية  البيانات  إعداد  في  ومات 

وتحليل  مناقشة    ضرورة إعدادمجلس  القترح  إلذلك  محددة للمنشأة.  اللظروف  ا  خصيصا  لتلائم 
معايير المحاسبة الدولية ل  وفقا  بياناتها المالية    قبل جميع المنشآت التي تعدّ   من  ة الماليالبيانات  

 .في القطاع العام
 

بعض   .  6إستنتاج علىأثار  العرض    المجاوبون  قدرةمسودة  بعدم  تتعلق  تأكيد    مخاوف  على  المنشآت 
لم    في حالالمطبقة على البيانات المالية    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممتثال ل لإا

معايير المحاسبة الدولية أحد  تتبع المتطلبات المقترحة في مسودة العرض )إذا تم إصدارها ك 
قد   مناقشة وتحليل البيانات الماليةقلقين من أن    المجاوبون ، كان  وتحديدا  .  (في القطاع العام

  القطاع العام معايير المحاسبة الدولية في  وفق  رير  اتقالمن إطار إعداد    لا تزال تعتبر جزءا  
مناقشة وتحليل البيانات  أن    علىبشكل صريح    نصّت   قد  على الرغم من أن مسودة العرض

بأن هذا لن   المجاوبون بعض أولئك  وأشارمن عناصر البيانات المالية.   ليست عنصرا   المالية
تم    يشكّل  إذا  العرض    صياغةمشكلة  شكلمسودة  سبيل  رسميةغير    رشاداتإ   على  على   ،

    .الموصى بهاممارسة إرشادات ال المثال، 
 

ما إذا كان ينبغي وضع مسودة العرض    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس    بحث .  7إستنتاج
كواحدة من إرشادات الممارسة الموصى  أو    معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأحد  ك

  بيانات   كان يمكن أو لا يمكن وضعما إذا    المسألة في سياقمجلس هذه  ال  وقد بحث .  بها
آراء مختلفة. بشأنها  عضاء  للأقضية كان  المالية ذات الغرض العام، وهي    للتقارير  رسمية  

نطاق  مجلس  ال  وأشار المفاهيمبأن  به  إطار  المالية    الخاص  البيانات  يقتصر على  ذات  لا 
 . العام الغرض

 

المسألة مع    المجاوبون علىانقسم  .  8إستنتاج العرض بشأن هذه  بأن لا    بسيطةأغلبية  تفضيل  مسودة 
  ومن بين أولئك الذين عارضوا.  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإلى أحد  المادة    تتحول

عن وجهة نظر واضحة    المجاوبون غالبية    ، أعربفي القطاع العام معيار محاسبة دولي  إصدار  
 "  بعنوانرشادات الممارسة الموصى بها المقترحة  لإكإرشادات مماثلة    إصدار المادة  بضرورة

   . "  امة المالية طويلة الأجل للمنشأةستدلإاإعداد التقارير بشأن 
 

، كونه أحد المجالات الراسخة مناقشة وتحليل البيانات المالية  حول رسمي  بيان    إصدار  . يساعد9إستنتاج
  للتقارير المالية تحقيق هدف المساءلة  المنشآت على    ،الغرض العامالتقارير المالية ذات    في

نشأة من منظور عمليات الم   لمحة عامة عنالحصول على  على  المستخدمين    حيث أنه يساعد 
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ا ليست  هي تفسير للبيانات المالية ولكنه مناقشة وتحليل البيانات المالية وتعد .  المنشأة نفسها
 . لتمثيل البيانات المالية على نحو صادق  ا  بالتالي ليست مطلبوهي    من البيانات المالية   جزءا  

  

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقرر مجلس    ،عتبارأخذ جميع العوامل بعين الإ   بعد  .10إستنتاج
مجلس أن  ال  ويرى .  إرشادات الممارسة الموصى بها  من ضمن  مسودة العرض ضرورة صياغة  

الإ توفر  هذه  يساعد  و   للمنشآت مفيدة    توجيهاترشادات  أن  في  يمكن  المنشآت  المرن  تطبيقها 
المقارنة بين    قابلية  أيضا  تعزز    كما أنها.  محلية  أنظمةالإختصاصات التي لديها متطلبات أو  

أن إرشادات  بمجلس  ال  يعتقد،  على ذلك  . وعلاوة  مناقشة وتحليل البيانات الماليةالمنشآت التي تقدم  
مناقشة وتحليل البيانات الممارسة الموصى بها قد تشجع المنشآت التي ليست معتادة على تقديم 

   .تزويد المستخدمين بهذه المعلومات على  المالية
 

، المالية  عداد التقارير هم في تحقيق هدف المساءلة لإتس   مناقشة وتحليل البيانات المالية  ولأن.  11إستنتاج
العام  المحاسبةمعايير  قرر مجلس  فقد   القطاع  نفاذ  بحث  الدولية في   حول   البيان هذا    قوة 

    .مستقبلا   مناقشة وتحليل البيانات المالية
 

    المستقبليةالمعلومات 
ما إذا كان ينبغي التوصية بأن تفصح   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس    بحث.  12إستنتاج

 أنه  مفادها  معينةمخاوف  ب مجلس  ال   وأقّر قديرات.  تمثل ال  المستقبليةالمنشأة عن المعلومات  
 ة نية سياسيإلى    إشارة المستقبلية بأنه  ر المعلومات  يتوفي نظر إلى  الإختصاصات    في بعض 

فإن بعض الإجراءات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك،  ما في القطاع العام ب  منشأة   زامإلأو  
سوف   مناقشة وتحليل البيانات المالية في  المستقبلية  المعلومات    ينبغي تضمينإذا    مسألة ما

لبيئة تبعا  التقارير  تختلف  التي    إعداد  والمالية  بعض تالتنظيمية  أعرب  المنشأة.  فيها  عمل 
تأثير على    المستقبلية يمكن أن يكون لهالمعلومات    عدم تضمينأن  ب الأعضاء عن رأي مفاده  

المالية  إسهام البيانات  لمستخدمين  من قبل ا  اتالقرار   تخاذإدعم عملية  في    مناقشة وتحليل 
بعد أخذ جميع العوامل بعين   مجلسال   قرر،  على أية حال.  ينبغي التوصية بإدراجهاوبالتالي  

إمكانية   ، على الرغم منالمستقبليةأن تفصح المنشأة عن المعلومات  بعدم التوصية    عتبارالإ
      منشأة ذلك.إختارت ال هذه المعلومات إذا  تزويد

 

 إرشادات التنفيذ والأمثلة التوضيحية
على  الخصائص النوعية، وأمثلة توضيحية    بشأنتنفيذ  إرشادات    47شملت مسودة العرض  .  13إستنتاج

معايير المحاسبة قرر مجلس  و ات.  تجاهوالإ  اتوالفروقالمالية للمنشأة  لمعلومات حول البيانات  ا
المنشآت    حذف إرشادات التنفيذ والأمثلة التوضيحية على أساس أن  الدولية في القطاع العام

الواردة في    الإرشاداتينبغي أن تركز على    ةالمالي  اتوتحليل البيان مناقشة  التي تقوم بإعداد  
على أفضل  مثلة  الأأن  مجلس  العلى ذلك، لاحظ    علاوة  و .  إرشادات الممارسة الموصى بها

      .متاحة من مصادر أخرى   لممارساتا
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نتيجة لإصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية   2  إرشادات الممارسة الموصى بها  مراجعة
 2016بريل إفي القطاع العام من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدار  14ستنتاجإ
العام القطاع  الواردة في معايير  2016بريل  إفي    الدولية في  المراجع  . يعدل هذا الإصدار 

 - المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
إلغاء الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من  
 كل معيار؛ 

القطاع (ب) "منشآت  بمصطلح  الحكومية"  الأعمال  "مؤسسات  مصطلح    العام   استبدال 
 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و 

الفقرة   (ج) العاممن    10تعديل  القطاع  الدولية في  المحاسبة  لمعايير  من خلال    المقدمة 
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة  

 الدولية في القطاع العام. 

المصاحبة لمعيار المحاسبة الدولي في   ستنتاجالإتم توضيح أسباب تلك التغيرات في أسس 
 .1القطاع العام 
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 3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها 

 عن معلومات أداء الخدمات  الإبلاغ
 تاريخ إرشادات الممارسة الموصى بها

 

في مارس    "   عن معلومات أداء الخدمات  الإبلاغ  "  3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها    صدرت
2015 . 

 

إرشادات   تعديل  تم  الحين،  ذلك  رقم  ومنذ  بها  الموصى  المحاسبة    1الممارسة  معايير  خلال  من 
 -الدولية في القطاع العام التالية:

 (. 2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  •
 

 
3إرشادات الممارسة الموصى بها  جدول الفقرات المعدلة في   

 

 معيار التأثير طبيعة الأثر  الفقرة المتأثرة 
العام  إلغاء  3 القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  إمكانية 

 (. 2016)الصادر في إبريل 
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 الهدف 
الخدمات   .1 أداء  معلومات  عن  الإبلاغ  حول  إرشادات  بها  الموصى  الممارسة  إرشادات  في  توفر 

تقدمها   التي  الخدمات  معلومات  هي  الخدمات  أداء  ومعلومات  العامة.  للأهداف  المالية  التقارير 
ونطاق   المنشأة  خدمات  أداء  وأهداف  أداء    تحقيقهاالمنشأة  معلومات  وتساعد  الأهداف.  لتلك 

الخدمات مستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة )يشار اليهم فيما يلي بالمستخدمين( في تقييم  
 كفاءة وفاعلية خدمات المنشأة.

 

 والنطاق  الوضع

ممارسة جيدة. ويجب أن تهدف المنشأة  الممارسة هذه  رشادات  لإ  يمثل الإبلاغ عن المعلومات وفقا   .2
ولا .  إرشادات الممارسة هذه  تحقيق المبادئ المحددة فيالتي تبلغ عن معلومات أداء الخدمات إلى  

الممارسة هذه  لتزام  يعتبر الإ المنش  مطلوبا  إرشادات  تلتزم بمعايير  ألكي تؤكد  المالية  بياناتها  ة أن 
   .المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تنطبق   .3 هذه  لا  الممارسة  الحكوميةمباشرة على  إرشادات  الأعمال  فإمؤسسات  التي  ،  الخدمات  ن 
المبلغة تقع ضمن نطاق  أمؤسسات الأعمال الحكومية الخاضعة لسيطرة المنشتقدمها   إرشادات  ة 

 . الممارسة هذه
 
إلا اذا كانت  بإرشادات الممارسة هذه  ينبغي عدم وصف معلومات أداء الخدمات على أنها تلتزم   .4

 . إرشادات الممارسة هذهتلتزم بكافة المبادئ الواردة في 
 
المعلومات التي سيتم عرضها. ويمكن أن تعرض المنشأة معلومات  إرشادات الممارسة هذه  تحدد   .5

التقارير المالية وتلبي الخصائص   إضافية اذا كانت هذه المعلومات مفيدة في تلبية أهداف إعداد 
  النوعية لإعداد التقارير المالية. 

 
.  أو تنظيميا    تشريعيا    ختصاص يعتبر عرض معلومات أداء الخدمات متطلبا  في بعض نطاقات الإ .6

تش الإويتم  على  المتطلبات  هذه  تأثير  حول  المعلومات  عن  الإفصاح  على  المنشآت  لتزام  جيع 
 . بإرشادات الممارسة هذه

 
الواردة  ختصاص متطلبات الإبلاغ عن أداء الخدمات  قد يحدد نطاق الإ .7 التي تتجاوز الإرشادات 

كبر لتنظيم المعلومات  أ  . ويمكن أن تشمل، على سبيل المثال، تحديدا  إرشادات الممارسة هذهفي  
لمجموعة   متطلبات  و/أو  لأ المطلوبة  المعلومات  من  الإفصاح   ها عرضيتم  كبر  و/أو    عنها  أو 

مؤشرات أداء معينة أو أنواع محددة من الأداء يكون من المطلوب عرضها. وفي تلك الحالة، يتم  
المنش  على  أتشجيع  الإرشادات  ة  هذه  تطبيق  خلال  من  تحديدها  تم  التي  المعلومات  عرض 

 ختصاص. ومتطلبات نطاق الإ
 

 التعريفات  
 لها: اني المخصصة ع وفقا للمإرشادات الممارسة هذه ستخدم التعريفات التالية في  ت   .8
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 : وهي العلاقة بين النتائج الفعلية وأهداف أداء الخدمات. Effectiveness الفعالية
 

 )أ( المدخلات والمخرجات أو )ب( المدخلات والنتائج.  ن: وهي العلاقة بي Efficiency الكفاءة
 

 المستخدمة من قبل المنشأة لتوفير المخرجات   موارد: وهي ال  Inputs المدخلات
 

 : وهي الخدمات المقدمة من قبل المنشأة إلى مستقبلين من خارج المنشأة.  Outputs المخرجات 
 

تقع بسبب مخرجات المنشأة أو تعزى    على المجتمع، والتي   التأثيرات : هي   Outcomes النتائج
 لها بشكل معقول.

 
: وهي المقاييس الكمية و/أو المقاييس النوعية و/أو   indicators Performance مؤشرات الأداء 

لل المنشأة  النوعية لطبيعة ونطاق استخدام  أداء    موارد التوصيفات  الخدمات وتحقيق أهداف  وتقديم 
 الخدمات. 

 
صف للنتيجة )النتائج( المخطط  و    A service performance objectives :هدف أداء الخدمة

 لها وتهدف المنشأة لتحقيقها من خلال المدخلات والمخرجات والنتائج والكفاءة. 
 
 المصطلحات الواردة أعلاه.  3توضح أمثلة التطبيق التي ترافق إرشادات الممارسة الموصى بها  .9

 

 الفعالية 

أهداف أداء  عند الإبلاغ عن فعاليتها، تقوم المنشاة بالإبلاغ عن نطاق تحقيق واحد أو اكثر من   .10
فضل عند  أة في العمل كمزود خدمات، كانت نتائجها الفعلية  أ. وكلما زادت فعالية المنشخدماتها

 .ةالمرغوبللنتائج  قياسها وفقا  
 

 الكفاءة 

قل( مقارنة بنقطة أستخدام مؤشر الكفاءة لبيان متى يتم تقديم الخدمات بكفاءة أكثر )أو  إيمكن   .11
 مرجعية مثل: 

 فترات إعداد التقارير السابقة؛   (أ)

 التوقعات؛   (ب)

 مزودي الخدمات المماثلين؛ أو   (ج)

 المقاييس المعيارية. (د)
 

ن كفاءة الإنتاج  إقل من ذي قبل، فأذا كان من الممكن إنتاج نفس كمية ونوعية المخرجات بتكلفة  إ .12
مكاسب الكفاءة بإظهار مؤشر الكفاءة المصمم للإبلاغ عن هذا النوع من    وسيقومتكون قد تحسنت  

من  فضل  أ ذا تحسنت نوعية الخدمات بحيث تكون المخرجات المتحققة  إالتحسن. وعلى نحو مماثل،  
سابقتها، مع ثبات المتغيرات الأخرى مثل كمية الخدمات )المخرجات( والتكلفة، فإن هذا الأمر يمثل 
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زيادة في الكفاءة، وسيقوم مؤشر الكفاءة المصمم لتسجيل عن هذا النوع من مكاسب الكفاءة بإظهار 
تراجع النوعية بحيث تصبح المخرجات أسوء، مع ثبات المتغيرات الأخرى    -ويشير العكس  التحسن.

 قل في تقديم الخدمات. أمثل كمية الخدمات )المخرجات( والتكلفة، إلى كفاءة 
 

 المدخلات 
 المستخدمة لإنتاج المخرجات: موارديمكن أن تشمل ال .13

 الموارد البشرية أو العمال؛ و  (أ)

 س المال مثل الأرض والمباني والمركبات؛ و أأصول ر  (ب)

 النقد والأصول المالية الأخرى؛ و  (ج)

 الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية.  (د)
 

 التكلفة المتكبدة أو الكميات المستخدمة لإنتاج المخرجات. من حيث المدخلات يمكن الإبلاغ عن  .14
 

 المخرجات 

 ة: أتشمل الخدمات المقدمة لمستقبلين من خارج المنش .15

إلى الأفراد والمؤسسات   ( أ) المقدمة مباشرة  أو مثلا    –الخدمات  الصحية والتعليمية  الخدمات   ،
 الكتب؛ و تقديم السلع مثل الأغذية أو 

، الخدمات التي تهدف  مثلا    -الخدمات المقدمة بشكل غير مباشر إلى الأفراد و المؤسسات  ( أ)
قيم  أو  الدولة  أو  المؤسسة  أو  المجتمع  عن  الدفاع  أو  حماية  أو  تعزيز  أو  تطوير  إلى 

 وحقوق المجتمع؛ و 

قتصادية التحويلات النقدية أو تقديم الحوافز الإ  ،مثلا    –التحويلات إلى الأفراد والمؤسسات   ( ب)
 مثل الحوافز الضريبية؛ و

مثلا   ( ج) تشمل  والتي  العامة  السياسة  أهداف  لتحقيق  التشريعات  أو  الأنظمة  أو    السياسات 
 التشريعات المتعلقة بالإيرادات وإنفاذ هذه التشريعات؛ و 

 تحصيل الضرائب والإيرادات الأخرى.  ( د)
 

عاملا  إيعتبر   .16 المنشأة  خارج  من  مستقبلين  قبل  من  الخدمات  ما    هاما    ستلام  تحديد  كانت  إ في  ذا 
 ة للمخرجات. أكجزء من إنتاج المنش الخدمات مخرجات وليست خدمات مستهلكة داخليا  

 

 النتائج

يمكن أن تكون نتائج المنشأة عبارة عن تأثيرات تؤثر على المجتمع ككل أو تأثيرات على مجموعات   .17
تأثيرات مباشرة نسبيا   النتائج عبارة عن  المجتمع. ويمكن أن تكون  على    أو مؤسسات معينة داخل 

أيضا   ويمكن  المنشأة.  خدمات  لخدمات    مستقبلي  مستقبلين  ليسوا  آخرين  على  تأثيرات  تكون  أن 
 المنشأة ولكنهم ينتفعون بشكل غير مباشر من تلك الخدمات. 
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يمكن أن تشمل النتائج، على سبيل المثال، التغييرات في الإنجازات التعليمية ضمن المجتمع أو   .18
في   التغييرات  أو  والجريمة  الفقر  مستويات  في  ضمن  التغييرات  المختلفة  المجموعات  صحة 

 المجتمع. 
 

قد يكون هناك رابط قوي مباشر عرضي بين تصرفات المنشأة ونتائجها، ولكن الحال ليس كذلك   .19
ة  أتحقيق المنشة وتؤدي إلى إعاقة أو تسهيل  أ. ويمكن أن تتدخل عوامل خارج سيطرة المنشدائما  

 للنتائج. 
 

 مؤشرات الأداء  
 من مؤشرات الأداء.  والنتائج والكفاءة والفعالية أنواعا  تعتبر المدخلات والمخرجات  .20

 

عدد المخرجات المنتجة أو تكلفة    مثلا    -يمكن أن تكون مؤشرات الأداء عبارة عن مقاييس كمية .21
الخدمات أو الوقت المستغرق في تقديم الخدمة أو الهدف العددي للمخرجات. ويمكن أن تكون  

مثل سيء/ جيد/ ممتاز أو مرضي/    توصيفات   مثلا    –مؤشرات الأداء عبارة عن مقاييس نوعية  
أو   الخدمات  مستقبلي  حسب  الخدمات  نوعية  تصنيفات  تشمل  أن  يمكن  والتي  مرضي،  غير 

 ستخدام المقاييس النوعية والكمية المستخدمين في: إالمواطنين أو الخبراء. ويساعد 

 ذا تم تحقيق أهداف أداء الخدمات؛ و إحول ما  تقييمهم (أ)

 المقارنات بين الفترات وبين المنشآت بالنسبة لأداء الخدمات.  (ب)
 

النوعي ضروريا  يمكن أن   .22 الوصف  ليوفر    يكون مؤشر الأداء بصورة وصف نوعي. وقد يكون 
الخدمات عندما يكون هناك مستوى عال   أداء  من    للمستخدمين معلومات هامة ومفهومة حول 

 بالنسبة لخدمة معينة. التعقيد والتقدير 
 

 أهداف أداء الخدمات  
ب .23 الخدمات  أداء  التعبير عن أهداف  أو  إ يمكن  المخرجات  للمدخلات أو  ستخدام مؤشرات الأداء 

أو اكثر من مؤشرات الأداء الأربعة. ويمكن   الجمع بين واحد  أو من خلال  الكفاءة  النتائج أو 
ب  أيضا   الخدمات  أداء  مؤشر  المرغوبة  إ التعبير عن  المستقبلية  للحالة  السردي  الوصف  ستخدام 

 الناجمة عن تقديم الخدمات. 
 

وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومرهونة بزمن    ةمحدد  تكون أهداف أداء الخدمات عموما   .24
 محدد. 

 
مثلا   .25 الأداء،  مؤشرات  من  النوع  بنفس  للمنشأة  الخدمات  أداء  أهداف  كافة  عن  التعبير  يمكن 

على   بناء  جميعا  عنها  أيضا  النتائجالتعبير  ويمكن  مؤشرات    .  من  مختلفة  بأنواع  عنها  التعبير 
يمكن التعبير عن بعض أهداف أداء الخدمات بناء على النتائج، في  الأداء؛ فعلى سبيل المثال،  

 على المخرجات و/أو المدخلات. ا  خر بناءحين يتم التعبير عن بعضها الآ
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كثر من أهداف أداء الخدمات. ويمكن أن تساهم  أيمكن أن تساهم خدمة منفردة في تحقيق واحد أو   .26
 نفس هدف أداء الخدمات. عدة خدمات في 

 

 حدود الإبلاغ 

عن   .27 الإبلاغ  للمنشلغايات  الإبلاغ  حدود  تكون  أن  ينبغي  الخدمات،  أداء  نفسها  أمعلومات  هي  ة 
 المستخدمة للبيانات المالية. 

 

بالمنش .28 الخاصة  الخدمات  أداء  بأهداف  علاقة  ذات  المعروضة  الأداء  مؤشرات  المسيطرة.  أتكون  ة 
ال  عكس  الموحدةوعلى  المالية  والتي  بيانات  فإن    تدمج،  عليها،  المسيطرة  للمنشاة  المالية  الأمور 

المنش عنها  تبلغ  التي  الخدمات  أداء  الخدمات  أمعلومات  بين  عادة  تجمع  لا  المسيطرة  يتم  ة  التي 
 الإبلاغ عنها من قبل منشآتها المسيطرة. 

 

 الإبلاغ السنوي وفترة إعداد التقارير  

 السنة على الأقل. ينبغي الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات مرة في  .29
 

غير ينبغي أن تغطي معلومات أداء الخدمات نفس فترة إعداد التقارير التي تغطيها البيانات المالية.   .30
يمكن أن يشير إلى أن فترة    منافعوالتكاليف  العتبار وتقييم  حتياجات المستخدمين بعين الإإأخذ    أن

تكون   أن  للمنشأة. ويمكن  المالية  البيانات  تغطيها  التي  الفترة  أن تختلف عن  ينبغي  التقارير  إعداد 
عندما تكون معلومات أداء الخدمات المعروضة من قبل المنشأة المسيطرة مستندة   الحال كذلك مثلا  

التي تم الإبلاغ عنها من قبل المنشآت المسيطرة التي لها فترات إعداد  إلى معلومات أداء الخدمات  
 تقارير مختلفة.

 

إلى  قد تقتضي أهداف أداء الخدمات فترات أطول من سنة واحدة لكي تتحقق. ويحتاج المستخدمون   .31
بشأ  التقدم المعلومات  الخدمات    ن  أداء  أهداف  تحقيق  الفقرة  لبشأن  وتعالج  سنوات.  نوع    53عدة 

معلومات أداء الخدمات التي يمكن عرضها لإظهار التقدم السنوي نحو تحقيق أهداف أداء الخدمات  
 عدة سنوات. ل

 

 مبادئ عرض معلومات أداء الخدمات  

المنشأة   .32 على  و ينبغي  المساءلة  لغايات  للمستخدمين  المفيدة  الخدمات  أداء  معلومات  تخاذ  إعرض 
المنشأة.   خدمات  أداء  وفعالية  وكفاءة  مقدار  تقييم  للمستخدمين  العرض  يتيح  أن  ويجب  القرارات. 

ملائما   يكون  أن  المنشأة    وينبغي  خدمات  أداء  العلاقة  لأهداف  خدمات  ويوضح  أداء  أهداف  بين 
 لأداء الخدمات.  وتحقيقها المنشأة

 

مها إلى جانب المعلومات الواردة في البيانات المالية للمنشأة، ينبغي أن تتيح معلومات  ا ستخدإ عند   .33
للمنش المالية  الأمور  تقييم  للمستخدمين  الخدمات  سياق  أأداء  في  الخدمات    تحقيقهاة  أداء  لأهداف 

 والعكس صحيح.
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 عتبار الظروف المحدد للمنشأة مثل: يجب أن تأخذ معلومات أداء الخدمات المعروضة بعين الإ .34

 الخدمات التي تقدمها المنشأة؛ و  (أ)

 طبيعة المنشأة؛ و  (ب)

 البيئة التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة.  (ج)
 

ر المالية، أثناء  الخصائص النوعية لإعداد التقارييجب أن يحقق عرض معلومات أداء الخدمات   .35
( العامة.  للأهداف  المالية  التقارير  في  الواردة  المعلومات  على  السائدة  القيود  يصف  تطبيق 

لالإ المفاهيمي  العامة  لطار  للأهداف  المالية  )الإتقارير  العام  القطاع  منشآت  قبل  طار  من 
 المفاهيمي( الخصائص النوعية والقيود السائدة(.

 

  لتحقيق  ينبغي أن يكون تجميع أو فصل معلومات أداء الخدمات على مستوى يقدم فهم منطقيا   .36
مرتفعا   التجميع  مستوى  يكون  لا  أن  وينبغي  المنشأة.  خدمات  أو    جدا    أداء  يخفي    يعيقبحيث 

متدنيا   الفصل  مستوى  يكون  لا  أن  ينبغي  وكذلك  إلى    جدا    الأداء،  يؤدي  كثيرة  بحيث  تفاصيل 
أيضا   الأداء  الفهم.   تعيق  إمكانية  كافي    وتقلل  بشكل  محدد  عنها  المبلغ  تكون  أن  ينبغي 

ها فيما يتعلق  أدائ   ة المسؤولية عن أداء خدماتها، وخصوصا  أللمستخدمين بحيث يحملون المنش
 بأهداف أداء الخدمات. 

 

أداء   .37 معلومات  سياق  في  الأخرى  المنشآت  مع  المقارنة  إمكانية  تحقيق  الصعب  من  يكون  قد 
نظرا   منشأتين    الخدمات  تقديم  عند  وحتى  متنوعة.  خدمات  تقديم  يكون  إلى  فقد  الخدمة،  لنفس 

ختلاف في أهداف أداء الخدمات وبالتالي يتعين عليهم الإبلاغ عن مؤشرات أداء غير  إهناك  
للمقارنة.   يتم  قابلة  بحيث  الأهمية،  على  بناء  المنشآت  بين  المقارنة  إمكانية  قياس  يتعين  وقد 

خدمات إ أداء  لحالة  مهمة  لتكون  بها  الخاصة  الأداء  ومؤشرات  الخدمات  أداء  أهداف    ختيار 
للمقارنة  حتياجات المستخدمين إلى أن مؤشرات الأداء قابلة  إيمكن أن تشير  المنشأة. وبالمقابل  

نفس تقدم  التي  الأخرى  المنشآت  مؤشرات  و   مع  للمنشأة  بالنسبة  هامة  الخاصيتان  أالخدمات  ن 
 متوافقتان.   - إمكانية المقارنة والأهمية  -النوعيتان

 

 ختيار معلومات أداء الخدمات  إ
 معلومات للعرض 

 ينبغي عرض المعلومات التالية: .38

 أهداف أداء الخدمات؛ و  (أ)

 الأداء؛ و مؤشرات  (ب)

 إجمالي تكاليف الخدمات   (ج)
 

  



 الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات 

 3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها                    2737 

 فيما يتعلق بمؤشرات الأداء وإجمالي تكاليف الخدمات، يجب أن تعرض المنشأة:  .39

 لفترة إعداد التقارير؛ و  والمرغوبةالمعلومات الفعلية  (أ)

 المعلومات الفعلية لفترة إعداد التقارير السابقة.  (ب)
 

معلومات   .40 الخدمات  أداء  معلومات  تشمل  أيضا  عندما  المالية،    واردة  البيانات  عرض  في  فيجب 
سياق   في  المعلومات  تقييم  المستخدمون  يستطيع  بحيث  المالية  البيانات  إلى  مرجعية  إشارات 

 المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية. 
 

الخاصة   .41 التخطيط  ومستندات  التشريعية  المستندات  في  الواردة  المعلومات  )بيان تساعد  بالمنشأة 
الإ والخطة  الرسالة  وبيان  و الموازنة  وغيرها(إستراتيجية  الشركة  وخطة  التمويل  عادة    تفاقيات 

 المستخدمين في تحديد أهداف أداء الخدمات ومؤشرات الأداء الهامة بالنسبة للمنشأة. 

 

 أهداف أداء الخدمات  

التغيير.  .42 تعكس  أن  يجب  المعروضة  المعلومات  فإن  للمنشأة،  الخدمات  أداء  أهداف  تتغير  عندما 
أهداف أداء خدمات متعلقة بزيادة المدخلات أو    يمكن أن يكون للمنشاة مبدئيا  فعلى سبيل المثال،  

لاحقا   التركيز  تعيد  ومن  بخدماتها،  المرتبطة  فاعلية   المخرجات  أو  كفاءة  تحسين  نحو  أدائها  على 
 . ويجب أن ينعكس ذلك التغيير في معلومات أداء الخدمات التي تعرضها المنشأة. الخدمات 

 

 مؤشرات الأداء  

هناك حاجة للتقدير عند تحديد المجموعة الأكثر ملائمة من مؤشرات الأداء التي يتم الإبلاغ عنها.   .43
ختيار المؤشرات على أساس أهميتها للمستخدمين وفائدتها في تقييم  إ والمبدأ الأساسي هو أنه يجب  

وحتى تكون مؤشرات الأداء هامة فيجب أن ترتبط   ة من حيث أهداف أداء الخدمات.أالمنش  إنجازات
أو   بواحد  للمنشأة.أمباشرة  الخدمات  أداء  أهداف  من  المختلفة    كثر  المؤشرات  بين  والتوافق 

النتائج  مثلا    -المعروضة و/أو  المخرجات  و/أو  المدخلات  أداء  مؤشرات  أداء    -بين  وأهداف 
يساعد المستخدمين في تقييم العلاقة بين الموارد والنتائج، وكيفية تأثير توفر الموارد على  الخدمات  

 أهداف أداء الخدمات.  تحقيق
 

ستخدام المنشأة  إيجب أن تسمح مؤشرات الأداء المعروضة للمستخدمين بتقييم مدى كفاءة وفعالية   .44
 لمواردها لتقديم الخدمات وتحقيق أهداف أداء الخدمات للمنشأة.

 
المنش .45 تبلغ  علنا  أعندما  الأداء    ة  مؤشرات  المعروضة  المرغوبعن  الفعلية  الأداء  مؤشرات  فإن   ،

المنشآت التي  يجب أن تفكر  في السابق. و   المؤشرات التي تم عرضها علنا  ستكون متسقة عادة مع  
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  موازناتها وتطبيق  معلومات  معلومات    24تنشر  "عرض 

المالية" البيانات  بالإبلاغ    الموازنة في  تقوم  التي  الخدمات  أداء  المعلومات ومعلومات  بين  بالعلاقة 
 عنها. 
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من المستحسن بالنسبة للمنشأة عرض المعلومات حول نتائجها المرغوبة وإنجازاتها فيما يتعلق بتلك  .46
 النتائج. 

 
الخدمات   .47 أداء  لأهداف  بالنسبة  عرضها  يمكن  التي  الأداء  مؤشرات  من  كبير  عدد  هناك  يكون  قد 

إلى    ر، تحتاج المنشآت عموما  يالمستخدمين الكثولتجنب  للمنشأة. ولضمان أن المعلومات مفهومة  
القليلة التي تلبي   حتياجات المستخدمين للمعلومات  إفضل من غيرها  أبشكل  تحديد مؤشرات الأداء 
 التي تحقق أهداف إعداد التقارير المالية. 

 

قادرة على القياس بشكل موثوق.   ب الكمياتايجب أن تكون مؤشرات الأداء التي تتضمن حس .48
فإن   معاملات،  معالجة  نظام  عن  الأداء  مؤشرات  تنتج  سيدعم  إوعندما  النظام  هذا  ستخدام 

 . وتوقيتها إمكانية التحقق من المعلومات المبلغ عنها
 

المعروضة ستقدم وصفا  إعند   .49 المؤشرات  أن  المنشآت  الأداء، يجب أن تضمن    ختيار مؤشرات 
الخدمات.  لتحقيق   صادقا   أداء  لأداء    أهداف  المختلفة  الجوانب  بين  تباينات  هناك  تكون  وقد 

المعروضة   المعلومات  تكون  أن  ويجب  آخر.  جانب  ويتدهور  جانب  يتحسن  كأن  الخدمات، 
المنشآت أي ميل لعرض مؤشرات الأداء   يزة إلى الإبلاغ عن المتحمحايدة. ويجب أن تتجنب 

النوعية ويمكن للمستخدمين أن  نتائج إيجابية.   ويساعد هذا الأمر في ضمان تلبية الخصائص 
 يكونوا واثقين من أن مؤشرات الأداء تمثل بصدق أداء خدمات المنشأة. 

 
تيار مؤشرات الأداء، ولكنها يجب أن تكون ثانوية خإعتبار عند  خذ سهولة القياس بالإيمكن أن تؤ  .50

لإ المستخدمين.بالنسبة  يتم    حتياجات  التي  الأبعاد  إبراز  في  الأداء  مؤشرات  تبالغ  لا  أن  ويجب 
 قياسها بسهولة. 

 
أيضا   .51 )يسمى  النوعي  الوصف  عرض  ينبغي  الحالات،  بعض  على    في  السردي(  نه  أ الوصف 

الحالة عندما لا يكون من الممكن تقليص إنجازات أداء  مؤشر أداء. ويمكن أن تكون هذه هي  
 لأن الخدمة:  الخدمات إلى مجموعة صغيرة من المقاييس النوعية أو الكمية

 معقدة؛ و  (أ)

 تتضمن عوامل متداخلة؛ و   (ب)

من المؤشرات المحتملة المختلفة للنجاح أو التقدم، وجميعها تتضمن    كبيرا    تتضمن عددا   (ج)
 التقدير بالنسبة لأهميتها النسبية.

 

المختلفة   .52 الأنواع  من  اكثر  أو  واحد  معينة  خدمة  لأي  المعروضة  المعلومات  تشمل  أن  يمكن 
 لمؤشرات الأداء و/أو المقاييس الكمية و/أو المقاييس النوعية و/أو التوصيفات النوعية. 
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 سنوات ومؤشرات الأداء  لعدةأهداف أداء الخدمات 

الإ .53 يمنع  لا  أن  عن يجب  الإبلاغ  سنوات  لعدة  الخدمات  أداء  لأهداف  المطول  الزمني  طار 
م تحقيقها، رغم الحاجة إلى تطوير طرق للإبلاغ عن  عن تقدالأهداف لعدة سنوات والإفصاح  

المقاييس البديلة أو غير المباشرة    وقد يكون من الممكن عرض.  قتصاديا  إالتقدم بطريقة مجدية  
الخدمات   أداء  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم  إلى  تشير  توفر  التي  حتى  القصير،  المدى  على 

تحدد   عندما  المثال،  سبيل  فعلى  سنوات.  لعدة  الخدمات  أداء  أهداف  تحقيق  بشأن  المعلومات 
الأطول، أالمنش والمدى  السنوية  المخرجات  في    ة  سنوات  لعدة  للنتائج  بالنسبة  هناك  يكون  فقد 

للمخرجات كمؤشر على    جانب أو اكثر من جوانب الخدمة نطاق لمعاجلة الإبلاغ السنوي وفقا  
 . قل تكرارا  أالتقدم نحو تحقيق النتائج، مع الإبلاغ عن النتائج الفعلية بشكل 

 

 إجمالي تكاليف الخدمات ومعلومات التكلفة المنفصلة  
المنشإضافة   .54 تختار  أن  يمكن  الخدمات،  تكلفة  إجمالي  عرض  أيضا  أإلى  معلومات    ة  عرض 

مثلا   المنفصلة  التكلفة  معلومات  تكون  أن  ويمكن  المنفصلة.  بأهداف    التكلفة  المتعلقة  التكاليف 
الخدمات   تكاليف    المختلفةأداء  أو  المختلفة  الخدمات  أو  الخدمات  جوانب  أو  النتائج  أو 

المستخدمين   تقييم  يكون  أن  ويمكن  معينة.  بمدخلات  المتعلقة  التكاليف  أو  للكفاءة  المخرجات 
 من خلال تقديم التكاليف المتعلقة بالمخرجات أو النتائج.  مدعوما  

 

 والفعلي المرغوبأداء الخدمات 
الخدمات   .55 أداء  معلومات  عن  الإبلاغ  متسق  المرغوب ينبغي  بشكل  تسهيل    والفعلي  يتم  بحيث 

عمل قيام المستخدمين بتقييم الفعالية. وحيثما أمكن، يجب أن تبلغ المنشآت وفقا لنفس مؤشرات  
احتسابها  وبنفس منهجية ومعايير  ويتيح    الأداء  التقارير.  إعداد  فترة  بدء  قبل  تحديده  تم  حسبما 

 في نهاية فترة إعداد التقارير.   المرغوبمع الأداء هذا الأمر للمستخدمين مقارنة الأداء الفعلي  
 

تساق معايير الأداء على مدى عدة سنوات تحليل التوجهات على المدى الطويل. ولكن  إيسهل   .56
 تساق على حساب: ينبغي عدم السعي إلى تحقيق هذا الإ

 تحسين نوعية مؤشرات الأداء؛ أو   (أ)

 توافق المؤشرات مع التوقعات المتغيرة للأطراف المعنية.  (ب)

 

  المرغوب قد يتعين على المنشأة معالجة مسألة كيفية الإبلاغ عن التغييرات على أداء الخدمات   .57
عند مراجعة الأطراف    ويمكن أن تنشأ هذه الحالة مثلا    والتي حدثت خلال فترة إعداد التقارير. 

أداء   أهداف  تعديل  إلى  يؤدي  مما  التقارير  إعداد  فترة  خلال  الخدمات  لأداء  لتوقعاتهم  المعنية 
العام، حيث  إأن تتغير أهداف أداء الخدمات نتيجة    الخدمات. ويمكن أيضا   القطاع  ندماج في 

منش من  الخدمات  عن  المسؤولية  أخرى  أتنتقل  إلى  مطلوبا  ة  الإبلاغ  يصبح  الخدمات    أو  عن 
وفي  من قبل منشأتين مختلفتين ويتم تقديمها الآن من قبل منشأة منفردة مدمجة.    المقدمة سابقا  
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الحالات،   وفقا  هذه  الإبلاغ  للمنشاة  الممكن  من  يكون  الأصلية    قد  الخدمات  أداء  لأهداف 
، بحيث يكون  السردي  والمنقحة. ويمكن تحديد سبب هذه التغييرات وآثارها في النقاش والتحليل 

التي يحتاجونها لفهم أسباب التباينات بين أهداف أداء الخدمات في  معلومات  اللدى المستخدمين  
وفقا   الفعلي  الإنجاز  درجة  فهم  نفسه  الوقت  وفي  الفعلية،  والإنجازات  التقارير  إعداد  فترة  بداية 

 الأحدث والمنقحة. لأهداف أداء الخدمات 

 

 معلومات للإفصاح  

للتقدير   .58 حاجة  يتسنى  لهناك  حتى  عنها  الإفصاح  ينبغي  التي  المعلومات  ماهية  تحديد 
 للمستخدمين: 

 أساس معلومات أداء الخدمات المعروضة؛ و  فهم (أ)

عن أداء خدمات المنشأة، والتي تبرز القضايا الرئيسية ذات    موجزة  لمحةالحصول على   (ب)
 العلاقة بتقييمهم لأداء الخدمات.

 

 أساس معلومات أداء الخدمات المعروضة

المنش .59 على  الخدمات  أينبغي  أداء  معلومات  أساس  حول  كافية  معلومات  عن  الإفصاح  ة 
ما  المعروضة   تقييم  من  المستخدمين  الخدمات  إلتمكين  أداء  أهداف  حول  المعلومات  كانت  ذا 

 ومؤشرات الأداء والتكاليف الإجمالية تحقق الخصائص النوعية للإبلاغ المالي.
 

 ينبغي أن تفصح المنشأة عن مصادر معلومات أداء الخدمات المعروضة. .60

 
 ينبغي الإفصاح عن المعلومات التالية: .61

إلى   (أ) والحاجة  تحديدها  كيفية  يصف  والذي  المعروضة،  الخدمات  أداء  لأهداف  توضيح 
 :تحقيقها والعلاقة بين أهداف أداء الخدمات و 

 مؤشرات الأداء المعروضة؛ و  (1)

 الأهداف العامة للمنشأة. (2)

، المعلومات حول مقدار التوافق  ذات العلاقة )مثلا  توضيح للعلاقة بين مؤشرات الأداء   (ب)
و/أو    مؤشرات   بين المخرجات  و/أو  المدخلات المدخلات  تساهم  حيث  النتائج، 

 والمخرجات في تحقيق نتائج معينة(.

مستوى التفاصيل الذي تم  توضيح لأساس تجميع المعلومات )أو فصلها(، والذي يعالج   (ج)
 الإبلاغ عنه. 
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 المعلومات المنفصلة حول التكاليف  

المنشإذا  إ .62 عن أختارت  الإفصاح  ينبغي  عندئذ  التكاليف،  حول  المنفصلة  المعلومات  عرض  ة 
 أساس تحديد التكاليف. 

 

 تتضمن معلومات تحديد التكاليف معلومات مثل:  .63

 سياسات تخصيص التكاليف؛ و/أو   (أ)

 معالجة المصاريف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالخدمة؛ و/أو   (ب)

 مطابقة أو مقارنة بين تكاليف الخدمات المعروضة والمصاريف الإجمالية.  (ج)

 
 إفصاحات المنشاة المسيطرة 

فيحب   .64 عليها،  المسيطر  منشآتها  قبل  من  المقدمة  الخدمات  عن  المسيطرة  المنشأة  تبلغ  عندما 
على المنشأة المسيطرة الإفصاح عن المعلومات التي توضح الأدوار والمسؤوليات المعنية لأداء  

 الخدمات ضمن المنشأة الاقتصادية.  
 

 الإفصاحات عندما تختلف فترة إعداد التقارير 

المالية   .65 البيانات  التي تغطيها  تلك  تقارير عن  إعداد  فترة  الخدمات  أداء  عندما تغطي معلومات 
 للمنشأة، فيجب الإفصاح عن المعلومات التالية:

 ؛ حقيقة أن فترة إعداد التقارير ليست نفسها التي تغطيها في البيانات المالية (أ)

 سبب وجود الاختلاف؛ و  (ب)

 أداء الخدمات، إما تقرير ذا كانت المعلومات المالية مشمولة في إ (ج)

تم   (1) التي  المالية  للبيانات  التقارير  إعداد  جانب  أفترة  إلى  منها،  المعلومات  خذ 
 المعلومات لتسهيل الوصول إلى تلك البيانات المالية؛ أو  

في حال لم يتم اخذ المعلومات المالية من  مصدر المعلومات المالية المبلغ عنها،   (2)
 البيانات المالية للمنشأة، إلى جانب المعلومات لتسهيل الوصول إلى ذلك المصدر. 

 

عندما تختلف فترة إعداد التقارير للمعلومات حول بعض الخدمات عن فترة إعداد التقارير لتقرير   .66
 أداء خدمات المنشأة، فيجب التفكير في الإفصاح عن المعلومات التالية: 

 ؛ الخدمات المتأثرة (أ)

 فترات إعداد التقارير المطبقة؛ و  (ب)

 . ختلافاتتوضيح للإ (ج)
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   عندما تكون منفصلة عن البيانات المالية  الإفصاحات

أدناه موقع معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية للأهداف العامة.    75-72تعالج الفقرات   .67
التي   العامة  للأهداف  المالية  التقارير  في  منفصل  بشكل  الخدمات  أداء  معلومات  عرض  وعند 

 تشمل البيانات المالية، فيجب عرض المعلومات التالية:

 سم المنشأة؛  إ (أ)

المنش (ب) تكون  عليها  أعندما  تسيطر  التي  المنشآت  لمجموعة  وصف  مسيطرة،  منشأة  ة 
 ة المعدة للتقارير؛  أالمنش

 عليها، هوية المنشأة المسيطرة؛  ة منشأة مسيطرأعندما تكون المنش (ج)

 ؛  تاريخ الإبلاغ وفترة إعداد التقارير التي تغطيها معلومات أداء الخدمات (د)

التي ترتبط بها معلومات أداء الخدمات والمعلومات الكافية الضرورية   (ه) البيانات المالية 
 لتحديد موقع البيانات المالية؛  للمستخدمين

  4عملة العرض، كما هي محددة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (1)
 "آثار التغييرات في أسعار الصرف"؛ و 

 مستوى التدوير المستخدم.  (2)
 

البيانات   .68 تشمل  التي  العامة  للأهداف  المالية  التقارير  في  الخدمات  أداء  معلومات  عرض  عند 
 نه يجب عرض هذه المعلومات.  أالمالية، يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 النقاش والتحليل السردي

  يجب أن تفصح المنشأة عن النقاش والتحليل السردي في معلومات أداء الخدمات الخاصة بها. .69
تمكين   خلال  من  المعروضة  الخدمات  أداء  معلومات  السردي  والتحليل  النقاش  ويكمل 

 المستخدمين من الحصول على نظرة متعمقة من المنشأة على:

 جوانب أداء الخدمات التي ترى المنشأة أنه يجب إبرازها؛ و  (أ)

 التقارير. العوامل التي أثرت على إنجازات أداء الخدمات خلال فترة إعداد  (ب)
 

 أداء خدمات المنشأة بحيث:  عن موجزةيجب أن يوفر النقاش والتحليل السردي لمحة   .70
 تناقش درجة تحقيق أهداف أداء الخدمات؛ و  (أ)

الإيجابية   (ب) الجوانب  تغطي  والتي  المعروضة،  للمعلومات  متوازنة  توضيحات  توفر 
 والسلبية لأداء خدمات المنشأة؛ و 

 المستخدمين لكفاءة وفعالية أداء خدمات المنشأة.تسهل تقييم  (ج)
 



 الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات 

 3رقم  إرشادات الممارسة الموصى بها                    2743 

المعلومات التي  من  أنواع    3  الممارسة الموصى بها   توضح أمثلة التطبيق التي ترافق إرشادات  .71
 يمكن إدراجها في النقاش والتحليل السردي. 

 

 موقع معلومات أداء الخدمات  
 يمكن أن تعرض المنشأة معلومات أداء الخدمات إما: .72

 كجزء من التقارير المالية للأهداف العامة؛ أو   (أ)

 في تقرير مالي للأهداف العامة صادر بشكل منفصل.  (ب)
 

 تخاذ هذا القرار:إعتبار عند ينبغي اخذ العوامل التالية بعين الإ .73

من سياق المعلومات الواردة في  ضمقدار الحاجة إلى مراجعة معلومات أداء الخدمات   (أ)
 البيانات المالية، بما في ذلك المعلومات حول المقارنات الفعلية للموازنة؛  

كانت  إما   (ب) ستتحإ ذا  النوعية  والخصائص  المستخدمين  شمول سحتياجات  حال  في  ن 
التق  نفس  في  الخدمات  أداء  الماليمعلومات  العامة    رير  البيانات  للأهداف  في  كما 

 للأهداف العامة؛   مالي منفصلرير  تقالمالية أو في 

ذلكتطبيق   (ج) في  بما  المعلومات،  على  السائدة  شمول    القيود  منافع  كانت  اذا  ما 
يبرر   المالية  البيانات  في  كما  العامة  للأهداف  المالي  التقرير  نفس  في  المعلومات 

 ؛ والتكاليف الإضافية )إن وجدت(

ختصاص والتي يمكن أن تحدد إما وضع معلومات أداء المتطلبات الخاصة بنطاق الإ  (د)
الخدمات في نفس التقرير المالي للأهداف العامة كما في البيانات المالية أو في تقرير  

 مالي منفصل للأهداف العامة.

 
الفقرة   .74 من  )أ(  بالنقطة  يتعلق  هذا  أعلاه،    73فيما  في  مهم  عامل  هناك  يكون  أن  المرجح  من 

 القرار وهو ما اذا كان الهدف الأساسي من توفير معلومات أداء الخدمات هو: 

تقديم  (أ) أجل  من  المعلومات  على  مبنية  الموارد  تخصيص  قرارات  حول  التقييمات  جعل 
عن  الإبلاغ  ربط  في  قيمة  هناك  تكون  أن  المرجح  فمن  الحالة  هذه  وفي  الخدمات، 

 معلومات أداء الخدمات بالبيانات المالية التي تمت مقارنتها مع تخصيصات الموازنة؛ أو 

ستراتيجية مبنية على المعلومات، وفي هذه قرارات السياسية أو الإالجعل التقييمات حول   (ب)
في ربط الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات الحالة فمن المرجح أن تكون هناك قيمة  

 بالمعلومات حول السياسات أو الاستراتيجية. 
 

للأهداف   .75 مالي  تقرير  في  بها  الخاصة  الخدمات  أداء  معلومات  عرض  المنشأة  تختار  عندما 
العامة    العامة المنفصل للأهداف  المالي  التقرير  المالية، فيجب أن يكون  البيانات  منفصل عن 
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على أساس زمني، يتم عرضها عادة من خلال الإصدار في نفس وقت إصدار البيانات    صادرا  
 من وقت إصدار البيانات المالية.   ذا لم يكن في نفس الوقت، ففي وقت قريب جدا  إالمالية أو، 

 تنظيم معلومات أداء الخدمات  

 يجب أن يتيح تنظيم معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية للأهداف العامة للمستخدمين:  .76

 أهداف أداء الخدمات؛ و  اء خدمات المنشأة، بما في ذلك إنجاز فهم أد (أ)

 تقييم كفاءة وفاعلية خدمات المنشأة؛ و  (ب)

 القرارات. تخاذ إستخدام معلومات أداء الخدمات لغايات المساءلة و إ (ج)
 

المعروضة   .77 المعلومات  بين  واضحة  الروابط  تكون  بحيث  الخدمات  أداء  معلومات  تنظيم  ينبغي 
 وبين:

 الإفصاحات حول أساس المعلومات المعروضة؛ و  (أ)

 النقاش والتحليل السردي.  (ب)
 

من طرق تنظيم معلومات أداء الخدمات "بيان أداء الخدمات"، والذي يتضمن تنظيم المعلومات   .78
المقارنة   وإمكانية  الفهم  إمكانية  الخدمات  أداء  بيان  يدعم  أن  بيانات. ويمكن  أو  بصورة جداول 

تكون عند عنها  ؤشرات  م   ما  الإبلاغ  تم  نوعية  أو  كمية  مقاييس  عن  عبارة  المعروضة  الأداء 
 لخدمات متعددة.

 

لا   .79 أن  المرجح  فمن  الحالة،  دراسات  أو  السرد  خلال  من  الخدمات  أداء  معلومات  عرض  عند 
الحالات،   بعض  وفي  ملائمة.  الجداول  طريقة  أو    فإنتكون  وواحد  الحالة  دراسات  بين  المزج 

 اكثر من الجداول أو البيانات قد يكون ملائما.
 

 جل تحقيق التوازن بين كونها: أ يمكن أن تستخدم المنشآت مستويات متعددة للإبلاغ من  .80

 و  مفهومة؛بشكل كافي لتكون  موجزة (أ)

 توفر تفاصيل كافية فيما يتعلق بالجوانب المتعددة المرتبطة بأهداف أداء الخدمات   (ب)
 

للإبلاغ  إ  إن .81 متعددة  مستويات  الإبلاغ  يسمح  ستخدام  مستويات    الموجزبعرض  على  أ على 
مستويات   على  المفصلة  التغطية  من  المزيد  عن  الإفصاح  أو  على  أوعرض  يمكن  حيث  قل، 

 سبيل المثال فصل جوانب الخدمة إلى خدمتين منفصلتين أو اكثر. 
 

العام   .82 القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  القطاعات   "  18ينطبق  حول  تقارير  على   "  تقديم 
أخذها   يجب  التي  العوامل  ويحدد  الخدمات  قطاعات  يصف  وهو  للقطاعات.  المنشآت  تعريف 

 إلى قطاعات لغايات إعداد التقارير المالية.   عتبار عند تصنيف الخدمات بعين الإ
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 رشاداتأساس الإستنتاجات لإ         2745  
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 ات ستنتاجأساس الإ
 ولكنه ليس جزء منها.  3إرشادات الممارسة الموصى بها ات ستنتاجيرافق أساس الإ 

 الخلفية 
 الإرشادات   صياغةستشارية والنقاش حول بدء المشروع والورقة الإ

الإبلاغ   .1 إستنتاج حول  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  مشروع  أداء بدء  معلومات  عن 
بمراجعة المعايير الوطنية والإرشادات والمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن أداء الخدمات )أو   الخدمات

نطاقات    (يكافئهاما   ومنظمةإمن  المتحدة  والأمم  مختارة  وطنية   قتصادي الإ  التعاون   ختصاص 
طر إبلاغ متطابقة عن أداء الخدمات، غير أن هناك أوجه أختصاص إوالتنمية. ولا يوجد في نطاقي 

عنها.   الإبلاغ  يتم  التي  الخدمات  أداء  معلومات  في  هذه شبه  الشبه  أوجه  دراسة  وشكلت 
أساسا   عموما  المستخدمة  الإ  والمصطلحات  الإبلاغ  للورقة  بعنوان  أداء ستشارية  معلومات  عن 

طار عمل قائم على المبادئ للإبلاغ  إ ستشارية قترحت الورقة الإإو . 2011الصادرة في عام   الخدمات
 ومصطلحات موحدة.  معلومات أداء الخدماتعن  

 
 إرشادات الممارسة الموصى بها  صياغة
المعلومات الإضافية  2013في عام   .2 إستنتاج أن  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  ، قرر مجلس معايير 

إرشادات ممارسة   صياغةمن خلال    للمعلومات المشمولة في البيانات المالية ينبغي معالجتها حاليا  
تم   لذلك،  بها.  الممارسةمسودة    صياغةموصى  العرض  إرشادات  مسودة  الإبلاغ54،  عن   ، 

على  إرشادات الممارسة هذه  للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات. وتستند    معلومات أداء الخدمات
ستشارية والذي تمت مراجعته في  الإه في الورقة  صياغتطار الإبلاغ عن أداء الخدمات الذي تم  إ

الورقة   على  للردود  مراجعته  خلال  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نقاشات 
العرض  الإ مسودة  على  للردود  اللاحقة  ومراجعته  هذه  .  54ستشارية  الممارسة  مدعمة  وإرشادات 

)الإبالإ العام  القطاع  منشآت  قبل  من  العامة  للأهداف  المالية  للتقارير  المفاهيمي  طار  طار 
 المفاهيمي(. 

 
الإرشادات حول القرارات والحد الأدنى للخصائص   –المنهج العام إرشادات الممارسة الموصى بها   

، فكر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما  إرشادات الممارسة هذه  صياغةخلال   .3 إستنتاج
 ذا كان منهجه العام ينبغي أن يستهدف:إ
إرشادات تحديد الحد الأدنى من خصائص معلومات أداء الخدمات بشكل يتسق مع دور   (أ)

 في توفير التوجيهات حول الممارسة الجيدة والمتطلبات؛ أو الممارسة  

تخاذها والإرشادات حول تلك إالتي تحتاج الجهات المعدة إلى  طار يحدد القرارات  إتوفير   ( ب)
إرشادات الممارسة ستشارية ووظيفة  طار في الورقة الإمع منهج الإالقرارات، بشكل يتسق  

 كإرشادات.
 

بالنظر إلى تنوع الخدمات وسياقات الإبلاغ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .4 إستنتاج
الممارسة  أن   الخدماتإرشادات  أداء  عن  الإبلاغ  توحيد  تحاول  لا  أن  على  يجب  تركز  أن  بل   ،

النوع الرئيسي من أهداف أداء الخدمات التي يجب عرضها. وتم  تحقيق المبادئ. وفي الوقت نفسه، 
يجب   التي  المعلومات  نوع  ماهية  حول  مطلوبة  التوجيهات  أن  أساس  على  المنهج  هذا  تحديد 
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للمعلومات   العامة  الفئات  تحديد  المحتمل  ومن  أداء  مثلا    –عرضها  أهداف  حول  المعلومات   ،
 التي تنطبق على كافة المنشآت التي تبلغ عن معلومات أداء الخدمات.   - الخدمات

للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات، يقر مجلس معايير المحاسبة  إرشادات الممارسة    صياغةأثناء   .5 إستنتاج
واجهه   الذي  بالتحدي  العام  القطاع  في  الإرشادات    أثناءالدولية  عند صياغة  مفيدة  ستكون  التي 

تخاذ القرارات إعلى الخدمات المتنوعة وأهداف أداء الخدمات المتنوعة وسياقات المساءلة و طبيقها  ت
على   المتنوعة على مستوى العالم. ومن المحتمل أن تعتمد جودة الإبلاغ عن أداء الخدمات جزئيا  

حتياجات معلومات معينة ناشئة عن الخدمات المقدمة وسياق تقديمها. فعلى سبيل  مقدار تلبيتها لإ
  كثيرا    عوامل تؤثر على التقدم نحو الأهداف الهامة قد يبدو مختلفا    يذكرالمثال، فإن التقرير الذي  

يفيد بالخدمات المقدمة للموارد المتوفرة. ودرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عن تقرير 
تحدد القرارات إرشادات ممارسة    صياغةنه سيكون من المفيد  أ  العام هذه المسائل وكانت وجهة نظره

تخاذ هذه القرارات،  إتخاذها ومن ثم توفير الإرشادات حول كيفية  إالتي تحتاج الجهات المعدة إلى  
 تحدد الحد الأدنى من المعايير.  إرشادات ممارسة  من    بدلا  

عن  .6 إستنتاج الإبلاغ  على  المطبقة  المبادئ  أن  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  يرى 
تكون  لا  قد  عالمية  متطلبات  تحديد  محاولة  دون  مفيدة،  إرشادات  توفر  الخدمات  أداء  معلومات 

وتعتبر    . ملائمة لمجموعة من الخدمات المختلفة وسياقات تقديم الخدمات المختلفة الموجودة عالميا  
ناميا   الخدمات جانب  أداء  ينبغي أن لا تكون صارمة  إرشادات الممارسة  ، مما يعني أن  معلومات 

 بشدة. 

بين   .7 إستنتاج الظاهر  التناقض  بشأن  قلقين  العرض  مسودة  على  المجاوبين  بعض  الممارسة  كان  إرشادات 
المتطلبات والفقرة   العرض، والتي تنص على أن الإ  5كبيانات لا تحدد  بإرشادات لتزام  من مسودة 

لتزام بكافة متطلباتها. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يتضمن الإ الممارسة  
"الإ ينبغي  عبارة  الفقرة  هذه  في  بالمتطلبات"  "الإإلتزام  بعبارة  بالمبادئ".  ستبدالها  المبدأ لتزام  ولهذا 

أن   هو  الأول  الممارسة  شقان،  لتوجيه  إرشادات  حينها  في  المنشآت  تستخدمها  التي  المبادئ  تحدد 
وفي حين   هأما الثاني فهو أنقراراتها حول ماهية معلومات أداء الخدمات التي ينبغي الإبلاغ عنها.  

لتزام"، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يرى أن لا تزال الفقرة تستخدم فكرة "الإ 
الممارسة إرشادات  دور  مع  متسق  الأمر  بها.    هذا  موصى  الممارسة كإرشادات  إرشادات  وطبيعة 

بعدم  إب للمنشآت  السماح  خلال  من  تحددت  قد  توجيهات  معينةإعتبارها  ممارسة  إرشادات    -تباع 
لتزام المنشأة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد تختار  إ على    دون التأثير سلبا    -برمتها

  والمضي قدما    ختصاص( تطبيق جزء من إرشادات الممارسة ومثلا  الجهات المعدة )أو نطاقات الإ
المرحلة التأكيد على الإ  الإلتزامنحو   لتزام. غير أن محتوى معين من  الكامل، حيث يمكن في هذه 

وقد تتضمن إرشادات إرشادات الممارسة يتضمن مجموعة من المبادئ التي تحدد الممارسة الجيدة.  
كثر في التطبيق مما هو الحال في  أ على المواضيع التي تم التطرق لها، مرونة    عتمادا  إ الممارسة،  

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وهذا هو الحال في إرشادات الممارسة هذه والتي تتضمن  
وتستخدم المبادئ لتوجيه قرارات الجهات المعدة حول ماهية المعلومات  عرض  الخيارات فيما يتعلق ب

  م عرضها.  تالتي سي
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 النطاق 
الموصى بها، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ارسة  م. عندما صدرت هذه الإرشادات للم 8  إستنتاج  .8 إستنتاج 

بين   )المصطلح  الحكومية(  الأعمال  )مؤسسات  على  تطبيقها  ينبغي  كان  إذا  فيما  العام  القطاع  في 
في  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  تطبيق  قابلية  إصدار  بموجب  مستخدما   يعد  لم  الأقواس 

(. ومع الإقرار بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تقدم خدمات وقد تعد تقاريرا  حول معلومات  2016إبريل  
عن أداء تلك الخدمات، قرر المجلس أن إرشادات الممارسة الموصى بها ينبغي أن تطبق على جميع  
للممارسة   الإرشادات  هذه  إصدار  وعند  الحكومية.  الأعمال  مؤسسات  بخلاف  العام  القطاع  منشآت 
الموصى بها، كان ذلك متسقا  مع المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي نصت على  
ليتم   أخرى  وإصدارات  محاسبية  معايير  طور  قد  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أن 
هذا   قراءة  تنبغي  ولا  الحكومية.  الأعمال  مؤسسات  بخلاف  العام،  القطاع  منشآت  قبل  من  استخدامها 
الاستثناء من النطاق على أنه يوحي بعدم إمكانية تطبيق الإرشادات على مؤسسات الأعمال الحكومية  

 أو أن هناك ما يمنع مؤسسات الأعمال الحكومية من تطبيق هذه الإرشادات.

نه عندما  أ، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى  ستنتاج أثناء الوصول إلى هذا الإ .9 إستنتاج 
المنش الممارسة أتقوم  إرشادات  في  للتوصيات  وفقا  الخدمات  أداء  معلومات  عن  بالإبلاغ  المسيطرة  ة 

أو  هذه واحدة  قبل  من  المقدمة  الخدمات  حول  معلومات  توفر  قد  فإنها  الأعمال أ ،  مؤسسات  كثر من 
ضمن  تقع  لا  نفسها  الحكومية  الأعمال  مؤسسات  تقارير  أن  من  وبالرغم  عليها.  المسيطر  الحكومية 
نطاق إرشادات الممارسة هذه، فقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المعلومات 

تباع إتحتاج إلى    -حول خدمات مؤسسات الأعمال الحكومية  -ة المسيطرةأالمبلغ عنها من قبل المنش
 بإرشادات الممارسة. لتزام  ة المسيطرة ستؤكد الإأذا كانت المنش إ، هذه  متطلبات إرشادات الممارسة

على    إرشادات الممارسة هذه  ينبغي تطبيقذا  إ درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما   .10 إستنتاج 
ختصاص الوطنية والتي تملك بالفعل متطلبات إبلاغ كثيرة عن معلومات أداء  المنشآت في نطاقات الإ

في الوصول إلى المعلومات    المبادئ متطلبات قد تتجاوز منهج    -الخدمات بالنسبة لمنشآت القطاع العام
نه، وفي ظروف أالمحددة في إرشادات الممارسة. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  

المنش  فإن  تلبية متطلبات نطاق الإأكهذه،  إلى ضمان  تحتاج  إرشادات  ختصاص.  ة  وفي حين لا تحدد 
على الإبلاغ بصورة تقل عما    الممارسة متطلبات مفصلة شاملة ومحدد، فإن هذا الأمر لا يمثل تشجيعا  

نه  أغيرها من المتطلبات، وينبغي أن لا ينظر إلى هذا الأمر على  هو وارد في المتطلبات الوطنية أو  
من إرشادات الممارسة العلاقة بين إرشادات    7-6. وتعالج الفقرات  يتضارب مع الإبلاغ الأكثر إسهابا  

، مع توضيح أن إرشادات الممارسة لا  ختصاص لمعلومات أداء الخدمات الممارسة ومتطلبات نطاق الإ
يمكن أن تنطبق إضافة   ختصاص الأكثر إسهابا  ن متطلبات نطاق الإأتمنع عرض المعلومات الإضافية و 

ستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إ إلى التوجيهات الواردة في إرشادات الممارسة. و 
تعالج هذه المسألة بصورة كافية وأنه ينبغي أن يكون من الممكن تطبيق إرشادات  أن إرشادات الممارسة  

عن معلومات أداء  ختصاص التي توجد فيها بالفعل متطلبات إبلاغ الممارسة على المنشأة في نطاقات الإ
 . كثر إسهابا  الأالخدمات  

 تعريف المصطلحات 
مجلس  .11 إستنتاج أشار  موحدة،  خدمات  أداء  مصطلحات  إلى  الحاجة  بشأن  نظره  وجهة  إلى  الوصول  أثناء 

إلى   العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  بعض  أمعايير  تستخدم  المنشآت  أن  من  وبالرغم  نه 
المصطلحات بشكل متسق، فإن العديد من تلك المنشآت لم تحدد بعض أو كافة المصطلحات التي  
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ختصاص  إفي نطاقات    ةلنفس المصطلحات أحيانا معاني مختلف  فإنتستخدمها. علاوة على ذلك،  
الأساس،   هذا  وعلى  أن إ مختلفة.  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  ستنتج 

كانت ضرورية لدعم القدرة على الفهم وإمكانية مقارنة معلومات    موحدةالخدمات  المصطلحات أداء  
 أداء الخدمات المبلغ عنها من قبل المنشآت في التقارير المالية للأهداف العامة.  

،  طور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المصطلحات المحددة في إرشادات الممارسة .12 إستنتاج
ختصاص  من خلال إسنادها، قدر المستطاع، على المصطلحات المستخدمة بالفعل في نطاقات الإ

 كثر خبرة، في الإبلاغ عن أداء الخدمات.أ، و من خلال منهج مدروس وواضح 

لإرشادات   ه لاحقا  صياغتستشارية ومسودة العرض، وثم خلال  خلال مراجعته للردود على الورقة الإ .13 إستنتاج
وكان   الفعالية.  مؤشر  تعريف  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  راجع  الممارسة، 

للعلاقة بين المخرجات والنتائج".    مقاييس  عبارة عنستشارية هو "مؤشرات الفعالية  تعريف الورقة الإ
بأنه من السهل نسبيا   المزيد من قياس العلاقة بين المخرجات والنتائج.    ويوحي هذا التعريف  وبعد 

الدراسة، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن العلاقة بين المخرجات والنتائج،  
التي يدعمها التعريف    بسيطةالعلاقة  من الكثر  أفي العديد من الحالات، ستكون على الأرجح معقدة  

علاوة على ذلك، رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الفعالية ست فهم    .الأصلي
ذا كانت عبارة عن درجة نجاح المنشأة في تحقيق أهداف أداء خدماتها. وعلى هذا إ فضل  أبشكل  

الفعالية تظهر مقدار  العام أن مؤشرات  القطاع  الدولية في  الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة 
 تحقيق المنشأة لأهداف أداء خدماتها.  

صياغته  .14 إستنتاج الإ  خلال  العرض  للورقة  ومسودة  مسودة 54ستشارية  على  للردود  اللاحقة  ومراجعته   ،
"مؤشرات  54العرض   شمول  إمكانية  ما  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  درس   ،

الممارسةالإ إرشادات  في  المحددة  المصطلحات  مجموعة  معايير  قتصاد"  مجلس  أعضاء  وقرر   .
الدولية في القطاع العام   رتباك وغير  قتصاد لأن المصطلح بسبب الإستثناء مؤشرات الإإالمحاسبة 

الممارسة.   إرشادات  في  المحدد  الأخرى  المصطلحات  إلى  بالنظر  "مؤشرات  ضروري  تمثل  ولا 
قتصاد" شيئا إضافيا إلى الأفكار التي تطرحها المدخلات أو الكفاءة، والتي وضعت لها إرشادات الإ

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن منهج الممارسة مصطلحات واضحة.  
في   الممارسة  الإإإرشادات  لنطاقات  يسمح  الخدمات  أداء  معلومات  بتقييم  ختيار  ختصاص 

فعلى سبيل  ختصاص وطني معين لتلك الكلمة.  إقتصاد"، مهما كان المعنى الذي خصصه نطاق  "الإ
 المثال، تدعم إرشادات الممارسة عرض المعلومات حول التكاليف والمدخلات الأخرى والكفاءة.  

ختصاص  الإبلاغ عن أداء الخدمات. غير أن لنطاقات الإفي سياق    قتصاد مصطلح شائع عموما  الإ .15 إستنتاج
الإالمختلفة معاني مختلفة للإ ففي بعض نطاقات  فإن الإقتصاد.  التكاليف  ختصاص،  يعني  قتصاد 

وترى  المنخفضة لتقديم الخدمات دون الإشارة إلى التأثير على كمية و/أو نوعية الخدمات المقدمة.  
قتصاد" لوصف  ستخدام "الإإن  أو   قتصاد فعليا  ختصاص أخرى أن هذا الرأي الأول ليس الإإنطاقات  

 قد يكون مضللا    ولكن كمية و/أو نوعية الخدمات تتأثر سلبا    التكاليف  تنخفض فيهاالحالات التي  
ذا تم  إقق فقط  قتصاد هو أنه يتحن الإأخر بشوالرأي الآلمستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة.  

المدخلات الأخرى.   التكاليف أو  الخدمة أو تحسينه، عند تخفيض  تقديم  ويناسب هذا الحفاظ على 
من  أالر  ثالثة  مجموعة  فهناك  وبالفعل،  الممارسة.  إرشادات  في  الوارد  "الكفاءة"  تعريف  الثاني  ي 

قتصاد" على أساس أن المصطلح يمكن  ختصاص الوطنية التي لا تستخدم مصطلح "الإنطاقات الإ
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إرباكا   يسبب  الكفاءة.  أن  مع  الإ  ويتداخل  "مؤشرات  الممارسة  إرشادات  تعرف  لا  ولا  لذلك،  قتصاد" 
 قتصاد".تستخدم مصطلح "الإ

 
 ة المبلغة أالمنش

العامة   .16 إستنتاج المالية للأهداف  التقارير  الخدمات مستخدمي  أداء  لأنهم يحاسبون يجب أن تدعم معلومات 
و  للخدمات  تقديمها  عن  المنشأة.إالمنشأة  على  تؤثر  قرارات  ويتخذون  الموارد  ذلك   ستخدام  وعلى 

ينبالأساس، رأت غال أنه  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  إعداد معلومات  بية مجلس معايير  غي 
المنش لنفس  الخدمات  المالية.  أأداء  للبيانات  هي  كما  المبلغة  الإة  في  ولغايات  التغطية  مع  تساق 

بها   الموصى  الممارسة  الفقرة    2و   1إرشادات  بها    14)راجع  الموصى  الممارسة  إرشادات   1من 
 3(، تركز صياغة إرشادات الممارسة الموصى بها  2من إرشادات الممارسة الموصى بها    4والفقرة  

الإبلاغ" "حدود  المنش  بدلا    على  المبلغةأمن  الإة  هذا  إلى  الوصول  وأثناء  مجلس ستنتاج.  أشار   ،
أيضا   العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  المسائلة   معايير  على  الممارسة  إرشادات  تركيز  أن  إلى 

مصمما  إو  ليس  القرارات  و   تخاذ  والشبكات  التوريد  سلاسل  على  الإلينطبق  الأخرى  عمليات  ندماج 
للمنشآت المنفردة التي قد تكون قادرة على التأثير على بعضها البعض ولكنها لا تملك القدرة على 

 السيطرة. 

نه يجب على إرشادات الممارسة توفير إرشادات أقترح العديد من المجاوبين على مسودة العرض  إ .17 إستنتاج
لسيطرة  تخضع  لا  التي  المنشآت  من  مجموعة  تتضمن  التي  السياسات  أو  البرامج  عن  للإبلاغ 

متداخل الحدود". ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بان "  الإبلاغمشتركة، أي  
ة المبلغة بالنسبة للبيانات  أيطبق نفس حدود المنشمفاضلة بين الإبلاغ عن أداء الخدمات الذي  هناك

ة المبلغة ألتركيز على نفس المنشا للإبلاغ متداخل الحدود. و   المالية والحدود المرنة التي توفر نطاقا  
تباع خطوط السيطرة ودعم المساءلة المنصبة على المنظمة، وفي  إيفيد في  بالنسبة للبيانات المالية  

المعلومات   في  المعلومات  هذه  ودمج  الخدمات  أداء  معلومات  على  الحصول  تسهيل  نفسه  الوقت 
ة منفردة مسؤولة أغير أن هناك حالات لا يكون هناك فيها منش  المالية في البيانات المالية للمنشأة.

سياسة أو  برنامج  فيها    ،عن  الإإويوفر  الحدود،  قتضاء  متداخل  يتوافقبلاغ  أو مع    بما  البرنامج 
وفكر  فضل أداء الخدمات المتعلقة بذلك البرنامج أو تلك السياسة.  أالسياسة، معلومات تشرح بشكل  

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في توسيع نطاق إرشادات الممارسة ليشمل أيضا  
إرشادات للإبلاغ متداخل الحدود حول "البرامج" أو "مجموعة النشاطات التي تساهم بنفس النتائج".  

ه يجب أن تظل إرشادات الممارسة منصبة نأوقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
على الإبلاغ من قبل نفس المنشأة كما هو الحال في البيانات المالية. ولا يمنع هذا الأمر نطاقات  

 ختصاص الوطنية من تبني مبادئ إرشادات الممارسة وإرشادات التطبيق للإبلاغ متداخل الحدود. الإ

درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المخاوف التي عبر عنها المجاوبون على  .18 إستنتاج
عن   الإبلاغ  عليها  يتعين  التي  المسيطرة  المنشآت  بشان  العرض  ومسودة  الاستشارية  كافة  الورقة 

وقد يؤدي هذا الأمر إلى أن تصبح المعلومات    الخدمات المقدمة من قبل منشآتها المسيطر عليها.
و  للمساءلة  المستخدمين  تقييم  ودعم  النوعية  الخصائص  لتلبية  والطول  التفاصيل  في  تخاذ إمفرطة 

التوضيح في   المزيد من  العام شمول  القطاع  الدولية في  المحاسبة  القرارات. وقرر مجلس معايير 
إرشادات الممارسة لمعالجة هذه المخاوف. وعلى هذا الأساس، تنص إرشادات الممارسة على أن 

تبلغ   أن  ينبغي  المسيطرة  بدلا    وفقا  المنشآت  خدماتها  أداء  هذه   لأهداف  كافة  تجميع  محاولة  من 
 الخدمات المقدمة من قبل المنشآت المسيطر عليها.  
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 الإبلاغ السنوي وفترة إعداد التقارير 
ما   .19 إستنتاج العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن إدرس  الإبلاغ  ينبغي  كان  ذا 

، عندما تقتضي أهداف أداء الخدمات، سواء تم التعبير عنها  معلومات أداء الخدمات سنويا  
وترى غالبية بصورة نتائج أو مخرجات أو مدخلات، فترات أطول من سنة واحدة لتحقيقها.  

أن العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  عن  مجلس  الإبلاغ  ينبغي  أداء  ه  معلومات 
لضمان  الخدمات   مهم  الأمر  هذا  لأن  سنوي  التي  إ بشكل  للمعلومات  المستخدمين  متلاك 

و  المساءلة  لغايات  القرارات.  إيحتاجونها  لعدة  تخاذ  الخدمات  أداء  أهداف  وجود  ولمعالجة 
سنوات، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن إرشادات الممارسة يمكن  

تحقيق   في  تقدمها  حول  المعلومات  عن  الإفصاح  على  المنشآت  تشجع  أداء  أن  أهداف 
أن  إلى  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  وأشار  سنوات.  لعدة  الخدمات 

إلى دعم قوي للإبلاغ السنوي. وأكد مجلس معايير   الردود على مسودة العرض تشير عموما  
ستخدام إو   سنويا  معلومات أداء الخدمات   ه ينبغي عرضالمحاسبة الدولية في القطاع العام أن

حتياجات المستخدمين فترة إ نفس فترة إعداد التقارير كما في البيانات المالية، ما لم تقتضي  
 مختلفة. 

   نطاق الإبلاغ بشكل أكثر تكرارا  
كان بعض المجاوبين على مسودة العرض قلقين من أنها لا تسمح للمنشآت بالإبلاغ عن  .20 إستنتاج

الإبلاغ  بشكل   من  تكرار  القطاع  إو .  سنويا  أكثر  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  تفق 
نطاقا   أيدوا  الذين  المجاوبين  إلى أن هذا  أ للإبلاغ بشكل    العام مع  تكرار، مع الإشارة  كثر 

أفاد   الشفافية والمساءلة. وحسبما  أن  أالأمر سيزيد على الأرجح من  المجاوبين، يمكن  حد 
على "الحوار الإداري بين جميع المعنيين في تقييم رسالة   يشجع الإبلاغ بشكل أكثر تكرارا  

وقرر مجلس    السياسة العامة وتحسين عملية الإدارة من خلال زيادة مساءلة المدير العام".
العام   القطاع  الدولية في  "إ معايير المحاسبة  ينبغي الإبلاغ عنها على الأقل  ستخدام عبارة 

تكرارا  سنويا   أكثر  بشكل  بالإبلاغ  تسمح  والتي  معيار    "،  في  المستخدمة  العبارة  نفس  وهي 
 ، عرض البيانات المالية، لمعالجة تكرار الإبلاغ.  1المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لأهداف أداء الخدمات لعدة سنوات   الإبلاغ وفقا  
بعض  .21 إستنتاج طرحها  التي  المخاوف  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  درس 

ن الإبلاغ السنوي قد يكون له عواقب سلبية على الإبلاغ  أالمجاوبين على مسودة العرض ب
بتقليل مقدار حتمالية أن يكون للإبلاغ السنوي تأثير غير مقصود  إعن النتائج، بما في ذلك  

إبلاغ المنشآت عن النتائج. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن 
ن التغيير القابل للقياس والذي يظهر التقدم نحو  أ و   القياس السنوي لبعض النتائج مكلفة جدا  
حد المجاوبين إلى أن الإبلاغ السنوي أكثر. وأشار  أ تحقيق النتائج لن يبرز قبل سنتين أو  
مضللا   يكون  قد  الحالات  بعض  أداء  .  في  أهداف  على  مقتصرة  ليست  المشكلة  وهذه 

الخدمات التي تركز على النتائج، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا في الإبلاغ عن المخرجات  
تغطية   الممارسة  إرشادات  تشمل  المخاوف،  هذه  ولمعالجة  لإصوالمدخلات.  ستخدام ريحة 
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غير مباشرة وتوفير نطاق للمنشآت للإبلاغ عن المخرجات أو المدخلات كمؤشر ال  المقاييس
 على التقدم نحو تحقيق النتائج أو الأنواع الأخرى من أهداف أداء الخدمات لعدة سنوات. 

 معلومات أداء الخدمات الصادرة في نفس وقت إصدار البيانات المالية  
ذا كان ينبغي أن تنص إرشادات  إ درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما   .22 إستنتاج

البيانات   إصدار  وقت  نفسي  في  تصدر  أن  ينبغي  الخدمات  معلومات  أن  على  الممارسة 
. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الإصدار في نفس المالية

على   الصعب  من  يكون  قد  ولكنه  المناسب،  التوقيت  يدعم  المالية  البيانات  إصدار  وقت 
ورغم إقراره بأنه من المرغوب الإبلاغ عن معلومات الخدمات  بعض المنشآت تحقيق ذلك.  

المالية،   البيانات  إصدار  وقت  نفس  مجلس  في  القطاع  قرر  في  الدولية  المحاسبة  معايير 
  على أن هذا الأمر ضروري. ينبغي أن لا تنص إرشادات الممارسة   نهأ العام

 المنشأة المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها ذات فترة إعداد التقارير المختلفة  
المنشأة  .23 إستنتاج فيها  تقوم  التي  الحالات  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  درس 

ذات   عليها  المسيطر  للمنشآت  تقديمها  يتم  التي  الخدمات  عن  معلومات  بشمول  المسيطرة 
المسيطرة.   بالمنشأة  الخاصة  التقارير  إعداد  فترة  عن  المختلفة  التقارير  إعداد  ومن  فترات 

الناحية المثالية، يجب أن تغطي كافة معلومات أداء الخدمات المبلغ عنها نفس فترة إعداد 
إعداد  فترة  مع  المعلومات  توافق  منافع  فيها  تتجاوز  لا  حالات  هناك  أن  غير  التقارير. 

بالمنش الخاصة  بعض أالتقارير  تقدم  المثال،  سبيل  فعلى  المتضمنة.  التكاليف  المسيطرة  ة 
إعداد  فترة  يقتضون  الذي  المانحين  إلى  الخدمات  معلومات  تقارير  العام  القطاع  منشآت 

مختلفة  تقرير   تقارير  لإعداد  الإضافية  والتكاليف  للمنشآت.   المالية  البيانات  فترة  عن 
( تقارير  إعداد  فترة  لكل  الخدمات  المالية(   المانحون معلومات  المنافع.    والبيانات  تبرر  لا 

نه ينبغي أن تقر  أوعلى هذا الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
حتمالية أن بعض معلومات أداء الخدمات المبلغ عنها قد تكون لفترة إإرشادات الممارسة ب
 وتعالج هذه المسألة بالإفصاحات الإضافية.  إعداد تقارير مختلفة

 منهجان للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات  
أثناء صياغة إرشادات الممارسة هذه، أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .24 إستنتاج

بأن هناك مناهج مختلفة للإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات، بما في ذلك المناهج التي  
الذي يركز  .  المخرجاتكثر على  أ تركز   المنهج  بالإبلاغ عن   المخرجاتكثر على  أويقوم 

بش الموارد  أ المعلومات  مزودي  إلى  موجه  المعلومات  من  النوع  وهذا  المقدمة.  الخدمات  ن 
المستلمة   الخدمات  إلى الإبلاغ عن  المقدمة وما  ويهدف بشكل أساسي  الموارد  تم إمن  ذا 

لتوسيع التركيز ليشمل المعلومات حول   مجالستخدام الموارد بكفاءة، بالرغم من أن هناك  إ
الأداء، النتائج بشان  الذي يركز على  المنهج  يبلغ عموما    النتائج. ويفيد  عن تحقيق   الذي 

هناك أن  من  بالرغم  المعلومات    النتائج،  وتوضح  الخدمات.  بتكاليف  الأداء  لربط  مجال 
الأهداف  هذه  كانت  سواء  أهدافها،  تحقيق  حيث  من  المنشاة  أداء  جودة  مدى  عنها  المبلغ 

 وفة على أساس النتائج.  موص
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ذا كان ينبغي أن تشمل إرشادات  إ درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما  .25 إستنتاج
خصيصا   مصممة  إرشادات  أن   الممارسة  أساس  ذلك على  قرر خلاف  ولكنه  لكل منهج، 

المنهجين.   من  أي  على  تطبيقه  يمكن  الأهداف  تحقيق  على  الممارسة  إرشادات  تركيز 
ختصاص أن المنشآت أو نطاقات الإوالسماح للمنشآت بتصميم إبلاغها وفقا لأهدافها يعني  

لا تحتاج إلى ملائمة مناهجها المختلفة مع المنهج الذي يركز على المخرجات أو المنهج 
ويعني هذا أن محتوى إرشادات    الذي يركز على النتائج من اجل تطبيق إرشادات الممارسة.

لمجموعة من المنشآت التي تطبق مناهج مختلفة. ويمكن أن ترتبط   الممارسة سيكون مفيدا  
أهداف أداء خدمات المنشآت بالمدخلات، عندما يكون الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات  
مرور  مع  المنشأة  إليه  تطمح  أن  ينبغي  الذي  المثالي  الوضع  أن  غير  مبكرة.  مرحلة  في 

ت التي  الخدمات  أداء  معلومات  عن  الإبلاغ  هو  النتائج الوقت  كلا  عن  شمولي  بشكل  بلغ 
والمخرجات، إلى جانب المعلومات التي تسمح للمستخدمين بتقييم كفاءة وفاعلية الجانبين. 
العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نظر  وجهة  مع  الأمر  هذا  ويتسق 

أدناه ب المعروضة يجب  أالمطروحة  تقوم   شموليا    أن تشكل نظاما  ن مؤشرات الأداء  بحيث 
 بإيصال وجهة نظر منسجمة ومتكاملة على أداء خدمات المنشأة. 

 مبادئ عرض معلومات أداء الخدمات  
تحدد إرشادات الممارسة المبادئ المطبقة على عرض معلومات أداء الخدمات، والتي تشمل   .26 إستنتاج

ختيار المعلومات وموقعها وتنظيمها. وتحدد إرشادات  إالمبادئ المطبقة على القرارات بشأن  
  تخاذ قرارات العرض وتقترح عموما  إعتبار عند  الممارسة العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإ 

بدلا   المبادئ،  تلك  ضوء  في  العرض،  عن  بها  التفكير  يجب  التي  تحديد   المعلومات  من 
قرارات   مع  متسق  المبادئ  على  القائم  المنهج  وهذا  المعلومات.  بمتطلبات  مطولة  قائمة 

العام لإ المنهج  العام حول  القطاع  الدولية في  المحاسبة  الممارسة، مجلس معايير  رشادات 
كبر خلال صياغة مسودة العرض ألة التشاور ودراسته بشكل  ح والذي تم صياغته خلال مر 

العرض.  مسودة  على  للردود  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  ومراجعة 
المنشآت   كافة  على  ينبغي  التي  المعلومات  نوع  تحدد  الممارسة  إرشادات  أن  من  وبالرغم 

المعلومات.   من  مطولة  مجموعة  تحدد  لا  فإنه  المحاسبة عرضها،  معايير  مجلس  وحافظ 
الورقة   في  طرحه  تم  الذي  المبادئ  على  القائم  المنهج  على  العام  القطاع  في  الدولية 

 ستشارية ومن ثم طرحه في مسودة العرض على أساس أن المنهج القائم على المبادئ:الإ
يمنح المنشآت المرونة التي تحتاجها في الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات ذات العلاقة  (أ)

 و حتياجات المستخدمين من المعلومات؛  إوالملائمة أهداف أداء خدماتها وتحقق  

الإفراط في الإفصاح"، والذي يقوض مقدار تلبية الإبلاغ عن أداء الخدمات يقلل مخاطر " ( ب)
 حتياجات المستخدمين ولا يحقق الخصائص النوعية ولا يقدم منافع تتجاوز التكاليف؛ ولإ
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يقتضي من المنشآت تطبيق المبادئ التي تؤدي إلى عرض معلومات أداء الخدمات التي  ( ج)
 تخاذ القرارات.إيحتاجها المستخدمون لغايات المساءلة و 

 

حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المبادئ الرئيسية للإبلاغ عن معلومات   .27 إستنتاج
إلى   تستند  ينبغي أن  الخدمات  تلبيها هذه إأداء  أن  التي يجب  المستخدمين  المعلومات،    حتياجات 

الإ نطاقات  تجربة  إلى  الإشارة  مع  التشاور  خلال  تحديده  تم  وتتسق حسبما  المختلفة.  ختصاص 
الإ  مع  الإالمبادئ  تطبيق  وتتضمن  المفاهيمي  أداء طار  معلومات  عن  للإبلاغ  المفاهيمي  طار 

 الخدمات.

 

 عرض معلومات أداء الخدمات 
 أبعاد الورقة الاستشارية ومكونات معلومات أداء الخدمات 

ستشارية أن هناك أربعة أبعاد لأداء الخدمات ينبغي عرض المعلومات حولها. وضحت الورقة الإ .28 إستنتاج
 ترتبط بما يلي في المنشأة:   -السبب والماهية والكيفية والتوقيت  -والأبعاد الأربعة 

 أهداف أداء الخدمات؛   (أ)

 مؤشرات الأداء؛  ( ب)

 والفعلي؛ و   المرغوبمقارنة بين أداء الخدمات   ( ج)
سلسلة الوقت التي تسمح للمستخدمين بتقييم التغييرات في تقديم الخدمات مع مرور الوقت  (د )

 أو التقدم نحو هدف لعدة سنوات.
 

لإ .29 إستنتاج الممارسة  إرشادات  تغطية  المنش تعالج  أن  تحدد  عندما  الأربعة  الأبعاد  هذه  المعلومات  ة أختيار 
 تبلغ: يجب أن  

المطالبة عن   (أ) أو  إلى  الحاجة  ذلك  في  بما  المنشأة،  خدمات  أداء  أهداف  حول  المعلومات 
 بتحقيق تلك الأهداف )بعد "السبب"(؛  

   مؤشرات الأداء لإظهار الإنجازات فيما يتعلق بأهداف أداء الخدمات )بعد "الماهية"(؛عن   ( ب)

الفعلي   مقارنةال  عن ( ج) الخدمات  أداء  ذلك   بين  في  بما  المستهدفة(  )أو  المرغوبة  النتائج  مع 
 المعلومات حول العوامل التي تؤثر على النتائج )بعد "الكيفية"(؛ و

التقارير    سنويا   (د ) إعداد  لفترة  الفعلية  المعلومات  تعرض  التي  الخدمات  أداء  معلومات  عن 
 الحالية والسابقة )بعد "الوقت"(. 

 
الخدمات التي ترتبط بالأبعاد الأربعة. وتعالج ستشارية أيضا مكونات معلومات أداء  حدد الورقة الإ .30 إستنتاج

 ستشارية وهي:ختيار المعلومات مكونات الورقة الإ تغطية إرشادات الممارسة لإ
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 لنقاش السردي لتحقيق الأهداف؛  ا (أ)

مصطلح  ( ب) عليها  )اطبق  عنها  المبلغ  الخدمات  أداء  معلومات  "معايير"  حول  المعلومات 
 الممارسة هذه(؛ و "الأساس" في إرشادات  

 لتلك الأهداف. المعلومات حول أهداف أداء خدمات المنشأة وتحقيقها   ( ج)

 

من المتطلبات المحددة   المبادئ بدلا    
قر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن عرض المنشآت لمعلومات أداء  أ .31 إستنتاج

 على: عتمادا  إ الخدمات ستباين 

 الخدمات التي تقدمها المنشأة؛ و  (أ)

 طبيعة المنشأة؛ و  (ب)

 البيئة التنظيمية أو السياق الآخر الذي تعمل فيه المنشأة. (ج)

 
نظرا إلى أن الخدمات المقدمة وأهداف أداء الخدمات ومؤشرات أداء الخدمات المطبقة تعتمد على   .32 إستنتاج

أن إرشادات الممارسة هذه العوامل المختلفة، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  
أداء معينة يجب عرضها. وبدلا   تحدد مؤشرات  أن لا  أنواع    ينبغي  تحديد  ينبغي عليها  ذلك،  من 

النوعية  الخصائص  تحقيق  إرشادات حول  الإبلاغ عنها وتوفير  ينبغي  التي  المعلومات  عامة من 
 ختيار معلومات أداء الخدمات.  إعند  

 
مؤشرات الأداء التي يمكن عرضها، ولكنها لا تقتضي  مختلفة من    تحدد إرشادات الممارسة أنواعا   .33 إستنتاج

عرض مؤشرات أداء معينة. وفي حين تعالج مؤشرات الكفاءة والفعالية تلك الجوانب في الأداء، فإن 
أنه   يعني  لا  والفعالية  الكفاءة  لتقييم  للمستخدمين  المعلومات  توفير  من  الممارسة  إرشادات  هدف 

الأداء.   مؤشرات  من  النوعين  هذين  عرض  المثال،  يجب  سبيل  الكفاءة  إيمكن  فعلى  حتساب 
ستخدام المعلومات حول إحتساب الفعالية بإالمخرجات وتكلفتها. ويمكن    ستخدام المعلومات حولإب

 لها.   أهداف أداء الخدمات والنتائج المتحققة وفقا  
 

 المعلومات التي تنقل وجهة نظر منسجمة ومتكاملة لأداء خدمات المنشأة
كان  .34 إستنتاج المبادئ  على  يركز  الذي  المنهج  أن  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  رأى 

للمنشآت في مرحلة مبكرة من صياغة الإبلاغ عن أداء الخدمات بتلبية توجيهات  لأنه يسمح    ملائما  
والإبلاغ   الممارسة  يتسقإرشادات  بشكل  الخدمات  أداء  معلومات  قدرا  عن  على مع  الحالية  تها 

العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نظر  وجهة  ولكن  أداء  الإبلاغ.  معلومات  أن 
أداء   تقييم  من  المستخدمون  يتمكن  حتى  عنها  الإبلاغ  إلى  تحتاج  الجيدة  النوعية  ذات  الخدمات 

ومقدار   للأهداف  تحقيقها  ذلك  في  بما  المنشأة،  لتقديم  إ خدمات  وفعالية  بكفاءة  للموارد  ستخدامها 
ومن الناحية المثالية، فإن مجموعة مؤشرات الأداء المعروضة يجب أن المخرجات وتحقيق النتائج.  

 ينقل وجهة نظر منسجمة ومتكاملة عن أداء خدمات المنشأة.   شموليا    تشكل نظاما  



 الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات 

 رشادات أساس الإستنتاجات لإ                              2755  
3رقم  الممارسة الموصى بها  

 ختيار مؤشرات الأداء  إ
ما   .35 إستنتاج العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  إرشادات إ درس  تقتضي  أن  ينبغي  كان  ذا 

الأداء مؤشرات  من  الخمسة  الأنواع  كافة  عن  الإبلاغ  المنشآت  من  المدخلات    -الممارسة 
للخدمات التي تقدمها. ويؤدي هذا الأمر إلى تغطية شاملة   -والمخرجات والنتائج والكفاءة والفعالية

،  أرض الواقعتركيز أداء خدمات المنشاة الفعلي. وعلى  لأداء خدمات المنشأة، ولكنه قد لا يعكس  
يمكن أن فمن المرجح أن تتغير أهداف أداء خدمات المنشأة مع مرور الوقت. فعلى سبيل المثال،  

ذا كانت  إ على المدخلات ثم المخرجات والكفاءة ومن ثم النتائج. و  تركز أهداف أداء الخدمات مبدئيا  
تعديل  أالمنش على  قادرة  مؤشرات  إبلاغهاة  خدماتها،    عن  أداء  أهداف  مع  ليتوافق   فإن الأداء 

وفي   النوعية،  الخصائص  وتلبي  للمستخدمين  مفيدة  الأرجح  على  ستكون  المعروضة  المعلومات 
الوقت نفسه تدعم تحقيق أهداف الإبلاغ المالي. وعلى ذلك الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة  

الإبلاغ عن الأنواع الخمسة نه ينبغي أن لا تقتضي إرشادات الممارسة  أالدولية في القطاع العام  
ختيار المنشأة لأنواع مؤشرات  إمن ذلك توفير إرشادات حول كيفية    من المؤشرات ولكنها يجب بدلا  

 الأداء التي تبلغ عنها.  

 
كان ينبغي أن تقتضي إرشادات    ذاإ ما    درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضا   .36 إستنتاج

لأنها   للمستخدمين  مهمة  النتائج  ومعلومات  النتائج.  مؤشرات  عن  الإبلاغ  المنشآت  من  الممارسة 
السبب النهائي لتقديم الخدمات، وهو تأثير الخدمات على المجتمع. غير أنه قد يكون تركز على  

عندما تكون في مرحلة مبكرة من   من الصعب على المنشآت توفير معلومات النتائج، وخصوصا  
ة المبلغة واحدة من العديد أفي الحالات التي تكون فيها المنشصياغة إبلاغها عن أداء الخدمات أو 

المحاسبة   معايير  مجلس  قرر  الأساس،  ذلك  وعلى  النتائج.  نفس  في  تساهم  التي  المنشآت  من 
نه يجب على إرشادات الممارسة أن تشجع دون أن تقتضي من المنشآت  أالدولية في القطاع العام  

 المعلومات حول النتائج.    عرض
 

 إجمالي تكاليف الخدمات  
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توفير توجيهات حول ماهية التكاليف التي   .37 إستنتاج

تكاليف الخدماتهيجب شمولها ف تكاليف الخدمات. ويتضمن حساب  عتبارات إدارة الإ  ي إجمالي 
الإ بنطاق  خاصا  الخدمات  تكاليف  إجمالي  معنى  يكون  وقد  المنشاة.  المحاسبية.  و/أو  ختصاص 

التي  المصاريف  إجمالي  تكافئ  التي  الخدمات  تكاليف  إجمالي  عن  المنشآت  تبلغ  أن  ويمكن 
مثل   التكاليف  بعض  المنشآت  تستثني  أن  يمكن  مقابل،  نحو  وعلى  المالية.  بياناتها  في  تعرضها 

المباشرة النتيجة    النفقات غير  تكاليف الاقتراض، وتكون  أنواع المصاريف مثل  ختلاف  إأو بعض 
هذا  وعلى  المالية.  البيانات  في  المعروضة  المصاريف  إجمالي  عن  الخدمات  تكاليف  إجمالي 
الأساس، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم إدراج معنى إجمالي تكاليف  

 الخدمات.

 
 موقع معلومات أداء الخدمات  

ما   .38 إستنتاج العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس    أداء  معلومات  وضع  ينبغي  كانذا  إ درس 
.  العامة   للأهداف  منفصل  مالية  تقرير  في  أو  المالية  البيانات  في  كما  التقرير  نفس  في  الخدمات

 أداء   معلومات  الوطنية  ختصاصالإ  نطاقات  من  العديد   فيها  تعامل  الذي  الوقت  في  نهأ  إلى  وأشار
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الواردة   المعلومات  عن  منفصلة  بها  حتفاظالإ  يتم  وبالتالي  طبيعتها  في  مختلفة  أنها  على  الخدمات
  التقريرختصاص تدمج معلومات أداء الخدمات في نفس  إهناك نطاقات    نفي البيانات المالية، فإ

نهما تكملان بعضهما البعض. وهناك أكما في البيانات المالية وتعامل مجموعتي المعلومات على  
الطريقتين. ومن   لكلا  السماح بوجود  أفوائد  بين نطاقات الإإجل  ختصاص، قرر مجلس ختلافات 

العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة    للمنشآت   السماح  الممارسة  إرشادات  على  ينبغي  نه أمعايير 
  تقرير  في  أو   المالية  البيانات  في  كما  التقرير  نفس  في  إما  الخدمات  أداء  معلومات  عن  بالإبلاغ
 . منفصل

 
 تنظيم معلومات أداء الخدمات  

 ذا كان ينبغي على إرشادات الممارسة:إ درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما   .39 إستنتاج

لتنظيم  إ (أ) واحدة  طريقة  تم  قتراح  التي  الرئيسية  الطريقة  كانت  حيث  الخدمات  أداء  معلومات 
 دراستها هي طريقة الجداول الموصوفة على أنها "بيان أداء الخدمات"؛ أو 

ختيار  الإختصاص و/أو الجهات المعدة عند  توفير مبادئ ينبغي تطبيقها لتوجيه نطاقات الإ  ( ب)
 لتنظيم المعلومات.  محتملتين    طريقتين مختلفتينبين  

 
العام    أشار .40 إستنتاج القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  نطاقات  مجلس  بعض  في  متطلبات  وجود  إلى 

نطاقات  الإ وفي  الخدمات".  أداء  "بيان  في  الخدمات  أداء  معلومات  عن  بالإبلاغ  ختصاص 
ختصاص أخرى، تطبق الجهات المعدة المبادئ لتحديد كيفية تنظيم المعلومات بأفضل الطرق، مع  إ

مرغوبة إنجازات  أو  مرغوبة  نتائج  أو  معينة  خدمات  أنواع  إلى  المعلومات    الإشارة  عرض  ينبغي 
عند   حولها. ويمكن أن يدعم تنظيم المعلومات بصورة جداول أو بيان إمكانية الفهم وإمكانية المقارنة

)مثلا   ملخص"  "وصف  أو  عددية  أداء  مؤشرات  عن  حول الإبلاغ  مرضي(  غير  أو  مرضي   ،
ذا كانت  إنه يمكن إساءة عرض إنجازات الخدمات أو وصفها بصورة سيئة  أخدمات متعددة. غير  

 طريقة العرض المسموحة.  فقط  هي  صيغة البيان  
 

نه ينبغي على إرشادات الممارسة التركيز  أقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .41 إستنتاج
بدلا   المبادئ  على  التركيز  خلال  ومن  القرار.  هذا  على  المطبقة  المبادئ  هيكل من    على  وضع 

 :لتلائمإبلاغ موحد، فإن إرشادات الممارسة تتيح تصميم خيار تنظيم المعلومات  
 ي يتم عرض معلومات الأداء عنها؛  طبيعة الخدمات الت (أ)

النوعية  إ ( ب) والخصائص  الأهداف  تحقيق  تدعم  بحيث  المستخدمين،  للإبلاغ حتياجات 
 المالي؛ و 

 السياق التنظيمي، بما في ذلك البيئة التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة. ( ج)
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فإن معلومات  قل، وتقليل إمكانية المقارنة بين المنشآت،  أبالرغم من أن هذا قد يؤدي إلى توحيد   .42 إستنتاج
أداء الخدمات تختلف عن معلومات البيانات المالية بسبب تنوع الخدمات المبلغ عنها. وما لم تكن 

للمقارنة،   قابلة  نفسها  الأداء  بين   فإنمؤشرات  المقارنة  منافع  توفر  لن  منفردة  عرض  صيغة 
عن    المنشآت، الناجمة  المنافع  بتصميموستلغي  أداء   السماح  أهداف  حسب  المعلومات  تنظيم 

 حتياجات المستخدمين.  إخدمات المنشأة والخدمات المقدمة بحيث يلبي  

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في نتيجة لإصدار    3مراجعة إرشادات الممارسة الموصى بها  

 2016  إبريلمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في القطاع العام 
معايير   .43 إستنتاج تطبيق  قابلية  بعنوان  إصدارا   العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر 

. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة  2016المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إلغاء الفقرات في المعايير حول   (أ)
الحكومية" من قسم   العام العام بخلاف مؤسسات الأعمال  القطاع  "منشآت  على 

 النطاق من كل معيار؛ 
العام   (ب) القطاع  استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت 

 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و 
من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال    10تعديل الفقرة   (ج)

معايير   أجلها  من  صممت  التي  العام  القطاع  لمنشآت  إيجابي  وصف  توفير 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام   ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغيرات في أساس الإ
1. 
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 الأمثلة التوضيحية  
 منها.  ا  ولكنها ليست جزء 3موصى بها ترافق هذه الأمثلة إرشادات الممارسة ال

حالات   .1 مثال  الملحق  هذا  في  الأمثلة  تكون  فتراضية.  إتصور  قد  الأمثلة  جوانب  بعض  أن  ورغم 
رض الواقع، فلا بد من تقييم كافة الحقائق والظروف لحالة معينة عند تطبيق أ موجودة على  

بها   الموصى  الممارسة  "بوحدة 3إرشادات  المقيمة  عن  التعبير  يتم  التكلفة،  تحديد  وعند   .
 .العملة"

 
إرشادات   .2 مثال  في  المستخدمة  المصطلحات  عن  أمثلة  الملحق  هذا  من  الأول  القسم  يطرح 

المعرفة. المصطلحات  لكافة  بالأمثلة  شاملة  قائمة  تكون  أن  إلى  تهدف  لا  وهي    الممارسة. 
ة توفر خدمات  أوتوضح الأمثلة معنى المصطلحات المختلفة عادة من خلال الإشارة إلى منش

جل الوقاية من  أتقديم اللقاحات إلى الأطفال من    -خدمة واحدة  صحية. وتركز الأمثلة على
المنش الحصبة.   الحصبة(.  أوتستخدم  )لقاحات  المخرجات  لإنتاج  المدخلات  من  مجموعة  ة 

 ومن ثم يتوقع من هذه المخرجات أن تفرز )بشكل مباشر أو غير مباشر( النتائج المرغوبة. 
 

في   .3 مثال  إدراجها  يمكن  التي  بالمعلومات  توضيحية  قائمة  الملحق  هذا  من  الثاني  الجزء  يوفر 
 .السردي لأداء خدمات المنشأة والنقاش التحليل  

 

 : أمثلة على المصطلحات المعرفة  1الجزء 
 أهداف أداء الخدمات   •

إرشادات   بها رقم  تنص  الموصى  الخدمات  أعلى    3الممارسة  أداء  أهداف  التعبير عن  يمكن  نه 
من خلال الجمع بين واحد أو  ستخدام مؤشرات المدخلات أو المخرجات أو النتائج أو الكفاءة أو  إب
عنها  أ التعبير  يمكن  التي  الخدمات  أداء  أهداف  على  أمثلة  يلي  وفيما  المؤشرات.  هذه  من  كثر 

يركز على المدخلات والثاني لهدف يركز على    بأشكال مختلفة. والمثال الأول لهدف أداء خدمات  
 المخرجات والثالث لهدف يركز على النتائج آخر مثال هو لهدف يركز على الكفاءة.  

o  على الطاقم الطبي لخدمات اللقاحات.بدوام كامل يوم عمل  1.200لتطبيق 

o  لقاح للأطفال. 20.000لتوفير 

o   سنوات بعد    5% خلال  2% إلى  65من    لتقليل نسبة الأطفال الذي يصابون بالحصبة سنويا
 .XX20بحلول عام  

o  وحدات عملة. 4وحدات عملة إلى  5لتقليل إجمالي التكلفة لكل لقاح من 

 . لتقديم اللقاحات ضد الحصبة ةللطاقم والمستخدم بدوام كاملالعمل   أيامعدد المدخل:  •

 .عدد الأطفال الذي حصلوا على اللقاح ضد الحصبة: المخرجات •
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بالحصبة.  إ:  النتيجة • يصابون  الذي  الأطفال  عدد  في  الإنخفاض  عن  التعبير  نخفاض  )يمكن 
% في  35نخفاض بنسبة  إ قل من الحصبة( أو كنسبة مئوية )أحالة    5.000بمصطلحات مطلقة )

 عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة(. 
 
بها  تنص   الموصى  الممارسة  على    3إرشادات  المؤثرة  التأثير  تكون  أن  يمكن  النتائج  أن  على 

أن    المجتمع  المجتمع. ويمكن  أو مؤسسات معينة ضمن  تأثيرات على مجموعات معينة  أو  ككل 
على متلقي خدمات المنشأة. ويمكن أن تكون أيضا    تكون النتائج عبارة عن تأثيرات مباشرة نسبيا  

عبارة عن تأثيرات على أخرين ليسوا متلقين لخدمات المنشأة ولكنهم يستفيدون بشكل غير مباشر  
على أن العوامل الخارجة عن    أيضا    3من تلك الخدمات. وتنص إرشادات الممارسة الموصى بها  

ة للنتائج. ويوضح المثال الأول  أسيطرة المنشأة يمكن أن تتدخل بحيث تعيق أو تسهل تحقيق المنش
والثالث الثاني  المثالان  ويوضح  المجتمع.  ضمن  معينة  مجموعة  على  تؤثر  نتيجة    تأثيرا    أدناه 

وتأثيرا    ا  مباشر  الخدمة  متلقي  حالة    على  الرابع  المثال  ويوضح  المتلقين.  غير  على  مباشر  غير 
 ة للنتائج. أتتدخل فليها عوامل خارجة عن سيطرة المنشأة في تسهيل تحقيق المنش

o شريحة عشرية  قلأ% في عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة ضمن  35نخفاض بنسبة  إ  
 قتصاديةإجتماعية إ

o هو مثال    نخفاض في حالات الإصابة بالحصبة ممن تلقوا لقاح الحصبة الذي تقدمه المنشأة إ
 على التأثير المباشر على المتلقين لخدمات المنشأة. 

o  الذين اللقاح  الأطفال  على  يحصلوا  يرتادها  و   لم  التي  المدارس  نفس  إلى  الأطفال  يذهبون 
سيتأثرون بشكل مباشر بخدمات اللقاح التي تقدمها المنشأة لأن مخاطر   حصلوا على اللقاح

 إصابتهم بالحصبة ستقل. 

o   ندلاع عدوى الحصبة في منطقة قريبة إلى تغطية إعلامية واسعة للمخاطر الصحية إيؤدي
بالحصبة و  يغطيها    رتفاع إ المرتبطة  التي  المنطقة  تلك  اللقاحات في  الحصول على  معدلات 

حالات   تقليل  في  المنشأة  نتائج  تحقيق  العوامل  هذه  تسهل  آخر.  صحية  خدمات  مزود 
ندلاع الحصبة والتغطية إالمؤكدة في المنطقة الأخرى )الحصبة في منطقتها. وهذه العوامل  

 رتفاع معدل الحصول على اللقاحات( تعتبر خارج سيطرة المنشأة. إ الإعلامية و 
 الكفاءة •

بها   الموصى  الممارسة  إرشادات  المدخلات    3تنص  )أ(  بين  العلاقة  هي  الكفاءة  أن  على 
ويوضح المثالان في النقطة أدناه الكفاءة التي تم التعبير  والمخرجات، أو )ب( المدخلات والنتائج.  

الكفاءة التي    يةناوالمخرجات. ويوضح المثال في النقطة الثعنها على أنها العلاقة بين المدخلات  
 تم التعبير عنها على أنها العلاقة بين المدخلات والنتائج. 

o "اللقاح على  حصل  طفل  كل  المدخلات    "تكلفة  يربط  الذي  الكفاءة  لمؤشر  مثال  عن  عبارة 
أيضا   ويمكن  )التكلفة(.  بالمخرجات  المدخلات    )اللقاحات(  حيث  من  الكفاءة  عن  التعبير 

الموظفين   عدد  مثل  المثال،  العمل   وأوقاتالأخرى  سبيل  فعلى  سنويا    1.000.  لكل    لقاح 
 موظف طبي مؤهل. 
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o   لكل لمؤشر إ"التكلفة  مثال  عن  عبارة  بالحصبة"  يصابون  الذين  الأطفال  عدد  في  نخفاض 
نخفاض في عدد الأطفال الذين يصابون بالحصبة( بالمدخلات  الفعالية الذي يربط النتائج )الإ

 . ()التكلفة
 الفعالية  •

على أن الفعالية هي العلاقة بين النتائج الفعلية وأهداف    3تنص إرشادات الممارسة الموصى بها  
يعتمد  لذلك  الخدمات.  المنشأة.    أداء  تعرضها  التي  الخدمات  أداء  أهداف  نوع  الفعالية على  تقييم 

الأول   المثال  يوضح  حيث  مختلفة.  خدمات  أداء  لأهداف  الفعالية  أدناه  الثلاثة  الأمثلة  وتوضح 
على أساس المدخلات، والثاني على أساس    الفعالية عندما يتم التعبير عن أهداف أداء الخدمات 

 المخرجات والثالث على أساس النتائج. 
o   الطبيين   20.000كان هدف أداء الخدمات هو تخصيص الموظفين  ساعة من وقت عمل 

. وكانت النتائج الفعلية  XX20مارس    31لتوفير لقاحات الحصبة خلال السنة المنتهية في  
ة  أفعالية المنش  بلغت ساعة من وقت عمل الموظفين الطبيين. لذلك،    18.000المتحققة هي  

 %. 90 هذا الجانب  في

o   توفير الخدمات هو  أداء  المنتهية   100.000كان هدف  السنة  لقاح حصبة للأطفال خلال 
هي  XX20مارس    31في   المتحققة  الفعلية  النتائج  وكانت  بلغت  لقاح.    99.000.  لذلك، 

 %. 99ة في هذا الجانب  أفعالية المنش

o   بنسبة بالحصبة  يصابون  الذين  الأطفال  عدد  تقليل  هو  الخدمات  أداء  هدف    3.000كان 
هي المتحققة  الفعلية  النتائج  وكانت  الماضية.  بالسنة  مقارنة  الأطفال  إ  طفل  عدد  نخفاض 

بنسبة   بالحصبة  يصابون  المنش  3.000الذين  فعالية  بلغت  لذلك،  الجانب  أطفل.  هذا  في  ة 
100  .% 

 الوصف النوعي  -مؤشر الأداء  •

بها   الموصى  الممارسة  إرشادات  الأداء عبارة عن    3تنص  أن مؤشرات  كمية وعلى  أو  /مقاييس 
ومقدار    نوعية مقاييس   لطبيعة  نوعية  توصيفات  للمواردإو/أو  المنشأة  الخدمات    ستخدام  وتقديم 

خدمات أداء  أهداف  بالوصف  وتحقيق  عنه  التعبير  تم  الذي  الأداء  مؤشر  أدناه  المثال  ويوضح  ها. 
 النوعي.  
الحكومية مع الدول الأخرى، بما في ذلك  دائرة حكومية )الوزارة( مسؤولة عن دعم العلاقات  تستخدم  

 ، الوصف النوعي التالي كأحد مؤشرات أدائها: العلاقات التجارية
من المتوقع أن تشمل المشاركة مع أمريكا اللاتينية هذا العام العديد من البعثات التجارية الناجحة  

الوطنية و  الوزارة إلى الحكومات  الوزارة  التي تقودها  إقليميين. وستقدم  مشاركات وزارية في منتديين 
الآخر   والدعم  وستجري  الضيافة  المنطقة  في  الدول  مختلف  من  الوزاري  المستوى  على  للزيارات 

المشاورات وستشمل  الأجنبية.  السياسية  حول  ثنائية  وسيتم إتأييد    مشاورات  الحرة.  التجارة  تفاقيات 
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من العديد  في  الدبلوماسية  الشبكة  القنصليات    توسيع  من  المزيد  خلال  من  اللاتينية  أمريكا  دول 
 والقناصل الفخريين.

 نوع المعلومات  -: النقاش والتحليل السردي2الجزء 
أنواعا   التالية  القائمة  السردي    توفر  النقاش والتحليل  التي يمكن شمولها في  المعلومات  مختلفة من 

 في تقييم أداء خدمات المنشأة: لمساعدة المستخدمين 
 أداء خدمات معين وعيوبه ومشاكله.  إنجازات  (أ)

التي   (ب) العوامل  أداء  تحديد ومناقشة  الإنجاز( لأهداف  )أو عدم  الإنجاز  أثرت على  تكون  قد 
 . الخدمات

 .مؤشرات الفعالية (ج)

 .ختلافات بين الإنجازات الفعلية والمرغوبةمناقشة الإ  (د)

 مقارنة المؤشرات: (ه)

 مع مرور الوقت؛ و/أو   (1)

 حسب المراحل؛ و/أو   (2)

 بين النتائج الفعلية والمرغوبة  (3)

بتلك  (و) مقارنة  الأداء  مؤشرات  أو  الخدمات  أداء  أهداف  تغير  حال  في  التغييرات،  أسباب 
 الماضية.  المعروضة في السنة

 ، السرد حول التقدم في إنجازها. عندما يكون لدة المنشأة أهداف أداء خدمات لعدة سنوات (ز)

 عند الإبلاغ عن النتائج، المعلومات حول مقدار نسبة النتائج إلى نشاطات المنشأة. (ح)

الدروس الهامة المستفادة خلال فترة إعداد التقارير فيما يتعلق بأداء خدمات المنشأة بما في   (ط)
، الخطط حول طرق معالجة المشاكل التي تؤثر على أداء الخدمات  ذلك، حيثما كان هاما  

 والجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التقييم. 

مخاطر  (ي) تقييم  عمل  حال  في  و،  الخدمات  لتقديم  المصاحبة  المخاطر  ومناقشة  تحديد 
حول   المعلومات  على  للخدمات،  مبنية  المخاطر  هذه  تلغي  التي  القرارات  تكون  كيف 
 المعلومات وكيف تتم إدارتها. 

العواقب (ك) ومناقشة  المباشرة  -تحديد  وغير  المباشرة  المطلوبة،  وغير  للخدمات    -المطلوبة 
 المقدمة. 

النقاش يمكن أن يشمل ختلافات بين الإنجازات الفعلية والمرغوبة، فإن هذا  للإ  ة نقاشا  أواذا قدمت المنش
 : مثلا  
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 تحديد حجم التباينات؛ و  (أ)

)مثلا   (ب) التباينات.  في  ساهمت  التي  أو  العوامل  كفاءة  خارجية،  عوامل  العمليات  ،  في  قصور 
 الداخلية، توفر الموارد، أو قرارات تقديم الخدمات الحكومية(.  

 

النتائج غالبا   المنشأة.  يتأثر تحقيق  نقاشا  إو   بعوامل خارجة عن سيطرة  المنشأة    سرديا    وتحليلا    ذا قدمت 
دور  تقدير  في  المستخدمين  مبالغة  عدم  لضمان  كافية  تكون  أن  يجب  الإفصاحات  فإن  النتائج،  حول 

وعند عرض معلومات النتائج، فإن المعلومات حول ما يلي    المنشأة فيما يتعلق بتحسن أو تراجع النتائج. 
 قد تكون مفيدة للمستخدمين: 

 مقدار نسبة النتائج إلى نشاطات المنشأة، و  (أ)

 العوامل الأخرى التي قد تكون أثرت على النتائج. (ب)

 
تقييم مخاطر يتضمن معايير واضحة حول التسامح يستند إلى  تقديم الخدمات العامة    في الغالب، فإن

مع الأنواع المختلفة من المخاطر، بما في ذلك مخاطر الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة فيما يتعلق 
ويمكن للمعلومات حول كيفية تقييم المنشأة للمخاطر كجزء من تقديم الخدمات أن تدعم   بقرارات التدخل.

 فهم المستخدمين لأداء خدمات المنشأة. 
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المصطلحات المعرفة قائمة  
القائمة هذه  العام    تحتوي  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  في  المعرفة  المصطلحات  جميع  أساس    42على  على  والمعدة 

الداخلي  2020يناير    31حتى  الصادرة    ستحقاقالإ الخلفي  الغلاف  في  المعايير  بهذه  قائمة  وتوجد  ولا  للقائمة.  قائمة    تحتوي . 
على  المصطلحات  ال العام  القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  النقدالأمعرّفة  بموجب    يساس  المالية  التقارير  ساس  الأ"إعداد 

للحصول على    يساس النقدالأ. ينبغي أن يرجع المستخدمون إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على  "المحاسبي  يالنقد
 تعريف هذه المصطلحات.  

 
 تعريفات

الدولية   المحاسبة  إلى معايير  العاميشار  القطاع  الإ  في  الفقرة  ستحقاقوالمعدة على أساس  المعيار ورقم  فعلى سبيل    ،  حسب رقم 
منه، أما المراجع    7لى الفقرة  إ، و "عرض البيانات المالية"  1في القطاع العام  " يشير إلى معيار المحاسبة الدولي  1/7المثال الرقم "

 الموضوعة داخل أقواس فتشير إلى اختلاف ضئيل في الصياغة. 
 

المكان الذي  التعريف  المصطلح 
 ورد فيه

الخسائر الإئتمانية المتوقعة 
 لاثني عشر شهرا  

12-month expected 
credit loss 

تمثل  والتي  الإئتماني  العمر  لكامل  المتوقعة  الإئتمانية  الخسائر  من  النسبة 
بالأدوات  المتعلقة  التعثر  حالات  عن  تنتج  التي  المتوقعة  الإئتمانية  الخسائر 

 . المالية التي قد تقع خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير
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 السياسات المحاسبية
accounting policies 

التي تطبقها المنشأة والأعراف والأحكام والممارسات المحددة    والأسسالمبادئ  
 في إعداد وعرض البيانات المالية. 

3/7 
 

 ستحقاق أساس الإ
accrual basis 

 
 
 
 
 

يتم محاسبة  عند   بالمعاملات   عترافالإ  بموجبه  أساس  الأخرى  والأحداث 
ولذلك تسجل    .(أو النقد المعادلأو دفع النقد    إستلاموقوعها )وليس فقط عند  

والأحداث في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية   المعاملات
بها الخاصة  الزمنية  الإ.  للفترات  يتم  التي  العناصر  بموجب   عترافإن  بها 

الإ الأ  ستحقاقمحاسبة  الأ  اتلتزاموالإ  صولهي  الملكية /صولوصافي  حقوق 
 والإيراد والمصاريف.

1/7 

 التشغيل المستحوذ عليه
Acquired operation 

 5/ 40 التشغيل الذي يحقق المُستحوذ السيطرة عليه في الاستحواذ. 

 المُستحوذ
Acquirer 

 5/ 40 الكيان الذي يحقق السيطرة على عملية تشغيلية واحدة أو أكثر في الاستحواذ. 

 الاستحواذ
Acquisition 

عملية  على  السيطرة  على  أطرافه  من  واحد  طرف  يحصل  عام  قطاع  اتحاد 
 و أكثر، ويكون هناك دليل على عدم وجود دمج. مواحدة أ

40 /5 

 تاريخ الاستحواذ
Acquisition date 

هو التاريخ الذي يحصل فيه المُستحوذ على السيطرة على التشغيل المستحوذ  
 عليه.

40 /5 
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 السوق النشط
active market 

 -السوق الذي تتوافر فيه كافة الشروط التالية:

 داخل السوق؛  المتداولةالبنود تجانس  (أ)

 و مشترين وبائعين راغبين في أي وقت؛ إمكانية إيجاد (ب)

 . لجمهور ل متاحةالأسعار تكون  (ج)

21 /14 

   
 كتوارية المكاسب والخسائر الا 

actuarial gains and 
losses 

 

 التغيرات في القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة التي تنتج عن: 
السابقة وما    كتواريةالا  فتراضاتتعديلات الخبرة )تأثيرات الفروقات بين الإ (أ)

 بالفعل(؛ و  حدث
 كتوارية.فتراضات الا)ب( تأثيرات التغيرات في الا
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 النشاط الزراعي 

Agricultural Activity 
 

   :إدارة المنشأة للتحويل البيولوجي ومحصول الأصول البيولوجية فيما يخص
 المبيعات:  •
 التوزيع بدون مقابل أو نظير مقابل اسمي؛  •
أو   • للبيع  إضافية  بيولوجية  أصول  إلى  أو  زراعي  محصول  إلى  التحويل 

 التوزيع بدون مقابل أو نظير مقابل اسمي.   

27 /9 

   
 الزراعي المحصول

agricultural produce 
 المحصول الزراعي للمنشأة والناتج عن أصولها البيولوجية 

 
27 /9 

   
   

 الدمج
Amalgamation 

 ينشأ كيان ناتج ويكون أي مما يلي: 
على  (أ) السيطرة  على  أطرافه  من  أي طرف  يمتلك  لا  عام  قطاع  اتحاد 

 عملية واحدة أو أكثر. 
بالسيطرة على عملية  (ب) أطرافه  يتمتع طرف واحد من  اتحاد قطاع عام 

جوهر   له  يكون  الاتحاد  أن  دليل  هناك  ويكون  أكثر،  أو  واحدة 
 اقتصادي للدمج. 

40 /5 

   
 تاريخ الدمج

Amalgamation date 
 5/ 40 التاريخ الذي يحصل فيه الكيان الناتج على السيطرة على عمليات الدمج. 
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 الإطفاء
Amortization 

عمره   خلال  ملموس  غير  لأصل  للاستهلاك  القابل  للمبلغ  المنتظم  التوزيع 
 الإنتاجي.

31 /16 

   
التكلفة المطفأة لأصل مالي أو 

 مالي  لتزاما
amortized cost of a 
financial asset or 
financial liability 

المبذدئي  عتذرافالمذالي عنذد الا لتذزامالمبلغ الذذي يذتم بذه قيذاس الأصذل المذالي أو الا
مطروحذذذا منذذذه المبلذذذغ الأصذذذلي المسذذذدد، زائذذذد أو نذذذاقص الإطفذذذا  المتذذذراكم باسذذذتخدام 

بالنسذبة  ،سذتحقاقطريقة الفائدة الفعليذة لأي فذرق بذين ذلذك المبلذغ المبذدئي ومبلذغ الا
  معدلة بالنسبة لأي بدل خسارة،الللأصول المالية 

41 /9 

   
 الموازنة السنوية 

annual budget 
أو  الآجلة  التقديرات  تشمل  ولا  واحدة.  لسنة  عليها  المصادق  الموازنة  وتعني 

 التنبؤات المنشورة التي تخص فترات تتعدى فترة الموازنة.
 

24 /7 

 التخصيص
appropriation 

الأموال لأغراض  تخصيص  أجل  من  تشريعية  هيئة  قبل  من  ممنوح  تفويض  هو 
 تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة.

24 /7 

   
 الموازنة المصادق عليها
approved budget 

التخصيص   قوانين  ومشاريع  القوانين  من  المشتقة  الإنفاق  صلاحية  وتعني 
المقبوضات   أو  بالإيرادات  المتعلقة  الأخرى  والقرارات  الحكومية  والتشريعات 

 المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة.

24 /7 

   
 صولالأ

assets 
التي يتوقع من خلالها  و الموارد التي تسيطر عليها المنشاة نتيجة لأحداث سابقة،  

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة إلى المنشاة. قتصاديةتدفق المنافع الإ
 

1/7 
 

   
 سقف الأصول

Assets ceiling 
أو   الخطة  من  تسترد  أموال  في صورة  متوفرة  اقتصادية  مزايا  الحالية لأي  القيمة 

 الخصومات في المساهمات المستقبلة بالخطة. 
39 /8 

   
الأصول المحتفظ بها من 

 موظفين خلال صندوق منافع
 طويل الأجل 

assets held by a 
long-term employee 

benefit fund 
 

المعدة   بإستثنا  الأصول ) المنشأة  الصادرة عن  للنقل  القابلة  المالية غير  الأدوات 
 -للتقارير( التي:

المنشأة  (أ) عن  قانونية  منفصلة  )صندوق(  منشأة  قبل  من  بها  محتفظ  يكون 
 المعدة للتقارير وتوجد فقط لغاية دفع أو تمويل منافع الموظفين؛ و 

غير  فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين، وتكون    ستخدامتكون متوفرة للإ (ب)
عند   )حتى  للتقارير  المعدة  المنشاة  لدائني  يمكن  الإفلاسمتوفرة  ولا   )

 -إلى المنشأة المعدة للتقارير، ما لم يحدث أي مما يلي:  إرجاعها

 

39 /8 
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منافع   (1)  إلتزامات  لتلبية  كافية  الصندوق  من  للمتبقية  الأصول  تكون 
الموظفين ذات العلاقة الخاصة بالخطة أو المنشاة المعدة للتقارير؛  

 أو

منافع   (2) لتعويض  للتقارير  المعدة  المنشأة  إلى  الأصول  إرجاع  يتم 
 موظفيها المدفوعة بالفعل. 

 

 

 

 النبات المٌثمر 
bearer plant 

 النبات الحي الذي:
 يُستخدم في إنتاج المنتجات الزراعية أو توريدها؛  (أ)
 من المتوقع أن يُثمر إنتاج لأكثر من فترة واحدة؛ و  (ب)
 المرجح بيعه كمنتج زراعي، فيما عدا مبيعات المخلفات العرضية. (ج)

17 /13  
27 /9 

   
 

 المنافع 
benefits 

المزايا التي تحصل عليها المنشأة من مشاركتها مع المنشآت الأخرى. وقد تكون  
مالية.   أو غير  مالية  منشأة    وقدالمزايا  المنشأة مع  لمشاركة  الفعلي  للأثر  يكون 

 أخرى جوانب إيجابية أو سلبية.

35 /14 

   
الترتيب الملزم )لترتيب امتياز 

 تقديم الخدمات(
binding arrangement 

(for a service 
concession 

arrangement) 
 

مشابهة   وإلتزامات  حقوقاً  تمنح  التي  الأخرى  والترتيبات  العقود  للأطراف  يصف 
 . على هيئة عقد  المشاركة بها كما لو كان

32 /8 

   
 الترتيب الملزم )لترتيب مشترك( 
binding arrangement 

(for a joint 
arrangement) 

هو ترتيب يمنح حقوقاً وإلتزامات قابلة للإنفاذ للأطراف المشاركة فيه كما لو كان  
القانونية   الحقوق  أو  العقود  عن  الناشئة  الحقوق  يتضمن  وهو  عقد.  هيئة  على 

 الأخرى.   

35 /14 

 

 الأصل البيولوجي 
biological asset 

 9/ 27 حيوان أو نبات حي.

   
 التحول البيولوجي 

biological 
transformation 

يشمل عمليات النمو والانحلال والإنتاج والنسل التي تسبب تغيرات نوعية أو كمية 
 في أصل بيولوجي ما.  

27 /9 

   

 تكاليف الإقتراض 
borrowing costs 

 5/5 الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشاة نتيجة إقتراض الأموال.

   
 أساس الموازنة

budgetary basis 
المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي أو أي أساس محاسبي   ستحقاقوتعني أساس الإ

 آخر معتمد في الموازنة التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة تشريعية.
24 /7 
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  غير )للأصل المبلغ المسجل
 الملموس(

carrying amount (of an 
intangible asset) 

أي   اقتطاع  بعد  بالأصل  به  يُعترف  الذي  المبلغ  متراكم  هو  خسائر  إطفا   وأي 
 القيمة.    نخفاضمتراكمة لإ

 

31 /16 

 القيمة المسجلة 
 ية(ستثمار )للعقارات الإ

carrying amount (of 
investment property) 

 7/ 16 بها بالأصل في بيان المركز المالي.  عترافالقيمة التي يتم الإ 

   

القيمة المسجلة )للممتلكات 
 والمصانع والمعدات( 

carrying amount (of 
property, plant, and 

equipment) 

الإ يتم  التي  بالأصل    عترافالقيمة  وخسائر  بها  متراكم  إستهلاك  أي  إقتطاع  بعد 
 القيمة المتراكمة. إنخفاض

17 /13 

 

 ات لتزاملل  المسجلةالقيمة 
carrying amount of a 

liability 

 7/ 10 في بيان المركز المالي لتزامبها بالإ عترافالقيمة التي يتم الإ 

  
 القيمة المسجلة للأصل

carrying amount of an 
asset 

 

المبلغ الذي يُعترف به بالأصل في بيان المركز المالي، بعد اقتطاع أي استهلاك  
 يه. القيمة المتراكمة عل إنخفاضمتراكم وخسائر 
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 النقد
cash 

 2/8 يشمل النقد في الصندوق والودائع  تحت الطلب. 

   

 النقد المعادل 
cash equivalents 

قصيرة الأجل وعالية السيولة، والتي تكون قابلة للتحويل بسهولة لمبالغ    اتستثمار الإ
 للتغيرات في القيمة.بالنسبة  جوهريةنقدية معروفة وتتعرض لمخاطرة غير 

2/8 

 التدفقات النقدية 
cash flows 

 

 تدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة.
 

2/8 

 الأصول المولدة للنقد
cash-generating assets 

 14/ 21 الأصول المحتفظ بها لهدف أساسي وهو توليد عائد تجاري. 

   

 وحدة توليد النقد
cash-generating unit 

توليد   وهو  أساسي  لهدف  بها  محتفظ  الأصول  من  للتحديد  قابلة  مجموعة  أصغر 
تكون   المستمر  الإستخدام  من  واردة  نقدية  تدفقات  توليد  على  يقوم  تجاري  عائد 
أو   الأخرى  الأصول  من  الواردة  النقدية  التدفقات  عن  كبير  حد  إلى  مستقلة 

 مجموعات الأصول الأخرى.  
 

26 /13 

 التغير في التقدير المحاسبي
change in accounting 

estimate 
  
 

الذي  ، أو مبلغ الاستهلاك الدوري للأصل  لتزامتعديل المبلغ المسجل للأصل أو الإ
ات المستقبلية لتزام ات والمنافع والإلتزامينتج عن تقييم الوضع الحالي للأصول والإ

المعلومات   من  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  وتنتج  بها.  المرتبطة  المتوقعة 
 الجديدة أو التطورات الجديدة وهي بالتالي لا تعتبر تصحيحاً للأخطا . 

3/7 
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فئة من الممتلكات والمصانع 
 والمعدات 

class of property, plant, 
and equipment 

 

تصنيف من الأصول ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة في عمليات المنشأة، 
 والتي تظهر على أنها بند واحد لغرض الإفصاح في البيانات المالية. 

 

17 /13 

الأعضاء القريبين من عائلة  
 الفرد

close members of the 
family of an individual 

أحد الأقربا  الوثيقين للفرد أو أعضا  العائلة المباشرة والذين يتوقع أن يأثروا أو  
 يتأثروا بذلك الفرد في معاملاتهم مع المنشأة. 

20 /4 

   

 سعر الإقفال 
closing rate 

 4/10 رير.االتقإعداد سذعر الصرف الفوري في تاريخ 

   

الخدمات الجماعية  
Collective Services 

الخدمات التي تقمها منشآت القطاع العام بالتزامن لجميع أعضا  المجتمع  
 والتي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله. 

 

19/18 

 عملية التشغيل المدمج
combining 
operation 

لتشكيل   الأخرى  العمليات  من  أكثر  أو  واحدة  مع عملية  يندمج  الذي  التشغيل 
 الكيان الناتج في الإندماج.

40 /5 

   

 بدء مدة عقد الإيجار
commencement of the 

lease term 

  وهو للمستأجر ممارسة حقه بإستخدام الأصل المؤجر.    فيهالتاريخ الذي يحق  
  و أ  أو الإلتزاماتبعقد الإيجار )أي الإعتراف بالأصول    الأوليتاريخ الإعتراف  

 الإيرادات أو المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما يكون مناسباً(. 
 

13 /8 

 أساس قابل للمقارنة
comparable basis 

أساس   ونفس  المحاسبي  الأساس  نفس  على  المعروضة  الفعلية  المبالغ  وتعني 
 التصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة الخاصة بالموازنة المصادق عليها. 

24 /7 

 

 شروط الأصول المنقولة
conditions on 

transferred assets 

الإقتصادية  المنافع  إستهلاك  ينبغي  أنه  على  تنص  إشتراطات  عن  عبارة  هي 
المنشأة  قبل  من  الأصل  يتضمنها  التي  المتوقعة  المستقبلية  الخدمات  أو  المستقبلية 
أو  المستقبلية  الإقتصادية  المنافع  إرجاع  يجب  أنه  أو  محدد  هو  كما  إليها  المنقول 

 الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة.

23 /7 

   

 البيانات المالية الموحدة
consolidated financial 

statements 
 

إقتصادية  ا بمنشأة  الخاصة  المالية  تُ لبيانات  والالتزامات عرض  التي  الأصول  فيها 
للمنشأة   النقدية  والتدفقات  والمصاريف  والإيرادات  الملكية  الأصول/حقوق  وصافي 

 مفردة.اقتصادية ة على أنها خاصة بمنشأالمسيطرة ومنشآتها المسيطر عليها  

34 /6 

   

 عقد الإنشاء
construction contract 

عقد أو ترتيب مماثل ملزم يتم التفاوض بشأنه بالتحديد لإنشا  أصل أو مجموعة من  
أو   تصميمها  حيث  من  وثيق  بشكل  بعضها  على  المعتمدة  أو  المترابطة  الأصول 

 تقنيتها أو وظيفتها أو غرضها أو إستخدامها النهائي.

11 /4 
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 نافع ال لتزامالإ 
constructive obligation 

 -حيث: المنشاة ممارساتناجم عن  إلتزام

المنشأة (أ) أخرى    أبدت  ستقبللأطراف  معينة؛  أنها  نمط  وذلك    مسؤوليات  وفق 
 ؛ و ممارسة سابقة أو سياسات معلنة أو بيان حالي محدد بشكل كاف قائم ل

لذلك (ب) لدىصحيحاً توقعاً    المنشأة  تأوجد   ،نتيجة  أنه  تلك    الأخرى    ا الأطراف 
 المسؤوليات. تلك ستلبي

19 /18 

 
 المحتملالأصل 

contingent asset 
وي سابقة  أحداث  من  ينشأ  محتمل  وقوع  يتأكتم  أصل  عدم  أو  بوقوع  فقط  وجوده  د 

نشأة سيطرة المل خضعت واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي لا 
 . بشكل كامل

19 /18 

 
 

 الاعتبار العرضي
contingent 

consideration 

يكون في العادة في صيغة التزام من المستحوذ لنقل ملكية أصول إضافية أو فوائد  
على  السيطرة  تبادل  من  كجز   عليه  المستحوذ  للتشغيل  السابقين  للملاك  أسهم 
مع   توافق  أو  محددة  مستقبلية  أحداث  حدوث  حالة  في  عليه  المستحوذ  التشغيل 
حالات. غير أن الاعتبار العرضي يمكن أن يمنح المستحوذ كذلك الحق في إعادة  

 الاعتبار المحول سابقًا في حالة التوافق مع شروط محددة.

40 /5 

 
 

 

 المحتمل  لتزامالإ 
contingent liability 

وي  محتمل  إلتزام (أ) سابقة  أحداث  من  عدم  يتأكتم  ينشأ  أو  بوقوع  فقط  وجوده  د 
المؤكد  أكثرأو    واحدوقوع   غير  المستقبلية  الأحدث  لاتوال  ةمن    يخضع   ي 

 ؛ أو نشأة بشكل كاملسيطرة المل

 -به لأنه: عترافالإ لكن لا يتمحالي ينشأ من أحداث سابقة  إلتزام )ب(

اتدفق صادر    حدوثالمحتمل  غير  من   (1) تشمللموارد  من  منافع    التي 
 ؛ أولتزاملتسوية الإ أو إمكانية الخدمة إقتصادية

 .من الموثوقية  بدرجة كافية لتزاملا يمكن قياس مبلغ الإ (2)
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 الإيجار المشروط 
contingent rent 

ذلك الجز  من دفعات الإيجار الذي لا يكون مبلغه محدداً، لكنه يقوم على أساس  
مبلغ مستقبلي يحدد وفق معيار آخر غير مرور الوقت )مثال ذلك نسبة المبيعات 
الفائدة  أسعار  الأسعار،  مؤشرات  المستقبلي،  الإستعمال  مقدار  المستقبلية، 

 السوقية(. 

13 /8 

 
 المقاول

contractor  
 المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشا  بموجب عقد إنشا . 

 
11 /4 

 
 مساهمات من  المالكين
contributions from 

owners 

للمنشاة أطراف    قتصاديةالمنافع الإ بها  التي تساهم  الخدمة  إمكانية  أو  المستقبلية 
عنها   ينجم  التي  تلك  بإستثنا   المنشاة،  خارج  تنشئ   اتإلتزاممن  والتي  المنشاة، 

 -حصة مالية في صافي الأصول/ حقوق الملكية في المنشاة، التي:
من (أ) كل  في  الحق  الإ  (1)  تنقل  المنافع   أو   قتصاديةتوزيعات  المستقبلية 

هذه  تكون  بحيث  حياتها.  فترة  خلال  المنشاة  قبل  من  الخدمة  إمكانية 
في  الحذق  وكذلذك  ممثليهم،  أو  المالكيذن  لإختيار  خاضعة    ( 2)  التوزيعات 

الإ في الأصول عن  المنشاة؛    اتلتزامتوزيعات لأي زيادة  في حالة تصفية 
 و/ أو 

 يمكن بيعها أو إستبدالها أو تحويلها أو إسترجاعها   (ب)
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 السيطرة
control 

،  في   تسيطر المنشأة على منشأة أخرى عندما تتعرض المنشأة، أو يكون لها حقوق 
 وعندما تكون قادرةتتحقق من مشاركتها مع المنشأة الأخرى  التي  متغيرة  اللمنافع  ا

المنشأة  على  سلطتها  خلال  من  المنافع  تلك  ومقدار  طبيعة  على  التأثير  على 
 .الأخرى 

2/8 

 

 السيطرة على الأصل
control of an asset 

تنتفع بطريقة أخرى من الأصل   المنشأة أن تستخدم أو  بإمكان  تنشأ عندما يكون 
تنظم بطريقة أخرى   أو  المنشأة  تمنع  أن  يمكن  أهدافها وعندما  لتحقيق  في سعيها 

 وصول الآخرين إلى تلك المنفعة. 
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 المنشاة المسيطر

 عليها
controlled entity 

 تسيطر عليها منشأة أخرى.ة أمنشهي 
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 المنشاة المسيطرة
controlling entity 

 14/ 35 هي المنشأة التي تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت. 
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 التكلفة
cost 

  ستملاكمبلغ النقد أو النقد المعادل المدفوع أو القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة لإ
 ه أو إنشائه. إستملاكأصل في وقت 
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عقد التكلفة زائد الربح أو العقد 
 على أساس التكلفة

cost plus or cost- 
based contract 

عقد الإنشا  الذي يتم تعويض المقاول فيه عن التكاليف المسموح بها أو المحددة 
خلافا لذلك، وفي حالة العقد على أساس تجاري، نسبة إضافية من هذه التكاليف 

 أو رسم ثابت إن وجد.
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 تكلفة التصرف 

costs of disposal 
تكاليف  باستثنا   بالأصل،  التصرف  إلى  مباشرة  تُنسب  التي  المتزايدة  التكاليف 

 التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
21 /14 

 
 

 
 تكاليف البيع 

costs to sell 
 

 
التكاليف المتزايدة المنسوبة مباشرة إلى التصرف بالأصل، باستثنا  تكاليف التمويل  
وضرائب الدخل. وقد يحدث التصرف من خلال البيع أو من خلال التوزيع بدون  

 مقابل أو لقا  أجرة رمزية. 
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الفائدة الفعلية المعدل  سعر

 إئتمانيا  
credit-adjusted 

effective interest rate 

المستقبلية خلال  النقدية  المقبوضات  أو  المدفوعات  بالضبط  الذي يخصم  المعدل 
المالي الذي تم شراؤه أو  المالي على تكلفة إطفا  الأصل  العمر المتوقع للأصل 

حساب سعر الفائدة الفعلية المعدل إئتمانياً،  دإنشاؤه على أنه منخفض إئتمانياً. وعن
التدفقا المنشأة  الشروط    تتقدر  جميع  في  النظر  خلال  من  المتوقعة  النقدية 

  ( المشابهةالتعاقدية )على سبيل المثال، الدفع المسبق، والتمديد، والبيع والخيارات  
الرسوم والنقاط   الحساب جميع  المتوقعة. ويشمل  الإئتمانية  أو    ةالمدفوعوالخسائر 

الفعلية  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  لا  جز اً  تشكل  التي  العقد  أطراف  بين  المقبوضة 
العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  التطبيق  41)انظر  فقرات   ،156-

ويوجد 158 الأخرى.  والخصومات  العلاوات  وجميع  المعاملات،  وتكاليف   ،)
من   لمجموعة  المتوقع  والعمر  النقدية  التدفقات  تقدير  بإمكانية  مسبق  افتراض 

في حالات نادرة، وحين لا يصبح الأدوات المالية المتشابهة بموثوقية. ومع ذلك،  
من الممكن إجرا  تقدير موثوق للتدفقات النقدية أو العمر المتبقي في أداة مالية ما 
)أو مجموعة من الأدوات المالية(، تستخدم المنشأة التدفقات النقدية التعاقدية على 

    مدى كامل العمر التعاقدي للأداة المالية )أو مجموعة من الأدوات المالية(.
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الأصول المالية المنخفضة  
 إئتمانيا  

credit-impaired 

financial asset 

منخفض إئتمانياً في حال وقوع حدث أو أكثر من الأحداث الأصل المالي  يكون  
التي لها أثر سي  على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. والدليل 

إئتمانياً   منخفض  المالي  الأصل  أن  عن  الشمل  يعلى  للملاحظة  القابلة  بيانات 
 الأحداث التالية: 

 صعوبات مالية كبرى لدى المصدر أو المقترض؛  (أ)

 خرق التعاقد، مثل التعثر أو مرور موعد الاستحقاق؛  (ب)

لأس (ج) للمقترض،  المقرض/المقرضين  يمنح  تعاقدية أن  أو  اقتصادية  باب 
با المقترض متعلقة  يمنحوا  المقترض،  يواجهها  التي  المالية  لصعوبات 

امتيازاً/امتيازات لم يكن المقرض/المقرضين يضعونها بالاعتبار في حالات 
 أخرى. 

تعرض المقترض للإفلاس أو غير ذلك من عمليات إعادة التنظيم   احتمال (د)
 المالي؛

 اختفا  السوق النشط للأصل المالي جرا  صعوبات مالية؛ أو   (ه)

 شرا  أو إنشا  أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر الإئتمانية المتكبدة. (و)

وبدلًا من ذلك، فإن التأثير المركب   –قد لا يمكن تحديد حدث منفرد بعينه   (ز)
  لعدة أحداث قد يكون ورا  انخفاض الأصل المالي إئتمانياً.
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 الخسائر الإئتمانية
credit loss 

التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات  النقدية  التدفقات  الفرق بين جميع 
النقدي( النقدية   العجز  حالات  جميع  )بمعنى  استلامها  المنشأة  تتوقع    التي 

بالنسبة  إئتمانياً  المعدل  الفعلية  الفائدة  سعر  )أو  الفعلية  الفائدة  بسعر  مخصومة 
المنشأة   تقدر  إئتمانياً(.  منخفضة  أنها  على  المنشأة  أو  المشتراة  المالية  للأصول 
التدفقات النقدية من خلال النظر في جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية )على  
المتوقع   العمر  المماثلة( خلال  الخيارات  أو  والشرا   المسبق  الدفع  المثال(،  سبيل 
لذلك الأصل المالي. والتدفقات النقدية التي تؤخذ بالحسبان تشمل التدفقات النقدية  

بيع   الرهنيمن  التي    الضمان  الإئتمانية  التعزيزات  من  ذلك  غير  أو  به  المحتفظ 
التعاقدية.   الشروط  من  يتجزأ  لا  جز اً  العمر  تشكل  أن  مسبق  افتراض  ويوجد 

المتوقع للأداة المالية يمكن تقديره بموثوقية. ومع ذلك، في الحالات النادرة التي لا 
من   المنشأة  تستفيد  المالية،  للأداة  المتوقع  للعمر  موثوق  تقدير  إجرا   فيها  يمكن 

 باقي العمر التعاقدي للأداة المالية.  
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 ئتمانمخاطر الإ 
credit risk 

وذلك   الآخر  للطرف  مالية  خسارة  المالية  الأداة  أطراف  أحد  يسبب  أن  مخاطرة 
 ما.   إلتزامبتخلفه عن تسديد 
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 درجات التصنيف الإئتماني 
credit risk rating 

grades 

تصنيف المخاطر الإئتمانية بناً  على مخاطر التعثر التي تقع فيما يخص الأدوات  
 المالية.

30 /8 

 
 مخاطر العملة

currency risk 

 
بسبب  مالية  لأداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطرة 

 التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي.
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 تكلفة الإستبدال الحالية

current replacement 
cost 

 

 9/ 12 التكلفة التي قد تتكبدها المنشاة لإستملاك الأصل في تاريخ إعداد التقارير. 
 

تاريخ تبني معايير المحاسبة  
 الدولية في القطاع العام
date of adoption of 

IPSASs 

العام   القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  المنشأة  فيه  تتبنى  الذي  التاريخ  هو 
التي   التقارير  إعداد  فترة  بداية  وهو  الأولى،  للمرة  الاستحقاق  أساس  على  القائمة 
القائمة على أساس   العام  القطاع  الدولية في  المحاسبة  المنشأة معايير  تتبنى فيها 

المنشأة    الاستحقاق تعرض  الفترة  والتي  تلك  يخص  الانتقالية فيما  المالية  بياناتها 
الأولى  المالية  بياناتها  أو  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  وفق  الأولى 

 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
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 صانع القرار

decision maker 
 منشأة تتمتع بحقوق اتخاذ القرارات وتكون إما موكّل أو وكيل لأطراف أخرى.  يه
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 المفترضة التكلفة 
deemed cost 

 9/ 33 المبلغ المستخدم كبديل عن تكلفة الاستملاك أو التكلفة المستهلكة في تاريخ معين.  

 العجز أو الفائض 
deficit or surplus 

 هو: 
 القيمة الحالية لالتزام المزايا المحدد أقل (أ)
 القيمة العادلة لأصول الخطة )إن وجدت(.  (ب)
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 خطط المنافع المحددة 
defined benefit plans 

 

 8/ 39 ستثنا  خطط المساهمات المحددةاخطط منافع ما بعد التوظيف ب
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 المحددة  المساهماتخطط 
defined contribution 

plans 
 
 

ثابتة لمنشأة   المنشأة بموجبها مساهات  التي تدفع  التوظيف  بعد  خطط منافع ما 
ها تعهدات قانونية أو استنتاجية لدفع مساهمات  ولن يكون علي  منفصلة )صندوق(

الموظفين   منافع  جميع  لدفع  كافية  أصول  الصندوق  لدى  يكن  لم  إذا  إضافية 
 المتعلقة بخدمات الموظفين في الفترة الحالية والسابقة. 

39 /8 

   
 المبلغ القابل للستهلاك
depreciable amount 

المالية مطروحاً   البيانات  التكلفة في  أو مبلغ آخر يحل محل  تكلفة أصل معين، 
 منه قيمة الخردة.
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 ستهلاكالإ
depreciation 

 

 للأصل على مدى عمره الإنتاجي. ستهلاكالتوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإ
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 عتراف إلغاء الإ
derecognition 

 مالي معترف به سابقا من بيان المركز المالي للمنشأة.   إلتزامأصل مالي أو زالة إ
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 المشتقة 
Derivative 

تسم بجميع الخصائص الثلاث ت]  هذا المعيار   أداة مالية أو عقد آخر ضمن نطاق
 التالية:

أو  (أ) مالية  أداة  سعر  أو  محدد  فائدة  سعر  في  للتغير  استجابة  قيمتها  تتغير 
أو سعر الصرف الأجنبي أو مؤشر الأسعار أو درجة الملا ة أو سعر سلعة  
أو متغير آخر، شريطة أنه في حال المتغير غير المالي أن    ئتمانمؤشر الإ

 لا يكون المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد )يسمى أحيانا بذ"الأساسي"(؛

سيكون   (ب) مما  أقل  أولي صافي  استثمار  أو  أولي صافي  استثمار  تتطلب  لا 
لها   يكون  أن  المتوقع  من  سيكون  والتي  العقود  من  أخرى  لأنواع  مطلوباً 

 للتغيرات في عوامل السوق.  مماثلة استجابة

 تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.   (ج)
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 التطوير 
development 

ث أو المعارف الأخرى على خطة معينة أو تصميم معين لإنتاج و تطبيق نتائج البح
أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل  مواد أو أجهزة  

 كبير قبل بد  الإنتاج التجاري أو الاستخدام.  
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 التوزيعات للمالكين
distributions to 

owners 

كافة   على  المنشاة  توزعها  التي  الخدمة  إمكانية  أو  المستقبلية  الإقتصادية  المنافع 
 . ستثمارأو إسترداداً للإ ستثمار مالكيها أو بعضهم، سواً  كانت عائداً على الإ
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توزيعات الأرباح أو ما 
 يماثلها من توزيعات

التوزيعات على حملة أدوات حقوق الملكية بالتناسب مع حصصهم في فئة  
 معينة من فئات رأس المال. 
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 قتصاديةالمنشاة الإ
economic entity 

 

 .التابعة لها مسيطر عليهاال والمنشآتمسيطرة  ال المنشأة
 

1/7  ،
35/14 

   

 العمر الإقتصادي
economic life 

 -أما أن يكون:
الفتذذرة التذذي يتوقذذع أن يقذذدم الأصذذل خلالهذذا منذذافع إقتصذذادية أو منذذافع   (أ)

 محتملة من قبل مستخدم واحد أو أكثر؛ أو 
عذذذذدد وحذذذذدات الإنتذذذذاج أو الوحذذذذدات المشذذذذابهة التذذذذي يتوقذذذذع الحصذذذذول   (ب )

 عليها من الأصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر.
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 طريقة الفائدة الفعلية
effective interest 

method 

الطريقة التي تستخدم لحساب تكلفة إطفا  الأصل المالي أو الالتزام المذالي  
والتي تسذتخدم لتوزيذع والاعتذراف بذإيرادات الفائذدة أو مصذروفات الفائذدة فذي  

 الفائض أو العجز على مدار الفترة ذات الصلة.
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 معدل الفائدة الفعلية
effective interest 

rate 

المقدرة    النقدية  المقبوضات  أو  المدفوعات  بالضبط  يخصم  الذي  المعدل 
خلال العمر المتوقع للأصل المالي أو الالتزام المالي على إجمالي المبلغ 

المالي.   للالتزام  الإطفا   تكلفة  على  أو  المالي  للأصل  وعند المسجل 
من   المتوقعة  النقدية  التدفقات  المنشأة  تقدر  الفعلية،  الفائدة  معدل  حساب 

المالية )على سبيل المثال،   ة للأدا التعاقدية    ط خلال النظر في جميع الشرو 
في   تنظر  لا  ولكنها  المماثلة(  والخيارات  والشرا   والتمديد  المسبق  الدفع 

م والنقاط و وتشمل الحسابات جميع الرس جميع الخسائر الإئتمانية المتوقعة.  
من  يتجزأ  لا  جز اً  تشكل  والتي  العقد  أطراف  بين  المستلمة  أو  المدفوعة 

 ، 41حاسبة الدولي في القطاع العام  معيار المانظر  معدل الفائدة الفعلية )
التطبيق   العلاوات 158-156فقرات  وجميع  المعاملات،  وتكاليف   ،)

الأخرى. للأداة   والخصومات  المتوقع  العمر  أن  مسبق  افتراض  ويوجد 
المالية يمكن تقديره بموثوقية. ومع ذلك، في الحالات النادرة التي لا يمكن  
المنشأة من  المالية، تستفيد  المتوقع للأداة  للعمر  تقدير موثوق  فيها إجرا  
المالية. ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة  التعاقدي للأداة  باقي العمر 
التي لا يمكن فيها إجرا  تقدير موثوق التدفقات النقدية أو العمر المتوقع 
للأداة المالية )أو مجموعة من الأدوات المالية(، تستخدم المنشأة التدفقات  
)أو مجموعة من الأدوات  المالية  التعاقدية للأداة  الفترة  النقدية على مدى 

  المالية(.  

41/9 
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 منافع الموظفين
employee benefits 

 

كافة أشكال المبالغ المقدمة من قبل المنشأة مقابل الخدمات المقدمة من قبل 
 الموظف أو للإقالة. 

 

39 /8 

 
 

 القيمة الخاصة بالمنشأة
entity-specific value 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنجم عن الإستخدام المستمر  
لأصل معين وعن التصرف به في نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع تكبدها عند  

 معين.   إلتزامتسوية 

17 /13 
 

 
 

 حقوق الملكية
equity  

الملكية  ليعني حقوق  أشمل  المصطلح بشكل  يُستخدم  المعيار،  لتحقق أغراض هذا 
الكيانات   في  المشارك  أو  العضو  أو  المالك  وفوائد  للمستثمرين  المملوكة  للكيانات 

 المشتركة.
 

40 /5 

 أدوات حقوق الملكية
equity instrument 

 

 9/ 28 ها  اتإلتزامكافة  إقتطاعمتبقية في أصول المنشأة بعد  حصةأي عقد يثبت 

طريقة حقوق الملكية )فيما 
يتعلق بالحصص في 

 المنشآت الأخرى(
equity method 

(relating to 
interests in other 

entities) 
 

بموجبها بالاستثمار مبدئيا بسعر التكلفة ويُعدّل بعد ذلك    يُعترف  محاسبيةطريقة  هي  
التغير يخص  الاستملاك   فيما  المستثمر    بعد  حصة  أصول/حقوق    منفي  صافي 

ويتضمن فائض    ملكية الجهة المستثمر بها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتضمن صافي  و   فائض أو عجز الجهة المستثمر بها  من أو عجز المستثمر حصته  

التغيرات في صافي أصول/حقوق ملكية   المستثمر حصته من  أصول/حقوق ملكية 
الجهة   عجز  أو  فائض  ضمن  بها  الاعتراف  يتم  لم  التي  بها  المستثمر  الجهة 

 المستثمر بها.  
 

36 /8 

الأحداث بعد فترة إعداد 
 التقارير

events after the 
reporting date 

تلك الأحداث، المفضلة وغير المفضلة، التي تحدث بين فترة إعداد التقارير وتاريخ 
  -التصريح بإصدار البيانات المالية. ويمكن تحديد نوعين من الأحداث: 

التقارير  (أ) إعداد  تاريخ  في  القائمة  الظروف  على  إثباتاً  توفر  التي  الأحداث 
لة بعد تاريخ إعداد التقارير(؛ و   )الأحداث المُعدِّّ

التقارير  (ب) إعداد  تاريخ  بعد  نشأت  التي  الظروف  إلى  تشير  التي  الأحداث 
لة بعد تاريخ إعداد التقارير(.   )الأحداث غير المُعدِّّ

14 /5 

 

 فروقات الصرف 
exchange 
difference 

بسعر   أخرى  عملة  إلى  ما  عملة  وحدات  من  معين  عدد  تحويل  من  الناتج  الفرق 
 صرف مختلف.  

4/10 
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 سعر الصرف 
exchange rate 

 4/10 سعر صرف عملتين اثنتين.

   
 معاملات التبادل 
exchange 

transactions 

أو تطفأ   فيها منشأة واحدة على أصول أو خدمات  ات  إلتزامهي معاملات تحصل 
وتدفع مباشرة لمنشأة أخرى قيمة مساوية تقريباً بالمقابل )تكون أساساً على شكل نقد  

 أو سلع أو خدمات أو إستخدام للأصول(. 

9/11 

 
 العقود القابلة للتنفيذ

executory 
contracts 

قد  الطرفين    أو أن كلاً   همااتإلتزاميؤدي بموجبها أي من الطرفين    لمعبارة عن عقود  
 بشكل متساوٍ.  هماات إلتزام جزئياً  أديا

19 /18 

   
الخسائر الإئتمانية 

 المتوقعة 
expected credit 

loss 

الأوزان   هي  التعثر  مخاطر  أن  اعتبار  مع  الإئتمانية  للخسائر  المرجح  المتوسط 
 المستخدمة لقياس المتوسط المرجح.

41 /9 

   
 المصروفات
Expenses 

إمكانية الخدمة خلال فترة التقرير على شكل    أو  قتصاديةالإفي المنافع     نخفاضالإ
صادرة   في    إنخفاض  إلىتؤدي    اتإلتزامتكبد    أو  صولللأ   إستهلاك   أوتدفقات 

 . تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكين باستثنا حقوق الملكية /صولصافي الأ

1/7 

   
المصاريف المدفوعة من  

 خلال النظام الضريبي 
expenses paid 
through the tax 

system 

 7/ 23 المبالغ المتوفرة للمستفيدين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون الضرائب أم لا.  

   
 القيمة العادلة
fair value 

 

يمكن  الذي  بين أطراف مطلعة وراغبة في    إلتزامتسوية    أو  أصل مبادلة    به  المبلغ 
 تجاري.  أساسمعاملات تتم على 

9/11 

منها  مطروحا  القيمة العادلة 
 البيع  تكاليف

fair value less costs 
to sell 

من بيع أصل في معاملة على أساس تجاري بين    الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ  
 .  التصرفتكاليف  منها مطروحاً  ،أطراف مطلعة وراغبة

21 /14 
 

   
 الموازنة النهائية 
final budget 

كافة   يخص  فيما  المعدلة  الأصلية  الموازنة  المرحلّة    حتياطاتالإهي  والمبالغ 
الأخرى   التشريعية  والتغييرات  الإضافية  والتخصيصات  والتوزيعات  والتحويلات 

 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة. 

24 /7 

 
 التأجير التمويلي 

finance lease 
المرتبطة بملكية الأصل بشكل جوهري.   المخاطر والمنافع  يتم بموجبه نقل كافة  عقد 

 وقد تنتقل أو لا تنتقل الملكية في نهاية العقد.
13 /8 
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 الأصل المالي 
financial asset 

 
 

 -:عبارة عن أي أصل يكون 
   ؛نقد  (أ)
 أداة حق ملكية لمنشأة أخرى؛ (ب)
 :حق تعاقدي (ج)

 أو   ؛آخر من منشاة أخرى   نقد أو أصل مالي  استلامب (1)
مالية لتزاماأو    مالية  أصول بتبادل   (2) بموجب    ات  أخرى  منشاة  مع 

 أو  ؛بالنسبة للمنشأة  تكون مواتية  أنشروط يحتمل  
الخاصة  (د ) الملكية  حقوق  بأدوات  تسويته  تتم  أن  يمكن  أو  سيتم  عقد 

 بالمنشأة ويكون: 
تكون  (1) أن  يمكن  أو  ملزمة  مقابله  المنشأة  وتكون  مشتق  غير  عقد 

الخاصة  الملكية  حقوق  أدوات  من  متغير  عدد  باستلام  ملزمة 
 بالمنشأة؛ أو 

بطريقة أخرى غير تبادل عقد مشتق سيتم أو يمكن أن يتم تسويته   (2)
مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بمقدار ثابت من أدوات حقوق 
حقوق  أدوات  تتضمن  لا  الغرض،  لهذا  بالمنشأة.  الخاصة  الملكية 
للتداول  المطروحة  المالية  الأدوات  بالمنشأة  الخاصة  الملكية 

، أو 16و  15للفقرتين  والمصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقا  
المنشأة   تفرض على  التي  بتسليم طرف آخر حصة إلتزامالأدوات  ا 

تناسبية من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية وتُصنف على 
للفقرتين   وفقا  ملكية  أدوات حقوق  التي 18و  17أنها  الأدوات  أو   ،

تكون عبارة عن عقود للتسليم أو الاستلام المستقبلي لأدوات حقوق 
 الملكية الخاصة بالمنشأة.

28/9 
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 عقد ضمان مالي

financial 

guarantee 

contract 

 المالي الذي يحقق أياً من الشروط التالية:  لتزامالأصل المالي أو الا

عقداً يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات معينة لتعويض حامل  (1)
الأداة عن خسارة يتكبدها الأخير جرا  تعثر أحد المقترضين في  
لأداة  الأصلية  أو  المعدلة  للشروط  وفقاً  الاستحقاق  عند  السداد 

 الدين. 

 

41/9 

 الأداة المالية 
financial 

instrument 
 

مالي أو أداة حق ملكية   إلتزامو   ما  لمنشأةصل مالي  أعقد يؤدي إلى نشو     أي
 .أخرى   لمنشأة

 

28/9 
 

 المالي   لتزام الا 
financial liability 

 

 يكون عبارة   لتزاما أي  
 -تعاقدي:  لتزاما (أ)

 لتسليم نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى؛ أو (1)
ماليةإلتزامأو    مالية  أصول لمبادلة   (2) بموجب    ات  أخرى  منشأة  مع 

 شروط محتملة غير ملائمة للمنشأة.
الخاصة )ب(   الملكية  حقوق  بأدوات  تسويته  تتم  أن  يمكن  أو  سيتم  عقد 

 بالمنشأة ويكون: 

28/9 

تكون  (1)  أن  يمكن  أو  ملزمة  مقابله  المنشأة  وتكون  مشتق  غير  عقد 
الخاصة  الملكية  حقوق  أدوات  من  متغير  عدد  بتسليم  ملزمة 

 بالمنشأة؛ أو 
عقد مشتق سيتم أو يمكن أن يتم تسويته بطريقة أخرى غير تبادل  (2)

أدوات   من  ثابت  بمقدار  آخر  مالي  أصل  أو  ثابت  نقدي  مبلغ 
الحقوق والخيارات  حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. لهذا الغرض،  

من   محدد  عدد  لاستملاك  الضمانات  الملكية  أو  حقوق  أدوات 
أدوات حقوق   نظير مبلغ ثابت بأي عملة  هي  الخاصة بالمنشأة  

إذا عرضت المنشأة الحقوق والخيارات أو الضمانات بطريقة    ملكية
الفئة   نفس  في  الحاليين  الملاك  لجميع  حقوق   تلأدواتناسبية 

بتلك  للوفا   وأيضاً،  المنشأة.  تملكها  التي  المشتقة  غير  الملكية 
الأغراض، لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أي  
حقوق  أدوات  أنها  على  ومصنفة  للتداول  معروضة  مالية  أدوات 

 الفقرتين    28ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
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المنشأة  16و  15 على  تفرض  التي  الأدوات  أو  بتسليم  إلتزام،  ا 
عند  فقط  المنشأة  أصول  صافي  من  تناسبية  حصة  آخر  طرف 

 17التصفية وتُصنف على أنها أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين  
، أو الأدوات التي تكون عبارة عن عقود للتسليم أو الاستلام  18و  

 المستقبلي لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 

المالي كأداة حق   لتزام وكاستثنا  من ذلك، تُصنف الأداة التي تحقق تعريف الإ
ملكية إذا كانت تتسم بجميع الخصائص وتستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 

 . 18و 17أو الفقرتين    16و  15
 

   
بالقيمة   الالتزام المالي

العادلة من خلال 
 الفائض أو العجز

financial liability 

at fair value 

through surplus 

or deficit 

 الالتزام المالي الذي يلبي أحد الشروط التالية: 
 متاجرة.ات تعريف الأدوات المحتفظ بها لليلبي متطلب (أ)
عند الاعتراف الأولي، تخصصه المنشأة على أنه بالقيمة العادلة من  (ب)

خلال الفائض أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 51أو    46الفقرات    41

يخصص إما عند الاعتراف الأولي أو لاحقاً كما بالقيمة العادلة من  (ج)
القطاع   في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  العجز  أو  الفائض  خلال 

 . 152الفقرة  41العام  
 

41/9 

 الأنشطة التمويلية
financing 
activities 

المساهم به   رأس المالهي الأنشطة التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتركيب  
 المنشاة.  وقروض

 

2/8 
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 الغرامات 
Fines 

أو خذذدمات مسذذتقبلية متوقعذذة مقبوضذذة أو مسذذتحقة القذذبض  إقتصذذاديةهذذي منذذافع 
من قبل منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ قانونيذة 

 أخرى نتيجة مخالفة القوانين أو الأنظمة.
 

23 /7 

 ثابت  لتزاما
firm commitment 

اتفاقيذذذة ملزمذذذة لمبادلذذذة كميذذذة محذذذددة مذذذن المذذذوارد بسذذذعر محذذذدد بتذذذاريخ أو تذذذواريخ 
 مستقبلية محددة.

 

41 /9 

البيانات المالية الأولى وفق  
معايير المحاسبة الدولية في  

 القطاع العام
first IPSAS financial 

statements 

السذذنوية الأولذذى التذذي تمتثذذل فيهذذا المنشذذأة لمعذذايير المحاسذذبة  الماليذذةالبيانذذات هذذي 
ويمكنهذذا أن تقذذدم بيذذان الدوليذذة فذذي القطذذاع العذذام القائمذذة علذذى أسذذاس الاسذذتحقاق 

صذذذريح وغيذذذر مذذذتحفظ بالامتثذذذال لتلذذذك المعذذذايير لأنهذذذا تبنذذذت واحذذذد أو أكثذذذر مذذذن 
الإعفا ات الانتقالية في هذا المعيار والتي لا تؤثر على العرض العادل للبيانات 
المالية وقدرتها على التأكيذد علذى الامتثذال لمعذايير المحاسذبة الدوليذة فذي القطذاع 

 العام القائمة على أساس الاستحقاق.  

33 /9 

 
 

المنشأة التي تتبنى المعايير 
 الدولية للمرة الأولى

first-time adopter 
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على  هي المنشأة التي تتبنى  
أساس الاستحقاق للمرة الأولى وتعرض بياناتها المالية الانتقالية الأولى بموجب 
بموجب  الأولى  المالية  بياناتها  أو  العام  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 

33 /9 

 

 عقد بسعر محدد
fixed price contract 

هو عقد إنشا  يوافق المقاول بموجبه على سعر عقد محدد، أو سعر محدد لكل  
 وحدة إنتاج، و يكون خاضعاً في بعض الحالات إلى شروط تصعيد التكلفة. 

11 /4 

 معاملة تنبؤ 
forecast transaction 

 9/ 41 معاملة مستقبلية غير ملزمة لكن متوقعة.  

   

 الأجنبيةالعملة  
foreign currency 

 4/10 . لمنشاةغير العملة الوظيفية لهي عملة  

   

 العملية الأجنبية 
foreign operation 

 

هي منشاة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشروع مشترك، فرع مسيطر عليه  
بإستثنا  بلد المنشاة أو  أو عمله  ة المقدمة للتقارير وتقوم بأنشطتها في بلد  أللمنش

 العملة للمنشأة مقدمة التقارير. 

4/10 

   

 العملة الوظيفية
functional currency 

 4/10 هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة.

   

 القطاع الحكومي العام
general government 

sector 

هي   كما  العامة  للحكومة  التابعة  التنظيمية  المنشآت  كافة  القطاع  هذا  يشمل 
 محددة في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية.

22 /15 
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 الشهرة
Goodwill 

أصل يمثل المزايا الاقتصادية المستقبلية ينشأ من أصول أخرى مستحوذ عليها  
 في الاستحواذ غير محددة على نحو فردي ومعروفة بشكل منفصل. 

40 /5 

   

المانح )في ترتيب امتياز 
 تقديم الخدمات(

grantor (in a service 
concession 

arrangement) 
 

 8/ 32 عبارة عن المنشأة التي تمنح المشغّل حق استخدام أصل امتياز تقديم الخدمات.  

إجمالي المبلغ المسجل لأصل  
 مالي

gross carrying 
amount of a 

financial asset  
 

 9/ 41 تكلفة إطفا  الأصل المالي، قبل تعديل أي بدل خسارة

في عقد   ستثمارمجمل الإ
 إيجار

gross investment in 
the lease 

 -:هو إجمالي 
الأدنى   (أ) الإيجار  لالحد  القبضدفعات  بموجب   مستحقة  المستأجر  من 

   ؛ وعقد الإيجار التمويلي
 . مستحقة للمؤجرقيمة متبقية غير مضمونة أي  (ب)
 

13 /8 

 
 مجموعة أصول بيولوجية 
group of biological 

assets 

 9/ 27 مجموعة من حيوانات أو نباتات حية مشابهة. 

 

 

 القيمة المتبقية المضمونة
guaranteed residual 

value 

بالنسبة   يضمنها    ،لمستأجر ل )أ(     التي  المتبقية  القيمة  من  الجز   ذلك  هي 
مبلغ الضمان هو حيث يكون  رتبذط بالمستأجذر )يالمستأجر أو طذرف  

 ن يصبح مستحق الدفع(؛ و أ ،في أي حذال  ، يمكن مبلغ أعلى
بالنسبة يضمنها  هي    ، لمؤجرل  )ب(    التي  المتبقية  القيمة  من  الجز   ذلك 

قادر   بالمؤجر  علاقة  له  ليست  آخر  طرف  أو  على مالياً  المستأجر 
 بموجب الضمان.   اتلتزامبالإ الوفا 

 

13 /8 

 الحصاد
harvest 

 

 9/ 27 فصل منتج عن أصل بيولوجي أو توقف العمليات الحياتية لأصل بيولوجي.

 البند المحوط 
hedged item 

في    إستثمارأو تعهد ثابت أو معاملة تنبؤ محتملة جدا أو صافي    إلتزامأصل أو  
)أ(   أجنبية  العادلة  يعملية  القيمة  في  التغيرات  لمخاطرة  المنشأة  أو عرّض 

]معيار   )يبحث  محوط  أنه  على  تحديده  يتم  و)ب(  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
العام   القطاع  في  الدولي  الفقرات  29المحاسبة  الفقرات    87-94[  "أ"  والملحق 

 " بمزيد من الإسهاب في تعريف البنود المحوطة(. 141تطبيق -131"تطبيق
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 فعالية التحوط
hedge 

effectiveness 

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الدرجة التي يتم بها مقابلة  
المحوط   القيمة للبند  في  بالتغيرات  المحوطة  المخاطر  إلى  المنسوبة 

العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط )انظر ]معيار المحاسبة الدولي 
 ".156تطبيق-145[ والملحق "أ" الفقرات "تطبيق29في القطاع العام  

 

29/10 

 نسبة التحوط 
hedge ratio 

حيث   من  له  المتحوط  العنصر  ومقدار  التحوط  أداة  مقدار  بين  العلاقة 
 الوزن النسبي. 

41/9 

 أداة التحوط
hedging 

instrument 

محددة   أسعار مشتقة  في  التغيرات  لمخاطر  التحوط  يخص  )فيما  أو 
مالي   إلتزامصرف العملة الأجنبية فقط( أصل مالي محدد غير مشتق أو  

التغيرات  غير مشتق من المتوقع أن توازن قيمته العادلة أو تدفقاته النقدية  
)يبحث ]معيار  في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط المحدد  

العام   القطاع  في  الدولي  الفقرات  29المحاسبة  "أ"   81-86[  والملحق 
"تطبيق تعريف  130تطبيق-127الفقرات  في  الإسهاب  من  بمزيد   أداة " 

 . (التحوط
 

29/10 

الأدوات المحتفظ بها 
 للتداول

held for trading 

 أو التزامات مالية تكون:  أصول مالية 
في   (أ) شراؤها  إعادة  أو  بيعها  بغرض  أساساً  متكبدة  أو  مستملكة 

 الأجل القريب؛  
الأولي   (ب) الاعتراف  قابلة  تُكوّن  عند  مالية  أدوات  محفظة  من  جز اً 

للتحديد والتي تتم إدارتها معاً والتي يوجد دليل فيما يتعلق بها على  
 وجود نمط على جمع أرباح في الأجل القصير؛ أو

مشتقة )باستثنا  المشتقات من عقود الضمان الرهني أو المشتقات   (ج)
    .المخصصة أو أدوات التحوط الفعال(
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أو التنازل   اللفصل أي قابل للفصل أو التقسيم عن المنشأة وبيعه ةقابل (أ) 
ملكيته ترخيصه  اعن  استئجاره  اأو  تغييره  اأو  أو اأو  منفردًا  ، سوا  

مطالبة  أو  للتحديد  قابل  أصل  أو  صلة  ذات  ملزمة  ترتيبات  مع 
 نوي ذلك أم لا.ت  المنشأة  تبصرف النظر عما إن كان

الحقوق ت (ب) أو  العقود  من  الحقوق  )شاملة  المُلزمة  الترتيبات  من  نشأ 
قابلة  الحقوق  هذه  كانت  إن  عما  النظر  بصرف  الأخرى(  القانونية 

 أو من الحقوق والالتزامات الأخرى.   المنشأة للنقل أو للفصل من  

 

 
 
 

 القيمة  إنخفاض
impairment 

ما،  لأصل  المتوقعة  الخدمات  أو  المستقبلية  الإقتصادية  المنافع  في  خسارة 
المنتظم بالخسارة في المنافع الإقتصادية المستقبلية للأصل   عترافبخلاف الإ

 أو خدماته المستقبلية المتوقعة من خلال الإستهلاك.

21/14 

   

مكسب أو خسارة  
 الانخفاض

Impairment 
gain or loss 

 

الفائض أو العجز المعترف بهما وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
والناتجين عن تطبيق متطلبات الانخفاض الواردة في   80الفقرة  41العام  

 . 93-73الفقرات   41معيار المحاسبة الدولية في القطاع  العام  

41/9 

خسارة إنخفاض   
  للأصل المولدالقيمة  

 للنقد 
impairment loss 

of a cash-

generating asset 

 17/13 القيمة المسجلة لأصل معين مبلغها القابل للإسترداد.   بهالمبلغ الذي تتجاوز  

 

   إنخفاض خسارة  
غير    للأصل القيمة  

 المولد
 للنقد  

impairment loss 

of a non-cash-

generating asset 

تتجاوز   الذي  القابل   فيهالمبلغ  الخدمة  مبلغ  معين  لأصل  المسجلة  القيمة 
 .  به  الخاص سترداد للإ

17/13 

   
 غير ممكن التطبيق

(1) 
impracticable 

(1) 

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد 
 بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك. 

 

1/7 
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 غير ممكن التطبيق
 (2 ) 

Impracticable 
(2) 
 

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل 
تطبيق   الممكن  من  يكون  لا  محددة،  سابقة  لفترة  وبالنسبة  بذلك.  للقيام  ممكن  جهد 
تغير ما في سياسة محاسبية بأثر رجعي أو إجرا  إعادة بيان بأثر رجعي لتصحيح 

 خطأ معين إذا:  
 لم تكن آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي قابلة للتحديد؛ (أ)
اقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي افتراضات حول نية  (ب)

 الإدارة في تلك الفترة؛ أو
اقتضى التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ   (ج)

التقديرات  بتلك  المتعلقة  المعلومات  تمييز  بموضوعية  المستحيل  من  وكان 
 التي: 

3/7 

فيها  (1)  تم  التي  التواريخ  في  قائمة  كانت  التي  الظروف  على  دليلًا  تقدم 
 الإعتراف بتلك المبالغ أو قياسها أو الإفصاح عنها؛ و 

كانت لتكون متوفرة لو تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلك الفترة   (2)
 . السابقة عن المعلومات الأخرى 

 

   
 بدء عقد الإيجار

inception of the 
lease 

تاريخ   أو  الإيجار  إتفاقية  تاريخ  الإيجار،    إلتزامهو  لعقد  الرئيسية  بالأحكام  الأطراف 
 -أيهما أسبق. وكما من هذا التاريخ: 

 يصنف عقد الإيجار إما كعقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي؛ و  (أ)
بها عند  عتراففي حال عقد الإيجار التمويلي، تُحدد المبالغ التي ينبغي الإ (ب )

 بد  مدة العقد.
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لخدمات الفردية 
Individual Services 

السلع والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام للأشخاص و/أو الأسر والتي  
 تستهدف تلبية احتياجات المجتمع بأكمله

19/18 

 

التكاليف المباشرة  
 الأولية 

initial direct 
costs 

الإيجار،   عقد  وترتيب  مفاوضة  إلى  مباشرة  تُنسب  التي  المتزايدة  التكاليف 
المتعاملين  أو  المصنع  صاحب  يتكبدها  التي  التكاليف  تلك  بإستثنا  

 بالإيجارات. 

13/8  

 
 أصل غير ملموس

intangible asset 
 

 31/16 أصل غير نقدي يمكن تحديده دون أن يكون له جوهر مادي.

حصة في منشأة  
 أخرى 

interest in 
another entity 

تشير إلى الاشتراك من خلال ترتيبات ملزمة أو بطريقة أخرى تعرض  
المنشأة لتغير المنافع نتيجة لأدا  المنشأة الأخرى. ويمكن إثبات الحصة 
في منشأة أخرى، ولكن لا يقتصر ذلك على، الاحتفاظ بحقوق ملكية أو 
أدوات دين بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاشتراك مثل تقديم تمويل،  
أو دعم من خلال السيولة، أو تعزيزات إئتمانية وضمانات. ويشمل ذلك 
الوسائل التي تسيطر بها المنشأة أو تكون لها سيطرة مشتركة، أو تأثير  
المنشأة  لدى  يكون  أن  بالضرورة  يشترط  ولا  أخرى.  منشأة  على  قوي، 

فقط   أخرى  منشأة  في  منفردة  الممول/ حصة  بين  عادية  علاقة  بسبب 
  المتلقي أو العميل/المورد. 

37/7 

   
 

سعر الفائدة الضمني 
 في عقد الإيجار
interest rate 

implicit in the 
lease 

في بداية عقد الايجار، الذي يجعل إجمالي القيمة الحالية لكل   معدل الخصم،
 -من:
 الحد الأدنى من دفعات الإيجار؛ و  (أ)
يلي   (ب) ما  لمجموع  مساوياً  المضمونة،  غير  المتبقية  (  1)القيمة 

و) المؤجر،  للأصل  العادلة  أولية  2القيمة  مباشرة  تكاليف  أية   )
 تخص المؤجر.

 

13/8 

 مخاطرة سعر الفائدة 
interest rate 

risk 

المستقبلية لأداة مالية بسبب  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطرة 
 التغيرات في أسعار الفائدة السوقية.  

30/8 
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 المخزون 

Inventories 
 -أصول:

 على شكل مواد أو إمدادات يتم إستهلاكها في عملية الإنتاج؛   (أ)
 إمدادات يتم إستهلاكها أو توزيعها في عملية تقديم الخدمات؛  (ب)
 محتفظ بها للبيع أو للتوزيع خلال سير العمليات الطبيعي؛ أو  (ج)
 )د(  في عملية الإنتاج للبيع أو التوزيع؛   

12/9 

 
 الأنشطة الإستثمارية 

investing 
activities 

النقد  يشملها  لا  التي  الأخرى  والإستثمارات  المعمرة  الأصول  إستملاك  هي 
 المعادل والتصرف فيها. 

2/8 
 

 
 المنشأة الاستثمارية 

investment 
entity 

 هي منشأة: 
تزويد  (أ) لغرض  أكثر  أو  واحد  مستثمر  من  التمويل  على  تحصل 

 بخدمات إدارة الاستثمار؛ ذلك المستثمر )أولئك المستثمرين(  
الحصول  (ب) أجل  من  فقط  الأموال  استثمار  في  غرضها  يتلخص 

  الإستثمارإيرادات    من إرتفاع القيمة الرأسمالية أو من على عوائد  
 أو كليهما؛ و 

وتقيّم   (ج) القيمة  تقيس  أساس  على  تقريبا  استثماراتها  جميع  أدا  
 العادلة. 

 

35/14 

 العقارات الإستثمارية 
investment 
property 

ممتلكات )أرض أو مبنى/ أو جز  من مبنى/ أو كلاهما( محتفظ بها لكسب 
 -أو كلاهما. وليس لأجل: زيادة القيمة الرأسماليةالإيجارات أو مقابل  

16/7 

إستخدام هذه الممتلكات في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو  (أ) 
 إستخدامها لأغراض إدارية؛ أو 

 إستخدام هذه الممتلكات للبيع في سياق العمل العادي. (ب )
 

 

 الترتيب المشترك 
joint 

arrangement 
 

 36/8 هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة. 
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 السيطرة المشتركة
Joint control 

 

السيطرة  على    مشاركة  عليها  معين  المتفق  والتي ترتيب  ملزم،  اتفاق  بموجب 
حين  فقط  قائمة  موافقة    تكون  الصلة  ذات  الأنشطة  حول  القرارات  تتطلب 

 . الأطراف التي تتشارك السيطرة  منبالإجماع  
 

36/8 

 العملية المشتركة
joint operation 

 

التي تمارس سيطرة مشتركة على ترتيب مشترك  هو   يكون بموجبه للأطراف 
 الترتيب حقوقا في الأصول وتعهدات عن الالتزامات المتعلقة بالترتيب.  

 
37/7 

 مشغّل مشترك 
joint operator 

 

العملية   تلك  على  مشتركة  سيطرة  يمارس  مشتركة  عملية  في  طرف  هو 
 المشتركة.

 

37/7 
 
 

 المشروع المشترك
joint venture 

 
 

التي تمارس سيطرة مشتركة  بموجبه    يكون   مشتركهو ترتيب   على للأطراف 
 الترتيب حقوقا معينة في صافي أصول الترتيب. 

 36/8 

مشارك في مشروع 
 مشترك

joint venture 

مشترك   مشروع  في  طرف  المشروع و هو  ذلك  على  مشتركة  سيطرة  يمارس 
 36/8 المشترك. 

موظفو الإدارة 
 الرئيسيون 

key 
management 
personnel 

 أ(   جميع مدرا  أو أعضا  الهيئة الحاكمة في المنشأة؛ و )
المنشأة  لأنشطة  التخطيط  ومسؤولية  سلطة  يملكون  آخرون  أشخاص  )ب( 
المعدة للتقارير وتوجيهها ومراقبتها. وحيث يتم تلبية هذا الشرط، يشمل 

  -موظفو الإدارة الرئيسيون:
حكومية  1) لمؤسسة  الحاكمة  الهيئة  في  عضو  هناك  يكون  حيث   )

قطاعاتها  لأنشطة    بكافة  التخطيط  ومسؤولية  سلطة  يملك 
 وتوجيهها ومراقبتها، ذلك العضو؛   المنشأة المعدة للتقارير

 (   أي مستشارين رئيسيين لذلك العضو؛ و 2)
(  ما لم ترد مسبقاً ضمن البند )أ(، المجموعة الإدارية العليا في  3)

المنشأة المعدة للتقارير، بما في ذلك المدير التنفيذي الرئيسي 
 أو الرئيس الدائم للمنشأة المعدة للتقارير. 

20/4 

 
 عقد الإيجار

lease 
هو إتفاق يعطي المؤجر بموجبه للمستأجر حق الإنتقاع بأصل ما لفترة زمنية  

 متفق عليها مقابل الحصول على إيجار.
 

13/8 
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 مدة عقد الإيجار
lease term 

الأصل  المستأجر لإستئجار  فيها  تعاقد  التي  للإلغا   القابلة  غير  الفترة  هي 
في الإستمرار في    الخياربالإضافة إلى أي مدة أخرى يكون فيها للمستأجر  

من  يكون  عندما  مقابل،  بدون  أو  إضافية  دفعات  مقابل  الأصل،  إستئجار 
المؤكد على نحو معقول أن يقوم المستأجر بممارسة الخيار وذلك عند بداية 

 العقد.

13/8 

 

 القانوني   لتزام الإ 
legal obligation 

 -ناجم عن:  إلتزامهو  
 عقد معين )من خلال بنوده الصريحة أو الضمنية(؛   (أ)
 تشريع ما؛ أو  (ب)
 أي قانون آخر ساري المفعول. (ج)

 

19/18 

 

سعر الفائدة الإضافي 
 للقتراض للمستأجرين

lessee’s 
incremental 

borrowing rate 
of interest 

سعر الفائدة الذي يجب على المستأجر دفعه في عقد إيجار مماثل، وإذا لم 
عقد  بداية  في  المستأجر،  يتحملذه  الذي  السعر  فهو  للتحديد،  قابل  يكن 
الإيجار، لإقتراض الأموال اللازمة لشرا  الأصل خلال فترة مماثلة وبضمان 

 مماثل. 

13/8 

   

 ات لتزامالإ 
Liabilities 

الإ أن لتزامهي  يتوقع  والتي  سابقة،  أحداث  عن  الناشئة  للمنشاة  الحالية  ات 
المنشاة تتضمن منافع إقتصادية  تدفق موارد صادرة من  إلى  تؤدي تسويتها 

 أو إمكانية خدمة.
 

1/7 

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر  

 الإئتماني 

الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المتوقعة عل 
 مدى العمر المتوقع للأداة المالية.  

41/9 

 مخاطرة السيولة
liquidity risk 

الإ استيفا   في  صعوبة  المنشأة  تواجه  أن  المرتبطة لتزاممخاطرة  ات 
مالي لتزامبالإ أصل  أو  النقد  تسليم  تسويتها عن طريق  يتم  التي  المالية  ات 

 آخر. 
 

30/8 

 

 بدل الخسارة
Loss allowance 

   
 

  متحصلات ،  40بدل الخسائر الإئتمانية المتوقعة الذي يتم قياسه وفقاً للفقرة  
قياسها وفقاً   يتم  التي  المالية  التراكمي للانخفاض للأصول  المبلغ  الإيجار، 

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  مخصص و   41الفقرة    41لمعيار 
 ض وعقود الضمان المالي. و الخسائر الإئتمانية المتوقعة عن ارتباطات القر 

41/9 
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القروض مستحقة  
 الدفع 

loans payable 

بنود  وفق  الأجل  قصيرة  التجارية  الدائنة  الذمم  باستثنا   المالية  الإلتزامات 
 الإئتمان العادية.  

 

30/8 

 
 السوق   مخاطرة

market risk 
المستقبلية لأداة مالية بسبب  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطرة 
التغيرات في أسعار السوق. وتشمل مخاطر السوق ثلاث أنواع من المخاطر: 

 مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السعر الأخرى.   
 

30/8 

 مهم نسبيا  
material 

نسبياً في حال كان    تبريع أمراً هاماً  البنود أو عرضها بصورة خاطئة  إغفال 
يؤثر أو جماعي  ،ذلك  فردي  يتخذها   ،بشكل  التي  الإقتصادية  القرارات  على 

على حجم  الأهمية النسبية  المستخدمون على أساس البيانات المالية. وتعتمد  
المقدر في الظروف المحيطة. وقد يكون   ئطا الخ  العرض  وطبيعة الإغفال أو 

 حجم البند أو طبيعته أو كلاهما هو العامل المحدد. 
 

1/7 
 

الحد الأدنى لدفعات  
 الإيجار

minimum lease 
payments 

هي الدفعات التي يجب أن يدفعها المستأجر خلال مدة العقد أو التي يمكن 
الخدمات  وتكاليف  المشروط،  الإيجار  بإستثنا   دفعها،  منه  يطلب  أن 

 -والضرائب التي يدفعها المؤجر ويتم ردها له حيثما وجد ذلك، بالإضافة إلى:
بالنسبة المستأجر، أية مبالغ يضمنها المستأجر أو جهة ذات علاقة مع  (أ)

 المستأجر؛ أو 
 -بالنسبة المؤجر، أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل: (ب)

 المستأجر؛   (1)
 طرف له علاقة مع المستأجر؛ أو (2)

13/8 
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الوفا    (3)  على  مالياً  قادر  بالمؤجر  علاقة  له  ليست  مستقل  ثالث  طرف 
 بالإلتزامات بموجب الضمان. 

 
يتوقع أن يكون أقل بشكل  للمستأجر خيار شرا  الأصل بسعر  إذا كان  أنه  على 
كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابلًا للممارسة بشكل 
الخيار   أن  المؤكد بشكل معقول  يكون من  الإيجار، حيث  بداية عقد  في  معقول، 
من   الأدنى  الحد  تشمل  الإيجار  دفعات  من  الأدنى  الحد  فإن  ممارسته،  ستتم 

ممارسة   تاريخ  حتى  الدفع  مستحقة  الشرا   الإيجارات  المطلوبة  خيار  والدفعة  هذا 
 لممارسته.

13/8 

مكسب أو خسارة  
 التعديل 

Modification 
gain or loss 

يعكس  بحيث  المالي  للأصل  المسجل  المبلغ  إجمالي  تعديل  عن  الناتج  المبلغ 
بشأنها.   التفاوض  المعاد  التعاقدية  النقدية  إجمالي  التدفقات  حساب  المنشأة  تعيد 

المقبوضات   أو  للمدفوعات  الحالية  القيمة  أنه  المالي على  المسجل للأصل  المبلغ 
الأصلي   الفعلية  الفائدة  لمعدل  وفقاً  خصمها  يتم  التي  المقدرة  المستقبلية  النقدية 
للأصل المالي )أو معدل الفائدة الفعلية الأصلي للأصول المشتراة أو المنشأة على  
المُراجع المحسوب   الفعلية  الفائدة  إئتمانياً( أو، حيثما أمكن، معدل  أنهاه منخفضة 

العام   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  لمعيار  تقدير  .  139الفقرة    41وفقاً  وعند 
المتوقعة لأصل   النقدية  الشروط التدفقات  في جميع  المنشأة  تنظر  التعاقدية    مالي 

المماثلة(   والخيارات  والشرا   المسبق  الدفع  المثال،  سبيل  )على  المالي  للأصل 
بان، إلا إذا كان الأصل المالي  لخسائر الإئتمانية المتوقعة بالحسولكنها لا تأخذ ا 

إئتمانياً، منخفض  أنه  على  إنشاؤه  أو  شراؤه  تم  مالي  أصل  الحالة   هو  تلك  وفي 
أخذها   تم  التي  الأولية  المتوقعة  الإئتمانية  الخسائر  في  أيضاً  المنشأة  تنظر 

      بالاعتبار عند حساب معدل الفائدة الفعلية الأصلي المعدل إئتمانياً.

41/9 

 
 البنود النقدية 
monetary 

items 
 

والإ والأصول  العملة  من  أو لتزاموحدات  إستلامها  يفترض  والتي  بها  المحتفظ  ات 
 دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو وحدات من العملة القابلة للتحديد. 

4/10 
 

خطط أصحاب  
 العمل المتعددين
multi-empl
oyer plans 

 

)بإستثنا    محددة  منافع  خطط  أو  الدولة  خطط  )بإستثنا   محددة  مساهمات  خطط 
   -خطط الدولة( والتي:

تقع   (أ) لا  التي  المختلفة  المنشآت  قبل  من  بها  المساهم  الأصول  بتجميع  تقوم 
 تحت السيطرة المشتركة؛ و

تستخدم تلك الأصول لتوفير منافع لموظفي أكثر من منشأة، على أساس أن  (ب)
التي  المنشأة  هوية  إلى  النظر  دون  محددة  والمنافع  المساهمات  مستويات 

 يعمل فيها الموظف المعني.  

39/8 
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موازنة متعددة  
 السنوات

multi-year 
budget 

هي موازنة مصادق عليها لما يزيد عن سنة واحدة. ولا تشمل التقديرات الآجلة 
 أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة الموازنة.

24/7 

 
 ةالمشترك   المنشأة

mutual entity 
تكاليف منشأة أو  أرباح  يوفر حصص  لمستثمر،  المملوكة  المنشأة  بخلاف   ،

أو   أو   منافعمنخفضة  الأعضا   أو  الملاك  إلى  مباشرةً  أخرى  اقتصادية 
ومنشأة  ائتمان  واتحاد  مشتركة،  تأمين  شركة  المثال  سبيل  على  المشاركين، 

 تعاونية جميعهم يُعتبرون منشآت مشتركة.
 

40/5 

  صافي الأصول/ 
 حقوق الملكية 

net 
assets/equity 

 لتزاماتها.اقتطاع كافة  االحصة المتبقية في أصول المنشاة بعد 
س المال المساهم به، والفائض  صافي الأصول/ حقوق الملكية هي رأ   مكونات

أو العجز المتراكمين، والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع 
 الاحتياطيات ما يلي:

في   (أ) الدولي  المحاسبة  معيار  )انظر  الفائض  تقييم  إعادة  في  التغيرات 
العام   والمعدات   "   17القطاع  والمصانع  ومعيار  "  الممتلكات   ،

 (؛"   الأصول غير الملموسة  "  31المحاسبة الدولي في القطاع العام  

قياس خطط المنافع المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي   تإعدادا (ب)
 (؛  "  منافع الموظفين  "  39في القطاع العام  

الخسائر والمكاسب الناتجة عن ترجمة البيانات المالية لعملية أجنبية   (ج)
أثر التغيرات في    "   4)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 (؛  " أسعار صرف العملات الأجنبية

المكاسب والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية  (د )
المخصصة بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية  

 "   41من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام    106وفقاً للفقرة  
 ؛  "الأدوات المالية

العادلة من  (ه) بالقيمة  قياسها  تم  التي  المالية  مكاسب وخسائر الأصول 
للفقرة   وقفاً  الملكية  حقوق  الأصول/  صافي  معيار    41خلال  من 

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

من الخسائر والمكاسب من أدوات التحوط في التحوط الحصة الفعالة   (و)
نقدية والمكاسب والخسائر   في  لتدفقات  تستخدم  التي  التحوط  لأدوات 

مة العادلة من خلال صافي  التحوط للاستثمارات التي يتم قياسها بالقي
من معيار المحاسبة الدولي   106حقوق الملكية وفقاً للفقرة    الأصول/ 

1/7 
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من معيار المحاسبة    155-113)انظر الفقرات    41في القطاع العام  
 (؛ 41الدولي في القطاع العام  

العادلة  (ز) بالقيمة  أنها  تم تخصيصها على  التي  معينة  بالنسبة لأصول 
العادلة الذي  القيمة  التغيير في  العجز، مقدار  الفائض أو  من خلال 

من   108يعزى للتغيرات في المخاطر الإئتمانية للالتزام )انظر الفقرة  
 (؛ 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

ل  (ح) القيمة الزمنية  القيمة الاسمية عن التغييرات في  لخيارات عند فصل 
الاسمية   القيمة  في  التغيرات  وتخصيص  الخيار  لعقد  الزمنية  القيمة 

الفقرات   )انظر  تحوط  أداة  أنها  على  معيار    156-113فقط  من 
 (؛ و 41المحاسبة الدولي في القطاع العام  

الآجلة   (ط) العقود  من  الآجل  العنصر  قيمة  في  فصل عالتغيرات  ند 
العنصر الفوري وتخصيص التغيير في العنصر  العنصر الآجل عن  

سعر  أساس  قيمة  في  والتغيرات  تحوط،  اداة  أنه  على  فقط  الفوري 
تخصيص   من  استبعادها  عند  المالية  للأداة  الأجنبية  العملة  صرف 

باعتباره المالية  الأداة  الفقرات    اتلك  )انظر  التحوط   155-113أداة 
   (.    41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

   
صافي  إلتزامات

المحددة    المنافع
 )أصل(

Net defined 
benefit liability 

(asset) 

لسقف   صافية  محددة  ميزة  أصل  لتحديد  أثر  لأي  معدل  الفائض  أو  العجز 
 الأصل.

39/8 
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على الفائدة صافي 

المحددة   المنافع إلتزامات
 )أصل(

Net interest on net 
defined benefit 
liability (asset) 

مرور   مع  تنشأ  التي  )أصل(  الصافية  المحددة  المزايا  مطلوبات  فترة  خلال  التغيير 
 الوقت.

39 /8 

   

صافي الإستثمار في 
 عملية أجنبية 

net investment in 
a foreign 
operation 

 4/10 .تلك العملية حقوق ملكية/ في صافي أصول التقارير ةمعد نشأةالمحصة مبلغ 

   

صافي الإستثمار في 
 عقد إيجار

net investment in 
the lease 

 8/ 13 هو مجمل الإستثمار في عقد إيجار مخصوم بسعر الفائدة المتضمن في العقد. 

   

صافي القيمة القابلة 
 للتحقيق

net realizable 
value 

سعر البيع المقدر خلال النشاط الإعتيادي للمنشأة مطروحاً منه التكاليف المقدرة  
 للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجرا  البيع أو التبادل أو التوزيع. 

 

12 /9 

 

عقد الإيجار غير القابل 
 لللغاء

non-cancelable 
lease 

 -عقد الإيجار الذي يمكن إلغاؤه فقط: 
 عند حدوث أمر طارئ بعيد الإحتمال؛ (أ)
 بإذن من المؤجر؛  (ب)
إذا دخل المستأجر في عقد إيجار جديد لنفس الأصل أو أصل معادل مع   (ج)

 نفس المؤجر؛ أو 
عند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث أن إستمرار عقد الإيجار، في   (د)

 بدايته،  يكون مؤكد بشكل معقول. 
 

13 /8 

الأ صول الغير مولدة 
 للنقد

non-cash-
generating assets 

 14/ 21 الأصول غير تلك الأصول المولدة للنقد

 
 حصة غير مسيطرة

non-controlling 
interest 

 
صافي الأصول/حقوق الملكية في المنشأة المسيطر عليها والتي لا تُنسب، بشكل  

 مباشر أو غير مباشر، إلى المنشأة المسيطرة.  

 
35 /14 

   

 معاملات غير تبادلية
non-exchange 
transactions 

أن   إما  تبادلية،  غير  معاملة  في  تبادلية.  معاملات  تعتبر  لا  التي  المعاملات  هي 
تستلم المنشأة قيمة من منشأة أخرى دون أن تدفع مباشرة قيمة مساوية تقريباً بالمقابل  
أو تدفع المنشأة قيمة إلى منشأة أخرى دون الحصول مباشرة على قيمة مساوية تقريباً 

 بالمقابل.

9/11 

   

 البنود غير النقدية
non-monetary 

items 

 7/ 10 البنود التي لا تصنف بأنها بنود نقدية.
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 الإيضاحات
notes 

معلومات إضافية لتلك المعروضة في بيان المركز المالي وبيان    الإيضاحاتتتضمن  
الأصول/ صافي  في  التغييرات  وبيان  المالي  التدفق   الأدا   وبيان  الملكية  حقوق 

شروحات وصفية أو تحليلًا للبنود المفصح عنها في تلك    الإيضاحاتالنقدي. وتوفر  
 بها في تلك البيانات. عترافالبيانات ومعلومات حول البنود غير المؤهلة للإ

1/7 

   
 الحدث الملزم

obligating event 
  للمنشأةالحدث الذي يخلق إلتزاماً قانونياً أو نافعا يؤدي إلى عدم وجود بديل حقيقي  

 لتسوية ذلك الإلتزام.
19 /18 

 
 العقد المثقل بالإلتزامات 
onerous contract 

عقد لمبادلة الأصول أو الخدمات والذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية  
 الإلتزامات بموجب العقد عن المنافع الإقتصادية التي يتوقع إستلامها بموجبه.

19 /18 

   
 الأنشطة التشغيلية

operating 
activities 

 

 2/8 أنشطة المنشأة التي لا تعتبر أنشطة إستثمارية أو تمويلية.

 عقد الإيجار التشغيلي
operating lease 

 

 13/8 عقد الإيجار التمويلي.  غيرهو عقد إيجار  

 العمليات
Operation  

يتم  والتي  التزامات  و/أو  أصول  من  بها  يتعلق  وما  الأعمال  من  متكاملة  مجموعة 
وإدارتها و/أو   إجراؤها  السلع  تقديم  خلال  من  المنشأة  أهداف  تحقيق  لأغراض 

 .الخدمات

40 /5 

 

المشغّل )في ترتيب 
 امتياز تقديم الخدمات( 
operator (in a 

service 
concession 

arrangement) 

عامة   خدمات  لتقديم  الخدمات  تقديم  امتياز  أصل  تستخدم  التي  المنشأة  عن  عبارة 
 خاضعة لسيطرة المانح على الأصل.  

32 /8 

 
 الموازنة الأصلية

original budget 
 7/ 24 فترة الموازنة.  عنالموازنة الأولية المصادق 

 
   

منافع الموظفين الأخرى طويلة  
 الأجل 

other long-term 
employee benefits 

 

)باستثنا جميع   الموظفين  الموظفين    منافع  الأجل،قمنافع  بعد  و   صيرة  ما  منافع 
 ومنافع نهاية الخدمة،  التوظيف

2539/810 

   
 مخاطر السعر الأخرى 
other price risk 

مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات  
،  في أسعار السوق )باستثنا  تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العملة( 

ع بسبب  كانت  التغيرات  تلك  أو  سوا   مُصدرها،  أو  مفردة  مالية  بأداة  خاصة  وامل 
 عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. 

30 /8 
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 المراقبة 

Oversight 
الإشراف على أنشطة المنشأة مع سلطة ومسؤولية مراقبة القرارات المالية والتشغيلية 

 للمنشأة أو ممارسة تأثير هام عليها.  
20 /4 

 
العقار المشغول من 

 مالكه
owner-occupied 

property 

به   يحتفظ  الذي  العقار  إيجار  )هو  عقد  بموجب  المستأجر  أو    تمويلي( المالك 
للأغراض  إستخدامه  بقصد  أو  الخدمات  أو  البضائع  توريد  أو  إنتاج  في  لإستخدامه 

 الإدارية.  
 

16 /7 

   
 الملاك

Owner 
بفوائد   أي طرف  ليضم  أشمل  نحو  على  المصطلح  يُستخدم  المعيار،  هذا  لأغراض 
حاملي  على  حصر  دون  المصطلح  هذا  ويشتمل  التشغيل.  في  للقياس  قابلة  ملكية 
فوائد الأسهم للكيانات المملوكة للمستثمرين وملاك الكيانات المشتركة أو أعضائها أو  

 المشاركين فيها. 
 

40 /5 

 طرف في ترتيب مشترك 
party to a joint 
arrangement 

 

هي منشأة تشارك في ترتيب مشترك، بغض النظر عما إذا كان لتلك المنشأة سيطرة 
 مشتركة على الترتيب. 

37 /7 

 مستحق الدفع سابقا  
past due 

تسديد  المقابل عن  الطرف  يتخلف  سابقاً عندما  الدفع  المالي مستحق  الأصل  يكون 
 ستحقاقها تعاقدياً.  ا دفعة ما عند

41 /9 

   
 

 أصول الخطة
Plan assets 

   تتكون من:
 الأصول المحتفظ بها لصندوق منافع الموظفين طويلة الأمد؛ و   (أ)

 التامين المؤهلة.  بوالص)ب( 

39 /8 

   
 منافع ما بعد التوظيف  خطط 

post-
employment 
benefit plans 

 

بعد    ما  منافع  بتقديم  بموجبها  المنشأة  تقوم  رسمية  غير  أو  رسمية  ترتيبات 
 التوظيف لموظف واحد أو أكثر. 

39 /8 

   
منافع الموظفين بخلاف منافع إنها  العمل ومنافع الموظفين قصيرة الأجل مستحقة  منافع ما بعد التوظيف  

 الدفع بعد انتها  التوظيف. 
 

39 /8 

 السلطة
power  

تتكون من الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة 
 لمنشأة أخرى.  

35 /14 

   
  لتزامالقيمة الحالية لا 

 المنافع المحددة 
present value of a 

defined benefit 
obligation 

 

دون   الحالية،  المتوقعة   إقتطاعالقيمة  المستقبلية  للدفعات  الخطة،  أصول  من  أي 
 الناجم عن خدمة الموظف في الفترات الحالية أو السابقة.   لتزامالمطلوبة لتسوية الإ

39 /8 

 



 قائمة المصطلحات 

 قائمة المصطلحات                 2797 

 عملة العرض 
presentation 

currency 

 4/10 العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية.

   
 أخطاء الفترة السابقة

prior period 
errors 

للم المالية  البيانات  في  تقع  التي  الخاطئة  البيانات  أو  فترة ل  نشأةالاغفالات 
معلومات   إستخدامأو إسا ة    إستخدامسابقة واحدة أو أكثر نتيجة الإخفاق في  

  -:معروضة بشكل صادق

3/7 

 
 بإصدار البيانات المالية عن تلك الفترات؛ و  التصريحكانت متوفرة عند  (أ) 

إعداد   (ب) عند  الإعتبار  بعين  وأخذها  عليها  الحصول  توقع  معقول  بشكل  يمكن 
 وعرض تلك البيانات المالية. 

 

السياسات   تطبيق  في  والأخطا   الرياضية،  الأخطا   آثار  الأخطا   تلك  وتتضمن 
 المحاسبية، والسهو أو العرض الخاطئ للوقائع، والإحتيال.

 

   
الممتلكات والمصانع 

 والمعدات
property, plant, 
and equipment 

 -عبارة عن أصول ملموسة:
أو  (أ) الخدمات،  أو  البضائع  توريد  أو  إنتاج  في  لإستخدامها  بها  محتفظ 

 تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية؛ و 
 يتوقع إستخدامها خلال أكثر من فترة واحدة.  (ب)

 

17/13 

 
 التطبيق بأثر مستقبلي

prospective 
application 

لتغيير   المستقبلي  التطبيق  والإ  معينيعد  المحاسبية  السياسة   بأثر   عتراففي 
 -تغيير ما في التقديرات المحاسبية، على التوالي:

 حداث الأو  المعاملات،تطبيقاً لسياسة محاسبية جديدة على   (أ)
 تحدث بعد تاريخ تغيير السياسة؛ و   الأخرى التي ظروفال و       

ا بأثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية والمستقبلية  إعتراف (ب )
 المتأثرة بالتغيير.  

3/7 

 
 حقوق الحماية 

protective rights 
 
 

دون  الحقوق  تلك  يمتلك  الذي  الطرف  مصلحة  لحماية  المصممة  الحقوق 
 إعطا  ذلك الطرف السلطة على المنشأة التي ترتبط بها تلك الحقوق.

 

35/14 

 المخصص
provision 

 

 19/18 ومبلغه مؤكدين.  لا يكون وقته  إلتزام
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 إندماج قطاع الاعمال
public sector 
combination 

 

 5/ 40 جلب العمليات المنفصلة معًا في منشأة قطاع عام واحدة.

 المشتراهالأصول المالية 
أو المنشأة على أنها 

 منخفضة إئتمانيا  
purchased or 

originated 
credit-impaired 
financial asset 

 

 9/ 41 المنخفضة إئتمانياً عند الاعتراف الأولي

إندماج القطاع العام تحت 
 السيطرة العامة

public sector 
combination 

under common 
control 

هو إندماج قطاع عام تكون فيه جميع المنشآت أو العمليات تحت السيطرة المطلقة  
 للمنشأة نفسها بعد إندماج القطاع العام أو بعده. 

40 /5 

 

 الأداة المطروحة للتداول 
puttable 

instrument 

أداة مالية تعطي صاحبها حق إعادتها إلى الجهة المُصدرة مقابل نقد أو أصل مالي 
تلقائياً  إعادتها  يتم  أنه  أو  غير    آخر  مستقبلي  حدث  وقوع  عند  المُصدرة  الجهة  إلى 

 مؤكد أو عند وفاة صاحب الأداة أو تقاعده.  

28 /9 

   
 الأصل المؤهل

qualifying asset 

لإستعماله   جاهزاً  ليصبح  كبيرة  زمنية  فترة  بالضرورة  يستغرق  الذي  الأصل  هو 
 المقصود أو للبيع. 

5/5 

   
 بوليصة تأمين مؤهلة

qualifying 

insurance policy 

 

يصدرها المؤمَن وهو ليس طرفاً ذا علاقة )كما هو محدد في معيار    ١1بوليصة تأمين
العام القطاع  في  الدولي  كانت  20المحاسبة  إذا  المالية،  التقارير  معدة  للمنشأة   )

 -عائدات البوليصة:
منافع   (أ) خطة  بموجب  الموظفين  منافع  تمويل  أو  لدفع  فقط  إستخدامها  يمكن 

 محددة؛
غير متاحة لدائني المنشأة معدة التقارير المالية )حتى في حالة الإفلاس( ولا  (ب)

 -يمكن دفعها إلى المنشأة معدة التقارير المالية إلا:
للإيفا   (1) للبوليصة  لازمة  غير  فائضة  أصولًا  تمثل  العائدات  كانت  إذا 

 بجميع إلتزامات منافع الموظفين ذات العلاقة؛ أو 
عن   (2) لتعويضها  المالية  التقارير  معدة  المنشأة  إلى  العائدات  رد  تم  إذا 

 منافع الموظفين المدفوعة مسبقاً. 
 

39 /8 

 

 
 . نظر المعيار الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول عقود التأمين(أبوليصة التأمين المؤهلة لا تمثل بالضرورة عقد تأمين )  ١
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 تاريخ إعادة التصنيف 
Reclassification 

date 

نموذج   تغيير  تلي  التي  التقارير  إعداد  فترات  من  فترة  أول  في  الأول  اليوم 
 الإدارة وهو ما يؤدي إلى قيام المنشأة بإعادة تصنيف الأصول المالية.   

41 /9 

المبلغ القابل للسترداد 
)لأصل أو وحدة مولدة 

 للنقد(
recoverable 

amount (of an 

asset or a cash-

generating unit) 

 

ل العادلة  للنقد  لأالقيمة  المولدة  الوحدة  أو  منها صل  قيمة   مطروحاً  أو  البيع  تكاليف 
 استخدامها، أيهما أعلى. 

 
 

26 /13 
 
 
 

المبلغ القابل للسترداد 
)للممتلكات والمصانع 

 والمعدات(
recoverable 

amount (of 

property, plant, 

and equipment) 

 

تكاليف البيع أو قيمة استخدامه، أيهما   مطروحاً منها صل المولد للنقد  لأ القيمة العادلة ل
 أعلى. 

 
 

17 /13 
 
 
 

مبلغ الخدمات القابل 
 للسترداد

recoverable 

service amount 

ل العادلة  للنقد(  لأالقيمة  المولدة  )غير  منهاصل  قيمتها   مطروحاً  أو  البيع  تكاليف 
 ، أيهما أعلى. المستخدمة

 

21 /14 

الشراء أو البيع بالطريقة 
 المنتظمة 

regular way 

purchase or sale 

الأصل ضمن  تسليم  تقتضي شروطه  معين  عقد  بموجب  المالي  الأصل  بيع  أو  شرا  
 الإطار الزمني المقرر عموما بموجب لائحة أو ميثاق ما في السوق المعني.   

41 /9 

   
 

 الأطراف ذات العلاقة
related party 

تعتبر الأطراف ذات علاقة ببعضها البعض إذا كان لدى أحد الأطراف القدرة على )أ(  
ممارسة السيطرة على الطرف الآخر أو)ب( ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر في  

المنشأة   من  كل  خضعت  حال  في  أو  والتشغيلية  المالية  القرارات  العلاقة إتخاذ  ذات 
 -:والمنشأة الأخرى لسيطرة مشتركة. تشمل الأطراف ذات العلاقة ما يلي

المنشآت التي تسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط واحد أو   (أ)
 أكثر على المنشأة المعدة للتقارير أو تخضع لسيطرتها؛ 

"محاسبة   7الشركات الزميلة )راجع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   (ب)
 ؛الإستثمارات في المنشآت الزميلة"(

20 /4 

الأفراد الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة في المنشأة المعدة  (ج) 
للتقارير تمنحهم تأثيراً هاماً على المنشأة، وأفراد العائلة القريبين لأي من أولئك  

 الأفراد؛

 موظفو الإدارة الرئيسيون وأفراد العائلة القريبين لهؤلا  الموظفين؛ و  (د)
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                    2800 قائمة المصطلحات 

المنشآت التي يُحتفظ فيها بحصة ملكية كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر،      )هذ(  
هذا   لمثل  يمكن  التي  أو  )د(،  أو  )ج(  البند  في  مذكور  أي شخص  قبل  من 

 الشخص أن يمارس تأثيراً هاماً عليها. 
   

 معاملة طرف ذو علاقة
related party 
transaction 

تم تحميل سيبغض النظر عما إذا كان    ، ات بين أطراف ذات علاقةإلتزامأو  موارد    نقل
منشأة معين  سعر أي  مع  المعاملات  العلاقة  ذات  الأطراف  مع  العمليات  تشمل  ولا   .

أخرى تكون عبارة عن طرف ذو علاقة فقط بسبب اتكالها إقصادياً على المنشأة المعدة  
 للتقارير أو الحكومة التي تشكل جز اً منها. 

20 /4 

 
 الحقوق ذات الصلة
relevant rights 

 

للسيطرة والتي تؤثر بشكل كبير على طبيعة أو  التي يمكن أن تخضع  المنشأة  أنشطة 
 مقدار المنافع التي تحصل عليها المنشأة من مشاركتها مع تلك المنشأة الأخرى.  

 

35 /14 

 

إعادة قياس مطلوبات 
المزايا المحددة الصافية 

 )أصل( 
Remeasurements 

of the net 
defined benefit 
liability (assets) 

 تضم:
 المكاسب والخسائر الإكتوارية. (أ)
الصافية  (ب) الفائدة  في  المشمولة  المبالغ  استثنا   مع  الخطة  أصول  من  العائد 

 لمطلوبات المزايا المحددة الصافية )أصل(. 
الفائدة  (ج) في  المشمولة  المبالغ  استثنا   مع  الأصل،  أثر سقف  في  تغيير  أي 

 الصافية لمطلوبات المزايا المحددة الصافية )أصل(. 

 

   
 حقوق الإزالة

removal rights 
 

 14/ 35 حقوق تجريد صانع القرار من سلطاته الخاصة باتخاذ القرارات. 

مكافأة موظفي الإدارة  
 الرئيسيين

remuneration of 
key management 

personnel 

الإدارة  أي   موظفي  قبل  من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  مستمدة  منفعة  أو  عوض 
الرئيسيين من المنشأة المعدة للتقارير مقابل الخدمات المقدمة بصفتهم أعضا  في الهيئة 

 الحاكمة للمنشأة أو موظفين في المنشأة المعدة للتقارير.  

20 /4 

   
 تاريخ إعداد التقارير
reporting date 

 هو تاريخ آخر يوم لفترة إعداد التقارير التي تتعلق بها البيانات المالية.
 
 

2/8 
 

 البحث 
Research 

فنية  أو  علمية  ومعارف  مفاهيم  على  الحصول  بغرض  يتم  له  ومخطط  أصلي  تحقيق 
 جديدة.

31 /16 
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القيمة المتبقية 
ممتلكات والمصانع ل)ل

والمعدات أو لأصل غير 
 ملموس ما(

residual value (of 
property, plant, 

and equipment or 
an intangible 

asset) 

بعد   ،الأصلب  من التصرففي الوقت الحالي    نشأةحصل عليه المتالمبلغ المقدّر الذي  
نهاية   ين فيالعمر والحالة المتوقعفي  إذا كان الأصل    قدرة،الم  التصرف  طرح تكاليف

 .الإنتاجيعمره 

17 /13 

   

القيود المفروضة على  
 الأصول المنقولة
restrictions on 

transferred assets 

الأصل يستخدم  قد  التي  الأغراض  توجه  أو  تحدد  اشتراطات  أجل    المحول  هي  من 
أدائها، ولكنها لا تنص على ضرورة إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات 

 المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة في حال عدم إستخدامها كما هو محدد

23 /7 

   

 إعادة الهيكلة 
restructuring 

 -برنامج تخطط له الإدارة وتسيطر عليه، ويغير مادياً: 

 نطاق العمل الذي تقوم به المنشأة؛ أو (أ)

 طريقة القيام بذلك العمل.  (ب)

19 /18 

 

 المنشأة الناتجة 
resulting entity 

 5/ 40 المنشأة الناتجة من تجميع عمليتين أو أكثر في الدمج. 

   

 التطبيق بأثر رجعي
retrospective 
application 

على   جديدة  محاسبية  سياسة  والأتطبيق  الأخرى   حداثالمعاملات  لو   والظروف  كما 
 . السياسة كان يتم دائما تطبيق تلك

3/7 

   

إعادة العرض بأثر 
 رجعي

retrospective 
restatement 

الإ عنها    عترافتصحيح  والإفصاح  قياسها  وتصحيح  المالية  البيانات  عناصر  بمبالغ 
 حدث أبداً.يالفترة السابقة لم  خطأ ن أكما لو 

3/7 

 

العائد على أصول 
 الخطة

return on plan 
assets 

 

المشابهة  الفائدة، وأرباح   التوزيعات  أو  المشتقة من أصول  الأسهم  والإيرادات الأخرى 
الخطة  أصول  على  المتحققة  وغير  المتحققة  والخسائر  الأرباح  جانب  إلى  الخطة 

 : منها مطروحاً 
 . الخطةأصول أي تكاليف لإدارة  (أ)
الخطة نفسها (ب) الدفع من  المدرجة في   أي ضرائب مستحقة  )باستثنا  الضرائب 

الخطط   لتعهدات  العادلة  القيمة  قياس  في  المستخدمة  الاكتوارية  الافتراضات 
 . المحددة(

39 /8 

 

 Revenueالإيراد 
 

الزيادات  بخلاف  الملكية،  حقوق  الأصول/  صافي  زيادة  إلى  تؤدي  التي  التدفقات 
 المتعلقة بالمساهمات من المالكين. 

1/7 
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الإيراد من المنشأة 
 المنظمة

revenue from a 
structured entity 

 

والفائدة وأرباح يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم المتكررة وغير المتكررة  
في   الحصص  قياس  إعادة  من  الخسائر  أو  والأرباح  المماثلة  التوزيعات  أو  الأسهم 
الأصول  نقل  من  الخسائر  أو  والأرباح  بها  الاعتراف  إلغا   أو  المنظمة  المنشآت 

 والالتزامات إلى المنشأة المنظمة.  
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 القطاع
Segment 

تقديم   المناسب  من  يكون  التي  للمنشأة  للتمييز  قابلة  نشاطات  مجموعة  أو  نشاط 
التقارير عن معلوماتها المالية بشكل منفصل لغرض )أ( تقييم الأدا  السابق للمنشأة  

 في تحقيق أهدافها و)ب( إتخاذ القرارات حول التوزيع المستقبلي للموارد. 

18 /9 

 
السياسات المحاسبية 

 للقطاع
segment 

accounting 
policies 

السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة الموحدة أو 
التقارير   بإعداد  بالتحديد  المتعلقة  المحاسبية  السياسات  تلك  إلى  بالإضافة  المنشأة 

 حول القطاعات. 
 

18 /27 

 
 أصول القطاع

segment assets 
هي تلك الأصول التشغيلية التي يوظفها قطاع ما في أنشطته التشغيلية، والتي يمكن  

 نسبتها مباشرة إلى القطاع أو تخصيصها للقطاع على أساس معقول. 
 

الذمم المدينة ،  إذا تضمن إيراد القطاع إيراد فائدة أو أرباح أسهم، فإن أصوله تشمل 
 ات أو غيرها من الأصول المولدة للإيرادات؛ ستثمار ذات العلاقة أو القروض أو الإ

 
التي   الدخل  لضريبة  المقابلة  الأصول  أو  الدخل  القطاع ضريبة  أصول  تتضمن  لا 

تتناول   التي  المحاسبة  لمعايير  وفقا  بها  ما  إلتزاميُعترف  أو  الدخل  دفع ضريبة  ات 
 يعادلها.  

 
ات التي تتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية  ستثمار تتضمن أصول القطاع الإ

الا تلك  من  )العجز(  الفائض  صافي  تضمين  تم  إذا  إيرادات  ستثمار فقط  في  ات 
 القطاع؛ و 

 
تتضمن أصول القطاع حصة المشارك في المشروع المشترك في الأصول التشغيلية 
لمنشأة مسيطر عليها بشكل مشترك التي تتم محاسبتها بموجب التوحيد التناسبي وفقاً  

 .  " الحصص في المشاريع المشتركة " 8لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

يتم تحديد أصول القطاع بعد خصم المخصصات ذات العلاقة التي يتم الإبلاغ عنها  
 كمعادلات مباشرة في بيان المركز المالي للمنشأة. 
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 مصاريف القطاع 
segment 
expense  

المصروف الناتج من الأنشطة التشغيلية لقطاع معين الذي يًنسب مباشرة له والجز  

ذو العلاقة مذن المصروف الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في  

ذلك المصروفات المتعلقة بتقديم السلع والخدمات إلى عملا  خارجيين والمصروفات  

المتعلقة بالمعاملات مع القطاعات الأخرى في نفس المنشأة، ولا تشمل مصاريف 

 -القطاع ما يلي: 

الفائذذذدة، بمذذذا فذذذي ذلذذذك الفائذذذدة التذذذي يذذذتم تكبذذذدها علذذذى السذذذلف أو القذذذروض مذذذن  (أ)

 قطاعات أخرى، ما لم تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

الخسذذذائر مذذذن بيذذذع الإسذذذتثمارات أو الخسذذذائر مذذذن تسذذذديد الذذذديون، مذذذا لذذذم تكذذذن  (ب)

 عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛
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حصذذذة المنشذذذأة فذذذي صذذذافي عجذذذز أو خسذذذائر الشذذذركات الزميلذذذة أو المشذذذاريع  (ج) 

ات الأخذذرى التذذي يذذتم محاسذذبتها بموجذذب طريقذذة حقذذوق سذذتثمار المشذذتركة أو الإ

 الملكية؛

بهذا   عتذرافلضذريبة الذدخل التذي يذتم الإ  المعادلذةضريبة الدخل أو المصذاريف   (د)

؛ ات دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلهذاإلتزاموفقاً لمعايير المحاسبة التي تتناول 

 أو 

المصذذذاريف الإداريذذذة العامذذذة ومصذذذاريف الإدارة الرئيسذذذية والمصذذذاريف الأخذذذرى    (ذ)هذذذ 

التذذذذي تنشذذذذأ علذذذذى مسذذذذتوى المنشذذذذأة وتتعلذذذذق بالمنشذذذذأة ككذذذذل. إلا أنذذذذه يذذذذتم تكبذذذذد 

التكذذذاليف فذذذي بعذذذض الأحيذذذان علذذذى مسذذذتوى المنشذذذأة نيابذذذة عذذذن قطذذذاع معذذذين. 

وتكون هذه التكاليف مصاريف قطاع إذا ارتبطذت بالأنشذطة التشذغيلية للقطذاع 

وكذذان مذذن الممكذذن نسذذبها مباشذذرة إلذذى القطذذاع أو تخصيصذذها لذذه علذذى أسذذاس 

 معقول.  
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تتضمن مصذاريف القطذاع حصذة المشذارك فذي مشذروع مشذترك فذي مصذاريف المنشذأة  

المسذذذيطر عليهذذذا بشذذذكل مشذذذترك والتذذذي يذذذتم محاسذذذبتها بموجذذذب التوحيذذذد التناسذذذبي وفقذذذاً 
 . "الحصص في المشاريع المشتركة” 8لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 
يمكن   رئيسي،  بشكل  مالية  طبيعة  ذات  تكون  التي  القطاع  عمليات  يخص  وفيما 
التقارير حول  الفائدة كمبلغ واحد لأغراض إعداد  الفائدة ومصروف  إيراد  الإبلاغ عن 
القطاعات وذلك إذا تم فقط تسوية تلك البنود في البيانات المالية الموحدة أو البيانات  

 المالية للمنشأة.
 

 

 إلتزامات القطاع 
segment 
liabilities 

يمكن  والتي  للقطاع  التشغيلية  الأنشطة  من  تنشأ  التي  التشغيلية  الإلتزامات  تلك  هي 
  نسبتها بشكل مباشر للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع بشكل منطقي.

 
تشمل  القطاع  إلتزامات  فإن  الفائدة،  مصروف  القطاع  مصروفات  تضمنت  إذا 

 الإلتزامات ذات العلاقة التي تنطوي على فائدة.  
 

المنشأة  إلتزامات  في  مشترك  مشروع  في  المشارك  حصة  القطاع  إلتزامات  وتشمل 
وفقاً لمعيار بالتوحيد التناسبي  المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم المحاسبة عليها  

 ؛ و 8المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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مصروف    القطاع  إلتزامات  تشمل  الدخللا  المعادلة    ضريبة  الإلتزامات  لضريبة أو 

التي يتم الإعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة التي تتناول إلتزامات دفع ضريبة   الدخل
 الدخل أو ما يعادلها

 

 إيراد القطاع 
segment revenue 

المالي   الأدا   بيان  في  الموضح  معين،    يُنسبوالذي    للمنشأةالإيراد  لقطاع  مباشرة 
الذي يمكن تخصيصه بطريقة مناسبة إلى قطاع    نشأة من إيراد الم  ذو العلاقةوالجز   

داخل   أخرى  قطاعات  مع  أو  المنشأة  خارج  أطراف  مع  عمليات  عن  والناتج  معين 
 -المنشأة، لا تتضمن إيرادات القطاع ما يلي:

إيرادات الفائدة أو أرباح الأسهم، بما في ذلك الفائدة المكتسبة على السلف أو   (أ)
القروض لقطاعات أخرى، ما لم تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل 

 رئيسي؛ أو

المكاسب من بيع الإستثمارات أو تسديد الديون ما لم كن عمليات القطاع ذات   (ب)
 طبيعة مالية بشكل رئيسي.
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الزميلذة   الشركذات  المنشأة في صافي فائض )عجز(  القطذاع: حصذة  إيرادات  تتضمذن 
طريقة   بموجب  محاسبتها  يتم  التي  الأخرى  الإستثمارات  أو  المشتركذة  المشاريذع  أو 
حقوق الملكيذة فقط إذا تذذم شمذل تلك البنود في الإيرادات الموحدة أو إجمالي إيرادات 
المنشأة. كما تتضمذن إيرادات القطذاع حصة المشارك في مشروع مشترك في إيرادات  
التناسبي   التوحيد  بموجب  محاسبتها  يتم  والتي  مشترك  بشكل  عليها  المسيطر  المنشأة 

 . 8وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 
 بيانات مالية منفصلة

separate 
financial 

statements 
 

التي   المالية  البيانات  مع  ،  المنشأة  تعرضهاتلك  المنشأة،  فيها  تختار  أن  يمكن  والتي 
عليها  المسيطر  المنشآت  في  استثماراتها  محاسبة  المعيار،  هذا  متطلبات  مراعاة 
والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  

"الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" أو باستخدام طريقة حقوق    29في القطاع العام  
العام    حسبما الملكية   القطاع  في  الدولي  المحاسبة  معيار  في  مبينة   "  36هي 

 .  " الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
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 أداة منفصلة

separate vehicle 
 

هيكل مالي قابل للتحديد بشكل منفصل، بما في ذلك المنشآت القانونية المنفصلة أو  
المنشآت المعترف بها بموجب قانون ما، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشآت 

 ذات شخصية قانونية. 
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متياز تقديم إترتيب 

 الخدمات
service 

concession 
arrangement 

 

 هو ترتيب ملزم بين المانح والمشغّل:

يستخدم فيه المشغّل أصل امتياز تقديم الخدمات من أجل تقديم خدمات عامة   (أ)
 بالنيابة عن المانح لفترة زمنية محددة؛ و 

 يتم فيه تعويض المشغّل عن خدماته خلال مدة ترتيب امتياز تقديم الخدمات.    (ب)
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أصل امتياز تقديم 
 الخدمات
service 

concession asset 

 هو أصل يُستخدم لتقديم خدمات عامة في ترتيب امتياز تقديم الخدمات:

 الذي يقدمه المشغّل بحيث: (أ)

 يقوم المشغّل بإنشائه أو تطويره أو استملاكه من طرف ثالث؛ أو  (1)

 يكون أصل قائم لدى المشغّل؛ أو  (2)

 الذي يقدمه المانح بحيث: (ب)

 يكون أصل قائم لدى المانح؛ أو   (1)

 يكون بمثابة تطوير على الاصل القائم لدى المانح.   (2)
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 تكلفة الخدمة
Service cost 

 تضم:

المحددة  (أ) المزايا  الحالية لالتزام  القيمة  التي تزيد في  للخدمة  الحالية  التكلفة 
 الناتجة من خدمة الموظفين في الفترة الحالية.

المزايا  (ب) لالتزام  الحالية  القيمة  في  التغيير  وهي  للخدمة،  السابقة  التكلفة 
خطة  تعديل  من  تنتج  والتي  سابقة،  فترات  في  الموظفين  لخدمة  المحددة 
المحددة( أو تخفيض )خفض   المزايا  التغيير، خطة  )التقديم أو السحب أو 

 كبير بواسطة الكيان في عدد الموظفين تحت تغطية الخطة(. 

 أي مكاسب أو خسائر من التسوية.  (ج)
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 التسوية
Settlement 

من  لجز   الإضافية  التبعية  أو  القانونية  الالتزامات  جميع  تنهي  التي  العملية 
المزايا أو جميعها من تلك المزودة بموجب خطة المزايا المحددة خلاف مبالغ 
المزايا للموظفين، أو نيابة عنهم، التي يتم تحديدها في إطار الخطة والمشمولة 

 في الفرضيات الإكتوارية.
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منافع الموظفين  

 قصيرة الأجل 
Short-term 
employee 
benefits  

 

منافع الموظفين ) بخلاف مستحقات نهاية الخدمة( التي يجب سدادها بالكامل 
قبل إثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظف الخدمة ذات 

 العلاقة.

39/8 

   
التأثير الهام )المتعلق 

بمعاملات الأطراف  
 ذات العلاقة(
significant 
influence 

(relating to 
related party 
transactions) 

صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية لمنشأة ما، ولكنها لا 
رة على تلك السياسات. ويمكن ممارسة التأثير الهام بعدة طرق، ذذذذتعني السيط

عادة عن طريق التمثيل في مجلس الإدارة أو في هيئة إدارية مماثلة ولكن 
لات ذذذذذذأيضا عن طريق المشاركة في )أ( عملية اتخاذ القرارات، )ب( المعام

 امة بين ذذذذذاله

20/4 

 

التأثير الهام )المتعلق 
بالحصص في 

 المنشآت الأخرى(
significant 
influence 

(relating to 
interests in 

other entities) 
 

لكن  أخرى  لمنشأة  والتشغيلية  المالية  السياسة  قرارات  في  المشاركة  صلاحية 
 ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  

36/8 

 الاجتماعية الإعانات
Social benefits 

 التحويلات النقدية التي تقدم إلى: 
على  (أ) للحصول  التأهل  اشتراطات  تلبي  معينة  أسر  و/أ  معينين  أشخاص 

 الإعانات؛ 
 تخفف من أثر المخاطر الاجتماعية؛ و  (ب)
 تلبي احتياجات المجتمع بأكمله.   (ج)

42 /5 

 



 قائمة المصطلحات 

                    2808 قائمة المصطلحات 

 

 المخاطر الاجتماعية 
Social risks 

 الظروف والأحداث التي: 
على سبيل المثال، العمر   –تتعلق بخصائص الأشخاص و/أو الأسر   (أ)

 والصحة والفقر والحالة الوظيفية؛  
خلال  (ب) من  إما  الأسر،  و/أو  الأشخاص  رفاهة  على  سلباً  تؤثر  قد 

تقليل تسببها في  فرضها لمتطلبات إضافية على الموارد أو من خلال  
 الدخول. 

42/5 

   
 سعر الصرف الفوري 
spot exchange 

rate 

 4/10 .الفوري سعر الصرف عند التسليم  

 

 خطط الدولة 
state plans 

 

خطط التي يقرها التشريع والتي تعمل كخطط أصحاب العمل المتعددين لكافة  
 المحددة في التشريع.    قتصاديةالمنشآت في الفئات الا

39/8 

 
 
 

  

البنود الإشتراطية على 
 الأصول المنقولة

stipulations on 
transferred 

assets 

هي بنود منصوص عليها في القوانين أو الأنظمة، أو إتفاق ملزم، مفروضة  
منشآت   قبل  من  منقول  أصل  إستخدام  عن  على  المعدة خارجية  المنشأة 

 للتقارير المالية. 
 

23/7  

   
 المنشأة المنظمة
structured 

entity 
 

 هي: 
التشريع (أ) أو  الإدارية  الترتيبات  فيها  تكون  التي  المنشآت  حال    ات في 

في   المهيمنة  العوامل  عادةً  على هي  تسيطر  التي  الجهة  تحديد 
المنشأة التي صُممت بحيث لا تكون الترتيبات الإدارية هي  المنشأة،  

تسيطر  التي  الجهة  تحديد  في  المهيمنة  العوامل  هي  التشريعات  أو 
على المنشأة، مثلا حين تكون الترتيبات الملزمة هامة لتحديد السيطرة 
على المنشأة ويتم توجيه الأنشطة ذات الصلة عبر الترتيبات الملزمة؛  

 أو 
الحقوق  (ب ) أو  التصويت  حقوق  فيها  تكون  التي  المنشآت  حال  في 

المماثلة هي عادةً العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر على 
المنشأة التي صُممت بحيث لا تكون حقوق التصويت  هي    المنشأة،  

أو الحقوق المماثلة هي العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر  
تصويت   حقوق  أي  ترتبط  حين  مثلا  المنشأة،  الإدارية على  بالمهام 

 فقط ويتم توجيه الأنشطة ذات الصلة عبر الترتيبات الملزمة. 
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 النفقات الضريبية
tax expenditures 

هي نصوص تفضيلية في قانون الضريبة تمنح بعض المكلفين إمتيازات غير متاحة  
 للآخرين. 

23 /7 

   
 حدث خاضع للضريبة
taxable event 

خضوعه   أخرى  هيئة  أو  التشريعية  السلطة  أو  الحكومة  تقرر  الذي  الحدث  هو 
 للضريبة. 

23 /7 

 

 الضرائب 
Taxes 

بشكل   الدفع  مستحقة  أو  مدفوعة  متوقعة  مستقبلية  خدمات  أو  إقتصادية  منافع  هي 
الحكومة   لتزويد  المشرعة  الأنظمة  و/أو  للقوانين  وفقاً  العام  القطاع  لمنشآت  إجباري 
إثر   المفروضة  الأخرى  العقوبات  أو  الغرامات  الضرائب  تتضمن  ولا  بالإيرادات. 

 مخالفات القانون. 
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 منافع نهاية الخدمة
termination 

benefits 
 

 -نتيجة: ين التي تقدم في مقابل إنها  توظيف موظف ماالموظف  وهي منافع
 إما لقرار المنشأة بإنها  عمل موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو  (أ)

   عرض المنافع في مقابل انها  توظيفه لقرار الموظف بقبول

39 /8 

 
 تكاليف المعاملة
Transaction 

costs 
 

التكاليف المتزايدة المنسوبة بشكل مباشر إلى امتلاك أو إصدار أو التصرف بأصل 
فقرة التطبيق    41لتزام مالي )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  امالي أو  

المنشأة    163 تقم  لم  لو  تكبدها  ليتم  يكن  لم  التي  التكلفة  هي  المتزايدة  والتكلفة 
 بامتلاك أو إصدار أو التصرف بالأداة المالية

41 /9 

   
 التحويلات 

transfers 
مسذذذذذتقبلية أو خذذذذذدمات مسذذذذذتقبلية متوقعذذذذذة مذذذذذن  إقتصذذذذذاديةهذذذذذي تذذذذذدفقات واردة لمنذذذذذافع 

 المعاملات غير التبادلية باستثنا  الضرائب. 
23 /7 

   
إيرادات التمويل الغير 

 مكتسبة
unearned finance 

revenue 

 -هو الفرق بين:
 في عقد الإيجار؛ و   ستثمار إجمالي الإ (أ)
 في عقد الإيجار.   ستثمارصافي الإ (ب)

13 /8 

   
القيمة المتبقية غير 

 المضمونة
unguaranteed 
residual value 

قه  يتحق  يكون   هو ذلك الجز  من القيمة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية العقد، والذي 
 من قبل المؤجر غير مؤكد أو التي تكون مضمونة بواسطة طرف له علاقة بالمؤجر. 
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 العمر الإنتاجي 
 )للتأجير( 

useful life (of a 
lease) 

الفترة المتبقية المقدرة، منذ بد  مدة عقد الإيجار، بدون التقيد بمدة العقد، التي يتوقع  
 خلالها أن تستهلك المنشأة المنافع الإقتصادية وإمكانية الخدمة الكامنة في الأصل. 
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 العمر الإنتاجي 

 )لأصل غير مولد للنقد( 
useful life (of a 

non-cash-
generating asset) 

 

 -هو إما:
 الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها إستخدام الأصل من قبل المنشأة؛ أو  (أ)
عليها   (ب) تحصل  أن  يتوقع  التي  المشابهة  الوحدات  أو  الإنتاج  وحدات  عدد 

 المنشأة من الأصل.

21 /14 

 
العمر الإنتاجي  

)للممتلكات والمصانع 
أو لأصل غير  والمعدات

 (ملموس
useful life (of 

property, plant, 
and equipment 
or an intangible 

)asset) 
 

 -هو إما:
 الأصل من قبل المنشأة؛ أو  إستخدامالفترة الزمنية التي يتوقع خلالها  (أ)
عليها   (ب) تحصل  أن  يتوقع  التي  المشابهة  الوحدات  أو  الإنتاج  وحدات  عدد 

 المنشأة من الأصل.

17 /13 

القيمة الإستخدامية 
 لأصل مولد للنقد

value in use of a 
cash-generating 

assets 

القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المقدره المتوقع الحصول عليها من الإستخدام المستمر  
 للأصل و من إستبعاده في نهاية عمره الإنتاجي.

26 /13 

 
 الإستخداميةالقيمة 

 قدنصل غير مولد لللأ
value in use of 

a cash-
generating 

asset 

 14/ 21 القيمة الحالية للخدمات المستقبلية المتوقعة والمتبقية للأصل.  





 

 

 غير موجودة 



 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق وقيد الإصدار      2811                  

   2020يناير   31معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق الصادرة كما في  
   2020يناير  1الجدول أ: قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نافذة المفعول بتاريخ 

كتاب عام   تلك   2020يتضمن  أحد  يتضمن  أحدث نص معدل. وحيث  العام  القطاع  الدولية في  المحاسبة  معايير  العام. وتوضح  القطاع  في  الدولية  المحاسبة  معايير  كافة 
 المعايير فقرات لا تكون نافذة المفعول بعد، فإنه يتم إدراج تلك الفقرات. ومن المحبذ التطبيق المبكر لتاريخ نفاذ الفقرات المعدلة. 

 

 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ 

 الأصلي في أو بعد 

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

  -  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عرض البيانات المالية )مُنقحّ( 

 2008يناير  1 2006ديسمبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 7

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 79

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 82

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 88

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 94

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 101

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 102

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 112

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 113

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 114

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 115
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الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 جديد  أ 125

 IPSAS 41 2018 جديد  ب  125

 IPSAS 41 2018 جديد  ج 125

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 138

 IPSAS 41 2018 جديد  ل  153

 IPSAS 42 2018 جديد  م  153

  -2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيان التدفقات النقدية 

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 22 2001يوليو  1 2000مايو 

 IPSAS 42 2018 جديد  ج 63

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ الأمثلة التوضيحية 

  -  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
السياسات المحاسبية والتغيرات في  

 التقديرات المحاسبية والأخطاء )مُنقحّ(

 2008يناير  1 2006ديسمبر 
    

  -  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أثر التغيرات في أسعار صرف العملات 

 الأجنبية )مُنقحّ(

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 3 2010يناير  1 2008أبريل 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 4

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 5

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 31
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 تاريخ الإصدار المعيار 
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 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 61

 IPSAS 41 2018 جديد  د  71

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تكاليف الاقتراض   —5

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ 6 2001يوليو  1 2000مايو 

 IPSAS 2019 2019 جديد  هـ42

  -  9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   الإيرادات من المعاملات التبادلية

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 10 2002يوليو  1 2001يوليو 

 IPSAS 41 2018 جديد  د41

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 12فقرة التنفيذ 

  10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إعداد التقارير المالية في الاقتصاديات   -

 ذات التضخم المرتفع  

 2002يوليو  1 2001يوليو 
    

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عقود الإنشاء  —11

 2002يوليو  1 2001يوليو 
    

  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المخزون )مُنقحّ( -

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ ه ـ 51

  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عقود الإيجار )مُنقحّ( -

 IPSAS 2019 2019 مُعدلّ 67 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ 76

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  ملغي 84
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الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
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 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  جديد  هـ85

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  جديد  و85

  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأحداث بعد تاريخ التقرير )مُنقحّ( -

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 11 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 جديد  و  32

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الاستثمارات العقارية )مُنقحّ( —16

     2008يناير  1 2006ديسمبر 

  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الممتلكات والمصانع والمعدات )مُنقحّ(  -

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ 5 2008يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ 106

 IPSAS  2019 2019تحسينات على  جديد  ع107

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إعداد التقارير عن القطاعات  —18

 2003يوليو  1 2002يونيو 
    

  19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المخصصات والالتزامات المحتملة  -

 والأصول المحتملة 

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 1 2004يناير  1 2002أكتوبر 

 IPSAS 41 2018 جديد  4

 جديد  أ6
الخدمات الجماعية والفردية 

العام  IPSAS)تعديلات على في 
19) 

2019 
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الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 42 2018 ملغي 7

 IPSAS 42 2018 ملغي 8

 IPSAS 42 2018 ملغي 9

 IPSAS 42 2018 ملغي 10

 IPSAS 42 2018 ملغي 11

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 12

 مُعدلّ 18   
الخدمات الجماعية والفردية 

 (IPSAS 19)تعديلات على 
2019 

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 19

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 77

 IPSAS 42 2018 ملغي 99

 IPSAS 42 2018 ملغي 104

 IPSAS 41 2018 جديد  ح 111

 IPSAS 42 2018 جديد  ط 111

 جديد  ي111
الخدمات الجماعية والفردية 

 (IPSAS 19)تعديلات على 
2019 

 جديد 1فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS 19)تعديلات على 
2019 
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 جديد 2فقرة التطبيق    
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS 19)تعديلات على 
2019 

 جديد 3فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 4فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 5فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 6فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 7فقرة التطبيق    
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 8فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 9فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 10فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 11فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 
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 جديد 12فقرة التطبيق    
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 13فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 14فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 15فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 16فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 17فقرة التطبيق    
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 18فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 19فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 20فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 

 جديد 3فقرة التطبيق 
الخدمات الجماعية والفردية  

 ( IPSAS  19)تعديلات على 
2019 
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 IPSAS 41 2018 ملغي 14فقرة التنفيذ 

  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة  -

 2004يناير  1 2002أكتوبر 
    

  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 انخفاض الأصول غير المولدة للنقد  -

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2 2006يناير  1 2004ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 9

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 13

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ أ54

 IPSAS 9 2019تحسينات على  مُعدلّ أ69

 IPSAS 41 2018 جديد  ط 82

 IPSAS  2019 2019تحسينات على  جديد  ي82

  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإفصاح عن معلومات عن القطاع   -

 الحكومي العام

 2008يناير  1 2006ديسمبر 
    

  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الإيرادات من المعاملات غير التبادلية   -

 )الضرائب والتحويلات(

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 2 2008يونيو  30 2006ديسمبر 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 43

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ أ 105

 IPSAS 41 2018 جديد  و124

 IPSAS 42 2018 جديد  ز 124

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 54فقرة التنفيذ 
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الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 جديد  55فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 جديد  56فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 جديد  57فقرة التنفيذ    

 IPSAS 41 2018 جديد  58فقرة التنفيذ 

 IPSAS 41 2018 جديد  59فقرة التنفيذ 

IPSAS 24 -  عرض معلومات الموازنة
 في البيانات المالية  

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 48 2009يناير  1 2006ديسمبر 

 IPSAS 42 2018 جديد  ه ـ 54

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ الأمثلة التوضيحية 

  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 انخفاض الأصول المولدة للنقد  -

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2 2009أبريل  1 2008فبراير 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 9

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 12

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  مُعدلّ أ73

 IPSAS  2019 2019تحسينات على  مُعدلّ 108

 IPSAS 41 2018 جديد  ك 126

 IPSAS 2019 2019تحسينات على  جديد  ل126

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الزراعة —27

 2011أبريل  1 2009ديسمبر 
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الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: العرض -28

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2 2013يناير  1 2010يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 3

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 4

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 9

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 10

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 14

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 28

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 36

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 47

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 48

 IPSAS 41 2018 جديد  و60

 IPSAS 42 2018 جديد  ز60

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2فقرة التطبيق 

 IPSAS 42 2018 مُعدلّ 23فقرة التطبيق 
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الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 55فقرة التطبيق 

 IPSAS 41 2018 ملغي 63فقرة التطبيق    

 IPSAS 41 2018 جديد  أ 63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 جديد  ب 63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 جديد  ج63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 جديد  د 63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 جديد  ه ـ63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 جديد  و 63فقرة التطبيق  

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 19ب

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 21ب

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 1المثال التوضيحي 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 5المثال التوضيحي 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس -29

 IPSAS 41 2018 ملغي 1 2013يناير  1 2010يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 2
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 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 ملغي 3

 IPSAS 41 2018 ملغي 4

 IPSAS 41 2018 ملغي 5

 IPSAS 41 2018 ملغي 6

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 9

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 10

 IPSAS 41 2018 ملغي 79–11   

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 80

 IPSAS 41 2018 ملغي 88

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 98

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 99

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 101

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 102

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 107
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 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 45 البيانات المالية الموحدة -

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 52

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ أ55

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 56

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 57

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 58

 IPSAS 41 2018 جديد  هـ79

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 105فقرة التطبيق 

  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الاستثمارات في المنشآت الزميلة   -

 والمشاريع المشتركة

 2017يناير  1 2015يناير 
 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 20

   

 جديد  أ20

الحصص طويلة الأجل في  
المنشآت الزميلة والمشروعات  
المشتركة )تعديلات على معيار 
المحاسبة الدولي في القطاع العام 

( ومميزات الدفع المسبق مع  36
التعويض السلبي )تعديلات على  

معيار المحاسبة الدولي في 
 (41القطاع العام 

2018 
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 الأصلي في أو بعد 

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 24

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 25

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 26

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 43

   

 ملغي 44

الحصص طويلة الأجل في  
المنشآت الزميلة والمشروعات  

المشتركة )تعديلات على 
IPSAS 36  ومميزات الدفع )

المسبق مع التعويض السلبي  
 (IPSAS 41)تعديلات على 

2018 

 IPSAS 41 2018 جديد  أ44

 IPSAS 41 2018 جديد  ب44

 IPSAS 41 2018 جديد  ج44

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 45

 IPSAS 41 2018 جديد  د51

   
 جديد  و51

الحصص طويلة الأجل في  
 2018المنشآت الزميلة والمشروعات 
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 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ 

 الأصلي في أو بعد 

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

المشتركة )تعديلات على 
IPSAS 36  ومميزات الدفع )

المسبق مع التعويض السلبي  
 ( IPSAS 41)تعديلات على  

 جديد  ز51

الحصص طويلة الأجل في  
المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 
IPSAS 36  ومميزات الدفع )

المسبق مع التعويض السلبي  
 ( IPSAS 41)تعديلات على  

2018 

   

 جديد  ح51

الحصص طويلة الأجل في  
المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 
IPSAS 36  ومميزات الدفع )

المسبق مع التعويض السلبي  
 ( IPSAS 41)تعديلات على  

2018 

 2018الحصص طويلة الأجل في   جديد  ط51
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 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ 

 الأصلي في أو بعد 

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

المنشآت الزميلة والمشروعات 
المشتركة )تعديلات على 

IPSAS 36  ومميزات الدفع )
المسبق مع التعويض السلبي  

 ( IPSAS 41)تعديلات على  

   

 جديد  أمثلة توضيحية

الحصص طويلة الأجل في  
المنشآت الزميلة والمشروعات 

المشتركة )تعديلات على 
IPSAS 36  ومميزات الدفع )

المسبق مع التعويض السلبي  
 ( IPSAS 41)تعديلات على  

2018 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الترتيبات المشتركة —37
 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 28 2017يناير  1 2015يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 30

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 41

 IPSAS 41 2018 جديد  د42

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 11فقرة التطبيق 
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 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ 

 الأصلي في أو بعد 

 الفقرات غير نافذة المفعول بعد

الفقرات غير نافذة 
 المفعول بعد 

 كيفية التأثير 
 منشأ  
 التعديل 

الدليل الذي يتضمن 
 الفقرات الأصلية

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ أ33فقرة التطبيق 

  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإفصاح عن الحصص في المنشآت   -

 الأخرى

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 4 2017يناير  1 2015يناير 

 IPSAS 41 2018 جديد  ج61

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 منافع الموظفين —39
 2018يناير  1 2016يوليو 

    

  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام -
 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 25 2019يناير  1 2017يناير 

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 45

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 70

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 111

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 115

 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 117

 IPSAS 41 2018 جديد  أ126

 IPSAS  2019 2019تحسينات على  جديد  ج126

 IPSAS  2019 2019تحسينات على  جديد  د126
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 IPSAS 41 2018 مُعدلّ 88فقرة التطبيق 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية:  -41

     2022يناير  1 2018أغسطس 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الاجتماعية المنافع  - 42

الخدمات الجماعية والفردية   جديد  أ4 2022يناير  1 2019يناير 
 2019 ( IPSAS 19)تعديلات على  

الخدمات الجماعية والفردية   جديد  أ35
 2019 ( IPSAS 19)تعديلات على  
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   2020يناير    1الجدول ب:  قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تفعل بعد كما في  

تاريخ النفاذ الأصلي في أو  تاريخ الإصدار المعيار 
 بعد

 المعايير الأخرى التي تأثرت 

معيار المحاسبة الدولي في 
الأدوات   -41القطاع العام 

 المالية:

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير  1 2018أغسطس 
 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 33في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي
 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ الأصلي في أو 

 المعايير الأخرى التي تأثرت  بعد

 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 تاريخ الإصدار المعيار 
تاريخ النفاذ الأصلي في أو 

 المعايير الأخرى التي تأثرت  بعد

معيار المحاسبة الدولي في 
  المنافع -القطاع العام 

 الاجتماعية

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2022يناير  1 2019يناير 
 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 2020يناير    1الجدول ج: قائمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تعد مفعلة كما في 

 يوضح هذا الجدول قائمة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لم تعد مطبقة حيث تم استبدالها و/أو استبعادها. 

تاريخ النفاذ الأصلي في  تاريخ الإصدار المعيار 
 أسباب وتاريخ انتهاء التفعيل  أو بعد

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
البيانات المالية الموحدة    - 6العام 

 والمنفصلة )مُنقّح(  

بداية   35-34بالمعيارين  6تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2008يناير  1 2006ديسمبر 
 . 2017يناير  1من الفترات التي تبدأ في أو بعد 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
الاستثمارات في المشاريع    - 7العام 

 المشتركة )مُنقح( 

بداية من   36بالمعيار   7تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2008يناير  1 2006ديسمبر 
 . 2017يناير   1الفترات التي تبدأ في أو بعد 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
الحصص في المشاريع    - 8العام 

 المشتركة )مُنقح( 

بداية من   37بالمعيار   8تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2008يناير  1 2006ديسمبر 
 . 2017يناير   1الفترات التي تبدأ في أو بعد 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
الأدوات المالية:    -15العام 

 الإفصاح والعرض 

بداية   30-28بالمعايير   15تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2003يناير  1 2001ديسمبر 
 . 2013يناير  1من الفترات التي تبدأ في أو بعد 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  
 منافع الموظفين  —25العام 

بداية من   39بالمعيار   25تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2011يناير  1 2008فبراير  
 . 2018يناير   1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
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